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تقديم لجنة إحياء التراث الإسلامى 


الحمد لله رب العامين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ‏ سيدنا 
محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم , أما بعد : فهذا هو الجزء الرابع من كتاب 
« السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » , لشيخ الإسلام محمد بن على الشوكانى 
( المتوق سنة ٠9©؟١١1ه).‏ 

وهذا الكتاب من أهم الكتب الفقهية ع الإسلامية » وهو شرح 
لكتاب « الأزهار  »‏ الذى ألفه أحمد بن يحبى الملقب بالمهدى . وقد جمع فيه صاحبه كل 
الآراء المتشددة فى الفقه , للإمام الحادى يحيى بن الحسين , الذدى جاء إلى الجن سنة 
هء يدعو إلى الإمام زيد بن على رضى الله عنه . وقد كانت هذا الإمام الفادى 
اجتهادات واراء » جعلت العلماء يميزونها » ويطلقون عليبا المذهب المادوى , وهى تلك 
الآراء التى جمعها صاحب كتاب ١‏ الأزهار » السابق ذكره . 
203 وجاء الإمام الشوكانى , فوجد علماء عصره يلتفون حول ١‏ الأزهار » بالاستظهار , 
والشرحء والتعليق والتقديس , حتى أصبح العمدة الذى يرجع إليه فى كل شىءء 
ولا يستطيع أى عالم أن يجاهر برأى يخالف ما جاء ف « الأزهار » » وإذا بالشوكالى يتصدى 
هذه القداسة . ويؤلف كتابه الذى نقدم الجزء الرابع منه هنا » ليشن حملة موفقة على تلك 
الإنحرافات , فكان شرحه هذا الكتاب شرح الناقد الثاثر على التقليد الأعمى » ولم يكن 
الشوكانى بذلك يعادى المذهب الزيدى , أو يتعصب عليه . وإنما كان يريد تبرئة الإمام 
زيد بن على من تبعة تلك الاجتهادات الخاطئة , التى حملت عليه ظلمًا وعدوائا . 

وقد خرج أول أجزاء هذا الكتاب العظم فى سنة ١5٠‏ ه», تحت إشراف لجنة 
إحياء التراث الإسلامى » وبتحقيق الأساتذة. الأجلاء : قاسم غالب , ومحمود أمين 
النواوى » ومحمود إبراهم زايد » وبسيونى 'رسلان . كا طبع الجزء الثالى منه سنة 
4 ه بتحقيق هؤلاء الأساتذة كذلك , والثالث فى سنة ١4٠4‏ هء بتحقيق 
الأستاذين : محمود زايد » ومحمود النواوى . 


واليوم يخرج هذا الجزء الرابع » بتحقيق العالم الحجة الثبت الأستاذ محمود إبراهم 
زايد » الذى تشهد آثاره الكثيرة بطول الباع فى فن تحقيق التراث , والصير والجلد فى 
علاج كثير من مشكلات النص , وتخريجه » وضبط كلماته . 

ويضمن هذا الجزء مجموعة من الموضوعات الفقهية المهمة» فى الأيمان , والصيد » . 
والذبح » والأضحية . واللباس » والدعاوى . والشهادات . والوكالة » والكفالة . 
والقضاء , والحدود الشرعية كحد القذف والشرب والسرقة , والجنايات » وموضوعات 
الديات , والوصايا ) والإمامة » وغير ذلك 00 

وإن لجنة إحياء التراث الإسلامى . حين تقدم هذا العمل الجليل إلى العالم العرنى 
والإسلامى , لترجو أن ينفع الله به » ويثيب محققه خير ثواب ‏ إنه نعم المولى ونعم النصير . 


مقرر اللجئة رئيس اللجية 
أ. د. رمضان عبد التواب أ. عبد المنعم محمد عمر 


كتاب لاما 


فصل : إنما يجب الكقّارة الحلفُ من مُكل مُختَارٍ » مُسْم » غَيْرٍ أرس ء بالله » 
أو بصفة لِذّاته » أو لفعله” لا يكون على ضِدَّها » كالعهّد » والأمانة » والدّمة ؛ أو 
بالتحريم رحا بذلك قصَد إيقاع الأفظ ولو أغجميا » أو كانِياً قَصَدَّه » والمحنى 
بالكتابة”؟ » أو أخلف »ء أو أَعْزِم ؛ أو أقسم أو أشهد » أو ءَلْ يُمين » أو أكبرٌ الأيْمان 
غير مريد للطلاق :.على أمر مُستقبل ممكن » ثم حَنّتثْ بالمخالفة ولو ناسياً ؛ أو مكرهاً 
له فعل 9) » ولم يرتد بيئهما » وتنعقد على لبر فى الأصحٌ » ولا يأئم بمجرد الحنث . 


قوله : وفصل : إنما وجب الكقارة الحلفُ من مكلّت» 4 


أقول : وَجْه اشتراط التكليف أن الصّبىٌ والمجنون غَيْر مُخَاطبين بالأخكام الشّرعية + 
وهذا منهاء وقد دَلّ الدّليل على ذلك كما أَوْضَحْنا غيرَ مَرّةَء وهكذا اشتراط الاختيار » 
أن المُكْرَه مفو ععنه الخطاب بحكمر الشّرع » وهو أَيْضاً مع الإكراه 0-7 قد لليمين » 


2 م#ث.# 007 56 
وقد قال تعالى : « ما عَقَدْتَم الْأَيْمَانَ و" » وهو أيضاً غير مُكْسَرِبٍ بقلبه » وقد قال 
« « 


١ (‏ ) الغرق بين صفات الذات وصفات الأفمال أن كل اسم دخله القضاء فهو صغة من صفات الأفمال نحو يرزق 
ولايرزق » ويعطى ولايعطى » ونحو ذلك » وصفات الات لاقضاء قها نحو سميع عليم » ولايجوز أن يكون بأضداد هذه 
الصئات ذكر . شرح الأزهار 4/؟ 

( ؟ ) لابد فى الصريح من الأيمان من أن يكون قد قصد إيقاع اللفظ » ولو كان ذلك اللفظ أعجمياً وإن لم يقصد معناه 3 
فلو سبقه لسانه إلى اللفظ » وم يقصد إيقاعه لم يكن ميناً أو كان بالكتابة أو قصد اللفظ والممعنى بالكتابة » واصوربها 
أن يكتب : باه لأنملن كذا » أو نحو ذلك من الصريح أما لو كتب الكناية نحو : أقم م لأفعلن كذا فالأقرب عندهم أن يكون 
يمينا مع آلنية كالئطق . شرح الأزهار 4/ 

( 5 ) نقل فى شرح الأزهار عن بعض أئمة الزيدية أن من حلف ناسياً » أو مكرهاً فلا كفارة عليه » فأما لو لم يبق له . 
فمل نحو أن يحمل ححى يدخل الدار الى حلف عليها فإنه لاحنث » إذ لم يقع منه اختيار لما فمله .2 شرح الأزهار +/, 

( 4 ) المقصود : لم يقع منه ارتداد عن الإسلام بينهما إذ الهين تبطل بالردة شرح الأزهار ١/4‏ 

( ه ) سورة المائدة الآية : 5ه ء وتمامها : « لايؤاخذك الله بالنو فى أيماتم » ولكن يؤاخدم بما عقدتم الآيمان » 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطمسون أهليك أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فن لم يحد 10 
ذلك كفارة أيمائكم إذا حلفت » واحفظوا أيمانم » كذلك يبين الله لك آياته لملكم تشكرون , . 


تعالى : « يما كسَبَت لوب و2 وقد رقم الله سبحانه ‏ الخطاب على هن تكلّم بكلمة 
الكفر مُكرّهاً » فقال : ٠‏ إلا مَن أكرة وَعَلْبه مُطْمَدِنَ بالإمان »7 عوأيضاً خطاب المكره 
بيمينه الى أكره عليها هو مِنْ تَكْليف ما لا يُطِيقه العبد » وقد رَفَعه الله عن عباده 
كما الكتاب العزيز » وق السئة الصحيحة . 


وأما اشتراط أَنْ يكون مسلماً فَلِكَرْن الكافر غير داخل فى الخطابات الوّاردة فى ذلك 
ِتَكْئِير الأيُمان وحفظها وإن كان آنما بالجلف الباطل فإِن ذلك الإنّْم هو باعتبار اليقّاب 


ف الدّار الآخرة , 


وأما اشتراط أن يكون غير أخرس » فوجهه آنه لا 5. منهالحلف »ء قلا يب 
عليه حكمه . 


قوله :بالله أو بصفة إِذاتّه أولفعله ». . 


أقول : أما الحليف بالله فهو الثّابت فى الشرع تُبِوئالا شك فيه ولا شبهة » حتّى ثبت 
ف المٌّحيحين وغيرهما من حديث ابن عُمَّر أن البى صل الله عليه وسلم قال : من كان 
حَالِفَاً فَلْيَحِْفْ بالله أَؤْ لِيَصْمتَ © » وهكذا ثبت ف رواية من هذاالحديث عند مُسلم 
وغيره بلفظ : ومن كان حَالِفاً فلا يَخْلِفْ إلا باللّه »© » وق هذا المعنى أحاديث . 


وأمّا الجلف بالصفات فقد ثبت أَنّه كان أكثر حَلِفْه صلّ الله عليه وسلم أن يقول : 
فلا ومَمَلبَ القلوب "© وثبت عنه أنه كان كثيراً ما يَحْلِفِ فيقول «٠:‏ وَالَّذِى نُفسى 


(١)سورة‏ البقرة الآية : 996 وتمامها : د لايؤاخدم الله باللغو فى أيمائم ولكن يواخم بماكيت قلويم » والله 
غقور دحمو 

(؟ ) سورة النحل الآية : ١١1‏ ونمامها : ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا عن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ولكن 
من شرح بالكفر صدراً فعلهم غضب من الله ولحم عذاب عظم » . 

(؟ ) الحديث متفق عليه ونمامه عن ابن عمر : « أن التبى صل الله عليه وسل سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال : إن الله 
يهام أن تحلفوا يآبائم » فن كان حالقا » الخ . المنتتى بشرح نيل الأوطار مه 

( ؛ )الحديث رواه أيضاً أحمد والنساق » وتمامه ى مسل : د و كانت قريش تحلف بآبامها فقال : لاتحلفوا بآباتكم » 

صصيح مس بشرح النووىي ١85/14‏ ولمنتق يشر نيل الأوطار 20 

( ه )الحديث رواء الجاعة إلا مسلا ٠‏ صميح البخارى بشرح الفتتح ا والمتتق بشرح نيل الأوطار 784/8 . 


باخ د 


بيده :© عوهكذا ثبت فى الصحيحين وغيرهما عنه صل الله علية وسلم فقال : « وأَيّم 
اذى نَفْس محمد بِيَّدِهِ «"؛ وثيت أيضاً فيهما وغيرهما أنه قال فى زَيْدبن حَارئة : 
« ويم لله إن كان لَسَلِيقاً للإمّارة ”©عوثبت أيضاً فيهما وغيرهما أنه قال : ١‏ وأَيْم 
الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سَرَقَتَ لَقَطع محمد يدهاو وثبت ف الكتاب العزيز 
الأمر منه سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسار بن يحلف بالرّب عرّ وجل » فقال : 
٠.‏ م 8 #6 05 00 0 ىر ُ. رت م8 هق رتك 
دقل إى وربى إنّه لحَق  ”‏ دقل بل وربى لتبعئن” ؛ «قل بل وربى لَتازِينكم ,”ا 
والحاصل أن ما ورد الإذن بِالإقْسَام به فى الكتاب والسئة فهو القَمّمالذى تَلْرْمٍ فيه 
م« 0 0 
الكفارة » وتغبيث له أحكام اليمين » وقد الحقوا بذلك سَائِر صِفَات الذّات والفعل 
١ 0‏ ل 
الى لا يكون الله بيحانه على ضدها . 


وأما قوله: « كالعهد والأمانة والدّمة » فهذه لابدٌ من وَرُود الإذن ما » ولاسيّما 
وقد ورد النهئ / عن بعضها كما ى حديث برَيْدَة عند ألى دَاود بإسناد, رجالّه ثِقَات 
قال : قال رسول لله صلى الله عليه وآآله وسلم : ٠‏ لَيْسَمِنا مَنْحَلّفَ بالأمَائة :© » وأخرج 
الضبرانى ف الأوْسط بإسناد رجانه ثقات من حديث ابن عُمر : ١‏ أن النى صل الله عليه 


(١)يرجم‏ إلى أحاديث الباب فى صميم اليخارى بشرح الفتح 075/١١‏ . 

( ؟) يرجع إلى حديث أن هريرة فيا حكاه الزى صلى اله عليه وس من قول سليان عليه السلام : « لأملوفن الليلة على 
تسعين اعرأة ع » وفيه يقول عليه ألصلاة والسلام : و وأم الذى نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً 
أجمعون » . صحيح البخارى بشرح الفتح 014/1 

() صميم البخارى يشرح الفتح 671/1١١‏ : 

( ؛ ) الحديث رواه أحمد ومسل والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها . 

مسل بشرح النووى 517/4 والمنشى بشرح نيل الأوطار ١8/0‏ 

(ه ) سورة يونس الآية : اه 

( > ) سورة التغاين الآية : ٠,‏ 

(7) سورة سبأ الآية : ؟ 

4 ) الحديث أشرجه أبو داود من حديث عبد الله بريدة عن أبيه » وروى أيضاً من حديث سلبان بن بريدة وسكت 
عنه أبو داود والمتنذرى » وأخرجه أحمد وابن حيان والحام بزيادة فى لفظه من حديث بريدة أيضاً » وقال الحاكم : صميح 8 
وأقره الذهبى ء وقال الميشمى : رجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثملية وهو ثقة » وقال المنذرى : إسناد أحمد 
صعيمء كا ريز له السيوطى بالصحة مختصر السن للمنترى 508/4 والمنتق بشرح تيل الأوطارم/2؟ والجامع الصغير 88/6" 


مال مه 


ور 


وآله وسلم سيوع رجلا يحخلف بالأمانة فقال : أَلَسْتَ الذى يحليف بالأمَانة ,40 تال 
فى النهاية : و ييه أن تكون الكرَاهة فيه لأجْل أَنّه أمرّ أن يُخْلف بأماء الله وصِفّاته » .. 
والأمانة أثْر من أموره » قَنهُوا عتها من أَجْل التّمْوية بيئها وبين أمياد الله » كما تُهْوا 
أن يَسْلِفوا بآبائه " انتهى . ولا يَخْمَاك أن العهد والّمة مشاركان للأمانة ق هله 
العلّة . 


قوله : أو بالتحريم » . 


أقول دم يدن لله يعباده دا الجلف ‏ وعاتب عليه رسولّه صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال : و يا آيها النبِىّ لم تَحَرمْ ما أَحَلّ الله لَكَ تَبْتَنى مَرْضَاةَ أَزْواجِك :© 
ولا َكل قوله سبحانه : ٠‏ قَدْ فَرَضَ اللَهُ لَكُمْ تجلّة أَيْمَانِكُءْ :49 على أنَّ الجلف كان 
بالشّحْرِيم لاخيال الآية » فإِنٌ احالف بالله أن لا يَفَعلَ العّىء يَصُدُقعليه أَنّه قدحَرّمه 
على نَفْسه » والرّوَايات فى الأحاديث الحاكيّة لهذه القصّة الى سَبب نزول هذه الآية 


و 10 ٠‏ (ه) 


والحاصل أن التحريم والتحليل هو إلى الله عرَّ وجلٌ لَا إلى العبد ؛ فكلٌّ تحريم 
لِمًا أحَلَه الله يُوجبه المبْدعلى نفسه لا كم له ء ولا اعْتيار به » ولا يَصِير يه الحلال 
حَرَامًِ » ولا يكون ينا لما قتمنا ءن الاحتمال» وعلى كل تَفُدير فلا يجوز لأحد من 
العباد أن يفعل شيثاً عاتب الله عليه رسوله » فإن فَعَل كان ذلك موا لا اعتداد يه . " 


. تيل الأوطار على المنتى ه/775‎ )١( 

(؟) حمام العبارة فى اللباية : « وإذا قال الحالف : وأمانه الله كانت بمياً عند أنى حتيفة » والشاقعى رغى الله عنهما 
لايمدها يميناً» وهذا القول مجمل ماعلق به المطالى على حديث بريدة عند أن داود . اللباية /١‏ ه 4 ويختصر السأن للمنذرى ]م ه# 

()سورة التحريم الآية : ١‏ 

( 4 ) سورة التحريم الآية : ١‏ 

( ه ) ثبت فى صميح مسلم عن عائشة رضى افه علها أن الى صل الله عليه وس كان يمكث عند زيئب بنت جحش ء» 
فيشرب عندها عسلا . قال : فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صل الله عليه وسل فلتقل : إى أجد متك 
ريح منافير ! » أكلت مغافير . فدخل على إحداها » فقالت له ذلك » فقال : يل شريت عسلا عند زينب بنت جحش » 
ولن أعود له , ع 


0-7 لت 


قوله : 9 مصرحا بذلك ». 

أقول : الاعتبار بما يَصِدُق عليه أنه بمين شرعية على الضّغة المتقدمة » ذما كان من 
الألفاظ لا يَحتَّيل غير اليمين فهو بمين » فإِن أراد خلافه أو سَبَقّه لسانه لا يلزمه 
اليمين » من غير فرق بين الصّريح والكناية . 

والحاصل أن الاعتبار بالقصد ى كل لفظ فلا يتم قوله : « قَصّد إيقاع اللفظ » 
لأنه لا اعتبار جرد قصد إيقاع اللفظء بل الأعمال بالنّيات » وقد تقدم الكلام على هذا 
فى الطلاق » وى كثير من الأبواب . 

قوله ٠:‏ أو أمْلن » أو أغزم » أو أقسم ».. 

أقول : أما لظ و أحلف» أو و أقسم » فهو لا يراد هما إلا اليمين » وإن لم يحلف 
باللقسم به ؛ فيكونا مع قصد الحلف ينا » وقد أخرج أحمد بإسناد رجالّه رجا الصّحيح 
من حديث عائشة : « أن امرأةٌ أَمْدّت إليها تَمْراً فى طبق » فأكلت بَعْضّه وبَقى 
بعضه » فقالت : أقسمت عليك إلا أكلت بَقِيتَهُ » فقال رسول الله صلل الله عليه وآله 
وس : ٠‏ أَيِرَيًا ف الإنم على المح :20 » فجعل النبى صل الله عليه وآله وسلم قوقًا 


س0 وفى رواية أن الى شرب عندها المسل هى حفصة . وروى ابن أن مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة » وقد قيل 
إنما هى أم سلمة » رواء أسياط عن السدى » وقاله عطاء بن أن مسل وهذا قول فى سيب نزول الآية.: وم تحرم ما أحل الله اك » 
وقول آخخر أنه أراد بذلك المرأة الى وهيت نفسها للزى صل الله عليه وسل فل يقبلها لأجل أزواجه , 

وقول ثالث أن الى حرم مارية القبطية عندما دخل بها فى بيت حفصة فوجدته حفصة معها فلا كلمته حفصة حلف لها ” 
ألا يقربها . : 

قال القرطى : أصح هذه الأقوال أولها » وأضعفها أوسطها  »‏ ثم قال : وأما من روى أنه حرم مارية القيعطية فهو 
أمثل فى السند وأقرب إل المئى » لكنه لم يرو ف الصحيح وروى مرسلا . 

تفسير القرطى للاية . ويراجع ابن كثير نكن 

١ (‏ ) الحديث رواء أبو الزاهرية عن عائشة » قال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح .قال المنثرى : 
اختلف فيمن قال : و أقسمت بالله » ء أو « أقسمت ع مجرداً » فقال قوم : هى بمين وإن ل يقصد » ويمن روى عنه ذلك 
ابن عمر وابن عباس » ويه قال النخعى والثورى والكوفيون » وقال الأكثرون : لايكون يمينا إلا إن نوى . وقال الإمام 
مالك : أقسمت بالله بمين وأقسمت مجردة لاتكون بميئاً إلا إن نوى » وقال الشافى : الجردة لاتكون يمينا أصلا ولو نوى 
وأقسمت بالله إن نوى يكون بميناً . وكذا لو قال : أقمم بالله . وقال حمنون : لايكون يمينا أصلا وعن الإمام أحمد 
كالأول وعنه كالثاى » وعنه إن قال : قمما بالله فيمين جزماً » لأن التقدير. أقسمت بالله قسما » وكذا لو قال : آ ليت بالله . 
قال اين المنير : لو قال : أقسم بالله عليك لتغملن » فقال نعم » هل يلزمه اليين بقوله نمم ؟ وتجب الكفارة إن لم يقعل؟ , 
قال : وف ذلك نظر المنتتى بشرح ثيل الأوطار 78/8 مسند أحمد 1١4/1‏ 


ذاه 


هذا بمينا » وأمرها أن ثُيرّها . وأخرج أيضاً أحمد وابن مَاجه من حديث عيد الرحمن 
. ابن صَفُوان ‏ وكان صَدِيقاً للعباس ‏ : وأنه لا كان يوم | اللتاعاد ايه إلى رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم فقال :يا رسول الله بَايعْهُ على المجرة » فأبّى » وقال : 

و إنّه لا هِجْرّة » » فانْطلق إلى العبّاس » فقام العياس [ معه ] فقال : يا رسول الله قَدْ 
عرفت ما َيدِى وبين فلان » وناك بأبيه لِعَُايمَه على المجرة فأبيت فقال النبى صلى: 
ا رد عار ا يا 1 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يده » فقال : و هات وت عَمَى ولا هجّرة 6( 
| وثبت فى الصحيحين وغيرهما أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال لأق بكر : 

لاتقيم *» ما قال له ٠:‏ والله لتحم بالذى أخغطات ,9 » فسمى صَرِيح اليمين ا 


وأما قوله : « أو أعزم » » فليس فى هذا ما يُقيد اليمين » ولكنه كان كثيئر الوقوخ 
من السُلف » لاسيا الأكابر منهم كانوا يقولون فيا يريدون وقوعّه من غيرهم » أو عدم 
وقوعه : عزمت عليك لَبَفْعلنٌ كذا » أو عزمت عليك لتتركنٌ كذا » وكانوا يرون 
أن ذلك قسم » ويُسارعون إلى الامتثال . 


وأما قوله : وأو أشهد وفقد سمى الله سبحانه ‏ الأيُمان شهادة فى آية اللعان © . 


١ (‏ ) الحديث أخرجه أحمد من طريق يزيد بن أن زياد كا رواء ابن ماجه من طريقين . فى كل مهما يزيد بن أب زياد : 
أخرج له مسلم فى المتابعات وضعقه الجمهور » كا جاء فى الزوائه . 

وقد و رد لفظ الخير فى اّطوطة : , أقسمت عليك لتبايعنه على المحرة » والتزمت بلفظ اتلير فى المصادر الى رجمت 
إلها وليس فيا زيادة على الحجرة مسند أحمد م/ 40 المنشى بشرح نيل الأوطار 78/4؟ وسان أبن ماجه 581/١‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى وابن ماجه . ولفظ أن داود عن ابن عباس . 

قال : كان أبو هريرة يحدث : أن رجلا أنى رسول الله صل الله عليه وس فال : إف أرى اليلة رزيا » فميرها 
ا ل ل « أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً » فقال : أقسمت عليك يارسول الله بأ أنت - 

لتحدثى ما الذى أخطأت ؟ فقال له الى صل الله عليه وسل : و لاتقسم » 

وقد ورد الحديث مطولا فى روايات أخرى مها رواية البخارى وابن ماجه فى كتاب التعبير . 

ميس البخارى بشرح الفتحم 471/17 ومختصر السان للمنذرى 859/4 وسئن ابن ماجه 1١1١48/8‏ 

( ؟ ) واللعان عند أنى حنيفة شهادة » وعند المالكية والشافمية بمين » قال القرطى : اللمان أيمان لاشبادات قال تعالى - 
وهو أصدق القائلين - : ٠‏ لشبادتنا أحق يي . ويرجع إلى خلاف الأئمة فى ذلك و إلى الأدلة الى ساتها 
القرطى عند تفسير الآيات تفسير القرطى للآية : 


حم ام[ سد 


وأما قوله : «عَلٌّ مين » أو أَكْبَرٌ الأيُمان » فظاهر أنه أراد مبذا اليمين .. 
قوله : و على أمر مستقبل كن » : 


الحلف على الأمر الماضى إن كان الحالف عالا بأنه ءلى خلاف ما حلف عليه فهى اليمين 
الغموس » وإن كان غير عالم / فهى اليمين اللو » وسيأق أنه لا كقارة فيهما . 


وأما قوله : «ولوناسيا أو مكرها 6 فالظاهر أنهما لاجنث عليهما » ولا تلزمهما 
الكفارة لرفع خطاب الشرع عنهما » كما فى حديث : 9 رفع عن أَمْتّى الخطا والتّسيان 
وما استكرهوا عليه”" » » وقد تقدم الكلام على هذا الحديث » وظاهر الرفع يعم الأمور 
الدذيوية والأمور الأخحرويّة إلا ماخصه الدليل » وقد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أن الله سبحانه لا حكى عن القائلين : د رين لا وْآَحِذنا إن تسينا 
ألا أعطانًا ,29 إلى آخر الآيات قال ٠:‏ قَدْ فَعلْتَ »» فقد ثبت مذا الدّليل الصحيح 
رَهُمُ الخطأ والشّسيان وعدم الؤاخذة هما » وكذلك ثبت به عدم المؤاخئة بما هو خارج 
عن طاقة العبد » فتكليف المَكْرَهِ هو تكليف ما لا طاقة له به 


114ل 


وأما قوله : وم يَرْتدٌ بينهما» فوجهه أن الإسلام يحب ما قبله كما ثبت ذلك * 


بالدليل الصحيح 8 


قوله : ووتنعقد على الغير على الأصح » . 


أقول : هذا الانعقاد يُخالفما تقدم له من قوله : «ممكن ‏ فإن المراد الإمكان للحالف » 


)١(‏ الحديث أخر جه الطبرانى عن ثوبان ورمز السيوظى لصحته » وعلق على ذلك المناوى فقال : وهو غير صميح 
فقد تعقبه اليشى بأن فيه يزيد بن ربيعة الرحى وهو ضعيف . 

وروى اين ماجه فى سئته وابن حيان فى صميحه من -حديث أنى عمرو الأوزاعى عن عطاء . قال ابن ماجه فى روايته : 
عن ابن عياس « وقال الطير انى وابن حبان : عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عياس قال : قال. رسول الله صل الله عليه 
ؤسلم : « إن الله وضع عن أمى المطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وقد أعله أحمد وأبو حاتم 

الجامع الصغير بشرح فيض القدير 50/4 وتفسير ابن كثير 741/1 . 

(؟ ) من حديث ابن عباس عند مسلم . صميح مسلم بشرح النووى 981/١‏ . 


- [١1 - 


وهو لا يتمكّن من فعل غيره » وقد عرفناك أن الخِطاب ما لا يمكن هو من المؤاخذة 
للعبد يما لا طاقة له به 2 وقد رقع الله سبحائه ذلك عن عياده . 


1 . 
قوله : ولا ياثم جرد الجنث 6 7 


أقول : ينبغى أن يقال : الحِنْثُْ يختلف باختلاف المحلوف عليه » فإِن حلف على 
أن يفعل ما لا يجوز فعله كان الحِنث واجباً عليه » وإن حلف على شىء غَيْرَه شير منه 
كان الحِنّك مندوباً » كما فى الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من طرق 
جماعة من الصحابة : ومن حَلَفْ على ثىء فرأى غيره خيْراً منه قَلْيَتٍ الذى هو خَيْر 
وليُكفر عن يَوينه »0© » بل ثبت فى الصحيح عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
« لله لا أَخليف على قىء فأرى خَيْرأ مِنْه إلا أَنَيْت الذى هو خيْر وكفرت عن يَمِينى 0 

ولا يبعد أن يكون الحِنث فى هذه الصّورة واجباً لقوله ٠:‏ فليأت الذى هو خير » » 
وإن كان المحلوف على فعله مُباحاً فَتَرْلكٌ الحِنْث أَفْضْلُ » لأن الله سبحانه قد أمر بحفظ 
الأعان » ومعنى حففظها هو عدم الخالفة لما يقتضيه » وإن كان المحلوف على عدم فِمْله 
يما يجب فعله كان الحِنْث واجباً » وإن كان مما يجب تَرْكه كان الحِدّث حراما . 


ومبذا تعرف أن الحِدْث فى بعض الصور يُوجب الإثم على الحانث » وفى بعضها يُوجب 
الوا للحانث » فهذه الكليّة التى جاء با المصنف غَيْر مُسلمة . 


١(‏ ) الحديث رواه مسلٍ من حديث أب هريرة بلفظ : « من حلف عل مين قرأى غيرها ‏ الخ . وفى لفظ ‏ « فليكفر 
عن يميثه وليفعل الذى هو شير » رواه أحمد ومسل والثرمذى وصصحه . قال المنادى : وم مخرجه البخارى . 

صحييح مسل يشرح النووى 1514/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار م45/8ه والجامع الصغير بشرح فيض القدير 118/1 

( ؟ ) الحديث متفق عليه من حديث أنى مومى الأشعرى » وهواق يعض الروايات بدون قمم » وعد الببخارى و أن داود 
بلفظ القم : و والله إن شاء الله » الخ . 

أخبر جه البخارى فى النذور وفى كفارة الأمان ومسل والنساق فى الأيمان وألنثور » وابن ماجه فى الكقفارات وأبوداود 


فى الأمان . 
البخارى بشرح فتم البارى 14/11ه وسلم بشرح التووى 147/4 والمنتتى بشرح فيل الأيطار 45/8 ؟ ومختصر السان 
المثرى «/؟م . 


]ود 


ظ فصل 
« ولا تَلزمْ فى اللو » وهى ما ظنّ صِدْقَهَا'فانكشفَ خلافه :0 والغموس وثى مام 
يعم أو يظن صسذقها » ولا بالركبة99 » » ولا بالحلف بغَير الله » ولا الإثم ما لم يُسَوٌ ى 
ا تُعظم 99 ع أ وتَضْمّن كفرا أوفسقا . 


قوله : «فصل : ولا تلزم فى اللغو » وهى ماظن مدقها فانكشف خرلافه » . 


أقول ا أقوال ؛ ولا يخقى أن الواجب 
الراجوع إلى معى اللغو لغدّ إذا م نشت له معى ) ف الشرع يُخالف معناه اللغوىٌ» فإن ثبت 
فالرجوع إلى المعنى الشرعى مق ع ال اللغوئّ » كما تقرر فى الأصول . 


واللغو فى اللغة : الباطل » ولكنه ثبت عن عائشةف البخارى وغيره أنها قالت : 
«َرَلت هذه الآية : (لَايِوَاخِد كم اله بالذَمْو فى أَيْمَانِكُم) فى قَوْل الرّجل : لا واللّه » 
وَل والله» » والصحابة أغرف ععانى القر آن» فالرجوع قور هو الواجب » وقد وى 
عنياة» وعن :جماعة :من الضحاية تفاسير مختلفة لعنى اللغو » ولكنهم لم يذكروا آ 


(١)المقصود‏ : لاتلزم الكفارة فى المين اللغو . و.حقيقة اللغو عندهم : كل بمين لايتوقف الحنث والير فيها على 
اختيار الحالف فهى لفو ٠‏ لأنها انكشاف فقط ه مثل أن يحلف ليقتلن زيدأ فيتكشف أن زيداً قد مات » أو ليجيان زيد 
غداً فلا .جى” . شرح الأزهار 8 

(؟ ) المركبة : هى المركبة دن شرط وجزاء ومثل لما بأن يحلف بطلاق امرأته أو بصدقة ماله  .‏ شرح الأزهار 4/4 

(؟ )مالم يسوف التعظم : لاتجب الكفارة بالحلف بغير الله » وكا لاتلزمه الكفارة لايلزمه الثم مالم يسو بين من حلف 
به وبين الله تمالى فى التعظيم . شرح الأزهار 1/4 

ل ل لكونها شبدت التتزيل » فهى أعلم من غيرها بالمراد » وقد جزمت .بأن الآية 
نزلت فى قوله : و لاواش ». ويل والل و. 

و ذهب الحنقية إلى ما ذهب إليه الهادوية هنا من أن لغو الهين أن يحلف عل الثىء يظنه ثم يظهر شلافه , 

وى الموطأ قال مالك : و أحسن ما سمت فى هذا أن اللغو حلف الإنسان على الثىء يستيقن. أنه كذلك ثم يوجد على غير 
ذلك فهو اللغو » . 

ع ا ار ام 

يم البخارى بشرح فتح البارى ١417/1ه‏ والموطأ بشرح الزرقاق 5/8 وتفسير القرطى الآية 876 من سورة . 

2 شر ب الإرلد 1 . 

)ه ه ) من ذلك ما أخرجه ابن أ عاسم من طريق الزبيرى وابن وهب فى جاسه عن يريس + وعبد الرزاق فى مصنفه س 


ب 7#( مه 


ما قالوه هو ما نزل به القر آن مع عدم ثُّبوت ذلك من وَجّْه تقوم به الحجة » على أنه قد 
رَوَى أبو داود قَوْل عائشة هذا مرفوعاً بلفظ : قالت عائشة: د إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : هو كلام الرّجل فى بَبْتِهِ : كلا والله » وَبَلَ واللهع”2 » وهكذا أخرجه مَرْفوعا 
ابن حِبّان والبيهقى » وصحح الدارقطنى الوَقْفَ . وقد رُوىّ عن ابن عباس وابن عُمَر 
واين عَمْرو مثلّ قول عائشة . 

وقد أوضحنا الكلام فى هذه المسألة فى شرع المنتقى وف التفسير فليرجع إلى ذلك7» 

قوله : «والقموس وهى ما ل يَمْلم أو يَظْن صقهاء . 

أقول : هذه اليمين فى الى ورد الوعيف العديد عليها » وثبت لاتحي البخارى 
وغيره من حديث ابن عمرو قال: «جَاء أَْرانى إلى النَى صل الله عليه وسلم » فقال : 
يا رسول الله ما الكبائر ؟ » فذكر الحديث » وفيه «اليمين الكّموس»» وفيه : «قاثُ : 
ما اليمين العٌموس ؟ قال : الى بتع بها مال امرىء مسلم حو فيها كَاؤْبٍ 9 . 


وأخرج أحمد وأبو الشيِخْ منحديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللّهُ/ عليه 
وآله وسلم : «خمس [ليس] لحن كفارة :© وُذكر منها اليمين الى يَْتَطِع ها ما لا بِعَيْر 
حَقّ » فصرّح النبى صل الله عليه وآله وس بِأَن اليمين القُموس هىالى يَققَطع مها مال 


ا 


حت عن معمر كلهم عن الزهرى عن عروة عن عائغة : ولغو المين ما كان ف المراء والزل أو المراجعة فى المديث الذى لايمقد 
عليه القلب ». فتم البارى ١148/1ه‏ ونيل الأوطار على المنتى 86/ه4؟ 

. المبر رواه البخارى والشافمى ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا‎ )١( 

مختصر السئن للمنثرى. 5/4ه6© وثيل الأوطار عل المنتق 844/6 

'(؟) نيل الأوطار عل المنتى 944/6 فتم القدير 870/1 . 

(؟) لفظ الحديث كا أورده البخارى فى ه كتابه استتابة المرتدين والمعائدين وقتالحم » : م جاء أعران إلى الى 
صلى الله عليه وس فقال : يارسول الله ما الكبائر ؟ قال : الإشراك بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوائدين 
قال : ثم ماذا ؟ قال : الهين الفموس . قلت وما الهين النموس ؟ قال : الذى يقتطع مال أمرىء مسل هو فها كاذب ». 

وأخرجه البخارى أيضاً فى باب الهين الغموس عن عبد الله بن عبرو دون تفسير اليمين الغموس بلفظ : « الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين الخ » وى رواية غندر عن شعبة : « الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال : 
الهين الفموس » شلك شعبة و وأخرجه أحمد عنه هكذا . ١‏ 

صميح البخارى يشرح القعم 11ره؟7 ٠‏ 1و ء 154/17 . 

( ؛ ) لفظ الحديث : ه ويمين صابرة يقتطم » الخ". مسند أحمد 5 المنتى بشرح نيل الأوطار 848/8 


15 ده 


امْرِى مسلمهو فيها كاذب » ومماها عَمُوسا » فلم يبّْقَ بحاجة إلى البحث عنمَمى الغموس 
لغة فإن' هذا معنى شرعى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم »ء وصرح فيه بلفظ 
الغموس وبيّن مُعناها » ثم ذكر أنه ليس لا كفارة فأفاد بذلك عدم لُزوم كفارة 
الْحِنث فيها » فصح كلام المصئف بالدليل» ولا يرد عليه شى من التّشكيكات الى هى 
دَأَبِ مَنَ لم يكن من المؤثرين للدليل على القال والقيل . 

له : وولا بالمّركبة» . 


أقول : اليمين لغة وشرعا لا يَضْدقٌ على مثل هذه المركبة » فإنه ليس فيها لفظ 
القسم بالله أو بصفة لذاته بابلا تكد نطيها آنا عبن حى يها جزل إخرلعها عن اليمين 
التى تجب فيها الكفارة ؛ ولا مدخل لها مياد اليمين» فإن وجد فيها ما يُفيد النذر 
فالكلام فيها كالكلام فى التذرء وان و م يكن فيها ما يفيد ذلك فلا يلزم فيها 
شىة لا وفاء ولا كفارة » ومن ادّعى غير هذا فعليه الدليل » والأموال مَمُصومة بعصمة 
الإسلام » فلا يَحِلَّ الحكم على شىء منها م ص ولت 0لا ارسي تقوم 
بيه الحجة . 


ع : وولا بالحلف بغير الله» . 

أقول : الكفارة إنما أوجبها الله سبحانه فى الأعان الشرعية » والحلف بغير الله 
سبحانه - ليس من الأَيّمان الشرعية » بل من الأعان التى ورد الوَعِيد عليها » والرّجْر عنها » 
وهذا النهى خاص بالعباد فليس لأحدم أن يحلف بغير الله كائنا ما كان »ولا يجوز 
الإقسام بما أقسم الله به من مخلوقاته » فإنه سبحانه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون » وله 
أن يقس لحار كين ادا و ونان ومل لادان قربا راض لم ال لان ور 
من تَرْك الحلف يغير الله سيحانه » وهذا ظاهر واضح لاا يخفى . 

- _ 5 0 

قوله : دولا الإثم مالم يسو فى التَعظم » 


| أقول : أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة فى النهى عن الحلف بغير الله » والوعيد 


داه[ سه 


الغديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثماً » لأنه أقدم على قعل مُحرّم » والإثم لازم من 
لوازم الحرام . وما الاستدلال على عدم الإثم ما ورد فى غاية التّدرة والقلة كحديث : 
« فلح وَأَبِيهِ إن صَدَقَ »”' فمن الغرائب والمغالظ ٠»‏ وكيف تهمل المناهى والزْوَاجر 
الى وردت مُوْرِداً يقرب من التواتر عثل هذا الذى تعرّض الماك لدأويله بوجوه من وجوه 
التأويل التى يجب استعمالها والمصير إليها فما خالف السئن الظاهرة المشتهرة . على أنه 
قد تقرر فى الأصول أن فعله صلى الله عليه وآله وس لما نَهَى عنه الأمة يدل على اختصاضه 
به . وأما النّسوية فى التعظم فهى مُوجبة للإثم الشديد لمجردها » ولو كانت فى غير 
اليمين » بل ذلك نوع من أنواع الإشراك بالله سبحانه » وهكذا ما تضمّن كفراً أوفسْقاً 
فإنه يألم جرد ذلك . وقد وردت الأدلة بأن الحالف ا يقتضى الكفر يلزمه ما حلف 
به » ويكون كما قال » وورد أنه يُؤمر بأن يقول : ٠‏ لا إله إلا الله »© وذلك يدل على 
خروجه من الإسلام » وهكذا إذا جاء بما يدل على ذلك من غير مين فإنه يكون ردّة . 
فصل 
وَللمُحلّف على حَنَ ما له اريف به نِيّته”* » وإلآ فلِنْسَاليِف إن كانت ء وَاحْتَمَلها 


)١(‏ الحديث هنا بلفظ مسلم أخرجه من رواية إماعيل بن جعفر عن طلحة بن عبيد الله عن الثبى صل الله عليه وس 
عندما جاء الرجل النجدى يسأل عن الإسلام ثم أدبر بعد أن أفاده البى صل الله عليه وسلم وهو يقول : واه لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : أفلح وأبيه إن صدق : « أو أدخل الجنة - و أبيه - إن صدق » 
و لأف داود مثله لكنحذف ‏ أو ع . : 

وقد أجاب أبن .حجر عن سؤال من سأل عن الجامع بين هذا و بين اللبى عن الخلف بالآباء . فقال : م إن ذلك كان قبل 
النبى ‏ أو بأنها كلمة جارية على الآسان لايقصد بها الحلف » أو فيه إضمار امم الرب » وبنحو هذا أجاب النووى فى شرحه 
لحديث . سمح البخارى بشرح الفتح ٠١7/1١‏ وصحيح مسل يشرح التووى ١417/١‏ 

(؟) أخرج البخارى ومسل من حديث أب هريرة رضى اله عنه عن الزى صل الله عليه وسل قال : ومن حاف فقال 
فى حلفه باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله م الخ , 

وأخرجه ابن ماجه أيفياً من حديث أب هريرة » كا روى عن مصعب بن سعد عن سعد قال : حلفت ياللات والعزى 
فقال رسول الله ضل الله عليه وس : '« قل لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ثم أنفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولاتعد » 

صحيح البخارى بشرح الفتمح ١5/1*ه‏ وسئن ابن ماجه "1/8/١‏ 

( ) لاتأثير لنية انحلف فى اليين إلا يشرطين : 

أحدهها : أن يكون استحلافه على رق يستسقه على الحالف » فلو لم يكن يستحقه كانت آلنية نية الحالف . 

الثانى : أن يستحلف ماله التحليف بد » وهو الحلف بالله » أما لو استحلف بالطلاق. أو المتاق أو النذر كانت الثية 
نية الحالف . شرح الأزهار 1٠١/4‏ . 


- 116 سه 


لحت ار و وإلا اتبع مَثناه فى عُرْفه » ثم عرف يدم ثم مَْشَيِه »ثم 
الشرع ا ثم حقيقتها »ثم مجَازِها"© » فالبيم والشراء لما ٠‏ ولنسم والضاف 
صَحِيحاء أو قاسدا مُعْتادا"'» ولا تَوّلّاه مُطلقاء أو أَجَارَه أو أمر به إن ل يَْدَدُ توليه . 

ويطدث بالعدق ونحوه فيما حلف لَيَرِيعَنْه ع والتكاح وتوايعه 9 دا تَوَلّاه أو أمرَ به 
مطلقاً لا البناء ونحوه فكالبيم9! ع والنكاح للعقد ؛ وميره لما حَضرَهُ شَاهِدَان» والتَسرى 
لِلْحَجْبَةَ والوّطء » وإن مرك 5 والْهبَة ونحوها للإيجاب يلا عوض + لا للصدقة والقاز 
والكفالة لعدرك المال أو الرُوْجة» والخْبْر له » ولِلفَيِيتَ كِبّارًا » والإدَامٌ لكل ما يُؤكل 
به الطّعام غالبا إلا الماة واليلح للعرف”" ‏ واللَّحُمْ لِجَسدٍ القّنم والبّقر والإبل » وشحم 
ظُهورهاء والشِّحمُ لشَّحْم الأليّة والبطن » والرعوس ليرموس القَنّم وغَيْرها إلا لعرفء 
والفاكهة لِكل ثرة تُوْكلوَلَّيُست قُونًا ولا دوا ولا إدَاما ء والعَمَاهُ لما يَعْتَاد تَمَشِيه » 
التَّعشّى لما بَعْد العَضْر إلى نِصف الثّيل » وهذا التّى4 لأَجْرَام المَُّارَ إليه علىأى صِفة 
كانت إلا الذار فما بققيت فإن التبّس المعيّن المحاوف منه يقيره لم يَحْنث ما بقيى قدرٌه"" 


و رار 


والحرام لما يَحِلّ حَالَ فِمْله » والحُلى للذّهب واليضّة ونحرهما إلاعاتم الليضة. ويَعتيرٌ 


١ (‏ ) إذا ل تكن اليين على حق يستحقه امحلف ع أو كانت على حق لكن حلفه بما لين له التحليف به من طلاق أونحوه 
فللحالف نيته إن كانت له نية » واحتملها اللفظ بحقيقته أويجازه » وإن ثم يكن له نية اتبع ممثاء فى عرقه . . . الخ . 
شرح الأزهار 11/4 
( ؟ ) المقصود أن البيع والشراء اسم لما واسم للصر ف والسلم سواه كان العقد سححيساً أم فاسداً يشرط أن يكون التعامل 
بالفاسد معتاداً ى تلك التاحية . شرح الأزهار 117/4 
( م ) توابع النكاح : كالرجمة والطلاق . 
( ؛ ) المراد : أن البناء ونحوه كالبيع ى الهين » فلو حلف لا ب الدار ؛ أولا هدمها » أو لاخخاط هذا الثوب أو نحو 
ذلك » فإن حكه حك البيع » فإن كان يمتاد توليه ينفسه لم يحنث إذا أمر غيره وإن كان يمتاد الاستنابة حتث بأمر غيره , 
شرح الأزهار) |19 
( ه ) التكاح اسم العقد » فإن حلف لينكحن مرا لم يحنث إذا حضر المقد شاهدان لآن التكاح لايم إلا بهما » إن 
حلف لايتسرى يأمته فإنه يحنث إذا حجها ووطها ولو عزل » فلو وطها ولم تحجيها / يحنث » و كذا لى حجيها من غير وطء ٠‏ 
شرح الأزهار 15/4 
(: ) الإدام امم لكل ما يؤكل به العلمام غالبا إلا الماء واللح » فإذا أكل اللي بيما ل يحنث لأنهما ليسا بإدام » 


فإن جرى عرف بأنهما إدام فى بءض الجهات حنث بهما فى تلك الجهة , شرح الأزهار ١7/4‏ 
(؟7) مثلوا لذلك بما لو سلف لآ كل هذه الرمائة » فاختلطت بمحصورات فأكلهن إلا واحدة لم يحنث لاحتال أن 
أن تكرن هى الباقية والأصل براءة الأمة . شرح الأزهار +/١؟‏ 


١9‏ سه 


- 7 8 5 ٠ - م‎ 

حال الحالف » والسكون للبث مخصوص يعد به ساكنا() ودخول الدار لتوارى حائطها 
8 لي 2 اي 

ولو تسلا إلى سطحهاء ومع اللَيّيس والمساكنة والخرو جوالدخول على الشخص والمفارقة 


م يام 


بِحَسَب مُقْتَََى الحال9؟ » والوَقاكُ يَعُمّ الحوّالة والإبْرّاة» ورأس الشهر أل لي 0 
والشهر إلى آخر جزءٍ منهء والعشَاك إلى لى ثُلِثْ . اليل إل لعف آخيره» والطّهر إلى بققية 
تسّع حَمْساء والكلام لِمًا عَدَا الذكر المخّْض منه » والقراءة للتافظ » والصّوّم ليوم » 
والصّلاة لِركعتين » والحجّ وتوت 5 لِتَرْك الإحرام عباء والمذى إلى ناحية لوصوها 
والخروج وَالدّمّاب لِلابْيِدَاء بيه 0 إلا بِإِذْنِى للتكْرار » وليس من الإيدّان0 5 
والدّرهم لما يُتعامل به من الفضة ولو زائفاً » وَرطل من كذا لقدْره منه ولو مشاعا . 


ع لي 2< 2 
قوله : «فصل : ولامحدف على حق عا لَه التحليف به نيته . 


. مثال ذلك : لو حلف لاسكن داراً لم يحنث بمجرد الدخول » مالم يدخل أو أهله بنية السكى‎ ) ١( 
؟١/4 شرح الأزهار‎ 

(؟ )هذه العبارة اشتيلت على خمس مسائل هى ِ 

الأولى : منع اللبس ء فلو حلف لالبس ثوبه غيره حنث بلبس السارق والمأذون » فإن نوى باختياره حنث بالمأذون 
لا بالسارق . وهكذا , 

الثانية : منع المساكئة » فن حلف لاساكن زيداً فى هذه الدار فيز ها حائط ويايين ل يحنث إلا إن نوى لاجمعهما فإنه 
يحنث » ومن حلف لاساكن أهله فى هذه الدار فدخلها ليلا أو هارا وأكل فها وشرب وجامع وعمل غير ذلك مما يسل 
الزائر لم محنث وإن نام فها باليل أو باللبار حنث . 

الثالثة : منع اللروج » فن حلف لاخرجت زوجته وقد أرادت اللروج » فوقفت ثم خرجت بعد ساعة » فإنه حنث 
إن كانت عادتها أنها لاتخرج » فإن كانت عادتها اللروج لم حنث إلا إذا قصد أمراً بعيئه » قأما إذا حلف لاخرج ضيفه 
بر يأكلهم الطمام المعتاد . 

الرابعة : منع الدخول على الشخص » فلو حلف لادخل على زيد » فدخل عليه المسجد أو السوق أو بيت الحالف 
عد حاف رلا فإن دخل بيت زيد وهما سواء أو الحالف أعلى حنث ولو لم يوافقه فإن كان الحالف أدق 
لم محنث إلا بالقصد والموافقة 'كدخول السقاء بيت الأمير . 

الخامسة : منع المفارقة » فلو حلف ألا يفارق غريمه حى يأخذ منه حقه ففر الفريم أو قام هو لحاجة حنث إن نوى أن 


أن يراصدء نفرط . شرح الأزهار 77/4 
(* ) شلوا لذلك بما إذا حلف ليخرجن إكى بلد كذا » وليذهين إليه » فابتدأ المخروج والذهاب بنية الوصول إليه 
بذلك وإن لم يصله . شرح الأزهار لف 


( ؛ )هن قال لامرأته : والله لاخرجت إلا بإذف كان ذلك للتكرار » فإذا لم يكرر الإذن فى كل خروج حنث » 
لاف مالو قال إلا أن آذن لك فإنها لاتقتضى التكرار » وتنحل اليين بحنث مرة فيهما جديعاً وليس الإذن مشتقاً من الإيذان 
الذى هو الإعلام » وإنما هو يمعى الرضا » فلو رغى يقلبه ولم ينطق بالإذن وخرجت ( يحنث . 

شرح الأزهار 4/١؟‏ 


سام 


أقول : همكذا ورد الدليل » فأخر ج أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه من حديث 
ّ 2 ل 1 ع ثم رم مي 49 
لى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ديميتك علىما يصدقك به 
صَاحبك» وق لفظ لسلم وابن ماجه من هذا الحديث: ة اليمين على دية المستخليف,0 
ومعنى هذا الحديث ظاهر واضح» وإيراد الأيحاث المتضمنة لِلدشكيك فيه حاصلها الرّد على 
رسول الله صلى الله عليه وآله صلم . 


وأما قوله : وفللحالف إنكانت؛ الخ » فقد حكّى الإجماع على ذلك القافى عياض 
والتُووى”؟ » ويدل عليه حديث سُرَيْد بن حَدْظَلة قال : «خرجنا نريد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ومعنا وَائْل بن حُجْرء فاده عدرٌ له فتحرٌ ب القوم أن يَخْلِفُواء وحلفت 
أنه أخى » فَخُلَىَّ عنهء فأتينا إلى رسولالله صلىالله عليه وآله وسلم » فذّكرت [ ذلك ] 
له فقال : أنت كنت برهم و أضدقهم » صدقت المسلم عو المسلم 6 اسه ايد 
وأبو داود وابن ماجه » ورجالهثقات» وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأَعْلَ عن جَدَّته 
عن سويد بن حَدْظلة » وعَرّاه المنذررى إلى مسلم » فينظر فى صحة ذلك© . 


وقد أبان رسولالله صلىالله | عليه وآله وسلم لسويد أن يّوينه بّارّة صَادٍقة » وأوضح 
له أن لذلك وَجْها إن كان مقصودا له وإن لم يكن مقصودا له » فقد صَّحّ حَلِفَه وير فى 
عينه لما حصل با من تَخْلِيص رجل من السلمين من يد ظاله . وما ذكره من تقديم ما يدل 
عليه العف » فوجهه ظاهر » لأن الحالف إنما يقصد فى عيئه ما يَتَعارف به أهل بلده . 


(0) سحيح مسل بشرح التووى 147/4 وسن ابن ماجه 580/1 والمنتي بشرح نيل الأوطار 710/4 

(؟) صميح مل بشرح النووى ١58/54‏ وسئن ابن ماجه 546/1 والمنتى بشرح نيل الأو طار لفق 

(؟ )يرجم إلى مانقله النووى ى تعليقه على حديث الباب فى شرحه لصحيح مس 150/4 كا يرجع إلى قرل القافى 
عياض ق ثيل الأوطار على المنتى 7117/8 

( : ) الحديث سكت عنه أبوداود . وقال المتذرى : أخرجه ابن ماجه ء وسويد بن حنظلة / ينسب ولا يعرف له 
غير هذا الحديث . 

مختصر الان المتذرى ؛ لَلقهم وسان ابن ماجه 186/1١‏ والمنتق بشرح نيل الأوطار 7176/8 مسئد أحماء 5/4" 

(ه ) لقد صدق ظن الشوكاى فى هذا فالنسخة الحققة من مختصر السأن المنلرى لين فيها ذكر لتخريج سل للحديث 
وقد اقتصر قول المتذرى على العبارة الى أوردتها فى التعليقة السابقة مما يرجح أن المخطرطة الى وتعت فى يد الش و كان وأعتبه 
علها وقع فها نحريف من التاس . متسر السأن المتذرى 4 / 5ه؟ 
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م أط 


والحاصل أنه يحم لكلامه على ما هو العّالي على قَضْده السّابق إلى إرادته » وإن كان 
مِمّن يعرف لغة العرب» أو يعرف ما قله الشرع عنها صار بعد ذلكالتقل معىشرعياً » 
فإنه لا يحمل على ذلك مع وجود العرف المستقرٌ الشائع المتقرر عند الحالف وكَوْيه » 
فإن كان لا عرف فى ذلك الذى تكلّم بهء كان الرجوع فى مثله إلى المعنى العَرّقٌ أو الشرعى 
إن كان الحالفممّن يغرفهما » ويتكلم بما. ويقدم المعنى الحقيقى على المعنى المجازى » 
ويقدم الشرعى علىاللغوى» وهذا اعتبار صحيح لابد منه » ولا وجه لِلاعْتِرَاض عليه 
للقطع بأن المماصد والإرادات هى الى يحمل عليها الكلام؛ وكل متكلم لايريد إلا ما هو 
الغالب فى لِسّانه» ولسان َوْمه » ولو حمل كلامه على غير ذلك لكان حَمْنَا للكلام على 
نولاف ما هو المراد منه والقصود يه » ذلك غلط أو مغالطة . 

وقد أطال المصدف من ذكر هذه الأمغْلة الحزبية إلى آخر الفصلء وذلك يُنَا فى ما هو 
المقصودله من الاختصار » ولا يتعدّق به كثير فائدة » لأن غاية ما فيه يَيّان ما هو السّابق 
إل الفهم فى هذه الأمور فى عُرف المصنف وأهل عَضْره ى جهته » والأغْرّاف تختايف 
باختلاف الأَزْمنه والأمكنة » فإذا كان عُرف الحالف مُخَالفا لشىع من هذه الصّور الى 
ذكرها المصنف كان الاعتّماد على عرفه لا على ما ذكره المصنف ها هنا » مع أن ذكر هذه 
الصور مفسّدة ؛ وهى أنه ين القصرٌونآن الرّجوْع إليها مُحَتْم » وأن حَمْل كلام الحالف 
عليها متعين » وإن كان عرفه مخالفًا لها » وهذا ظن باطل » وخيال مختلٌ » قوع فاسد » 
وإن كان ما ذكره المصنف ق بعض هذه الصور بيانًا للمعنى اللغوى أو الشرعى فقّد عرفت 
أنه لا يُضّار إلى ذلك إلا عند عدم العُرف . 

تفل 

وَيَحْدَث المطلق بتعذّر لفل بعد إمكانه» ولوقت بخروج آخره متمكّنا من البر 
والحنث ولم يبر والحالف من الجنس بِيَعْضه ولو متْحصرا إلا:ى عَدْدِ 5 

١ (‏ )الخالف من الجنس نحنث ببعشه ولو كان ا محلوف منه متتحصراً » ومثلوا لذلك بما إذا حلف لا كلم الناس 
أو لا شرب اللبن » فهذا حلف من جنس غير متحصر » وإن حلف لاليس ثيابه قهذا حلف من سنس متحصر . وف المتحصر 
وغير المنحصر محنث ببعض ذلك الجنس إلا أن يكون ذلك الجنس عحصوراً فى عدد منصوص عليه » فإنه لايحنث بالبمض 
بل بالجميع . مثال ذلك أن محلف لا لبس عشرة ثياب فإنه لايحنث إلا بالمشرة لادونها . شرح الأزهار ١8/4‏ 


١ 0‏ الك 


وما لا يُسمى كله ببعضه كالغين0؟ » وال منيّت المنكصر » والمخدوف عليه » والغطوف 
بالوام ِمَجْمُوو ل" 3 ولاو أو جاو فبواحد 0 ك0 2 ويصضح الامتيشناء 0 
9 مستخرق 2 وبالنية ديا فقط» اذم يلظ بعموم المخصوص إلا من عدد مَرْصُوص 9 
ولا تكرر الكفارة بعكرّر اليّمين أو القَسَم مالم يتددّد والجزاء ولو مخَاطبا بدنحو : 


ويا 


لاكلمتك . 

قوله : «فصل : ويَحْدّتْ المُطِْق يتَعَذْر لفل يعد إنكانه » . 

أقرل : هذا كلام مَمْقول المعنى » واضمح الوب ؛ فإِنَ المحلوف عليه إذا أ ن شم تعذّر 
بعد الإمكان فقد حصل الحِدْث بعّدم إمكان الوّقاء » ولا فرق بين أن يكون واجبا أو 
حَرَاما » وأما وجوب فعل الوجب ء وتحريم فعل الحرام فآمره راجع إلى صفة الل » فما 
كان يجب عليه فيه الل وجب » وما كان يجب عليه فيه الثرك تَرَك 


وأما امعبار الإمكان + قوجهه أنه لو لم يتمكن بوجه من الوجوه + ولا اَي فينا 
يجب عأيه فيه الفعل أو الترك فَوْرًا لكان التكليف به من تكليف مالا يُطاق » رهو 
ممنوع . 

وما ذكره من أنه ينث بانقضاء وقث المؤقت مع التمكن من البرٌ والجذث فذلك 
صحيح » لأن الحلف لما أضيف إلى الوقت كان مُحْتبرًا » فلا ممكن البر بعد خروجه . 


١(‏ )مالا يسمى كله ببمضه لاحنث إلا يجميعه كالرغيف » فلو سلف لا أكل رفيفاً فأكل بعضه ل يحنث لأنه لايسى 
رغيغاً . شرح الأزهار 21/4 

( ؟ ) مثال مغيت المتنحصر كا لو لف ليلبسن ثيايه م يبر إلا بمجموح الثياب © ومثال الحلوف عليه كما لي ملف 
على نسائه : وأ لادخاتن الدار لم محنث إلا يدغول مجموعهن , ومثال الممطرف بالواو كما لو سلف لاليس هذا الثرب 
وهذا الثرب وهذا الوب وهذا الثرب أو ليلبسن هذا الثرب وها الثوب وهذا الثرب لَ يحنث ف التى إلا بالمجموع 
ولا يبر فى الإثبات إلا به . وهر لاحنث فى هذه الصور كلها إلا بامجموع إلا أن تكون له نية » أما لى عطف بالوار مع 
لانحو أن يقول : وا لا أكلت ولا شربت ولار كبت » أو كان المسلف بأو نحر وانه لا أكلت أو شربت أور كيت 
فبواحد أى يحنث يأحدها وتتسل الفين , شرح الأزهار + /5؟ 

(؟ ) يصح الاستثناء منه أو عليه بشرط أن يكون متصلا » وأن يكرن غير مستغرق المستثى منه فإن كان مستترةا 
بطل الاستئناه وبق المسئثى منه ثابتاً » ويصح أن يستثئى بالنية فيا بينه وبين الله تعالى لانى ظاحر الحم وإن لم يلفظ بعموم 
الخصوس إلا أن يكون الاستثناء من عدد منصوص فإنه لايصم الاستنناء يالنية . شرح الأزعار 80/4 


لور 


قوله : «والحالف من الجنس بِيَّعْضه ولو متحّصرا» . 


أقول : قد تقرّر أن دُحول الألف واللام على الجموع يُوجِبٍ هَدْم الجمعيّة » ومصيرها 
للجنس فإِذا حلف لا يابس الياب » ولا يركب الدّواب حدث بلس ثوب واحد وركوب 
دابة واحدة. وهكذا لو قال: لا لبس ثيابه» ولا ركب دُوَابه » فإن الإضافة تف يد مُقَاد 
اللّام » ولا ينبغى أن يُقال فى مثل هذا إِنْ المعنى الحقيقى يُشْمّل الجميع » فلا يحنث 
إلا بلْبّس الجميع أو ركوب الجميع » لأنا نقول : ها هنا أَمْر هو قرِيئة قويّة على عدم 
إرادة العنى الحقيقى » وما ذكرنا من انهدام مَمى الجمعيّة . وما المحصور بالعدد فلا شك 
أن الحِنّث أو البر لا يكون إلا بذلك العدد » ولو قيل إنه يحنث بالبعض لكان معنى 
العدد ضائعاً . 


وأما كونه لا يحنث فيما لا يُسمّى كله بِيَّعْضه كالرّغيف قَظَاهر » لأن المعنى/ الحقيقى 
لا يَتتَاول البعض وحده » ولا قرينة تضرف المعنى إلى ذلك . 

وبقيّة ما ذكرالمصدف هذا الفص لأمْرها واضح ظاهر معلوم من علم الذَّ والإعراب 
فلا نطيل البحث بالكلامعليه وذكر وجههء وهكذا قوله: مما لا تتكرر الكفارة يتكرر 
اليمين أو القسمء فإنه ما لا يُنبّغى أن يقع فيه خلاف. والقَسّم هو اليمينكما فى كدب 
اللغة » فكان أحد الأمرين يغنى عن ذكر الآخر. 


فصل 
آم 6 ار ل صل بي «رع .6 86 2 . 
والمر ذبةه من شراط وجزاءع إن تضمناتثتحثا أو ممع أو تَصْدِيقًا 0 براءة فيَمِينمطلقاء وإلا 


0 5 إئ ٠.‏ ل رام صر اماه 5 
فحَيّث يتقدّم الشرط لا غير" » ولا لغو فيها”' وَإِذَا تعلقت أو القسم بالدّخول ونحوه 


١(‏ )إذا لم تتضمن المركبة حثا أو منعاً أو تصديقاً أو براءة فحيث يتقدم الشرط على الجزاء يكون ينا لاغير أما إذا 


تقدم الجزاء فإنها لاتكون بمياً . شرح الأزهار غ / 6م 
( ؟ ) انمين المركبة لايدخلها اللثو كما يدعلها القسم مثال ذلك أن يحلف بطلاق أمرأته أو عتق عبده مافى منز له طعام - 
وهو يظن عدمه - فانكشف فيها طمام فإنه يقع الطلاق والمتق ولو يأقل مايطحن , شرح الأزعار ٠/4‏ 


0-7 ل ل 


فعلاً أ' تركا فَللاسْتئْئَاف ٠»‏ لَا لِمًا فى الكّال » لا الكون ونحوه فللاسْتْمرار يحسّب 
السدال() » ومن حَدّف لا طلّق لم يحْداء بفثل بشرط ما تقدم إيقاءعه" : 


قوله : وفصل : والمركبة إلخ» : 


أقول : هذا الثركيب لا يَضْدُق عليه له ولا شرعا أَنّه مين » فِنْ أراد التكلّم به 
التثر » كان له حككه» وإن لم يرد ذلك كان من التعليق للعتق أو الطلاق أو نحوهما 
بشرط» نحو إن دخلت الدّار فمَبْدى حر أو نحو ذلك » وقد تقتّم الكلام على مثل هذا 
فى الطلاق واليتق » وقتمنا أيضاً الكلام علىالركبة عند قولالصئف : دولا باللركبة » » 
ولا وجه لما اذعاه المصئف من الإجماع على أنها بمين» فإن خيلاف أهل العلرفيها محرّر ى 
كتب الخذلاف وقد استوق ذلك ابن رُشْد المالكى فى نبايته” » وقد ذهب أَهّل الظاهر إلى 
أنها ليست بيمين ولا نذر » ولا يتعلّق با حِنْث ء ولا يازم الوفاء با , 


١ (‏ ) مثال ذلك أن يقول لامرأته : أنت طالق إن سكنت هذه الدار ونحو ذلكء فإنها إذا "كانت حال الحلف ساكنة » 
واستمرت عل تلك الال طلقت لا إن خرجت فى الخال أو تأهيت لذلك فإنه لايحنث , شرح الأزهار 77/4 
(؟ )مثلوا لذلك يما لو مال لامرأته : إن دشلت الدار فأنت طالق » ثم حلف يمينا لاطلق امرأته ثم إنها دلت الدار 
فطلقت بالطلاق المتقدم على المين فإنه لاحنث بوقوع هذا الطلاق الذى تقدم إيقاعه على الهين » فأما لو قدم انيين مل الشرط 
فدشلت طلقت المرأة وسنث الزوج . شرح الأزهار +/4», 
(؟ ) بداية انتبد ونباية المقتسد لابن رشد 814/1 


اكاكس 


باب الكفارة 


باب : وَالْكَمَارَةٌ تَجِبُ من رأس امال على مَنْ حَدثُ فى الصّحة مُسْلمًا » ولا يُجزى) 
التخجيل » وهى إِمًا عِدق يَتَتَاوَل كل الرقبّة بلا سَنى » ويجْزى كل مَملوك إلا الل 
وَالكَافِرَ وأمّ الولد ومكاتيًا كره افع » فإِنْ رَخِسّهِ اسْتَرْجع ما قَدْ سَلّم مِنْ بيْت المال » 
أو كدوَة عَشْرة مسَاكين مَطْرف للزكاة ما يَعْهَ يَعُمْ البدن أو أكثر إلى الجديد أَقْرَبٍ تَوْيَا أَوْ 
قميصا 2 أو [طماهم ولو مفترقين 5-85 دام ولو مفترقتيّن » فإن قَانُوا بعد الأولى 
اسْتنف 0 المُمتئه9) أو تَمْلِيك كُلّ منهم صَاعًا من أنّ حَيِّ أو مر يتات أو 

تعن را أ ينا ل ؛ ولا يُحْتَمّر إذن الوك إلا 
فى الَمْلِيك » ويصح الترْديد فى العشرة مُطلقا لا دُونهه”؟ » وإطعام بعض » وتَمْلِيك 
بض كالْمَوَْعَيّنء لا الكُّمُوة والإطعام» إلا أن يَجْعل أَحَدَهما يمه يمه الآخر ؛ قالقيمة 
0 فى الأصَحّ إل دُونَ النصوص عنءَّيره" ‏ مين يَمْلك مادم بى » أو بَيْنه 
وَبَيْن مالهمَسَاقة ثلاث أَوْ كانْعَيدا 0 ثلانًا متوالية» فَإِنْ وَجَدَ أَر عق وَوَجّد اها 


انانف » ومَنْ وجَد لأحدى كفارتين قَدْم غير الصؤم 5 


قوله : وباب : والكفارة تجب دن رون المال 6 5 


. 98/4 )العونة : الأكل مرة‎ ١( 
. (؟ ) إذا أكل المساكين أو أحدهم عونة وامتئع من أكل العونة الأخرى وجب أن يضمن الموئة الى أكلها‎ 
شرح الأزهار : /+؟‎ 
)الترديد : أن يصرف إلهم كفارات متعددة وقوله : « مطلقاً » أى سواء اختلفت أسبابها أم اتفقت وسواء‎ 5( 
كان امخرج جنساً أو جنسين وسواء وجد غير العشرة من المساكين أم لا أما دون العشرة فلا يصح صرف كفارة الهين‎ 
40/4 فى أقل من عشرة بل ينتظر إكى أن يكل العشرة شرح الأزهار‎ 
لايحوز أن مرج بعضس الكفارة كسوة وبعضبا إطماماً إلا أن بجمل أحدها تمه الأخرى فحينئذ يحوز فالقيمة‎ ) 4 ( 
تجزىء عنهما فى الأصح فلو أخرج قيمة الطمام إلى الفقراء أو قيمة الكسوة أجزأ ذلك . إلا إذا أخرج دون المنصوص عن‎ 
. غيره فإنه لايجزئه نحو أن يمخرج دون صاع مما قد نص الرسول صل الله عليه وس على أن الواجب منه قدر صاع‎ 
41١/+ شرح الأتهار‎ 


سن 955 اعد 


أقول : قد ذكر الله سبحانه فى الكتاب الءزيز أَنَّ هذه الكفارة هى كفارة الأَيْمَان) 
فأفاد ذلك أنّها واجبة على من حَدِث فى ينه » وأما التفصيل بين كرا من رأس المال 
أو من الثلث نمب على ما سيق فى الوّصَايا » وسيأى الكلام عليه » ويؤيّد وجوب الكفارة 
ما كَتّمنا من الأحاديث المغتملة على 3 بالتكفير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«قَذْيَات الى هو خير » » وليكفر عن يوينه 9" , 


له : وولا تعر السفيل 1 
أقول : يدل عل هذا ما فى الأحاديث الثّابتة فى الصّحيحين وغيرهما بلفظ : ٠كَلْيات‏ 
الْنى عو لخر 07 عن يميئه » وى لفظ لائسائ نوأق داود من حديث عبد الرحمن 
ابن سَمرَة : ١‏ إذًا حلفت عَل يَمِين فكفر عن ييِينك ثم انْتِ الّنى هو حير ,0 » وف 
صَحِيح مُمْلم من حديث على بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


ه- دمهورهه 


« إذًا حَلْف أَحَدُك م عَلَ يمين فَرَأَىَ غَيْرَهَا خَيْرًا ِذها فَلمُكفَرْهَا ليت الْنِى هَوَخَيْر,9 . 


وفى هاتين الرّوايتين دليل على جُوَاز إخراج الكفارة قبل الحنث » ويُجمع بينهما 
وبين سائر الرّوايات المصرّحة بتأخير الكقّارة عن الحِدْث بان الكل جَائِز » ويعكر على 
هذه الرواية المصرحة ريه يادط اموه بر اتارطل انز الكبارؤعل الحنث 
متحم » » ولا يعارضها رواية تأخير الكفارة لأنها بالواو » والواو للطلق الجمع » ولا تدل 
على الترتيب . وهذه الروايات المصرحة يتأخير الكفاره معارضة مما ذكرنا من حديث 
عَدِقّ بن حاتم » فإنه قَدّمٍ الكفارة فى هذه الرواية » وأخر الحِنْث » كما قَنَمٍ الجنث 
فى تلك الرّوايات وأخر الكفارة » والكل بلفظ الواو اللى للمطلق الجمع » فتبق رواية 
الترتيب ينم خالصة عن المعارض » وقد صححها ابن حجر فى ياوغ ارام » وأخرج 

١(‏ ) يرجم إلى الآية الكريمة 4ه من سورة المائدة وقد مرت فى عدر هذا الجزء 

( ” ) سبق التعليق على الحديث ص ١7‏ 

( )قال ف المنتى وهو صريح فى تقديم الكفارة . 

المنتى بشرح نيل الأوطار ١45/8‏ ومختصر ألسان للمتذرى 851/4 

( ؛ ) لفظ مس : « إذا حلف أحدكم على الوين قرأى خيرا مها ه الخ واللفظ هنا مطابق خا فى المنتى . 

مس يشرح التورى 6/4 والمنتق بشرح نيل الأوطار 11 

( ه ) بلوغ المرام بشرح سبل السلام ١٠١/4‏ 


6آ هده 


نحوها أبو عَوَانة ف صحيحه »© وكذلك الحاكم أخرج نحوها ا عائشة » وأخرج 
الطبرانى من حديث أم سَلّمة بلفظ : ٠‏ قَايكفّر عن يَوِينه ثم ليفعل الذى هُو خيْر »67 

فهذه الأحاديث متعاضدة على تقليم الكفارة على الحنث . قال ابن الماذر؟ : رأى 
ربيعة والأَورَاعى ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار غير أهلالرأى - يعنى الحنفية ‏ 
أن الكفارة تجزئٌُ قبل الحنث » إلا أن الشافعى استثنى الصَّيامَ» فقال : لا يجزئ إلا بعد 
الحنث » قال : وعن مالك روايتان» ووافق الحنفية أَْهبٍ من المالكية » وداود الظاهرى » 

وغالق داو من أمسابه أبن حَرْم » وذكر عِيّاض أن / عدة من قال بجواز تقديم الكفارة 

من الصحابة أربّعة عشر صحابياً » قال.: وتبعهم فقهاءٌ الأنْصَّار إلا أيا حنيفة » وقد 
استوفيت هذا البحث فى شرح المنقى9 » فليرجع إليه 

قوله : «ودى إما عتق؛ إلخ 

أقول : كان على المصنف أن يقتدى بالكتاب العزيز » فيقَكّم ما قلمه ويؤخخر ما أخرهء 
وما يظن من أن العتق أفضل فهو مجرّد دعوىء فإن الأَفُضل هو ما بداً الله به » وإن كان ' 
غَيْرهِ أكثرٌ قيمةٌ منه » وقد ثبت مشروعية الابتداء ما بدأ الله سبحانه به » كما ى 
قوله صل الله عليه وآله وسلم : و آبْتَاُ ما بَدَأْ الله به »© وهو الصحيح . 

قوله : وويجزئ كل مملوك » 

5 1 1 5 8 يم 

أقول : هذا هو الأصل المرجوع إليه مع الإطلاق كما فى الآية » ومن اشترط الإيمان 
جعل هذه الآية الطلقة مُقَيَنَةٌ بآية كفّارة القَتّل » والكلام فى جواز هذا التقييد أو عدمه 


(١)نيل‏ الأوطار على المنتى 7417/8 


( )عبارة ابن المنذر أوردها ابن حجر فى التعليق على أحاديث الباب ومن المرجح أن المصئف ثقلها عنه هئا وق 
نيل الأوطار , فتح البارى على البخارى ٠١5/1١١‏ وثيل الأوطار 147/8 


( ؛ )نيل الأوطار عل المنتتى 7417/8 
( ه ) من حديث جابر عند مس : « أن الى صل الله عليه وآ له وسلٍ لادئا من الصفا قرأ و إن الصفا والمروة من شعائر 
اله » أبدأ بما يدأ اله به » قبدأ بالصفا , إلى آخر اللير . وهو عند أحمد والتساق معناه . ا 
المنتى بشرح ثيل الأوطار ووه 


ا 5 


عولء سر 


مُسْيَوفى فى الأصول . والظادر أنه لا وجه للقول بالتٌقييد » لأن ذّنْب كفارة القهْل 
ملظ + وذنب كفارة اليمين مخقّف ٠»‏ ولا يُقَيّد ما هو مخقّف عا هو مُقَاظ » فإنه 
اخعلاف يوجب بقاء المطلق على إطلاقه ٠‏ ولاسيا مع اختلاف السبب » فإِنه بمجرده مانع 
من التقييد وأما استثناءٌ الحمل فصحيح » لأنه لا يَصْدق عليه وقت عِدْقه عن الكفارة 
أنه رقبة ملوك . 

وأما استثناء الكافر فلا وَيّهِ له » لأنه قد جاز تملكه » فأجزاً عتقه 'عن الكفارة . 


وأما استفناء أم الوّلد والمكاتب فصحيح لأنهم!ا قد صارا مستحقين للعتق بسبب آخر 


قوله :« أو كسُوة عَشرة مساكين 6إلخ . 

أقول : لاوجه لقوله ٠:‏ مَصرف للزكاة» بل العتبر من صَدَق عليه مَعْتَى المسكنة » 
وإن مَنَع من صرف الرّكاة فيه مانم آخر كلحاشيئ » ودعوّى أن الكفارة لا تحل لم 
مُحتاج إلى دليل » والقول بأنها من أَوْسّاخ الناس » وأنه لا يّحِل لاشمى ما كان كذلك 
مَنّْقَوض بِصَّئَقَةَ التفل » فإنا من أوساخ الناس » ولعله قد تقدم لنا كلام على قول 
المصئف « ويحل لم ما عدا الزكاة والفطرة والكمّارات » فيرجع إليه . وامراد ما يصدق 
عليه أنه كسوة لغة أو شرعاً فإن كان التّوب الواحد يقال له كسُوة كان وحده مُجزيا » 
وإن كان لا يصدق إلا على ثوبين أو أكثر فلابد من ذلك » ولكنه قد كثر فى لسان العرب 
وف عبارات أهل الإسلام قوحم : « توا كسام » وكساه جُبّة وغ « كساه قميصاء ء فأفاد 
ذلك أن القوب الواحد يكتى . وأما ما رُوى مرفوعاً9" أن الكسوة عباءة لكل مسكين » 
فلم يصح من وجه تقوم به الحجة . 

قوله :0 و إطعامهم » إلخ 

أقول : المعتبر ما يصدق عليه مُسَّمّى الإطعام » ولاشك. أن من صنع طعاماً لعشرة 
وأطعمهم إيّاه يصدق عليه أنه قد أطعم عشرة. مساكين » ويكنى ف ذلك مر واحدة » 


١ (‏ )الخير أخرجه ابن مردويه بسنده عن عائشة عن رسول الله صل الله عليه وس فى قوله تعالى : « أو كسوتهم » 
قال : و عباءة لكل مسكين » قال أبن كثير : حديث غريب . تفسير أبن كثير 40/1 


الا؟ لم 


ار 


ليلا أو نباراء ولا دليل على أنه يجب إطعامهم مَرّتين. وأما كون ذلك الإطعام بِإِدَام 
فلا يصح هذا الاشتراط إلا على فرض أنه لا يصدق الإطعام إلا على مجموع الطعام 
والإدام وهو خيلافما تدلعليه لُغة العرب» وعُر فأهل الشرع » كما يفيد ذلك واقعَات 
كثيرة فى أيام النبوة . 


وأما التمليك فإن ورد دليل يدل على أنه إطعام فذاك » والعجب من قال : إنه لا 
يُرَئْ إلا التّمليك معالقطع بأن الإطعام يصدق على إطعامهم الطعام المصنوع صدقا مجمعاً 
عليه لاخلاف فيه بين أهل اللغة وأهل الشرع . وأما كون التّرديد فى العشرة فظاهر 
لا يحتاج إلى النص عليهء وهكذا إطعام بعض وليك بعض »ء فإنه لا بأس بذلك 
إن صَدَقَ الإطعام على التمليك كما تقدمء لا إطعام البعض وكسُوة البعضء فإنه غير 
ما أمر الله به شُرْعا لعياده » لأن الفاعل لذلك ل يُكفّر بالإطعام ولا بالكسوة . 


وأما إِجْزاءُ القيمة فإن صدق عليه أنه إطعام فذاك » وإلا فلا يُجزئ . 


وأما إجزاء الصوم فهو المنصوص عليه فى الآية : « فَمَن لم يُجد » » وظاهر الآية 
أنه يُجزئ الصوم للذلاث متفرقاً بعد التقييد بالتتابع » لكنه قد قر ابن مسعود 
متتابعات » فأفاد ذلك وجوب التتابع إذا صَحَّ/ إسنادٌ هذه القراءة إليه9؟ . 


١(‏ )قال القرطى : قرأها ابن مسعود « متحابمات » فيقيد بها المطلق وبه قال أبو حنيفة والثورى وهو أحد قولى 
الشافعى و اختاره المزفى قياساً على الصوم فى كفارة الظهار واعتباراً بقراءة عبد الله وقال مالك والشافعى فى قوله الآخر : 
يجزئه التفريق لآن التتابع صغة لانجب إلا ينص أو قياس على منصوص وقد علما . 

تفسير القرطى للآية م من سورة المائدة 


0-7 ل 


باب النذر 

فصل : يشرط فى لَُرُومه : اكليف والاتيارٌ حَالَ اللّفظ واسْيسْرَارٌ الإثلام إلى 
الحِدْث » ولفظه صَرِيحًا : كَاوْجَيْت » أو تَصَدَفْت أزْ عل » أو الى كذا »أو نحوها » 
أو كِنَايَة : كالِدَة"" » والكتَابَةٍ » والشرط غير مُقمَرِنِ يصّريح ناف » وف المال كون 
مُضرفه قربة » أو مُبَاحا يُيَمَنّك؟ . ش 

وإنَّمَا ينقد ين الثيْث مُطلَقًا » وَمُقَيدَا عينًا أو لاه مَمُْوطكًا فى الحال » أو سبَيّه9؟ ع 
أو فى المآلن إِنْ يده بشرط ء فَأْضَافَ إلى يلكدء وَحَدِثٌ بعده : كما أرِنهُ ين لان" ومى 
تلق يالعين المملوكة أعثبر يقَاوْهَا » وامتمرار الملك إلى الحِدّثٍ »ولا تدخل فروعها اللاصلة 
والنفصلة الحادثة قَبّلَّ الحدْث غَالًِا ‏ وَتَضمَن بَعْدَهِ ضَمان أمانة قيضت لا بامخيّار المالك!»؟ 


» هذا رابع شروط سعة النذر وهر أن يكون باللفظ فلا يصح بالتية وحدها . واللفظ إما أن يكرن صرياً‎ ) ١( 
كأوجيت ء الخ وإما كناية » وهى ثلاثة أضرب : الأول كالمدة مطلقة ومقيدة. الضر ب الثانى الكتاية؛والثالث الشرط‎ « 
ذا كان غير مقترن بصريح نافذ » ومثلوا له بأن يقول : إن شى الله مريفى أتصدق بكذا أو صمت كذا . أما إذا اقترن‎ 
. بالصريح النافذ فقد عدوه من الصريح مثل أن يقول : إن شنى الله مريضى فقد ؛ تصدقت بكذا أو فمل كذا‎ 

شرح الأزهار 48/6 
(؟ ) يشرط ف المال أن يكون مسر فه إما قربة كالمساجد والملاه » وإما مباحاً » فإن كان محظوراً كالتذر على عبدة 
الأرئان لم يصح » كا لايصح إذا كان مما لايصم ملكه بالنذر , قالوا : فن شرط القرية حينئذ صم كالمسجد والمهل 


وإلا لم يصح . شرح الأزهار 45/4 
( + ) أن يكرن سببه ملوكاً له : تحر أن يتذر بما تلدء دابته ونحوه . شرح الأزهار 48/4 


( 4 )من شرط حة النذر أن يكرن المال المنذور به ملر كأ الناذر فى الخال أو سببه أو يتملكه فى المآل » لكن القيد 
الثالث لايكى إلا بشروط ثلاثة : وهى قوله « إن قيده بشرط وأضاف إلى ملكه وحنث بعده » كقوله ما أرثه من فلان . 

وتحقيق ذلك أن الإنسان إذا نذر بما لايملك لم ينعقد النذر إلا مبذه الشروط : وهى أن يقيده بشرط » فلى أطلق فقال 
نذرت الدار الغلانية وهو لا يملكها لم ينعقد » وأن يضيف إلى ملكه تح أن يقول : ما ورثته من فلان ونحرء » القيد 
الثالث أن يحنث بعد ملك هذا الثىء نحو أن يقول : إن دخلت هذه الدار فا أرثه من فلان صدقة فسنث بعد أن ورث فلاناً فإنه 
ينعقد النذر » وإن حنث قبل أن يرثه لم يلزمه ثى: . شرح الأزمار 42/4 

( ه ) تضمن العين بعد الحنث والضيان المنذور عليه لكن غماها ضبان أمانة وضعت لا باختيار الماك نحو ماتلقيه 
الريح أو الطير فى دار إنسان من مال غيره فإنه يصير أمانة عنده » ويضمنه بأحد ثلاثة أشياء : إما أن ينقله لتفسه لاليرده 
لصاحبه » أو يأن ينى عليه » أو بأن يتمكن من الرد ثم يتراخى عنه » وإن م يطالب فالمين المنذورة تضمن بمد الحنث يأحد 
هذه الأشياء الثلاثة . شرح الأزهار 4/٠ه‏ 


-0؟؟ ممه 


ولا تجزىة القيمة عن العَيْن » ويّصح تَعْلِيقُ تْيينها فى اللَّمّة"» وإِذًا عَيّن مَضرفا 
تَعيّن » ولا يُعتبر القَبُول باللّفظ ء وتَبْطل بالرّد » والفقَرَاءٌ لِعَيْر وَلَّدِهِ » وَمُنْفَقه » والمسجدٌ 
للمشهور » ثم مُعْنَادٍ صّلّاته » ثم حَيّث شاء » وف الفثل كونه مَقدُورا مُعْلُوم الجنس » 
جنسه وَاجب » وَإلاً فالكفارة إلا فى المثدوب والمباح فلا شى* . 

ومتى عدر أوْصَى عن نحو الحج 2 والصوم كَالْفرض » وعن غَيْرهها كغسل الميت 
بكفارة بمين » كمن الْترّم ترك مَحْظُور» أو وَاجب » ثم فَمَلّه وا كس + أو ليرا 


ومس 


و 
50000 596 الى 70 ع2 8 .0 . 5 

وإذا عَيّن للصّلاة والصوّم والحج زَمَانًا َنِم للناخير» ولم يجزه التقييم إلافى الصّدقة 

ونحوها » فَيّجْزِيه » وف المكان تَفْصِيلٌ وخلاف”؟ . ومن نذر بإعتاق عبّده فأغْتق بر » 
29 1 

ولو بعوض » أو عن كفارة . 

باب النذر : «فصل : ويشترط فى لزومه التكُليف والاختيار» إلخ . 

أقول : أمَا اشتراط التكليف فلكون الصّغير والمجنون لا يَلْرّمهما ما أُوْجِبّه الله على 
عِبّاده » فَضَّلاً عن أن يَلرّمها ما أوجبّاه على أنفسهماء وأمًا اشترط الاختيار فلكون المكره 
قد رُفِع عنه قَلَّمٍ الدكُليف بالأدّلة الشرعيّة كما قَدَمنا ذلك فى غير مَوْضِعْ . 


١ (‏ ) مثال ذلك أن يقول نذرت بإحدى دايى هاتين على الفقراء فإنه يصح النذر و التعيين متعلق بذمته » فإن مات قبل 


أن يمين كان التعيين إى الورثة . شرح الأزهار غ /.ه 
(؟ ) شروط حة النذر الى مختص بالفمل ثلاثة : كونه مقدوراً » وكونه مملوم الجنس » الثالث أن يتذر يما جنسه 
واجب كالصلاة والصوم . شرح الأزهار + /؟ه 
(؟ )مال ذلك أن يقول : على أن أصوم أو أن أصل ف المكان الغلانى وعين النذر ومكانا مخصوصاً ففيه تفصيل 
وشلاف : 


وما مثلوا به فى ذلك إذا عين للصلاة أو الصوم مكاناً فإءا أن يفعل فيه أو فى غيره » فإن فمل فيه أجزاً » وإن فعل فى 
غيرء » فإن كان لعذر جاز » وإن كان لغير عذر فإما أن يعين المساجد الثلاثة أو غيرها : إن كان غيرها لم يتمين وفاقاً » 
وإن عين أحد المساجد الثلاثة فإن عدل إلى الأعلى جاز وفاقاً وإن عدل إلى الأدنى فقيه خلاف ويلاحظ أنه فى المان و الشرح 
درج على تضمين « نذر ع معى « العزم م فعداها بالياء شرح الأزهار 1/4ه 


نت نآ ابت 


ووجوب الوقاء به » كما حَكَّى هذا الإجماع النووى ى شرح مسرلا ؛ وحكاه غيره 
أيضا » ومدح الله فى كتابه العزيز من يَنِى بالنذر » فقال [ يُوفُونٌ بالنذر وَيَحَافُونَ يَوْما 
كان شَرَهٌ مُسْتطِير0 4 ونَيت تبت عنه صلى الله عليه وآله وسل فى الصحيح من حديث عائشة 
أنه قال : ومن نَذَّرَ أن يطيع الله فَلْمِطِعه » ومن نَثَرَ أَنْ يَعْصِيّه قَلَا يَعْصِه ,1" , وورد 
ما يدل على كراهته إذا لم يَذْل على تحرعه كحديث أبن عمر فى الصحيحين”' وغيرهما 
قال: ته رسول اله صل الله عليه وآله وسلم عَن الثذر وقال : و إِنّه لا يَردٌ سَيْعًا » وَإِنَمَا 


”دم 


يُسْتحْرج به ين الْبَخِيل» » وف الصحيحين 0 ا أى هريرة قال ٠‏ 
قال رول 00 ولوس 3 لتر َه ل أن فته » 
ولكن يُلْقِيه الثثر إلى القَدَرٍ » فَيَستَخْرج الله » فَيوتِينى عليه ما لم ين يؤتيى عليه 
7 قَبُل» «0)أى يخطيى .. قال أبو عبيد القامم بن سلام9) : النهى عن النذر » والتشديد 
: . م 1 ل 40 4ع 

فيه ليس هو أن يكون مَاثّما » ولو كان كذلك ما أُمرَ الله أَنْ يُوفَ يه ء ولا حَمِدٌ فاعله 

0 ءًُّ 5 3 * بيوصت ع 5 

[ولكن] وجهه عندى تَمْظيم شان النذر وتغليظ أمره لثلا يستهان بشانه » فيفرّط فى 
الوَقَاء به » ويترلك القِيام بهع. 


(١)قال‏ التووى : أجمع المسلمون على صمة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة » فإن نذر ممصية » 
أو مباحا كدخول السوق يتعقد نذره ولاكفارة عليه عندنا » وبه قال جمهور العلاء وقال أحمد وطائفة : فيه كقارة 
ركان . شرح النووى لصحيح عسل 4/لالا١‏ 

(؟١)سورة‏ الإنسان الآية : ٠“‏ 

()الحديث رواآه الجاعة إلا مسلا . 

الصحيح بشرح الفتم ١١‏ : ١ه‏ والمنتى يشرح نيل الأوطار 8 : 41؟ 

( ؛ )الحديث رواء الجاعة إلا الثرمذى » وق لفظ لمسل من هذا الوجه : « أخذ رسول الله صلى الله عليه وس يجى 
عن النذر و » وجا بصيغة النهى الصريحة فى رواية عند مسل من حديث أن هريرة بلفظ : « لاتنذروا » 

المحيح بشرح الفتح :لله والمنش بشرح نيل الأرطار م : ة 

( ه ) حديث أفى هريرة من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل أخرجه الببشارى ومس 
وأبو داود والنساق وابن ماجه » وقد وقم خلاف كثير فى ألفاظه تتبمها ابن حجر . 

الصحيح بشرح الفتح ١‏ ومسل بشرح التروى ١/4/4‏ ومختصر السأن للمنذرى 4/١الال”ا‏ . 

١ (‏ ) العبارة أوردها ابن حجر عن ابن المنذر فيا نقله عن أب عبيد » والزيادة الى بين قوسين بالرجوع إليه . 

فت البارى ١١‏ ]إلالاه 


آلا سس 


8 2 5 دس صا ص © 
وذكر المازرى7" أن وجه النهى أن الناذر يق بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه 
مْيَةَ لا زب » وكلّ ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مُطلق الاختيار . 
َ ش 5 ا 
وذكر القاضى عياضل9 أنه وقع الإخبار بذلك على سبيل الإعلام بأنه لا يغالب القددر ع 
الجهلة » » وذكر ابن الأثِير”؟ نحو هذا فى النهاية . 


0 5 7 . اللا مه ١‏ 
وهذا الناويل الثالث هو أظهر ما قيل » فالنذر فى طاعة الله ممشروع ء والوفات يه 
7 0 
واجب يُتَابٍ عليه العبد ثوّاب الواجب ٠»‏ والنذر ى مُعْصية حرام ياثم .الفاعل له » 
ويحْرم عليه الوقاءٌ وتجب عاية الكفارة » كماق حديث عاتشة عدد أحيد وأهل السئن 


ها راو و« بك" 


قالت : قال رسول الله صل الله عليه و آله وسلم : دلا نر فى مَعْصِيَة » وكفارتة كفارة يوبن 6" 


١ )‏ )عبارة المازري بَيامها أكثر تعبيراً عن رأيه وقد أوردها ابن حجر ق الفتح قال : م ذهب بم علائنا إلى أن 
الغرمن بهذا الحديث ميق نان تمدع ف اند وا للقن عل الوقاء بوب الك و وهذا عتدى بعيد عن ظاهر الحديث » 
وحتمل عتدى أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأق بالقربة مستفقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب » و كل ملزوم فإنه 
لاينشط الفمل نشاط مطلق الاختيار . 

ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفمل له ما يريد صار كالمعاوضة الى تقدح فى نية 
المتقرب ٠‏ . فت اليارى على الصحيح 017/١١‏ 

( ؟) المصدر السابق . 

(8 )قال ابن الآثير : « قد تكرر ق أحاديت ذكر البى عنه - عن النذر - وهو تأكيد لأمره وتحذير عن الّهاون به 
بعد إيحابه » ولو كان معناه الزجر عنه حى لايفعل لكان ى ذلك إبطال حكه وإسقاط لزوم الوفاء يه » إذا كان يالهى 
يصير ممصية فلا يلزم . وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لاحر لحم فى العاجل نفماً » ولا يصرف عنهم ضرا » 
ولايرد قضاء » فقال : لاتنذروا على أن قد تدر كون بالنذر شيئاً لم يقدره الله نكم » أو تصرفون يه عتم ماجرى به 
القضاء عليكم » فإذا نذرتم وم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه بالوفاء » فإن الذى نذ رتم لازم لكر » 

الباية لابن الأثير 1١1/4‏ 

( ؛ ) الحديث أخرجه أبو داود من طريقين : أحدهما عن الزهرى عن أن سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة شة رمى الشعها . 
وعلق عليه المنذرى فقال : أخرجه الترمذى وابن ماجه » وقال الترمذى : هذا حديث لايصح » لآن الزهرى م يسمع هذا 
الحديث من أبى سلمة » وقال غيره : م يسمعه الزهرى من أن سلمة » إنما سمعه من سليان بن أرقم » وسليان بن أرقم متروك . 

الطريق الثاق : عن يحى بن أبى كثير عن أن سلمة عنها عليها السلام » وقال المنذرى : أخرسه الترمذى » وق إستاده 
سليان بن أرقم » وقد تقدم الكلام عليه . 

وقال الحطابى : لو صح هذا الحديث لكان القول به واجياً » والمصير إليه لازماً » إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا 
أله حديث مقلوب » وحم فيه سليان بن أرقم » ورواه عن يحبى بن أ كثير عن أب سلمة عن عائشة » فحمله عنه الزهرى » 
وأرسله عن أبى سلمة » وم يذكر فيه سليان بن أرقم ولا يحبى بن أنى كثير ؛ وساق الشاهد على ذلك . 

مختصر السئن للمنذرى 8/8/4 والمنتتى بشرح نيل الأوطار ١69/8‏ 


بت 7317 ايت 


وق إسناده مقال طويل » ويُعضدهما أخرجه أبو داود يإسنادحَسن من حديث ابن عباس 
أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال : ه من تَلَرَ [نَثْرَا] فى مَعْصِية فكفارته كفارة 
يَمِينِ و20 » ويعضده أَيْضاً حديث مُه بن عامر عذد مسلم قال: قالرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : #كفارة الثثر كفارة اليّمين:9 , 


قوله :«واسْيِمْرَار الإسلام إلى الحنث». 


أقول : وجهه أنه قربة » ولا قَربَةَ كافرءفلا يصح منهفحال كفرهأن يفِى بسذر 
نذره يتضمّن القربة؛ وأما إذا نذر بقربة فحالكفره » ثم أسلم فقد قام الدليل الصحيح 
أنه يَنيِى' بنذره» لما أخرجه ابن ماجه من حديشعمر بن الخطاب بإسناد رجاله رجال 
الصحيح قال : وَنَدَرْت نَثْرًا فى الجَاهليّة » فسألت النبى- صلى الله عليه وآله وسلم - 
يَعْدما أسليت 4 فامرق أن أَفىَ بتذرى :”ا 1 


وثبت فى الصحيحين وغيرهما عنه أنه قال ؛ وقلت يا زسول الله » إن تلوت:ق 
الجاهلية أن أَمَكِنَ ليله فى المسجد الحَرَام ؟ فقال : أوْف بنذرك»9؟ وزاد البخارى فى 
رواية «قَاعتكف [ليلة ]!» . 


فسمعيّه يَسْكل رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إقّ نذرت أن أَنْحَرٌ 


١1(‏ )الحديث فى أبى داود بلفظ ؛ ومن نذر نذراً ل يسمه فكفارته كفارة بمين » ومن نذر نذراً فى معصية فكفارته 
كفارة بمين ء» ومن نذر نذراً لايطيقه فكفارته كفارة بمين 8 . 

وقال المتذرى : وذكر أنه روى موقوفاً على ابن عباس » وأخرجه ابن ماجه » وق إستاد حاديث ابن ماجه من لاييتيه 
عليه » وليس فيه : و من نذر نذراً ى معصية » 

مختصر السئن للمنذرى 6 /85” وستن ابن ماجه 181/1 . 

(؟)الحديث أخرجه أيضاً أحيد و الثرمذى والنساقٌ » ولم مخرجه البخارى . 

المنتى بشرح نيل الأوطار 84/؟1ه” والجامع الصغير يشرح الفيض 5/8 ٠‏ 

(؟)سسن اين ماجة 581/1 والمنتئى بشرح نيل الأوطار 701/8 

( ؛ ) الحديث أخرجه أيضاً أبو داود والترمذى والنساق . 

الصحيح بشرح الفتح ا 114/122 ومختصر السأن المنثرى 781/4 . 


ب "ا" سم 


م ٍِ 3 ا ل 0 دااع 
ببوانة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و اله وسلم : أبها ون أَوْ طاغية ؟ قال : لا. قال : 


أَوْف بتذرلك0) » ورجال إسناده فى سنن ابن ماجه رجال الصحيح . 


6.ام و 31 ع 5 01 
وأخرجه ىدم أننيا من حديث كردم بن سفيان : ونه سال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل عن تدر تذره فى الجاهلية » فال أَلوئّنٍ أوْ لِنضّب ؟ قال :لا» ولكن 


. قال : أَرْف لله ما جَمَلْتَ له » انحر على بوَانّة » وأَوْف ينذرك» . 


وأخرج أبو داود من حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن امرأة قالت : 
يارسول الله إنى نَدَرْت أن أَنْحَرَ مكّان كَذَا وَكَنَا ‏ مكان كان يَتْبَحَ فيه [ أَمّل ] الجاهليّة 
لاكاظ قال : لِصَثْم أو لوثن ؟ قالت : لا قال : أو بتذرك :9 » وهو شاهد للحديث/ الأول 3 
وإن لم يذكر فيه 1 الجاهلية » لأن الظاهر أنها لا تَنثْر هذا النذر إلا فى الجاهلية 

لانى الإسلام9؟ . 


قوله : وصريحاً كأؤجبت» إلخ . 


أقول : قد عَرفناك غير مرّة أنه لا تَعْويل على خصوص الألفاظ ء بل المعتبر ما يدل 
على القصود بأىّ دلالة كانت » والشروط فيه يق عند حصول شَرْطه » ويلزم الوفاء به 
إن كان قربة » وإلاً وجبت الكفارة » لما تقدّم من الأدلة . والوفاء بالوّغْد وبالنذر واجب 
للأدلة الدّالة على أن خُلف الوعد من خصّال التّفاق . 


(١)وفى‏ لفظ لأحمد : « إفى نترت أن أنحر عدداً من الف » وذكر ممنى الحديث مطولا وبوائة بغم أوله وفتح ثانيه 
خففاً هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر » وقيل إنها بفتح الباء . 

مئاد أسممد 5 المنتى بشرح نيل الأوطار 508/84 وستن ابن ماجه ١188/1‏ ومعجم البلدان . 

(؟ )المنتى بشرح نيل الأوطار ١08/8‏ مسئك أحمك وا 

(”) لفظ الحديث فى ألى داود : و قالت يارسول الله : إنى نذرت أن أضرب عل رأسك بالا ؟ قال : أوق نذرك 
قالت : إفى نذرت أن أذبح » الخ وفيه : و قال : لصم ؟ قالت : لا . قال : لوثن ؟ قالت : لا » . 

ورواء البرمذى ف المتاقب من حديث على بن حسين بن واقد وقال : حسن صميح.غريب . 

ورواآه ابن حبان فق صميحه قال : وهو ضعيف لضعف على بن حسين بن واقد . لكن رواه ابن أب شيبة عن زيد بن 
الحباب عن حسين بن واقد . وقال : هذا حديث صححيح . 

مختصر السئن المنذرى وتعليقاته 885/4 

( 4 ) نص علياء النسو وعلاء البلاغة على أن و لا ع لاتعطف إلا بعد نداء أو أمر أو إثئبات . 


ل 


قوله : ووف المال كَرّنْ مصرفه قربة» . 
5 فاك د د مه 1 5 3 ا 
أقول : وجه هذا الأدلة الى قدّمناها فى وجوب الوفاء بالنذر نى طاعة الله » ومن ذلك 
جم ©#» و 
حديث عَمُرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأى داود والطبرانى والبيهقى 
2 ع 51 25 - 2 14 ١‏ امل و - جه ا 
و أن النى صلل الله عليه وأله وسلم قال : دلا ندر إلا فيما ابتغى به وجه الخرلنل . قال 
قَْ مجمع الزوائد : فى إسناده [عبد الله بن ] نافع المدلى » وهو ضعيف . عه ولكن 
٠. 0 0‏ . ني 
هذا المدى م يكن ق إسناد أن داود» لانه أخرجه عن أعيرة بن عمد الى عق المغيرة 
0 . 2 0 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب » وف رواية عمرو بن شعيب 
0 5 م 9 
عن أبيه عن جده المقال المشهور ”ا » ولكنه لا يخر ج حديثه يذلك عن كونه حسنا . 
وهذا الحديث وحديث : «مَن نَذَرَ أَنْ يطِيمَ القَلْيُطِْهِ و المتقدم يدلان على أنه لابيصح 
2 5 لىئية ضَ رع م © 
أن يكونمصرف النذر ميّاحا » ومنطوقهما أرجح » ومُفهوم حديث :ولا نذر مخصية 
0 فى 1 
الله و » وسيانى مزيد كلام ف المباح 1 
٠ . 5 -.‏ 37 هس اماه 0 . 
وما قيل منأن كون الفعل قربة وَضْفْعائد إلى الناذر لا إلى المصّرف » فهر مدفوع 
8 5 5 . 5 5 3 *ه. ٠.‏ 0 0 3 
يانها لا تتحقق القربة فى فعل الناذر إلا معملاحظة كون الصرفق ذلك المصرف قرية » 
فمن هذه الحيئيّة صَمٌ نسبة القربة إلى الصرف . 
١ (‏ ) الحديث أورده الحافظ قى التلخيص وسكت عنه » وق رواية عند أحمد : ٠‏ أن رسول الله صل الله عليه وآ له وس 
نظر إلى أعران قائماً ى الشمس وهو مخطب » فقال : و ماشأنك ؟ » قال ؛: نذرت أن لا أزال فى الشمس حىتفرغ . فقال 
رسول الله صل الله عليه وس : و ليس هذا ثثراً إنما النذر ما ايعنى به وجه الله » . مسد أحمد 811/9 
المنتق بشرح نيل الأوطار ١51/84‏ ومختصر السان للمتذرى 0/4 5 (؟) مجمع الزوائد لديل 
(* ) عمروين شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : وثقة ابن معين وأبن رأهويه وصالح جزرة وقال 
الأوزاعى : ها رأيت قرشياً أكل من عمروين شعيب . وقال أبو داود : سميت أحمد بن حنبل يقول : أهل الحديث إذا 
شاءوا احتجوا بعمروبن شعيب عن أبيه عن جده » وإذا شاءوا تركوه . « يعنى لتر ددم فى شأنه » وقال أبو عبيد الآجرى : 
قيل لأفى داود : تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة ؟ قال : لاا ولا نصف . وقال أبو عمرو بن العلاء : كان قعاده و عرو 
ابن شعيب لايعاب علبما إلا أنها لايسمعان شيئاً إلا حدئا به . وعقب البخارى على هذا بعد أن أورده فى التاريخ الكبير 
فقال : ورأيت أحمد بن حنيل وعلى بن عبد الله والحميدى وإبحق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه . 
قال الحافظ الذهى ف الميزان : ومع هذا القول فا احتج به البخارى فى جامعه . وقال أبو زرعة : إنما أنكررا عليه كارة 
روايته عن أبيه عن جده وقالوا : إنما سمع أساديث يسيرة و أخذ صحيفة كانت عنده فرواها 5 
وقال ابن حبان : لاحوز الاحتجاج عندى بثىء روآه عن أبيه عن جده » لآن هذا الإسناد لاعخلو من أن يكون مرسلا 
أو منقطعاً . ووضم ذلك ما لايتسع المقام ليسطه . 
التاريخ الكبير 849/5 والحروحين لابن حبات 1١/9‏ والميزان 55/7 . 


ه”# لد 


قوله : ووإنما ينفذ من الثلث » الخ . 


صضاواض ٠.‏ م 2 1 
أقول : لم يدل على هذا دليل يَخْضّه » وفى القياس على الوّصَايا لقوله صلى الله عليه 
وآله وسم فيها : القت ولتت كَدِير "© نظرًا لأنَّ الوصايا مُضَّافة إلى ما يَعْد اموت » 
وهذا يُيْجَرَ فى حال الحّياة » فإِنْ كات مُضَافا إلى ما بَعْد الموت كان له حكم الوصميّة . 


وقد استدل على هذا عا روى من رَدّه صل الله عليه وآله وسلم لصدقة من تصدّق بجمسيع 
م 0-00 1 م ب 5 8 8 أ 0 1 
ماله » "كصاحب 0 » وصاحب البيضة الذهب) وقيه نظر لانه صلى الله عليه 
0 0 9 3 ان 0 ٠.‏ « 
وآله وسلم عُّل ذلك بان القاعل لذلك يُتَكَففُ الناس من بعد ذلك . 
0 ص 50 0 امام .8 5 5 

وهكذا لا يصِح قياس هذا على من أعتق السكة الأعبد©) مع كونه لا بماك غيرهم ١‏ 
لاه 1 57 . اللي #« الى 9 
نفد النى صلى الله عليه وآله وسلم عق اثنين وأَرَّقّ أربعةً » لأن ذلك الذى أعتق هؤلاء 


ِ 0 0 
كان عليه دين » فباع النبى صلى الله عليه وآله وسلم الأربعة فى دينه!" . 


١ (‏ ) الحديث متغق عليه من حديث ابن عباس » ورواه الجاعة من حديث سعد بن أب وقاص . 

صحيح مس بشرح التووى ١55/4‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار إؤايق : 

( )اير أخر جه أبو داود من حديث أبى سيد الخدرى قال : « دخل رجل المسجد » فأمر الى صل الله عليه وسلٍ 
الئاس أن يطرحوا ثياباً » فطرحوا » فأمر له مْها بثوبين » ثم حث على الصدقة » فجاء قطرح أحد الثوبين » فصاح به وقال ؛ 
وخذ ثوبك » وأخرجه النساق أتم منه , مختصر السئن المنثرى 864/٠‏ 

(؟ )يرجع فى ذلك إلى حديث جابر بن عيد الله عند أن داود قال : م كنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ جاء 
رجل مثل بيضة من ذهب » فقال : يارسول الله أصبت هذه عن معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها » فأعرض عنه 
رسول الله صل الله عليه وسل » ثم أتاه من قبل ركنه الأمن فقال مثل ذلك » فأعرض عنه » ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر 
فأعرضس عنه رسول أله صل الله عليه وسل ؛ فأتاه من خلفه ء فأخذها رسول الله صل الله عليه وسل فحذفه بها » فلو أصابته 
لأوجمته » أو لعقرته فقال رسول الله صل الله عليه وسل : يأق أحدم بما ملك » فيقول هذه صلقة » ثم.يقعد يستكف 
الناس » شير الصدقة ماكان عن ظهر غى هم . مختصر السئن للمنذرى ؟7/9ه؟ 

( 4 ) الرجل الذى أعتق الأعبد الستة ورد خيره فى حديث أن زيد الأنصارى : « أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موثه 
ليس له مال غيره, » فأقرع بِيْهم رسول الله صل الله عليه وسل فأعتق اثنين وأرق أربعة » رواه أحمد وأخرجه أبوداود 
بمعناه كا أخرجه الجاعة إلا البخارى من حديث عمران بن حصين . 

المنتى بشرح نيل الأوطار 10١‏ ومختصر السين للمنذرى 415/٠‏ 

( ه ) المصادر التى وقفت علها من خير الرجل الذى أعتق الأعبد الستة لم يشر أى منها إلى أن اذى صل الله عليه وسل 
باع الأعبد الأربعة الى أرقها ولم يشر أحد من شراحها إلى هذا » و إنما الذى بيع هو المدبر الغلام الذى أعتقه صاحبه عن دير منه» 
وم يكن له مال غيره فأمر به النبى صل اله عليه وسل فبيع - وفى ذلك ى حديث عند البخارى ومسل و أبوداود والنساق . 

الصحيح يشرح الفتم ٠0١0/1١ © 49١/4‏ ومختصر السأن للمنثرى 4١0/8‏ . 


١‏ ل 


5 . الى 8 
والظاهر أن النذر الناجز فى حال الصحة نافد من جَرِيع المال كسّائر التصرّفات المالية 
وأما من ادّعى تَخْصيص النْذر بهذا الحكم قَمَلَيْه الدليل . 


ويمكن الاستدلال لذلك بحديث كُعب بن مالك الثابت فى الصحيحين أنه قال : 
0 م .وص 2 ع مل © 5622 5 
ويا رسول الله إن مِن توْبى أن أَنَْلِمَ مِن مَالى صَدَقَةَ » فقال : أمْسِك عَلَيْكَ يض مَالِكَ"2ع 
. : 11 ول ىم 525 ار مر 9 
وى افظ لأنى داود : وُلْتَ قَنِصْفَُ ؟ قال : لا . قلث : فَعْْتَهُ ؟ قال : نم95" . . وف لفظ 
03 9 8 مره م 2 
لأى داود أنه قال له : «يجزى عَنْكُ التلشو” وهكذا ما روى من حديث أى لبّابة 


عدن أحية وأى داود . 

وأما ما ذكره من اشتراط كونه مملوكا أو سَبَبّه 0 فصحيح لا يحتاج إلى ذ كر وجهه 08 
وهكذا إذا نذر با يرثه من مورثه » فإنه صحيح لأنه قَيّد النذر بوصول ذلك إلى ملكه) 
وم ينذر بما لي ملك » حتى يكون النذر ما لا يَمْلك العبد الذى ورد النهى عنه9 . 

وهكذا اشتراط بَقَاءِ العين المنذور با إلى حضور الوَهْت » أو حصول الشرط الذى قَيّد 
.النذر به » فإنه لابد من ذلك » ومع التلف لا يلزمه فى . 

وأما ما ذكره من أنها لا تدخل فروعها المتصِلة الحادثة قبل الحِنث » فالظاهر فى مثل 
هذا أنه يرجع إلى قَصْد الناذر » فإِن قَصَدَ النذر بالعين مُجردّة عن فروعها الحادثة لم 


. )الحديث متفق عليه‎ ١( 

الصحيح بشرح الفتح 1١1/‏ » 54/11 ء لاه والمنتتى بشرح نيل الأوطار 805/4 

(؟؛ ) قال الشيخ ابن القيم تعليقاً على هذه الرواية : و المحفوظ فى هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله : 
و أمسك عليك يعض مالك و وما ذكر الثلث فيه فإنما أى به ابن إسمق » ولكن هو فى حديث أب لبابة بن عبد المنذر ؛ 
ولما تاب الله عليه قال : يارسول الله إن من توي أن أهجر دار قوى وأساكنك » وأنخلع من مالى صدقة لله عز وجل 
ولرسوله ء فقال رسول الله صل اقه عليه وسل : يجزىء عنك الثلث ه , 

و لعل بعض الرواة وهم فى نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك فى قصة توبته » ولكن ليس فى هذا ه أنه نذر الصدقة بمالهم 
و لاتعلق فى قوله : « ويجزئك الثلث » على أنه كات نذراً » فإن د يجزىء م رباعى يمنى و يكنى ه والمعى : يكفيك ما عزمت 
عليه وأردته اثلث . مختصر السان المنثرى 884/4 

( )المنتى بشرح ثيل الأوطار هم / 789 ., 

( 4 ) يرجع إلى حديث عمرأن بن حصين عند مسل وأ داود والنسان وق آخره : و لا وفاء لنذر فى ممصية الله 
ولا فما لاملك ابن آدم ٠‏ . مختصر ألسأن للمنري 4 / 88٠‏ 


ال" لد 


6ر 


تذعل الفروع ء وإن قَصَّدَ أنها مِن جٌملة الذذر دلت » وإن كان لا قَضْد له فالظاه رآن 
فروع العين المنذور ما لاحقة م 5 
توك وونققن الي تيه ان أنقة تلفت لا بتار المالك » . 


أقول : لاضمَّان عليه فى هذا إلا ِجئاية أَوْ تفريط » ولا يضمن بغير ذلك » ولا وجه 

لذلك لا من رواية » ولا من رأى صَحِيح » فإن المنذور به هو قَبْل الذر ملك الناذر » فمع 
ع 2 إئ - : . 5 
الجداية أو التفريط قد تسيب للضمان » ووجب عليه العوض ؛ ومع / التلف بغير هذين 
السببين لا سيب لتضمينه أصلاً . 
م 0 5 *ل لل امه 
وأما ما ذكره من كونما لا تجزى القيمة » فذلك ظاهر علآن النذر تعلق بالعين » 
فر *نذ 000 

فلاوفاء إلا بإحراجها » فالعدول إلى قيمتها لا يجزى عنها إلا بدليل . 

وما ذكَرّه من كون الناذر إذا عَيّن مَضْرِفا تعيّن » فوجهه ظاهر ءلأن له أن يصرف 
ما يقرب به إل من شاء وكين شّاءَ مع وجود مُطلق القرْبة » وإن كان غيرها أعلى منها . 

وأما كرنه لا يعتبر القبول بل يكفى عدم الرّدء فعدم الرد قبول تام » وقد عَرَفْمَاك 
غير مَرّةَ أن اعتبار الألفاظ إما مجرّد جُمود » أو قُصور عن إِذْرَاك حقائق الأمور . 

قوله : «والفقراكٌ لغيرولده ومثققه » . 

أقول : العتمد فى مشل هذا العٌرف الشائع بين القوم الذين منهم الناذر » فإن ثبت 
هذا العرف فهو المقدم على لغة العرب وغيرهاء لأن الثّاذْر لا يقصد بكلامه إلا عرف أهل 
جهته ؛ فإن عرف من قصده أنه أراد المعنى اللّذوى والشرعى وجب العمل بذلك » وإن لم 
يقصد ولا وجد كان الظاهر دخول ولده ومنفقه قّ عموم الفقراء لأنهما من : جملتهم 3 

١ 51‏ ره 0 : 
ولا مانع من ذلك لا من شرع ولا عقل . وأما دخول الناذر نفسه فعلى الخلاف قى دخول 
المخاطب ق نطاب نفسه 5 

<7 8 0 5 

وهكذا الكلام فى النذر على المسجد من غير تعيين » فإن اللمعتبر ما يطلق عليه هذا 

لم فى شرف التائروأمل بل » قن ل يكن رف رجع إل بيده .فإذ م يكن 
اح أ حت 


قصد فالظاهر أن مراده المسجد الذى يصلّ فيه » وإن كانت مساجد اليلد كثيرة فصلاته 
فى أحدها فيها وجه تخصيص ء وإن كان يُصلى فى جميع مساجد بلده » أو يصلى ف بَيْته 
كان الأولى بذلك أقرب مسجد إلى بيته » فإذا اسْيرت فى القُرب كان الأولى ما يكثر فيه 
المصلون وتقام فيه الجماعات لكثرة هن الناس » وإلا خُصْصٌ النذور به بَيْنَها لعدم المزيّة 
الموجبة للترجيح لبعضها على بعض . 


قوله : :وف الفغْل كونه مَقَتُورا» 


أقول : وجه هذا الاشتراط مَعْلوم عقلا وشرعا » أمعقلا فلكون نذره مما لا يقدر 
عليه إذا كدّف بالوفاء به كان ذلك من تَكليف مالا يُطَاق » وأما شرعا فلكون مالا يقدر 
عليه لا بماكه » وقد ثبت فى الصحيح ٠:‏ أنه لا تَذْرَ فِيمًا لا يَمْلِكُ ابن آدم » كما 


تقدم . 


وأما اشتراط أن يكون النذر معلوم الجنس فوجهه أن إيجاب ما لا يعلم جنسه لغو 
فهو من باب ومن نذر نذرا إم يسمه ٠6‏ 
قوله : و« جنسه واجب 6. 


أقول : هذا الاشتراط ل يدل عليه رواية » ولا رَأى صحيح والذى تَقَنَم من الأدلة 
له مصرّح بوجوب الوفاء 5 هو طاعة » وبا ابتغى به وَّجْه الله » والطاعة وابتغاك وجه 
الله لا تَخْتَضّان بالواجب بل عا فيه قربة » وهى كائنة فى فعل الواجب » وَتَرْك الحرام » 
وفعل المندوب »ء وَتَرّْك المكروه » ولا توجد ى المباح إلا عند الثافين للمباح » وقد قَوَينا 
هذا القول برسالة مُستقلة بوجوه من المنقول والمعْمّول وسَمَيئّاها « رَفْع الجتاح عن ناى 
الما حو( 5 1 

١ (‏ ) ذهب الكى من المتزلة إلى تنى وجود المباح فى الشرع » إِذ كل فمل موصوف بالإباحة مظهره تخيير المكلف 
بين الفمل والترك هو فى الواقع واجب مأمور » لأن الأمور فى الشرع مترددة بين أن يكون فعلها هو المطلوب » أو تركها 
هو المطلوب تبعاً للأكثر نفعاً.» إذ الشارع إنما يأمر بالذى ثفعه أكثر من ضسرره » ولايمكن أن يتساوى الغمل و الثرك بالفسبة 


لنفع المككلف وضرره » ومادام كذلك فلا يكون هناك تخيير فى المقيقة . إلى آخر مائقله الآمدى ق كتايه . والشوكاق 
ق هذا كلام طويل م به مياحث كتابه إرشاد الفحول .2 ٠‏ 1 الإسكام للآمدى ١79/1‏ 


”7 ده 


قوله «٠:‏ وإلا فالكفارة .٠‏ 
أقول : : أما وجوب الكفارة حيث كاك النذور ت غير 000 للناذر 34 فيدل عليه 
ما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


رم © رمع 0 . مارم هو 


قال :هس ندر نذر ولم يسمه فكفارته فار بمِين» ومن ل 6 أ ولم يطقه فكفارئه 


2 


كفار 0 قال أبن حجر ق بلوغ ارام : إسناده صحيح . إلا أن الحفاظ كوا 


7 


وقمهةه . 


وما يدل على عدم لزوم ما فيه مشقّة من النذر ما أخرجه البخارى وغيره من حديث 
ابن عباس قال : ١‏ بَيْنَا النىّ صل الله عليه وآله وسلم يَخْطّبِ إِذَا هو بِرجُل قائم » 
نسأل عَنْه » فقالوا : أبو إسرائيل ندر أَنْ يَقُوم فى الشمين » ولا يعد ولا يَسْنَظلٌ 2 
ولاَيتَكَلُمْ ؛ وأن يُصوم . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ مُرٌوه فَلْيتكلم » ولْيَستظلٌ 3 
ققد ولي صرْمه" » فأمره بالوفاء بما هو طاعة وهو الصوم » وأمر بنرك ما فيه 


مشقة ولا قربة فيه : 


ومًا ورد فى عدم ازوم ما فيه مشقّة » وأنه يُكَفّر كفارة بين ما أمرجه أحمد 
وَأبو داود ‏ ورجاله رجال الصحيح ‏ من حديث ابن عياس قال : « جاءت امْرَأَة إلى 
البى صلى الله عليه وآله وسم فقالت : يا رسول الله إن أُخيى نَدَرَتَ أن تَحُْجّ مَاشِيَةَ ؟ 
8ظ فقال الاي بشقاء لخر يا 9 وَلدْكَفَرْ / عَنْ ييا" بع 
وفى رواية لأحمد من حديث عُقْبة بن عامر ٠:‏ أَنْها نَدَرَتْ أعثه أن تَمْدِى إلى الكَنبّة » 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم : ؟ إن الله لَعَم ئّ عن مُدْيهًا » لِتركبْ ولتهد 


, )قال المذرى تعليقاً على الحديث : قى إسناد حديث ابن ماجه من لايمتمد عليه‎ ١( 

بلوغ المرام بشرح سبل السلام 1١1/4‏ ومختصر الس المنلرى + /5م8 وسئن ابن ماجه 5410/1١‏ 

(؟ ) الحديث أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه وعبد الرازق . وقوله : « فى الشمس » وقعت فى رواية أن داود عن 
مومى بن إسماعيل شيخ البخارى . 

الصحيح يشرح الفتح 587/1١‏ ومان ابن ماجه 545/١‏ والمنتقى بشرح تيل الأوطار ٠١١1/4‏ 

(7) الحديث سكت عنه أبو. داود والمنذرى , 

مسند أحمد 5٠0/١‏ المنتق بشرح فيل الأوطار 700/8 ومختصر السان للمنذرى 4//ا/ام 


دا د 


دن 5 وأصل الحديث فى الصحيحين بلفظ : ٠‏ لِتَمشٍ وَلتَرْكَبْ :7. 


وأما وجوب الكفارة فى غير مَعْلوم الجنس » وهو الذى ل يسّم " » فيدل عليه ها أخريية 
اين ماجه والترمذى - وصححه ‏ من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى 
1 ب الى ٠‏ 7ج > ص قرم 7 
أله عليه وآله وسلم :8 كفارة النذر إذا لم م ا مين "لان 1 ويدل على ذلك 


5 كه 22 


أيضاً حديث ابن عباس المتقدم قريبا بلفظ : « من ندر تذراً وَلَمْ يُسَمْه فكفَارئه 


ري 
كفارة يمدين ) . 


وأما وجوب الكفارة فى التّذْر الذى جنسه غير واجب » فقد قدمنا أن الطاعة وابتناء 
1 م . 
وجه الله لا يختصان بالواجب بل عافيه قربة » فلا يُخرج عن ذلك إلا ما ليس بقربة 0 


6 مسضس -ه 


ولا يُبْتَمَى به وجهالله » وقد قَدّمنا حديث ابن عباس بلفظ: ٠‏ من تذر نَذْراً ول يُطِقه 
فَكَفَارَتّه كقارة يَمِين ؛ » وقد قلمنا أيضاً حديث عائشة بلفظ : « لَا نَثْرٌ فى مخْصِيّة » 
وكفارته كمارة يُمين 6 ويشهد لذلكما أخرجه مسلم منحديث عُقْبة بن عابر قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ كفارة الَثْرٍ كار البيين :© وإنما احتاج 
المصئف أن يَسْتَدِنى المندوب والمباح لأجل قوله : « جنسّه واجب » » وقد عَرّفناك أنه 
لا وجه للتّقييد بالوجوب » فلا احدياج إلى هذا الاسستئذله بل الواجب اوناك بما هو قربة » 


وأما المباح فقد قَدُّمنا الكلام عليه . 


5 .| “ماس الأوصم 
قوله : «ومى تعذر أوصى عن نحو الحج » إلخ . 


أقول : قد اسْتَدِلٌ على هذا ها أخرجه أبو داود » والنسائى من حديث ابن عباس : 


١ (‏ ) الحديث أخر.جه عن عكرمة عن ابن عباس : « أن عقبة:بن عامر سأل الذبى صل الله عليه وسل » الخ وسكت عنه 
أبو داود والمنثرى . ورجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ ف التلخيص : إسئاده "يح . 

المنتى بشرح نيل الأوطار 8/١هه‏ عيند مد 001/4 2 

١ 0‏ ) حديث عقبة بن عامر أخرجه أحمد والبخارى ومسل وأبو داود والنسان » وفيه روايات وألفاظ . 

يراجم المنتق بشرح نيل الأرطار 4/ه؟؟ ومسل بشرح التووى 184/4 

( ؟) الحديث أخرجه أيضاً أبو داود والنساكق » وهو ق يح مس يدون زيادة : م إذا .يسم » : 

المنتى بشرح نيل الأوطار 14/48 وسن ابن ماجه "41/١1‏ ا 

( 4 ) سميج مسل بشرح التووي 184/4 


1 سه 


أن سَعْدَ بن عبّادة اسْتَفْتَى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال : إن أنى مانت 
وريه َذْر لم تَفْضِهْ ؟ فقال رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم : داقضه عَنْها"" بع 
ولا دلالة له على الطلوب ؛ وهو وجوب الوصبيّة » فإنه لا وصية من أم سَعْد » وغايته 
أن يعض الواد ما عليه من نذر على والده » وإن لم يتوص رَوَهَمٌ من زعم أن هذا الحديث 
فى الصحيحين وَهْماً فاحثاً فإنه ليس فيهماء ولا فى أحدهما » والذىئ فيهما بلفظ آخر » 
وليس هذا اللفظ إلا أفى داود والنسائى . 


وأما وجوب الكفارة عن غير نحو الحج والصوم كغسْل الميت إذا تعذر بعد النذر » 
فوجهه أنه إذا تعذر بلا تفريط صار غير مُقفْدور للذاذر » وقد قَدّمنا الدليل على وجوب 


مه ممصن ماه و دس في 


الكفارة بلفظ ٠:‏ ومن ندر ندرا لم يطقه فكفارته كفارة مين 6 ٠.‏ 


وأما وجوب الكفارة على من التزم ترك مَحْظور » أو واجب ثم فعله أو العكس » فوجه 
ذلك فيا هو مَعْصِية ما قَدّمنا من حديث : ١‏ من نَذَّرَ تَذراً فى مَعْصِيَة فكفارثه كَفَارَةٌ 
يَمِبنِ » » وأما ما كان واجب الفيعل أو الك فالوفاء به واجب » فإن ترك أَثى وتلل 
عل وجوت الكفارة عليه حقيق عو بن عامر عند مسم بافظ ٠:‏ كَمَارَةَ التّذر 
كَقَارَة الييين »29 » فإن هذا الجنس من النذر مندرج تحت هذا العموم » ولا يصح 
لتخصيصه أو تقييده ما ورد فى غيره بذكر المعصية » أو عدم التسمية . 


قوله : «١‏ وإذا عين للصلاة والصوم والحج زماناً تعيّن » . 


١(‏ )قال المنذرى تعليقاً على الحديث عبد أبى داود : آخر جه البسخارى ومسل و الترمذى والنساكٌ وابن ماجه . و الش وكا 
يشير هنا إلى مخطئة من زعم أن الحديث فى الصحيحين » ولفظ اليخارى من الحديث : « أن سعد بن عبادة الأنصارى اسعفى 
البى فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه » فأفتاء أن يقضيه عنها » فكانت سئة بعد » وقوله و فكانت سنة بعد » 
زيارة وقعت من رواية شعيب عن الزهرى . وقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه مسل أيضاً من 
رواية ابن عييئة ويونس ومعمر وبكر بن وائل » والنسافى من رواية الأوزاعى » والإسماعيل من رواية مومى بن عقبة 
وابن أبى عتيق وصالح بن كيسان . كلهم عن الزهرى بغير هذه الزيادة : 

ومهما يكن من أمر فَإِنْ لفظ الحديث إن لم يرد فى الصسيحين فأصله فهما . 

الصحيح بشرح الفتح 1١١‏ / ىه ومسل بشرح النووى 4 | ١07‏ و مختصر السين المتذرى + /ىء؟ وسئن أبن ماجه 
4/1١‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار م / 81 

(؟ )الحديث هر منذ قليل . 


495 مده 


أقول : هذا صحيح لأن فعله فى الزمان المخصوص قد صار قَيّداً له لا يحصل الوفاء 
إلا به فلا يُجرئ التقديم » وأما التأخير فالظاهر أيضاً أنه لا يُجزَئ » وتازم الكفارة 
لأنه قد صار غير مَُقُدور للناذر لِمَوّات وقته المقيّد به . وهكذا الصّدقة الظاهر أنها 
لا تجزئْ فى غير الوقت المعيّن لا » وتلزم الكفارة ء فلا وجه لاستدناء المصدف لها » 
وهكذا المكان يتعيّن » فلا يجزئءٌ فى غيره » وتحمل الأحاديث الواردة ى جواز فعل 
المندوب به فى غير المكان المعين » كحديث أُمْرِه صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن 
يصل فى بيت المقدس أن يُصَلٌَّّ فى المسجد الحرام”" أو ق مسجده" على ما فيه من 
مشفّة زائدة على الناذر وقد قَدَمنا أمره صلى الله عليه وآله وسلم ان تدر الذذبح يبُوانة9! 
بالوفاء بذلك . 

وأما ما ذكره من أن من نذر بإعتاق عبده بَرٌ بإعتاقه ولو بعوّض أو عن كفارة » 
فوجهه أن قل وقم مطلق العتق » فصدق على هذا الناذر بأنه قد أعتق كمانذرإلا أن 


يكون له قَصْد أنه العتق المقيّد بكونه للنذر فقط . 


١ (‏ ) يرجم فق ذلك إلى حديث جابر عند أحمد و أن داود والبيق والحام : و أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله 
إفى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصل فق بيت المقدس ؟ 

قال : صل ها هنا إلى آخر الحديث . المنتتى بشرح نيل الأوطار م /117؟ 

(؟ ) الذى بين يدى فى هذا أن إجزاء الصلاة ى مسجده صل اله عليه وسل إنما هى فتوى ميمونة تطبيقاً لمديث رسول الله 
و أن امرأة شكت شكوى فقالت : إن شفاف الله فلأخ رجن فلأصلين فى بيت المقدس » فبرأت » ثم تجهزت تريد المروج » 
فجاءت ميمونة تسل عليها » فأخيرتها بذلك » فقالت اجلمى فكلى ماصدمت » وصل فق مسجد الرسول صل الله عليه وآ له 
وسل » فإ سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وس يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سوأه من المساجد إلا مسجد 
الكعية و . المنتى بشرح تيل الأوطار م / 5١1١‏ 

(؟ )مر الحديث من قبل ص 4 


4# ست 


5 ىأ ّ- - 80 - . 
باب الضالة واللقطة واللقيط 


فصل : إِنَّمًا يَلْتَقِط مُمَيِرَ » قِيل خْرٌ أَوْ مُكَانَبِ7" ما خثى فوته من مَوْضِع 
ذَّمَاب جَهِلَه الماك ِمَجَرّد ئِيّة الرّدٌ » وَإِله ضَون ِنْمَليِكِ » أَوْ لِيَيْتٍ المّالك » ولاذمان 


اه 20 


إن تَرَكَ » ولا يُلتَقِطُ لِنَفْسه ما تَردد فى إِبَاحَتِهِ كما يَجُرّه السيّلٌ عَمّا فيه مِلّك ولو 


قوله : و باب الشّالة واللّقَطَة واللقيط:. 
« فصل : إما يَلْتَقِِطُ مُمَيّر » إلخ . 
أقرل : خطابات الشّرع إنما تتوبّه ذه للكتين عرلا عرب إلء قير الكلن + 
وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :ف من وَبَك لفط فيَشهد ذوَىْ عَدْلِ م 
ا عام اد 6ن عد معيا ود وق قور ل بار ا 


ورم 0 1- 


يجى * صَاحِبها فهى مال الله يؤتيه من ان 3 أخخر جه ايد أن داود والنسائى 


(١)عبر‏ المصنف « بقيل » إشارة إلى تضعيف الرأى القائل بأن من شروط الصحة أن يكون الملتقط حرا أو مكاتبا » 
فإن كان عبداً لم يحز أن يلتقط . والكلام فى هذا يحرى عل خلاف المذاهب فى مليك العبد . شرح الأزهار ؛ / 8ه 

١ (‏ ) حاصل المألة أن الشجرة الى يحرها السيل لايخلو إما أن يكون فها أثر الملك كالقطم والبذيب أم لا . فإن كان 
فهى لقطة » وإلا فى ذلك وجوه ثلاثة . 

الأول : ألا يعم هل الموضع الذى جاءت منه ملك أو مباح » ولا يدرى با الأشجار الى جاءت مها ما حكها والمستحب 
حينئذ التوق ومجوز الأخذ . 

الثافى : أن يعل أن الموضع مباح ويشك هل ثم ملك فيجوز الأخد و لكن التوق والتعريف مستحب استحباباً أخف من 


الأول , ٠‏ 
الثالث : أن يعل أن الأتجار الى امت من مواضع ملك ومباح أو يعل املك ويجوز المباح فهاهنا يجب التعريف لاجتماع 
دائب اللظر وجائب الإباحة . 1 شرح الأزهار ٠/4‏ 


(؟ ) لفظ أبن حبان من الحديث : « ثم لايغيرء ولا يكم » فإن جاء ربها فهو أحق بها » وإلا فهو مال الله يؤتيه 
من ماه » د لفط لمق : وم لايكثم وليعرف » دواء اران أيضا , ومنديث طرق وألفاظ وى الباب عن مالك بن عبر 
عن أبيه أخرجه أبو.موبى المديى فى الذيل . 

والوكاء : الميط النى تشد به الصرة ,:والعفاص : الوعاء النى يكون نيه النفقة ‏ 

المنتق بشرح نيل الأو طار ه /1خ؟ وستن أبن ماجه ١‏ / لاثام مسئد أحمد 151/4 


دم 45 ندم 


وابن ماجه » ومثله حديث ريد بن خالد فى الصحيحين وغيرهما قال : ٠‏ سل النى 

01 0 5-3 م 2 9 ١‏ 
صل الله عليه وسلم عن اللقطة الذّهب والورق فقال : اغرفة وكاءهًا وعفاصها ثم 
عرفها سنة َّ 00 الحديث 5 


والخاضل أن .جميع فا قوذ" ف الأطاديف ف حا النات إن توه إل من رق 
إليه الخطابات الشرعية » والصبى قبل بلوغه لا يتوجه إليه شىء من ذلك » فإن وقع منه 
الالتقاط انتزع من ينه ء فإن أثلفه ضَمبّه من ماله ء وخوطب بذلك وليه » وأما العبد 
فإن التقط وأذن له سيده بذلك صح التقاطه وإن ممه من ذلك يَجَرْ له الالتقاط » 
فإن فعل دفعها إلى الإمام أو الحاكم » وإن أتلفها كان ذلك جناية تَتَعَلّق برقبته . 


وأما قوله : 9 ما خشى فَوْته من مُوضِع ذَمَاب جهله لمالك» فوجهه أن الذقطة إما 
قط مَعَ حَفية الفوت» أما لو لم يخش الفوت فهو متعدبا لالتقاط ومكذا إذا لم يكن الموضع 
موضع ذهاب أو كان امالك عالاً بأن الدّقّطة فى ذلك المكان » وتركها باختياره فليس 
لغيره أن يَتَقَطّها » ولا ينبغى أن يكون غير المالك أخْرص على امال من مالكه؛ وليس 
التقاطه هذا من باب التعاون على الخيرء ولا يتوجه إليه أوَامر الشارع » فالملتقط والحال 
هكذا غاصب لاستيلاته على مال الغير عُدُوَانَا فيضمن ضمآن الغاصب » ولهذا قال المصذف 
ووإلا ضَمنَ للمالك أو لبيت امال ؛. 


قوله : «ولا ضمان إن ترك ». 


أقول : استدلوا على عدم الثُمان يعدم وجود دليل يدل 'عليه » أو يدل على وجوب 
الالتقاط. ولا يخفاك أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ومن وَجَدَ لُقَطّةَ فليُشْهد ذُوَى' 


(١)الحديث‏ رواه أيضاً أحمد وأبو داود والنساق وابن ماجه بنحوه وفيه : و فإن ل تعرف فاستنفقها و لتكن وديعة 
عيدك » فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه ه . : 
المنتى يشرح تيل الأوطار ه / 78٠‏ وسان أين.ماجه ١‏ 6م عضر السئن المنرى 8 3057 . 


سد 50 اسم 


عَدْل » وليحفظ عََاصها ووكاعمًا و وكذلك قوله: ه اعرف عِفاصها ووكاعما» كما 
فى الحديئين امتقدمين . وكذلك قوله فى ضالة الغنم : دَخدمًا فإِنّما جى لَكَ أُولأَخيك 
َو للدي "© كما فى الصحيحين وغيرهما : تدل على أن اللتقط مامور بالتقاط ما وجده ع 
ولا يخر جٍ عن ذلك إلا ضالة الإبل لقوله الننى صل الله عليه وآله وسلم : « مَالَكَ وَلَهَا » 
دَمْهَا إن مَكها حِذَاءهًا وَسِقَاعَهًا تر ذالاه وَتَرْعَى الشجَر ص يَجِدَما ا :0" وبل يناف 
هذا حديث ٠:‏ لا ياو الضَالَّةَ [ إِلأَمَالٌ ]20 » كما أحرجه أحمد وأبو داود والنسائى 
واين ماجه وأبو يَدْلَ والطبرانى فى الكبير والضّيّاكُ فى الختارة من حديث جَرير بن عبد الله 
البَجّنّ » لأن هذا نى الغمالة » وهى خاصة بالحيوانات . ويجمع بينه وبين ما تقدم 
من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ هى لك أَوْلأَخِيكَ أَوْ للذّئب » يحَيْل هذا على 
ضالة الإبل . 


ع 
وأقل أَحْوَال هذه الأوامر أن ياثم الثّارك » وأما أنه يضمن فلا » لأن ماله مَنْصوم 
بِعِضّمة الإسلام » فلا يلزمه إخراج شىء منه إلا بنَاقِل شرعى عن هذه العصمة . 


وأا قوله : « ولا يلتقط لنفسه ها تردد فى إباحته » فوجهه ظاهر لأن الأصل ق 
ااه 
الأمور الى تملك التحريم ولو مع مجرد الشك ٠‏ والنجويز » ويدل على ذلك الأدلة 
الكلية الواردة فى تحريم ملك الغير » ولا يجوز الإقدام إلا على ما عم الإنسان أنّه حلال 
مطلق مباح ل بملكه مالك» وإذا اختاط ما تردد فى إباحته بمّا هو مُبّاح فالحق ما ذكره 
المصنف بيقوله : ولو مع مباح» لأنه إذا لم يتميّز المباح صار التّردّد فيه كالثّرددٍ فى غيره . 


فصل : وعِى كالودِيمّة إلافى جْوَازِ الوضع ف الوِرْيّدٍ » والإيدّاع بلا عذر » ومطالبة 


م أ م ممه لم 2< 1 3 سم له 5 ٠.‏ َه 2-0 م 
الغاصب بالقيمة » ويَرجع يما أنفق بنيته فل ويجوز الحيس عمن لم يَحْكم له 


. )من حديث زيد بن خالد السابق وفيه : ه وسأله عن القاة فقال : » الخ‎ ١( 

١ (‏ ) من حديث زيد بن خالد السابق وفيه : ه وسأله عن ضاله الإبل فقال : » الخ . 

( ) الزيادة بالرجوع إلى لفظ الحديث ف المنتى . وعند أحمد ومسل من حديث زيد بن شالد بزيادة : و مالم يعرفها » 
المنتى بشرح نيل الأوطار ه / 78١‏ » لامم 

( 4 ) اللقطة لها حك الوديعة إلا فى أربعة أحكام : 

الأول : أنه يحوز وضع اللقطة فى المربد الذى يعخذه الإمام لضوال المسلمين . 


- 6 د 


اس سه و . م 5 م 2 « - 
بَيْئَيو » ويَخلف له عَلَ الْهلم. ء وجب التغريث يما لا يتسَامح بوثله فى مَظَان 
7 ع * و هام اما بس 0 0 : ع م 

ووه امالك سنة © ثم تصرف قفشير أو مصلحة بعل الياس إل ضمن قيل إن 


وُحِد لا الْمَقِيرٌ إلا يشرطء أَوْ الْعيْن© فِنْ صَلَتْ فالثقطآت انْقَطَمَ حقه . 


8 5 ا 2 3 ع سكل :دو ع #ع #ى ل م 
أي بعده » وبثمن ما خخئى فساده إن ابتاع 2 وإلاتصدق07) وَيُغْرم للمالك مى 


قوله : و فصل : وهى كالوّديعة إلانى جُوَاز الوضع فى الوِرْبّد » 

أقول : هذا صحيح ) ووجهة أنه عَاوّنَ على الخير 2 وفعل ما أَرْشّد إليه الشّرع 0( 
وم يقصد الالْتِقّاط لنفسه » ومن كان هذا حاله فهو أمين أىّ أمين لا يُضمّن إلا 
لجناية أو تفريط » وقد حكى المصئف فى البحر الإجماع على هذا . 


وما ذكره من أن له الوضع فى المرْبد الذى كان يفعله الخلفات لِضُوَال المسلمين 
قذلك صحيح لأنه محسن » وما على الحسنين من سبيل » فإذا وَبَد مَخْرجا من مَعرة 
الإنفاق عليها » والقيام عليها با يحتاجه من وضعها فى مثل هذا المكان الذى ينفق 
فيه عل الصَُوّال من بيت امال كان له ذلك » وكذلك له الإبداع وله مطالبة غاصبها 
بالقيمة لبا قد تغبت له ولاية » وله أن يرجع على صاحبها ماأنفقه عليها لأنه بالإنفاق 
حففظ تلك العين من التّلف/ بالجوع والعطش ونحوهما. 


سم الثانى . أنه جوز الملتقط الإيداع للقطة بلا عذر , 
الثالك : أنه لو غصيها غاصب تأتلفها أو أتلفها متلف وهى فى يده كان له مطالبة الغاصب بالقيمة وييرأ الجاى بالرد 
إليه مخلاف الوديعة . 
الرابع : أنه إذا أنفق على اللقطة كان له أن يرجع بما أثفق إن نوى فإن لم ينو الرجوع لم يكن له ذلك . 
شرح الأزهار 4 / "1١‏ 
١ (‏ ) صورة المسألة عندم أنه لايجوز الملتقط أن يرد الغالة إلى من أدعاها إلا أن يمك له الحام أنه يستحقها » 
ويجوز الحبس عمن لل يك “له ببينته » فأما لو ثبت له بإقرار المنتقط لزمه تسليمها نى ظاهر الحكم » أما فيا بينه وبين الله تعالى 


فلا يجوز ما لم يغلب ى ظنه أنه يستحقها . شرح الأزهار ؛ /7* 
(؟ )ما يخشى فساده كاههم لايجب على الملتقط التعريف يه سنة بل يبيعه ثم يعرف بالن سنة فإذا ينس تصدق به و إن ل بيع 
وخثى عليه الفساد تصدق به . شرح الأزهار 4 /15 


( م ) إذا تصدق باللقطة نلشية فسادها أو بعد التعريف بها أو تصدق يثمنها وجب عل الملتقط أن يغرم الك مى وجد 
امالك ء أما الفقير فلا غرامة عليه إلا إذا اشتر ط الملتقط عند الدفع إليه أنه يرد إن وجد امالك فإنه يلزمه سواء صرف إليه 
العين أم الآن » و كذلك إذا صرف إليه العين فإنه يلزم الفقير بردها إن كانت باقية » وبعوضها إن كانت تالفة سواء 
شرط عليه الملتقط أم لم يشرط  .‏ . شرح الأزهار + /15 


59# ند 


الوك 


قوله ٠:‏ ويجوز الحبس عدّن ل يحكم له بيني ». 

أقول : هذا مبى على أن صاحبها لم يَصِفها بالأوصاف الصّحيحة الموافقة » بل جاء 
بالبينة على أنها له 0 فيجوز للملتقط أن يحبسها حى يحكم الحاكم بذلك » لأنه إذا 
دفعها إليه بدون ذلك كان مُعرضاً لنفسه لضمانها » ولا يجب عايه الدخول فوا يَحْدَى 
مِنْ عاقبته التَضُوين علأنه محسن » وماعلى المحسنين من سبيل » وهذا من أعظ السبيل 


عليه ٠‏ أما إذا وصفها صاحيبها بالأوصاف الصحيحة الموافقة فقد وجب دفعها إليه 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ى حديث زيّد بن خالد فى الصحيحين وغيرهما : « اعْرِفْ 


_- 
35 


ا ا ا ل 70 5 000 ٍ- مه 8ى اصكي مه 
وكاعها وعقاصها ١‏ وفيه : ١‏ فإِن جاع صَاحبها يُوماً من الدهر فادها إليه ». 


. 7 2 2 2 - لي مر ا ا 200 
وق رواية سام من هذا الخديث :0 فإذا جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها 
حقوان ا8إليى س8 > ع ره 5 8 
ووكاءما فاعطها إياه » وإلا فهى لك 00 » وق «حديث بن كعب عدد مسلم وغيره 
50 س2 ر* روعي ا ا ل 00 8 اخ صا ومس 
بلفظ : « فَإِنْ جَاء أَحَد يَخيرْك بِعَدَدمًا وَوِعَائِها وَوِكَائها فَأَعْطِهَا إِيَاهُ ٠‏ وَإلا فَاسْتَموم 


8 زو 


أ 


فإن قلت : إذا كان يختّى أن يكون هذا الواصف لها قد عرفها من مالكها » وبلغه 
ادا 0 كو و دمت 1 0 7 
قاطها » أو أخبره مالكها باؤصافها » فحثِى من دفعها إليه أن يان مالكها فيضمّنه 
إياه ؟ قلت : يرفع أمره إلى الإمام أو الحاكم حتى يكون الوصف والدّقع باطلاع أحدهماء 
وليس عليه بعد ذلك ضمان » لأنه فعل ما أمره به الشارع » ولالكها أن يرج على ذلك 
المقرر الكاذب . 
قوله :0 ويجب التعريف الا يتسامح مثله فى مظان وجود المالك سنة » . 


أقول : وجه هذا ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما : « ثم عَرَفهًا سَنَة » فَإِنْ 0 


١(‏ ) يرجع إل التعليق على الديث صن م4 
١(‏ )عسل بشرح النووى ؟ /1” والمنتى بشرح نيل الأوطار 0 ان 
ا دواء أيقاً أحيد والترمذى . قال صاحب الى تعليقاً على الحديث : « وهو دليل على وجوب الدفم 


المنتى بشرح نيل الأو طار .0 1م ومسل شرح النووى 4 لقف 


موا #سى يسم رودرة « ل ارخ هر ام و مس 02 7 سريات 50 
تعرف فاستدففها ولتكن وديءة عندك ء» فإن جاءَ طاليها يوما من الدهر فادها إليه ل 


ابراهسس 


ولا يعارض هذا ما أخرجه البخارى من حديث أبى بن كعب »("وفيه  :‏ وجلات صرة 
فيها مانةٌ ديار » فأَتَيْتَ الذىّ صلى اللهعليه وآله وسلمء فقال : عَرِفْهًا حَوْلا » معرفتها 
َل أجذ مَنْ يُكَرفهًا » ثم أيه ثانية » فقال : عَرفهًا حَوْلَا » لفَعَرَفتَها] فلم أجِذ »ثم 
أنَيّته ثَالِئا » فقال : الْفَظ وِعَامًا وَوِكَاعمًا وعَدَهَهَا » فَإِنْ جاء صاحِيّها وإلآ فَامْتَمْيعْ 
8 » فاسَمْيعْتَ لها » فلقيثته بعد عكه بفقال سَلَمَةٌ بن كَهَيْل الرّاوى هذا : لا أَدْرى 
ثلاثة أُحَوَال أَْ حَوْلُا واحجِدا » » وقد جرم ابن حَرْم بأن الزيادة على الحول فى حديث 
أى بن كعب غلط » قال ابن الجوزى”؟ : ٠‏ والذى يظهر لى أن سلمة بن كهيل أخطأ 
فيها ثم تغيت واستمر على عام واحد » ولا يُوخَد إلابما لم يَشّْك فيه راويه » » قال المنذرى : 
: لم يقل أحد من أئمة الفعوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شريح عن عمر » . وحكى 
ابن المنثر عن عمر أربعة أقوال : تعرّف ثلاثة أَحُوال » عاماً واحداً » ثلاثة أشهر » 
ثلاثة آيام . وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامساً وهو أربعة أشهر9 , 

والحق أن مُّدة التعريف حول فقط » ثم يستمتع ها الماتقط » فإن جاء صاحبها ضَنَها 
له كما تقدم فى الحديث الصحيح » ولكن هذا فيا كان لا يُتَسّامح بمثله » أما ما كان 
يُتَسَامح عثله » فقد أخرج أحمد وأَبو داود من حديث جابر قال : ه رخص لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسام .فى المَضًا والسَؤْط والْحَبّل [ وأَشْبَاهِهِ ] يَلتقيط الرجل ينتفيم به" 


(١1)من‏ حديث زيد بن خالد المتقدم ص ه4 

( ؛ ) الحديث أخرجه أيضاً مسل والترمذى و النسائى وأحمد وأبو داود وأخرجه البييق مطولا من طريق آخر . وقوله : 
و فلقيته بعد بمكة » القائل شعبة الذى روى عن شيخه سلمة بن كهيل . الصحيح بشرح الفتح ه/ل/ا » 31١‏ 

( م ) قال ابن الجوزى أيضاً : « يحتمل أن يكون صل الله عليه وسل عرف أن تعريفها لم يقع عل الوجه الذى ينبغى 
فأمر أبياً بإعادة التعريف كا قال المسىء صلاته : ارجع فصل فإنك لم تصل » . فتح البارى على الصحيح 5/و/ 

( ؛ ) يرجم إلى هذه الآقوال فى فتح ألبارى ٠8/٠‏ 

( ه ) الزيادة بالرجوع إلى لفظ الحديث عند أنى داود وف المنتتى . وقد علق المنذرى على الحديث فقال : ذكر أن 
بعضهم رواء ولم يذكر الزى صل الله عليه وسلٍ . 

والمغيرة بن زياد : أبو عشام الموصل » روى عنه الثورى , حى البخارى عن و كيع قال : ثقة وعن عمروين على 
قال : فى حديثه اضطراب . وال ابن معين : ليس به بأس » وله حديث واحد منكر» وقال ابن عدى. : هو عندى لابأس به . 
وقال أحيد : ضعيف الحديث وله مناكير . 

متصر السئن للمتذرى 507/٠‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار ه هلام والتاريخ الكبير 0119م والميزان ١١١/4‏ 


6غ ل 


بر * 


ل 3 - َه 0 : 
وى إسناده المعيرة بن زياد وفيه مقال » ولكّنه صدوق 2 وشهد له ما أخرنجه اليخارى 


- 2« 
5 ل 7-4 مم 8 ناسك 0 9 
ومسلى وغيرهما من حديثٌ أنسن : بان الذى صلل ألله عليه وأاله وسلم مر يعمرة قَ الطريق » 
رم 25 6م 25 . 3 م -0 ار 5 . 
المحّرات ثلاثة فلم يثبت من وجه تقوم به الحجة9؟ ٠‏ 


1 0 

وأما قول المصنف : 9 وتصرف ى فقير أو مصلحة يعد الياس »© فالسنة قد قضت 

جا بأ استمتاع اللتقط بها » وصرفها فى نفسه مُقَدم على صرفها ى غيره » فإن أراد 
الصّرف ف الغير صرف ف فقير أو مصلحة . 

0 8 57 5 
وأما ما اشترطه من حصول الياس : فلا وجه له » بل الوجه التعريفق حولا كما تقدم 
ع ماه 
دليله : وأما إيجابه للقّمان إذا لم يصرف مع الياس » فليس على ذلك أثّارة من علم : 
٠ ٠ - 4‏ 39 - 
لان استمتاع اللتقط ما » أو / صرفها فيمن هو مصرف ا لم يكن على طريق الحم بل 
الأمر فيه للإباحة » كماق نظيره » وهذا تعرف عدم صِحّة ما ذكره المصنف بعد هذا . 


وك م ه» م 
وأما قوله : ه فإن ضلت فالْبَقِطَت انقطع حقه » فهذا الانقطاع مسَلم إن كان بتفريط 
مم 0ه #2 درس 


منه » وإلا فلا وجه لانقطاع حقه لحديث ٠:‏ عل الْيَدِ ما خحذت حتى توديه”" همع 
فقدصار هذا الملتقط الأول مخاطباً بتأية ما التقطه حتّى يؤديه إلى مالكه . 


١ (‏ )الصحيح بشرح الفتم 85/5 

(+)1- ج أحد والعابراقى و البيبى و الجوز جا من حديث يعل. بن مرة مرفوعاً » واللفظ لأحمد : «٠‏ من التقط لقطة 
يسيرة حبلا أو درهماً أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام » فإن كان فوق ذلك فليمرفه ستة أيام م زاد الطيرافى: م فإن جاء 
صاحيا وإلا فليتصدق بها م وفى إسناده عمر بن عبد الله بن يمل » وقد صرح جاعة بضمفه » و لكنه قد أخربج له ابن خزيمة 
«تابعة » وروى عنه جاعات وزعم ابن حزم أنه يجهول » و زعم هو واين القطان أن يعلى وحكيمة الى روت هذا الحديث عن 
يعلى مجهولان » قال الحافظ : وهو عجب مهما لأن يعلى سحانى معر وف الصحبة . قال ابن رسلان : ينبنى أن يكون هذا الحديث 
معمولا به » لأن رجال إسناده ثقات . وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعر يف سنة ؛ لأن التعريف سنة هو الأصل 
امحكوم به عزيمة» وتعريف الثلاث رخصة تيسيراً للملتقط الخ مانقله الشو كاف عنه فى نيل الأوطار 0/دلام وقد انتهى إلى 
ترجيح الرأى القائل بتعريف المحقرات ثلاثة أيام ؛ وهر يخائف رأيه هنا ويراجع أيضا مسند أحمد 1077/4 . 

(؟ ) الحديث أخرجه أحمد وأبو دود وألير مذى والنسائى وابن ماجه كلهم من حديث الحسن عن سمرة وف سماع المسن 
من سمرة خخلاف وقال الرمذى:: حديث حسن . وومز له السيوطى بالصحة وأخرجه الحام وقال : هو على شر ط البخارى 
وقال ابن القم : فا تاله نظر . وبين ذلك بما يفيد أن المسن عن سمرة ليس من شرط البخارى , 

الجامع الصغير بشرح الفيض 4 / 76١‏ ومختصر السن للمنذرى ه / 1410 


اسم وه © اعنم 


5 أي ب فير مه 82 © 2 عوك ع لسك مض عاص 

فصل : واللقيط من دار الْحاب عبد » ومن دارنا حر أمَانة هو وما ق يذه » 
- ع6 5 ٠.‏ . 5 8 ورت 3 0 ٠‏ 
ينْقَّق عَلَيْه بل رَجُوع إِنْ ل يكن له مال فى الحَال » وَيرَدٌ لِْواصِن لا اللّمَّة » فإنْ 


تَعَدَدُوا وَاسْتَوَوًا ذكوراً فابن لكل قَرْد » ومَجْمُوعَهمْ أب . 
قوله : و فصل : واللقيط من دار الحرب عبد» إلخ . 


أقول : لما ترجم الباب بقوله : و باب الضالة واللقّطة والأقيط ؛ أراد هذا الفصل 
اسيفاء ما ترجم له » ولا يخفّى أن دار الحرب دار إباحة يَمّلك كل فيها ما ثبت يه 
غلم جا عافن القكزد 6 واف “كا الأحن. عل بدي القن بان الكل من شير 
فرق بين الأشخاص والأموال والرجال والنساءء والأطفال ءوأماإذا كاذمن دار الإسلام7) 
أو دخلها بأمان فهو مَعْصوم الدم والمال » فلا وجه لقوله « وَيِنْ دَارِنَا حر أمانة هو 
وما فى بده » بل لا يجوز التقاطه إِذا كان حافظاً لنفسه وخالهءلآن إثبات اليد عليه 
والحال هكذا مخالف لتامينه وأما إذا دخل دارنا بغير أماذفهو ومالهغَنيمة من سبق 
إليه . هكذا ينبغى أن يقال » وهذا تعرف أنه لا وجه لقوله :« ينفق عليه بلارجوع ٠‏ إلخ 
لأنه إما غَذيمة لمن سبق إليه أو لا يجوز التقاطه بحال كما بيناء وإذا كان غديمة 


و22 
وجب إنفاقه على الغانم » وإن كان مومنا لم يجب إنفاقه على أحد . 


آنا قوله : ( ويرد للواصف 1 فميى على جواز الالتقاط » وقل عرفت م فيه » وكان 
ينبغى أن يذكر المصدنف مثل هذا فى اللقطة لورود الأدلة بذلك كما تقدم » 
فترَكه فى المحل الحّليق به » وذكره هنا بلا فائدة » نعم إن كان اللقيط الذى كلام 
المصنف فيه فى هذا الفصل هو المسلم المُلتَقَط من دار الحرب » والمسلم الملدقّط من دار 
الإسلام كان لكلامه وَجْهِ » ولكنه م يُقيده هذا » ويرد للواصف إذا كان لا مبددى 
إلى الإعراب عن نفسه . والعجب من قول المصدف : ولا اللقطة ٠‏ يعنى أنها لا ترد للواصف 
فإن هذا دفع قَ وجه الأدلة 04 ورد ماقد صصح بلا حلاف . 


(١)ق‏ الأصل : ه ودغلها بأمان م والعطف بأو أقرب إلى السياق . 


ا [0 لس 


وأما قوله : « فإن تعدَّدُوا واستَروًا فابن لكل قَرْد ومجموعهم أب » فقد تقدم 
الكلام عليه فى كتاب الطلاب ا يذى عن الإعادة هنا » وليس هذا المقام عمقام التعرض 
لكيفيّة ثبوت النسب » وكان على المممدئ أن يتعرض لذكر مَاليّة الإبل » وأنها لا تاتقظ 
ا تدقدم من الأدلة » ويتعرض لذكر ضالة الثم ونحوها » وأنها تلتقط لقوله : ه هِى 
لك أوْ لأعيك أو لِلذّئْب ٠‏ » ويتعرض أيضماً لذكر ضالة مكة لما ثبت فى الصحيح من 
التّهى عن لقَطة الحا ب(" » وما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسام : « لا تَحِل 


اراس سار 


لقَطتها إلا لِمُعَرّف:9 . 


. يرجم فى ذلك إلى حديث أبن عباس المتفق عليه وفيه : و ولا تلتقط لقطته إلا لممرف » والحديث عن مكة‎ ) ١( 
الممنتى بشر- نيل الأرطار 11 والصحيح بشرح الفتح كم‎ 


(؟) حديث متفق عليه . المصدر ان السابقات 


6ت 


باب الصَيْدٍ 
5 2 0 ” اعلا م اس مه صامه 2 اس ٠.‏ . 
فصل : إنما يحل من اليحرى ما أخلٌ َي أو ميا يسبب آدَىّ 4 5 جزر الماء » 
1 اي 22 58 )060 5 الى ا مه 07 2 ع اع # 0 © 
و قذفه أو نضوبه فقط0"'» والاصل فما التبّس : هَل قذفْ حياً ؟ الحَيَّاة9' » ومن 
عَيْرِهِ فى غير الحَرَميّْن ما ادْفَرَّد بقتله يِحَرْق لا صَدْمْ ذو ناب يَقبّل التعلم أَرْسَلَه مُسْم 
الى ام . 7م . 0 3 2 ٠.‏ 8 ذأ ع .0 
مَسَم ) و زجره وقى استرسل © فاذزجر » ولحقه فوراً » وإن تعدد ما لم يتخلل 
2 0 2« ملت ٠.‏ 5 ا طظٍَ 52 . ام 
إضِرَاب ذى الناب 27 3 أ هلك يفتك ملم بمكرة دق حد كَالسهم » وإن قَصك به 
٠.‏ - 5 2 8 00 .م 


غَيْرَه وم يشا ركه كافِرٌ فيهما. 


. 5 - مه 0 0 ص -” 
وَالأَصْلٌ فى الملتبس الحَظْر » وهو لن أَثّر سّهُمه » ولْتأخر بان 9 » ويُذكى 
556 ِ 7 5 هام 6 5-07 دص 2 3 
ما أَذْرِكَ حَيا » ويّحِلآن من ملك الغَيْر مالم يعد له حَائْرَاً وبالآلة العَضْبٍ . 


قوله : وباب الصيد» 
«فصل : إما يَحِلّ من البَحَرِىّ ما أخذ حيًا أو ميتا يسبب آدىء إلخ 


أ 5 ا و4 م 0 بي 2 0 5 5 5 0 094 . 5-5 
قول : حديث : ١‏ هو الطهور ماوه والجل ميتته 6 قد تقدم » وقد ذكرنا طرقه 


مُسْتوفاة فى شرح امنعى 29 » وهو مما تقوم به الحجة » وظاهره أن ميتة البحر حلال على 


(١)إذا‏ مات سيد البحر بسبب جزر الماء أو قذفه أو نضويه حل » وأما إذا مات يغير ذلك نحو أن بموت بحر الماء 

أو برده أو يأن يقتل بعضه بعضاً فإنه لايحل أكله على الأشبر عندهم . شرح الأزهار ؛ / الا 
(؟ ) صورة ذلك مالو قذف الماء الصيد فوجده ميتاً ول يمل هل قذفه الماء حا أو ميت فإنه يرجع إلى الأصل وهو الحياة . 

شرح الأزهار ؛ / "ا 

(؟ ) مثلوا لذلك رما إذا اصطاد الكلب واحدا ثم كف بأن جم عل الأول أو هر بمنة أو يسرة ثم عرس له صيد 

آخر فتعله » فإنه .لاحل أكل الئاق , شرح الأزهار 7/4 

( ؛ ) إذا استحق إنسان الصيد ثم رماء غير ه فالراى المتأخر جان يلزمه الأرش للراى الأول » فإنِ كانت جناية الئاق 

فى غير موضع الذكاة وجب الأرش أو القيمة إن كانت قاتلة » وإن كانت فى موضم الذكاة كان كا لو ذبح فيجب 


5 


الأرش عند بعغبم » ويخير بين قيمته وتر كه و بين أخذء ولا شىء له على الثانى عند أكارهم . شرح الأزهار ٠7/4‏ 
( ه ) يرجم إلى الحديث من 4١‏ عن الجزء الأول . 
(1)المنتى بشرح ثيل الأوطار 114/١‏ 


سم 0 


كل حال سواء مات بسبب آدى »أو بسبب من الماء ع أو مات لا يسبب . ويؤيده حديث 
فأمًا ايدان فالحوت والجراد » وأما الدمّان فالكيد والطّحّال ولك أعرعة الخد وابن ماجه 
والشافعى والدأرقطى والبيهى 2 وقد أعل بالوقف 4 وقيل : الموقوف أصح 4 ولكن له 
طرق يُققوى بعضها بعضا » على أن الموقوف له حكم الرفع أن قول الصحالى: « أَحلّ لنا » 
كالرّقع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » إذ التحليل لا يكون إلا منه9) 
ويؤيده ما أخرجه الدارقطى عن أنى شريس© من أصحاب الى صلى الله عليه وآله 
وسل قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « إن الله ذَبّح ما ف الْبَحْرلِبَتِى آدم » 
وذكره البخارى عن ألى شريح موقوفاً » والوقف / حكم الرفع ى مثل هذا لما قدمنا . 


ويؤيد الجميع حديث الحوت المسمى بالعنبرة9) الى أكلها الصحابة » فذكروا ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال : ه كلوا رزقاً أَخْرجَه اله سبحانه - لكم : 


١ (‏ ) الحديث رواء الدار قطى أيضاً من رواية عبد الله بن زيد بن أسلٍ عن أبيه بإسناده . قال أحمد وابن المديى : 
عبد الر-ممن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثْقَةَ » وفى رواية عن أحمد : حديثه ‏ يعنى عبد الرحمن - هذا متكر » كا رواه 
من رواية سلمان بن يلال عن زيد بن أسل موقوفاً » وقال : هو أصح ٠‏ رصحح ا موقوف أبو زرعة وأبو حاتم . و للأئمة كلام 
طويل حول هذا الحديث الذى يدور منده على أولا د زيد بن أسل يرجع بشأنه إلى : 

المنتتى يشرح نيل الأرطار 1517/8 ستن الدارمّطى 77١/4‏ 

(؟ )ف الأصل : ٠‏ إذا م والصواب : هو إذء لأن المقصود التعليل . 

(8) الخير أخرجه البخارى موصولا فى التاريخ الكبير وابن منده فى المعرفة من رواية ابن جريج عن عمروبن دينار 
وأ الزبير أنبها سمعا شر يما صاحب الى صل الله عليه وس يقول : « كل ثىء ف البحر مذبوح » قال : فذكرت ذلك لعطاء 
ققال : أما الكير فأرى أن تذيحه . 

وقد نبه فى الفتح قعليقً من رواية الأصيل على رواية البخارى : « وقال أبو شريح » فقال : وهو وهم نبه على ذلك 
أو على الميانى ؛ وتبعه عياض وزاد : وهو شريح بن هاف أبو هانء . كذا قال » والصواب أنه غيره » وليس له ى 
البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع . وشريح بن هاف, لأبيه صحبة » وأما هو فله إدراك » ول يغبت له سماع ولا لقاء » 

وأما شريم المذكور فذكره البخارى فى الكبير وقال : له صحبة » و كذا قال أبو حاتم الرازى وغيرء انهى . 
و أضيف إل ما أشار إليه الحافظ بن حجر أن الببخارى قال أيضا عن شريح : يعد فى أهل الحجاز وئسيه عز ألدين بن 
الأثير فقال : شريم بن أى شريح ء وساق اللبر فى ترجمته.عن أبى الزيير . سنن الدارقطني © /514؟ 

الصحيح بشرح الفتس 114/5 المنتى بشرح نيل الأوطار 1١1/6‏ التاري الكبير 4/م؟؟ أسد الغابة 18/8ه 
(4)آثر المصنف استعال المونث من لفظ العنبر وهو جائز غير أن التصوص التى وقفت علها فى الصحيحين والمنتق 
التزمت بالما كر مته . 

الصحيح بشرح الفتح 114/5 ومسل بشرح التووى ٠01/4‏ والمتتق بشرح تيل الأوطار ١61/6‏ 


4ه لدم 


أَطْعمونا إن كان معكم 3 فأتاه بعضهم بثىع فأكله » وهو ق الصحيحين وغيرهما 
من حديث جابر 6 ولم يسألهم النى صللى الله علية: واله وسلم 8 سبب كان مونها 2 
وتَرْك الاميفصال فى مقام الاحمال مُنَرّل مَنْزلة العموم فى الأقوال . 


فتقرر بمجموع هذه الأدلة أن ميتة البحر حلال بأىسببكان » ولا يصلح لتخصيص 
هذه العمومات ما أخرجه أبو داود مرفوعاً من رواية يحبى بن سدم عنجابر بافظ : 
لاما آلناة البيشر + اذ جرد عَنه ‏ فكلوه ونا ماك “قد 1ن ورك كوي 0 يان 
قد أعِل بأن يحبى بن سُّلم ضعيف الحفظ » وقد أُعِل بالوقف» وهو الصّواب » وقد 
استوفينا كلام الحفاظ عليه فى شرح النتى . ومع أنه قد رُوى عن بعض الصحابة 
ما يُعَارض هذا الموقوف على جابر » فأخرج البخارى عن ألى بكر الصديْق أنه قال : 
0 الطاق خلال ولك وأخر ج البخارى أننا عن ابن عباس أنه قال ق تفسير الآية : 

ل ان 


وطعامه ميتته )7 . 


قوله : « وَيِنْ غَيْرِه فى غَيْر الحرميْن ما انفقرد بِقَدلِهِ يِكَرْق لا صَدْم ذو تاب يُقبل 
التَغْلم 6. 

أقول : أما الاصطياد بالكلاب المعلمة فالأحاديث الكثيرة الصحيحة قد وردت بجواز 
ذلك » ومتها حديث أى ثعلية الخشنى فق الصحيحين وغيرهما بلفظ : « وَمَا صِدْت 


(١)قال‏ أبو داود تمليقاً على هذا الحديث : و روى هذا الحديث سفيان الثورى وأيوب وحاد عن أبى الزبير أوتفوه 
على جابر » وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أل ذئب عن أف الزبير عن جابر مرفوعاً . قال الترمذى : سألت 
البخاري عثه فقال : ليس ممحفوظ ويروى عن جابر خلافه , 

مختصر ألسئن للمنذرى 584/٠0‏ وثيل الأرطار على المنتتى ١94/8‏ 

(؟)الخير وصله أبو بكر بن أنى شيبة والطحاوى و الدارقطى من رواية عبد الملك بن ألى يشير عن عكرمة عن أبن عباس 
قال : أشبد عل أبى بكر أنه قال : و إن السمكة الطافية حلال » . 

وزاد الطحاوى : و لن أراد أكله , وأخرجه الدارقطي و كذا عيد بن حميد والطيرى منها . 

وق يعفها : و أشبد على أن بكر أنه أكل السمك الطاقى على الماء » . 

المحيح بشرح الفتح 5١4/5‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار ١51/8‏ سنن الدارقطى 57١/4‏ 

(7 )الآية الى أشار إلها المصنف حى قوله تعالى : و أحل لك صيد البحر وطمامه متاعاً لك م كذا للنسق و اقتصر 
الباقون على : ه أحل لم صيد البحر » سورة المائدة الآية : +4 » وتمام الخبر عند البخارى : « إلا ما قذرت مها » والحرى 
لاتأكله الهرد ونحن تأكله ه . الصحيح بشرح الفتح 514/4 


ابه ©© ا ممه 


بكلبيك بيك المُعلّم. فل كرت ام الله عليه فَكُل» وما صِدْتَ يِكَلْبِكَ غَيْرٍ المعلّم فأذرئت 
ذكَانَهُ فَكُلٌ ولا » وق معناه حديث عدى بن حاتم فى الصحيحين وغيرهما؟ . 
وأما الصيد بالياز فلحديث عند 0 داود والبيهق من حديث عدئ بن حاتم أن 
ل ل ما عَلَّمْتَ ين كلب م و بَاز » ثم أرسلته 
وذَكَرْت الم لله عليه فَكلْ ما أَمْمَكَ عَلَيّك0©0 وقد أعِل يتفرد مُجَالد بن سعيد بذكر 
الباز » قال البيهق : ١‏ تفرّد يذكر الباز فيه مجالد » وخالفه الحفّاظ » انتهى . ولايخقى 
أن مجالداً من رجال مُسلم وأهل السئن » وما ما ذكره بعض الشراح من أن التّرمذى 
أخرجه من طريق أخرى فلا أصل لذلك بل لم يخرجه إلا من طريق مجالد» وقال بعد 
إخراجه : هذا حديث لا تغرفه إلا من حَديث مجالد عن التَّبى ؛ انتهى . 
والحاصل أن الله سبحانه قد قال فى كتابه العزيز : « وَمَا عَلْمَْمْ من الْجَوَار ح_ ,© 
نما صدق عليه أنه من الجوارح فالصيد به حلال » قالبازى إذا كان من جملة الجوارح 
يج إلى الادتدلال عليه يغير الآية . وأما قوله : « مُكَلْبِينَ » فالمراد به معلمين 
تصيدون به » وليس المراد الكلاب فقط فقد ذهب إلى َل صيد جميع الجوارح 
جمهور العلماء » وأما التعليم فهو مجمع على اشتراطه كما حكى ذلك ابن رشد فى نبايته 


وآما اشتراط أن يكون الصيد ق-غير الحرمين فوجهه واضح ٠‏ وأدلته قد تقلمت 
فى الحج . وأما اك شتراط أن يكون القتل بِخَرّق لا صَدْم فيدل عليه اشتر تراط ذلك قى 
الصيد' الذى صيد بالرنى » كما ق1 حديث الك عدى بن حائم الثابت قى الصحيحين 


(1) الحديث متفق عليه يرجع إليه بنامه فى الصحيح بشرح الفتح 11١7/4‏ والمثتتى بشرح نيل الأوطار ١١0/8‏ 

( ؟) المصدران السابقان . 

(؟ ) الحديث أخرجه أيضاً الترملى منتصرآ وقال : حديث غريب لانعرفه إلا من حديث مجالد وقال أيضساً : والمبل 
على هذا عند أهل المل لايرون يصيد الباز والصقور بأساً . 

وتمامه عند أب داود : « قلت وإن قتل ؟ قال : إذا قعله وم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك » . 

مختصر ألسان المتلرى 1780/4 والمنتتى بشرح نيل الأوطار م وفتح البارى على الصحيح ل 

(:)سورة المائدة الآية : #4 

( © ) كلمة « حديث » سقطت من ناسغ الأصل والمقام يقتضها . 


61 م 


لح مي جر يراه 


وغيرهما أنه صل الله عليه وآله وسلم فقال له : « إِذَا رَمَيْتَ بالمِعْراض فحزق فكله » 
وَإِنْ أصَابَ بعرْضه فو اكه :2 ولكنه قل ورد فى صيد الكلاب المعلمة ما يدل على 
أن مجرد إساكها ذكاة » كما ق حديث عدى أيضاً قُْ الصحيدحين وغيرهما : ة فَإِنْ 
أَنْسَكَ عَلَيْكْ 00 2 فَاذْيَّحْه » وإِنْ أَدْرَكْنَهُ قَدْ تل ولم ل منه فَكَلّْه » فإِن 
عد الكذب ذَكَاة 8 فلم اي يشترط صلى الله عليه وآله وسلم فى أحاديث صيد الكلب 
إلا التعلم والكية كن منه » ولم يذكر اشتراط القتل » أو تحريى ما قتله الكلب 
بالصدم » وترك الاسسْتِفْصّال فى معام الاحيال يُتَزّل مُنْزِلة العموم كما تقرر.قى الأصول : 


ا ادن 


ولفظ الإمساك والقمّل يَصْدْقَ على ما كان بالصدم كما يصدق على ما كان بالخزق 


قوله : 9 رَسَلَه مسلم هسم 


أقول : أما الإرسال فهو مُصرَّح به فى الأحاديث الصحيحة بلفظ : « إدًا أَرْسَْتَ 
كَلبَكَ لم0 فلايد من الإرسال » وإلا كان الكلب صائداً لنفسه لا لصاحبه » وهكذا 
شتراط التسمية قد ضرحت به الأحاديث الصحيحة » ومتها بلفظ : « إِذَا أَرْسَلْتَ 
كبك فَاذْكئ انم الله و , 


وأما اشتراط الإسلام فلي يقع على ذلك دليل تقوم به الحجة » لكنه إذا لم يدم 
1 يحل صيده من هذه الحيثية » ولعله يأ إن شاء الله فى باب الذبح مزيد كلام على / 
هذا » وقد قدمنا أن اشتراط التعللم مجمع عليه » وأما اشتراط أن يلحقه فورا فلا دليل 
عليه » بل المعتبر أن َعم أنه أصابه الجارح الذى أرسله » أو السهم الذى رَى به » وى 
لفظ فى الصحيح : ٠‏ إِذَا رَمَيْت بِسَهْمِكَ فغاب عَنْكَ فأَدْرَكَْه فك ما لم ينين 0 وفى 


5٠4/4 والصحيح بشرح الفتح‎ 05٠/4 )سل بشرح النووى‎ ١ 

( ؟)المنتى بشرح ثيل الأو طار مهم ومسل بشرح التووى وه 

(5 ) من -حديث عدى بن حاتم السابق . 

( ؛ ) من -حديث عدى بن حاتم المتفق عليه أيضاً المتثى بشررح ثيل الأوطار 15/4 
( ه ) كانت ف الأصل و فلا » والسياق يستلزم ما أثبتناء , 

(؟ )من حديث ألى ثعلبة الفشى عيد مسل اوه 


0 لم 


و١‎ 


+#معمع 


لفظ الصحيح أيضاً : ١‏ كله إلا أن تجده ق ما )© . 


وأما قوله : ما لم يتخلل إضراب ذى التّاب ٠‏ فالظاهر أنه لا وجه له لأن مجرد 
0 0 : 0 
الإر سال فى الابتداه يكى » والجارح إنما انبعث0) مرة أخرى يسبب ذلك الإرسال » 


ولا يقال قد يكون انبعاثه بعد الإضراب ليدسك على نفسه لأنا نقول ذلك لاف الظاهر 
فالكلب المحلم مرمل » وهذا يكى . 


قوله : و أو هلك يفتك مُسلم عجرد ذى حدع . 


أقول : أما اشتراط الإسلام فقد تقدم ما فيه » وأما قوله : « بمجرد ذى حد فليس 
فى الأحاديث إلا مجرد الخرق » وهو يحصل بغير ذى الحد ء ولا يخر ج من ذلك إلاماكان 
مقتولا بالصدم فإنه وَوِيذ9؟ كما يصيبه اليِكْرّاض بعرضه » ومن جملة ما يحل 
الصيد به من الآلات هذه البندقة الحديد الى يرى ما باليارود والرصاص ؛ فإِن الرصاصة 
يحصل ما خرق زائد على خرق السم والرمح والسيف » وما فى ذلك عمل يفوق كل 
آلة » ويظهر لك ذلك بأنك لو وضءت ريئة أو نحوها فوق رماد دقيق أو تراب دقيق 
وغرزت فيه شيعا يسيرا من أصلها م ضربتها بالسيف المحدد أو نحوه من الآلات م 
يقطعها وهى على هذه الحالة » ولو رميتها ذه البنادق لقطعتها » فلا وجه لجعلها قاتلة 
بالصدم امن عمقل ولا من نقّل . 


وأما ما روى من النهى عن أكل ما رى بالبندقة كما فى رواية من حليث عدى 
5 2< ملت 5-2 ره حشى س 
ابن حاتم عند أحمد' بلفظ : « وَلَا تاكل مِن البندقة إلا ما ذَّكَيْت » فالمراد بالبندقة 


هنا هى الى تنتخذ من طين فيرئى با يعد انين درف صحيح البخارى ©" قال ابن عير 


. » لفظ الحديث ف المنتى وعند مسل أيضاً : « فكل إلا أن تجده قد وقع فى ماء‎ )١( 

المنتى بشرح نيل الأوطار ١41/4‏ ومسل بشرح النووى 5915/4 

(؟) ف الأصل الخطوط : ٠‏ أمرء ه وهو سبو من الناسخ ‏ 

() الوقيذ : والموقوذة الى ترى أو تضرب يحجر أو عصا حى موت من غير تذكية . 

( 4 )المنتى بشرح نيل الأوطار ١4/8‏ مسند أحمد 4/١٠8م؟‏ 

( ه ) وقع خطأ فى الأصل : « ويكرهه سالم » والتصويب بالرجوع إلى الأثر فى الصحيح:و مامه فيه : و و كره الحسن 
رى البندقة فى القرى والأمصار » ولا يرى بأساً فها سواه » وأثر ابن عمر هذا وصله البيق من طريق أب عامر العقدىت 


سم 0/6 سمه 


قو المقتولة باليندقة : « تلك الموقوذة 4 وكرهّه سالم والققاسم ومجاهد وإبراهم وعطاء 
والحسن » . 


مكذا ما صصد الخذف »2 فقدثيت فى "' 0 وغ 
و يل بحصى » فقد ثبت فى 'صديحين”" وغيرهما من حديث 


عبد الله بن امول : ٠‏ أن رسول الله صلى الله عبيه وآله وسلم نَهَى عن الحَّدْف » وقال : 
« إِنّها لا تصيد صَيّْدَا [ ولا ] تَنْكَاٌ عَدُوًا ولكنها تكسر السن وتفقأ الْمَيْن » . ومثل 
هذا ما قتل بالرى بالحجارة غير المحدّدة إذا لم تخرق » فإنه وَقِيذ لا يحل . وأما إذا 
خرقت حل . 


وأما قوله : و وإن قصد به غيره ٠‏ قلا وبء له لأنه لابد أن يكوث الصائد. قاصداً 
لصيد معين » مرسلا لسهمه عليه : مسمياأ عند ا'رى » لكنه إذا أطلق التّسمية بجعلها 
اسرد نين كين روف إل قطيم مخ امنود “ينعن عل ما أصابة السهم منها فهذا 
صيد") حلال . 


وأما قوله : ٠‏ لم يشاركه كافر فيهه! ٠‏ فقد عرفت أنه لا دليل على تحريم صيد الكافر 
فلا يضر مشاركته للدسم إذا وتعت منه التسمية » وأما كون الأصل فى اللتبس الحظراا 
فهو يستقم فيا إذا وجد الصيد قد قتله الجارح » ولم يدر : هل ما أرسله هو الذى 
ح بلفظ : و المقعولة بالبندتة تلك الموقوذة » وأخرج ابن ألى شيبة من طريق نافع عن ابن عمر أنه د كان لايأكل ما أصابت 
البتدقة , » ولمالك ف المومثا عن نافع : و رميت طائرين تحجر فأصبهما ذأما أحدهما فات قطرحه أبن عمر ٠‏ , 

و أما سام وهؤ ابن عبه الله بن عمر والقاسم وهو ابن محمد بن أبى بكر فأخرج ابن أب شيبة و أنهما كانا يكرهان البندقة 
إلا ما أدر كت ذكاته و . وأما مجاهد فأخرج ابن أبى شيبة من و جهين أنه كرهه وزاد قى أحدهما : و لاتأكل إلا أن يذى ء . 
وأما إبر اهم وهو التخمى فأخرج ابن أبى شيية من رواية الأعشنعنه + « لاتأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن يذى » . 

ومثل ذلك قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء» وأخرج اين أن شيبة عن الحسن البصرى نحوه 

الصحيح بشرح الفتح 5١/4‏ 

١ (‏ ) الحديث متغق عليه » وأخرسه البخارى على الشك : منهى عن الاذف - أو كان يكره اللذف » وقوله : 
و ينكأ » يروى يفتح الكاف مهموزاً وبكسرها غير مهموز قال ابن سيده : نكأ المدو نكاية أصاب منه ثم قال ': نكأت 
العدو أنكزم لغة فى نكيهم . 

ال منتق بشرح نيل الأوطار ١47/8‏ و الصحيح بشرح ألفتح 0/4 . 

(؟)ق الأصل : و صيداً » والصواب بالرفم . 

(؟)ق الأمل : «١‏ الحضر » بالفاد والصواب بالظاء , 


ل مب 


أصابه ؟ أو غيره ؟ . وهكذا إذا شك : هل السهم الذى فيه هو سهمه ؟ أو سهم غيره ؟ 
وأما إذا شك : هل أمسكه الجارح على الصائد ؟ أم أمسكه لنفسه ؟ فالأصل عدم 
إمساكه لنفسه بعد تعليمه وإرساله والنسمية عليه كما تقدم . وهكذا إذا شك ؛:هل 
أكل منه ؟ أم لا ؟ فالأصل عدم أكله منهء وأما إذا تيقن أنه أكل منه لم يحل صيده 
لا قدمنا فى الحديث الصحيح من اشتراطه صلى الله عليه وآله وسلم عدم أكل الجارح 
من الصيد !9 . 


وأناعا أخرحة أيو داود من حديث [ عمرو ] بن شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ أن 
عْرَابِيًا يُقَال له أبو تّْلبة قال : يا رسول الله إن لى لآب مُكََبَةَ » فأقينى فى صَيْدِها » 
فقال : كل مِما أَمْسَك عليك وَإِنْ أكَلٌّ مِنْه »29 » فهذا الحديث. لا يعارض ما ثبت فى 
الصحيح ولاسما بعد تعليله صل الله عليه وآله وسلم بقوله : « فَإِنّمَا أَمْسَك عَلَ نفسه”مع 
وقد قيل إنه يجمع بين الأحاديث بأن النهى محمول على ما إذا قتله الكلب ونحوه » 
وخلاه 0000 ؛ ولا وجه لهذا اللجمع » ولا يقوى الحديث على معارضة الأحاديث 
النابتة فى الصحيحين من طرقه » ولاسيا بعد اشّاها على النهى عن الأأكل » كما فى حدنيث 
عدى بن حاتم فى الصحيحين وغيرهما بلفظ ٠:‏ إلا أن يأكُل الكَذْب فلا تَأكُل :© . 
وأما كونه لمن أثر سهمه فظاهر لأن الاصطياد وقع به » ولا حكم للآتحر » وما التذكية 
حيا فوجه / وجوب ذلك ما فى 0 وغيرهما من حديث عدى بن حاتم بلفظ : 
إن أَمْسَك عليك فأذركْنَهٌ حَيا فَاذْبَحُه9 » فإنه يدل على وجوب التذكية لما أدركه حيا . 


١ (‏ ) من حديث عدى بن حاتم المتفق عليه : و وإن أدر كته قد قل ولم يأكل منه فكله » فإن أخذْ الكلب ذكاة » ومن 
مديثه عئد أحمد وأ داود : « وإن قثل ولم يأكل منه شيثاً ذإئما أمسكه عليك » . المنتى بشرح نيل الأوطار 46/ه"1 
( ؛ ) سقطت كلمة « مرو « سبوا من الناسخ و لفظ الحديث عند أب داود : « إن كان لك كلاب مكلية فكل بما 
سكن عليك ذكياً أو غير ذى . قال : وإن أكل منه ؟ قال بادا نايا لاصرة امريد يدا 


؛ اللطابي : المكلية : المسلطة على الصيد المغراة بالاصطياد . مختصر ألسين المنذرى 178/14 
( 8 ) من حديث عدى بن حاتم المتفق عليه المنتى يشرح ثيل الأوطار ١8/84‏ 
( 4 ) يرجع فى ذلك إلى تعليقات ابن القيم على الحديث . مختصر ألسان للمنذرى ١78/4‏ 


( ه ) المنتى بشرح تيل الأوطار ١78/8‏ 
(1) تقدم الحديث ص لاه 


0 ا م 


باب الذبح 


هّ ٠. 2 3 ٠.‏ .- َه لى . . م ”وام 
فصل : يشترط قْ الذابح الإسلام فقط » وفرى َك من الأؤداج ذَيْداً أو نحرأء» 
٠,‏ اممشاصض ك و 3 مم اهام 

وإن بَقَىَ من كل دون ثلثه » أو من القَمًا إِنْ فرَاها قبل الموْت » وبحّديد أَوْ حَجَِّر حَادٌ » 
أو تَحُوهما غالبا » والتسمية إن ذُكِرَتَ" وَلَرٌ قلت » أو تَقَدْمَتْ بييير » وتحرك 
شىع من شديد امرض بَنْدهِ » وندب الاستقيال » ولا تغنى تذكية السبّع » ولا ذّات 

. 1 دمر دور 00م ع يم 
الجنين عنه » وما تعر ذبّحه ند أو وقوع ى بثر فبالرمح ونحوه » ولو فى غير مَرْضع 
الذيح 5 

قوله :« بياب الذبح 6. 

« [ فصل ] : يُشترط ف الذّابح الإسلام فقط . 

أقول : إذا ذَبّح الكافر ذاكرأ لاسم الله عر وجل » غير ذابح لغير الله وأنهر الدم ) 
وقَرَى الأوْداجٍ فليس ف الأدلة ما يدل على تحريم هذه الدّبيحة الراقعة على هذه الصفة » 
ولا يصح الاستدلال عثل قوله عز وجل : إلا م 0 ان لكون الخطاب فيها للمسلمين» 
لأنا نقول الخطاب فيها لكل من يضْلح للخطاب » فمن زع أن الكافر خارج من ذلك 
بعد أن ذبح 7 وسمى © فالدليل عليه 2 

وأما إذا: ذبح الكافر لغير الله فهذه الثأبيحة حرام » ولو كانت من مسلم » وهكذا 
إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله عز وجل » فإِنّ إهمال التسمية منه كإهمال التسمية من 

0 ع 0 

المسلم حيث ذبيحا جميها للا عر وجل » وسياقلق الكلام على التسوية 5 


(1)قوله : و غالبا ى هو احتراز من السن والظفر . 

(؟)إذا نسى التسمية أو جهل وجوبها حلت ذبيحته 1 شرح الأزهار م 

+ )سورة المائدة الآية : م وبداينها : و حرمت عليكم الميتة والدم وم المنزير وما أهل لغير الله به » 
والمننخنقة و الموقوذة و النطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذل فسق » 


11 سم 


وإذا عرقت هذا لاح لك أن الدثيل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من 
قال إنه لا يشترط » فلاحاجة إلى الاستدلال على عدم الاشتراط عا لا دلالة فيه على 
المطلوب كالاحتجاج بأنه صلى الله عليه وآله ولم لم ينه عن ذبائح المنافقين » فإن 
المنافقين كان يُعاملهم صل الله عليه وآله وسلم معاملة المسلمين فى جميع الأحكام عملا 


ما أظهروه من الإسلام وجرياً على الظاهر . 


وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر » فدعوى الإجماع 
غير مسلمة وعلى تقدير أن لا وجه صحة فلابد من حملها على ذبيحة كافر ذيح لغير 
الل أو 1 يذكر اسم الله . 

وأما ذبيحة أهل الدّمة فقددل على حلها القرآن الكريم : وَطْعَام الَّذِينَ أُودُوا الْكِنَابَ 
ِل لَكٌهْ :© ء ومن قال إن الل لا يتناوله الطعام فقد قضّر فى البحث » ولم ينظر ىف 
كتب اللغة » ولا نظر فى الأدلة الشّرعية المصرّحة بأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أكل 
ذبائح أهل الذمة » كما فى أكْله صل الله عليه وآله وسلم لاشاة الى طبخْتها مودية » 
وجعلت فيها سما » والقصة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه عليها؟ » ولا مستدد للقول 
بتحريم ذبائحهم إلا مجرد الشّكوك والأَوْهام التى يُبتلى با من لم يَرْسخْ قدمه فى علم 
الشّرع » فإن قلت : قد يذبحون لغير اللهء أو بغير تسمية » أو على غير الصّفة المشروعة 
فى الذبح ؟ قلت : إن صح شى: من هذا فالكلام فى ذبيحتهم كالكلام فى ذبيحة المسلم 
إذا وقعت على أحد هذه الوجود » وليس التّزاع إلا فى مجرد كون كفر الدىى ما نعاً » 
لافى كونه أل يشرط مءتير . 


5 ّ. 2 257 
قوله : «وفرى كل من الاوداج » إلخ . 
يغبت ق المرفوع ما يدل على اشتراط قَرى الأَرْدَاجٍ إلا ما أخرجه أبو داود من 


١(‏ )ف الأصل م طعام » بدون الواو وبداية الآية : م اليوم أحل لم الطيبات وطعام الذين أو توا الكتاب حل لك 
وطعامكم حل لحم و سورة المائدة الآية : 6 . 8 
(؟) يراجم الصحيح بشرح الفتح 451007 


كه أدبت 


ا لام ا ها م دم هوي مر 2 هه 8 
الشرطان »© وهى الى تدبح فيقطع الجلد 3 ولا تفرى الأوْدَا ج لل 6 وق إسناده عَمْرو 
2/١‏ 2 م 
اين عياك الله الصينعان 3 وقد تكلم ذيه غير وادد 2( والدفسير فيه درج 4 كما صرح 
بذلك أبو داود فى السئن » ولكن هذا التفسير قد ثبت فى كتبي اللغة ما يوافقه فهو 


ع 
صحيعر : إنما الشان ق صحة الحدرث وقدام الحجة به . 
ع م ِ 


وقد ثبت فى الصحي<ين وذيرهما من حديث رافم بن غديج أنه صلى الله عليه وسلم 
ا -م بام كم ءِ ل إلى و 0 كه سرع ؟ عن 9 2 ٠.‏ 
1 إل ا ني اا عل تكلم 1نم ل يك من أ د 19:1 ينا 
هر الدم. وداكر ادع “له حي و م نحن سنا او خدر فهل 
لا وس م اه ث0 5 1 د 
يدل على .أن التذكية بتىع يحصل به77 إنهار الدم حلال وإن م يحصل فرى الأودا ج 1 


11 0 سآ ل 

وآخر سج أحمد وأهل السنن من حديث أنى العْشرَاء عن أبيه قال : « قلت يا رسول 
1 1 ع بم 8 عليه واصضه : ا هذ ا 5500 ا 2 ( 
الله أما تكون الذّكاةٌ إلا فى اللَّبَّهَ والْسَلْق ؟ قال : لو طَعنْت فى فَخِلِمًَا لأ جْراً 2 ,0 
قال التّرمدذى يعد إخراجه : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حَمّاد بن سَلّمة ع 

1 5 * م 3 5 5 3 5 #٠‏ 5 
ولا نعرف لأنى العْشْرَاء عن أبيه غير هذا الحديث . قال الخطابى : وضعفوا هذا الحديث 
1 . و 0 5 - 
لأ رواته مجهولون » وأبو العٌشَرّاء لا يُدْرَى من أبوه اول يزوف عه غين حتعا نين عخلمة + 

(1)تمام القبر : , تترك حى تموت » . قال الملانى : إنما سى هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو الثى 
بحملهم على ذلك و تسن هذا الفمل عندم » وأخذت الشزيطة من الشرط وهو شق الجلد بالمبضع ونحره كأنه قد اقتصر على 
شرطه بالحديد دون ذيحه والإتيان بالقطم على حلقه . 

و عمروين برق قال ابن مين وغيره : ليس بالقوى . وقال بعش الأئمة : جيد الحديث وأورد البخارى فى الكبير 
أن عكرمة كان نزل على أبيه فتال أمية بن شبل : إنما كان عدا على كتاب لمكرمة نسخه ثم جمل يسأل عكرمة » قم أنه 
كتبه من كتابه قال : علمت أن عقلك لم يبلغ هذا , 

مختصر السسن للمنذرى ١١7/4‏ والتاريخ الكبير 74٠/1‏ والميز ان 771/6 ١‏ 

(؟)الحديث رواه الجاعة و تمامه كما فى الصحيح - مع الاختلاف : هل هو من جملة المرفوع أو مدرج - : «٠‏ وسأخيرم 
عنه : أما السن قعتلم وأما الظفر قدى الحبشة م . : 

الصحيح بشرح الفتح 31/5 والمتغى بشرح نيل الأوطار ١41/4‏ 

(+)ق المعلوطة : و محصل هاه والصواب ويهء». م 

( 4 ) الحديث رواه أبو داود والترمذى والنساق وابن ماجه . وقال أبو داود : « وهذا لايصلح إلا فى المردية » 
والمتوحش » وقال صاحب المنتى : م وهنا فيا لم يقدر عليه , وقال البخارى عن أق المشراء : و فى حديثه واسمه و سماعه 
من أبيه نظر وعقب عل ذلك المحافظ الذهوى نعَال 0 وقلت لايدرى من هو ولامن أبوه ؟ م ثم أورد حديث الأبيحة هذا . 

ختصر السئن للمتذرى ١١١/4‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار ١48/8‏ مستد أخند / والميزانت 601/4 1 


1 عت 


اق 


وقال ابن حجر ف التلخيص : وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عثها يف آيا العشرام - 
على الصحيح » وهو لا يُعرف حاله . انتهى . قلث : حماد بن سلمة إمام لا يضر تفرّده 
ما لم يكن فى اأروى عنه ما بمنع من قبوله . 

وقد / أخرج الدارقطى من خليك أن هريرة قال : ٠‏ بَعَثْ رسول لله صلى الله عليه 
ص 00 ِو 1 - ذه #ومي اع 97 5 7 < 0 يرك 7 
واله وسلم بُدَيْلَ بن وَرْقَاء الخزاعىَ على جَمَل أوْرَق يَصيح فى فجاج مى : ألا إن الذكاة 
فى الحلق واللّبة الل وق إسناده سعيك بن سَلام العَطّار . قال ا : كذاب 2 

والحاصل أنه قد دل الحديث الصحيح على أن المعتبر إِنْهار الدم » فإذا طعن ى 
الحلق واللبة حتّى أثبر الدم ؛ وم يَفْر الأَوْداج كلها كان الذبح صحيحا » والذبيحة حلالا » 


ويؤيد هذا حديث على بن حاتم عدد أحمد وأى داود والنسائى واين 'ماجه : د قلت 


ام 200 2 04 2 20207 ' 
يا رسول الله إنَا تَصِيدُ الصيّدَ فلا تجد سِكيناً إلا الظُرَارَ » وشِقّةَ المَضًا ؟ فقال صل الله 


عليه وآله وسلم : أُيرَ الدمّ ما شِدْتَ ء وَاذْكْر انم" اللو وأخرجه أيضا الحاكم وابن 
حيان وعد زه عل يالك ين حر عن مرئ بن فَطرى عنه ؛ وقد أخرج معثاه أحمد 
والطبراق9؟ والبزّار عن ابن عُمر بإسناد صحيح » ومعلوم أن شق العَضًا لا تَْرِى كل 
الأَوْمَاج » 


وهكذا ما روى من قصة الرّجل الذى رأى لِقْحَة فى الت . فل يَجِدْ ما يَنْحَرُمَا 


, ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق » وأيام مى أيام أكل وشر ب و بعال م‎ ٠ : مام الحديث كا فى الدارقطنى والمنتى‎ )١( 

وسعيد بن سلام المطار قال البخارى عئه : منكر الحديث » وزاد ابن حبان : ينغرد عن الإثبات ما لا أصل له . 

سان الدارقطتى 88/4؟ المناتى بشرح نيل الأوطار + ١!‏ والتاريش الكبير /481 واخخروحين لابن بان 771/1 

(؟) الظرار : جمع نارر - بغم فقتح - حجر صلب محدد . وشقة المصا بكسر الشين : مايشق مها ويكون محدداً . 

وقرله : و أمر » بفتح الحمزة و كسر اليم وبالراء مخففة من أمار الغى: ومار إذا جرى . وبكسر الممزة ومكون الم 
من مرى الضرع إذا مسحه ليدر . وى رواية أن داود : « أمرر » براءين من غير إدغام أى أسل الام و أجره قال المطابى ؛ 
وأصماب الحديث يروونه و أمر الدم » مشددة الراء وهو خطأ و الصواب ساكنة المي خفيفة الراء وماك بن رب : من أوعية 
العلل مشبور وتختلف أقوال الأئمة فيه . وأما مرى بن قطرى فهو كوق مجهول تفرد عته سماك ين حرب . 

النتتى بشرح ثيل الأوطار ١44/4‏ ومختصر السان المنذرى 1١11/4‏ وسن ابن ماجة ٠١1/9‏ والتاريخ الكبير 
وإباه واليزان روتكد 6/مى 2 

(؟ )فتح البارى على الصحيح 11/4* 

( 4 ) مختصر السئن للمنثرى ١1١1/4‏ 


14 نس 


ءثّّ 5 ص اس مر مل 5 م 5 ومن رام 5 ِ 
4 و لي 5 
الله عليه وآ له وسلم فامره بأكلِهًا . وهو فى سئن ألى داود والنسائى . 


وبذا نعرف أنه لا وجه تقوم به الحجة على اشتراط قَرَى الأَرْدَاجٍ » وأنها تصح 
التذكية بحديدة أو حَجَر أو بِشِقّة عصاً » أو ما أثهر الدم كائناً ما كان ما لم يكن 
سينا أو ظفرا 


قوله : « والتٌسْمية إن ذكرت» إلخ . 


أقول : وجهه ما قدمنا فى الأحاديث الصحيحة من ترتيب جواز الأأكل عل إنهار 
الدم وذكر امم الله » فإن ذلك يُفيد أن التسمية شرط لا تحل الذُبيحة بدونها » لكنه 
قد ورد ما يدل على أنه إذا التبس على الآكل : هل ذكر امم الله على الذأبيحة أم لا ؟ 

0 ع 2 
فإنه يُسمى عليها وياكل ».كما ى البخارى وغيره من حديث عائشة ١:‏ أن قَوْماً 
قالوا: #ينا رضول الله إن كرما اكوريا بالنّح لا تَسْرى أَذْكِرَ املله عليه أمْ لا؟ فقال : 
1 عليه أن وكُلوا . قالت : وكانوا حَدِيئى عَهّد بِالكُفْر :20 . فهذا يدل دلالة 
بيّئة على أنه إذا التبس على الآكل : هل وقعت التّسمية من الذابح أم لا ؟ أنه يكتق 
بالتسمية منه عند الأكل . 


فالحاصل أن التسمية فرض على الدابح » وإعادتها فرض عند الأكل على المتردد » 
وليس فى هذا الحديث ما يدل على أن التّسمية سُنّة فقط كما قاله جماعة . 


وأما قوله ٠:‏ إن ذُكرت» فليس ف الأدلة ما يدل على أن النّسيانَ يُسقِط هذه الفريضة 


١ (‏ ) الحديث رواه أيضاً النساثى وابن ماجه كا رواء مالك فى الموطأ مرسلا . قال الدارقطئى : وإرساله أشبه بالصواب 
يعئى رواته أحفظ وأضيط ‏ وأجيب بأن الحك للواصل إذا زاد عدد من وصل عل من أرسل واحتف بقرينه تقوى الوسل 
ما هنا » إذ هو من رواية هشام عن عروة » وعروة معروف بالرواية عن عائشة © ففيه إشعار محفظ من وصله عن هشام 
دون من أرسله . والأولى أن هشاماً حدث به على الرجهين مرسلا وموصولا ء 

قال صاحب المنتى تعليقاً على الحديث : وهو دليل على أن التصر فات والأفمال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم 
دليل الفساد , وقال مالك : وذلك ف أول الإسلام . 

الصحيح بشرج الفح 1/1 والمرطاً بشرح الزرتاف 8١/٠‏ والمنتق بشرح نيل الأوطار ١44/4‏ 


هب ©1 سه 


إلا الأحاديث العامة الواردة برفع الخطأ والنسيان”؟ » وقد قدمنا لك أن النبى صل الله عليه 
وآله وسلم حَكَّى عن الله عز وجل أنه قال عند الدعاء بقوله : ٠‏ رَبْنَا لَا توَاخِدْنًا إن 
نسيئًا 40 أخطأنً 9" : قَنَ فَعَلت . وذلك ثايت فى الصحيح . 

وأما قوله : ة وإن قلت أو تقدمت بيسير » فأقل تسسْمية أن يقول :« بسم اللهوء 
وتقدمها لايضر إذا كانت قبل ذلك بوقت لا يناف أن تكون مَفُعُولة للذبح . 

وأما قوله ٠:‏ وتحرّك تىء من شديد المرض بعْده 6 فوجهه أنها لا تعلم الحياة إلا يذلك 
وإلا كانت التسمية واقعة على ميتة . 


قوله :و وثدب الاستقيال » . 


أقول : ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس » وما قيل من أن 
القول بندب الاستقبال فى الذبح قياس على الأضحيّة فليس بصحيح لأنه لا دليل على 
الأصل حتى يصلح للقياس عليه» بل النزاع فيه كائن كما هو كائن ف الفرع » والندب 
حك من أحكام الشرع » فلا يجوز إثباته إلا بدايل تقوم به الحجة . 

قوله ١:‏ ولا نَخْتى دكي السبع » . 

أقرل : هذا صحيح لأن ذلك مما لم باذ الله سبحانه ولا رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم ؛ وليس هذا السبع من جوارح الصيد امرسلة المعلمة حنى يكون إمساكه تذكية » 
وهنا يقول الله عز وجل :« وما أُكلَ السَبْمْ إلا مَا ذَكيْثُم »© » وهذا دليل قرآئى 
لا يحتاج إلى الاستدلال بغيره على فرض أن امانع محتاج إلى دليل » » وليس كذلك 
فإن9 قيامه مقام المنع يكفيه » والدليل على من ادّعى أن تذكية السبع تذكية محلّلّة . 


قوله :« ولا تذّكية ذات المجنين عَنّْهِ ه . 


(١)الجامع‏ الصغير بشرح قيض القدير 4/4» 

(؟ )سورة البقرة الآية : 84 » صحيح مسلم 081/١‏ ويراجع أبن كثير 847/1١‏ 
(؟)سورة المائدة الآية : م 

( ؛ ) أثبحاها و فإن » شلافاً لما فى الخطرطة : و فإنه » . 


-- 1 مه 


أقر ل : حديث : ١‏ ذَّكأة الجنين دَكَاةٌ أَمّه و(0 أخر جه أحمد وأبو داود والترمذى 
وابن ماجه والدارقطى وابن حيان » وصححه من حديث أى سعيد الخدرى ء و أما تضعيف 
عبد الحق له بأن فى إسناده مُجالداً فَمَدْفُوع بأنه لم يكن ف الطريق الى أخرجه منها/ 
أبو داود والترمذى » وأيضاً قد أخرجه أحمدا؟ من طريق غيره » وليس فيها ضعف » 
وقد صححه مع ابن حبان ابن دقيق العيد وحسنه الترمذى » وقد روى من طريق غيره 
من الصحابة منهم على » وابن مسعود » وأبو أيوب ء والبراء » وابن عمر » وابن عباس » 
وكعب بن مالك . وقد ذكرنا ى شرح المنتى9؟ من أخرج هذه الأحاديث عن هؤلاء 
الصحابة » فالحديث صحيح فى نفسه » فكيف وقد ورد من حديث سبعة من الصحابة 


غير ألى سعيد . 


وأما من قال : إن قوله صل الله عليه وآله وس : 9 ذَكَة أمو » منصوب بنزع الخافض» 
وأن التقدير كذكاة أمه » فهذا مع كونه خلاف الرواية هو أيضاً خلاف الذراية » فإن 
8 - ا 0 8 72 
الشارع إنما أراد التعريف بأن ذَّكَاة الأم ذكاة لما فى بطنها » ولم يرد أنه يُذكى كما 

2 0 : 0 
تُذكى الأم » فإن ذلك ليس فيه كثير فائدة ؛ مع أنه قد وقع فى سؤال من سال رسول 
الله صلى الله ءايه وآله وسلم ما يفيد المعنى المراد » فإن لفظ الحديث عند أحمد وألى داود) 

ال ١‏ م و ٠‏ 2 7 7ب 0 2 مي جره 
قال ٠:‏ ومُلْنَا يا رسول الله : نَنْحر النَاقَةَ ونَذْبح البقرَة والشّاة فى يَطَيْهًا اْجَدين أَنلَقِيه ؟ 
ى مشرامور وع . عر مه مس مو اام أ 3 مط 530 
ام تكن ؟ فقال : كلوه إن شكتم فإن ذكاته ذكاة أمه » فإهم لم يسالوه عن كيفية 


١ (‏ ) لفظ الكير عند أبى داود سيورده المصتف بعد . ويجالد هو ابن سعيد الممداق الكوق . قال اليخارى فى الكبير 
و كان عى القطان يضعفه » وكان ابن مهدى لايروى عنه عن الشمى عن قيس بن أن حازم . وقال ابن حبان : ه كان ردى” 
الحفظ يقلب الأسائيد ويرفع الحراسيل . لايجوز الاحتجاج به . واللقحة بالكسر والفتح "كا فى الهاية الناقة القريية المهد 
بالنتاج . 

مغتصر السين للمنذر 4 / ١18‏ وسأن أبن ماجه 1١319 / ٠‏ والمنتتى بشرح نيل الأوطار م / ٠٠١‏ والتاريخ الكبير 
م المخروحين لابن حبان ٠١/8‏ مسند أحمد 71/1 

(؟) فى طريق أحمد يونس بن أنى إحاق عن أب الوداك عن أن سعيد . قال المنذرى : وهذا إسناد حسن » ويوثس 
وإن تكل فيه فقد احتج به مسلْ ى صحيحه . 

مختصر السأن للمنترى 4 / ١80‏ مسئد أحيد 85/8 

() امن بشرح فيل الأوطار 1١60/8‏ ويراجم أيضا مختصر السئن المنرى 150/4 . 

(:)مختمر السئن للمنذرى 1١18/4‏ 


ب الاك م 


فقوف 


تذكيته إنما سالوه عن حل أكله أو تحرمه إذا وجدوه فى يطئها . فالرّفع فى وجه هذه 
السنة مما لا يسمن ولا يُغنى من جوع خرُوج عن الإنصاف9؟ . 


قوله :0 وما تعذّر ذيْحه » إلخ . 


أقرل : هكذا جاءت السنة الصحيحة بذلك كما فى الصحيحين وغيرهما من حديث 


20 22 


رافع بن خَلِيج قال : « كنا مع رسولاللّصل الله عليه وآله وسلم ق عقر قند يعبر مق 
إبل الْقَرْمر » وم يكن مَعَهم خَيّْل » فَرَمَامرَجُل بِسَهُم فَحَيَسّه » فقال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم ٠:‏ إن هذه البَهَائِم_ أوَابد كابر الْوَمْش ء قم فَعَلّ مِنْهًا هذا : 
قَافْمَلوا به مَكَدَا «'؟ وظاهر هذا الحديث أنه إذا مات ذه الرمية كان حلالا ولا يحتاج 
إلى تذكية » وإليه ذهب الجمهور » وقال مالك والليث وسعيد ين المسيّب وربيعة 

إنه لا يحل الأكل لا تَوّحْس إلا بعذكية فى حاقه أو لَبّه » والخديث يرد عليهم ؛ 
وأيضاً ما تقدم من قوله صل الله عليه وآله وسلم 0 ك طَعدْت ف فَخْذْمًا لجرك ل 


١(‏ ) علق نمس الدين بن القبم على رواية الحديث ينصب ه ذ كاة » الثانية » وتأويل ذلك بقولهم : « ذكاة الجئين 
كذكاة أمه م , وأبطل ذلك من وجوه سبعة أوردها فى تعليقاته على حديث جابر عند أنى داود . ثم قال : و« وبهذا يمل قساد 
ماسلكه أبو الفتح بن جتى وغيره فى إعراب هذا الحديث حيث قالوا : و ذكاة أمه » على تقدير مضاف محذوف أى : ذكاة 
الجنين مثل ذكاة أمه . وحدذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه كثير ء وهذا إنما يكون حيث لالبس » وأما إذا أوقم 


ق اللبس فإنه ممتنع . مختصر السكن المنذرى غ / ١١5‏ 
(؟) الحديث رواه الجاعة . وقوله : ند يممى تغر . والأوابد : جبع آبدة وهى الى تأبدت أى توحشت ونفرت 
من الإنس . الصحيح يشرح الفتح 588/4 والمنتى يشرح تيل الأوطار ه/ة ١4‏ والباية لابن الآثير . 


(؟ )من حديث أنى العشراء السايق . 


ا لت 


0 5 
باب الأضدِيّة(" 


الأ دسه لكا مكلف ٠‏ رَزنة عه عفر 2 ورقئة عه مرئعة » وشاة 0 ثلاثة » 
و صءحديه دسن ل نمف : بلمده عن عسره © وبشره عن سبعة )و ل 
5 مام 00 ع 7< 2 8 أبس مس "20 
وإنما يُجْرَئ الأَمْلٌّ » ومن الضان الجَذّع فَصَاعِداً » ومن غيره الثْنى فصَاعداً إلا الشرقاء » 
:2 3-3 الع م له ناما م هو” 9 م 2و لا 
والمثقويبة » والمةابلة » والمدايدة0) 3 والعدياء » والعجفاء 62 وديئلة العور والعرج ومسلوية 


6 8 امم 2 م 
القة والاذة والنتبؤ والألئة: ويك عن المسين: 
قوله ١:‏ باب الأضحية : تسن لكل مكلف» 
3 8 لني ثج. 5 يم 
أقول : لا خلاف فى مشروعية الاضحية وان قربة عظيمة 4 وَسَية مؤكلة » وقل 


ذهب الجمهور إلى أنها غير واجية » قال ابن حزم : ٠‏ لا يصح عن أحد من الصحابة 
أنها واجبة » وصح أنها غير واجية عن الجمهور » ولا خلاف فى كونها من شرائع الددين 406) 


١(‏ )الأضحية : فها أربع لغات . أضحية بهم الهمزة وتشديد الياء وتخقيفها ويكسر الممزة والجمع أضاحى بتشديد 
الياء وتخفيفها وضحية يفتح أوله والجمع ضحايا » وأضحاة والجبع أضحى . قال فى الفتح : ويه سمى يوم الأضحى وهو 
يذكر ويؤنث و كأن تسميتها اشتقت من امم الوقت الذى تشرع فيه .2 فتح البارى ,/٠١‏ والهاية لابن الأثير م 

(؟ ) الجذع من الضأن ماتم له حول والثى من الضأن والمعز واليقر ماتم له حولان » والجذع من الإبلى ماتم له أريم 
ستين والثى ماتم له خمس سنين . : شرح الأزهار 4/هم 

( 5 ) الشرقاء : المشقوتة الأذن والمثقتوبة : هى مثقوبة الأذن . والمقابلة هى مقتطوعة طرف الأذن وقيل ؛ مقسه مما يل 
الوجه . والمدابرة : هى التى نقطم منّ طرف أذنها شىء ثم يترك معلق كأنه زنمة وف الحاشية على الشرح أن القطع ما يلى الدير . 

شرح الأزهار 86/4 والباية . لابن الأثير . 

(؛ )عبارة ابن حزم ى انحل : دولا يصمح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة » وصح أن الأضحية ليست 
واجبة عن سعيد بن المسيب والشعرى . الخ . 

وما نقله المصنف هنا عن ابن حزم مرجمه إلى أبن حجر ى فتح البارى فاتصلت عبارة صاحب امحل بصاحب الفتيح 
الذى تتبع مذاهب الأثمة فى هذا المقام فقال : « وصح أنها غير واجبة عن الجمهور » ولا خلاف فى كونها من شرائع ألدين » 
وهى عند الشافعية والجمهرر سنة مز كدة على الكفاية . وق وجه للشافى من فروغن الكفاية وعن أى حنيفة تجب عل 
المقيم الموسر » وعن مالك مثله ى رواية لكن لم يقيد بالمقيم » ونقل عن الأوزاعى وربيعة واليث مثله ؛ وخالف أبو يوسف 
من الحنفية وأشبب من المالكية فوافقا الجمهور » وقال احمد : يكره تركها مم القدرة » وعنه.واجية » وعن محمد بن 
الحمن : هى سنة غير مرخص فى تركها » قال الملحاوى : وبه نأخذ و ليس ف الآثار مايدل على وجوبها . 

اغل لابن حزم 415/07 ونتح البارى على الصحيح 7/٠١‏ 


ساكا هه 


انتهى » وذهب الأقلّون إلى وجوما ع واستدلوا ما أخرجه أحمد واين ماجه من حديث 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم ٠:‏ 7 ب ل فلم يُضَح 
فلا يَقْرَيَنٌ مُصَلدْنًا :017 وصبمححة الحاكم » قال اين حجر ىق الفتح : رجاله ثقات » لكن 
اختلف ف رفعه ووقفه » والموقوف أَشْيه بالصواب »ء قاله الطحاوى وغيره . 


ووجه الاستدلال به لما نهى من كان ذا سعة عن قربا المصلى إذا لم يُضح دل على أنه 
قد ترك واجبا ء فكأنّه لا فائدة فى التُقرب بالصلاة للعيد مع ترك هذا الواجب . 


وامتدلوا أيضاً بما فى الصحيحين وغيرهما من حديث جُنْدب بن سُفيان البَجَى أنه 

صل الله عليه وآله وسل قال : و من ذَبَح قَبْل أن يُصَلٌّ ملْيَذْبح مَكَانَها أُخْرَى » ومن 
م يكن بح حى صَذّينا فليذّبح بام الله و وها واس ممم واقيزه عن تخلييت 
جابر : ١‏ أن النى صل الله عليه وآله وسلم صَلْ بم يوم التّحّر بالمدينة َتَقَدم رجَال 
َتَحرًوا وظَنُوا أن النبى ضل الله عليه وآله وسلم قد نَحَرَ فَأمَرَ النى صلى الله عليه وسلم 
مَنْ كان تحر قَبْلّه أَنْ يُعِيد بدخر آخخر » ولا يَنْحَرُوا حتى ينح النىّ صلى الله عليه وآله 
وسل 0 ووق حديث أنس ف الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم د م النحر :9 مَنَ كان ديح تل الصلاة تلزين؟ » والأوامر ظاهرة ى الوجوب 
لاسها مع الأمر بالإعادة » وأجاب الجمهور بأن هذه الأوامر مَضُروقة عن معناها الحقيق 2 
وهو الوجوب ل ورد فى الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتضحية ولم تمر 


١(‏ )ف تعليقه على الحديث عند ابن ماجه وتقلا عن الزوائد قال : فى إستاده عبد الله بن عياش وهو وإن روى له مسلم 
فإنما أخرج له فى المتابعات و الشواهد » وقد ضعفه أبو داود والنساق وقال أبو حاتم : صدوق » وقال أبن يونس : منكر 
الحديث . وذكره اين -حيان ق الثقات . 

سئن ابن ماجه 44/7 ٠١‏ والمنتتى بشرح نيل الأوطار ه/ه؟١‏ وفتح البارى 5/1١‏ و بلوغ المرام بشرح سبل السلام 
1/4ة. 

(؟) الحديث متفق عليه يرجع إليه فى : 

المسيح بشرح القتح 7٠١/٠١‏ ومسل بشرح النووى 5107/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١4٠/0‏ 

(7)الحديث رواء أحمد أيشاً و يرجع إليه ىق : 

مسل بشرح التورى 574/4 والمنتى بشرح ثيل الأوطار ه٠4١‏ 

(4 ) حديث متفق عليه يرجم إليه فى ': ْ 

الصحيح بشرح الفتح ٠١/٠١‏ ومسل بشرح النووى 59/4 والمتتتق بشرح ثيل الأوطار ١4٠/0‏ 


سشاء# عدم 


ها أمته ء وأنها عليه فريضة ولهم تطوع » ولم يصح من هذه الأحاديث شىء" » وق 

أسانيدها من هم فى الضعف ف أَسْفَل مَرَاتبه » وهكذا لا يصح القول بصرف أحاديث 
ع 28 م أصا ات 5 .تس 

الأوامر عن معاذيها الحقيقية / أنه ضحى' عن اه وق حديث آخر . ضحى عن محمل 

--- ِ 7 ضٍ 

وآل محمد :() لأن تضحيته صل الله عليه وآله وسلم قد قامت مَُقَام التُضحدية منهم » 

وذلك مزية دمية الله سبحانه مه 4 وبا يؤيد الوجوب حديث ميخدف بن سَلَيّم عدل أحمل 

وأى داود وابن ماجه والترمذدى وحسنه : و أنه صل الله عليه وآله وسم قال بعرفات : 
٠ 5 35‏ 0 7 امام 25 2 2 -. عاض 05 

يا أيّها الناس عَلَ أَهْل كل بيت أَُضحِيّة فى كل عَام وعتيرة »7 » وتّسْخ العتِيرّة لا يَسْتازم 


: الأحاديث الى وردت فى هذا الباب واستدل بها من قال بعدم الوجوب‎ ) ١( 

حديث ابن عباس مرفوعاً عند أحمد : « أمرت بركعتى الضحى ولم تؤمروا بها » وأمرت بالأضحى وم تكتب عليكم ٠‏ . 

وأخر به أيضاً البزار وابن عدى والمام عنه بلفظ : و ثلاث هن على فرائض ولمم تطوع : النحر والوتر ور كمتا 
الضحى » . ' 
وأخر جه أيضا أبو يعلى بلفظ : م كتب عل النحر ولم يكتب علي وأمرت بصلاة الضحى ول تؤمروا بها ٠‏ . 

وى إستاد أحمد وأ يدلى جابر الجنى وهو ضعيف جداً » وف إسناد البزار واين عدى والحام ابن جناب الكلى » 
وقد صرح الحافظ بأن الحديث ضعيف عن جميع طرقه . 

وقد أخر جه الدارقطى بلفظ : و ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع : الوتر وركعتا الفجر » ور كمتا الفنحى  »‏ 

وأخر جه البزار بلفظ : و أمرت بر كمى الفجر والوتر وليس عليكم » 

ورواه الدارقطى أيضاً وابن شاهين فى ناه عن أنس مرفوعاً ,م أدرت بالوئر والأضحى ولم يعزم على » . وق إسناده 
عيد الله بن محرز وهو متروك . 

واسعدلوا أيضاً بما أخر جه الببي عن أى بكر وعمر أنهما كانا لايضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنها واجبة » وكذلك 
أخرج عن ابن عباس وبلال وأى مسعود وابن عمر . 

قال الشو كاف معلقاً على هذه الأحاديث : ولا حجة فى شىء من ذاك . 

نيل الأوطار عل المنتى ١75/0‏ ويراجع أيضاً الجامم الصغير 8/ة.م » 044/4 مسند أحمد 851/1 

( + ) يرجع فى ذلك إلى حديث أب رافم الذى رواه عنه عل بن الحسين رغى الله عنهما : و أن رسول الله صل الله عليه وسل 
كان إذا ضصحى اشترى كبشين سمينين أقر ئين أملحين » فإذا صلى وخطب الناس أنى بأحدها وهو قاتم فى مصلاه فذيحه بنفسه 
بالمدية ثم يقول : الهم هذا عن أمى جميعاً من شبد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ » ثم يوق بالآخر فيذيحه بنغسه ويقوك : 
هذا عن محمد رآل محمد » فيطسهما جميعاً المساكين » ويأكل هو وأهله منهما » فكثنا سنين ليس لرجل من بى هاشم أن يضحى 
قد كفاه الله المثونة برسول الله صل الله عليه وآله وسلم والعزم 6 . 

والحديث أخر جه أحمد وسكت عنه الحافظ فى التلخيص كا أخر جه الطبر افى فى الكبير والبزار وقال فى مجمع الزوائد : 
وإسئاد أحمد والبزار حسن . . المنتى بشرح يل الأوطار هه ١7‏ 

(» )قال الترمئى : حسن غريب » ولا نرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من هذا الرجه من حديث ابن عوف . وقال 
ابن اليم ر حمه الله : وقال عيد الحق : إستاد هذا الحديث ضعيف . وقال ابن القطان : يرويه حبيب بن مخنف - وهو مجهول 
عن أبيه وقيه أبو رملة عامر بن أل رملة لايسرت إلا به .20 مختصر السن للمنذرى 47/4 ونيل الأوطار ١71/0‏ 


الا سس 


ففرف اك 


_- ع 98 ماص وات كم 5 5 
نشخ الأضحية » ومما يدل على الوجوب قوله عز وجل : ه فَصَّلَ لِرَبّك وَانحّر © إن كان 
: 
المراد معبى النحر الحقيى » وهو نحر الاضحية 62 لا إن كان المراد وضع اليد على النشحر 
0 و . 5 51 5 ل 5 11 

كما ورد فى رواية » ومذا تعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجية » ولكن هذا 
الوجوب مقديد بالسعة قت لأتقة الا اشح عليه : 

قوله : و بّدَنة عن عَشْرَة وبقّرة عن سبّعة » 

أقول : الأحاديث الصحيحة الثابعة ى الصحيحين وغيرهما : « أن النبى صل الله 
عليه وآله وسلم آم أن تشعزلة فى الآَدى ق الإبل كل سَبّعة فى بَدَنَة »© ع ولكنه ممكن 

# 

أن تُحمل هذه الأدلة على الهدى » وتخص الأضحية عا أخرجه أحمد والنسائى والترمذى 
وحسنه واين ماجه من حديث ابن عباس قال : « كنا مع النبى صل الله عليه. وآله وسلم 
فى سَفَّر فَحَضّر الأضْحى » هَدَبَحْنَا البَقَرّة عن سَبّعة » والبّعير عن عَشرة »9 » ويشهك له 
مافى الصحيحين من حديث راقع بن خَلِيج وأنه صل الله عليه وآله وسلم قَسَم فَعَدَل : 
عَشر من الثم ببعير و) ْ 

قوله :« وشاة عن ثلاثة » 

0 ع ٠.‏ 59 0 
أقول : قد ورد إجزاء الجدّع من الضأن مُطلقاً ومُقّيدا » فآما المطلق. فكقوله صلى 
2 5 0 

الله عليه وآله وسلم 0 نعم الاضحية الجذدع من الضان و20 رجه اعد والترمذى 

١ (‏ ) سورة الكوثر الآية : ؟ » قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن : يعى بذلك نحر البدن ونحوها » 
وكذا قال قعادة ومحمد بن كعب القرظى و الضحاك والربيع وعطاء الدراسانى وال بن أفى خالد وغير واحد من السلف . 
وقيل المراد بقوله م وانحر » وضع اليد الى على اليد اليسرى تحت النحر . يروى هذا عن على ولا يصح » وعن الشعى مثله 
وعن أبى جعفر الباقر : و وأنحر » يعى رفم اليدين عند افتتاح الصلاة . وقيل : و.وانحر » أى استةيل بنحرك القبلة . 

تفسير أبن كثير 4/خه 

( ؟ ) الجديث متفق عليه من حديث جاير » وفى لفظ : و فال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل : « اشتركوا الإبل 
والبقر كل سبعة فى بدئة ى رواه اليرقاى على شرط الصحيحين . 

مسل بشرح النووى الك المنتى بشرح تيل الأوطار ل 

(©)المنتى بشرح ثيل الأوطار ١/6‏ مستد أحمد ]هنا 

( ؛ ) الصحيح بشرح فتح البارى ١9/7/54‏ 

( ه ) الحديث رواه الارمذى:من حديث أن كباش . قال أبو كباش : تجلبت نا جنعاناً إلى المدينة فكسدت عل » 
فلقيت أيا هريرة فسألته فقال : معت رسول اله صل اله عليه وسل يقول : فذكره فانتببه الناس . وقال الترمتى : غريب » 
ونقل عن البخارى أن الراجح وقفه قال الحافظ العراى : وحكى القرطى عن الترملى أنه حسن وليس كذلك قال ابن 
حجر فى الفتتح : وق سلده ضعف . المنتى بشرح تيل الأوطار هو والجامع الصغير بشرح الفيض 188/6 


17 م 


5 5 5 ا و 0 - ل 
من ليث أنى هريرة وكقواه صلى الله عليه وآله وسلم :؛ ير الأضحيّة الْكَبْش الأقرَن 00 
أخ رجه أن داود وأبن ماجه والحاكم والبيهوى من حديث عَيّادةَ بن الصامت 0 وأخرجة 
الترملى » وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث أى أمامة 4 وأخرج أآبو داود وابن ماجه 
: : 1 

من حديث أم بلآل بنت هلل عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

ري : الحذ ٠‏ الشان ة د  )9(‏ هد .ا هم 5 خْ مات 
« يجوز الجذع من ن ضحية »ف وثبت فق الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة 

: <- . 2 : 

ابن عامر : « أن الننى صل الله عليه وآله وسلم أمَره بالتتضحية بالجدّع من الضان ,© 
وف الباب أحاديث . 


وأما المقيد فكحديثألى أيوبٍ الأنصارى”© أنه سَألهِ عَطَاء بن يَسَار : كَيْفَ كانت 
الفحايا فيكم على عَهُد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ؟ قال : كان الرّجل فى عَهْد 
النى صللى الله عليه وآله وسلم يَضْحَى بالشّاة عَنْه وعَن أَهْل بَيْته ) الحديث » أخرجه 
فى الموطأ وابن ماجه والترمذى وصححه » وكحديث ألى سريحة قال : « حَمَلَيى ملي 
ءَلٌ الجفاء بَعْد ما عَلِمْتَ من المّئة » كان أهل البَيْت يُضَحُون بالشّاة والشّادين » والآن 
يبنا جيرَائنا :© » أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح ؛ ويدل عليه أحاديث واردة 
فى هذا المعبى » وجميع الأحاديث المطلقة والمقيّدة تدل على أن أقل ما يُجزئ فى الأضحية 


(١)الحديث‏ رمز له السيوطى بالصحة وقال الترمثى : غريب وفيه عفير يضمف ف الحديث » وقال الحام : 
يح ؛ وأقره الذهى فى التلخيص » لكنه قال ف المهذب : فيه أبو حاتم بن أب مضر مجهول . 

الجامع الصئير يشرح الفيض "455/7 وسأن ابن هاجه ٠١45/8‏ 

(؟ )الحديث أخشرجه أحمد وابن ماجه كا ف المنتيى2 وأصله موجود فى أن داود والأرمذى بإسناد صمحه كا فى 
الزوائد » وعلق المصئف عليه فى نيل الأوطار فقال : أخرجه أيضاً ابن جرير الطبرى والبيق ورجال إسناده كلهم بعفهم 
ثقةَ وبعضهم صدوق وبعشهم مقبول . المنتى بشرح ثيل الأوطار ١15/0‏ وسأن ابن ماجه 8و4 ٠١‏ 

(5 ) لفظ البخارى من حديث عقية بن عامر قال : « قم النى صل الله عليه وسل بين أصمابه ضحايا فصارت لعقبة 
جذعة » فقلت يا رسول الله صارت لى جذعة ؟ قال : ضح بها » وفى رواية باعة إلا أبا داود : أن النى صل الله عليه وس 
أعطاه عَنْا يقسمها عل صحايته ضحايا فب عتود فذكره للنى صل الله عليه وس فقال : ضح به أنت » . 

الصحيح يشرح الفتح 4 والمنتى بشرح نيل الأوطار 17٠١/6‏ 

( ؛ ) تمام الخبر عند ابن ماجه : ٠‏ فيأكلون ويطسون » ثم تباهى الناس فصار كا ترى . 

ا موطأ بشرح الزرقانى #/م؟ وسن ابن ماجه ٠١1/8‏ والمنتنى بشرح نيل الأوطار 8/8 

( ه ) قال فى الزوائد : إساده ميح ورجاله موثقون . وأبو سريحة النفارى ماني من بايع تحت الشجرة . 

سن أبن ماجه 07/7 ٠١‏ والمنتق بشرح نيل الأوطار 175/0 وأسد الغابة 175/5 


0 


عاط 


الجذع من الضأن » وأنها تجزئْ أهل البيت كما تجزئ الواحد وَحُّده » وقد حكى 
الترمذى© فى سنتنه أن الشاة تجزئ عن أهل البيت قال : والعمل على هذا عند أهل 
العلم » وهو قول أحمد وإسحاق » واحتجا بحديث أن الننبى صلى الله عليه وآله وسلم 
وضحى بكيش » فقال : هذا عَمّن لم يُضّح من أُمّى"؟ وء وقال بعض أهل العلم : 
لا تُجزئ الشّاة إلا عَنْ نفس واحدة » وهو قول عبد اللهبن المبارك وغيرهمن أهل العلم . 
© وابن رش والمهدى 
فى البحر من أن الشاة لا تتجزىء إلا عن ثلاثة » فالحق أنها تجزئٌ عن أهل البيت وإن 


انتهى » فعرفت بكلام الترمذى هذا عدم صحة ما زعمه النووى 


كانوا مائة نفس. 


وأما قوله : « وإنما يُجِرَئٌ الأهلى » فوجهه أنه م يقبت أن النبى صلى الله عليه وآله 
وس َحّى بوحشى » ولا جوز النضحية به لأمته » وهذا يكنى . 

وما قوله : «والجدذع من الضأن فصاعداء» فوجهه ماقدمنا من الأدلة » وأما ما ثبت 
فى الصحيحين وغيرهدا من حديث عُقَبة بن عامر « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
أغْطاه عَدّما يقيمها على صَحَابته ضَحَايا » فَبَقِىَ عتود فَذَّكَرَه للنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فقَال :ة ع به أنت 1 والعدود من وَلَد المعز ما أتى عليه حَوْل » فيجاب عنه 
بأنه أخرج هذا الحديث البيهى بإسناد صديح أنه قال له صلىالله عليه وسلم : و ضح 
به أنت ولا رخصة فيها لِأّحَد بَعْدَلة !© , 

وأما قوله : « ومن غيره التّنى فصاعدا ‏ فوجهه ما ثبت قى صحيح مسلم وغيره من 
حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم / : ولا تَذْبَحُوا إلا مسِئّة 


107/0 صحيح الترمذى 41/4 تيل الأوطار على المنتى‎ )١( 

(؟) يرجم إلى حديث جاير عند أحيد وأى داود والبرمتى ف ال منتى بشرح ثيل الأوطار ا 

(*) شرح النووى على صميح مسل 874/4 وتيل الأوطار ١9/5‏ 

( ؛ ) تقدم الكلام على الحديث منذ قليل ص الا ويرجع إليه أيضاً فى الصحيح بشرح الفتح 4/٠١‏ 

( ه )الحديث خر جه ألبهى من طريق مح بن بكير عن الليث » والعبارة فى الأصل ال خطوط : « لارخصة لأحد فيها 
بعدك ه فالتزمنا يلفظ الحديث فى الغتم قال الببى : إن كانت هذه الزيادة. محفوظة كان هذا رخصة لعقبة كا رخص لأنى 
بردة . . فتح البارى على الصحيح ١7/٠١‏ ل 


سد لا لد 


1 2 علي قم 5 0 6 ٍ 
1 ن يعسر عليكم فتذبيحوا جذعة من الصمان ١8‏ فقيد إجزراء الجذعة بكونها من 


ل 1 


قوله :إلا الشّرقاء والمثقوبة »إلخ , 


أقول : قد ورد عن الشارع مالا يجزئْ »فينيغى العمل على ذلك » ومن ذلك ما أخرجه 
لأحمد وأهل السئن وصححه الترمذى والنووى ء وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم 
والبيهى من حديث اليَّرّاه بن عَازْب قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 
« ربع لاتَجُوز فى الأضَاحى : العَوْرَاه البيّن عَوَرُها » والمريضّة البين مَرّضِها » والعَرْجاء 
البيّن ظَلَعُّها » والكَسِيرّة النى لانثقى :0 وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى 


من حديثث على قال (١‏ ين رسول الله صللى الله عايه وآله وسلم أن تصحى بأعقيت 


يك 0 , 
القرن والاذن ارين 6 وأخر ج أحمدل واد داود واليخارى ق تار يحخه والحاكم من حديث 


(١)الحديث‏ رواء الجاعة إلا البخارى و الترمذى » وعلق النووى على الحديث بقوله : قال الملاء : الممنة هى الثنية 
من كل شىء ومن الإبل واليقر والخم فا نوقها » وهذا تصر يح بأنه لايجوز الجذع من غير الضأن فى حال من الأحوالك م 

مسل بشرح التروى 578/4 والمناى يشرجح نيل الأوطار 178/٠‏ 

( ؟ ) الظلع ؛ العرج وقد ورد ى امخطوطة بالضاد على المج الذى سار عليه فى مثل هذا اللفظ والكسير والكسيرة ‏ 
وقد روى الحديث بهما ‏ ا المنكسرة الرجل الى لاتقدر على المثى . ولاتنق من أنى إذا صار ذا ذتى وهو المخ قالميى الى 
مابق لها مخ من غاية اليجف . 

المناى بشرح نيل الأوطار ١1/٠‏ ومختصر السئن للمنذرى 1١5/4‏ وسن ابن ماجه ,ه١٠‏ 

( ) أعضب القرن : ماذهب نصف قرثه أو أذنه » وى الخير لغير اين ماجه : و قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن 
السيب فقال : الضب النصف تأكثر من ذلك » . 

قال الترءذى : حسن . سجميح وقال المنذرى : وفى تصحيح الترمذى ذا الحديث نظر فإن جرى بن كليب هو الذى 
روى هذا الحديث عن على » وقد سئل عنه أبو حاتم فال : شيخ لابحتج محديئه وقال على بن المديى : جرى بن كليب مجهورل 
لاأعل أحدا روى عنه غير قتادة » وقد ذكر أبو داود أيضاً أنه لم يحدث عنه إلا قتادة . 

وال ارى : لايؤسيد ذكر القرن فى غير "هذا الحديث » وبعض أصصاب قتادة لايذكر فيه القرن » ويقتصر عل ذكر 
الأذن وحدها لذلك رواء هشام وغيره عن قتادة . 

و-جملة القول أن هذا الحديث لاحتج مغله . هذا آخر كلام القرى . 1 

وقد أخرج الترمنى عن عل : و أنه سثل عن مكسورة القرن فقال : لابأس ء , قال الببيى: وفى هذا دلالة على ضمف 
رواية جرى بن كليب عن عل » لأن عليا لاتخالف النى. صل الله عليه وس فيا روى عنه » أو يكون المراد به نمى تنزيه لتكون 
الأضحية كاملة من جميع الوجوه » أو يكون النهى راجما إيهما ممأ » ويكون المائع من الجواز ما ذهب من الأذن . وات أعم 

وقال الإمام الشافمى : ليس فى القرن نقص » وقال البق + ليس فى نقسه أو فقده نقص فى نمم . 

المنتق بشرح نيل الأوطار 11/4 وسئن ابن ماجه 1١9/9‏ ومختصر السن للمنذرى 08/4 


ل هلا 


عدبة بن عبد السَلَّمىّ قال :« إِثّما تس رسول الله صل الله عليه وآله وس عن المضفرة 5 
وَالسْتَأَصّنَة » والبَّحْقَاه ء والشيّعة » والكَسْرّاء » فالمطفرة :الى تستاصّل أذنها حى 
يَبْنُوّ صماخها والمتاضّلة : الى ذَمَب قََنها من أضْله والبَّحْقَاء : الى تَبْحّق 
عَيتها » والشّيعّة : الى لا تتبّع القَنّم عَجْفاً وضَعْفاً » والكَسْرَاء: الى لا تنقبى»7؟ » وأخررج 
أحمد وأهل السئن وصححه الترمذى » وأخرجه أيضاً البزار واين حيان العام والبيهق 
من حديث على قال : «٠‏ أُمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وآله 7 أن نستشر ف العَيّن 


والأذن وأن لانضَحَّى بمقابَلَة ولا مذابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ,00 


وأماقوله : وومسلوبة اللنب والألْيّة » فيردّه ما أخرجه أحمد وابن ماجه والبيية 09 
١ 5 9 1 1‏ ل م 8 8 م م ال 20011 الي 
من حديتث فى سعيد قال :« شتريت كيشا أضحى به » فعدى الذئب ٠»‏ فاخخل الالية ء» 
5 م 20 5 

فسألت النى صل الله عليه وآله وس » فقال : ضح به »وفيه جابر الجُعْفيى وهو ضعيف 
جداً » وفيه أنن] ميحد ين قرطل » وهو مجهول » وعلى هذا فلا تقوم به حجة » ولكن 
قد عرّفناك أنه يُقتصر فى هذه العيوب على ما ورد عن الشّار ع لأن الأصل إجزاء ها جَوّز 
الشارع التضحية »به ولا يخر ج عن ذلك إلا ما استثتاه 


وأما قوله : : ويَعْفَى عن اليسير » فيدل عليه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله 

35 , 5 5 5 - 0 0 5 

وسلم : « البيّن عورها » والبيّن مرضها » والبيّن ظلعها » وقوله : ٠‏ الى تستاصل أذنها 
حتى يبدو مراخها » وقوله ٠:‏ التى ذهب قَرْنْها من أَضّله » 


١ (‏ ) الحديث رواء عن عتبة يزيد بن مضر قال : أتيت عتبة ين عبد السلمى فقلت : يا أبا الوليد إفى خريجت ألمّس 
الضحايا » فلم أجد شيئاً يمجبى غير ترماء فكرهتها » فا تقول ؟ قال : أفلا جنتنى بها ؟ قلت سيحان الله نجرز عتك 
ولاتجوز عنى ؟ قال : نعم أنت تشك ولا أشك إنما تهى . . . » الحاديث . وسكت عنه أبو داود والمنذرى . 

عتصر السيئ للمئذرى 0114 والمنتى يشرح نيل الأوطار 1/1 

١ (‏ ) المقابلة : أن يقطع من مقدم أذنها شىء ثم يكرك معلا كأنه زنمة . والمدابرة أن يفعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة » 
والشرقاء ن العم المشقوقة الأذنين » الثرقاء : أن يكون ف الأذن قرن مستدير . والحديث سكت عنه أيو داود والمنذرى . 

مختصر السئن المتذرى ١‏ وامتقى بشرح نيل الأوطار المع 

( 7 ) قال صاحب المنتى تعليقاً على الحديث : وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لايضر. . 

المنتى بشرح نيل الأوطار ١/0‏ ومين ابن ماجه ٠١61/8‏ 


الت ١‏ وو + الك 


5 5 52 ّ_ م اي 00 58 ٠.‏ ِ م« 5 ىا 
قصل : ووقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثه ؛ ولمن تلزمه 3 
م 2( ّ دسي 5 _ 50006 -. 
وقعّل! من عَقِيبّها » وإلاً فين الزوال » فإن اختاف وقت الشريكين فآخرهما9 , 


قوله : «فصل : ووقتها أن لاتلزمه الصلاة )» إلخ 


أقول : الأحاديث الصّحيحة الثّابتة فى الصحيحين أو أحدهما وق غيرهما قَاضِيةٌ 
بأد وقتها من بعد الصلاة » وق بعضها التقييد بصلاة الإمام » كما فى حَديث دل 
ابن سيان البَجّلَّ فى الصحيحين وغيرهما بافظ : «وَمَنْلم يكن ذَبَحَ حى صلَيْنا 
ليبح بام لله »© » وى بعضها : « أنه صلى الله عليه وآله وسلم لمر عن نكر قل 
أن ] يَنْحر أن يُعيد بنحر آخر » وهو فى صحيح مسلم وغيره . فالصلاة مقيدة بكونا 
صلاة الإمام » ومُقيّدة أيضاً بنحر الى صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون النحر إلا بعد 
صلاة الإمام وتحْرو» . 


فمن ذبح قبل الصلاة لم تََجْهِ » وعليه الإعادة كما فى حديث أنس فى الصحيحين 
وغيرهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم النحر :« من كان ذَبحَ . 
دل الصّلاة قَلْيّءِدا» » وف لفظ البخارى من هذا الحديث : « منْ بح قَبْل الصلاة 
8 مره ره > 5 7 من # بك 9« 
فإِنَّما يَذْبِحُ لِنفْسه » ومَنْ بح بعد الصّلاة فى نَم نسكه وأصاب سنة المسلمين و00 


ولا فرق ى هذه الأحاديث بين من تلزمه الصلاة ومن لا تلزمه » فلا ذبح قبل صلاة 
العيد الجامعة » ولا ويه لما قاله المصنف من أن وقتها لمن لانلزمه الصلاة من فجر النحر . 


. وفيل : أى صل ولو قضاء للبس » وقيل إن كانت أداء » وإن كانت قضاء جاز قبلها‎ )١( 

حاشية شرح الأزهار 47/4 

(؛ )إن اختلف وقت الشر يكين فكان وقت أحدهما من الفجر والثانى ءن بعد الصلاة أو من الزوال فآخرهما » و لانجزى* 
»ن وقته متأخر أن يقدمها فى وقت شريكه » فإن قدم ل تجز أحيما » لأنها إذا بطلت على أحدها بطلت على الآخر فلا يجزىء 
ليا جميعاً إلا مم التأخير 1 شرح الأزهار 47/4 

( " ) تقدم الحديث من قبل ويرجم إليه ص ١لا‏ 

( ؛ ) تقدم الحديث من قبل ويرجع إنيه ص 7١‏ والزيادة الى بين قوسين لتتصل العبارة 

( ه ) الحديث معفق عليه ويرجع إليه فى الصحيح بشرح الفتح ٠‏ والمتتى بشرح نيل الأوطار ١40/0‏ 

() الصحيح بشرح الغتح ٠‏ والمنتى بشرح نيل الأرطار ١4٠/0‏ 


ات لال - 


وأما آخر وقت الذبح فحديث جُبَيْر بن مطيم عن النبى صل الله عليه وآله وسلم 
قال : « كل أيام الدثْريق ذَيْم20 » أخرجه أحمد وابن حِبّان فى صحيحه والبِيّهق » 
وله طرق » ويؤيده الحديث الصحيح ف النهى عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ذَلاث9" , 
فمن زعم أنه لا يُجزئ الذّبح إلا يوم النحر أو أنه يُجرئْ بعد أيام التشريق فهذا 
الحديث وما يُقويه يرد عليه . 


ووجه الرد أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا [ أن ]9 أيام التشريق كلها 
ذيح » فمن زعم أن غيرها وقت للذيح قعاية الدليل ولا دليل ينتهض للقول به 4 
والمراد هذا الذبح الخاص الذى يكون أضحية مُجزية » فَلغْوَى أنه يجزئ الذبح 

0 2 
4, عن الأضحية فى غيرها غير مقيولة » وفى هله المسالة خمسة مذاهب قى استوفيتها/ 


واستوفيت ما استدل به عليها فى شرح المنتى9 , 


. ف 5 5 1 031 رهم ع 2 

فصل : وتصِير أضحية بالشراء بنيتها » فلا ينتفع قَرّل النحر بها ء ولا يفوائدها(» 
٠. - 5 2 3 72‏ 0 8 الي 6 +وى 0 
ويَتصَدق ا خشى قساده » قإن فاتت أو تَغيبَت بلا تفريط ل يَلْرَمْهِ البّدّل0؟ » ولو 


١(‏ ) الحديث رواه الدارقطى من طريق نافع بن -جيير عن جيير » ورواه ابن على من حديث أن هريرة وق إسناده 
ضعف ء وذكرء ابن أبى حاتم من حديث أبى سعيد » وذكر عن أبيه أنه مرضوع » وقال ابن القيم فى الدى : إن حديث 
جبير بن مطعم «نقطع لايثبت وصله » ويجاب عنه بأن ابن حبان وصله وذكره ى صحيحه . 

المنتى بشرح نيل الأوطار ١41/٠‏ وزاد المعاد ق هدى شير العباد 45/1 ؟ 

(؟ ) يرجع ى ذلك إلى حديث عائشة المتفق عليه فى المنتتى بشرح نيل الأوطار ١47/6‏ 

( ) الزيادة الى بين قوسين استلزمها السياق ء ولم تكن بالأصل الخطوط ‏ 

( : ) تتلخص امذاهب الى أشار إليها المصنف فيا يل : 

- أيام التشريق كلها أيام ذبح » وهى يوم النحر وثلاثة أيام بعده . 

- وقت الذبح يوم النحر ويومان يمده ‏ 

- وقت الذبح يوم النحر خاصة . 

- وقت الذبح يوم النحر فقط لأهل الأمصار » وأيام التشريق لأهل القردى . 


- وقت الذبيح ق جميع ذى الحجة . نيل الأوطار ل 
( ه ) مى تعينت الأضسية فلا جوز أن ينتغم قبل وقت النحر بها » و لابفوائدها كاللين إذا فضل عن و لدها وكصوفها » 
وجوز ذلك بعفهم . شرح الأزهار 8 /8م 


(1) إذا فاتت الأضحية عنده موت أو سرقة أو تعيبت بعور أو عجن أو غيرهما بلا تفريط م يلزمه البدل . 


شرح الأزهار +/88 


سس لإا سه 


أَوْجِبّها إن عين » وإلا غرم قيمتها يوم التّاف!© وإذ نقصت عما يُجزئٌ » وله البيْع 
لإبدال مِثْل أو أفصَل ويتصدّق بِفَضْلّة الكمن » وما لم يشتره فبالئيّة حَالَ الذبح » 


لو ص عر 


2 9 .8 2 2 2 مه 0 5 
وندب توليه وفِعْله فى الجبانة وكونما كيشا مَوْجُوءا أَفْرَن أُمْلح » وأن ينتفع ويتصدق ٠‏ 
ويكره البيع . 


قوله :و« فصل ؛ وتضير أضحية بالقراه يقيعها 6 


أقول : ليس فى مصِير الأضدية أضحية مجرّد الشّراء بالنية » ولا فى ثُبوت هذه 
الأحكام الى ذكرها الصدّف من أنه لا يَنْتَفِع ما إلى آخر ما ذكره من ذلك دليل تقوم 
به حَجّة » ويجب المصير إليه والعمل به » فإن كان هذا قِيّاساً للأضحية على اذى - 
وإن كان الباب مختلفاً ‏ فلا ا بذلك » فإنه قد ورد فى الى : أن الهدى إذا خذى 
عليها موتاً فليتحرها » ولا يَطعمها هو ولا أَحَد من أهل رَفْقَتِه » كما فى صحيه”) مسلم 


وغيره فق كديقة أن قيعة . 


وأخر ج أحمد وأبو داود والترملى وابن ماجه .من حنيث تاجيّة الخراعى - وكان 


صاحب يَّدْنِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : قلت : كَيْفَ أَضْنَّع بما عَطِبَ 


# ام. بيه ب ممع ه > لاس . 200 برعم # 3 .0 
من البدن ؟قال : انحره ( واعمس نعلهق دمهو » واضرب مرفدحته » ول دينه وبين 


الثّاس ا لو 0 قال الترمذى : حسن صحيح » والعمل على هذا عذد أَمْل العلم قُْ 

(١)لو‏ أوجب الأضحية على نفسه ثم فاتت أو حدث يها نقص قبل النحر لم يلزمه إبدالها » وإمما يسقط وجوب 
الإبدال إن عين الأضحية فى بهيمة يملكها » فإن لم يعينها فهى فى ذمته حى يأ بها » وإن لاتفت من دون تفريط منه بل فاتت 
أو تعييت بتفر يط مئه أو تعد » أو “كان أوجها من غير تعيين واشتّرى بنيتها غرم قيمها يوم التلف ولا يلزمه قيمنها يوم 
شرائها . شرح الأزهار 85/4 

( ؟ ) الحديث رواء أيضاً أحمد وابن ماجه ولفئظه عن أب قبيصة : ذؤيب بن حلحلة قال : و كان الابى صلى الله عليه وس 
يبعث معه بالبدن ثم يقول : إن عطب منها شىء فخشيت عليها موتاً فانخرها ثم انمس نملها فى دمها ثم اضرب به صفحها ٠‏ 
ولا تطميها أنت ولا أحد من أهل رفقتك م . سن ابن ماجه ٠١55/9‏ والمنتى بشرح تيل الأوطار ١١8/5‏ 

(* ) بعش الأمة مخْرجون الحديث عن ناجية اللزاعى » وبعشهم يقول ؛ ناجية الأسلمى » وقد ترجم صاحب أسنا 
الغابة الرجلين » وق ترجمة كل مْبما قال : صاحب يدن رسول الله صل الله عليه وسل وأشار إلى أن الترمذى أخرج حديث 
اليدن وقال : وناجية اللزاعى » وأن مالكاً رواه عن هشام عن أبيه فقال : و ناجية صاحب بدن رسول الله صل الله عليه 
وسل » ول ينسبه . ثم قال : والصحيح أنه الأسلمى » وبه جاءت الرواية عند أبى داود ع كا قاله البخارى ق الكبير وعند 
ء 


5-7 


أحمد بن حنبل وابن ماجه : ناجية بن الحارث المزاعى . 0 


كل سم 


ل اك م 0 عو 3 
مدَى التطوّع إل آخر كلامه ق سئئه »© وأخر ج نحوه مالك ق الموطأً"؟ عن هشام 
ارملى ا 
ابن عروة عن دمك . 
وورداق مع بيع المدى ما أخمرجه اح وال داود واابخارى ف التاريخ واين ديان 
وابن خَريّمة فى صَحِيحيهما عن ابن عمر قال : «أَهْدَى عمر تجيباً » فاغطئ ما دلائمائة 
0 ع م 11 4 5 0 : ومم 2 . 
دينار فاتى النى صلى الله عليه واله وسلم » فقال : يا رسول الله » إلى أَهْدَيْتَ نجييا 
ا ل 0 2 0 
فاعطيت مها ذلاعائة ديدار » فابيعها و سترى بثمنها دل ؟ قال لد . انْحَرهًا إِيَامَا 1 5 
0 حا ا ا 2 و 
فالحاصل أزه إن صح قياس الاضحية على الميددى فذالك , وإلا فالاصل عدم ثبوت 
5 اليه 
شىء من هذه الأحكام . وما يدل على اختلاف البابّيّن أنه قال فى الضحايا : « كلوا 
4ك 0 
وادخروا واتجروا ان 
2 إن ماماه . 
قوله ١:‏ فإن فاتت أو تَعِييَت بلا تغريط م يلزْمه الله 
يو 00 - . ع - # 1 © 
أقول : قد قدمنا أن الأدئة على وجوب الأضحية » فهذه الى اشتراها إذا تلفت 


مر ف 1 07 5-9 
أو عيبت يقِى الخطاب عليه فى الوَقَّا ما هو واجب عليه إن كان قَائْلا بالوجوب » 


حت وقد أطال الزرقاى فى شرحه على الموطأ فى تخريج الحديث ثم قال : لكن قال بعفجم اللزاعى و بعضهم الأسلمى ء ولا يبعاد 
التعدد ء واستدل على ذلك ثم قال : و جزم ابن عبد البر يأنه ناجية أبن جندب الأسلمى . 
وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال : ٠‏ بعث رسول الله صل الله عليه وسل فلانا الأسلمى » وساق الحديث , 
سئن ابن ماجه ٠١5/.‏ والموطأ بشرح الزرقاق 788/8 و مختصر السئن المنذرى 0 والمنتى بشرح نيل الأوطار 
١١١]‏ والتاريخ الكبير ٠١١/6‏ 
(١)الوطأ‏ يشرح الزرقاف 878/٠‏ 
(؟)أكثر الروايات تذكر : ن نجيباً » والنجيب : الفاضل من كل حيوان » وق بعض نسخ أي داود : و يختياً » 
والبنى والأنى يخترة وهى جال طوال الأعناق » وبالتأنيث وردت الرواية فى التاريخ الكبير فى ترجمة الجهم بن الجارود » 
وأعل الحديث فقال : لايمرف لجهم سماع من سالم » كا أعله ابن القطان بأن.جهم بن الجارود لايعرئ حاله » و لايرف 
له راو إلا أبو عبد الرحيم خالد بن أبى يزيه . 
المنتى بشرح نيل الأوطار ١‏ ومختصر السان للمنذرى 1 و التاريخ الكبير / و1 8 
(؟) العبارة من حديث نبيشة المذلى قال : قال رسول اله صلى الله عليه وس : « إنا كنا هيئام عن لخومها : أن 
تأكلوها فوق ثلاث لى تسعي . جاء اله بالسعة فكلوا وادخروا وائتجروا . . فلم اللديث , أأخرييه أبر داوذ والفباق + 
كا أخرجه ابن ماجه مختصراً . 
وقوله : م انجروا » قال المنذرى افتعلوا من الأجر يريد الصدقة الى يتبعها أجرها و ثوايها » وليس من ياب التجارة 
لأن البيع فى الفحايا فاسد . مختصر السان للمتثرى ١١١/4‏ 


ا ل 


أو ما هو سّنة إن كان يرى أنبا سّنة فْكَرْنَ مجرد الثُلف أو اتيب سقط للاضحية 
مُسَوعَاً لعدم إبْدال ما تَيِف أو تَعَيّب مُحَْاجٍ إلى دَلِيل » وكيف يصح هذا والنى صلى 
اله عليه وآله وسلم يقول ان ذَبّح قبل الصلاة أَنْ يذُبح مكانها أُخْرّى0" » ويقول ان 
نحر قَبْل نحره أن يُعيد بنحر آخر » ويقول مَنْ كان ذَبَح قَيُل الصلاة قَلْيْيد" وغ 
وهذه الأحاديث قد تقدمت » وهى ثابتة فى الصّحيح » فينظر ما وَجّْهِ كلام الصنف » 
فإن هذا أيضاً مع كونه خلافّ الدليل يخالف حُكم لدَدْى » فيكون قادحاً فى القيّاس » 
مع أنه لا وَبّْه لثبوت عا ذكره من أحكام الأضحية إلا مُجَرّد قياس على لذى كما 
قَدّمتاه » وأيضاً مِمًا يقدح فى ذلك القياس تجويز المصئف للبيع لإبدال مثل أو أفضل 
مع ما تقهم.فى اطلدى من نبيه صل الله عليه وآله وسلم لعمر عن البيع وأمره بأن يذيح 
التجيية © 

وأما قوله : « وما لم يشتره فبالنية حال الذّبح » فالظاهر أنه لا فرق بين ما اشتراه 
وما لم يشتره [إذ ]© أنه إذا كه بدي اميه رن ما عليه » وصار قاعلا ا شرَعَه 
الله العنادة من العيمايا . 


ع 
قوله : ووذدب توليه بنفسه؛. 


أقول : وجهه أن الى صل الله عليه وآله وسلم كان يذبح أضحيته بيده الشريفة » 
كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة©© » فمن أراد القيام بحق هله القَرْبة لمتوائرة » 
والشريعة الواضحة فَدْيفْعل كما فَعَل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولا مانع بون 
شرع ولا عقل من الاستئابة » والمنع من ذلك مجرّد قاعدة فِقْهيّة لايعرف ها أضل 


[و]لا .60 1 


٠١ يرجم إل هذه الأحاديث ص‎ )١1( 

(؟) يرجم إلى الحديث ص ٠١‏ 

(0) يرجم إلى حديث ابن عمر السايق ص ٠م‏ 

( 4 ) زيادة يستلزمها السياق . 

( ه) يرجع إلى حديث جابر عند أحمد وأنى داود والتزملى » وإلى حديث على بن المسين عن أن رافع عند أحمد 
والطير افى فى الكبير والبزار . المنتى بشرح ثيل الأوطار #لكن 

(؟) زيادة يستلزمها السياق . 


1م الل 


باللاغ » وذْبّح الآخر عن محمد وآل محمل 6 


والاستدلال على انع بِتَّخْره صلى الله عليه وآله وسلم لمديه بيده مَدْقوع بأن هذا 
الحليث بخصوصه يَدُل على جواز الامْتئابة » فإنه صلى الله عليه وآله وسلم استئاب 
عَلِيِّا فى نحر البعض كما ذلك ظاهر مشهور ثابت فى الصحيح”7© » فهو حُجة على المستدل 
به لاله . 


قوله : د وفعله فى الجيانة ». 


أقول : وجه هذا ما ثبت فى الأحاديث” أنه صل الله عليه وآله وسلم » كان يذبح 
اعحيثة فى الجيانة » فالاقتدداء به مندوب » لأنه لم يرد مايدل على أن ذلك نخاص به » 
ولا ورد ما يدل على أن ذلك عَزمة على الأمة فكان مندوبا » وف الذبح فق الجيّانة فوائد : 
منها أن يعلم بذلك الفقّراء » فيقصدونه ويَرِدُون عليه » ولاسها فى حق الإمام » فإن الناس 
يعلمون بنبحه للأضحية حتى يذبحوا ضحاياهم» فتكون ضحايا مُجْزية » لا قدمنا 
من أنهصل الله عليه وآلهوسلم أمْرَ مَنْ نحر قَبْل أن ينحر أن يويد تَحْرّه وما ثبت لرسول 


للد صللى الله عليه وآله وسلم ثبت للأَئمّة بعدده . 
قوله : ٠‏ وكوتها كبشاً موّجوعاً أقرن أملح ». 


أقرل : وجه ذلك ما أخر جه اين ماجه من حديث ألى هريرة : 5 أن رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم كان إِذا أَرَادٌ أن يضحى / اشعَرّى ين عظيمين سمينين أقرنين 


و ماهم ٠.‏ ع سه مي 7 0 . 5 
ملحي موجوءين ٠‏ فذبح أَحَدَهما عن أمته لمن شهد [ لله ] بالتوحيد » وشهك له 
زلف 


١(‏ ) من حديث جاير عند أحمد و٠سل‏ : و قنحر ثلاثا وستين بدنة بيده » ثم أعطى عليا عليه السلام فنحر ماغير و أشركه 
هديه . . الخ . 00 المنتتى بشرح نيل الأوطار ١15/5‏ 

(؟) يرجع إلى حديث ابن عمر عند البخارى و النسان وأب داود وابن ماجه ينحوه : « كان رسول الله صل الله عليه 
وسل يذبح وينحر بالمصل » والمصلل : الجيانة . 

المنتى بشرح تيل الأو طار ١‏ ومختصر ألستن المنذرى ل 

(؟ ) موجوءين : تكنية موجوء اسم مفعول من وجأ : أى منزوعتين قد نزع عرق الأثثيين مهما وذقك أسن لما . 
و الزيادة الى بين قوسين يالرجوع إكى لفظ الحاءيث ف المصدرين . 

سكن ابن ماجه 48/7 ٠١‏ والمنتى بشرح ثيل الأوطار ه/ره ١١‏ 


د لم ند 


وهذا الحديث وإن كان ف إسناده عيسى بن عيد الرحمن بن قَروة » وفيه ضَعْف 
فقدروى مثله من حديث عائشة(© , 


وروى أيفاً : « أنه ضَحى بِكَبْشَيْن أملحين موجوعين أَفرَئَيّن » من حليث عائشة 
عدد أحمد والحاكم والبيهى9؟ » وف إسناده ابن عقيل » وفيه مقال خفييف » وأخرج نحوه 


أحمد؟ بإسناد حسن من حديث أ رافع . 


وقوله فى الحديث الأول : و أن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم كان إِنَا أرَاد 
أن يُضَّحى » يدل على أن ذلك هو الغالي من أحواله » كما يفيد لفظ « كان » ومذا 
يغبت حكم التّدب » ولا ينافيه المخالفة فى بعض الأحوال كما فى حديث ألى سعيد؟ قال : 
وضَحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بَكَبْش أفْرَن تجيل + أخرعه: آهل المنتن 
وصححه الترمذى وابن حيان وهو على شرط مسم . 


فإن قلت : تَدْبيَّة التضحية بالكيش يدل على أنه أفضل من التضحية بالإبل والبقر 
مع العم بأن التضحية بالثّاقة والبقرة الانتفاع مما لأهل البيت والفقراء أكثر » وهذا 
عَدَلتَ عشرا من الغثم أو سَبْعاً كما تقدم . 


قلت : ملآزمته صل الله عليه وآله وسلم للتضحية بالكيش أو الكبشين مع وجود 
الإبل فى عضره وكثرتها يدل على أَفْضَلِيّتها فى الأضحية 2 وإن كانت مُفضولة من وجه آخر . 


قوله : ١‏ وينتفع ويتصدق 6. 


0 1" َ: 1 0 0 
أقول : وجهه أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : و كلوا وادخيروا وانتجروا © 


١ (‏ ) المصدران السايقات . 
(؟ )المنتق بشرح ثيل الأوطار هه ١‏ 
(0)المصدر ئقسه . 
( 4 ) تمام سديث أن سعيد - كا فى المنتى - : : و يأكل فى سواء » ويمثى فى سواء » وينظر فى سواء » 
المنتى بشرح تيل الأوطار 174/0 
(ه )من حديث نبيشة الحزل وقد سيق التعليق عليه فى الصفحة السابقة ص 50 


1 وو .8 1 

ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم وق لفظ : « كلوا وادخروا 04 وتصدقوا 0« 
وذلك ثابت فى الصحيحين7" وغيرهما . 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يبّعروا ثلاثة أيام ع يتجدارا بها 

1 ع الم 3 ر© » 

بق » ثم نسخ ذلك وبين لهم أنه إنما قصرهم على الثلاث لأجل الدافة الى دفت من 
محاويج العرب 4 ومعى قوله ا واتجروا » أى اطليوا الأبجر بالصدقة كما ديئه ق 
الزوانة الأخرق يقولة 2و وتصليوة عرق الاك أعادية. 

وأما قوله ؛ « ويكره البيع » فوجهه أن البيع ليس بأكل ولا ادّخار ولا اتجار » وهو 
أيضاً خلاف ما ثفيده الأضحية من معنى التٌقرب ء وإذا كان قياس الضّحايا عل المدايا 
صحيحاً فقد ثبت عنه النهى عن أن يُعطى الجازر" من الحدايا شيئاً » فكيف يجوز 
َيْع ما ألحق بها من الضّحايا » ولكن فى صِحّة القياس ما قَدّمنا . 

5 مات ص 5 م 3 ىن ارام 

فصل : والعقّيقة ما تذبح فى سابع المؤلود » وهى سنّة وتوابعها » وق وجوب 
الجِتان خلاف . 

2 314 . 0-0 

قوله : و فصل : والعقيقة ما تذبح فى سابع المولود » وهى سنة وتوايعها ). 


أقول : ذهب الجمهور إلى أنها سنة فقط » وذهب أهل الظاهر والحسن البصرى 
إلى وجوبا . استتدل القائلون بالوجوب مما ورد من الأوامر كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 


)١(‏ يرجع فى ذلك إلى حديث عائشة المتفق عليه » و الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً » ودف يدث 
بكسر الدال ء ودافة الأعراب : من يرد ممم المصر » المراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة . 

مسل بشرح النووى 545/4 والموطاً بشرح الزرقاف ه 7ه والمنتى بشرح ثيل الأوطار 1476م 

(؟ ) يرجع ى ذلك إلى حديث على رضى الله عنه عند اللبخارى قال : « أمرفى النى صل الله عليه وس أن أقوم عل البدن 
ولا أعلى عليها شيثاً فى جزارتها » . الصحيح بشرح الفتح مإههه 

( ؟ ) بين ق شرح الأزهار توابعها وهى أن ينتض من منخرها ثلاث شعرات و مخضب بالزعفران ويعلق فى مثق المولود 
وأضائ فى اللاشية إلى ذلك تسمية المولود ياسم جميل والتأذين فى أذنه الينى والإقامة فى اليسرى . 

واستطرد ف الشرح إلى بيان المستحب فقال : ويستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزله ذهيا » 
أوفضة . ونقل عن ألواق : ولا يكسر عظمها طلباً السلامة وتفاؤلا بها وتفصل الأعضاء من المفاصل و تدفن تحت الأرض 
َك لا تمزقها السباع تغاؤلا : كا نقل عن الانتصار : ويستحب أن يطبخ بالحالى لا بالحامض . شرح الأزهار +/ه 


- 6لىم م 


- 
- مم 


مع الغلام عَتِيقة فَأَهْرِيقُوا عَنْه كما » وأَمِيطُوا عَنْه الأنّى :© أخرجه البخارى وغيره 
من حديث سَلّمان بن عامر الضُبى . ومن أدلة الوجوب أيضاً ما أخرجه أحمد وأهل 
السئن وصححه الترمذى والحاكم وعبد الحق من حديث سَمْرةَ قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : « كل عام رَهِينَة بعقيقة تُدْبّح عَنّْهِ يَوْمَ سَابِعِهِ » ويُسَمى 
فيه ويُحْلّق رَأْسّه »29 فإن قوله: « كل عُلَام رَهِينة بعقيقة: يُفيد أنها واجبة عليه ع 
وهذا الحديث وإن كان من رواية الحسن عن سمرة ؛ وم يسمع منه ؛ فقد ذكر الحفاظ 
كالبخارى أنه سمع منه هذا الحليث بخصوصه » فلا عِلّة فيه » وقال الجمهور إن 
الأحاديث المشْتّملة على ما يفيد الوجوب مَصروفة عن المعنى الحقيق لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : من أَحَبَ منكم أن يَنْسّك عن ولد فَلْيَفَعل » عن الغلام شَائَان مُكَاقَئَان 
وعن الجارية شَاةٌ ,0 أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى من حديث عَمْرو بن شعيب 
عن أَبيه عن جده » وحديثه لا يخرج عن الحسن وإن كان فى روايته عن أبيه عن جده 
مقال » وقد روى عن أنى حنيفة أن العقيقة ليست سنة والأحاديث ترد عليه . 


١ )‏ ) الحديث أخرجه البخارى «وقوقاً » وأخرجه مسندا تعليقاً » وأخرجه أبو داود والثرمذى والنسان وابن ماجه 
مسنداً وقال الترمذى : يح . وقال الإسماعيلى : لم مرج البخارى ف الباب حديثاً صميحاً على شرطه » وفى حاديث الباب 
قال : ذكره بلا شير - يمنى رواه بقوله : و قال أصبغ م وم يقل « أنبأنا أصبغ - و لكن تمقيه أبن حجر بما يفيد أن حديث 
الباب موصول عل قول الأكثر » وكا قرره ابن الصلاح فق علوم الحديث وقد اختلف أهل اللغة فى اشتقاق امم المقيقة 8 
قال بعضهم : العقيقة اسم الشير محلق » فسميت الشاة عقيقة على انجاز إذ كانت إنما تذبح بسيب حلاق الشعر , 

وقال بمضهم : بل العقيقة هى الشاة نفسها وسميت عقيقة لأنها تعق مذاحها أى تشق وتقطع . يقال عق البرق فى السحاب : 
والمق إذا تشقق فتشظى له شظايا قى وجه السحاب قالوا : ومن هذا عقوق الولد أياه وهو قطيعته وجنونه . 

الصحيح يشرح الفتح 9/١3ه‏ ومختصر السن للمنذرى 198/4 والمنتى بشرح تيل الأوطار 44١/ه‏ 

(؟)قال المنثرى تمليقاً على الحديث : قال غير واحد من الأثمة : حديث الحسن عن سمرة كتاب إلا حديث 
العقيقة » فتصحيح الرمذى له يدل على ذلك » وقد حك البخارى ف الصحيح مايدل على سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة . 

مختصر لسن للمتذرى 177/4 والمئتى بشرح ثيل الأوطار ١48/0‏ منسد أحمد ه/م 

(؟) قال ابن القيم تعليقاً على الحديث : وقد اختلف فيه على عمرو » وأحسن أسائيده ماذكره عبد الرزاق قال أغبرنا 
داود بن قيس قال : سممت عر و بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال : وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلْ عن العقيقة . . 
فذكره » وهذا سالم من العلتين أعنى الشك ى جده » ومن على بن واقد . 1 

وئوله مكانأتان » قال الثووى : يكسر الفاء بعدها همزة هذا صوابه عند أهل اللغة وامحدثون يقولونه بفتح الفاء . 
قال أبو داودى سنئه : أى مستويتان أو متقاربتان وكذا قال أحمد . 

قال اللطانبى : المراد التكافق ى السن فلا تكون إحداهما مستة والأخرى غير مسنة وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة 
الأعرى .2 مختصر السأن المئذرى ١7٠0/6‏ والمنئى بشرح ثيل الأوطار ل 


هم م 


هو 


وكراهته صلى الله عليه وآله وسلم للائم لا يدل على كراهة المسمى كما روى عنه من 
حديث عَمْرو بن شعيب هذا أنه قال : ٠‏ لا أُحِب العُقوق © لأنهم قالوا له : « إِنّما 
سالك عن أَحَدنَا يُولد له » فقال : من ع أن يَنْسك » الحديث 3 وقد زحم محمك 
ابن الحسن9؟ أن العقيقة جاهلية نسخها الإسلام » وهذا مذفوع بثبوتها فى الإسلام 
مايقوم به الحجة »وفى الأحاديث ما يدل على أن العقيقة عن الغلام شاتان » وعن الجارية 
شاة كما فى حديث عمرو ين شعيب المتقدم وكماق حديئعائشة عدد أحمد والترمذى 
وصححه قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم: عنالغلام شَاتَان مُكَافنَان » 
وعن الجارية شاة 96 » وأخرجه أيضاً اين حبان والبيهى » ومثله ما أخرجه أحمى 
والنسائى والترمذى وابنحيان والحاكم والدارقطى والبيهق وصححهالترمذىمن حديث 
0 كُرْن / الكَعيية : أنها سالت رسول الله صلى الله عليهوآله وسلم عن العقيقة فقال : 
, نَم عن الغلام شَاتَانَ وعن. الأَنْتّى وَاحِدة »0. ولا يناق حديث سَلُمان بن عامر 
الى المنقدم » فإن هذه الأحاديث مُشتملة على زيادة يتعيّن قَبُوها . وهكذا لا يناق 
هذه الأحاديث ما رواه أبو داود عن ابن عباس : « أَنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عق عن الخسن والحسين كَبْشًا كَبّشاً و لما ذكرنا من أن الرّيادة مُرجّحة على أن فى 
رواية النسائى لحديث اين عباس هذا بلفظ ٠:‏ كبشيّن كبْشين ,9 , 


فالحاصل أن العقيقة سنة من سئن الإسلام 4 وله م م الوفاء ماه السنة إلا يذبح شاتين 
عن الذكر » وشاة عن الأننى . 


 ناقباسلا المصدران‎ ) ١ ( 

(؟) استدل محمد بن المسن بمحديث : و نسخ الأضسى كل ذبح 6 أخرجه الدارقطى من حديث على وى سنده ضعف 
قال ابن حجر : وعل تقدير أن يثبت أنها كانت واجية ثم نسخ وجوبها فيبق الاستحباب كا -جاء فى صوم عاشوراء » فلا حسحة 

يه أيضاً لان تنى مشروعيتها . 

فتح البارى على الصحيح 88/4ه 

() ال بشرح نيل الأوطار ه45١‏ وسّن ابن ماجه ,5ه ٠١‏ 

( 4 ) المنتى يشرح نيل الأوطار 1439/0 وسن أين ماجه 3//8ه١1‏ 

( ه ) المنتتى بشرح نيل الأوطار «/161 ومختصر السان المنذرى ١15/4‏ 

(1)المنتى بشرح تيل الأوطار ١٠1/٠‏ 


ا ل 


وأما توابعها الى أشار إليها المصنف فهى ما وردت به الأدلة » فمنها ما تقدم فى 
حديث سَلْمان بن عامر الضبى من قوله ٠:‏ أريطوا عنه الأَنّى » وكذلك ما تقدم فى حديث 
سَمُّرة من قوله : ة تلأيخ عنه يوم سابْعه ويسمى فيه ويُحلق رأسه #ومتهااها أخرجه 
أحيق وأيو ذاوة والتسائى من حديت. بريدة الأتلية وإسناده صحيح » كما قال فى 
التلخيص » وفيه نظر » فإن فى إسناده على بن الحسين بن واقد » وفيه مَقَال » ولفظه : 
كنا فى الجاهلية إذا ولد لأَحِدِنَا غُلآم ذيّح شَاةَ ويَطَّحْ رَأْسَه بِنَيهًا » فلمًا جَاءَ لله 
بالإسلام كنا تذبح شاةً ويَخْلِقَ رأسه وتَلْطَحْه ِرَعْفَرَانَ 20 » وى لفظ من حديث 
عائشة عند ابن حبان وابن السّكن وصححاه بافط :و فأمَرّهم النبىّ صلى الله عليه وآله 
وسلم أَنْ يَجْعَلوا مَكَانَ الدّم دوق »© فتوايع العقيقة هىما اشعملت عليه هذه الأحاديث 
لاما وقع فى كشير من كتب الفروع من الخرافات الى تَسْتسيجها العقول 

ومن توابع العقييقة التصدق يوزن شعر رأس الصَّبى من الوّرق كما فى حديث 
أنى رافع عند أحمد والبيهى مرفوعاً وف إسناده ابن عقيل وفيه مقال » وشهد له 
حديث جعفر بن محمد عنأبيه عن جله عند مالك وألى داود") فالمراسيل » والبيهق : 
٠‏ أن فاطمة وَرَنَتَ شّعر الحسن والحسين وزيب وأم كلشوم فتَصَدقت بوزنه فضة » . 

قوله : «وى وجوب الختان خلاف » . 


0 


أقرل : ثبوت مشروعية الختان فى هذه الملة الإسلامية أوضح [ من ]9 شمس 


(1 )المنتق بشرح نيل الآوطار 00 

(؟ ) روى حديث عائشة رضى اله علها أيضاً البزار . قال ابن القم : وقد روى أبو أحمه بن عدى من حديث إبراهيم 
ابن إماعيل بن ألى حيبية عن داود .بن الحصين عن اين عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّ : « ! لخلوق بمزلة 
ألدم » يعى ف المقيقة و إبراهي هذا قال عيد الحق : لا أعل أحدا و ثقه إلا أحمد ين حتيل و أما الناس فضعفوه . 

مختصر السئن المنذرى ١71/0‏ 

( ؟ ) لفظ حديث أن راقع : السو زد لق عاللاء للد نالفل رون انها أذ ون عدا كزعي 
فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وس : لاتعى عته » ولكن احلق شعر رأسه فتصدق يوزنه من الورق » ثم ولد حسين 
رغى الله عنه فصئعت مثل ذلك » قال البجقى : إنه تفرد به يعى أبن عقيل . 

المت بشرح نيل الأوطار ل 

( 4 ) الموطأ بشرح الزرقاق 407/8 ونيل الأوطار 5 المنتى 4/0 -1١6‏ 

( ه ) زيادة يستلزمها السياق . 


الام م 


النهار » قما سمع السامعون متذ كان الإسلام وإلى هذه الغاية أن مسلماً من المسلمين تركه 
أو ترخص فى تركه أو تعلل بما يحصل من مزيد الأم لاسا لاصّبيان الذين ل يَجرٍ 
عليهم لم التكليف » ولا كانوا فى عِدَاد من يُخاطب بالأمور الشرعية » وقد صار مثل 
هذا الشعار علامة للمسنلم تميّزه عن الكفار إذا اختلط 3 » فالقول بوجوبه هو الحق 
والاشتغال بالكلام على ما ورد فيه » والقدح فى بعض طرقه اشتغال مما لا يسمن ولا يُغنى 
من جوع » فثبوته معلوم بالقطع الذى لاشك فيه ولا شبهة وقد كان يؤمر بذلك أهل 
الإسلام » ويؤمر من أمللم بأن يَحْتَتن » وف هذا كفاية مستغنية عن المزيد » وقد كان 
يقغله أنبياء الله عليهم السلام كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة 
أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : « اختتن إبراهم” خَلِيلٌ الرّحمن بَعْد ما أت 
عليه ثَّمَانون سنةٌ 20 وقد كان ثابتاً فى الجاهلية 5ُبوتاً لا ينكره أحدفقرّره الإسلام » 
ولا يصح الاستدلال بحديث : « الجِتان سنة فى الرجال وَمَكْرْمَة فى النساء »© لأن السنة 
تشمل الدّابت من سنته صل الله عليه وآله وسلم أعم من أن يكون واجبأ أومَسدوناً أو 
مندوباً » على أن هذا الحديث فى إسناده من لا يقوم به الحجة مع كونه مضطربا اضطراباً 
شديداً وقد ذكرت [ ذلك ] فى شرح النتى » وذكرت عدم. انتهاض الأدلة على 
لوجوب » ولكن الصواب ما هنا( . 


الحديث أخرجه أحمد أيفضساً ولفظ البخارى ومسل : « اشتئن إبراهي عليه السلام وهو أبن ثمانين سنة بالقدوم » 
ل ب ا ع و 0 
,أجح أن المراد فى الحديث الآلة فقد روى أبويمل من طريق على بن رباح قال : ا 
عليه فأوحى الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآ لته فقال : يارب كرهت أن أؤخر أمرك » 

فت الروايات فى سنه عليه السلام عند الاختتان . 

| بشرح الفتح 84/1 » ١1/هه‏ ومسل يشرح التووى 4/0 ١؟‏ والجامع الصغير يشرح الفيض ٠٠١/١‏ » 
بأ شرح الزرقاق على الموطأ 185/4 

بيك أخرج اسيد ىن سعد عن فد افا الي اناق مع فلك نر رن نطواداعالون عور نر 
لكن قال البيى د ضعيف متقطع وأقره الذهى وقال الحافظ المراق : فى سئده ضعيف وقال ابن حجر : فيه 
رطاة مدلس » وقد اضطرب فيه قتادة وقال أبو حاتم :علا علامن سباع أ لرارى . 

السغير بشرح الفيضش ل 6 
) زيادة يستلزمها السياق ( 4 ) نيل الأوطار عل المتى 160/9 ويرا جع أيضاً فتس البارى 840/٠١‏ 


اهم - 


باب الأطعمة والأشربة 
3 ص ه 2 1 7 5 9 5 5 
فصل : يَحْرَم كل ذى تاب من السبع » ومخلب من الطيّر » والخيل والبغال 
014 58 2 8 2 5 
والحميرٌ الأهليّة » وما لا دم له من اليرى غالباً9" » وما وقعّت فيه مَيّتة إن أنتن ما » 
وما استوى طَرّفاه من البَيْض2©) » وما حَوّنْه © الآية إلا الميتسيّن والدَمّيّن » ومن البحرى 
اه و#االى 5 ّ 3 6م مك وك 
ما يَحْرم شِبهه .فى البّرى كالجرى والمار ما هى9©) والسلحفاة . 


قوله :وياب الأطعنة والأشرية غ': 


«فصل : يحْرّم كل ذى ناب من السّبع وذى مخلب من الطير» . 

أفول : هكذا جاءث السّنة الصّحيحة الثابتة من طريق جماعة من الصّحابة بانه 
يَحْرمِ كل ذى ناب من السباع » وكل ذى مِخّْب من الطير» ؛ ولا خلآف ف ثُبُوت ذلك » 
وقيام الحّجة به » فلا يخرج من هذا العموم الشامل إلا ما خصصّه الدليل اللى تقوم 
به الحجة فمن جاعنا بِالخَاصٌ المقبول فبها ونعمت » وجب علينا بناء الْعَامّ على الخَاص » 

57 5 ره‎ 0 ١ 

ومن لى يات فهو محجو ج بهذا العموم » وكلامه رد عليه . 

وما ينض لتخصيص عموم كل ذِى ناب من السّباع حديث عبد الرحمن/ بزعيد الله 
ابن ألى عمارة قال : و قلت لجابر : الضيع أَصَيْدٌ هى ؟ قال :نعم . قلت : كلها 1 


(١)احترز‏ بقوله : و غالياً » من الجراد فإنه برى لادم له وهو حلال . شرح الأزهار 6/هة 
(؟) استوى طرفاه : بأن كان الطرفان طويلين جميماً أو مدورين جميعاً فإنه يحرم لآن ذلك أمارة كوثه من حيوان 
محرم ء وقيد ذلك فى الحاشية على الشرح بما إذا كان هناك لبس . شرح الأزهار 45/4 


(؟) يشير إلى قوله تمالى : م حرمت عليم الميتة والدم » الخ : سورة المائدة : # واستثى السمك والجراد بقوله 
« إلا الميتتين م كا استثى الكبد والطسال يقوله : و والنحين ‏ لأنه خصصهبا الخبر المثبور . شرح الأزهار ل 
( 4 ) الجرى : يضم اليم وقيل يكسرها حئش الماء وق القاموس ٠:‏ جرى كذ سبك معروف » والمازماهى : انم أعجمى 
قال فق الحاشية : المار اسم الحية » وماهى : اسم الحوت ‏ فكأنه قال : سية اموت . شرح الأزهار الى 
( ه ) يرجع فى ذلك إلى حديث ابن عباس عند الجاعة إلا البخارى ومسلا » وإى حديث جاير عند أحمد والترمنى » 
ولفظ حديث ابن عياس : « نهى رسول اله صل الله عليه وس عن كل ذى ناب من السباع و كل ذى تلب من الطيز » . 
مس بشرح التووى ٠٠١/4‏ والمنتى بشرح ثيل الأوطار ه/١؟١‏ 


كالم سس 


مال 


قال : نعم » قلت : أقاله رسول الله صلى اللهعليه وآله وسلم ؟ قال : نعم 206 . أخرجه 
الثاني وأحمد وأهل السئن والبيهق . وصححه البخارى والترمنى وابن حِبّانَ وابن 
1 3 وأذا إغلال اين عبد الير لهذا الحديث يعي الرحمن المذكور قوم ؛ فإنه ثقة 
مشهوق » وثقه جماعة من الحفاظ9) “دم يتكلم ف فيه فيه أحد » وهكذا لا وجه لإعلاله 
بالإرسال » ولم يعارض بثىء . 


قوله : و والخيل .٠‏ 


أقول : لم يأت دليل يدل على تحريمها » والأصل الحِلّ لعموم قوله عز وجل : 
«قُلْ لا جد فِيمَا أوجىَ إل :© ومع هذا فقد وَرَدَ فى حل أكلها ما تقوم الحجة 
ببَعْضِه » فثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث جابر : ١‏ أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم أَذِنَ فى لُحوم الخيّل »2 وى الصحيحين وغيرهما من حديث أمماء بنت أب بكر 
قالت : « دَيَحْنَا على عَهُد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرسا ونحن بالمديئة 


خ صوم مهم دس 


فاكلتاه إ» ؛ وق لفظ لأحمد : « فاكلناه تحن وأفل بَيِِ » . 


وقد أجمع الصحابة على حل الخيل ولم يُخَالف فى ذلك أحد منهم » وقد كانت 


١ (‏ ) لنفظ الحديث عند أب داود : « سألت رسول الله صل اله عليه وس عن الضيع فقال : هى صيد ومجعل فيه كبش 
إذا صاده اتحرم م . مختصر السّن للمنذرى ه/4 80 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١11/8‏ 

( ؟ ) عبد الرحمن بن عيد الله بن أبى عمارة : وف التاريخ الكبير : ابن أبى عمار وأشار البخارى هناك إلى الحديث 
فقال : و قال : سألت جابراً » » ووتفه أبو زرعة والنساق ولم يتكل فيه أحد . 

التاريخ الكبير 501/0 ونيل الأوطار 175/8 

(0 ) سورة الأنعام الآية ه4١‏ » ونمامها : و قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه » إلا أن يكون ميتة 
أودماً مسفوا أو المختزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به » فن اضطر غير .باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم » . 

( 4 ) الحديث متفق عليه وأخرجه أيضاً النساق وأبو داود » وفى لفظ : « أطميتا رسول الله صل الله عليه وس 
لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر » رواه الترمثى وصصحه » وق لظ : « سافرنا -- يعى مع رسول الله صل اله عليه وس 
فكنا تأكل لوم الخيل ونشرب ألبانها » رواه الدارقطى . 

المنتى بشرح تيل الأوطار ١١0/8‏ والصحيح بشرح الفتح 54/4 ومختصر السأن للمنثرى ٠8٠007/6‏ 

( ه ) الصحيح بشرح الفتح 54/5 والمنتى بشرح نيل الأوطار 1١5/8‏ مسد أحمد 84/5 


.هت 


0 در 

الجاهلية تأكلها فى الإسلام وقررٌ ذلك » وما روّى عن ابن عياس27 من أنه قال بِكَرَاميتها 
فلم يثبت ذلك عنه من وجه صحيح » وقد قال بالكراهة الحكم بن عتَيية ومالك وبعض 
١‏ لحدفية 4 والحق الحل داه كراهة . 


وآما الاست.دلال على التحريم بقوله عز وجل ١:‏ وَالْحَيْلٌ وَالْعَالَ وَالْحَمِير لتر كبُوم0 
فساقط لأن الاميئان ينعْمة من النّحم الى أن الله بها على عِباده فيا خلقه من الحيوانات 
لا يتان غَيْرها من النتم » هذا على تير عدم ورُود الأدّة الدّالة على الجل » فكيف 
وقد وردت هذه الأدِلة التى ذكَرْنَاها » والبعض منها يكنى » وأيضاً لو نظرنا إل الأدلة 
القرآئية فقط لكان قوله عز وجل :« قُلْ لا أجدُ فِيمًا أوجئ إِلّ مُحَرّماً» الآية » وقوله : 
«هُرٌ اذى خلق لَكُمْ مَا فى الأَرْضٍ جَمِيعاً :”© يدلان بعمومهما على الحِلّ » ولا يصلح 
مجرّد الامتئان بنعمة الركوب والزّينة لتخصيص عمومهما اعدم الملازمة بين الامْنان. 
والتحريم ؛ وأيضاً الآية . أعنى قوله ١‏ لِبَركبومًا » مكّية بالاتّفّاق » وتحليل الخيل كان 
بعد الججّرة » فلو فرضنا أن فيها دلالة كما زعموا لكانت مُنسوخة بأدلة التحليل . 


قوله : « والبغال». 


أقول : قد ذهب الجمهور إلى تخرمها » ولابد من مخصص فا من عموم قوله : 
6ت ل اوس تبر 04 1 
دل لا أجد فيما ع إلى محرما لك وقل أخرج حدق والترمذى بإسناد لاباس به من 


١ (‏ ) مانقل عن ابن عباس من كراهة لحوم الليل أخرجه ابن أب شيبة وعبد الرزاق بسند ين ضعيفين . قال الطحاوى : 
ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل اليل وشالفه صاحباء وغيرههما واحتجوا بالأخبار المتوائرة فى حلها . 

وقال ابن حجر فى الفتح ٠‏ وصح القول بالكراهة عن الح بن عتيية ومالك وبعض الحتفية وعن بعش المالكية والحنفية 
التحرم . وقال الفاكهى : المشبور عند المالكية الكراهة والصحيح عند امحققين مهم التحرم » وقال أبو حنيفة فى الجامع 
الصغير : أكرء للحم الميل فحمله أبو بكر الرازى عل التنزيه وقال : لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس هو عنده كاجار 
الأمل » وصصح عنه أسصاب المحيط والحداية والذخيرة التحريج وهو قول أكثره وعن بمشهم يأم 1 كله ولا يسنى حراماً . 

فتح البارى على الصحيح 56٠/4‏ 

(؟) سورة التحل الآية : ه » وتمامها ع «٠‏ واتليل والبثال والطمير لتركبوها وزينة » ويحلق مالا تعلمون » . 

(+)سورة البقرة الآية : 74 + وتمامها : وهو اللى خلق لكم ماق الأرض -جميعاً ثم استوى إلى المياء فسواهن 
سبع >ماوات وهو بكل ثىء علم »ام 


.م [إأ سه 


حديث ابر قال : «خُرم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لُحوم الحمر 
الإنيّة ولحوم البمَان 6'" ء وأحرج أحمد من حديث خالد بن الوليد : ٠‏ بِأن النبى 
صل الله عليه وآله وسلم أمرَ أن يُنادَى0” د وفيه ٠:‏ وحرام عليكم لُحوم الحُمُر الأَمِْيّة 
وخيّلِها ويغالِهًا و وقد ضعفه جماعة من أهل الحديث » ولكنه مُعْتَضِد بالحديث 
الأول وبعموم القرآن ٠‏ وأخرجه أيضاً أبو دنود عن حديئه بلفظ : « نهانا رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم عن الِغال والخمير » ولم يَنْهَنَا عن الخّيل » وأخرجه أيضاً 
أبن ستيان وصححة . 

قوله : و والحصر الأهلية ؛. 

أقول : الأحاديث التابتة فى تَخْرِيم الحُمّر الأهلِية متواترة » فمنها فى الصحيحين 
من حديث جاير وابن عُمر وابن عباس وأنس والبَرّا بن عَازب وسَلّمة بن الأأكوّع 
وأنى ثَعْلية الحْشَنَىَّ وعد الله بن ألى أَرْنى » وهو أيضاً ى صحيح البخارى من حديث 
زاهر الأسُلمى » وهو فى الترمذى من حديث أَنى هريرة والوِرباض بن سارِية » وهو أيضاً 


)١(‏ لفغ الهديث كا المتى : و حرم رسول أقه سل الله عليه وس - يمنى يوم خيير - الهو الحمر الإنسية ولحوم 

البغال و كل ذى تاب من السياع و كل ذى عملب من الطير ع . و أصله فى الصحيحين . 
المنتى بشرح نيل الأوطار 17١/8‏ 

( ؟ ) حديث لالد بن الوليد أخرجه أبو داود مختصر! ومطولا . أما الأول فبلفظ : « نبى عن أكل لوم اليل واليقال 
والممير » الخ وقال المنقرى + أشر جه النساق وابن ماه » ثم علق عليه ققال : قال أبو داود : وهذا منسوخ » قد أكل 
لمرم اميل سياعة من أصماب الى صل اله عليه وسل : أبن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأمماء بنت أن بكر 
وسويد بن غفلة رغى الله عيم » وكانث قريش فى عهد رسول الله صل الله عليه وسل تذيحها وأما المطول فبلفظ : « غزوت 
عع رمول الله صل الله عليه وسل خيير » وفيه : و وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالحا » الخ . 

ومما علق يه المننرى عل الحديث قال : قال الإمام أحمد : هذا حديث منكر 6 وقال الدارقطنى : هذا حديث ضميف » 
وال أيضاً : وهذا إسئاد مضطرب » وتال الببشارى » : شالد ثم يشهد خيير و كذا قال الإمام أحمد بن حتبل : لم يشهد خالد 
وإنما أسل قبل الفتح . 

ولم أقف فى لفظ سسديث الد عند أن داود وابن ماجه على عيارة : « ول ينبنا عن الليل » وقد ورد نحوها من حديث 
جابر فى الصحيحين يلقظ عند مسل : ٠‏ وأذن فى لحرم الليل » وعتد البخاري : « ودخص قف لحوم الخيل » . 

مختصر السئن لمنترىء/ ٠٠١‏ 86 ومين أبن ماجه 0 والمحيح بشرح الفتح 11/4 

() يرجم فى ذلك إل أحاديث الباب من : 
/ الصبميح بشرح القتح 801/4 ومسل بشرح التروى 4 وعنتصر السئن للمنلري /717 المتيق بشرح نيل الأوطار 
عدا 


2 ..1- 


عند ألى داود والنسائى من حديث خالد بن الوليد ومن حديث عَمْرو بو شعمو قن آنه 
عن جده © وعلد أى داود والبيهى من حديث اليِعْدَام بن معد يكرب . فالقائل بحلها 
مخالف ا تواتر عن رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم . 


وأنا كول جام وو ونيف + أنه« أمن تَخْريم الخير الأهلية التكر اين أغياين + 
وقراً : « قُلْ لا جد فِيمَا أوحى إل مُحَرَما »”© الآية + فيقال لجابر : قد أَبَى هذا 
الإياء من البحر اهن عياس هذه اليحار الثابتة عن رسول الل صل الله عليه وآله وسلم » 
وهو مِن جُملة رُوَاها » والحجة فى روايته لا فى رَأيه » ولو كان بيده رواية لم تقو 
على مطّاولة هذه الجبال الرّوَامى . 


وأما الدمسك بعموم الآية فإذا لم يَضْلح لتخصيصها مائيت ف السنة تواتراً لم يصلح 
شىء من السنة / للاستدلال به للقطع بأن المتواتر منها هو أرفع درجاتها وأعلى رتّبها » 
وما اسَْْرّم الباطل المجمع على بُطلانه باطل بالإجماع . 


وآما ما أخرسيه أبو داود عن غالب بن أَبْجَر قال : « أَصَابَْنَا سَنّة فلم يكن فى مالى 
ما أطي أخْلى إلا يمان حمر » فأنيْتُ النىّ صلى الله عليه وآله وسام فَقُلتَ : إنّك حَرَمتَ 
تُحوم الحُمر الأخلية وََنْ أصَابَئْنَا سَئّة ؟ قال : أَطَمم أَمْدَك من سين حْمْرِلكَ فأنمًا 
حَرمتها من أَجْل جرال القَْيَةِ »© فلا يقوم به الحجة لما فى إسناده من الضّعف وف مننه 


)١(‏ قول جابر بن زيد هذا أخرجه البخارى بلفظ : « قال عمرو -- ابن دينار -- قلت لجابر بن زيد : يزحموث 
أن رسرل الله صل الله عليه وسل نهى عن حمر الأهلية ؟ فقال : قد كان يقول ذاك الحم بن عمرو الغفارى عندئا باليشرة 
ولكن أن ذلك البحر ابن عباس » وقرآ : و قل لا أجد فيا أوحى إك محرماً » . 

وزاد الحميدى فى سنده : وقد كان يقول ذلك الك ين عمرى عن رسول الله صل اله عليه وسلٍ » وأخرجه أيو داود 
ول يصرح برقع حديث الحم . : 

قال فى الفتح : والاستدلال بهذا تمل إنما بي فيا لم يأت فيه نص عن النى صل الله عليه وس بتحرمه » وقد توارهت 
الأخبار يذلك » والتنصيص عل التحريم مقدم عل عموم التحليل وعلى القياس 6 واستطرد فى بيان ذلك يما لايتمع المقام 
إل إيراده ٠.‏ الصحيح بشرح الفتم 4/4 ومختصر السئن المنذرى 117/5 

(؟ ) قال المتذرى تعليقاً على حديث غالب بن أبحر : أختلف ف إستاده اختلافاً كثيراً » وقد ثبت التحريم من حديث 
جابر بن عبد الله رضى الله.عئهما » وذكر الببق أن إسناده مضطرب . قال أبو داود : روى شببة هذا الحديث عن عبيه 
أى الحسن عن عبد الرححمن بن ممقل عن عيد الرحمن بن بشى عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أيجر أو ابن أيجر سأل النبى 
صل اله عليه وسل . مختصر السن المنذرى 571/0 


19 سس 


5 


1 1 2 00 ان . 
من الشدوذ ع هذا على تقدير عدم المعارض له » فكيف وهو حلاف ما تواتر من السئة 5 


وأما الحمر الوَّحْشِيّة فالإجماع على لها ثابت » وقد صَادَمَا الصحابة وأكلوها » 
وأكلها رسول الله صل الله عليه وآله وسل9؟ ع والأمر أوضح من أن يحتاج إلى التنبيه عليه . 

قوله : «ومالا دم له من البحرى ٠.6‏ 

أقول. : قد عرفت أن القرآن قد دل على أصّالة الحِلّ فلا يخرج عنه إلا ما دل الدليل 

9 : 

الصحيح على تحره » وأما استدلال من استدل على تحريم الأأكل بكون الحيوان مأموراً 
بقتله أو نينا عن قتله فهذا استدلال يحتاج إلى استدلال آخر » وهو أن الأمر بالقتل 
أو النهى عن القتل يقتضيان تحريم المأمور تبقعله أو امنهىّ عن قَثله » ولا دليل على ذلك . 


وأما الاستدلال على تحريم ما تَسْتَحْبَئُه الّفس بقوله تعالى : ٠‏ كُنُوا مِنَ الطيبَات ,10 
ونقولة. فيو كلو ين طكات ما َرَقْتَاُ ,© فغاية ذلك الأمر بأكل ما طاب من دون 
تعرض للمنع من أكل ما لم يَطِبْ وهو المستخيّث إلا على القول بأن الأمر بالشىء 
ته عن ضده وهو هنا بعيد' » ولكن إذا ُم” إلى ذلك قوله تعالى :هم يحل لهم 
الطيبات: وَيُحَرم عَلَيّْهم الحَبَاِثْ »© أفاد المطلوب من تحريم الخبائث . 


١81 يرجع فى ذلك إلى حديث أب قتادة وقد مر ق كتاب الج الجزء الثاق ص‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون الآية : 1ه » وهى بتامها : و يأ .بها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالاً إفى بما تعملون 
علم ٠‏ . 

( 5 ) ودد ف الآية الكريمة أربع مواضع منها آيتات فى سورة البقرة لاه »ع ١17+‏ والآية الثانية بيّامها : و يأها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات مارزقنام واشكروا لَه إن كنم إياء تميدون » 

( 4 ) سورة الأمرافق : الآية باه١‏ » وهى ينامها : « ألذين يتبعون الرسول النى الأى الذى يجدو نه مكتوباً عندم 
فى التوراة والإنجيل يأمره, بالمعروف وينْهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وحرم علهم الخبائث ويضع علهم إصره والأغلال 
ألى كانت علهم » فالذين آمتوا يه وعزروء ونصروه واتبعوا التور الذى أنزل معه أو لك هم المفلحون » . 

قال القرطى فى تفسير الآية : و مذهب مالك أن الطييات هى المحللات فكأنه وصفها بالطيب إذ هى لفظة تتضمن مدحاً 
وتشريفاً » وحسب هذا تقول فى الخبائث ها المحرمات ولذلك قال ابن عباس المبائث لحم اللنزير والربا وغير ذلك . 

وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالليات و العقارب والمناقفس ونحوها » ومذهب الشافى رحمه اله أن ااطيبات هى من 
جهة الطعم إلا أن االفظة عتده ليست على عمومها لأن عمومه!ا بهذا الوجه من الطعم يقتضى تحليل الخمر واللتزير © بل يراها 
مختصة فيا حلله الشرع » ويرى الحبائث لغطا عام فى امحرمات بالشرع وى المتقذرات فيحرم المقارب و الحنافس والوزغ 
وماجرى هذا النجرى . وآلناس على هذين القولين » . ويراجع فى هذا المقام تفسيره للآية ١1/9‏ من سورة ألبقرة . 


14 سد 


وأما قوله : « وما وقعت فيه ميتة إن أنتن عا» فَوَجْهه أنه قد صار مُسَتَخيئا . 


وأما قوله : « وما استوى طرفاه من البيض » فَلَعَلّ وجه هذا الاستقراء وألا يستوى 
الطرفان إلا فى بيض ما يحرم بيضه » ولا فائدة لهذا التنصيص على هذا الجزئى » بل ما 


كان حراماً كان يَيْضِه حراماً » وكذلك جميع أجزائه » وجميع ما ينفصل عنه . 
وأما قوله : « وما حوته الآية » فظاهر . 


وأما استثاء الميتتين والدمين فوجه ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم . 


« أحلٌ لكم ميان وَدَمَان 01 كما تقدم » وهو يخصص عموم :1 رك يكم الميكة 1( 
قوله : وومن البحرى ما يحرم شبهه فى البرى». 


أقرل : هذه الكليّة محتاجة إلى دليل » فإن حيوانات البحر قد دخلت تحت قوله : 
ود لا جد فيمَا أُوحِ إل مُحرماء9؟ وما ورد فى معناه » واخدصت يقوله تعالى : «أَحِلّ 


لك صَيْدٌ الجر و29 وقوله صلى الله عليه وسلم : ذهو م عار الجل :6 قلا 
7 

وجه للقول بتحريم ما يشابه ما حرم من البرى بل يقال : الأصل حل كل حيوان بحرى 

إلا ما أخرجه الدليل من هذا الأصل ومن عموم الأدلة أو كان مسْتخيثا لما تقدم . 


(١)ءن‏ حديث ابن عمر وقد مر لفظه ( ص 4١‏ من الجزء الأول ) رواه احمد وابن ماجه والدارقطى من طريق عبد 
الرحمن بن زيد بن أسل عن أييه » والدارقلتى أيضاً من رواية عبد الله بن زيد بن أسل عن أبيه بإسناده » كا رواه من طريق 
سلبان بن بلال عن زيد بن أسل موقوفاً وقال : هو أصح . قال أحمد وابن المديى : عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأخوه 
عيد الله ثقة , وأخر جه أيضاً الشافى والبيى » وصحح الموقوف أيضا أبو زرعة وأبو حاتم » وقال البيى : رقع هذا الحديث 
أولا زيد بن أسل عبد الله وعبد الرحمن وأساءة وقد ضعفهم ابن معين والكلام بقية يرجم إلها فى المنتنى بشرح نيل الأوطار 
١٠/6‏ وص 4ه من هذا الجزء 

(؟١)سورة‏ المائدة الآية : م . 

(؟) سورة الآفعام الآية : ه14( ع وهى ببّامها : و قل لا أجد فها أوحى إلى محرماً على طاعم يطممه إلا أن يكون 
ميئة. أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فن اضطر غير باع ولا عاد فإن ربك غفودد سم ٠»‏ 

( ؛ )سور المائدة الآية : 44 ٠‏ وعى بنامها : و أحل لك صيد البحر وطعامه متاعاً لك والسيارة وحرم عليكم صيد 
ألبر مادم حرم واتقوا الله الذى إليه تحشرون ٠‏ . . 1 

(ه )يراجم الجزء الأول ص 4١‏ 


ه16 -ه 


3 7 ار ا ا ارم و2 0 506 0-6 22 )0 

فصل : ولمن خشى التلف سك الرمق منها » ويقدم الاخف فالاخف إلى بنضعة منه"" , 
ولت حبس الجلالة قَبْل البح 4 وإلا وجب غَسْل المعاء م لم00 2 ويُحرم 
25 .8 أ ل 3 00 
شم المغصوب ونحوه كالقبّس لا ورو83) » ويكره الترّاب والطّحّال العف والقئفد 

0 2 
والآرنب والوبر . 

قوله : وفصل : ولمن خشى التلف سد الرمق منها؛ . 

أقول : كان يَحْسّن من المصئّف أن يَقَتَدَِ بعبارة القرآن الكريم فى قوله : «كَمَن 
اص غَيْرَ باع ولا عَادِ قَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ »© فمجرّد حُصُول الضرورة إلى الأأكل من الميتة 
مسوغ لأكلها وإن م يخش التلف ء ويمجوز له أن يأكل منها ما يكفيه» ولا يَلْزمه 
الاقتصار على مُجرّد سّدالرمق ؛ وحكم غير الميتة منالمحرمات حُكها لأنَّ تَحْرِمَهًا لا يزيد 
على تحريم الميتة 4 ولهذا وقع الاستثناء 56 الكتاب العريز بقوله 5 إل م اضطررتم 
و 0" ير الملأكول ع لأن امستشاث الك 
إليه ؛ عو ينبيغى تقديم ميتة الماأكول على غير الما ل » لان استخياث النفس 

: 3 5 /, - 
ليتة المأكول دون استخيائما لميتة غير المأكول » وهو معنى قول المصنف : «وَيُقدم الأخف 
فالأأحف ١‏ . 

وأما قوله : 9 إلى يَضْعَة منه» فلا شك أن فى هذا إضُرارا بالنٌفس » فإن كان دُون ضرر 

وم 
ارو كام ا اك م 2 

الجوع فعل وذلك بان يخشى إن بقى على الجوع أن يُنْتَهَىَّ إلى الموت ٠‏ ولا يَحَْى مثل 
ذلك فى أكل يَضعَة من نفسه. 

(1 ) يقدم الأخف فالأخف عند الاضطرار » ولا يعدل إلى الأغلظ تحرما مع وجود الأخض ء قن أبيح له لليئة قدم 
ميتة المأكول ثم ميتة غيره ثم ميتة الكلب ثم ميتة المنزير ثم الحربى حياً أو ميت ثم ميتة الذى ثم ميتة المسل ثم مال الغي عم 
دابته حية بعد ذبحها إلى يضعة عنه أى من نفسه . شرح الأزهار 4/4 

(؟ ) بيضة الميتة يجب غسلها عندهم » و كذا بيض البط والدجاج وإن كان حي على قول من حك بنجاسة ذيلها . 

شرح الأزهار 4/1 
(©) المراد أنه يحرم أن يقبس من نار مخصوية فيشم منه أو يصعلل بها » أما النور وهو الاستضاءة ينور النار الى حطها 
سوب © والسراج الذى أشعل بمغصوب فهو غير معصية لأنه لم ينتفع بثىء من المغصوب ء وأجزاء المواء | كتسبت من 
اء النار اللون فقط . شرح الآزهار 4ه 

”4 )سورة اليقرة الآية : *10 » وغى بتامها : « إنما حرم عليكم الميتة واللم وهم اللتزير وما أهل لغير الله به » 

_ غير باغ ولا عاد فلا [أمعليه » إن الله خفور رحم » . 


) سورة الأنعام الآية : ١١5‏ ؛ وهى بيامها : « ومالك ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لك ما حرم 
لاما اضطررثم إليه » وإن كثيرآ ليضلون بأهوائهم بغير عل » إن ربك هو أعل بالمعتدين » . 


ل ل 2 


قوله : وندب حيس الجلالة قبل الذبح» . 


أقول : قل ثبت النهى عن أكل لحمها كما أأخرجه أحمد وآبو داود وابن ماجه 
والترمذى وحسنه بلفظ : «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجَلَالَةٍ 
وَألْبَانِها !2 . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم والدارقطى والبيهقى من حديث 
عَمْرو بن شعيية عن أبيه عن جله قال : دنهى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن 
لُحُوم/ الْحُمُّر الأَمِيّة وص الجلالة : عن ركوبا وأكل تُحومهاء”؟ . وفى الباب عن ألى 81اط 
هريرة7؟ ف النهى عن الجلالة . قال ابن حجر : وإسناده قوى . وثبت أيضاً النهى عن 
شرب لينها من حديث ابن عباس عند أحمد وأنى داود" والترمذي والنسائى وابن حبان 
والحاكم والبَيْهقَى وصحّحه الترمذى وابن دقيق العيد . وظاهر هذه الأحاديث التّحريم 
ألم مقيقة النقى © قلا يجوز كتهها قبل الحين + فزن قدل كان كلها سراما يا حننا 
قال المصنت : «وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتة »فإنهلا دليل ندل على أن هذا القَمْل 
مُحلّل لذلك الحرّم . 


قوله : «ويحرم شم المغصوب » . 


أقرل : المحرم هو أن يأق إلى العين المغصوبة فَيَشْسّمها لا إذا فاحت رائحتها فى الهواء 
فوصلت إل محل الشّم من الذى ل يقصد ذلك » فإن هذا لا تحريم فيه » والتكليف به 
تكلية بما لا يطاق » وهو لم يشم نفس المغصوب » إنما كان ذلك بتموّج المواء وإيصّال 


بعض أجزائه لتلك الرائحة إلى بعض . 


١ (‏ ) الحديث عن ابن عمر وقال الترمئى : حسن غريب » وق رواية من هنا الحديث عيد أبى داود : « أن رسول الله 
صل اه عليه وسل نبى عن الجلالة فى الإبل آن يركب عليها أو يشرب من ألبانها » وقد اخطف فى حديث ابن حمر على ابن 
أبى نجيح نقيل عن مجاهد عنه » وقيل عن مجاهد عن ابن عباس . وذكر الترمذى أن سفيان الثورى رواء عن ابن أب نجيح 
عن مجاهد عن الى صل الله عليه وس مرسلا . 

والجلالة من الميوان كا ى النهاية : الى تأكل المذرة 

المنتى بشرح ثيل الأوطار 1 و مختصر السئن المئذرى وسان أبن ماجه الل 

517/0 المنضى بشرح تيل الأوطار 178/8 ومختصر السئن المنذرى‎ )١( 

(+) تيل الأوطار على المنتقى 178/8 

(4) المنتى يشرح نيل الأوطار 178/8 ومختصر السن المنذرى 7١7/6‏ 


لاك سه 


واما قوله :: ونحوه كالقيس » فقد تقدمت الأدلة الدالة على الاشتراك فى الثار 
للست "' 


1 2 5 
قلايك من مخصص: يخصص هذا من عموم أدلة الاشتراك . 

وأما قوله :“ولا ثوره»' فكان على المصنف أن: يَجْعله كالم لأنها أعراض منفصلة من 

3 

الثار كانفصال أعراض الرائحة من الطيب » ولا قرق بيثهما إلا كون هذا العَرّض النورى 
من الأعراض المُدْرَكّة بحاسّة البَصَر » ورائحة الطّيب من الأَعْرَاض المدرَكة بحاسّة الشّم ع 
والحق ما عَرٌّفناك من أن ذات النار فضلا عن لَهبها قَضَلا عن مُجَرّد ثورها مُشتركة بين 
العياد . 

قوله : «وبكره التراب»ع . 

أقرل : وجهه أنه مما يضر باليدن ويُوَدّى إلى التلف كما ذلك مَمْلوم بالوجٌدان فى كل 
من حيب إليه أكل نوع من أَنُواع التراب » وحفظ النّفس واجب » وقد قال الله عز وجل : 
وَل تَقَجْلُوا أَنْفْسَكُمْ 01 » وقد ثيث ف السئة أن قاتل نفسه3) يُخَلّدى النار » ولا فرق 
بين سبب وسيب » فهذا يدل على تَخْريم أكل التراب» وأما إنكار مجرد الكراهة لعدم 
صحّة الأدلة الواردة فى الشهى عن الدراب فمن ضيق العَطن . 

قوله : و والطّكَال . 


أقول : ليس على هذه الكراهة أثارة من علم » بل القول بها دَفع لما ثبت فى حديث : 
«أحِلٌ لَنا مَيْتمَان وَدَمَانَ : الكَِدُ والطّحَالُ » والسّمَكُ والجَرّادُو© » وقذ ادّعى بعض أهل 
العلى الإجماع على عدم الكراهة » ويقدح ف تَعْوَى. هذا الإجماع حكاية الترمذى فى سئنه 
عن بعض أهل العلم أنه يقول بكراهته . 


(1)سورة النساء الآيه : و1 . 

(؟ )يرجم فى ذلك إلى حديث أبى هريرة عتد البخارى ومسل وال مذى والنساقٌ ولفظ اليخارى : « من تردى من 
جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهم يتردى فيه خالداً مخلدا فيها أبدا » ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهم . 
خالداً علدا نبا أيدا » ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها فى يطنه فى قار جهم خالداً مخلداً فها أبدا  »‏ 
الصسيح يشر الفنتح للق 


(؟ )تراجع ص 4ه 3 6 من هذا الجزء ع صض 41١‏ من الجزء الأول . 


 ةمملال‎ 


0 
قوله : «والضب». 


أقول : الأحاديث الصّحيحة الثابتة فى الصحيح قد دلت على أنه حلال كما فى قوله 
صل الله عليه وآله وسلم ٠:‏ كلوا فإنّه خلال » ولكنه دَيْس من طَعَابِى و20 كما فى صحيح 
مسلم وغيره » وكما فى الصحيحين وغيرهما عن خالد بن الوايد :أنه قال لِلنى صلى 
الله عليه وآله و سلم : أحَرَام الضيّ يارسول الله ؟ قال : لا . ولكن لم يكن بأْض 
ا فَأَجدتِى أَعَافُه » قال خالد : فَاجتَررته فَأَكَْتَه ورسول الله صلل الله عليه وآله وسلم 
ينطو » فهذا يدل دلالة بينة أنه حلال » وأنه لم يترك أكله صل الله عليه وسلم إلا 
لكونه ليس مما يؤكل فى أرض قومه » فعافه ومثل هذا لا تشبت به الكراهة . 


وقد ثبت عند مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب أنّه قال إن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم لم م 


عليه وآله وسلم فقال : إِنّى فى غَائِط مَضَبّة » وإنّهِ عَامّة طَعَام أهلى ؟ فلم يُجِبّْه . ققلنا : 
عَاوده . فَعَاوَدّه 3 فلم يُجبّه ثلاثًا »ثم ناذا رضول لله صلى الله عليه وآله وسلم ى الثالثة » 


و 


اه و2 7 1 5 2 ٠.‏ 5 0 ع :2 
فقال : يا أَعرَانى إِنَّ الله لَمَن - أو غَضِبَ - على سِيْط من بنى إسرائيل فَمَسحّهم دَوَاب 


١(‏ )الحديث رواء أحمد أيضاً كلاها من حديث ابن عبر ؛ وعند مسل : وأن التبى صل الله عليه وسلٍ كات ممه ناس 
من أصحايه فهم سمد وأتوا بلحم ضب قنادت امرأة من نساء الى صل الله عليه وس : إنه لحم ضب ؟ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم. . . . الحديث ه8. 1 

مس يشرح الثووى 514/4 والمنتى بشرح قيل الأوطار 118/8 

(؟)الحديث رواه الجاعة إلا العرمذى . وق مسلم : و أنه دخل مع رسول اله صل الله عليه وس على ميمونة زوج 
النى صل الله عليه وسل وهى خالته وخالة ابن عباس فو.جد عئدها ضبا محنوذا قلحت به أخنها حفيدة بنت الحارث من نجد » فقدمت 
الب نرسول الله صل انه عليه وسل » وكات قلا يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى لهء فأهوى رسول الله صلى الله عليه وس 
يده إلى الضب » ققالت امرأة من النوة الحضور : أخيرن رسول الله صل اله عليه وسل بما قدمين له . فلن : هو ألضسب 
يا رسول الله » فرفع رسول الله صلى الله عليه وس يده » فقال خيالد بن ألوليد ... الحديث و وق روايته : و فلم يمى ٠»‏ . 

مس يشرح التووى 10/1 والصحيح يشرح الفتح ميلف والمنتى بشرح نيل الأوطار يفل 

(" )الخبر رواء اين ماجه أيضاً » وتمام لفظ مس : و إن الله عز وجل ينفم به غير واد فإنما طمام عاءة الرعاء مئه » 
ولوكان عتدى طعمته » وق الزوائد : رجال إستاده ثقات إلا أنه منقطم » ورواهء اين ماجه من حديث جابر بتحوه . 

مسل يشرح التووى 518/4 وسأن اين ماجه 7/هلا١1‏ والمنتتى بشرح تيل الأوطار 177/6 


51 مه 


الى 


يبون فى الأَرْض » ولا أَْرى لَمَلّ هذا منها » قَلَّسْتْ آكلها ولا أَنْهى [ عنها 90:1 ع 
فينبنى أن يُحمل على أنه صل الله عليه وآله وسل قال هذا قبل أن يَعْمٍ أن الله سبحانه 
م يجعل لِمَمْسُوخْ دلا كما فى صحيح”! مسلم وغيره ؛ قلا يصح أن يكون هذا التردد 
منه صلل الله عليه وآله وسلم فى كونه ممامسخ علة فى الكراهة » فق تبين يقوله : أنه 
لا نسل لمسوخ» . 

وأما ما روى من النهى عن أكل الضب فقد ضَعّف الأئمة الحفّاظ هذا الحديث » فهو 
لا يصلح للحجة على فرض انفراده عن المعارضة » فكيف وقد عُورض با هو أُوْضح من 
شمس النهار . وأما دعوى ابن حجر أن إسناده حسن فلا يصح ذلك رَدَا لما عَلّله به الحفاظ 
من العلل القَادِحّة ولو قدرنا أنه حسن لم ينتهض لعارضة شىع من أدلة الحل . قال 
النووى : «وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حُكبى عن أَضصْحَاب 
ألى حنيفة من كراهته / » وإلا ما حكاه القاضى عِيّاض عن قوم أنهم قالوا : هو حرام » 
وما أظنه يصح عن أحد » فإن صَممّ عن أحذ فَمَحْجُوجٍ بالتصوعن وإعباغ مَنْ قَبله » 
انتهى . 


١ (‏ )الحديث رواه أحمد أيضاً » وقد عقب صاحب المنتى عليه فقال : وقد صح عنه صل الله عليه وس أن الممسوخ 
لانسل له » والظاهر أنه لم يمل ذاك إلا بوحى وأن تردده فى الضب كان قبل الوحى بذاك . والحديث يرويه اين مسعود 
يلفظ : و أن التى صل الله عليه وسل ذكرت عنده القردة قال مسعر : وأراه قال والكنازير - مما مسخ فقال : إن الله 
غم حمل لمسخ نسلا ولا عقيا » وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك » وى رواية : و أن رجلا قال يارسول الله القردة 
والحنازير هى مما مسح الله ؟ فقال البى صل الله عليه وسل إن الله نم يملك أو يعذبْ قوماً فيجمل لم تسلا» روى ذلك أحمد 
ومسم. ‏ صمي مسل بشرح النووى 114/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار 177/8 

(؟) المصدر السابق . . 

(؟) حديث الهى عن أكل الضب أخرجه أبو داود وقال المنذرى : فى إسناده إسماعيل بن عياش وضمغم بن زرعة 
وفهما معقال » وقال المطابى : ليس إسناده بذاك » وقال الببى : لم يغبت إسناده [نما انفرد به إسماعيل بن عياش وليس محجة . 

وقال ابن حجر والفتح - وهو القول الذى أشار إليه المصنف - : و أخرجه أيو داود بسند حسن فإنه من رواية 
[تماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عتية عن ألى راشد امير افى عن عبد الرحمن بن شيل » و حديث اين عياش 
عن الشامين قوى وهؤلاء شاميون ثقات ولايعتد بقول اللطانى : ليس إستاده بذاك وقول ابن حزم : فيه ضعفاء 
ومجهولون وقول البببى : تفرد به إبماعيل بن عياش وليس بحجة وقول ابن الجوزى : لايصم . فنى كل ذلك تساهل 
لايخ » فإن رواية إبماعيل بن عياش عن الشاميين قوية عند البخارى وقد مع الترمنى بعضها » . 

مختصر ألسئن للمتقرى ه1١8‏ وفتح البارى على الصحيح 1/4 

(؛ )شرح التووى على صميح عسل 17/4" 


ا لت 


ولو قدرنا أنه ورد شى يدل على الكراهة كان حمله على أن ذلك قبل أن يتبين حال 
الضب أنه ليس بممسوخ متعيّنا » فليس ف المقام ما يصلح للاحتجاج به على الكراهة 
أصلا . 

قوله : ووالمَنقَد » . 


أنرق هوهق كرات الأرفن » وقد أخرج أبو داود عن مِلْقَام بن تلب عن أبيه 
قال : وصَحِيْتْ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فلم أمْمّع لحَشَرَات الأرْض تَحْرِيمًا :01 
قال البيهقى : وإسناده غير قوى » ولكنه أخرج أحمد وأبو داود من حديث أنى عيسى 
ابن نُمَيْلّة القَرّارى عن أبيه قال : وكنت عند ابن عمر فَسْيل عن أكُل القَنْفذ » فَدَلَا 
هذه الآيّة : دقل لا أَجِدُ فيمًا أو إل مُحَرّمًا © الآية » فقال شيخ عنده : سَمِمْت 
أبا هريرة يقول : ذَُكِرَ عِنْدَ النئ صَل الله عليه وآله وسلم فقال : حبِيئةٌ من الْحَيَائْتْ » 
فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله [هذا] فهو كما قال؛ . قال الخطالى : ليس إسناده 
بذاك » وقال البيهقى : إسناده غير قوى » ورواية شيخ ميجهول » وقال ابن حجر فى بلوغ 
المرام : إسناده ضعيف": فعلى هذا لا تقوم به الحجة فى تحريم القنفذ ولا فى كراهته » 
وأما إسحق بن تُمَيْلة فقد ذكره ابن حيّا فى الثقات . 


١ (‏ ) ملقام بن التلب بن ثعلبة العنيرى : ورد ف الأصل ٠‏ بلقام بن ع بالياء الموحدة وفى أسد الغاية » هلقام بالهاء » 
والتزمنا بما جاء فى التاريخ الكبير للبخارى والاستيعاب . قال النماق : ينينى أن يكون مقام بن التلب مجهولا ليس بالمشبور 
وقد علق الخطانى عل الخير فقال: م ليس فى قوله : و م أسمع لها تحرعاً ه دليل على أنها مياحة » لجواز أن يكون غيره قد 
سممه و ثم قال : 

و وقد اختلف التاس فى أن الأشياء أصلها على الإباحة أو على الحظر ء وهى مسألة كبيرة من مسائل أصول الفقه : فذهب 
يعضهم إلى أنها على الإباحة » وذهب آخزون إل أنها على الحظر . وذهيت طائقة إلى أن إطلاق القول بواحد مهما فاسد » 
ولا بد من أن يكون بعشها محظوراً وبعضها مباحاً والدليل ينىء عن حكه فى مواضعه » م 

مختصر الهن للمتذرى 5117/0 والتاريخ الكبير ه/؟؟ وأسد الغاية 561/١‏ 

(؟) هكذا ى الأصل اغطوط : و حديث أب عيبى بن تميلة » ولكنه فى السن والمنتى والتازيخ الكبير والميذان 
و« عيمى » ومن المرجح أن المصتف قد استند فى ذلك إلى مرجع ولذلك أورده بعد ذلك بقوله : ٠‏ وأما إتحق بن ميلة » فكناء 
أرلا ثم ذكر اسه ثانياً . 

وعيسى بن تميلة روى عن أبيه قال البخارى : منقطع روى عنه الدراوردى » ولم يزد فى الميزان عن مثل هذا وزاد فأشار 
إل حديث القنفذ , 

مختصر السئن للمتذرى 587/6 المنتى بشرح ثيل الأوطار 171/8 وبلوغ المرام بشرح سبل السلام 77/٠‏ التاريخ 
الكبير 1/موة؟ والميزان 3810/9 . 


عا اأءات 


والحاصل أن القول بكراهته فقط غير صَّوَاب ‏ لأنّه إن كان الدليل على ذلك حليث 
أى عيسى بن نُمَيْة فهو يدل على التحريم » وإن كان الدليل على ذلك غيره فما هو ؟ 
والأصل الحل بدليل الكتاب العزيز كما قلمنا الإشارة إلى ذلك » ومِمًا يدل على هذه 
الأصَالةَ ما أخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث سَلْمانَ الفارسى قال : «سئل رسول الله 
صل الله عليه وآله وس عن السّمْن والجيّن والفيراء » فقال : الحلال ما أَحَلّ الله ى كتابه » 
والحرام ما حَوْم الله فى كتابه ؛ ومامّكت عند فهو مما عَنَا لكم عَنه 00 وأعرة أيضاً 
الحاكم ف المستدرك . 


53 #8 2 
وأخترج البزار وقال : سنده صالح ؛ والحاكم وصححه من حديث ألى الدَرْدَاء رفعه 
بلفظ : دما أَحَلٌ الله فى كتابه فهو حَلال ؛ وما حرم فهو حرام ؛ وما سكت عنه فهو عَفُو » 

م هار ال م 1 م مه 97 00-0 عام ©# 
فَافبنُوا من الله عَافِيتَهُ » إن الله لم يكن لِيْمَى شيا » ودلا : (وَمَا كان ربك نسيا):9؟ . 


0 0 0 ا م 2 

وأخرج الدارقطى من حديث ألى تَمْلية ‏ رفعه ‏ : « إن الله فَرَض قَرَائْض فلا 
ما ثرا م 5-8 2 2 م ع ره 28 8 258 ىا ىم 
تضيعوها وَحَد حدودا فلا تعددوها 4 وسكت عن أشيّاءً ا لكم غير نسيان فلا تبحثوا 
عنهاء0) 


5006 1 4 مه 9 
وقلى ثبت ق الصحيحين وغيرهما من حديث سَحْد بن ألى وقاص أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : إن أعْظم المسلمين ف المسلمين جُرْمًا من سَأَلَ عن قَىء لم يحرم 


عار 


إى 0م 5 ّ, 
فَحُرم من أجل مَسْألَئه و( وق الصحيحين أيضاً من حديث ألى هريرة عن النبى صلى 1 


١ (‏ ) الحديث قيل إنه نم يوجد ى سن الترمذى ويدل على ذلك أنه روى صاحب جامع الأصول شطراً منه من قوله والخلال 
ما أحل الله ... الخ م وم ينسب إلى الترمذى » بل بيض له ولكنه قد عزاء الحافظ فى الفتح و فى باب مايكره من السئؤال » 
إلى الترمذى كا فمل ذلك صاحب الماسى » والحديث أورده الترمذى فى كتاب اللباس » وبوب له : ٠‏ باب ماجاء فى لياس 
الفراء » انتّى كلامه فى نيل الأوطار . ويرجع إلى الثبر فى صحيح الثر مذى 4 وعلق عليه فقال : غريب لا تعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه » وقال : سألت البخارى عن هذا الحديث فقال : عا أراه محفوظا » وقد ساقه ابن ماجه بإستاد فيه 
سيف بن هارون اليرجمى وهو ضعيف متروك . 

المنتى يشرح نيل الأوطار ١١١/8‏ وسن ابن ماجه ١117/8‏ 

(؟ ) الحديث أخرجه أيضاً الطبرانى فى الكبير وأبو نعي فى الحلية والبييى فى السئن مع أختلاف فى بعض لفظه . 

الجامع الكبير ١١58/4‏ وتيل الأوطار على المنتى 111/8 وفتح البارى على الصحيح 775/1 

() نيل الأوطار على المنتى ١١1/8‏ وفتح البارى على الصحيح 778/1 وتفسير ابن كثير 11/8 

( 4 ) الصحيح بشرح الفتح ؟١4/1١؟‏ والمنتى بشرح تيل الأوطار 111/8 


ب ؟.! مد 


5 َ على لله > 6 امه 2 
الله عليه و آله وسلم قال : «ذروف ما تركتكم » فإنمًا هلك من كان قبُلكم بكثرة سولهم ( 
ني 0 ل وير مه امم 0 
واختلافهم على أَنْيِيّائهم » فإذا تَهِيْتكمعن شىء فَاجْتَدِبوهء وإذا أمرتكم بِأمْر فانوا منه 
ما اسْتَطَمْتم و7 وى الباب أحاديث شاهدة لثبوت أصالة الحل فى كل ثىء ما م يقل عنه 
ناقل تقوم به ا لحجة 5 


قوله : «والأرانب» 5 


أقول : استدلوا على الكراهة مما أخرجه أحمد والنسائى9؟ بإسناد رجال ثقات من 
حديث أنى هريرة قال : «جّاء أعْرَّانَ إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بأَرْنّبِ فلم يَأكّل 
وأمّر أَصْحَابَهُ بأن يَأكُنُوا» » ولا دليل فى هذا على الكراهة » لأن إمساك النبى صل الله 
عليه وآله وسلم يُمكن أن يكون لسبب من الأُسْبّا ب كعدم الإلْف لأكلها » أو عدم انْيعَاث 
الشهية إليها . 
ومثل هذا الحديث فى الثّلالة على الحل وعدم الكراهة ماأخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائى والترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكممن حديث محمد بن صَفْوّان: أنه 
صَادَ أَرَْيَيّن فذبحهما بمَرْوَتَيْن» فَأَتَى رسول الله صلى اللهعايه وآله وسلم فأمرَه بأكْلهمًا0؟! 
ولاك ماق المكيسين وغيرهما عن حليك أنن قال + و أتفجنا أرتنا بغر 
اهران فَسَعَى القَرْم قَلَهِيُوا » وأَدْرَكْتها وأعَذْتها » فَأَتَيْتَ ما أبَا طلحة » فَنَبّحَها 
وبعث إلى رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم بوَركهًا ومَخِذِمَا فََِلَه و49 . قال ابن حجر 
فى الفح : والقول بحل الأرني هو قول العلماء كافة إلا ما جاء فى كراهتها عن عبد الله 


١١١/8 )المنتى شرح نيل الأوطار‎ ١( 

(؟ ) حديث أفى هريرة قال ق الفعم : رجاله ثقات إلا أنه أختلف فيه على موسى بن طلحة اختلااً كثيراً . و مامه 
كاف المنتى : و يأرنب قد شواها ومعها صناها وأدمها فوضعها بين يديه » فأمسك رول الله صل الله عليه وسل . . . الخ » . 

المتتى بشرح نيل الأوطار: ه/|1؟١‏ 

(5) الروة : حجر أبيض يجمل منه السكين . 

المنتى بشرح ثيل الأوطار 175/6 وسان أبن ماجه ٠١8٠/8‏ 

(4 ) الحديث رواه الجاعة » وقوله و أنفجنا ه بممتى أثرنا » وفى رواية مسل : « استنفجنا » استغعال مته » ويقال 
نفج الأرنب إذا ثار وعدا . ومرالظهران : موضع على مرحلة من مكة . 

الصحيح بشرح الفتح 451/4 والمنتى بشرح نيل الأوطاد 1١5/8‏ 


1.9 سد 


باس اقل 


أبن عَمرو بن العاص من الصحابة » وعن عكرمة من التابعين » وعن محمد بن أنى ليل 
من الفقهاء » واحتجوا يحديث ص بن جزء قال : د قلت ا / 7 و 
فى الأرنب ؟ قال : لا آكله ولا أُحَرمُه . قلت : ول يا رسول الله ؟ قال : نيشت أنها 


يَدْى و20 قال ابن حجر : وسدده ضعيف » ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة . 


عرمراهة 8 2 2 ك0 0 _-. 1 0 0 . 
فصل : وَيَحْرُم كل مائعم وقعت فيه نَجَّاسّة لا جامد إلا ما ياشرته »ع والمسي 
لى 2 2 78 مر 2 8 .6 و :2< َ 
وإن قل إلا لعطش مثلث أو إكراه » والتداوى بالنجس » وتمكينه غيرَ المكلف9؟ , 
إلى 0 5 م 5 2 35 357 ع2 
وبَيّعه » والانتفاع به إلا فى الاستهلاك© » واستعمال آنِية الدّهب والفضّة » والمذهبة 


.م 


25 رس عي اال ام 8 
قوله : و فصل : ويحرم كل مائع وقعت قيه نجاسة لاجامد إلا ما ياشرته 


أقول : استدلوا على هذا بما أخرجه البخارى وغيره من حديث مَيُمونة : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكل عن نر َقَمَتْ فى سّدْنٍ قَمَانَتْ » فقال : أَلقُوها 
وما حولما » وكلوا 0 . وف لفظ من هذا الحديث لأى داود والنسائى : د أنه 
صل الله عليه وآله وسم سكل عن القَأرة تَقَمُ ى السَّئّن فقال : إِنْ كَانَ جَاِداً فَالُْومَا 
وَمَا حَوَخَا وإِنْ كان مائعاً فلا تقربُوه 6 » وفيه التفرقة بين الجامد والمائع . 


١ (‏ )فتح البارى على الصحيح 57/4 ونيل الأوطار على المنتتى 170/6 
( ؟ ) لايحوز أن تسى الهائم والطير متنجساً ولا تطممها شيا متنجساً كالخمر . 
ْ شرح الأزهار ٠١1١/4‏ 
( ؟)مثل فق شرح الأزهار لذلك يطم البئر وتسجير التنور ووضعه فى المراز - وهى الآأرض الى يزرع فيها الأرز- 
ويجوز عند بمشجم أن يسى أرضه بماء متنجس كإلقاء الزبل فها » واعتبر فى الحاشية الاستصياح بالدهن المتنجس من الاسّهلاك 
شرح الأزهار ٠١7/4‏ 
( ؛ ) الحديث أخرجه أيضاً أحمد والنسافٌ وقال البخارى معقياً عليه : «قيل لسفيان : فإن محمراً يحدثه عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة ؟ قال : ممعت الزهرى يقول إلا عن عبيد اقه عن أبن عباس عن ميمونة عن النى صل الله 
عليه وسل » ولقد سممته منه مراراً . . ْ 
وقال ابن القيم : حديث الفأرة تقع فى الممن قد انختلف فيه سناد وميا ثم استطرد فى بياث ذلك ما يضيق المقام عن ذ-كره 1 
الصحيح بش الفتيح ا" والمتى بشرح نيل الأوطار 1_3 و مختصر لسن المتذرى لمر 
(ه ) المنتى يشرح نيل الأوطار 114/6 


بد ع.[ ا د 


وأخرج أحمد وأيو داود من حديث أنى هريرة قال : وسيل رسول اللد صل للد عليه 
وآله وس عن قارة وقمك فى سَمن فماتت »فقال : إِنْ كان جَامِداً فخذوها » وما حَرْيا ء 
ثم كلوا ما بق » وإن كان مَائِعاً فلا تقَرَبُوه :017 » فتعين حمل رواية مُيّمونة على السمن 
الجامد ودلت الرواية الأخرى منه وكذلك حديث ألى هريرة على أنه لا يَحِلْ يانه 
إذا كان مائعاً ؛ وهو معنى التحريم ؛ قما قاله الصنف هو مدلول ها ذكرناه من الحديئين » 
ولم يعارض ذلك شىء تقوم به الحجة . 


قوله : «والمسكر وإن قل ». 


أقول : قد ثبت تحريم الخمر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين أولم وآخرهم » 
لم يخالف فى ذلك أحدمنهم » وثبت ل ا 
الثابتة ثبوتاً متواتراً أنه قال : « كل لكر خَمْر » وكلٌ خَمْرٍ حَرَام ,0 ؛ وثبت عله 
صل الله عليه وآله وسلم فى أحاديث أنه قال :ما أَسْكَر كدِيره فَمَلِينُه حَرَام :© فحصل 
من مَجْموع الأدلة أن كل مسكر من أى نوع نخمر » وتحريم الخمر ثابت بالضرورة 
الدينية » وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام » فلا يحل نوع من أنواع المسكر قليلا كان 
أو كثيرا » وأما النبيذ فلا دخل له فى الكلام على تحريم الخمر » فإِن الاتفاق كائن 
على أنه إذا أسكر كان حراماً » وأن الذى وقع فيه الخلاف منه هو ما ليس يسكر ء 


- )الحديث ذكره الترمذى معلقاً وال : وهو حديث غير محفوظ » سمبت محمد بن إساعيل - يعى البخارى‎ ١( 
: يقول : هذا خطأ . قال : والصحيح حديث الزهرى عن عبيد الله عن أبن عباس عن ميمونة يعى الحديث الأول . قال فى الفتح‎ 
121 وجزم الأهلى أن الطريقين صحيحات . مختصر الستن للمنذرى ع الباراق والمنتى بشرح ثيل الأوطار‎ 

(؟) الحديث أخرجه أحمد ومسل وأبى داود والترمذى والتسائى وابن ماجه من حديث ابن عبر » وتمامه : « ومن 
شرب الخحمر فى الدنيا فات وهو يدعبا لم يتب م يشرها فى الآخرة و . 

الجامع الصغير بشرح فيض القدير 8٠/0‏ والمتنى بشرح تيل الأوطار 18٠١/6‏ 

( " )الحديث أخرجه أحمد وأبو دأود والترمذى وابن حيان من سحديث جابر » وقال الترمثى : حسن غريب » 
وصحسه ابن حبات » وقال الحافظ ابن حجر : ورواته ثقات . كا أخرسه أحمد والنساق واين ماجه من حديث عرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده © وقال ابن حجر : سنده ضعيف » وقال الذهى فى المهذب : والحديث فى جزهء ابن عرفة بإسناد 
صالح » و كذلك أخرجه الدارقطى من حديث الإمام على بن أن طالب . 

المنتى بشرح ثيل الأوطار 181/8 والجامع الصغير يشرح الفيض 42١6‏ 


- 1.6 سه 


والمسألة طويلة الذيول كثيرة النقول واسعة الأطراف رَحْبة الأكناف ٠»‏ وق أوضحنا 
الكلام فيها فى شرحنا للمنتى » فمن أحب الوقوف على حقيقة الحال فليرجع إليه" . 


وأما قوله : ٠‏ إلا لعطش مُثلف » فللضرورة حكمها لاسا إذا بلغت إلى حَدَ خشية 
التّلف » وقد أباح الله للمضطر فى كتابه العزيز ما حرمه على غيره » واستثنى حالة الاضطرار 
للمضطرين » فذلك حال مخالف لغيره من الأحوال » وهكذا المَكْرّه فإنه سبحانه قد رفع 
عنه الخطاب كما قلمنا من الأدلة . 


قوله : و والتداوى بالتجس» . 


أقول : ما حَرّم الله سبحانه فهو حرام فى جميع أحواله » ومن ادّعى أنه يحل فى حالة: 
خاصة » وهى حالة الدداوى احتاج إلى دليل بتخصوص هذا العموم » وإلا فعموم الأدلة 
يرد عليه قوله » ويدفع دعواه , وهكذا النجس يحرم الثاوث به وملابسته قَّ جميع 
الأحوال » فمن ادّعى أنه يجوز فى حالة التّداوى فعليه الدليل المخصص لهذا العموم » 
وإلا كان قوله ردأ عليه . 


وإذا تقرر لك هذا علمت أن المدّعى بجواز الدّداوى بالحرام والنجس هو المطالب 
بالدليل لا الانع من ذلك » فإن مجرد قيامه مقام المنع يُغنيه حتى يُزحزحه الدليل » 
فلا يُطالب بشىء فى قواعد المناظرة لأنه قائم مقام المنع » ومُتمسّك بالأدلة العامة 
الشاملة لمحل النزاع . 


ومع هذا فقد ورد الدليل الدّال على المنع من التتداوى بالحرام » فأخرج أبو داود 
من حديث ألى الدردّاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله أَنْرَلَ 


ل اير 0 ل مم ره 2 
الداع والدوام وجعل لكل داء دواء » فتداووا ولا تتداووًا حرام 00 وما قيل من أن قَْ 


(١)المنتى‏ بشرح ثيل الأوطار 181/6 
وقائدها وهو أيضاً شاى . عختصر السئن المننرى 7017/0 والمنتى بشرح فيل الأوطار 11/8 


1.16 د 


7 1212 5 . م 0 م 

إسناده إمماعيل بن عياش فهو إنما يضعف ف روايته عن الحجّازيين لا فى روايته عن 
ا 5 5 2 ماس 3 5 ل ٍ- 

الشاميين » وهو هنا روى هذا الحديث عن ثعلية بن مثلم الْحَدْحَمى وهو شاى ثقة . 


ويؤدده م أخرجه مسلم وأعسن والترمذى واين ماجه من حديث أى هريرة قال : 
«نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدوّاء الحِيثِ :2 » ومعلوم أن الحرام 


خييث » وأن النجس خبيث . 


ودذيت عدل مسلم وأحدد وأى داود والترمذى وصححه من حديث وائل بن حجر : 
ون طارق بن سويد سَألَ النبى صل الله عليه وآله وسلم عن الخمر ‏ فَنَهَاهُ [عَنْها ] » 
فقال : إِنّما أَصَْعْها للدوّاء ؟ فقال : إنه ليس بِنَوَاءِ ولكنّه داءء99 . 


ولا يعارض هذه الأدلة إذنه صل الله عليه وآله وسلم للمريق أن يكريواامن أبوال 
الإبل للتّدَاوى ما؟ » فإن الخلّاف فى كونها نجسة أو محرّمة / معروف مقرر فى مواطنه » 188و 
وعلى تقدير أنها نجسة أو محرمة فينيغى يناك العام على الخاص » فيكون حديث العرنيين 
مخصّصاً لتلك الأدلة العامة » ولما ذكرناه يعدها . 


قوله : «وتمكينه غير المكلف» . 


أقول : هذا نباً غريب وتكليف عجيب لا يرجع إلى عقل و/ قل ولا رواية ولا دراية 
ولم نسمع من أيام النبوة إلى هذه الغاية أن منكرا أنكر على من" أَلْقَى إلى الكلاب الميتة 
الى تموت من دوابه » ولا روى عن فرد من أفراد المسلمين أنه تورع عن ذلك » ومعلوم 
أنه إنما يجب على المكلفين القيام مما هو أمر بمعروف أو نبى عن منكر » فأَى معروف فق 
مثل هذا ؟ وأى منكر يكون من غير ينى آدم حتى يجب علينا أن نحول بينه وبيئه : 


500/9 المنتى بشرح تيل الأوطار 711/8 مسند أحمد‎ ) ١( 

( ؟ )المصدر السابق . مستد أحمد 811/4 

( م ) حديث الإذن المرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها رواء الجاعة وأخرجه البخارى فى أكثر من عشرة مواضع 
ولفظه ى ٠‏ باب أبواب الإبل والدواب والغم ومرابقها © عن أنس قال : « قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة 
فأمرمم النى صل الله عليه وسل بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وأليائها » فانطلقوا » ذلا موا قتلوا راعى الثى صلى اه عليه 
وسل واستاقوا النعم » إلى آخر اللبر . الصحيح بشرح الفتح ١/ممه‏ المنتى يشرح نيل الأوطار 11١/97‏ 


ب 1٠.97‏ سمه 


فإنه لا خلاف أن هذه التكاليف الشرعية إنما هى على بنى آدم » وليس من تكليفهم أن 
منعوا من لا تكليف عليه مما لم يُكلف به » نعم علينا إذا رأينا سَبّعا قد صال على إنسان 
وعلى ماله أن ندفع عنه ذلك الصّائل بحسب الإمكان » ولكن دَفْعه ليس إلا لاحترام مال 
الآدى ودمه كإنقاذ الغريق ٠‏ فمالنا ولتحريم تمكينه من الميتة ونحوها . 

وأما قوله : «وبيعه: فوجهه الحديث الصحيح الذى تقدم ف البيع : «إِنَّ لله إذًا 
حَرّم شيا حَرّم ثَمنّه 2 » وهكذا قوله : «والانتفاع به لأن الملابسة للنجس غير جائزة 
على كل حال » فلابد أن يحْمَل قوله : و إلا فى الاستهلاك »على عدم المباشرة والتلوث » وإلا 
فذاك حرام على كل حال . 

فإن قلت : قد أذن صل الله عليه وآله وسلم - كما صح عنه ‏ ق الانتقاع بإهاب 
شاة ميمونة التى مانت وقال لمم : «مَلّا انتَمَعْثُم بإهاهاء وقالوا : ديا رسول اله إنها مَيّتة ؟ 
قال : ألَيْس ف الْمَرَظر ما يُطهرَهَاء”" » فقوله : دأليْس ف القَرَظ ما يَطَهرَهّا يعنى الدبخ 
كما فى حديث : «أيْما إهَاب ذُبِمْ فَقَدْ طهر :3) يدل على أن الإهاب كان عند سلخه من 
الميتة نجسا » وكذلك بعد سلخه » ومعالجته بالدبغ هى من امباشرة للنجس لأنه لا يطهر 
حتى يصير مدبوغا » فقد وقعت هاهنا امباشرة للنجس والملابسة له ؟ 


قلت : يكون هذا خاصاً ممثل هذه المنفعة » فلا يجوز قربان شىء من النجس إلا 
اج لتر ؛ على أنه قد ثبت ثبت ف الصحيح عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
«إنْما حَرُم من اليتة أكلها و هكذا بصيغة الحضر ؛ وقد تقدم الكلام على نجاسة 
الميتة ى كتاب الطهارة . 


١(‏ )يرجم فى ذاك إلى حديث أبن عياس عند أحمد وأنٍ داود وفيه و وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عاهم 


عمله ع . المنتى يشرح نيل الأوطار لل 5 
(؟ ) الحديث سبق إيراده ى الجزء الأول وقد ريمت فى الأصل الخطوط لفظة القرظ بالضاد وقكررت كذلك كا وقع 
كثير مما يشائبها . الجزء الأول ص 4١‏ 


(5 )يراجم الجزء الأول ص 4*٠‏ 
( 4 ) يرجع إل حديث أبن عباس الذى رواه الجاعة إلا ابن ماجه عن شاة ميمونة وفيه : و إنما حرم أكلها » . 
المنتى بشرح نيل الأوطار 00/1 ومختصر السان للمنذرى لون 


سس كلء| ده 


قوله : «واستعمال آنية الذهب والفضة ...الخو 


أقول : الأصل الحل كما يقيده قوله عز وجل : هو اذى حَلّقَ لَكُمْ ما فى الْأَرْضٍ !01 
وقوله : دقل مَنْ حَرمٌ زِيئة الله الى أخْرَج لِعِيَادِوِ والطيبّات مِنَ الررّق »© » فلا ينقل 
عن هذا الأصل المدلول عليه بعموم الكتاب العزيز إلا ما خصه دليل » ولم يخص الدليل 
إلا الأكل والشرب ف آنية الذهب والفضة » والتحلى بالذهب للرجال» فالواجب الاقتصار 
على هذا الناقل وعدم القول با لا دليل عليه يل بما هو خلاف الدليل » ولم يرد غير هذا » 
فتحريم الاستعمال على العموم قول بلا دليل » وماكان ربك نسيا . 


وما الانية المذهية والمفمّضة فإن صدق عليها بذلك التذهيب والتفضيض أنها من 
آذية الذهب والفضة حرم الأكل والشرب فيها » وإن لم يصدق عليها ذلك كما هو المعلوم 
لم تحرم » وغاية ما هنا آلا يضع فمه على الموضع الذى فيه الذهب والفضة » والعجب من 
مُجَاوَزة محل التّخصيص إلى أَبْمَد مكان حتى قال المصئف : ٠‏ ونحوهاء وقسّره بالجواهر 
قليت شعرى ما هذا التّجَرَى على التحريم على عياد الله سيحانه ما لم يأذن للد به » وقد 
قرن ذلك ا قرئه فى قوله : دقل إِنَمَا حرم رَبّى الْفَوَاحِشن 99 إلى قوله : 9 وأنْ تَقُولوا 
عَلَ الله ما لا تَعْلّمُونَ» » ومع هذا فقد امْتَنّ الله سبحانه على عباده بليس الجواهر البحرية 
فقال : ووَتَسْتَخْرِجُونَ نه حِلْيةَ تَْبَسُونهاو9) ومن قيّده فقال : تلبسها نساؤكم فهو إنما 
عهد إلى القرآن الكريم فقيده بكلام من قلده وهذه غفلة عظيمة لا ينجو منها إلا من 
رزقه الله الفهم الصحيح » والإنصاف الخالص . 


وهمكذا لا وجه لقوله : «ووآلة الحرير إلا للنساء 6 فإنه م يدل على تحريم 


(١)سورة‏ البقرةالآية : 154 . 

(؟)سورة الأعراف الآية : #” 6 وهى بتامها وقل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
قل هى الذين آمتوا ى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون « . 

(؟)سورة الأعرات الآية : مس ء وهى بتامها : وقل نما حرم رن الفواحش ماظهر مها ومابطن والإثم والبغى 
يغير الحق وأن تقرلوا على الله مالا تعلمون » . 

(4؛)سورة فاطرالآية : 1١+‏ 


الهأ - 


0 8 8 0 
آلة الحرير على الرجال قط » وإما ورد ما ورد فى لَبْسِه » وسياق الكلام عليه فى اللياس 
إن شاء الله , 
ملظ وأما قوله : «والتجمل » فوجهه / أن ذلك ممًا أله الله ولم يُحرمه كما لم يحرم استعمال 

الذهب والفضة فى غير الأكل والشرب والتحل بالذهب » فالكل حَلال طَلْقّ أباحه الذى 
خلقه لعياده » لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 

فصل : ونيب من الوؤلائم اله وحضورها حَيث عَمْتَ ولم تعد اليومين » ولا منكر0) 
وإجابة المسلم ؛ وتقديم الأول » ثم الأقرب تسا 0 ثم يَايَا » وق الأكل سئئه العشر 00 8 
والأثّرات فى الشرب" » ترك المكرُومَات فيهما» . 

قوله : «فصل : وندب من الولام التّسع ... الخ . 

أقول : الوليمة فى لسان أَهْل الشرع هى خاصة بالعُرس لا تَبَنَاوَل غيره » وقد وردت 
الأدلة بالترغيب فيها والأمر ما » وكذلك وردت الأدلة مشروعية الإجابة إليها » وقد 
أوضحنا ذلك فى شرح المنعقى0 » ومن رَعَم أنه يقال لعَيْر العرْس وليمة فعليه الدليل » 


» الولام النمع : وئية عقد النكاح وونية الدخول بالزوجة » الخرس بغم الماء وسكون الراء وهى وثية الرلادة‎ )١( 
المأدبة وهى الى لاجماع الإخوان » الوكيرة وهى الانتقال إلى الدار » المأمة وهى ألتى لأجل الموت‎ ٠ الإعذار وهى اللتان‎ 

: والمستحب أن يصنع لأهل اميت طعاماً لشفلهم بميتهم » العقيقة وهى يوم سابع المولود » التقيقة وهى الى للقادم من سفره » 
العاسمة الاحذاق وما يتخذ من الطعام عند أن يحتنق الصبى بالكلام . شرح الأزهار ٠١4/4‏ 
(؟ ) يستحب حضور الولاتم التسع بشروط ثلاثة : الأول حيث عمت الضعيف والتتى » الثانى حيث تكون فى اليوم 
الأول والثانى وم تتمد اليومين قبل وإجابتها فى اليوم الأول 1 كد وأما فى اليوم الثالث فكروه » والثالتث أن لا يكون هناك 
منكر, شرح الأزهار ٠١/6‏ 
( ) ندب ف الكل سننه العشر المأثورة عنه صلى الله عليه سل وهى : غسل اليدين قبل الأكل وبعدهء قيل وهو يعدم 
كد » أن يسم الله فى الابتداء قيل ويكون جهراً ليذكر من تسى » أن يحمد الله مرا » الدعاء من بعد لتفسه ولمشيف » 
الروك عل الرجلين فى حال القعود » الأكل بببينه ويثلاث مها » أن يصغر اللقمة » أن يطيل المضغ » أن يلمق أصابعه » 
العاشرة أن يأكل من تحته إلا الفاكهة ونحوها فله أن يعخير . . شرح الأزهار 4//ا١٠‏ 
( 4 ) ندب المأثور فى الشرب وهى أمور منها : القممية ومها أخذ الإناء بيمينه ومها أن يشرب ثلاثة أنفاس » ومنها 

أن بمصه مصاً ولا يعبه عيا . شرح الأزهار 4/لا ٠١‏ 
( ه ) المكروهات ق الأكل مثل الأكل باليسار أو الأكل مستلقيا أو منبطحا أو متكت عل يده الخ . وأما المكروهات 


فى الشرب فهى نقيض المدوبات , شرح الأزهار ٠١/4‏ 
١(‏ )نيل الأوطار عل المنشى ١4/6‏ 


د .ط|!إ ب 


اع بي 


ولا تلازم بين مشروعية البح وكونه يقال له وليمة » وإلا لزم فى أنواع الضيّافات أن 
ءٍِ 

يقال لها ولائم لانه قد ورد الترغيب فى ذلك على العموم » وهكذا يازم فى الضحايا » 

والهدايا » ولا وجه لذلك لا من شرع ولا من لغة . 


وإذا عرفت هذا فالعقيقة مثلا قد وردت الأدلة بمشروعيتها كما تقدم » ولا يقال لما 
1 
وليمة » ولا تندرج تحت الأحاديث اللصرحة بالترغيب ف الوليمة » والترغيب ف الإجابة 
إليها » وسائر ما ذكره المصنف لا دليل عليه » ولا يغبت فى مشروعيته شى يصلح للاحتجاج 
به أصلا . 
وآما أمره صل الله عليه وآله وسلم سآن يُصْنع لآل جر طعام7؟ فذلك سببه اشتغللم . 
ما دَهْمَهِم من المصيبة عن أن يصنعوا لأنْفْسِهمْ أو لمَنْ يرد عليهم طعاما » وهلا مادم 
لاوليمة وترّح لا فرّح ومصيية لا مَسَرّة » فجعله من الولائم من أعجبما يسمع السامعون . 


قوله : ووحضورها حيث عمث ) . 


أقول : لم يرد ما يدل على مَشروعية الحضور إلا فى العرس فقط » فدحوى مندوبية 
الحضور إلى هذه التّسع الى ذكرها كله هو مِنْ بناء البّاطل على الباطل كما عَرّفتاك » 
ومعلوم أن مراد المصنف حضور من دعى إليها لا حضور من لم يدع » فإن ذلك تطفل » 
فترك التقييد بهذا للعلم به » وأما اشعراط كونما عم العْيِى والفقير فلم يرِدْ ما يدل على 
1 5 0 0 
تقييد ما صح عنه صل الله عليه وآله وسلم من قوله : ومن دع إل الوليمة فلياتهاء»" . 
مبذا الشّرط ولا دازم بين كون طعامها شر الطعام9؟ وبين ترك حضورها » فإن هذه 
الشريّة الكائنة فى الطعام إنما جات من جهة صاحب الوليمة وكونه دعا إليها الأغنياء 
دون الفقراء » وأما المدعو إليها فقد اتبع السنة بالإجابة . 
١ (‏ ) يرجم إلى حديث عبد الله بن جعفر قال : و لما جاء ذعى جمفر حين قتل قال الى صل الله عليه وآ له وس : 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم مايشفلهم » الحديث رواء المسة إلا النسائى المنتى بشرح نيل الأوطار: 1١١/4‏ 
(؟)من حديث عيد الله بن عمر المتفق عليه بلفظ : « إذا دعى أحدم إلى الوثية قليأتها » . 
المنتى يشرح فيل الأوطار 500/8 
(؟ ) يشير الشوكاف بذلك إلى حديث أن هريرة المتفق عليه بلفظ « شر الطعام طعام الولية تدعى لما الأغنياء 
وتترك الفقراء » ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . المنتقى بشرح نيل الأوطار 111/8 


ا - 


قوله : وورتعد اليومين 5 

أقول : التقييد بالأيام ورد فى الضيافة لا فى الوليمة » وقد قهم الصنف رحمه الله 
الكلام على الضيافة وذكر هنا الولائم » وذلك يفيد أن هذه الولائم غير الضيافة عنده » 
فتقييد أحدهما بما ورد فى الآخر غير صواب » ثم على تقدير أنه يصدق على هذه الولائم 
عنده أنها ضيافة » فكان عليه أن يقول : ولم يتعد الثلاث لا ثيت فى الصحيحين وغيرهما 
من حديث أل شُرَيّح الخزاعى مرفوعا بلفظ : «والضيَّاقَة ثلاثة أيام قَمَا كان وَرَاءَ ذلك 
فهو صَدَفَةٌ » ولا يَحِلَ أن يَنْوَى عِنْدَه حى يُخْرِجه و0 . وأما ما ورد أن : « الوايمة ى 
لير الأول حَقّ وفى اليوم الثَافى مَعْرُوف وف الثّالث ريَاء وَسُيْعَة »© فهو مما لا تقوم به 
الحجة وإن كان له طرق لاسيما مع معارضته لهذا الحديث الثابت ق الصحيح . 


ويمكن اللجمع - على تسليم انتهاض الحديث - بأن اليوم الثالث وإن كان من أيام 
الضيافة لكنه را يصحبه الرَّياءْ والسّمّعة » فيكون الاقتصار على اليومين أولى » وربما 
لا يصحبه فيكون الثلاثة الأيام الأولى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : و والضيّافة مّلاثة 
يام » . 


قوله : دولا منكر» . 


١(‏ )الحديث متفق عليه وأوله : ٠‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته . قالوا : وما جائزته 
يارسول الله ؟ قال : « يوم وليلة » والضيافة . . . الخ » . المنتى بشرح نيل الأوطار 151/8 

(؟)الديث أخرجه أحمد وأبر داود والتساق والدارى والبزار عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عبان الثقثى عن 
رجل من ثقيف يقال له م معروفاً » وأثى عليه . قال قتادة : إن لم يكن أسمه زهير بن عثان فلا أدرى ما اسمه . 

وأخرجه اليغوى فى معجم الصحابة فيمن اسمه زهير » قال : ولا أعل له غيره . وقال ابن عبد ألير : فى إستاده نظر. 
وذكره البخارى ف التاريخ الكبير فى ترجمة زهير بن عمّان وقال : لايصح إسناده ولا تعرف له جحبة . 

ورواه التر مثى من حديث ابن مسعود واستغر به وى إسناده من هو مختلف فى الاحتجاج به . ورواه ابن ماجه من حديث 
أبي هريرة وق إسناده ضعيف . 

قال الشوكاف فى نيل الأوطار تعليقاً على المديث بطرقه تلك : « الحديث فيه دليل على هشروعية ألولية فى اليوم الأول 
وهو متمسكات من قال بالوجوب كا سلف » وعدم كراهتها فى اليوم الثافى لأنها معروف والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه» 
و كرأهتها فى اليوم الثالث لأن الثىء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالا . قال التووى : و إذا أوم ثلاثا فالإجاية فى اليوم 
ألثالث مكروهة وى الثانى لاتجب قطمأ ولا يكون استحيابها كاستحيابها فى اليوم الأول م انهى . 

وذهب بمض العلاء إلى الوجوب ف اليوم الثانى وبعضهم إلى الكراهة » وإكى كراهة الإجابة فى اليوم الثالث ذهب الشافعية 
والحثقية والحادوية » . المنتى بشرح نيل الأوطار م التاريخ الكبير للبخارى ه45 . 


 !ط١؟‎ 


أقول : وجهه أَنَّ الصّيافة التى شَرّعها الشّارع من وليمة أو غيرها ليس المراد با إلا 
ما كانت واقعة على وَجّْه الشرع خالية من مَعَاص الله » فإنكانت على غير الصفة الشرعية 
فليست الضيافة ولا الوليمة التى نَدَبِ الشارع إليها » وتوعد من ل يُجب إليها » فإنه 
عصى الله ورسوله كما صح ذلك عنه صل الله عليه وآله وسلم . 

وإذا عرفت هذا فلا حاجة إلى الاسْتِدلال على اشتراط عدم وجود المنكر فى مشروعية 
الحضور والإجابة » ولاسيما إذا كان التبرع بالاستدلالعلى ذلك لا يُسمن ولا يغنى من 
جوع . 

قوله : «وإجابية المسلم » 7 

أقول : قد اجتمع فى إجّابة دَعُوة العّرس الأمر والوعيد / » وكل ذلك ثابت فى الصحيح 
ا الأثر قَقَوْله صلى الله عليه وآله وسلم : وإذًا دُعِىَّ أَحَذكم إلى الْوَليمة فَدْييِهًا ,© » 
وأما الوعيد فلوصفه صلى الله عليه وآله وسم من لم يُجبْ فقد عَصَى الله ورسوله . 

وآما قولة : ووالأول» فبذلك وردت السئة » وكذلك تقديم الأقرب جوارا وهو 
الأقرب بابا . وأما تقديم الأقرب نَسَبًا فلم يرد ما يدل عليه على الخصوص » ودَعْوَى 
تقدعه على الجار مخالفة لقوله صل الله عليه وآله وسلم : «إذّا اجْتَمَمَ دَاعِيَان فَأَجِبْ 
رهما إليك بابا فإِنٌ رهما إليك بابا أَفْربهمَا جرّارا » وإن سَبَقَ حدما فأَجِبْ الّذِى 
سبق »(© ولا يعارض هذا الخاص الاستدلال بمثل قوله تعالى : (وَأُولُوا الأَرْكَام بَعْضَهِمْ 
أَوْلَ بِيّعْض 0 فإنه على تقدير عموم هذه الأولوية وتناوها لما نحن بصدده هى مخصصة 
مبذا الحديث » وهو صالح للاحتجاج به . وقد عرفت أن دلالة العموم ظنية ولاسيا إذا 
كان شمولما للمتنازع فيه بعيدا تجدا كما هنا . 


5 


١(‏ )من حديث ابن عمر السابق 

(؟١)الحديث‏ أخرجه أحمد وأبو داود عن حميد بن عيد الرحمن الحبيرى عن وجل من أبسحاب التبى صل اله عليه وس ؛ 
وف إستاده أبو شالد الدالانى » اختلفت أقوال الأثمة فيه . : 

وقد ورد النص ف الأصل و فإِنٍ أقربهما إليك بابا أقربهما إليك جواراً » وقد ألنز منا بلفظ الحديث ق سان أى داوده 
وهو يوافق لفظه قى المنتى .| مختصر السأن المنذرى ه/ه4؟ والمنتق يشرح نيل الأوطار 7١7/5‏ 

()سورة الأنفال الآية : 0/٠‏ . 


- ١1#" 


ىو 


قوله : «وف الكل سئنه الشرء . 

أقول : قد ذكر الصنف فى شرحه هذه العَشْر » وأكثرها لا دليل عليه قط » وقد ثيت 
فى السئة الطهرة ما يَغنى عن اختراع السئن بمجرد الرأى » وهى إذا تتبعت كانت أكثر 
من عشر وفى أدلة بعضها ما يدل على وجوب فعله » وهكذا آداب الشرب » وتعداد جميع 
ذلك ها هنا يحتاج إلى يَسْط » وليس امراد لنا فى هذه التعليقةعلى هذا الكتاب إلا بيان 
ما هو صواب من مسائله أو خطأ » وكذلك الإشارة إلى دفع ما اعترض به عليه إذا كان 
الاعتراض على خلاف الضواب كما قدمنا الإشارة إلى ذلك فى الخطية . 

واعلم أن مَكْروهات الأكْل والشرب هى ما كانت على شاف ما عَلّمنا الشارع من 
آداهما » وقد يكون بَعْض هذه الكروهات كراهة حَظْرِيّة » وذلك فيما نهى عنه الشارع 
كالأكل بالشمال . 


8 ,5 ره و 
والحاصل أن آداب الأكل والشرب : واجبها ومُندوبا ومَحُظُورها وما هو دونها فى 
الكراهة » مع إيضاح الكلام عن كل دليل ورد فى ذلك » وبيانوجه دلالته وما يُسْبَمَاد منها 
لايفى به إلا مؤلف مستقل . 


. ياب اللْياس 
0 م وو 7 8 و . اراس | اعصس هيرس > 0 
فصل : يَحْرُم على الذّكر ء ويمْتَ الصّغِير من لُيْس الح » وَمَا قَوْقَ ثلاث أصَابع 
من حرير خَالِص لا مَشُوب » فالتضف قَصَاعَِا » ومن المُذبّع صُفْرَة وحُثْرة إلا لهاب 
أو ضَرُورة » أوْ فرَاشء أَوْ جَبْرِسِنَ »أو أنف ء أو جِذية سَيْف » أو طَوْق درْع » أو تَحوها » 


ه ابي © 


وين خضب غير اليب . 
قوله : وباب اللياس» . 
5 مه 7 مه إى 3 ا[ 
«فصل : ويَحْرَم على الذكر » ويمّنع الصؤير من لبّس الحلي؛ 
أقول : آما حذية الذّهب فلا شلك لورود الأدلة على تحريمه قليلها وكثيرها » وأما 
حذية الفضّة فامانع يَحَْاجٍ إلى التليل لأن الأصل .الحل » وقد دل على هذا الأصل قوله 
عز وجل : « قل من 2 زيئة الله الي أَخْرَج لِمِبَادِهِ والطيبات مِن الررّق »7 وقوله : 
دمر الّزِى خلَقَ لَكُمْ ما فى الأَرْضٍ ,240 مع ما ثيت9© من أن سَيْفه صلى اله عليه وآله 
8 0 00 > > لست _ 
وسلم كان فيه فِضة » ومع قوله صلى الله عليه وآله وسلم : وعليكم بالفضة فَالْعَبُوا بها 


2 2 2 5 )6 
كيف شكتم ها 0. 


22 دس 8 م ع 29 
وأما الاستدلال بِأنْ فى ذلك تشبها بالنساء فهو مصادرة على الطلوب » لآن القائل 
بالجواز يقول إن التحلٌ بالفضة لا يَخص بالنساه : بل الرّجال والنساء فيه سواء » وإ 


٠١5/4 )امحرم من المشوب بقطن أو صوف ونحوها التصف قصاعدا فى المذهب . شرح الأزهار‎ ١( 
(؟ ) يحرم على الذكر ويمنع الصغير من خضب غير الشيب فأما الشيب فيجوز وتركه أفضل لقوله صل انه عليه وآله‎ 
١١1/4 وس : « الشيب نور فن شاء أن يطفئه فليطفته » , شرح الأزهار‎ 


(؟)سورة الأعراف الآية : ام . 
(4 )سورة البقرة الآية : 79 . 
(2)المدى لابن القيم 0 

(5 )نيل الأوطار على المنشى 47/7 


0 


كان استعمال كل واحد من الترْعين لنوع خاص من حِليّة الفضة فلا يُشْيّه أحدهما بالآخر 
فى ذلك النوع الخاص به لا فى مطلق التّحلى » فلا مانع من أن يح لالرجل ملاحه ومنطقته 
بالفيطة . 


قوله : ووما فوق ثلاث أصَابع من حَرِير خالص» . 


أقول : قد صَّيملا) عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أنه جوز أرْبع أُصَابع 2 
ومنع مما زاد عليها » فكان الأَّْلى أن يقول الصنف :«هوما فوق أَرَبع أصابع» . 


وأما الكلام على لّيْس مُطلق الحرير فالأدلّة الدالة على النع منه هى أوضح من شمس 

النهار كما فى قوله صل الله عليه وآله وسلم : ولا يَنْبَنى هَذَا لِلْمتقِين:" ء وقوله : 

دم ليس الحرير فى الذي لَمْ يَْبَنْ فى الآثيرة 40 وقوله : وإنما يَلبّسه من لا خلاق لَه 

فى الآخيرة»9) » ووردت الأحاديث بصريح النهى م ووردت أحاديث بصريح التحريم 

كما فى حديث : وإِنَّ هذَيْن حَرَام عَلى ذ كور مي و0 » وحليث : حرم لياس الحرير 
5 


والذّهب على ذُكور أَمّ :© » وقد أوضحت القام فى شرحى للمنتقى بما لا يحتاج الناظر 


و 


١(‏ )يرجع فى ذلك إلى حديث عمربن الطاب - رفى الله عنه ‏ يلفظ : « أن رسول الله صل الله عليه وسلم تبى عن 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة ه رواه الجاعة إلا البخارى » وزاد أحمد وأبوداود : م وأشار يكفه » . 
مسل بشرح النووى 781/4 والمنتنى بشرح نيل الأوطار 17/7 

١ (‏ ) العيارة من حديث عقبة بن عامر المتفق عليه بلفظ :: م أهدى إلى رسول الله صل الله عليه وآله وس فروج حرير 
ثم صل فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً عنيفاً شديداً كالكاره له ثم قال . . . » والذى أهدى الفروج إليه صل الله عليه 
أكيدر درمة . الصحيح بشرح الفتم 714/٠١‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار 86/9 

(7 ) الميارة من حديث عير بن امطاب رغى الله عنه المتفق عليه . المنتى بشرح نيل الأوطار 41/9 
( 4 ) الصحيح بشرح الفتح 180/٠١‏ 

( © ) العبارة من -حديث على بن أبى طالب رغى الله عنه عند أحمد وأب داود والنسانٌ وابن ماجه واين حبان بلفظ : 
٠‏ الننى صل الله عليه وسل حريراً فجعله ى بمينه » وأخد ذهباً فجمله فى ماله ثم قال : . . . « الحديث » زاد ابن ماجه : 
. لإناهم » ع وبين النساق الاختلاف فيه على يزيد بن أنى حبيب قال ابن حجر هو اشختلاف لايضر » ونقل عيد 
عن على بن المديى أنه قال : حديث حسن ورجاله معروفون . 

مختصر السن للمنذرى 8ه؟ وسئن ابن ماجه 1184/7 وثيل الأوطار على المنتقى 44/9 

(1 ) الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبى مومى الأشعرى رفى الله عنه وقال : لحسن ييح » وأخرجه النساقق 

بمعناه . مختصر ألسان المتثرى لل والمنتى بشرح نيل الأوطار نذالك 


|11١1 -‏ م 


فيه إلى غيره فليرجع إليه حى يقف على الحقيقة فى خالصه ومشوبه » وما بباح منه 
وما لا باح » وقد دارت بينى وبين شيخى / السيد الإمام عبد القادر بن أحُمد الكو كبانى0) 
رحمه الله ف الحرير رسَّائل تكائر عَدَدّها » وتزايد مَدَدُها » وكان ذلك أيام قراءق عليه . 


قوله : «والشبع صفرة وحمرةة : 


أقول : إنما ورد النهى عن الثوب العَصْفَر؟ » وهو المصبوخ بالعُْفر » وصَيْعْ التضفر 
كر اعترومل قرع سيو أبواع امراب فى تنارس عزنا فين امن ل 
صل الله عليه وآله وسلم للحلة الحمراء لإمكان الجمع بأن تلك الخْلَّة الحمراء كانت 
مَضْبوغة بغير العُصْفر » ولم يرد فى مطلق الصفرة أو الحمرة ما يقتضى التحريم» ولا ف 
نوع بخاص من ذلك وهو المشبع » فاعرف هذا » وقد جمعت فى هذا رسالة جواب سؤال 
من بعض أهل العلم . 1 

قوله : «إلا لإرهاب» . 


أقول ّ الإرهاب للعدو إنما يكون “بالعدد والمدد والعدّة والشدة والسلاح المعل للكفاح 
3 0 م 8 - 5 ص سم لو .9 - - 
وهذا يقول اللهعز وجل : « وَأعِدُوا لَّهُم ما استَطَعْتَمْ من قوة ومن ربّاطٍ الحيْل ترْهِمُونً يه 


ل عمدعدسةكه 


غ2 الله وعلو كم 95 وأى إرهاب يحصل ق صدر العدو ان تظاهر له ىق الحل والحلل 6 


١ (‏ ) السيد عبد القادر بن أحمد الكو كبائى ولد سنة 1116 ه » وترفى سنة /171 ه » وهو أشبر علاء انين فى عصره 
وتلميذ الأمير المصتمانى و خليفته وقد أخد الشوكانى عنه علوماً كثيرة » وانقطم إليه مدة » ومما قرأ عليه : صميح مسلْ كاملا 
مع بيض شر حه للنووى ء وبعض صعيح البخارى مع بيض شرحه فتح البارى » وبعض جامع الأصول لابن الآثير وسأن 
الترمذى كله » وبمضض سن ابن ماجه » وبمض الموطأ » وبعض المنتق » وبعضى شفاء القانى عياض وسمع منه كثيرأ من 
الأحاديث المسلسلة وغير ذلك من كتب «صطلح الحديث والفقه واللنة . و كانت بينه وبين الشوكاف مناظرات ورسائل 
فى شتى مسائل الم » وهو الذى شجع الشركاف على شرح المنتى » وله أخبار تلول يرجع إلها فى اليدر الطالع الشوكاق 
م 

(؟ ) يرجع فى ذلك إلى حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد ومسل والنساُ » وإلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جاده 
عند أحمد وأنى داود وابن ماجه » و إلى حديث عل عند الجاعة إلا البخارى وابن ماجه . المنتنى بشرح نيل الأوطار 4/6 ٠١‏ 

 (‏ ) يشير المصنف إلى حديث البراء بن عازب المتفق عليه بلفظ : ه كان رسول الله صل الله عليه وسل مربوعا بعيد 
ما بين المتكبين له شمر يبلغ شحمة أذنيه » رأيته فى حلة حمراه لم أر شيئاً قط أحسن منه » . 

المنتى بشرح ثيل الأوطار 1١9/8‏ 
(4:)سورة الأنفال الآية : 5٠‏ , 


ب ١1١7‏ سه 


ارده 


َِنَ هذااللايس27 إنما تَسْبّه ‏ بربات الحجّال » وخرج من عَدِيد الرّجال » وهل يقول عاقل 
3 1 ه > م © - . 4 5-5 
إن ملابس النساء تور شياً من اللهابة قْ صَدْر أَحَد من بتى آدم . وما أحن9؟ قول [أى] 


العتاهية فى ابن معن 'بن زاذلدة : 
راص 5 #م صناىم 
فما تصنع بالسيف إذا م يك قتالا 
فكسرٌ حليّة السيف وصُغ ين ذَاكَ خَلْخَالَا 


فإنه ها هنا أمره أن يَنْرْع الحلية المختصة بالرجال » ويجعل مَكَانها الحلية المختصة 
بالنساء أشاءبته لحن ؛ ومهانته عدل الناس 4 


والحاصل أن التّرهِيب على العدو هو مقصد من مَقَاصد الشّرع » ولكنه لا يكون إلا ما 
عرفناك لا ما أراده للصنف »ء فإن هذا لا يَجْرى على شرع ولا عرف ولا رواية ولا دراية » 


وإنما هو صنيع النساء ومن يُشّابهن من المترفين . 
5 ا اه 
قوله : وأو ضرورة» . 


أقول : هذه الصُرورة إن كانت هى الضرورة للتداوى ققد ثبت ف السنة المطهرة0» 
ما يدل على أن التفويض أفضل فلا ضرورة أيضاً » فلو كَدرنا أن شيثاً من ذلك يَضصْلح 
للتاداوى به لكان من التداوى بالحرام » وقد تقدم الكلام عليه » وإن كانت هذه الضرورة 
هى الحاجة الضرورية لِلِيْس الثُوب الحرير أو الذهب أو نحوهما لزيد بَرْد وَمَحَافة ضَررٍ 
فقد سَوٌعَ الله سبحانه فى كتابه العزيز للضرورة أكل الميتة ونحوها » فقال : «قَمَنٍ اضطرٌ 


(١)ف‏ الأسل الخطوط : «٠‏ إلباس » والسياق يستلزم ما أثيتناء . 

(؟ ) أبو المتاهية شاعر نشأ بالكوفة وك بأن المتاهية لميه المهون والعته كان فى زمان الرشيد مقربا منه وعاش إلى 
أيام المأمرن » رممتاز شعرء يسبولة الألفاظ وأكثره فى الزهو , : 

وله غير هذه الآبيات فى هجاء عبد الله بن معن بن زائدة م يراجم العقد الفريد 454/5 

8 ) هكذا فى الأصل المطوط : « مايدل عل أن التفويض أفضل » وهويشير بذلك غالبا إلى بعض الأحاديث ال 
تدل على التوكل وترك التداوى وها حديث ابن عباس المتفق عليه بلفظ : « يدخل النة من أمى سيعون ألفاً بقير حساب 
لايسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعل ربهم يتوكلون » المنتى بشرح نيل الأوطار ٠١8/86‏ 


اخ|أا - 


ع باغ وَل عَادِ قلا إن عليه( » وقال : لاما اضرم إلجه»8) 1 

قوله : دأو فراش». 

أقول : هذا دفع للسنة الصحيحة التفق عليها؟ من تهيه صلى اله عليه وآله وسلم 
من افْترّاش الحرير والجلوس عليه » فهذه السنة مَادمة لكل رأى مخالف لا مُبُطلة لكل 
ِلّهَ تُنْصبٍ فى مقاباتها . 

مه 1 * 

وأما قوله : « أو جَبْرِسِن أو أذف » فقد وقع الإذن منه9» صلى الله عليه وآله وسلم 
باتّخَاذ أنْف من ذهب ان ذَّمّبٍ أنفه فى بعض الحروب » وهو حديث حسن » وجَبْر السّن 
كَجَيْر الأنف . 

قوله : وأو حذية سَيْف أو طوق درع أو نحوهما؛ . 

أقول : إن كانت هذه الحلية أثل هذه الآلات المّلاحية من الفضة فقد قدمنا أن 
الأدلة دلت على جواز التّحلى ا » حتى قال صل الله عليه وآله وس :«عَلَيْكُم بالفِضة 
رم 0 وو )م( 32 5 5 57 5 
فَالْعبُوا مها كيف شئتم» وأما التحلى بالذهب فقد دلت الأدلة على المنع من قليله وكثيره » 
فمن زعم أنه يجوز التحلى بشىه منه من سيف أو درع أو نحوهما فالدّليل عليه » فإن 
نَهَضَ به ء وإلا كان الواجب البقاء على التحريم » لأن أَدِلّته ناقلة من الْأصْل الأول وهو 
الجواز . 


هاب © 
. 


قوله : وومن خضب غَيْر الشيب» . 


(١)سورة‏ البقرة الآية : 011/7 . 

(؟)سورة الأنمام الآية : .1١9‏ 

( ؟ ) الصحيح بشرح الفتح ٠‏ والمتنق بشرح ثيل الأوطار 417/1 

(: ) يشير المصتف إلى -حديث عبد الرحمن بن طرقة : و أن نجده عرفجة بن أسعد قطم أنفه يوم الكلاب فاتذ أنفا 
من ورق فأنتن عليه » فأمره النى صل الله عليه وسل فاتخذ أنفاً من ذهب » وفى رواية قال يزيد - يعى ابنهارون - قلت 
لأنى الآشبب : أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة ؟ قال : نعم . 

والحديث أغربه أبو داود والر منى. والنساى وقال الترملى : حسن إنما فعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة 

مختمر السأن للمتثرى 177/1 
( ه ) تقدم الحديث غير مرة تراجعم ص 116 


- 1١4 


و 


أقول : قد تقرر أن حَهُب اليدين والرّجلين كان من صَّذِيع النساء » وكان من يتشيّه 
عبن من الرجال يَفْعل ذلك كما هو معروف » وقد ثبت7؟© النهى عن التشبه بالئساء والوعيد 
على ذلك » ولم يرد ى ذلك شىء أصلا . وأما خضب الشيب فقد وردت به الأدلة الصحيحة 
وورد ما يدل على تأكيد مُشروعيتة كما فى الصحيحين وغيرهما من حديث أى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن اليهود والتصارى لا يصبغون فََالِفُوهم ,29 . 
وأخرج أحمد وأهل السند9؟ وصححه الترمذى من حديث أى در : «إنَّ أَحْمن ما غِيركم 
به هذا التّيب الحِنك والكَتَمُ » والأحاديث فى الباب كثيرة » وقد كانت هله السنة 
مشتهرة بين السّلف حَّى كانوا يذكرون فى ترجمة الرجل ف الغالب أنه كان يخضب أولا 
يخضب / ولا ينافى مشروعية الخضب حديث : ٠‏ لا تَنْتِفُوا الشُيب فَإِنّْه ثور اللملم ,(» 
كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وابنماجه وصححهالترمذى وابن حيان » 
فإن تعليل المنع من النتف بكونه ثور المسلم لا يدل على عدم جواز خضبه » فإن ا بعل 


خضبه زائد على نوره قبل خضبه . 


فصل : ويَّحْرّم على المكذّف نَظَرٌ الأَجنبيّة الحرة غَيْر الطفلة والقاعِدة إلا الأرْبَّعة© ع 
50 00 -: 2-6 8 58 2 5 0 م 
ومن المحرم اللخلظ والبطن والظهر ولعشيا ولو بحائل إلا لِضرورة » وعليها غص اليصر 
0 - 28 عاص 7 واس © 007 ضاه 
كذلك » والتستر مِمّن لا يِعِفّ ومن صَبِىَ يشتهى أو يشتهى » ولو مَمُلوكها » ويَحْرم 


١ (‏ )المنتى بشرح نيل الأوطار 7/11 

(؟)الحديث رواه الجاعة يراجم ٠‏ الصحيح بشرح الفتح 904/٠١‏ والمنتى بشرح تيل الأوطار 147/8 

(؟)قال المطابى تعليقاً على الحديث : يقال إن الكمم الوسمة » ويشبه أن يكون إنما أراد به استعمال كل واحد مهما 
منقرداً عن غيره » فإن الحناء إذا غلى بالكثم جاء أسود » ويقال إن الكثم نوع آخير غير الوسمة . 

مختصر السن للمنلرى ٠١4/8‏ والمنتى بشرح ثيل الأوطار 147/8 مستد أحمد ١417/6‏ 

(4 )تمام الحديث كا فى المنتى « مامن مسل يشيب شيبة فى الإسلام إلا كتب الله له مها حسنة ورفعه بها درجة وحط 
عته يها خطيئة و وقد أخرجه مسل فى الصحيح هن حديث قتادة عن أنس بن مالك قال : و كان يكره نتف الرجل الشمرة البيضاء 
من رأسه ولميته » . المنتق بشرح نيل الأوطار 14/1 ومختصر السئن للمتقرى 1١7/5‏ مسند أحمد 71١/8‏ 

( ه ) الأربعة الذين استثناهم صاحب الأزهار ه, الشاهد و امام و الماطب والطبيب ‏ وبين فى الشرح أن الثلاثة الأول 
يحوز لم النظر إلى وجه الأجتبية وكفيها ‏ أما الطبيب فيجوز له النظر إلى موضع المعالجة من يدئها فى أى موضع كان بشرط 
أن لا تود امرأة تعالجها وأن مخشى علها التلف . شرح الأزهار ١1١4/4‏ 


سماء؟ؤأ مم 


النْمصٌ والوشر والوّشم » والوَضل بشعر غير المَحْرّم ' » وتَسْبّه النساء بالرجَال والكس . 

قوله :: فصل : ويحرم على المكلف نظر الأجنبية ». 

أقول : حكى المصنف فى البحر"؟ عن الأئمة الأربَعة : أَنى حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمد بن حنبل أنهم يجوزون التّظر إل وجه الأجنبية » وهذا التّقل عنهم ياطل » 
فكتبهم على اختلافها مصّرحة ببخلاف ذلك ء فإن الرّواة عنهم من أهل مَذَاهِبهم ف كتبهم 
العتمدة منهم من صرح يم يتكلّموا إلا على العَوْرةَ فى الصلاة 0 يتكلموا على 
التظر » ع من صرح بابم كار بالمرمن النظر » ومنهم من صرح بأن القائلين 
بالنع التأحرون من أباعهم . ولا يخفاك أن الأدلة الدالة على تحريم النظر إلى وجه 
الأجنبية ثابتة فى الكتاب والسنة . 


فمن الكتاب :كل للمؤمزين يَعْضُوا من أبْصَارِم 17 0 الآية ؛وبعدله :1 و لِلُمؤمتات ١‏ 


يَعْفشين 2 ين أَبْصَارِمِنَ كك الآية 2 وكلام المتكلمين ف تفسير هذه الآية من الصحابة 
فَمَن يعدم معروف منقول قَْ كتب الحديث والتفسير©» “ومن ذلك ق الكتاب العزيز 


علس ع 


0 - ع 
ما ورد قى الحجاب عموماً وخصوصاً » ومن ذلك قوله عرز وجل ١:‏ ولا بين زينتهن 
دل رصم مسر 5 در - الم 5 
إلا ما ظَهْرٌ مِنهًا » » وقوله : « وَالْقَوَاعِكُ مِن التسَاء »9 الآبة فإن تَخْصِيصّهن يَثْل على 
2 5 5 8 2 7 ل 5 
أن حكم من عَدَامِن بخلاف حكمهن كما سياتى » ومنها قوله :ه يلاثين عَلَييِنَ من 


١(‏ ) خصص القّص ف الشرح بأنه نتف شمر العانة » وف الفائق هو نتف الشعر عامة وف الهاية : النامصة الى ثنتف 
الشعر من وجهها . والوشر : تفليج الأسنان وف الهاية الواشرة المرأة الى تحدد أستانها وترقق أطرافها تفمله المرأة الكبيرة 
تتشبه بالشواب » والوثم هو الى كا فى الشرح وف اللهاية الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحثى يكحل أونيل فيزرق أثره 
أو مخض . شرح الأزهار ١1١5/4‏ 

(؟) البحر الزشعار 

(؟)سوة التور الآية , ٠٠‏ » تمامها : ه ويحفظوا فروجهم ذلك أزى لم إن الله خبير بما يصتمون » 

( ؛ ) سورة النور الآية : 8١‏ » « وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينشهن إلا ماظهر 
مها و الآية 

(ه )يراجم تفسير ابن كثير 781/7 كنا يرجع إلى القرطى فى تفسيره للايتين . 

(1)سورة ألنور الآية : ٠‏ © وتمامها : « اللاق لايرجون نكاما فليس علين جناح أن يضعن ثيابين غير 
متبرجات بزينة » وأن يستعقفن خير لمحن » والله سميع عليم 


جلابيبهن ,(1) ومن ذلك قوله : « وأيضْرِيْنَ بحْمْرِهِنَ على جيويِهن )! ا ل 
الصحيح أن هذه الآية لا ذنزلت قالت عائشة : «رحم الله نساء المهاجرّات الأول علا أتزل 


5 أى وقعت 


1 ماي عو 

الله : ة وَلْيَضْرِيْن بَخْمْرِنٌ عل جيوبهن » شققن مروطهن فَاعْتَمرْن مها » 
03 5 5 9 2< م إلى 5 6 

منهن التغطية لوجوههن ايك ومن ذلك قوله تعالى : « ولا يضرِين بارجلهن 


ُِعْلَمَ ما يُحفِينَ من ينين و9 
وق هذه الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن » وتحريم النظر إليهن . 


وأما الأحاديث لواردة فى تحريم النظر فهى كثيرة جدا » ومنها ليطي من النظر 
والتنبيه على سوء عاقيته وعظم مَفْسّدته » والتصريح0» بأن التّظرة الأول عَهُو » والثانية 
على النّاظر » ونحو ذلك مما لا يَتّسع المقام لبَسْطه » والشّحريم على النساء فى نظرهن إلى 
الرجال كالتحريم على الرّجال من النظر اليهن لأمْرهن بِعَضٌ الأَبْصَار كما أمروا بغضها » 
ولحديث : و أَفَحَمْيَاوَانَ أنتما »© ولا يُستثنى من ذلك إلاها ثبت بدليل صحيح لا عجرّد 
َل من لا تقوم به الحجة . فما ثبت فى تفسير الاستثناء بقوله عز وجل :إلا مَا 
ظَهْرمِنْهَا و كان فى حك المستثنى من عُدومات الكتاب والسنة » ولا يصح الاستدلال 
على الجواز بأن المرأة تكشف وجهها فى إحرامها ء أو حال صلاتها » فإن ذلك ليس فيه 
شىء من الدلالة » لأن المرأة قد سَوَغ لا الشارع كَشْف وَجْهها عند ذلك ؛ ولم يجوز 


(١)سورة‏ الأحزاب الآية : وه و يا عا التى قل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمتين يدنين علهن من جلابيين 
ذلك أدى أن يمرن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيا » . 

(؟)سورة النور الآية : ١‏ 

(؟ )الصحيح بشرح الفتح م/خم4؛ 

( 4 )سورة النور الآية : ١‏ 

( ه ) يراجع الصحيح بشرح الفتح ٠ ١4/1١١‏ باب الاستثذان من أجل البصر وتفسير ابن كثير 581/8 

( 5 ) العبارة من حديث أم سلمة رغى الله عنها قالت : و كنت عند رسول الله صل الله عليه وس وعنده ميمونة فأقبل 
ابن أم مكتوم وذلك يعد أن أمرنا بالحجاب » فقال الى صل الله عليه وس : احتجبا منه . فقلنا : يارسول الله أليى أعى 
ل ا : أنسيا وان أنمّا ؟ ألسيا تبصراته ؟ » . 

والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنساق وابن حيان وقال الترمذى : حسن صميح وقال أبو داود : 
هذا لأزواج الى صل اله عليه وسل خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم . قد قال النى صل الله 
عليه وسل لفاطمة بنت قيس : اعتدى عند ابن أم مككتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » . مختصر السأن المنذرى 80/1 


لب ؟؟1 د 


للرجال النظر إليها فى هذه الحالة ع بل هم مأمورون بغضاليصر فى هذهالحال وغيرها » 
كما أنه لا يجب على الرجال أن يَسّْتروا وجوههم عذد مُخالطتهم للنساء » بل عليهن أن 
لا ينظرن إليهم لأنمنّ مأمورات بغض أبصارهن » فاعرف هذا ففيه ما يغنى عن الاستدلال 
عا لا دلالة فيه على الجواز أو عدمه » وبما هو عن الدلالة على المطلوب فى أبعد مكان . 


قوله : «غير الطفلة والقاعدة إلا الأربعة . 


أقول : أما الطفلة فظاهر لخروجها عن الخطاب » وعدم أن يتصور فى مثلها الإيجاب» 


وأما القاعدة فلقوله عرز وجل : « وَالْقَوَاعكٌ من النْسَاء اللاتى لا يَرْجُونَ نكاحاً فَليْسَ 
عَلَيْهنْ جاح أنْ يَضَعْنَ فِيَابَهنَ :2 » وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز لمن أن يضعن 
ثيامين / عما عدا الوجه واليدين » فرفع الجتاح عنهن هو غن وضع القّياب التى على الوجه 
والكفين » فكان ذلك دليلا على جواز النظر إليهن ودليلا أيضاً على أن غير القَوَاعد 
يَحْرم النظر إليهن » فهذه الآية من جْمْرّة الآيات الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبية 
كما تقدم . 

وأما استفناء الأربعة فقد جاءت السنة بجواز النظر من الخاطب" إلى المخطوبة » 
وأما الثلاثة الآخر ون وهم الطبيب والشاهد والحاكم فقد ادّعى الإجماع على ذلك » ولا أدرى 
كيف هذا النقل فإِن صَحّ فذاك » مع أن نظر الثلاثة المذكورين إليها عَنه مُندوحة » 
وذلك بأن يأمر الشاهد أو الحاكم أو الطبيب اليّساء أن يُنظر ن إلى الموضع الذى تدعو 
الحاجة إل النظر إليه » ثم يَصِفنه لم » فإن فى ذلك ما يُعْنى عن النظر المحرّم مع كونه 
وقوفاً غلى مقدار الحاجة وإن كان دون النظر منهم أنفسهم . 


قوله : 9 ومن المحرم المغلّظ والبطن والظهر ٠»‏ 


(1)سورة النور الآية : »٠‏ » وقد مرت متذ قليل . 

(؟ )يرجع إى أحاديث الباب ف المنتثى ومنها حديث الواهية المتفق عليه : « فصعد فيها النظر وصوبه » وحديث 
المفيرة بن شعبة وقد رواء الخمسة إلا أبا داود كا رواء الدارى واين حبان وصححه : و أنه طب امرأة فقال البى صل اله 
عليه وآله وس : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بيتكا , . المنتى بشرح تيل الأوطار 114/5 


1١159‏ ده 


٠6‏ لال 


أقرل : أمأ الغاظ فظاهر » وهو عند المصنف من السّرة إلى تَحّت الركبة » وهذه هى 
عورة الجنس مع جَنْبيه » والأدلة الدالة على تحريم النظر إلى العوْرة من الرّجل إلىعورة الرجل » 
والمرأة إلى عورة المرأة » وأما مع اغتلاف فى الجنس فققد تَقَدَم تحريم النظر مطلقاً ع 
وأما استشناء البطن والظهر من المحرم وأنه لا يجوز نظر ذلك منها لمخْرّمها فليس لذلك 
وجه لا من رأى ولا من رواية ولم يعولوا إلا على دعوى الإجماع » ولا أدرى كيف هذه 
الدعرى » فقد حصل التَساهل البالغ فى نقل الإجماعات » وصار من لا بحث له عن 
مذاهب أهل العلم يظن أنما اتفق عليه أهل مذهيه وأهل قطره هو إجماع وهذه مفسّدة 
عظيمة فإن الجمهور قائلون ع الإجماع » فياق هذا الناقل يمجرد الدعوى با يما تحى 
به البلوى ذا هلا عن لزوم الخَطّر العظيم على عباد الله من النقل الذى لم يكن على طريق 
التغبت والورع . وأما أهل المذاهب الأربعة فقد صاروا يَعَدُونَ ما اتفق عليه بينهم 
و 0 2 5 
مُجْمَعاً عليه » ولاسها المناخر عصره منهم كالتووى ومن فعل كفعله » وليس هذا هو 
الإجماع الذى تكلم العلماق فى حُجَيْتِه » فإن خير القرون ثم الذين يلونهمثم الذين 
يلونهم كانوا قبل ظهور هله المذاهب ثم كان ف عضر كن لحك امن الأتفة"- الأريقة 

من أكابر أهل العلم الناهضين 'بالاجتهاد من: لا يأق عليه الحصر » وهكذا جا بعد 

عَصرهم إلى هذه الغاية » وهذا يعرفه كل عارف منصف »ء ولكن الإنصاف عَقَبَّة كدُود 
لا يَجُوزها إلا من فتح الله له أبواب الحق » وسّهّل عليه الدخول منها . 


3 
وأما قوله : ١‏ ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة » فهذا مسلم فما ورد الد'يل بانه عورة 
لافها هو مجرد دعوى منها . 


وأما قوله : و وعليها ا 2 
وقد اسيل لجواز نظر النساء إلى الرجال مما ثبت فى الصحيح''من أنه صلى الله عليه وآله 


١١‏ ) الحديث متفق عليه من حديث عائشة رغى الله عنها قالت : و رأيت الى صل الله عليه وآ له وس يسترى بردائه 
وأنا أنظر إل الحبشة يلعبرن فق المسجد حي أكون أنا الى أسأمه فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو ٠»‏ . 
ولأحمد : : أن الحيشة كانوا يلعيون عند رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فى يوم عيد قالت : فاطلعت من قوق عاتقه 
فطأطأ للى منكبيه فجعلت أنظر إللهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت » . المنتى بشرح نيل الأوطار ١7/1‏ 


158 د 


وسم أَزْنَّ لعائشة أن تنظر إلى لَعِبٍ الحيشّة فى المسجد » ويجاب عنه بأنه لا تلازم بين 
النظر إلى وجوههم والنظر إل لعيهم » فإِن اللعب هو الحركات الصادرة منهم من تقليب 
حرام بأيدبم » وحركة أبدانهم » والمصير إلى هذا محم لإيجاب عَضٌ البصر عليهن 
كما نطق به الكتاب العزيز » وأيضاً ثبت فى الصحيح عن عائشة فى هذه القصة أنها 
قالت : « وَأَنَا جارية حَديئة السن » فاقَدرُوا قَدْر الجارية حَديئة السن ا 
وأقل أحوال الإذكار الت لعستر 5 

وأما قوله ٠:‏ ومن صبى يشتهى أَوْ يَشْتَهى ولو مَمُلوكها » فوجهه أن العلة الى شرع 
لله لها التسعر وحرم بسيبها النظر هى مخافة الوقوع فى المعصية » ومن كان يش 
و يُشْتَهَى فوقوعه والوقوع معه فى ذلك مجوز عقلا وعادة . 

وأما قوله : و ولو مملوكها » فظاهر قوله عز وجل : ه أَوْ مَا ملكت أُيْمَانْهن «ا“يدل 
عل لاف ذلك ويؤديدل هذا الظاهر ماق سنن أى داود بإسناد صحيح من حديث نين 
٠‏ أن النبى صل الله عليه وآله وسل أتَى فَاطِمة بعَبْد قَد وَعَبَهُ لَهَا وعَلَ قاطمة تَوْبُ إذَا 
سي إل كلدي مهارءو“#ه» روم م2 8ه أي جه ا 0200 
نمت به رَأْسَهًا لَمْ يَبْلَعْ رِجْليْهًا [ وَإِذَا عَطْت جل لم يبْلعْ رَأْسَهًا ] فلما رأى رسول 

1 السيبط مهم 5 0 >6 رغم 0 وم 

اله صل الله عليه وآآله وسلم ما تَلْقّى قال : إِنّه ليس عَلَيُك باس إِنْما مُو أبوك وغلامك :9) 
فقوله ١:‏ إِنْما هُوَّ أَبُوك وعُلَامُكِ ه يدل على أنه يجوز لمملوك / المرأة أن ينظر إليها . 

قوله والتمص والوشر والوشم والوصل بشعر غير المحرم 6 

أقول هذه الخصال الأربع قد ثبت فى الصحيحين”" وغيرهما لعن الفاعلة لواحدة 

(1١1)سورة‏ التور الآية : 1م 

( ؟ ) الزيادة الى بين قوسين لاستكال نص الحديث كا فى سئن أ داود » والحديث أخرجه أيفاً البهق وابن مردوريه» 
وقال المنذرى: قَْ إستاده أبو جميع سال بن ديتار ا مجينى اليصرى 35 قال ابن معين : ثقة »وقال أبوزرعة ألرازى 3 مصرىلين 
الحديث وهو سام بنأى راشد . مختصر السين للمتذرى 1/3 والمنتى بشرح نيل الأوطار 5 موالتاريخ الكبير 111/4 

( 5 ) يرجع إل حديث اين عمر رغى الله عنهما : « لعن رسول الله صل الله عليه وسل الواصلة والمستوصلة والوائمة 
والمسترشمة » أخعرجه البخارى ومسل وأبو داود والترمنى والتساقٌ وابن ماجه كا يرجع إلى حديث اين مسعود رغى الله 


عنه عندم أيضاً » وفيه لمن المتنيصات . 114 
الصحيح بشرح الفتم 7077/٠١‏ ومختصر لسن للمنذرى لام والمنش بشرح نيل الأوطار 71١4/1‏ 


لس ©1959 


44 


منها » وذلك يدل على أنها من الكبائر » وف الياب أحاديث صحيحة » وفى يعض ألْفَاظِها 
فى صحيح مسلم وغيره : ؛ رج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الْء أن تصل شَمْرَمًا 
بقىء +( فلاوجه لقول الصنف بشعر غير المحرم » فإِن علة النهى ما فى ذلك من 


التذزير على الزُوج » وهو يستوى فيه شعْر المحرم وغيره » بل شغر بى آدم وغيرهم » 
أ 


5 م 9 


ومثل هذا ما فى بعض ألفاظ الحديث : « أَيّمَا امْرَأة رادت فى شكْرهًا شغر 


6م 


ليس منه 
0 


لهام 
فإنه زور 6 . 


قوله : «وتشيه النساء بالرجال والعكس »6. 


أقول : قد ثبت فى الصحيح”© لَعْن الحتّدين من الرّجال » والمتَرّجّلات من النساء ع 
واللعن يدل على تأكد الشحريم » والمراد بالمخنشين الميَشَبهين بالنساء من الرجال » والمراد 
بالدرجلات المتشبهات بالرجال من النساء » فمن تشبّه من أىّ من النوعين بالنوع 
الآحر : إما فى كلامه أو فى حركاته أوف مَليوسه فهوداخل تحت هلمالمْنة » لأنه لم 
يخص صل الله عليه وآله وسلم نوعاً من أنواع الدشبه دون نوع . 


1 57 0 م . و3 © مي 2ه لين 

فصل : ويُجب ستر الغلظ من غيّر مَن له الوّطء إلا للضرورة9؟ » وهى الركبة 
إلى تحت السرة ؛ وتجوز القبلة والعناق بين الجنس » ومُقَارنة القّهوة تُحَرّم ما حَلّ 
من ذلك غالبا" . ش 


» لفظ مسل من حديث جابر : « زجر الى صل الله عليه وسل أن تصل المرأة برأسها شيئاً‎ ) ١( 
مس بشرح التووى 95/8م‎ | 
"1١4/0 (؟ ) الحديث رواه النسال ومعناه متفق عليه . المنتتى بشرح نيل الأوطار‎ 
» ؟ ) من حديث أبن عباس فى الصحيح بلفظ : « لعن الزبى صل الله عليه وسل امْمُنئين من الرجال والمرجلات من النساء‎ ( 
.١© وقال : أخرجوم من بيوتم‎ 
51/1 ويختصر السئن المنذرى‎ 008/٠١ والحديث أخر.جه أب داود والترمذى والنساٌ وابن ماجه . الصسحيح بشرح الفتيح‎ 
؛ )من وجوه الضرورة الى بيبا الشارح جواز نظر القابلة إلى فرج المرأة » قيل وكذا الرجل إذا لم توجد قابلة‎ ( 
١117/4 وخشى علها التاف . شرح الأزهار‎ 
ه ) احترز يقوله ه غالبا » من صورة يحوز معها نظر الأجنبية لشبوة وذلك حيث يخثى علها التلف إن ل يدالجها‎ ( 
وم توجد امرأة تعالجها ولم بمكنه العلاج إلا مع مقارئة الشهوة الرؤية أواللسن وأمن على نفسه الوقوع فى المحظور فإن ذلك‎ 
١18/4 يعنى عنه . فأما إن خشى الوقوع ف المحظور لم يجز وإن خشى تلفها . شرح الأزهار‎ 


]1 سه 


قوله : [فصل] « ويجب ستر المغلظ إلخ ». 


أقول : وجه ذلك ما ورد من الأدلة الدالة على تحريم كشف العورة ووجوب سترها » 
كما فى الحديث الصحيح بلفظ : ٠‏ يَارَسُول الله : عَوْرَائنَا ما نَأتِى منها وما تدك ؟ 
قال : إن استطعت أن لا يَرَاها أَحَّد فافْمَلٌ . قال : فالرّجل يكون حَالِياً ؟ قال : الله أَحَن 
نْ يُسْتَحْيَا منْه 0 الثايى ا" 

وأما الكلام فى تقديرها من الرّجل والمرأة ؛ فقد تقدم مُستَوْفى فى كتاب الصلاة . 

قوله :« ويجوز القَبْلة والعتاق بين الجنس ». 

أقول : الأصل جواز هذا » كما يجوز للجنس لمس غير العورة من جنسه والعناق 
والتقبيل هو من جملة اللمس لغير العورة » فمن زعم أن هذا اللمس الخاص غير جائز 
فعليه الدليل » ولا يحتاج القائل بالجواز إلى الاستدلال » بل يكفيه التمسك باليراءة 
الأصلية » والقيام فى مقام المنع » فإن تبرع بالاستدلالفةد خالف قواعد المناظرة » وكلف 
نفسه ما لا يعنيها » وأما إذا كان شى* من ذلك سبباًلقارنة الشهوة فهو حرام من هذه 
الحيفية لا من حيثية كونه تقبيلا أو معانقة » بل لوةلدرنا أن مجرد اللمس أو المكالمة 
أو النظر يؤدى إلى شىء من ذلك لكان محرما كائناً ما كان » فلا وجه لتخصيص هذا 
القام بالكلام على التقبيل والعناق . 

فإن قلت : إنما خصهما بالذكر لكون مَظِنّة مقَارنة الشهوة لا توجد ف الغالب إلا فيهما ؟ 


قلت : بل وجودها فى الرشف والضم والغمز لبعض مواضع الزينة أكثر من وجودها 
فيهما » فلاوجه للسخصيص . 


١(‏ )من حديث بهز ين حكيم عن أبيه عن جده أخرجه أحمد وأبو داود والآرمثى وابن ماجه » آشرجه النساق عن 
بز بطريق مختلف . وعلقه البخارى . و حسته الترمذى ع وصصحه الحالم . 

ولفظ المنتى : « قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأ منها وما نذر ؟ قال : احففظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت 
بمينك قلت : فُإِذًا كان القوم بعشجم فى بعس ؟ قال : إن استطمت أن لا يراها أحد فلا يريئها . قلت : فإذا كان أحدا 
عالياً ؟ قال ؛ الله ب تبارك وتمالى س أحق أن يستحيا منه » . 

المنتى بشرح نيل الأوطار 8/0" ومختصر السان للمنذرى 14/7 وستن أبن ماجه 184/1" 


19597 سمه 


فصل : ولا يَدْخْل على الحرم إلا بإذن » وذليب للزوج والسيد » ويمنع الصذير عن 
مُجْتمع الزؤجين فَجْرا وظهرا وعشاك . 

قوله :« فصل : ولا يدخل على المَحْرّم إلا بإذن». 

أقول : كان ينْبغى للمصئف أن يُعَنُونَ الفصل هذا بوجوب مطلق الاستئذان على 
مَنْ أوجب الشرع الاستئذان عليه » فإن هذا هو الاستئذان الذى شرعه الله عز وجل فى 
كتايه لعباده » واسكدنى منه ما اسرئد ى » فهو حك من أحكام النين » وشريعة من شرائع 
الإسلام » وقك تناساه الناس حتى كانه لم يكن قى كتاب الله » كما وقع ذلك فى كثير 
ما شرع الله لعياده » وأما الدخول على المحارم فهو نوع من الأنواع الى أوجب اله فيها 
الاستِمدّان » ولا وجه لتخصيصه بالذكر ؛ وأما استكذان الزوج على زوجته والسّيد على 
أمته فليس لذلك وَجْه ولااجاء به شرع . وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه آله وسم 
كان لا يَطْرّق أهله طروقا » فسبب ذلك ما فى آخر الحديث من.تَعُليله بقوله صل الله عليه 
دايسا (تتحيظ اللي رتتتنية: ش90 ولينث الث ا ذلك ابح مغروعة 
الاستئذان كما لا يخفى . 


وأما قوله : « وبمنع الصغير » إلخ . فوجهه قول الله عز وجل : ١‏ لِيَسَْاَفِنَمم الذين 
ملكت أيَعَائَكم والين لم يَبْلعُوا الحلم نكم ثلاث مات » إلى آخخر الآية0. 


١(‏ ) يرجع إلى أحاديث الباب فى المنتى ومنها حديث أنس وحديثا جابر المتفق علها » وفى ألفاظ الأحاديث ال وتفت 
علها : و افتشط الغمثة وتستحد المغيبة » مخلاف لفظ الشوكاق الذى أوردء هنا 0 

الصحيح يشرح الفتم اد ومختصر السان لمنثرى 85/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار 574/6 

(؟ ) سورة النور الآية : 


- 1588 د 


كتاب الدعاوى 
عَلَ الماعى اليينة » وَل المُنكر اليّمين . 
قوله : «على المذّعى البيّنة » وعلى المنكر اليمين ». 


أقول : كَوْنَ على الملعى البيّنة ؛ وعلى المنكر اليمين هو أَمْر معلوم ثابت فى السنة/ 41اظ 

ثيوتاً لا شك فيه ولا شبهة : فمن ذلك فى مافى الصحيحين وغيرهما من حديث الأَقْعثْ 
ابن قيس قال : « كان بَيْئِى وبَيْنَ رَجُل خضومة فى بش فامتَصمُنًا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال : شَاهِدَاك أَوْ يَمِيئْه »© . ومن ذلك ما ثيت فى صحيح مسلم 
وَغَيره فى قلضة الحَصَرَّ : « أن البى صل الله عليه وآله وسلم قال : « أَلَكَ بَيتَهُ ؟ قال : 
لا . قال : قَلَلكَّ يَمِيئْه»" .ومن ذلك ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عياس 
« أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قَفَى باليّمين عَلى الملكى عَلَيْه 5 ففظ للم 
وغيره : «ولكن اليمين عَلَّ الملكى عَلَيّْه « , وفى الباب أحاديث. 2 ٠‏ 


١ (‏ ) الحديث متفق عليه وتمامه كا فى المننى : « فقلت : إذن تحلف ولا يبالكى ؟ فقال : من حلف عل بمين يقتطم بها 
مال أمرىء مس هو فها قاجر لى الله وهو عليه غضبان ه م 

المنتى بشرح نيل الأوطار 7١/8‏ والصحيم بشرح الفتم ١8٠١/0‏ 

( ؟ ) الحديث أخرجه أيضاً أبو داود والترمذى وحححه والنساق مامه بلفظ ملم قال : و جاء رجل من حضرموت 
ورجل من كندة إلى الزى صل الله عليه وسل قمال الحضرى : يارسول الله إن هذا قد غلبى على أرضى لى كانت لأنى قال 
الكندى : هى أرغى فى ينى أزرعها ليس له فها حق . فقال رسول الله صل الله عليه وسل تلحضرى : ألك بيثة ؟ قال : لا . 
قال : فلك ميته , فقال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لايبالى على ما حلف عليه » وليس يتورع من ثىء؟ فقال : ليس 
لك منه إلا ذلك . فانطلق ليحلف فقال رسول اقه صل اله عليه وس لما أدبر : أمالن حلف على ماله ليأكله ظلا ليلقين الله 
وهو عله معرض 86 ا 

مس بشرح النووى 4 ومختصر آلسين للمتذرى 4/4 والمنتق بشرح نيل الأو طار 5 

(؟ )الحديث متفق عليه . 

الصحيح بشرح الفتح 145/0 وسل يشرح التووى 5٠٠/4‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار 511/8 

( ؛ ) الحديث أخرجه أحمد أيضاً ولفظه : و أن التزى صل الله عليه وسل قال : « لو يمعلى الئاس يدعواهم لادعى ناس 
دماء رجال وأمواهم » ولككن المين على المدعى عليه ٠‏ . 

مسل بشرح النووى 6٠/4‏ والمتتق بشرح نيل الأوطار 7151/8 


كط 


وهذه الجملة : أَعْنى كون « على المدعى البيئة وعلى المنكر اليمين » معلومة فى هذه 
الشريعة » وعليها تدور رَحَى الخصومات » فالاشتغال بما وَقَع لبعض أُمْل الحديث من 
الكلام على بعض الطّرق اشتغال ما عنه سَعة » وق غيره مندوحة » ولا يُعرف خلاف ى 
كون على المنحى البيئة وعلى المنكر اليمين إلا ما يُروى عن مالك أنها لا تتوجه اليمين 
إلا على مَنّْ بينه وبين المدعى اختلاط » لثلا يبتذل أهل السَفَة أهلّ الفَضْل يتخليفهم 
هرَاراً . وهذا قول باطل » ورأى عن الدليل عَاطِل! . 


م وم وعال 


اع ©“ سم إلى 5005 5 5 م8 13 
فصل : والذعى من مه أخفى الأمرين » وقيل من يخلى 2 ته » كمدعى تاجيل 
دَيْن أو قُسَادٍ عفد 3 وَالدعَى عليه كس ؛ والمدكَى فيه ف الحق» وقديكون ف متها : 
وَمَشُوبً؟ ع دي » ما إسقَاط أو إِنْبات » إما لعَيْنقَائمة أَوْ فى الدّمة حَقِيقة كالديّن » 
أو حكما كما يغبت فيها بشاط9 , 


(١)عبارة‏ المصنف هنا فها قسوة كنا نر.جو أن يتأى عنها عند التعليق على رأى إمام له قدر مالك . 
والإمام لم يأغذ بال رأى الذى ذهب إليه إلا استناداً إلى قضاء عمر بن عبد العزيز يمد أن ثبت لديه وبمد أن أخذ به فقهاء 
المدينة السبعة وقد ماق اللير والرأى ف الموطأ على التحو التالى : 
« قال يبى قال مالك عن -جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقغى بين الناس فإذا سجاء 
ألرجل يدعى على الرجل حقاً نظر : فإن كان بيهما مالطة أو ملابسة أحلف الذى ادعى عليه وإن لم يكن شىء من ذلك لم محلفه » 
قال مالك : وعل ذلك الأمر عندنا أنه من أدعى على رجل بدعوى نظر : فإن كان بيئْهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى 
عليه » فإن حلف بطل ذلك الحق عنه » وإن أبى أن يحلف ورد الهين على المدعى فحلف طالب الحق أخذ حمقه » . 
قال الزرقاق تعليقاً على ذلك : قال به الفقهاء السبعة . ثم قال : وذهب الأثمة الثلاثة وغيره, إلى توجه المين على المدعى 
عليه سواء كان بِيْهما خلطة أم لا لعموم حديث ابن عباس ى الصحيحون أن التبى صل الله عليه وسم قغى الهين على المدعى عليه 
لكن حمله مالك وموافقره على ما إذا كانت خلطة لثلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً فى اليوم الواحد فاشترطت 
اللالة لهذه المفسدة » وأستدل ابن عبد البر لذلك بقوله تعالى : و إن كان قيصه قد من قبل فصدقت » الآيات وقال اين عباس 
لا أى يعقوب بقميص يوسف ول ير فيه خرقاً كذبهم » وقال لو أكله السبع لخرق قيصه 
وقال الشوى : كان فى قيص يوسف ثلاث آيات فزاد حين ألتى على وجه أبيه فارئد بصيراً . وهذ!ا أصل فى ثبوت الخلطة . 
الموطأ بشرح الزرقاف هوم 
(؟ ) قد يكون الحق المدعى حقاً لله إما محشاً ومثل له الشارح بحد الزنا والشرب 10011 ية الوقت 
على غير معين . وإما مشوباً ومثله له حد القذف وأضاف ف اللاشية الوقف على معين والسرقة . 
شرح الأزهار ٠/4‏ 1 
( * ) قد يكون المق لآدى عضا وهو إما إسقاط كالإبراء ا : إثبات العين قائمة كدار معينة 
أو عبد أو مبيمة باقية أو إثبات لشىء ق الذمة » والثى ف الذمة على ضربين _: : إما أن يثيت فى الذمة حقيقة كالدين الذى قد ثبت 
أو يثبت ى الذمة حكاً كالنى يثيت فيها بشرط كدية اللطأ على اجانى حيث لا عاقلة . شرح الأزعار 171/4 


ا 


.7 7 ا ار وى اراك 7 وح ع 3 . 0 
وشرّوطها ثبوت يد الملعى عليه عَلى الحق حقيقة 3 حكما » ولا يكفى إقَرَاره 
مه م -. فى ل وس + . 2 3 
إلا بجرما عليه يعارية أو نحوها ؛ وتعيين أَعْواض العقود عثل ما عينها للعقد » وكذا 
الغضب » والهبّة ونحُوهما!" . 


00 5 م وه ٠. 290 ٠.‏ ( 5 7 
ويكففى فى النقى المتفق ونحوه إطلاق الانه8 » ويزيد فى باق القيمى الوْصفْ » 
5 1 6 8 2-0 2 
وفى تألفه التقويم » وف الملتبس مجموعهما ولو بالشرط . 


ويحضر للبيّنة إن أنكن لا للتخليف9) وما قَبِلَ كنية الجهالة كالنثر » أو نَوْعها 
كالمهر كنى دَعْوَاه كذلك) » وشمول الْلَهْوَى للمبين عَلَيّه » وكرّن بَيُنقه غير مركبة » 


ور 


فيبين لحن الشّراء ونحوه أنه لنفسه ؛ ومن مالكه 2 وَاحدة© , 

لما 0 « 14 

قوله : « فصل : والمدعى من معه أخنى الأمرين » وقيل من يخلى وسكوته ». 
أقول : الملحى من تُخَّالف دَغْواه الظاهر » وهو معنى قول الصنف : « مَنْ معه أخنى 


١ (‏ ) شروط صحة الدعوى أربعة : الأول منها ثبوت يه المدعى عليه على الحق حتيتة أو حكا . فالحقيقة كالدار والثوب 
ونحوهما » ولايكنى فى ثبوت يد المدعى عليه إقراره أن الثىء فى يده بل لابد من بيئة أنه فى يده أو عل الحاكم يذلك إلا أن 
يقر بحريها عليه بمارية أو نحوها . نحو أن يقر أنه غصبه أو استوهيه » فإذا أقر أن يده قد جرت عليه فإنها تصح الدعرى 
عليه حينئذ ويطالب بالقيمة . 
الشرط الثاف : تعيين أعواض المقود نحو أن يدعى عوض مبيع أو أجرة أومهراً فإنها لاتصح دعواء فى شىء من تلك 
الأعراض نحى يعينها مثل ماعيها العقد » فإن كان أرضاً أو دارا فيالحدود » وإن كان غير ذلك من المروض فيا يتميز به 
من إشارة أو وصف » و كذا الغصب والحبة » نحو أن يدعى شيئاً غصب عايه أو وهب له فلا يد أن يمينه وإلا لم يصح دعواء . 
شرح الآزهار 171/4 
( ؟ ) النقد المتفق كأن لم يكن فى البلد إلا نقد واحد فإنه يكفيه أن يقول دراه » فإن كان النقد فى البلد مختلفاً فإن كان 


فيها ماهو الغالب انصرف إليه » وإلا فلابد من تمييزه بالصفة ولا يكنى فيه إطلاق الامم , شرح الأزهار 1717/4 
( " ) إذا حت الدعوى وأراد المدعى إقامة البيئة وجب أن يحضر المدعى فيه آقبينة عليه إن أمكن إحضاره إلا إذا أراد 
المدعى تحليف المدعى عليه فإن المدعى فيه لايجب إحشاره . شرح الأزهار 4/1١14‏ 


( ؛ ) مثلوا لذلك بما إذا ادعى أن فلاناً أقر له أو نذر له أو أوصى له بثىء من الأشياء احهولة فإن ذلك يصح » ويحم 
بالأقل أو يقول : أدعى عليه بقرة أو شاة عن مهر فإن ذلك يصح » ويرجع إلى الوسط من ذلك الجنس . 

شرح الأزهار ه١١‏ 

( ه ) الشرط الثالث من شروط الصحة شمول الدعوى للميين عليه » ويثاله أن يدعى عل رجل مائة ويشبه الشبود مخمسين 

فإنها تصح الدعوى . والشرط الرابع كون بينته غير مركبة . . الخ وذلك بأن يقول اشتّريئها لنفسى وباعها وهو يملكها 

أو ثابت اليد علها » ولو بين على أحد الطرفين بيئة وعل الآخر بينة نحو أن يشبد شاهدان على الشراء ويغبد آخران على أنه 

كان وقت البيع مالكاً لما لم تصح هذه الشجادة لأنها مركبة . شرح الأزهار 4//ه1١‏ 


191 سه 


الأثْرّين » » وهذا التعريف هو الأشهر عند الفقهاء » وبه قال أكثرهم » وقال الأقلون : 
إن المدّعى هو مَنَ إذا سكت ترك وسكوته . قال ابن حجر فى الفته(" : والأوّل أشهر 
والثاى ألم وقد أورد على الأول بأن المودّع إذا ادّعى الرّد أو التلف فإن دَعُواه تَخَالف 
الظاهر . مع أن القول فَوْله » والمدُعَى عَلَيّ عكسه. » فهو ظاهر » وكذلك ما ذكره يعدده . 


قوله : «وشروطها ثبوت يد الملعى عليه على الحق .٠‏ 


أقول : هذا الاشتراط يتلم أن يتقدّم على الخصومة خصومة » وعلى هذه التعوئ 
مَعْوى أخرى » فإذا ادّعى مدع آخر عيئا احتاج قبل هذه اللعوى إلى تقرير يشبوت 
بده عليها حقيقة أو حكما » فإذا تقرر ذلك ادّعى عليه استحقاقها » ولابد من هذا 
ولاسها على قول المصنف : « ولا يكنى إقراره » ؛ فإن كانت هذه الدحوى الأول مقبولة 
من غير شرط وهى أن يلحى عليه ثُبوت يده على الحق قبل أن يَدّعى استحقاقه لم يتم 
قول اللصنف : و وشروطها ثُبوت يد الملحى عليه ؛ إلخ . لأنها قد وجدت دعوّى مقبولة 
من غير هذا الاشتراط » وإن كانت هذه الدعوى غير مقيولة احتاجت دعوى تيوت اليد 
إلى دعوى قبلها » وتَسَلْسَلَ الأَمْرٌ » والتسَْسلُ باطل » فهذا الاشتراط باطل . 

فالذى ينيغى التعويل عليه قبول مطلق الدعوى من غير اشتراط » فإن أُجاب المدعى 
عليه بأن العين لم تكن فى يده لا حقيقة ولا حكماً كانت هذه الدءوى صحيحة والإجابة 
صحيحة » ويرجع إلى التخالف والنكول » وإن أجاب بالإنكار للاستحقاق كان الرجوع 
بينهما إلى التخالف والتكول . 


قوله : «وتعيين أعواض العقود » إلخ . 


أقول : مراده أن الدعوى إذا تعلقت بشىء فلا بد من ذكر حد أو وصف أو لقب 
يتعين به ذلك الذى وقعت فيه الدعوى » كما يشترط التعيين ممثل ذلك ف العقود 
من بيع أو نحوه » وهذا اشتراط صحيح لأن الدعوى إذا تعلّقت ممجهول لم يكن لا 


(١)فتح‏ اليارى على المحيح ١81/5‏ 
ااا 


فائئة يعدد بها » ولا يترتب عليها ما يترنّب على الدعوى الشتملة على التّعيين من حكم 
الحاكر بعد قيام البينة أو اليمين » لأن المجهول لا يُمكن البيّنة عليه فضلاً عن أن 
يكم به الحاكم » فإِن كان مراد المصنف بكلامه هذا هو ما ذكرناه » فكلامه صحيح » 
والاشتراط واقع فى موقعه » وإن كان يريد بتعيين : أَعُواض العُقَود ما هو ظافر عيارته 
فلامعنى له . 

قوله : :ويك ف النقد المتفق ونحوه إطلاق الامم » . 


أقول : هذا صحيح لأنه إذا كان متفقاً انصرف الكلام إليه » ولم يسبق الفهم 
إلى غيره » وهكذا حكم ما كان غالبا فإنه ينصرف الذهن إليه وإن وجد معه غيره » 
ولا يكنى مجرد هذا الإطلاق بل لابد من ذكر القدْر » فيقول / فى النقدّدين : كذا درهم 
أو دنانير » وف المثليات المتفقة كذا وَرْنا » أو كذا كيلا »أو كذا عَدداً » ولا مُحِيص 
من هذا وإن أهمله الصنف » فإنه لو لم يذكر القدر لكانت الدعوى مجهولة لا يترتّب 
عليها فائدة . 

وأما قوله : « ويزيد فى باق القيمى الوصفٌ» يعنى مع إطلاق الاسم فوجهه أنه 
لا يتعين إلا بذلك » وهكذا قوله : « وف تالفه التقويم؛ لأنه كسان الرضيكت لك مد 
تلفه بفائدة » فيجب تعيين قيمته » ويمكن أن يُقال إن الوصف الذى يتعين به يغنى() 
[ عن ] ذكر القيمة » ويرجع فى ذلك إلى تقويم العدول لذلك الثالف الموصوف ء 
لأن الصّفات المعينة يُستفاد منها قَدْر قيمة الثىء . 


قوله : «ويحضر للبينة إن أمكن لا للتحليف». . 


أقول : وجهه أن الشهادة مضموتما إثيات كون هذه العين ملكا لفلان » فلحييج 
إلى إحضارها لأن الأوصاف لا تُمَيّرَ كما تميّز المشاهدة» وليس الخبر كالمعاينة » ولاسيا 
مع تشابه . بعض الأعيان حجى يحصل من الأوصاف ما عيز أحدها من الآخر كما ق 


١ (‏ ) زيادة يستلزمها السياق . 
1 


7 4كر 


الحيوانات المتشاءبة » وقطع الأأرض الهائلة » والأبنية المتقاربة » ومبذا تعرف أن الأوصاف 

وإن أفادت فى يعض الأحوال كمعرفة قمر قيمة الثىء لا تفيد فى كل الأحوال » وأما 

اليمين فهى على دقع دعوى الملحى للعين الى قد ادّعَاها وعينها با تَبَكَيّن بهء وذلك يكنى . 
قوله : «وما قُبلَ كلية الجهالة كالتذر إلخ. 


أقول : لا وجه لهذا وكون هذه الأشياء تَقْبل كلية الجهالة أو نوعها مجرد دعوى » 
بل هذه الأمُور تحتاج إلى ما يَحْتَاجٍ إليه غيرها مما يقع فيه الَّْدَاعى » فلابد من تعييئه 
كَثْراً ووصقاً . وأما إذا تعدّر التعيين من كل وجه » فينبغى أن تتوقف الدعوى حتى 
يتبين للملحى ما يصلح للتّعيين إما بالكنه أو بالوجه . 


قوله : « وشمول اللعوى للمبين عليه ٠6‏ 


أقول : الاقتصار فى اللحوى على البعض لا يوجب إهمال ما شهد به الشهود من الزيادة 
فإن هذه الزيادة قد تثبت بالستدد الشرعى الذى جعله الله سبياً لحكم الشرع كما فى الكتاب 
والسنة » فمن ادّعى أن هذا السبب الشرعى للحكم لا يكون سبباً إلا إذا طايق الدحوى » 
فقد ادعى تقيِيد الكتاب والسنة مما ليس عليه أنَّارة من علم » ِل ليس عليه وجه من 
وجوه الرأى المستقم عند من يعمل به » فإذا أقام شاهدين شهدا له بألف على فلان » 
وهو ل يع من قبل شيئا » أو ادعى بخوهدا الققدار فقد وجب الحكي له بلانت بم 
كتاب الله وسنة رسوله » وإذا ادّعى مَنْْ شهدوا عليه بالف أنه 0 يعضه أو كله 
وبرهن على ذلك فله حكمه ء ولا يقدح فى شهادة الشهود بالألت ولا بناقضها لاحتلاف 
وقتى اللزوم والسّقوط » وهذا أمرمعقول ظاهر واضح » وهو الشريعة البى شرعها الله 
لعباده » فدع عنك ميان الرأى . 


قوله : ٠‏ وكون بينته غيره ركبة ». 


أقول : هذا الاشتراط لا يرجع إلى نقل ولاعقل ولا رواية ولا دراية » وله العجب : 
ما الماتع من قبول شهادة العدول على أطراف ما تعلّقت به الخُصومة مع كمال نصاب 


-178[ سدم 


كل شهادة على كل طرف » وما الموجب لاشتراط أن تكون الشهادة على مجموع تلك 
الأطراف شهادة واحدة ؟ وما المقَتَضى لهذا الإيجاب ؟ . وما هو المانم من خلافه ؟ فإن 
لشهادة الشهود المختلفين: على كل طرف من الأطراف مع كمال نصاب كل شهادة على 
كل طرف موقعاً فى النفس فوق موقع الشهادة الواحدة على مجموع الأطراف » وهذا 
معلوم بالوجدان » فما الوجه لاهمال ما هو أدوى وأدخل فى تحصيل السبب الشرعى » 
وليس هذا الأمر عكس غالب العمل بأحكام الله عز وجل » وترجيح مرجوحها على 
واحضهاا 


5 برض 9 أ - 8 َه 5 2 2 6 
فصل : ومن ثبت عليه دَيْن أو عَيّن فادعى فيه حَمَا أو إِْقَاطا كاجل وإبراء » 
ع م ام 


وكونه لغير اللاعى ذاكراً سبب يده م تقبل, إلا ببيئّة مُطْلقًَ"؟ » إلا فى كَوْن الغضب 


7 5 0 8# 
والوديعة زيوفا ونحوه . 


قوله : فصل : ومن ثبت عليه دين أو عين » إلخ . 


أقول : وجه هذا أن دليل الائيصحاب يقتفى بقاء هذا القبوت وعدم ارتفاعه » 
فلايرفعه مجرد الدعوى » لأن ذلك لا يَصْلح للنقل اتفاقاً » فلابد من ناقل يقتفى ارتفاع 
ذلك الاستصحاب » وهو البينة المتضمنة لكون ذلك الابوث قد ارتفع كلا أو بعضاء 
هذا إذا كان يدعى دعوّى مقبولة » وهى / أن يدّعى أن له فى ذلك الذى قد ثبت حقاً » 
أو قد سقط عليه بعضه ء وأما إذا ادعى أن ذلك الحق لغيره » وإن كان له فى هذه 
اللعوى فائدة يرجع إليه بان يقول : هذا قى ثبت فيه حق لفلان أو استأجرته منه 
أو استعرته أو نحو ذلك » فهله العلاقة مسوغة لهذه النحوى من هذه الحيثية ٠»‏ فإن 

١ (‏ )شلوا تمق بما إذا ادعى عليه بدين فيقر به مؤجلا أو دار فيقر بها ويدعى أنها فى يده رهن أو إجارة » ومن المق 
أن يقر بأن ذلك الثىء تى يده لكن يذكر أنه لغير المدعى وزيذكر سبب كونه فى يده من ذلك الغير من عارية أورهن أو غيرهماء 
فإن لم يذكر السبب لم يسمم قوله ولو بين عليه » كا مثلوا للإسقاط بأن يدعى عليه بدين فيقر به ويدعى أنه أبرأء . 


والمراد يقوله مطلقاً : أى سواء ثيت الدين باليينة أو بالإقرار وسواء كان الدين عن كفالة أو غيرها , 
: شرح الأزهار 175/4 


ه9١‏ ده 


ا فال 


نيض من ادعى له الحق فيه بالبرهان فذاك وإلا كانت الدلعوى باطلة وما ترتب عايها 
من اليد كذلك. 


وأما قوله ٠:‏ إلا فى كون الغصب والوديعة زيوفاً» فوجهه ما تقدم من أن القول 
قول الغاصب والوديع فى تعيين العين الغصوبة والودّعة » ولكنه ينبغى تقييد هذا 
بأن تكون هذه اللحوى مخالفة لما هو الظاهر فى المعاملات » فإن كانت مخالفة لذلك 
ّ 5 500 
لم تقبل والظاهر مقكم على الاصل . 
فق + 5ل تقر وطق قد نا تك تكض]0 وغل ذف كان9 ع ولير 2د 
و2 تسمع دعو الضوعة 2 3 
م - 7 0 ,ايه 5 * ٠.‏ م 
فى حَق آدى محضا”؟ ‏ والإقرار بفسّاد يماح مع نى غَيْرو9 »© ويك ملعِى الإرث دعوى 


مرت مورقه مالكا" . 
قوله :فصل : ولااتسمع دعوى تقدم ما يكذها محضا ». 


أقول : وجه هذه الدعوى الى قد علم كذها بما تقدمها لا يحل قبولها ولا سماعها » 
لأن ذلك إتعاب الدَعّى عليه مما قد اعترف المدعى بكذبه إذا كان ذلك الذى تقدم فى 
إ[كذاما لا يمكن الجمع بينه وبين الدعوى اللأحقة له بيوجه صحيح . 


: )لاتسيع الدعوى إذا -حصل فيا أربعة أمور‎ ١( 
الأرل : إذا تقدم مايكذبها محضاً » ومثال ذلك أن يدعى رجل على رجل وديعة فيقول الوديع ما أودعى شيئاً » فيقيم المدعى‎ 
البينة على أنه أودعه ء فيدعى بعد ذلك أنه قدردها » فإن هذه الدعوى لاتسمع » ولو أقام البينة عليها » لأن قوله من قبل‎ 
. ما أودعى شيئاً يكذب دعواء وشبوده . أما إذا تقدم الدعرى مايكذيها فى الظاهر وليس بمسض التكذيب فإنه لاييطلها‎ 
175/4 شرح الأزهار‎ 
. ؟ ) الثانى : أن تكون الدعوى على ملك أنه كان لأبيه أوله » فإن هذه الدعوى لاتسمع لاحتمال أنه قد انتقل‎ ( 
١٠١/4 شرح الأزهار‎ 
ألثالث : أن تكون الدعوى لغير مدع فى حق آدى محض » نحو أن يقول أدعى أن هذا الثىء لفلا من دون و كالة‎ ) 5 ( 


ذلك الفلان » فإنٍ هذه الدعوى لاتسمع » فإن كان الحق لله محضا فإنها تسمع . شرح الأزهار ١0/4‏ 
( 4 ) الرابع : أن يدعى أحد الزو جين على الآخر الإقرار بفساد نكاح وأقام البينة على ذلك فإنها لاتسيع هذه الدعوى 
إلا أن تكون دعرى الإقرار بفساد العقد مع دعوى نى غيره من المقود . شرح الأزهار ١71/4‏ 


( ه ) لو ادعى على غيره شيئاً ى يده أنه كان لأبيه كفاء أن يبين أن أباء مات-وهو مالك لذاك الثىء . 
شرح الأزهار ١71/4‏ 


ال 7 


فالحاصل أن مُستند إبطال هذه الدعوى هو إقرار المدعى بأنها باطلة » والإقرار سب 
فوى من أسباب الحكم » بل هو أقوى الأسباب الى ورد ما الشرع ٠‏ فإذا كلفنا من 
وقعت عليه اللحوى بإجابتها وأدخلثاه فى الخصومة كان ذلك ظلماً بيّنا » ونخروجا 
عن العدل ومخالفة » وهذا ظاهر لاايخى . 


قوله : ووعل ملك كان 20 


أقول : لا وجه للمنع من قبول هذه الدعوى لجواز أن تكون اليد الثابتة على ذلك 
الثىء يَدَ عثوان » ولا يرتفع هذا التجويز إلا بظهور الناقل عن تلك اليد القدعة إلى 
هذه اليد الثّابتة فى الحال . نعم إذا أنكر ثابت اليد أن ذلك الى كان ملكا لمن ادّعى 
اللدعى أنه كان مالكاً له لم يكن عليه إلا اليمين على تفى العلم بذلك . أما إذا حصل 
الاتفاق أنه كان فى ملك من ادعى له المدعى فلا يجوز إهمال هذه الدعرّى أصلاً » لأن 
ذلك خلاف ما أمر الله سبحانه به من الحكم بالعدل والحق © فلابد من ظهور وجه 
التتقل عن ذلك الملك الذى كان ء وإلا كان دفع هذه الدعوى بادئ بده من الظلم 
البين للمدعى . 

قوله ١:‏ ولغير مدع فى حق أدنى محضص»6- 

أقول : قد أمر الله سبحانه بالتعاون على البر والتقوى » وأوجب على عباده الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » ومعلوم أن من كان عليه حق لآدى فعاون من له الحق بعض 
من له اطلاع على الحقيقة » ولاسيا إذا كان من له الحق لا يطيق الدخول فى الخصومات » 
أو كان مؤثراً لاسلامة من ذلك: فمعلوم أن الأَخْد على يدمن عليه الحق حتى يرد ما عليه 
هو من جملة ما شرعه الله لعباده من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومن جملة 
ما حَلْهم عليه بقوله : و وَتَعَاونُوا عَلَ الِْرّ والتَرَى 7 ولاشك أن إصُدار الدعوى على 
من عليه الحق هى أقل رتب التّناكر والتعاون» وإذا كان هذا من هذا القبيل فما الوجه 


(١)سورة‏ المائدة الآية : ؟ . 


الا19! سد 


ودف * 


المخصّص له ؟ والموجب لبطلان قبوله » وسد الأذن عن سياعه ؟ » ودعوى أنه لا يقبل 
فى حق آدى مَحْض ؟ وما هو المخرج لهذا النوع ‏ وهو حقوق بنى آدم المحضة ‏ عن عموم 
ما شرعه الله لعباده ؟ فإنه من جملة ما ينْدرج تحت العموم بل من أهم ما يتناوله » 
نعم إذا كان من له الحق راغياً عنه لم يُقْهده عن طلب سبب من الأسباب الحاملة على 
الترك فليس لغيره أن يكون أحرص منه على ما هو له . 


قوله : ووالإقرار بفساد نكاح إلا مع ذبى غيره ٠6‏ 


أقول : التنصيص على هذه الصورة جمُود لا أصل له » ولا سبب يقتضيه » ولو جاء 
ما يدل على عدم قبول دعوى شىءع مع وجود احمّال ما يخالف تلك الدعوى لكان أقوم 
ِمَفْصُوده وأدم لمراده » ومع هذا فليس من شرط الدعوى أن يتأْطع المدعى كل شىء 
يحتمل خلافها » وليس على هذا دليل من عقل ولا نقل » والأصل عدم وجود ذلك 
المخالض» فإن تقرر وجوده كان له حكمه فى معارضة الدعوى . 


قوله : «ويكى ملحى الإرث دعوى مو ت مورثه مالكا ١6‏ 

أقول : هذه اللعوى / هى فى قوة أن هذا الشىء الذى قد صار ى يد الغير كان 
ملكا مورث الملعى » فلا وجه للفرق بين هذه المسألة وبين مسألة و وعلى ملك كان » 
لأن استصحاب الكون لا يقصر عن استصحاب اليد التى كانت لورّث الملعى » وقد 
قدمنا أنه لا وجه انع الدعوى على ملك كان ء وها هنا كذلك » وإنما أردنا التّنبيه 
على أن مال المسألتين والحدد »فلا وجه للمنع مع إحداهما وقبول الالحرى 5 

فصل : وَلَا تحب إجابة التغوى » فَيْصِبهُ عن الممتنع غَييأ:9 » وَإلا حَكَمَ َي 
ولا يوق خَدْم لمجىء بيئة عليه غَائِبة إلا لِمَصْلّحة9 » فيُكفّل عَثْرا فى المال » وشَهّراً 


١ (‏ )إذا ادعى رجل على غيرء شيثا فإنها لاتجب عليه إجابة هله الدعوى بإقرار ولا إنكار ء فيتصب الحام من يداقم 
عن الخصم المتنع إذا كان غائياً , شرح الأزهار 11/4 
( ؟) إذا ادعى رجل على رجل حت فأنكر المدعى عليه فزعم المدعى أنه له بيئة غائية للب منع المدعى عليه من السفر حي 
يأف ببينه فإن الحاكم لا يجيبه إلى توقيف المدعى عليه لأجل ذلك إلا أن يرى ى ذلك صلاحاً كأن يظن صدق المدعى بقرينة 


1 


شرح الآزهار 1177/4 


خط ل 


5 0 ا ل جاه 6م مه لل يا 
ق النكاح » ولا يُصَائَقَ مدعى الوصاية والإرسال للعين » وإلا ضهنا( » والقرار على 
2 3 _- َه م م هم اي م 


ولا 0 حئََ دمل د 5 
قوله : « فصل : ولا تجب إجاية الدعوى » إلخ . 


أقول : مراد المصنف أنه لا يجب على الحاكم أن يتوقف عن الحكم حتى تقع الإجابة 
من المدعى عليه إِذْ قد أمكن حصول السّبب الشرعى للحكم » بل يَسْمعه ويجب عليه 
العمل به » وإيصال المدعى مما قضى له يه الشرع » وأوجبه له الحق لعدم انحصار أسباب 
الحكم فى إقرار المدعى عليه عل تقدير أنه قد يقر ما عليه » ولا أرى لإيجاب هذا النصب 
الذى يذكرونه وجها ء بل الحكام أمناء الله ى أرضه » فإن ظهر لم الستند الشرعى وجب 
عليهم الجزم يحك الله » وإيصال المدعى بما يستحقه » فإن جوز الحاكم أن عند المدعى 

أ 2 
المتمرد عن الإجابة أو الغائب عن وقوف الحاك, ما يدفع ما جاء به المدعى استقبت . 
فإن أمكن وقوفه على الحقيقة فذاك » وإن لم يمكن فقد لزمه العمل بالسبب الذى يصلح 
للحكم » ويجعل العين المحكوم بها فى يد المدعى مُوقَفَةَ حبّى يتبين ما عند الماعى عليه » 
وسياق للمصئف ف باب القضاء أن الحاكم يحكم على غائب مسافة قصر أو مجهول 
أو لا يبالى أو متغلب يعد الإعذار . 


قوله : ولا يُوقف خصملمجىء بينة عليه غائبة » إلخ ٠‏ 


0 . ّ - 1 . د و2 ٠. ٠‏ 
أقول : ليس هذا من العدل الذى قامت به السّهاوات والأرض » وَوَجَهُ ذلك أن الحاكم 


لا يعرف كون الدعوّى حقاً أو باطلا إلا بالبينة أو الإقرار أو اليمين » فعليه أن يُوقف 


(١)إذا‏ ادعى رجل أنه ومى فلان أو رسوله ومع شخص له مال قطليه منه لجل الوصاية فإنه لا يجوز له مصادقته 


وإعطاؤه مالم يقم شبادة على دعواه وإن لم يقم بينة يذلك ضممناً جميعاً . شرح الأزهار ١77/4‏ 
(١)إذا‏ أدعى مدع كوئه الرارث وحده ولاوارث له سواه » أو قال إنه مرسل الدين الذى لفلان فإنه يجوز التصادق 
فى هاتين الصورتين » فيجير الممتنع عن التسليم إذا كان مصدتاً له أنه وارث أو رسول . شرح الأزهار 171/4 


( م) صورة المسألةٍ إذا كان رجل يمر فى ملك الغير مدة أويسيح ماؤه إليه أوله إليه ميزاب أو باب أو نحو ذلك 
وكان له أثر ظاهر كأثر المرور السير أو للماء فرام صاحب الملك منمه فادعى أنه يستحق ذلك فمليه البينة لأن الحقوق لاتثبت 
ياليد شرح الأزهار ١74/4‏ 


7 اال ا 


- 


من عليه الدعوى لسماع بينة خضّمه حتى يحكم له أو عليه » ولكن إذا كانت المدة الى 
سيحضر فيها البيئة لا يتضرر عذلها الماعى عليه » أما لو كانت كذلك لم يجز له التوقيف» 
وإذا حصلت البينة بعد تلك المدة أعذر إلى المدعى عليه » فإ وصل لسماعها فذاك ‏ 
وإلا سمعها الحاكم وعمل مما على ما قدمنا . 

وأما قوله : ٠‏ إلا لمصلحة » فلا ينى أن المصلحة كل المصلحة هى الجزم بحكم 
لله وإيصال المظلوم. بظلامته » والأخذ على يد الظالم حتى يخرج مما عليه » فإذا كان بيد 
المدعى ما يكون سبباً للحكم له وإنصافه مما هو له كان التوقيف مصلحة على كل حال 
إلا أن يتضرر به كما قدمنا قريبا . 


وأما قوله : « فيكفّل عَشْراً فى المال وشهرا فى النكاح » فتحديد ساقط » وتقدير 
باطل لا يرجع إلى رواية ولا دراية » وما هذا بِأوّل هَذَّيانَ» والله المستعان » وكان الأولى 
ربط ذلك ينظر الحاكم » لأن الأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة 


والخصومات ومقادير ما تجرى فيه : 
قوله : «ولا يصادق مدعى الوصاية والإرسال للعين 6. 


أقول : لا وجه لتخصيص العين » بل لا يُصادق مطلقاً إلا لبرهان تقوم به الحجة » 
لأن أملاك بنى آدم لا يجوز فيها تحكم ظنونهم على بعضهم بعضا » فإنصادقه بلا يرهان 
فقد جنى على نفسه وعرّضها للغمان إذا انكشف عدم مطابقة ذلك التصديق للواقع » 
ويرجع على من هى فى يده ء أو من تلفت عنده » سوا كان مدعى الوصاية 
أو الإرسال أو غيرهما » ولا فرق بين دعوى الوصاية والرسالة » وبين دعوى 
كونه الوارث وحده » فالكل نمط واحد وجهة متحدة » والتفريق بيئهما خبال مختل 
وتعليل معتل » كالتفريق بين العين والدين » وسيحان الله ما يفعل الجمود على الرأى 
المينى على السّراب من بناء مسائل الدين على شفى جرف هار . نعم إذا جصل التصديق 
من ذلك فى يده فقّد شهد على نفسه يصدق الدعوى فى وصاية ورسالة وميراث » وجعل 
على نفسه حقاً وإليها طريقاً وذ بتصديقه فى البداية » ويعمل على ما قدمنا فى النهاية . 


0 ل 


قوله : ولا يثيت حق بيد ٠.‏ 


أقول : أقل أحوال / ثيوت اليد على الدق أن يكون مفيداً لكون الظاهر مع ثايت +4اظ 


اليد » ثْ يُمتَضْحب الحال » ولا ينتقل عنها إلا بناقل أرجح منه » كما أن ثبوت اليد 


على ا استصحاب الحال » ولا ينتقل عنه إلا بناقل أرجح منه » ولا يعارض 
هذا أن الأصل ف منافع الأعيان أن تكون تايعة للعين » فإنهذا الأصل قد عُورض ما هو 
أرجح منه » وهو ما أفاده ثبوت اليد من كون الظاهر من ثبوت اليد على الحق هو استحقاق 
الثابت له » ويؤيد هذا ما يوجد ق الخار ج كثيراً من الأعيان الى تتعا مها حقوق 
لغير مالكها . 

والحاصل أن مُجَّرد نفس الأصالة أو الظهور إنما يُستفاد مهما كون القول قول المتمسك 
هما والبينة على خصمه لا تقدم من أن المدعى هو من معه أَحْمَى الأمرين » فإذا عجز عن 
إيراد الناقل فمن نفسه أنى . 


فصل : وَمَتَى كان المدّعَى ى يد أحَدِهما » أو مُقَرٌ له » ولا يُحْكَم له بالملك المطلق 
عمسم 5 ل كن ا الول 2 
فللمدعى إِنْ بَيّن أَوْ حَلَفَ رَدا » أو نَكَلَّ حَضْمّه » وإلا فلذى اليّدِ » فإن بينا فلِلْخارج 
2 الى يان 02 م لهذ صم 3 د م ٠.‏ 0 
إلا لمان" فإن كَانَ كل خارجاً اغتيرَ الترجيح من تَحُقريق وتقّل وَغَيْرِهِمًا » فإن 
ل ' 
ومَتَى كان فق أَيْدِمما » أَوْ مُترَ لما » أو لواحد منهما غَيّرٍ معيّن فلمن. بَينَ أو حَلَفَ 


رمث اص 0 و رمه 
أو تَكَل صَاحِبّه دونه » فإن فَعَلا قسم ما فيه التنازع بين متنازءيه على الرؤوس . 


قوله :: فصل : ومتى كان المدّكَى فى يد أحدهماء . 


١(‏ ) صورة ذلك بينها الشارح فى مسائل مها إذا ادعى رجل على آخر أنه بملوكه و أقام البينة على ذلك و أقام المدعى عليه 
البينة على أنه حر فإن البيئة بينة المدعى عليه . ومنها إذا مات ميت له ورثة مسلمون وورثة كفار و أقام كل واحد مهم البينة 
عل أنه مات عل ملته ذإن بينة من شبد له بالإسلام تقيل ولو مات فى دار الخرب . شرح الأزهار ١75/4‏ 

( ؟ )إن كان الثى' المدعى ليس ف أيدمهما جميعا ولا مدعى له سواهما و كان كل واحد من المتداعيين ارجا وآقام كل 
واحد مهما بينته أنه له اعتير الترجيح بين البينتين فإن كانت إحداهما محققة والأخرى غير محققة فامحققة أو وكذا إن كانت 
إحداهما ناقلة والأخرى غير ثاقلة فالناقلة أولى ونحو ذلك فإن لم تكن إسداها أرجح من الأخرى قسم المدعى بيْهما . 

شرح الأزهار 175/4 


151 سد 


أقول : وجهه أن الحكم الطلق مُسسَئّده الاستصحاب الناىءع عن ثبوت اليد لمن 
هو فى يده » أو فى يد من هو مُمَرٌ له » وقد ارتفع هذا الاستصحاب بالبينة التى أقامها 
الملدعى أو بمين الرّد منه أن نكول من هو فى يده عن اليمين » ومعلوم أن اليمين رافعة 
للاستصحاب لكوتها أَرْجح منه بلا خوف » وهكذا بمين الدعى رَدّاء لأن من هو ى يده 
قد رضى لنفسه بتلك اليمين » وهكذا نكول من هو فى يده عن اليمينلأنه منزلة الإقرار 
كما سيأق » وإذا لم يحصل أحد هذه الأمور فهو باق على ملك المحكومله بالك المطلق 
بالاستصحاب الذى يُستفاد منه الظاهر » ويوجب كون القول قوله . 


قوله : و فإن بَينَا فللخارج ». 


أقول : عللوا هذا بان البينة الخارجة تستند إلى شىء أقوى20 مما ثفيده بينة الداخل 
فنا تستند إلى مجرد توت اليد » وهو لا يُفيد إلا الاستصحاب » ولا يخفاك أن هذا 
لايتم إلا على تَتقْدِير أن الشهادة الخارجة مُستندة إلى شىه هو أقوى مما يفيده بينة 
الداخخل » وحينئذ فليس المرجّح لها مجرد كونها خارجة » يل المرجح لها قوى مُسْتتّدها » 
فإنها لو شهدت ممتند مثل مستدد بَيّنة الداخل » أو كانت بينة الداخل عستند 
مساو لبينة الخار ج غير مجرد الثبوت لم يكن لهذا الترجيح وَجْه . 


مَفْسّدة هذا الإطلاق قوله : « إلا لمانع » إذا حمل على مثل ما ذكرناه على ما هو مراده . 
وأقوى من هذه : التعليل الذى عللوا به ما قيل إن الخارج هو المدعى والبينة على 


المدعى لاعلى المنكر » كما ثيت ذلك بالأدلة الصحيحة . 


0 ل 
ويجاب عنه بأنه قد ثبت بالأدلة اللعمول ما أنها وقعت خصوءة لدى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » فأقّام كل واحد من الخصمين البَيّنة » فقسمه رسول الله 


١(‏ )ف الأصل المخطوط : و أهوى » وهو سبو من الناسخ 


؟ع! ب 


صل الله عليه وآله وسلم بينهما و'؟ فكون البينة على المدعى يدل على أنها عليه أصالة » 
فإذا جاء خصمه ببينة كانت مقيولة » وعلى الحاك الرجوع إلىالترجيح » فإن تسّاوت 
ا بينهما كما قرر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 

قوله : وفإن كان كل خارجا اعتير الترجيح 6. 

أقول : هذا صحيح لعدم وجود مَِيّة لأحد الخصمين على الآخر بالنسبة إلى اليد 
الفيدة للظاهر » ووجوه الترجيح كثيرة يعرفها من يعرف الموازنة بين الأدلة » والمعادلة 
بين وجوه التّرجيح » وهو القاضى المجتهد » وأما المقلد المسكين فهو عن درك راجح 
الأمور ومَرجُوحها فى أبعد مسافة » فإنه لا يهم نفس الحجة ٠‏ فكيف يفهم أن هله 
الحجة أرجح من هذه » وهذا السبب للحكم أقوى من هذا اليم : 

وأما قوله : « وإلا قسم » فصحيح قد دل عليه ما وقع منه صل اله عليه وآله وسلم 
من قسمة ماتنوزع فيه بين متنازعيه عند تعارض البينتين9؟ . 

وأما قوله : « ومتى كان المدعى فى أيسسهما » إلخ فوجهه واضح لاستوائهما بالنسبة 
إلى اليد فمن بَيْن كان له » وإذا لم يكن ثم بيئة كان من حلف دون خصمه أو نكل 
خصمه عن اليمين » فإن بينا أو حلفا أو نكلا قسم بينهما للدليل المتقدم . 

فصل : والقَّوّْل لمنكر التّسب » وليف الضمُون وعَيْبِه » وأعْواض التاقع » واليتق » 
والطّلاق لا الأَميَان إلا بَعْد التصَادُق على عد يَصِح لِعَيْر عض » وَيَمِينه على قلع" » 


١(‏ ) يرجع فى ذلك إلى حديث أب موبى الأشعرى بلفظ : و أن رجلين ادعيا بميراً على عهد الى صل الله عليه وآله وس 
قبعث كل واحد مهما شاهدين فقسمه الى صل الله عليه وآله ومل بيبما نصغين » أخرجه أبو داود والنساف . وقال 
النساق : هذا خطأ ومحمد بن كثير هذا هو المصيمى وهو صدوق إلا أنه كثير اللطأ » وذكر أنه خولف فى إسناده ومتنه . 

وقد عقب المنذرى عل هذا القول فقال : ل يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات . 
والمحدثين فى سند الحديث وطرقه تعليقات يطول بها المقام . ويراجم : 

مختصر السأن للمنذرى 980/6 والمنتى بشرح نيل الأوطار 711/97 

( ؟ ) يرجع إلى حديث أن مومى السابق , 1 

(* )عللوا لذاك أن الظاهر فى الأعيان العوض فلو أعطاه ثوبه أو جاريته ثم اختلفا 'أهو بعوض أم لا » فالظاهر 
قول مدعى العرض قولا واحداً إلا أن مختلفا فى عوض الأعيان على عقد يصح يتير عوض كالهية والعتق والتكاح فالقول 


لذكر العوض , شرح الأزهار +/ ١4١‏ 
( 4 ) إذا استحلف متكر النسي وتلف المضمون وغييته ومنكر العوض ف المنافع والعتق والطلاق كانت ينه على القطم 
لا على العلم ‏ شرح الأزهار ١41/4‏ 


- ١5# 
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ويُحْكْ لكل من ثَابتئ اليد الحُكْوِيّة ما ييق به حيث لا بين والتْس فى البيتقين » 
ثم بينهما”؟ » وان ف بَيْت غَيْره ماهو حايله هما مثْله يَخولُه . 

قوله :« فصل : والقول لمنكر النسب ». 

أقول : وجه / ذلك أن الأصل عدم ثبوت التسب » وعدم التّلف » وعدم العَيْبة » 
وعدم العرّض ف المنفعة » وكذلك العوض فى العتق والطلاق . وأما الأعيان فلما كان 
الغالب فيها أنه لا يَسْمَح مها من هو مالك لا إلا بعوض كان العمل على هذا الغالب 
هو المدوجّه » لأنه يغبت به الظاهر » ومن كان معه الظاهر فالقول قوله » وآما بعد التصادق 
على عقد يصح بغْيّر عِوَض مال فوجهه أن هذا التصادق قد ارتفع به ما هو الظاهر »ع 
فوجب الرجوع إلى الأصل » وهو عدم العوض ء وأما كون بمين المنكر ى هذه الأمور 
على القطع فلا وجه لذكره ها هنا لأنه سيق بيان ما يكون فيه اليمين على القطع » 
وما يكون فيه على العلم . 

قوله :«ويحكم لكل من ثابتى اليد الحكمية »إلخ . 

أقول : الحكم بالقرائن القوية قد حكى ابن القم أنه مجمع عليه9؟ » واستشهد 
لذلك بقضايا منها إقامة الحد عجرّد الحيل » وبمجرد وجود الرّائحة فى الخمر » وبا 
وقع منه صل الله عليه وآله وسلم من الأمر للرْبَيْر بتعذيب أحد بنى الحُقّيق ليَمْل على 
0 بن أخطب » وقد ادّعى ذهابه فى النفقات ‏ فقالص لله عليه وآله وسلم : 
هو أكثْر هن ذلك ء والعَهدُ قريب ومن ذلك قِصّة يوسف حيث استند الحكم إلى 
قَدّ القميص من قبل أو من دب ©) ؛ وذلك غير هذه الأمور من نظائرها . 


١(‏ ) صورة المسألة أن يتنازع الرجل والمرأة أوورتهما آلة ألبيت فإنه يحم الرجل بما بخص الرجال والمرأة 
عا يخص النساء والمكس فى البيتين فإنهما إذا أقاما جميما البينة انمكس الحم فيحم لكل بما لايليق 
أما إذا كان يليق ببما على سواء أو كانت أيديهما حسية أو لم يكن لما عليه يد 

(؟ )يرجم فى ذلك إلى زاد المعاد فى هدى غير العباد 1١5/9‏ » 147 

(7) من حديث ابن عمر أخريجه البخارى ويرجع إليه فى المنتى بشرح تيل الأوطار م/مه . 

( 4 ) قال القرطى فيا ساقه من تفسير الآية : « كان شريح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات فى الكوبات . وأصل 
ذلك هذه الآية م وسساق القاسمى تنيها بما قال ابن الفرس : « محتج بالآية من يرى الحم بالأمارات والعلامات فيا لاتحضره البيتات 
كالقطة والسرقة والوديية وبماقد الميطان والسقوف وشهها » تقسير القرطى للآية . محاسن التأويل القاسمى 8/4مهم 


به لأن بينة الخارج أولى 
فإنه يقسم بيهما ‏ شرح الأزهار ١41/4‏ 


144 سد 


فهذا الحكم لكل من ثابى اليد الحكمية بما يليق به هو من الحكم بالقرائن » وأقل 
الأحوال أن يكون ذلك الثىء النى يلق بأحدهما دون الآخر يُتِيد من يليق به ظاهراً » 
فيكون القول قوله مع بمينه كما تقدم من أن من معه الظاهر هو المذكر » ومن معه عق 
الأمرين هو المدعى » وإذا وجد ما هو أقوى من القريئة التى هى كونه يليق بأحدهما 
دون الأتحر لم ينجز العمل بالقرينة » ولا التعويل عليها » بل الواجب الرجوع إلى ما ثبت 
فى الشّرع أنه يجوز الحكم به من البينة واليمين والإقرار ونحوها . 


وأما قوله : « والعكس ف البينتين » فمبنئ على ما تققدم من ترجيح البيئة الخارجة ع 


وق قلدممئا ما فيه 8 


وأما قوله : « قسم بينهما » فصواب لأن القسمة بين المتنازعين قد ثبعت بالشرع 
عدد التعارض وعلم إمكان الترجيح . 


وأما قوله : « ومن ى بيت غيره بما هو حامله مما مثله يحمله » فوجهه أن القرينة 
شاهدة له بأن ذلك له » وأنه دخل به » وأقل الأحوال أن يكون القول قَرْله كما قدمنا . 


فصل : واليمين على كل منكر يَلْرّم بإِفْرَارِه حق لآدىّ غالياً » ولو مَشُويًاً© : أو كفا 
عن طَلَبٍ » ولا سقط بوجود البيئة فى غَيْر امجيس" » ويّجِبْ الحقّ بالدكول مُطْلّقآ 
إلا فى الحد والنّسّب . قِيلَ ومَعَ سكوته يُحْبَس حى يقر أو ينكر » وتَقبّل اليّمين 
بَدْدَ النكول » والبَينة يَمْدها ما لم يُحُكَمْ فيهما » ومتى ردت على اللأعى » أو طُلِبّ 
تأكيد بَبْنمه غَيْر الحقّفّة فى:حته المْض 0 وأنْكَنَتَ لَرْمَتْ ء ولا ترد المتممة » 
والمؤكّدة والمردودة » وبمين التّهمة والقسامة والتّعان والقذف . 


قوله :: فصل : واليمين على كل منكر يجب بإقراره حق لآدى » . 


(١)مشوياً‏ : يعنى مشوباً حق الله كسد القذن . شرح الأزهار 144/4 
( ؟ ) لاتسقط المين الأصلية بوجود البيئة فى غير المحلس . شرح الأزعار ١44/4‏ 
(؟)الفسير يعود إلى الهين : وذلك أنه إذا كانت الدعوى لآدى فى حقه امحض فيو كد ببينته بها أى بالهين من المدعى 
فإن هذه الهين تلزم حينئة . شرح الأزهار ١417/4‏ 


دت 15262 سه 


أقول : وجه إيضّال من له الحق با يَسْتَحِفّه هو مقصدمن مقاصد الشرع » وياب 
من أَبُواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فلو ادّعى مدع بدعوى يَلَرَم خصمه بالإقرار 
لا تَضّمنته الدعوى دَفْمَ ما أقر به إلى المدعى له وعجر عن البينة » ولم يُوجب عل 
المدعّى عليه اليمين كان ذلك منكرا عظيا وتقريراً لظلم بين » وإهمالا لحقوق العياد » 
وفتحا لأَبُواب النظالم » وترويجاً لأهل الجسارة بن يوا على الأمَوَال » فلاشك ولا ريب 
أن هذه الشريعة المطهرة بكليّاتها وجزئياتها قاطبة بوجوب هذه اليمين » وقد جاءت السنة 
فى خصوص هذه الخصوصية أن على الملعى البينة وعلى المنكر اليمين » فكيف لا تجب 
على المنكر الذى يلزم بإقراره حق لآدنى ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


من اليمين . 


وإذا تقرر هذا فيا هو حق لآدى فاعلم أن حقوق الله عز وجل لاحقة مما ٠‏ لأن 
الرّجر عنها وكف أيدى المتجرئين على مَعَاص الله عن تعدّى حدوده هو من أعظم مقاصك 
الشرع » ومن أكبر أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقد قدمنا أن الاحتساب 
فى حق ببتى آدم ثابت فكيف بحقوق الله التى لا يكون المطالب ها إلا قائما فى مَقَام 
الأمر باللعروف والنهى عن المنكر » فيجب على الحاكم أن يَسْمع دعوى المحتسب فيها ء 
بل يجب على من يقدر على إقامة حدود الله أن يُقيمها على من وجبت عليه » وإن لم 
يحتسب بالدعوى محتسب إذا صح موجب الحد بالسبب الشرعى المرضى من بينة 
أو إقرار فاعرف هذا » فإن اشتراط تَقَدّمِ اللعاوى على ما تنتهى إليه الخصومات من 
إقامة البينة والإقرار لا دليل عليه » وإِنما هو باعتبار الغالب . أعنى أن أسباب الحكم 
يكون فى غالب الحالات إلا بعد إيقاع دَعْوَى من مدع » وإجابة من مُجيب لا باعتبار 
هو الشرع الثابت الذى لا شك فيه ولا شبهة » فإن مجرد وجود السبب المقتضى للحد 
» ويجب على القادر على إقامة حدود الله أن يقيمه على من وجب عليه » وإذا 
0 هذا فانظر أى دعوى وقعت عذى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على 
: والغامدية وإذا كان وجود السبب الشرعى مقتض للحد بمجرّده » فكيف لا يكون 
تضيا للحكم بعد احتساب محتسب باللعوى . ١‏ ش 


-146 د 


أقول : وجه هذا أن المدحى لما يبطل الطلب قد ادعى ما يرفع عنه خصومة ويدفع 
وار 2 كلت هذه اللعوى من جُملة ما يندر ج تحت قوله صل الله عليه وآله وسلم : 
وعَلَ المعى الْبّينة وعلى المنكر اليمين:(0 وإن لم يقع مثل هذا فى زمن النبوة لكنه قد 
اندرج تحت مطلق قول الشارع » ولا بد من تقييد هذا أن لا يظهر من مُدُعى بطلان 
الدعوئ أنه قاصد لاعَنَّت » وتطويل ذيل الخصومة » وَإَِعَاب عَربمه » فإن ظهر منه ذلك 
لم تسيع منه هذه اللعوى . ْ 


قوله : «ولا يسقط يوجود البينة فى غير المجلس » . 


أقول : وجةه هذا أن اليمين حق للمدعى» فإن طلبهاوجوز انقطاع الخصومة بفعلها 
أو النكول عنهاكانذلك له » ولا يجب عليه تركها حتى ينظر : هل ثم بينة أم لا ؟ 
لكنه إذا اختار اليمين لم يسمع منه البينةمن بعد » لأنالسيب الشرعى المقتفى للحكم - 
وهو اليمين - قى وقع » ووجب الحكم به » وعلى الحاكم عذى أن يسمع طلب المدعى 
ليمين المتكر أن يُبين له أنه ياق ببينته إذا كان له بيئة قبل بين خصمه » وأنه إذا 
حلف خصمه لم تُقيل البينة بعد ذلك » وليس هذا من التلقين للخصم » بل هو مما يلزم 
الحاكم » ولهذا يقول صل الله عليه وآله وسلم للملحى : دألك بينة »,© كما فى صحيح . 
مسلم وغيره . وإنما قلنا إن البينة لا تقبل بعد اليمين لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : وشاهداك أو بمينه ,7 وهو فى الصحيحين وغيرهما » فجعل الحكم دائرا على أحد 
السيبين » وقد حصل باليمين وحدها » وسياق للمصتف قريباً أن تقبل البينة بعد اليمين » 
وليس على ذلك دليل تقوم به الحجة . 


قوله : «ويجب الحق بالتكول» . 


(١1)تقدم‏ الحديث من قيل ويرجم إليه ص 1١11‏ ءم 
(؟ ) تقدم الحديث من قبل ويرجع إليه ص ٠ ١69‏ 
( )تقدم الحديث من قبل ويرجم إليه ص ١19‏ + 


ل 1497 سه 


أقول : الأسباب اللى ورد ما الشرع هى الإقرار أو البينة أو اليمين » فإذا حصل واحد 
من هذه على وجه الصّحة فقّد وجب به حكم الشرع » ووجبعدده إلزام الخصم . وأما 
النكول فهو وإن كان من أَقْوَى القرائن على صدق دعوى المدعى ولكن لما كان الحامل 
عليه قد يكون الترّفع عن اليمين كما يفعله كثيرمن المتكبرين» وقد يكون الحامل عليه 
مزيد الغباوة مِمنْ توجهت عليه اليمين وعدم علمه بأن اليمين واجبة عليه » وقد يكون 
الحامل عليه ما يعتقده كثير من العامة أن مجرد الحلف ولو على حق لا يجوز وأنه يانم 
الفاعل له » فلما كان الأمر هكذا لم يكن مجرد النكول سبباً شرعياً للحكم . 


فإن قلت : فإذا عجز الملحى عن البينة » وامتنع خصمه عن اليمين ضاع الحق » 
ورك العمل بما يوجبه الشرع من إيصال كل ذى حق بحقه؛ وإنصاف المظلوم من الظالم ؟ 


قلت : لا يجوز تقرير الممتنع عن اليمين على امتناعه » فإن ذلك يُؤدى إلى ضياع 
الحق كما ذكرت ويوجب ترك حكم الشرع وما يجب من الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكر وإقامة أحكام الله ء بل يجب على الأئمة وحكام الشرع أن يُعرّفوا الناكل أن اليمين 
حق واجب عليه وأنه لا يجوز له الامتناع منها . فإن أجاب فذاك » وإن لم يُجب أنزلوا 
به بعض ما ينزل بمن لم يقبل الحق ولم يُجب إلى الشرع من الأخذ بيده » وأطره!© على 
الحق أَطرًا » ولو بأن بمسه سوط من العذاب » فإن الحق لا يتم إلا بذلك » والشرع لا ممفى 
إلا يه » وقد أوجب الله على عباده الحكم بالحق والعدل وكف يد الظالم عن المظلوم » 
'ستخراج الظلمة من يد الظالم وردها إلى الظلوم » فيجب التوصل إلى ذلك با يُسوغه 

ع » وقد قلمنا أن النى صل الله عليه وآله وسلم أمر الزبير أن يُعذب اليهودى حتّى 

بالمال الذى لحيَىَ بن أخطب ويدل على موضعه9؟ . 


إذا تقرر لك هذا عرفت أنه لاحاجة لقول المصنف ( إلا فى الحد والنسب» . 


, أطره على الحق : عطفه عليه وى الحديث : حت تأخلوا على يدى الظالم فأطروء على المق أطرا‎ ) ١ 
الهاية‎ 
١44 ؟) تقدم الكلام عل اللبر ص‎ ( 


118 مس 


وأما قوله : 9 قيل ومع سكوته يحيس حتى يقر أو ينكر » فصحيح © ووجهه أنه إذا 
م يكن للمدعى بينة وصمم خصمه على ترك إجابة الدعوى كان تقريره على ذلك إهمالا 

8 0 : 0 
لدنفيذ أحكام الله / » وسدا لباب العدل » وفتحاً لباب الْجَورٍ » وتخلية بين الظالم والظلوم » 
فحبسه هو أقل ما يستحقه » ثم إذا لم يؤثر ذلك وجب على القاضى أن ينزل به سوطا من 
العقوبة كما قدعنا حتى يقر أو ينكر . 

وأما قوله : «ويقبل اليمين بعد النكول» فصحيح ووجهه ظاهر لأنه أمتنعم من حق 
يجب عليه » فإذا أجاب إليه وجب علينا قبوله » ومجرد تلكثة عن بمين فى الايتداء 
لا يصلح مستندا للحكي عليه كما قلعنا . 

وأما قوله : ووالبينة بعدهاء فلا وجه له لأن السيب الشرعى قد ثبت باليمين فوجب 


الحكم به . 

وأما قوله : دما لم يحكم فيهماء فهر باعتبار النكول غير صحيح » لا باعتبار اليمين 
فهو صحيح » بل وإن لم يحكم » فإنه لا قبول للبينة بعد اليمين أصلا » وهذا يقول صلى 
لله عليه وآله وسل : للحضرى : «ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك ينه . قال يارسول 
الله الرّجل قاجر لا يُبالى على ما يَحْذِف » وليس يتَوَرّع ؟ قال : ليس لَك ينه إلا ذلك:!» 
والحديث فى صحيح مسم وغيره » وقوله : وليس لك منه إلا ذلك» يفيد الحصر . 

قوله : «ومى ردت على الملعى ؛ . 

أقول : لم يصح شي ف مين الرد قطء وما روىق ذلك فلا يقوم يه حجة ولا 
ينتهض للدلالة على المطلوب » والأسباب الشرعية لا تثيت إلا بالشرع . 


وأما الاستدلال ييمين الرد بقوله سبحانه  :‏ أَوْ تَرّدٌ أَيْمَان" بَعْدَ أَيْمَاتِهم ,© فغلط 


ْ : ١١4 تقدم الكلام على الخير ص‎ )١( 
وتمامها : و ذلك أدفى أن يأتوا بالشبادة على وجهها أو افوا أن ترد أيمان بعد أجاتهم‎ » ٠١8 : (؟ )سورة المائدة الآية‎ 
. واتقوا الله واسمعوا والله لاهدى القوم الفاسقين  وهى مرتيطة بالآيتين قبلها‎ 


- 1١561 - 


شارك 


ظاهر فإن معنى الآية غير هذا كما هو هبين فى كتب التفسير » ومع هذا فالجمهور عَلى 
أنها منسوعة” . 

فإن قلت : لا شك أن هذه اليمين لا تجب على الملعى إذا ردها عليه المنكر » فلا يجوز 
إلزامه مما » ولا يكون نكوله عنها نكولا يَثْبت به ما ثبت بالنكول » ولا يحتاج إلى 
الاستدلال على عدم لزومها بما ورد من اديص على الأسباب الشرعية كقوله صل الله 
عليه وآله وسلم : «شَاهِدَاكَ أو يَمِيئه »© . 


وقوله : «على للدعى البَيْئّة وعَلَ المذكر اليَمِين :4 لأن الدليل على من ادّعى أنها سيب 
شرعى » والأصل عدم ذلك » والنافى لكوئها سبباً يكفيه قيامه مقام المنع » إنما الشأن فى 
شىء آخر غير إلزام من ردت عليه بها » وأن المنكر لما طَلبت منه اليمين الى عليه شرعاً » 
ولا يندفع عنه الحق إلا بفعلها قد رَخِىَ لنفسه بأن يُحَذّف المدعى بأن هذا الأمر الذى 
ادّعاه ثابت على المنكر وقَنِم بذلك » وزحرح اليمين المتوجهة عليه .هذا الرد » فالحكم عليه 
هذه اليمين إذا حلفها الملعى ليس لكونها سيباً شرعياً بل لكون المنكر قد رضى بها عوضاً 
عن اليمين الذى عليه . 


قلت : هذا صحيح من هذه الحيشية وللإنسان أن يلزم نفسه ما شاء بما شاء » فإن حلفها 


: )قد قطم المصئف هنا بهذا الرأى الذى قاله فى تفسير الآية ولكن الأمر ليس على إطلاقه . فى تفسير القرطى قال‎ ١( 
الفمير فى ( يأتوا ؛ يخافوا ) راجع إلى الموصى إليهما وهو الأليق مساق الآية » وقيل المراد به الناس أى أحرى أن‎ : 
. » ناس الميانة فيشبدوا بالحق خوف القضيحة فى رد المين على الماعى‎ 
يكون الحامل لهم على الإتيان يها على وجهها هو تمظي الحلف بالله ومراعاة جائيه وإجلاله واللوف‎ ٠ : نال ابن كثير‎ 
. سيحة بين الناس إن ردت ائهين على الورثة فيحلفون ويستحقون مايدعون ء الخ‎ 
» الأولان » ويحتج به من يرى رد الهِين على الماعى‎ ٠ قرأ الحسن‎ ٠ : الزتمشرى‎ 
الآية بيان لحكة شرعية رد ألهين على الورثة ممطوف عل مقدر يثىء عنه المقام كأنه‎ ٠ : القاسمى فى محاسن التأويل‎ ٠ 
أدف أن يأتوا بالشبادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب المين الكاذبة أو يخافوا أن ترد الهين على المدعين‎ ٠ 
فيفتضحوا بظهور الليانة والهين الكاذبة ويغرموا فيمتنموا من ذلك » وأما دعوى النسخ فقد ذهب المحققون إكى أنه‎ ) 
. ورة اللمائدة منسوخ‎ 
1810/4 ويراجع أيضاً تفسير المنار‎ 87٠٠/5 ومحاسن التأويل‎ 57١/١ القرطى . ابن كثير 114/6 والزعخشرى‎ . 
. ١١١9 تقدم الكلام على الحديث ص‎ ) 
. ١١9 تقدم الكلام على المديث ص‎ ) 


عدا ء[ دم 


المدعى لزم المنكر ما أفادته » وإن أنى أن يحلف فلا إ كراه له ء ولا يكون تركه لفعلها 
حجة عليه مبطلة لدعواه . فاعرف هذا وتامله فإنه نفيس . 


2 
قوله : دأو طلب تأكيد بينته غير المحققة» إلخ . 


أقول : ليس على هذه اليمين أثّارة من علم بل الواجب النظر فى البينة الى أقامها 
المدعى » فإن كانت شهادة مقيدة قد صَحْت للحاكم وجب عليه الحكم بها » ولا يكون طلب 
المدعى عليه لها موجباً للتوقف فى الحكر . ولا يحل للحاكر أن يسمع منه ذلك » وأما إذا 
كانت البينة غير صالحة لاسْتناد الحكم إليها بوجّه من الوجوه فعلى المدعى أن يق ببيئة 
صحيحة مَمْمولا مبا » فإن نبض بذلك فذاك » وإن عجز عنه فليس له إلا بمين المنكر لأن 
الشهادة الى أقامها قد تبين أنها ليست سبباً شرعياً للحكم . 

فإن قلت : إذا عرف الحاكم مِنْ طلب الطالب ليمين التأكيد أنه يعلم أن فى شهادته 
حَذَلا » وإن كانت فى الظلاهر صحيحة صالحة للسببيّة للحكم فكأنه يقول : أنا لا أنكر 
عدالة الشهود ولا أدعى أنهم تحمّدوا الكذب : ولكى أدعى أن فى شهادتهم علّةٌ توجب 
ردها والمدعى يعلم بذلك . 

قلت : إذا كان الأمر هكذا لم يحل للحاكم أن يجزم بالحكم خ ريون امع لك 
العنّد التى يدعيها المنكر » ويطالبه يبيانها » فإن تَعَذَّر البيان من جهته فهو .هذه الدعوى 
قد صار مدعياً » والمنكر لعلمه بخَلل فى الشهادة قلدصار منكرا » فلا يبعد انِْراجهما بذلك 
تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «عَلَ الملحى الْبَينةُ وَعَلَ المدكر الْيَمِينَ 7 فيكون 
إيجامما على المدعى ثابتاً من هذه الحيثية لا من حيثية كونها مؤكدة . 

قوله : وولا ترد المتممة». 

أقرل : اعلم أن القضاء بشاهد واحد وين المدعى ما كانت الشهادة فيه/ غير كاملة » ه4اظ 
وكانت اليمين غير بمين المنكر التى يجب با الحق املف أهل العلم فى جواز القضاء بذلك . 


فالمانع يحتج بأن الأسباب الشرعية هى الإقرار أو الشهادة الكاملة أو اليمين من اللنكر » 
وهذه ‏ أَعنى شهادة الشاهد الواحد مع ين المدعى - ليست واحدا من هذه الأسباب . 


ويجاب عليهم بن الأحاديث الواردة فى القضاء بالشّاهد واليمين قد جاوزت عشرين 
حديثاً" ؛ منها الصحيح ومنها الحسن » ومنها ما هو دون ذلك » وهذا العدد قد صار المروى 
عن مثله مَمْيُودا فى الأحاديث المتواترة » والحجة الشرعية تقوم مما هو دون ذلك » فكيف 
عثله . فتقرر به أن الشاهد الواحد مع بمين اللدعى سيب شرعى للحكم » وم باكاسزه 
أن ذلك بشْىء يعتل به . 


ولو قدرنا ورود صيغة تدل على انحصار الأسباب الشرعية قُْ الإقرار والشهادة واليمين 
لكانت هذه الأحاديث المتوائرة مُخّصّصة لذلك المفهوم الذى أفاده الحصر . وهذا ظاهر 
لا يحفى » وقد تعرض الملصنئف هئا لعدم رد هذه اليمين الى يقال لها المنممة » ووجهه 
أنبا لا يتم السببية للحكم إلا لمجموع الشاهد واليمين » وإلا لم يكن سبباً أصلا . 


وأما قوله وللؤكدة فوجهه أن العلم بصحة الشهادة أو عدم صحتها هو لا يكون إلا من 
جهة المدعى لا من جهة المنكر فلا وجه لردها عليه وهكذا بمين الشهمة لأن المدعى ليس 
على يقين من دعواه » ولذا سميت مين التهمة » فكيف ثرّد على من لم يكن عنده علم 
بالحقيقة » وهكذا بمين القسّامة » لأن القسّامة هى مجرد تبهمة » وأما بمين اللَّمَان فلا يكون 


9 


اي الى 


انا - وَيَتسحقق مُقهومه ‏ إلا بالحلف من كل منهما لا من أحدهما » فلا يتحقق كونه لعانا 
ولا تشيت أحكامه » وأما ردّممين القذف ء فلا يتعلق به فائدة » لأن المدعى إذا قبل الرد 
وحلف ل يثبت بذلك ما هو مقصود دَعْوَى القَذّف » وهو الحد. وقد قدمنا فى أصل رد 
مطلق اليمين ما يغنى عن التنصيص على هذه الأفراد » فارجع إليه . 


١(‏ )من هذه الأحاديث حديث ابن عباس : و أن رسول الله صل الله عليه وس قفى بيمين وشاهد » وقد أخرجه 
أحمد ومسل وأبو داود وابن ماجه . وقال الشاهى : هذا الحديث ثلبت لايرده أحد من أهل المل لو لم يكن فيه غيره مع أن 
غيره مما يشده . وقد ذكر أبن الجوزى عدد من روى كه عليه الصلاة والسلام بشاهد وبين فزاد على عشرين ابيا . 

يرجع إل أحاديث الباب ى ٠:‏ المنتى بشرح تيل الأوطار ٠917/8‏ ومختصر السان المتثرى ه/ه؟؟ 


هك 165 مده 


3 5 .و م 0 روئية _ه - 
فصل : والتحليف إنما هو بالله ؛ وو كد بِوَصّف صعحديح 


رم رتنه ل 
بح يتميز به عند الحالف » 


اي مه 7 7 ٠‏ مره ماس ٠.‏ 0 5 7 
ولا تكرار إلا لطلي تخليظ أو تعدد حَىٌّ 3 أو مُسْبَحَقّ عليه (0 4 أو مستحقٌ غاليا0) 4 


وتنكونٌ على القَطْع من المدعى مُطلقا ومن النكر إلا عَلَ فِمْل غَيْرِهِ فَمَلَ اللّم » وف المشْعَرى 
ونحود دو ع ولا يَلْزْم تشليقها إلا يمحل التزاع » وهى حَقٌ للمذعى فينتظر طلبّه » 
وَيّصح الإِيْرَاءُ منها » ولا يَسْقط به الحق0 ء ولا بِفْغْلها إن بَيّن بَعْنَها إلا أن يبَرئه إن 
حَلَفَ فَحَلَفَ » قِيلَ يُبَيّن » أَوْ عَلَ أنْ يَحْلِفَ فَحَلَفَ أَوْ قبل » وَلَّهُ الرّجُوع إن أي » 
ولا سلف منكر الشهادة » ولا يُضْمّن ولو صَح كثْمّانه »ولا مذكر الوثيقة ما فيها وَتَحَلّفٌ 


2 - 
الرفيقة والمريض فى دارهما . 


5 
قوله : «فصل 9 والتحايف إئما هو يالله و . 


و 


أقول + البعيق الى فى سيب هق آنبات الحكم هى اليمين الشرعية لا يَنَصَّرف إلى 
غيرها َمل قمن ادعى أنه يجوز إأزام المنكر بغير هذه اليمين فعليه الدليل » وهو 
لا يجد دليلا على ذلك » هذا على تقدير أَنَّه م يرد الأمر بالحلف بالله وَحْدَهِ ‏ والنهى 
عن الحلف بغيره » كما هو ثابت فى الأحاديث الصحيحة الكثيرة© » فمن زعم أنه 


١ (‏ ) إذا تعدد المستحق عليه فإن الىين تعدد بحسب تعددهم » ومثال ذلك أن يدعى رجل على جاعة أنهم قتلوا أباه 
أو غصبوا ثوبه ونحو ذلك فإنه يستحق على كل واحد هلهم بميناً وإن كان الماعى قيه شيئاً واحداً . 

( ؟ ) إذا تعدد المستحق فإن الىين تعدد بحسب تعددهم نحو أن يكون المستحق للثىء المدعى جاعة فإنه >ب لكل واحد 
منْهم بمين » لكن إذ ادعى كل واحد مهم مقدار حقه ققط فلكل واحد منهم بمين مطلقاً واحتزر بقوله م غالياً » من 5 يدعى 
أحد الورثة وشر كاء المفاوضة لهم جميماً فإن الواجب لحم بمين واحدة على المشبور ف المذهب . 

شرح الأزهار ل 

( 5 ) تكون الدين على القطع من المدعى مطلقاً وهى المردودة والمتممة والمؤكدة » و كذلك تخون من المدي, عليه وهو 
المتكر إلا على قعل غير ه فعلى العلل . وتردد أهل المذهب فى المشترى ونحوه ومثال ذلك أن يغترى رجل شيئاً أو يبه فادعى عليه 
أنه كان فى يد البائم غصباً أو نحو ذلك . شرح الأزهار م١‏ 

( : )الإبراء من الهين لايسقط به الحق . 

( ه ) لايسقط عن المدعى عليه الحق بفملها إن أقام المدعى البينة بعدها إلا أن يبر ثه من الم إن لف بم العآلب فانت اه 
قيل يبين » قأما لوبين المدعى قبل الحلف سمعت بينته . شرح الأرهار 76 ده١‏ 

(5 ) يرجم فى ذلك إلى حديث ابن عمر المتفق عليه بلفظ : ٠‏ أن النى صل الله عليه ول سمع عمر وهو يلف بأن. فقا : 
إن الله ينها أن تحلفوا بآبائك » فن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » . وف الباب أحاديث . 

الصحيح بشرح الفتم 00/11 والمنتتى بشرح نيل الأوطار 554/8 


3-7 ع ١|.‏ كث 


أن يكون الحق الذى ادعاه المتُعى واحداً أو مُتَدَدْداً . نعم إذا كان الحق لجماعة كان 

لكل واحد منهم أن يُحَدّف من عليه الحق بميناً مستقلة » وهكذا إذا كان الحق على 

جماعة كان على كل واحد منهم كين مستقلة / » ولكن ليس هذا من التكرار فى ثُىء. 
قوله : «ويكون على القطع ؛ إلخ . 


أقول : إن كان المحلوف عليه مما يُمكن الحالف أن يَقْطم به جاز تحليفه على 
ذلك » ومن هذا القبيل أن يحلف على أنه ما قتل أو عَصَّبٍ أو ما قال بكذا » وهكذا 
اليمين على أنه ملكه تلقاه من مُوَرتّه أو اششراه من بائعه » ونحو ذلك » وأما إذا كان 
لا سبيل إلى القطع وذلك بأن يحلف المنكر على نَفى مِلّك المدعى فإنه لا سبيل إلى 
القطع فى مثل هذا لجواز أن يكون تملكه فى الأصل » وأنه خر ج عنه ما لا يَصْلح لتقل » 
وخفبى ذلك على المدعى عليه » فهاهنا لا يحلف إلا على العلم ولا طريق إلى القطع ع 
وأما ما كان فعلا لغيره فلا سبيل إلى القطع على كل حال » ولا يجب عليه أن يحلف 
إلا على العلم إذا تَعلّق بذلك فائدة » فاعرف هذا فإن جَدْل اليمين على القَطّْ تارة وعلى 
العلم تارة لابد من تقييده بما ذكرناه » وإلا كان الإلزام به ظلما » والحلف يه غير مطابق 
للواقع » فيكون اليمين عَمُوساً يشترك ف إِنّْمها الحالف والقاضى الذىألزمه با من غير 


فرق بين مدع ومنكر ومثثر ووارث . 


وأما قوله : « ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع » فصحيح إذ ليس على من عليه 
اليمين - وهو المنكر - إلا أن يحلف على تفى ما يلعيه المدعى » فإن طلب منه زيّادة 
على هذا التنى المطلق لم يجب عليه ذلك . 


قوله :«وهى حق للملعى فينظر طلبه 6. 


أقول : هذا صحيح لأن النى صل الله عليه وآله وسلم قد جَمَل اليمين على المنكر » 

, 

فإذا لم يكن للمدعى بينة انقطع حقه بيمين المذكر » وكانت من هذه الحيثية حقا 
له » لكن إذا حصل منه التراخى عن طلبها قاصداً لعدم نفاذ الحكم عليه واستيمرار 


د 1668[ مم 


ار 


سبب الخصومة كان للمنكر أن يطلب من الحاكم إراحته من الخصومة بقيض مه 
لليمين الى أوجبها عليه الشرع »ثم يحكم له بيراءته من اللعوى ببينة . 


وأما قوله : « ويصح الإبراء منها » فوجهه أن إذا كانت حقاً للملعى كان مخيّراً 
بين استيفائها أو إسقاطها وهو معتى الإبراء. 


وأما قوله : « ولا يسقط الحق ٠‏ - يعنى بالإيراء من اليمين - فوجهه أن الوبراء 
منها لا يكون له حكم فعلها حتى يقال ليس له إلا ذلك » ولا يقبل منه البينة لأنه 
لم يحلف. 


وأما قوله : دولا يفعلها» فلا وجه له بل قل انقطع الطلب يفعلها وذهيت الخصومة» 
ولا يقيل بغيرها بينة كما قدمنا تحقيق ذلك » فلاوجه لقوله : ١‏ إلا أن يُبرئه إن 
خلف فحلف » إلخ وإزما هو مبى على أن البينة تقبل يعد اليمين كما يذهب إليه 
المصنف وموافتٌوه . 


قوله :ولا يحلف منكر الشهادة ». 


أقول : وجهه قول الله سبحانه : « وَلَا يُضَارٌ كاتب وَلَا شَهِيدٌ و20 فإذا أنكر الشهادة 
فإن كان صادقاً فى إنكاره فليس عليه زيادة على ذلك وهو محُّسن بالشهادة » وما على 
المحسنين من سبيل » وإن كان كاذيبا فق حَقٌ عليه ما قاله الله عز وجل : و ومن يَكْتَمْهَا 
فإِنَهُ كيم قله ,19 وكى له بذلك عقوبة . 

وأما قوله : ولا يُضَمّن ولو صح كتّانه » فوجهه أنه غير الغاصب لذلك المسلك 
أو المستهلك له * فلم يتوجه عليه ذَمَانَ » وإنما يعوجّه على المباشر » ومالٌ هذا الشاهد 
مَنْصوم بِعضمة الإسلام » فلايحل الأخذ بشىء منه إلا ما ينقل عن هذه العصمة . 


(١)سورة‏ البقرة الآية : 8م 
(؟)سورة البقرة الآية : ملم 


01[ مه 


آنا رمه لأ رقي مك الزقيقة ماقيها قرحي ظاهر لأنه لم يكن بمجرد إنكارها 
غاصباً لما اشتملت عليه » ولا مباشراً لإثلافه . 


وأما كونها تُحلف الرفيقة والمريض فق دارهما فينيغى أن يقال إنهيحلف كل منكر 
فى داره إذا طلب ذلك سواء كان رفيعاً أو وَضيعاً »لان اليمين الواجية عليه ليس عليه 
إلا إيقاعها » ولا يجب عليه أن يخرج من منزله إلى منزل المدعى أو منزل الحاكم » 
بل المدعى هو الذى يق لاستيفائها . 


بس 16 مسد 


كن نية ار" عقى تار [ كُثل مدلها ولا كنيه عَقْلاً + أو شرعا ى 

فصل : إنما يصح من نل يعلم هر و 2 سر 

دس 2 5 - - ٠.‏ 2 5 عار حاار جحلا جم 
حق يتَعرّقَ به فى الحال » ويّصِحّ من الأخرس غالبا » ومن الوكيل فيا وليه إلا القصاص 


وتحوة 4 ودعواه غُُ إقرار لأضل0 . 
قوله :« فصل : إنما يصح من مكلف». 


أقول : أما اشتراط كونه مكلفاً فوجهه أن الصَبى والمجنون مَمّنوعان من التصرف 

عللما بالعوض ومحجوران عن ذلك » فكيف يصح إقرارهما بإخراج شىء من ماما 

25 لغير عض » وأما | كونه مختاراً فوجهه أن إِقرَار المكْره لا حكم له لحديث :( رَفِعٌ 

عَنْ أمْتِى الْحَطَأ والَّْيّانَ وما اسشْكْرِهُوا عَزَيّه © وهو حديث صالح للاحتجاج به 

ولاسيا بعد تأبيده بقوله عز وجل : و رَبْنَا لا تُوَاشِدْنَا إِنّْ تَمِينَا أو أخطأنا » إلى آعر 

الآية © » وما ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل قال : 
وتَدْفَعْلتَ :29 كما قدمنا . 


وأما كونه لم يُعلم هزله فوجهه أن ذلك ليس بإقرار إنماهو لقصصد آخرء وأما إذا 
لم يُعلم هزله كان مُوَاحَذاً بإقراره » ودعوى كونه هازلا خلاف الظاهر » وهكذا إذا 
. . 5 0 5 9 2 
عم كذبه لان الإقرار الذى يلزم به الحق هو ما كان مطابقاً للخار ج 4 وإذا م يكن 
مطابقاً له فليس هو الإقرار الذى تجب به الحقوق . 


١(‏ ) بان ذلك فيا لو ادعى و كيل كله شيئاً لم يكن ذلك إقراراً لموكله » فعلى هذا لو صار إكى الوكيل م يلزمه 
تسليمة إليةه . شرح الأزهار 10 
(؟ ) تقدم الحديث من قبل وهو من حديث ثوبان عند الطبراى قيض القدير 4/4؟ 
()سورة البقرة الآية : 586 . 
( 4 ) صميح مسل 881/1 وقد تقدم الحديث عن أبن عباس 


 ا1هةراس‎ 


وأا كونه ق حق يتعلق به قوجهه أن الدق الذى أقر به لو كان مدعلا بغيره 
كان ذلك إقراراً على الغير وهو ياطل . 


وأما كونه يصح الإقرار من الأخرس فوجهه أنه مكنه أن يشير إشارة يفهم عندها 
مراده » وذلك هو معنى الإقرار لأن اللفظ لا يشترط ف هذا الباب كما يُشْترط فى غيره » 
ويعمح أن يكون الإقرار فى الزنا والقذف بالإشارة كما هو الحق من أن الإشارة المفهمة 
تكنى فيهماء ولا وجه لاشتراط تكرر الإقرار فى الزناء على أنه لو كان ذلك شرطاً لكان 
تكرير الإشارة المفهمة بمنزلة تكرير الإقرار. 

قوله :«ومن الوكيل فما وليه ٠:‏ 

أقول : لا وجه هذا فإن التركيل ق الأصل إنما هو لمطالية الخَّدْم أَوْ لمدافعته » 
ولا مدخل للإقرار على الموكل فى هذا بل هو إضرار به لم يأذن له ولا جعله إليه » فإن 

5 

وكله وكالة مفوضة فهذا التفويض إنما ينصرف إلى ما ينفعه لا إلى ما يَضره نحم 
إذا وكله بأن يُنْشىء الإقرار عنه » أو يخبر به كان هذا التوكيل مُمنتضيا لصحة إقرار 
الوكيل » ولا مانع من ذلك ء ولا وجه لاستثناء القصاص ونحوه » بل يصح إقرار الوكيل 
بالإقر ار يكل حق من مال أو قصاص أو حَدَ إذا قد وْجِدَ القتضى لصحّة الإقرار والننى 


الماذع من صحته 1 


وأما كون دعوئ الوكيل غير إقرار للأصل فظاهر لأنه إما ادعاه تعبيراً عن الموكل 
وخصّومة من جهته » فلايلزم تسليمه إل الموكل إذا صار إليه . 


5 ام ل م رع 0 اس ا 57 رمن ع ام 

فصل : ولا يصح من ماذون إلا فيما أَذْنَ فيه © ولو أقر بإتلاف0" 2 ومحْجور 
8 وعهااص. 4 0 5 02 َه 0 ١‏ نكا 2 4 سم 6 
إلا لبعد رفعه ؛ وعبد إلا فيا يتعلق بلمته ابتدائءٌ ور ر سيلو »أو يضره كالقطع 

(١)لو‏ أقر المأذون بإتلاف مال لزمه . 

(؟) لايصح الإقرار من المحجور عليه حال الحجر إنما يؤخذ بالإقرار يمد فك الحجر . شرح الأزهار 111/4 

( 7 ) لايصح الإقرار من عيد إلا فيا يتعلق بذمته ابتداء كالمهر ف النكاح الفاسد أو أن يقر بما يتعلق بدمته لأجل إنكار 
سيده نحو أن يقر يجنايات على مال أو عل بدن مما يوجب الأرش فينكر سيده إقراره فإنه يتملق بذمته ويطالب به إذا عتق » 
ولو ل ينكره سيده لزمه تسليمه أو فداه . شرح الأزهار 1171/4 


65[ سه 


لا المال عمد دم و( ولا من الودى ونحوه إلا بأنّه 10 وباع. 


قوله :: فصل : ولا يصِح من مأذون إلا فيا أَذْنَّ فيه 3 


أقول : لا أَدِنَّ له مالكه أو وَلِيّه بالتصرّف فى شىء من المال فكأنه الْتَرّم بما يقع 
منه مما فيه نقص عليه بالإقرار أو الخْيْرِ » كما رضى ما يَحْصل من جهته من القوائك 
فمن هذه الحيئيّة كان إقراره صَحِيحاً » ولو أَقَرٌ بإنلاف » وأما المحجور فهو بالحجر 
قد صار مَكْمُوفاً عن التَصَرف فيا فيه نفع » فضلا عن إخراج جَزء من امال بالإقرار ) 
فلايصح منه الإقرار مادام محجوراً » وهكذا العَبّد لا يصِحّ إقراره إلا بما لا ضرر فيه على 
سيده ؛ لأنه لم أذ له بذلك » فإن أَقَر ما يلزمه ولم يُوَافقه السيد على ذلك فهو.قد 
أقر ما لا ضرر فيه على السيد » فيكون إقراره صحيحاً يُطالب به العيد إذا عتق » هذا 
حيث لم يثبت يثبت ذلك عليه إلا بإقراره » أما لو ته َبَت عليه بِبُرْهان غير الإقرار لم يُحْتج 
إلى موافقة السيد» بل يكون له حكم الأموال الى تلم المماليك مع الفرق بين ما هو 
لازم عن جناية أو عن معاملة . 


والحاصل أن ما زم العبد بغير إِذْن سَيّده فهو متعلق بالعبد يطالب به إذا عدق 
ولو كان ذلك مما يجب فيه القِصّاص فإنه لا يُقَامعليه إلا إذا عَدّق إلا أن يثبت عليه 
ببرهان غير الإقر ار كان على السيد تسْليمه لاسِتِفاءِ القصّاص أو تسام الدية عباضياق 
فى الجنايات إن شاء الله تعالى » وهكذا الإقرار من الوصِىّ والولى لأَنّهِ إقرار بمال الغير » 
وليس ذلك إليهما إلا إذا أَقَرَ ما توجبه الوصّاية من التّصرفات كان ذلك مقبولا » 
لأهما مأذونان من جهة الشرح بذلك . 


هما | ع م نا أ 6 م 
فصل : ولا يَصِحَ 1ه يّن إلا لِمُصَاَمَيه9© ولو بَمْد التَكْذِيب ما لم يُصَدقَ » ويُغْتبّر ىف 


١(‏ ) إذا أقر العيد بثىء يضره كأن يقر يسرقة توجب القطم فإنه يلزمه القطع ولايلزمه المال عند وم » وهو المؤيد بالله 
أحمد بن الحسين . شرح الأزهار ١51/4‏ 
(؟ ) المصادقة : يقصد بها التصديق وقد فسرها الشوكاف بعد قوله : المراد من المصادقة القبول وعدم الرد . 


ساء|!ا د 


: م 2 4 50 53 عم 5 . 5 ورم 
النّسب والسبّب التصّادق أَيْضاً » كسكوت القيرٌ به حَيْتْ عَلِمْ » وله الإنكار" وَعَدَم 
١ -‏ ( 5 ّّ -_- م 9ه إن 5 5 ولام 5 
الوّاسطة'؟ » وإلا شاركه امقر فى الإرث لا النُّسب » ويْصِم بالعأوق » ومن المرأة قبل 


ا 5 0 م ويممه 5 ل الو رم 

الزواجة وحالها وبعدها ما 1 يستلزم لحوق الزو 02 » ومن الزوج ولا يَلْحَقَها إن نكرت 
يًّ و 00 ف ين دين 102 5 - 

ولا يَصِحّ من السى ىَْ الردامات والبينة على ملعى تؤليج!) مقر به : 


قوله : «فصل : ولا يصح لعين إلا عصادقته : . 


أقول : وجه هذا ظاهر » فإنه لا يدّْل فى مِلّْك الإنسان إلا ما يَقبَله » ويرضى به » 
ولا يصح إأزامه يتملك شىء وهو يَنْفِى ملكه » والمراد من المصادقة القبول وعدم الرد » 
ولو كان التصديق بعد التكذيب » لأنه قد يكذبه ثم يَظْهر له بعد ذلك أن الإقرار صَحِيح » 
فالاعتبار مما ينتهى إليه الحال » / أما لو كان القيرَ قد صَادَّقه فى هذا التَكُذيب كان 
مُبُطلا لإقراره السابق » فلا يُوَاحَذْ به » وهذا ظاهر لا يحْمّى ء فقد صار بالتكذيب أولا » 
وتصديقه للمكدّب ثانياً فى حكم من لم يقع منه إقرار » فلا وَجّْه لمصيره لبيت الال بل 


يبقى قَّ يده 5 


أقول : الإقرار هو أقوى الأسباب فى بوت الحقوق والحدود والأنساب والأسباب » 


فإذا وقع على وَجْه الضّحة كان مَعْمولا به إذا كان من جميع من له دخلٌ فى ذلك النسب 


١(‏ ) إنما يكو السكوت تصديقاً حيث عل به وعل أن له الإنكار ذإن مككت جاهلا بأن له نفيه كان له نفيه إذا علم به 


ولم يطل الزمان ‏ شرح الأزهار 1/4 
بأخ ولا بابن عم وق السبب لايح إلا بالمولى دون موك الول . شرح الأزهار 1١11/4‏ 


() يصح من الرجل أن يقر بالعلوق ويثبت نسبه كا يصح من الرأة بالولد قبل الزواج وحاله و بده لآفه لبحق بها ولو 
من زا مالم يستلزم الإقرار به لوق الزوج بأن يحتمل كونه منه فأما إذا لم يحعمل كأن تزوج ثم تقربه من بعد مدة قريية 
لايتأق كونه من الزوج فى مثلها صح الإقرار . 1 شرح الأزهار 1١6/4‏ 
( 4 ) ممتى القوليج هنا الإدخال لمن بمنع من الإرث يريد بذلك منع ورثته كالاين من المال أو إدخال نقص كالاخ 
علهم وبيان ذلك أنه إذا ادعى ورثة المقر أنه إنما أقر بالنسب ان أقر به فى حال المرص أو فى غيره توليجا فعلهم البية فإ 
أقاموها بعت وبطل الإترار . شرح الأزهار وحاشيته 115/4 


لآ - 


»ور 


أو السبب + ولا يناق هذا ما صح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : و الوَلَدُ للْفرَاش »00 
فإن هذا الحكم نما هو مع الاخدلاف كما شهد لذلك سبب اللحديث . وأما مع الاتفاق 
وحصول الإقرار فلا رجوع إل الزراش لأنه قد وجل ماهو أقوى منه » ولا شلك أن السكوت 
من المقر به تقرير لمضمون الإقرار فهو تصديق » ولاوجه للفرق بين الإقرار بالمال والإقرار 
بالنسب والسّبب بل مُجّرد القبول ولو بالسكوت يكفى فى الجميع . 


قوله : «وعدم الواسطة » إلخ . 

أقول : لم يظهر لهذا الاشتراط وَجْه » بل إذا كان الإقرار والتصادق بثىء ولا يضر 
بالغير ولا يوجب إلزامه بما لا يازمه فهو صحيح ثايت لا وجه لرده » ولا مَُتَضى لعدم 
5 75 5 3 . 5 ل 5-5 01 2 
قبوله » فيثبت النسب والإرث بذلك » ويكفى ف الآمْرين جميعا » ومن ادّعى أن ثم 
مانعاً مقيولا فعليه الْبَيّان . 


قوله : #ويصح بالعلوق » . 


أقول : وجهه أنه أَقَرّ بما يُوجبه الفراش » ويقتضِيه حكم الشرع » فكان إقرارا 
صحيحاً شرعياً لا يقبل منه بعد ذلك ما يُخَالفه » وهكذا إقرار الرأة بالولد صحيح » 
فإن أضافته إلى أب مين فلايد هن مُصّادقته لها » فإن خَالّفَهَا كان الواجب الرجوع إلى 
م يُقدَضيه حكم الفراش . وهذه المسائل ظاهرة واضحة مأخوذة من كليات الشريعة » 


وجرئياتها . 


قوله : دولا يصح من السى فى الرحامات » . 


)١(‏ حديث الولد الفراش ه عروى من طريق بضعة وعشرين نفساً من الصحابة » والاختلاف الذى آشار إليه 
المصنف والذى وقع سيا للحديث ورد ى حديث عائشة عند الجاعة إلا الترمذى يلفظ : و اختصم سمد بن أبى وقاص وعبد بن 
زمعة إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وس فقال سعد : يارسول الله أبن أخى عتبة بن أنى وقاص عهد إلى أنه ابنه انظر إلى 
شبهه وقال عيد بن زمعة : هذا أخى يا رسول الله ولد على فراش أب » فنظر رسول الله صل الله عليه وس إلى شبهه . فرأى شيا 


ينأ بتبة » فقال : هو لك ياعبد بن زممة الولد الفراش ولماهر الحجر » واحتجبى منه ياسودة بنت زمعة . قال : فل ير . 
رفسير المنتى يشرح تيل الأوطار 817/5 


ل كك 


أقول : وجه هذا أنه يتضمن الإضرار بالسيد إما بَِحْريم ما هو حلال قبل الإقرار » . 
أو بتقديم غيره ف الييراث عليه » وقد عرفت أن الإقرار لا يَصِح مما فيه إضرار بالغير 
بوجه من الوجوه وإنما يصح بما هو خاص بالقر لا يتعدّاه إلى غيره كما تقدم تَقرِيره » 
أما لو كان ذلك الإقرار لا يضر بالسيد لا فى الحال ولا فى الامستيقبال فهو صحيح » وله 
حكه فى الأمور الى يوجيها النسب » ولا يَلْحَق ضرَّرَها بالغير » فإذا أقر المماوك ما 
يُوجب تحريم الذكاح بينه وبين من أَقَرٌ به بسبب القرابة الْمُقَتَضِيّة لذلك كان هذا 
الإقرار صحيحاً ولا وجه لرده . 


قوله : «والبيئة على مدعى توليج المقر به ». 


أقول : وجهه أن الظاهر صحة الإقرار » فلعوّى التَرّلِيجٍ خلاف الظاهر » فيكلف ملعيه 
البيئة المفيدة لكونه واقعأتوليجاً : وهذا إذا لم يظهر من القرائن القويّة أنه لقصد التوليج» 
فإن ظهر ذلك كان الظاهر مع المتّعى » وعلى امقر أن يَنّْهض لما يُصَحح إقراره » وإلا كان 
المعمول به هو ما اقتضته القرائن القوية » وقد قدمنا أن العمل بالقرائن القوية مع عدم 
ما هو أقوى منها مُجمع عليه . 

فصل : وَيُشتَرط فى انكاح تَصَادْفُهما » وَارْتِفَاع مراع » قِيلّ وَتَضْيِيق الول » 
وَذات الزج ا تين » ولا حَق لها قله منهما(© » وتَرث الخار ج » وَيَرِنُها 
الدّاخل » وَيَصِحّ عاض » فَيستضْحَب7 ولا يُقَرَّانَ على يَاطل » وف الفاسد خلاف'60 


5 ا ا 00 2 6 7 
قوله : وفصل : ويشترط فى الشكاح تصّادقهما وارتفاع الموانع» . 


١(‏ ) إذا أقرت ذات الزوج بالزوجية لأجذى وصدقها الرجل الأجنى فإنه يوقف إقرارها حى تبين من الزوج الذى هى 
تحته » ومالم تبن من الأول فإنه لاحق طا قبله مهما لانفقة ولا سكنا . أما الخارج فلاتها كالناشزة عنه وأءا الداحل فلأنها مقرة 
أنه لايجب لا عليه ثى» . شرح الأزهار ١18/4‏ 

(؟ ) صورة المسألة أن تدعى امرأة زوجية رجل مات فأقر الورثة أنها كانت زوجته من قبل والآن لانمل بقاء التكاج 
إلى حال الموت فإنه لايصح إنكاره, بل تثبت الزوجية لإقراره, يها فى الماضى فيستصحب الال ويبى حم الزوجية إذ الأمل 
بقاؤه . شرح الأزهار 115/4 

أ( ) صورة العقد الباطل أن يقرا أنه بغير ولى وغبود والفاسد أن يقرا أنه بغير ولى أو بغير شبود . 

: شرح الأزهار 115/4 


ب 1119 لم 


اد 


أقول : ارْتِفَاع الموانع شَرْط فى كل الإفْرَّارات من غير قَرّق بين التُسب والمال والسبب 
فلابّدَ أن يكون الإقرار غير مُعَارَض انع يّمْدع من العمل به » كما هو شرط كل مض - 
كائنا ما كان أن يعجرّد عن المانع الذى يَضْلح للمائعيّة » فلا وَجْه لتخصيص هذه 
الصورة بذا الشرط » ولا يصح إقرار كل واحد من الزُوجين إلا بما لا ضرّر فيه على الآخر » 
وإلا كان العمل على البَيْنة والحكم 
هذا » وما ذكره من صحة الإقرار بنكاح ماض » وأنه يُسْتضْحب فيه الحال » فوجهه أن 
الامنتصحاب يقتفى عَدَمٌ ارتفاعه » فلا يَرْتفع إلا ما يَضْلح للثقل عن الاستصحاب 0 
كونبما لا يُقَرَانَ على باطل فظاهر » وأما الفاسد فقد عَرّفناك غير مرة / أنه لا واسطة بين 
الصّحيح والباطل » فإِن كان باطلا فله حكه » وإن كان صَّحِيحا قله حكه . 


» وهذا تعرف ما هو الوجه قيما ذكره المصتئف يعد 


8 ل رساة 25 6 0 عا ا - . 2 م 
فصل : ومن أُكَرٌ بوّارث له » أو ابْن عَم وَرِنَّهُ إل مع أشهر مِنْهُ » فالثلث فما دُونَ 

2 ع م ص 
5 و مك 7 بت اط 5 ره يك ع8 0000 ل “000 
الك استحقه لو صحَ 00 » وباحل عبيده فمات: قبل التعيين عتقوا وسعوا للورثة 


ع ‏ س سرل م 
ته 2 


م 2ش اص ا لي 0 و 5 ل هه 
كسب الحال » وثبت نسب واحك وميراثه ونصيبه من مال السعاية » ودين على 
3 


ددص كا مب" ان زف4 م ص امه : م 2002 و 1 
مورثه لزمت حصته ق حصته”' » وبما ليس ف يده سلمه مبى ضار إليه بإرث أو 
2 م . 


1 "م 0 درم 
غيره » ولا يلزعه الاستفداء » ل ضمانه9؟ ع وازيد ثم قال : بل لِعمرو 5 لزيد 
العين ولعمرو قيمتها «دم؛ إلا مع الحكم لزيد©) . 


قوله : «فصل : ومن أقر بوارث له أو ابن عم . 


١ (‏ ) الثلث فا دون يستحقه المقر به وصية لاميراثا وإتما يستحق الثلث فا دون إن استحقه لو صح نسبه فأما لو كان 
يستحق السدس لو صح نسبه لم يأخذ سواه وكذا ما دونه فإن كان يستحق أكثر لو صح نسبه لم يمط إلا الثلث . 

شرح الأزهار 0/1 

() إذا أقر بعض الورئة بدين على مورثه وأنكر سائر الورثة لزمته حصته من الدين فى حصته فى الإرث . 
شرح الأزهار 117/4 
( ” ) إذا أقر إنسان يما ليس فى يده سل ذلك الثىء مى صار فى يده بإرث أو غيره» لكنه لايلزيه الاستفداء لما أقر يه أما إذا 
! الثى من هو فى يده غصباً فأتلفه ذإنه يتثنى الفيان بممتى أنه يلزمه قيمعان قيمة من كان فى يده لأن الظاهر أنه له وقيمة 
له به لأجل إقراره . شرح الأزهار ١77/4‏ 
ر 4 ) إذا قال رجل لعبد فى يده : هذا العبد لزيد ثم قال : لايل لعمر فمليه أن يس العبد لزيد ويسم لممر قيمته وقال 
المزيد يالله أحمد بن الحسين إلا أن يسلمه مع الحم لزيد فلا تلزمه القيمة لممرى . المصدر السايق , . . 


116 بد 


أقول : هذا إقرار صَحِيح لأنه أَقَرٌ ما لا يضر بالغير فيستحق ميرائه . 


آم 1 5 باويامة 0 

وأما قوله : إلا مع شهر منه فالثاث فما دون» فلا وجه له ء لآن إقراره فيه إضرار 
بهذا الذى نَسَبَهُ أشهر » فلا يُقُبل ولا يَصِحّ » ولا يَسْتَحِقٌ شيا » وليس هذا من باب 
الوّصِيّة حتّى يقال إنه يعطى ذلك من باب الْوَصِيّة لأن هذا الإقرار الباطل ليس هو وّصية 


5-2 ا 
بل هو إقرار بتسب » أو بشبّوت ميراث وأيّْن هذا من الوصية ؟ 
قوله : «وباحد عبيده فمات قبل التّعيين عتقواء إلخ . 


أقول : قد قَرَرْنًا فيما سبق أن الرّعة قد عمل بها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 

فى مواطن : منها حديث السّئة الأَعْرّدا» » ومنها الجماعة الذين ادْعَوًا اين الأمة أنّه ابن 
24 ل م و ١‏ 
لكل واحد منهه”) 6 ومنها مع تعارض البينتين » قافاد ذلك أنها حكم شرعى عذدل عروض 
اليس وعدم الاهتداء إلى حقيقة الحال » وقد أوضحنا الكلام فى هذا فى كتاب العتق 
: ع ٠.‏ . 0 0 8 5 8 السك 
وفى كتاب النكاح » وإذا عرفت هذا كان المتعين فى هذا الإقرار باحد العبيد إذا تعذر 
التّعيين هو الإقْراع بينهم » فمن خرجت قرعته كان هو المستحق لما تضمّنه الإقرار بلا 


اس عم © 


جاه 5 جاه ام 3 8 5-5 ٠‏ ( 
سراية إلى غيره » ولا سعاية » ومن لم يسعه ما ضح عن الشارع فهو الفيّق على نفسه” . 
قوله د وَيِدَينِ على مورثه لزمه حصته قى حصته ». 


أقول : هذا صحيح لأنه أقر بششىء وه ضرره عليه إن كان هو الوارث وحله » 
فيجب عليه تسليم ما أقر به من التركة » وإن كان معه وارث آخر ل يََرْمٍ ذلك الآخر 


١(‏ ) يرجم إى حديث أن زيد الأنصارى عند أحمد وأنٍ داود » وحديث عمران بن حصين عند الجاعة إلا البخارى 
ولفظ حديث أفى زيد عند أحمد : « أن رنجلا أعتوستة أعيد عند موته ليس له مال غيره فأقرع بيهم رسول الله صل الله عليه سَلٍ 
فأعيق اثنين وأرق أربعة . مسنذ أحمد 841/6 المنتى يشرح ثيل الأوطار 48/6 

(؟ ) المرجع فى ذلك حديث زيد بن أرقم قال : أ أمير امثؤمنين على رضى الله عنه وهو بالين فى ثلاثة وقعوا على 
امرأة ق طهر واحد » قسأل اثتين فقال: أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا » ثم سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا لا ء 
فجعل كلا سأل اثنين أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا » فأقرع بيهم فألمق الولد بالذى أصايتة القرعة وجمل عليه ثلى الدية . 
فذكر ذلك النى صل الله عليه وله وسل فضسحك حى بدت تواجذه » الحديث رواه الحمسة إلا الترملى . 

المنتتى بشرح نيل الأوطار 511/5 
()المننى بشرح نيل الأوطار 811/8 


ل 


ثى2 » وعلى المقر حصته من الدين من <صته من التركة » وهكذا من أقر بشىء فى يده 
أنه مَمْلوك لغير من هو مالك له فى الظاهر » فإن هذا الإقرار لا يَعح فى الحال لأنه إشرار 
بالغير » ومبى صار إلى هذا امقر ودخل فى ملكه وجب عليه تسليمه إلى من أَقَرّ له به بموجب 
إقراره السابق » سواء كان حال الإقرار ق يده أو لم يكن ق يده » إن مجرد الإقرار يكفى » 
وتوجب التسليم » إذ لا مزِيد تسأثير لشيوت اليد » وهكذا من أقر بد هذا الثىء لزيد » 
ثم أقر إقراراً آخر بأنه لمرو فقّد صار إقراره الأول لازما له » فيجب عليه تَسْلِيمه لمن 
أقر له بهء ولا حكم لإقراره الآخر لأنه رجوع عن الإقرار » وهو لا يصح » وهو أيضاً 
إضرار عن أقر له أولا وذلك مانع من صِحّة الإقرار » ولايجب عليه تسليم ثىء إلى من 
أقر له آخرًا لأنّه إقرار باطل كما عرفت » ولا يلزم بالإقرار الباطل ثىء ء ولا يغبت 


له حكم . 
3 عماس يه 0 . 5 ٠.‏ 2 07 ص 
فصل : وعلى ونحوه للقصاص والدين » وعندى ونحوه للمقذف والعين » وليس 
ىر صمي #» 5 6 6# نس ٠. ٠.‏ زه 
ل عَلَيْهِ حَق يَتَعلق بالجراحة إِسْقَاطٌ للْقِصّاص فيا دُون النفس إلا للأرش”2 » وما دحل 
فى البَيْع تَبَعًا دحل فيه ولا يَدْخل الّرف فى المظرُوف إلا لِعُرْف" ء وَيَجبٍ الحقّ 
3 5 5 


او | 5ه م 8 ]1 1 مي م 51 ٠.‏ 5 6و بر مي 0 
بالإقرار بفرع ثبوته و طلبه أو نحوهما » واليد فى نحو : هذا لى رده فلان للراد 2 


١ (‏ ) بيان هذه المسائل إذا قال على لفلان كذا ونحوه كقبل أوق ذمى كان هذا اللفظ موضوعاً للقصاص و الدين فإذا 
فسر بها قبل كلامه ولا يقبل إن أقر بقذث أو عين » وإن قال : عتدى له ونحوه كعى له أوقى بيى كان هذا اللفظ موضوعاً 
القذف والعين » و إذا قال لخصمه : ليس لى عليه حق يتعلق بالجراحة فليس بإبراء عن الدم جملة وإنما هو إسقاط القصاص 
فها دون النفس لأنه قال يتعاق بالراحة و كان إسقاطا للقصاص لا إسقاطاً للأرش . شرح الأزهار ١74/4‏ 
(؟ ) صورة المسألة فا لو قال عندى لفلان ثوب ف منديل كان ذلك إقراراً يالثوب لا بالمنديل إلا لعرف . 
شرح الأزهار 4+/ه7١‏ 
(” ) مال هذه المسألة أن يدعى رجل عل رجل ديئا فيقول قد قضيتك أو يدعى على امرأة أنها زوجته فتقول قد طلقتى. فإن 
أعتر افه بالقضاء اعير اف بالدين واعير افها يالطلاق إقرار بالزوجية وعلها البيئة بالطلاق . و كذلك طلب فرع الغبوت يكون 
إلزاماً بالحق كأن يدعى على رجل فيطلب منه التأجيل أو نحو ذلك بأن يقول أعطنى سرج دابى هذه فيقول تمم فإن قوله نعم 
يكوت إقرارا لأن نعم مقررة لا سبقها . شرح الأزهار 4/11 
( ؛ )ببيان ذلك فيا إذا قال رجل هذا الثىء لى رده فلان على كان ذلك إقراراً بثبوت اليد الراد . 
شرح الأزهار ١1/1//4‏ 


111 ل 


>" عير َ. كل 8 ماه آي رعى م صما ع 5 
وَتَقَيِيدُه بالشرط المستقبّل أَوْ بمًا فى الذار وَنَحْوِهًا خَالِيَة يُبْطله وغالبا «© لا بوت أو 
وض ا 


عوض معين فيتقيد . 

قوله : فصل ٠:‏ وحَلَ أو تَمُوه لِلْقِصّاص والدين» إلخ . 

أقول : اعلم أن الإقرّارات يجب حَمُلها على الأَعْرّاف الغالبة لأنها اللأصودة للمُقِرٌ فى 
مُحَاوّراته كلها » والخروج عن ذلك نادر » والثادر لا يجوز الحمل عليه » ولا الحكم به 
لآنه لاف ما هو الظاهر المتبادر. وإذا عرفت هذا نظرت فى عُرْف امقر وأهل مُحله إن 

5 .اام ٠. 31 5 5 8 .ً ٠.‏ َه 
كان لى عرف فى هذه الألفاظ كان العمل على ذلك سواء كان ما هو عرف لهم مُوَافقا لما 
ذكره المصنف أو مُخالفا له » فإن لم يكن فى ذلك عرف ء أو كان العرف مُخّْدافا ولا غالب 
وجب الرّجوع إلى عرف الشرّع إن وجد » فإن لم يوجد كان العمل على ما تَفتَضيه لغة 
5 

العرب إن كان المقر عربيا » وإن كان غير عرنى كان العمل [على] ما تقتضيه لغته . 

وهذا تعرف أنه لا وَجّْه لما ذكره الصئف فى هذه الصّور » لأَنَا لو قَرَضْنا أن هذه 
المعانى الى ذكرها هى المعالى الشرعية أو المعائى اللغوية لم يَجُز حَمْل من عَلَبِ عليه عرف 
بلده عليها » لما هو معلوم من أنه يتكلم ما يُقتضيه عُرفه وعُرْض أهل بلدهء فحَمْل إقراره 
على معنى غير ذلك ظُل له أو ان أُقر له » أو ظلم مما . 

قوله : دوما دخل ف المبيع تبَعًا دخل فيه . 

أقول : وجه هذا ظاهر لأن الإقرار بالعين يَسْتَزِمٍ الإقرار ما لابَّدَا منه فى عرف المقر 
فلزمه ذلك . وأما كوّنه لا يَدَخل الظّرف فى المظروف فقد أصاب بتقييده بقوله : وإلا 
لعرف » وكان عليه أن يُهَيّد ما ذكره فى أول الفصل ذا . 


قوله : «ويجب الحق بالإقرار بفرّع ثبوته » إلخ . 


أقول : وَجْه هذا أن الإقرار بما هو فَرْع لِشبوت الشىء إقرارٌ بغبوت ذلك الشىء فمن 


١ (‏ ) احترز. بقوله غالياً من صورة ذكرت فى بعض كتب المذهب وهى إذا قال : له على مائة درهم إن مت فَإِن المائة 
تلزمه مات أو عاش . شرح الأزهار /17 


119 لم 


6و 


قال قد فَفميتّك ما كان لك علّ من الدين » أو قال ان ادّعَى عليه عَيّنَا بها مى أو نحو 
ذلك » فهو مبذه الدعوى وهذا الطلب قد أقر بأن / ذلك الشىء للمدّعى» فيجب استِصّحاب 
- 8 ليم 0 9 9 

الحال والحكم عليه بثيوت ما أقر بغبوته حتى يأنى بما ينمل عن هذا الاسسْتِضْحاب » وهذا 
مَمْلك شرع لا يمكن الحكم بالعدل إلا بِإِعْمّاله لا بإهماله » فإن ذلك جَوْر وظلم » ومن 
هذا القبيل قول المصنف : «وهذا لى رَدّه فإن الإقرار لفلان بأنه رَدّه إليه إقرارٌ بفرع 
تيوت يد فلان على ذلك الثىء فَيُستصحب الحال فى ثبوت يده حتى ينقل عنها ناقل 
صحيح . 

قوله : «وتَفييده بالشّرط المستقبل أو بما فى الدار وتعوها كاله ام 

أقول : لا وَجْه لإبطال الإقرار القيّد بشرط مُسْتقبل » فإن لزوم الشىء فى زمان .مستقبل 
قد يكون لسبب حاول أجل أو وصية مقيدة بذلك أو عدّة محالة على وقت مستقبل » 
والاحيّالات فى مثل هذا كثيرة » وجَدْل الاستقبال مانعا هو مجرّد َعْوَى لم ينتّهض عليها 
دليل » وأما يُطلان الإقرار بما فى الدار مع انكشافها خالية فهذا إقرار باطل» وقد تقّدّم فى 

١‏ 0007 5 9 58 و اس 

أول الإقرار ما يدل على بطلان هذا الإقرار » وإِْرَام المتيرٌ بثىء والحال هكذا إِلْرَام له 
عا لا يَلْرْمُهِ شرعا ولا عقلاً . 

وأما قوله : لا لوقث أو عِوّض معيّن فيتقيّده فوجهه ظاهر لما قدمنا فى الشرط » 
وهكذا من أقر بشىء عليه مقيدا له بأنه مِنْ قيمة كذا فإن هذا القَيّد قد وجب حَمْل 
إقراره عليه » قلا يجوز الحكم عليه بِبَعْض كلامه ون بعض » وأما ما يُقَال من أن الإقرار 


رع اسم 


آخر كلامه كما كان عليه ما يقتضى أول كلامه . 


بالثشىء قد لَزم وقوله إنه من قيمته كذا دعوى فهذا جمود وظلم للمقر أن له ما يقتضيه 


7 ص 5 0 ٠‏ .6 ع2 ورم 35 اك اه 
فصل : وَيّصِح بالمجهول جنساً وقادراً » فيفسره ويحلف ولو قسّرأ » ويصدق وارئه9؟ » 


٠. 71 1 2 5‏ +2 م مه 75 ََ-. 
إن قال : َال كشير أو لوه فهو لرِنِصَاب جنس فسر به لا دونه9؟ » وغنم كثيرة ونَحُوها 


18٠١/4 )إذا مات المقر بالجهول فإنه يصدق وارثه فى تفسيره . شرح الأزهار‎ ١( 
؟ ) إذا قال المقر على له مال كثير أو نحوه كمظم أو جليل أو خطير فهو اسم لنصاب جنس مما يثيت فى الذمة و لايقبل‎ ( 
ه يدون التصاب من الجنس الذى يفسر به . شرح الأزهار /ا16‎ 


سس لاخ مس 


0 1 و 5 5 5 و 5 # 2 
لعشر وا لجمع لثلاثة » وكذا دِرّهم وأخواته لِدِرْم”2» وشىء أوعشرة ليما قَسّر » وإلا فهما 
م 7 2 2 ع 5-6 ع م #©» 
مِنْ أَدْتّى مَا ٠‏ ولى وليزيد بَيّْنهما » وأَربَاعاً له فَلَانَهُ » وَمنْ واحد إلى عَشَرَةَ ليِثّمانية » 
م6اميره همان 0 لا ا فل 40 عع د .* 0 3 أ 3 
ويدمم بل دد لبد 2 0 » ويحفى تفسير الستثى من ١‏ 2 
2 يواه 5 2 عم و #ا اه 3-1 5 ع 8 
متصملا غير مجر والعطفٌ المشارك للاوّل فى الثُبوت ف الذمة أَوْق لمكن » يضرف 
فى الققراء ما جهل أو الوارث مُستحفة© , 


قوله ٠:‏ فصل : ويصح بالمجهول جنساء إلخ . 


2 


أقول : وَجْه ذلك أنه قد لزْمه بإقراره ىء مَجْهِولُ الجنس أو التُوْع فثبت لِلْمُقر 
له ذلك ء فإن قَسّره بشىء فذاك » وإن تَعَدّر تفسيره لموت أو نحوه فالواجب الرجوع إلى 
الأعْراف الغالبة » فإن كانت مَوُجودة فالرجوع إليها مُقَدّم على كل شىء » وإن لم تكن 
تفدودة َع الحكل عل الى الشرى إن وٌجد » وإن لم يوجد فعلى المعنى اللغوى كما 
دَتَمنا تحقيق ذلك قرييا» فهذه الصور التى ذكرها المصنف فهذا الفصل إن كان مُرَاده 
أنها أغراف غالية على أَمْل عَضْره أَوْ بَلَّده قذلك لا يُلْزِمِ غَيْرَه بل كل مُقِرٌ مُخاطب 
بالغالبي من عُرْف قومه » مَحْمول إِقْرارٌه عليه » وإن' أراد أَنها مدلولات لغوية فذلك 
غير مُسَلّم إلا فى مثل قوله ٠:‏ ولزيد بينهما نصفين » » وقوله : 9 ودرهم بل درهمان 
لادرهمين » ونحو ذلك . وإن أراد أنها معان شرعية فممنوع » والواجب حَمُل ما لم 


م 
لت 


يُشُبت فيه حقيقة شرعيّة على اللغة العربية إن لم يكن تم عرف . 
فالحاصل أنه إذا لم يكن ثم عُرْف فإن كان المقيرٌ يعرف المدلولات اللغوية كان 


١ (‏ ) صورة ذلك فيا إذا قال : على له كذا كذا درهماً كان إقراره متناولا لدره ولايصح تفسيره بدوته . 
٠‏ شرح الأزهار 11/4 
(؟ ) إذا قال : على لفلان حرم بل على له درهمان فإنما يلزمه التملي للدرهين ولا يلزمه الدرهم الأول إلا أن يمين 
أما إذا قال : على له درم بل مدان فإنه يلزمه الدرم والمدان وهذا هو مقصود صاحب المأن بقوله فلثلاثة . 
شرح الأزهار 181/4 
( + ) مثال ذلك بالنسبة المسعلوف المفسر السسطوف عليه أن يقول : على له مائة ودينار ومثال الاشتر اك فى العدد أن 


يقول : عندى له مائة وثلاثة أثواب . شرح الأزهار 1817/4 
( ؛ ) صورة المسألة فبا إذا قال لشىء فى يده إنه لغيره أو إنه عارية فى يده ثم جهل من هو له أو مات قبل أن يبين وجهل 
الورئة من هو له فإن ذلك الثىء يصرف ف الفقراء . شرح الأزمار 181/4 


7 الال ا 


إقراره مَحْمولاً عليها » وإن كان لا يعرفها فهو مع عَدَم الغرف والشرع كمن أُكَرٌّ بشىء 
مَجْهول فيحْمل إل أَقَلٌ ما يَصْدّق به فى لغة العرب » والرّجوع إلى لغة العرب فى هذم 
الصورة اتْتَضَنْه الضّرورة لوجود مطلق الإقرار » وتعدّق الحق بِالْقَرٌ للمَُر له » وهذا 
الذى ذكرناه يُغْنِيك عن الكلام على كل صورة من الصور التى ذكرها المصدف فى هذا 
الفصل . 

وأما قوله  :‏ ويُضْرف ف الفقراء ما جَهل أو الوارث مسْتحقة ٠‏ فوجهه أنه ل يَبّق 
مع الجهل طريق إلى تَبَيّن منْتحقه فكان الصرف ف الفقراء مَخْلصاً من الظلمة يحسب 
الإمكان » وكان الأول أن يكون مَصُرفه للصالح كما فى سائر الأموال الأمَبسَة . 

فصل : وَل يْصِحَّ الرجُوع عَده إلا فى حَقّ لله يط بالشّبهة”" أَوْ ما صودق فيه 
وغالبآ :9 , ومنه9؟ نحو بت أو قَتَلتَ أو عَصَبْتَ أنا وقلان بقرة فلان وتَمْوه » 


لا أكلت أن وهو ونحوه . 
قوله :فصل : ولا يصح الراجوع عنه ». 


أقول : وَجّْه هذا أنه قد لّزْمه الح بإقراره وهو بالغ عاقل » قَرُجوعه عن الإقرار 
رجوع باطل يستازم إِيُطال حق على من'أقر له به » وذلك ظلم » والظلم حرام مخالف 
للعَدْل الذى أمر الله عباده بالحكم به. 

وأما فى قوله : « إلا فى حق لله » إلخ فلابد من أن يكون رجوعه مُدْتملا للصّدق 
جتى يكون شبهة له » وإلا كان من دَفْع ما قد تكلم به لسانه وأقرٌ به على نفسه مما 
لا يْصِحَ للدّفم اوليك الشبهة الى أُورْنا بدرء الحدود عندها إلا ما كانت موجبة 


١(‏ ) مثال ها يسقط بالشبهة الإقرار بالزنا والسرقة وشرب الدمر وهو محلاف ما إذا كان عا لله تعالى ولا يسقط 


بالشبهة كالوقف والزكاة والحرية الأصلية فإنه لايصح الرجوع عنه . شرح الأزهار 184/4 
(؟ ) احترز بقوله « غالبا » من أريع صور لايصم الرجوع قبا وإن ثم التصديق على إقراره وهى الطلاق البائن و الثلاث 
والرضاع والمتاق . شرح الأزهار 184/4 


(؟)قوله ه ومنه ه أى من الرجوع الذى لايصح . 


اا ل 


للاشْتبّاه » مُوقعة فى بعض اللْبّس » وإلا كان ذلك من إهمال الحدود الى ورد الوعيد 
الشديد على من لم يقمها . 

وأما قوله : « أو ما صُودق فيه » فإن كان هذا الذى صادقه على الرجوع هو من 
له فى الإقرار نفع أو دَفْع فذاك » وإلا فلا حك ذه المصادقة » ويؤخذ القر بإقراره » 
ولا وجه لا فرق به المصنئف بين قول امقر سُقت أو قتلت أو غَصَّبت أنا وفلان وبين 
قوله : أكلت أَنا وهو ونحوه » فإن الجميع إقرار على النفس » ولا حكي لقوله «وفلان؛ 


فى الفرق » ولا يقتضى ذلك رواية ولا دراية . 


الا( - 


كتاب الشهادات 


.2 . - 000 71 م 00 ي# ام 
قصل : بعتيو فى الزنا وإقراره وك رجال أضول » وق حدق الله ولو مشويا 34 
2 2 0 75 م وم و صلل 200 
والقِصّاص رَجُلان أصلان و غالبا (©» وفما يتعدّق بدَْرَات النساء عَذْلَةَ » وفيا عَذَا 
ذلك رجلان أو رجل وامرأتان أو ومين المدعى9 . 


قوله : «فصل : ويعتير فى الرزنا وإقزارة أرمعة وال أصولة: 


أقول : أما على الفِعْل فهو نص القرآن وإجماع السلف والخلف » وأما الشهادة على 
8 . 05 - 

الإقرار فسياتى لنا فى الحدود إن شاء الله أنه يكنى للإقرار مَرّةَ واحدة » فلا وجه لإيجاب 
أربعة شهود على الإقرار 3 وإنما يتوجه ذلك لو كان الإقرار أزْبع مرات كما هو اختيار 
المصستف ومن مجه ووأنا اشتراط كونهم رجالا أصولا:فوجهه الاحتياط والتحرّى قَْ الحجلود 
لا يستلزمه من الإضرار بالأبدان » ولا ثبت فيها من أنها تدرأ يالشيهات » ولكن هذه 
العلة قاصرة على إفادة المطلوب . 

والحاصل أنه 1 يدل دليل على هذا الاشتراط» ولا على اشتراط كون الشهادة فى حق الله 

--_ 0 1 5 

وف التصاص من الرجال الأصول ٠»‏ وظاهر القرآن أن الرجل والمرأتين يقومون مَقَام 
الرجلين فى كل شُىع » فمن ادعى التخصيص فعليه البرهان » ولا يصلح لذلك ما رواه 
ابن ألى شيبة من قول الزّهرى ١:‏ إنها مَضَتْ السّنة من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والخليفتين بَمْده أن لا يُقْبّل شَهَادَةْ النّساء فى الحدود »9 لأنه مع كونه مُرْسلا 
فإنه يعتبر فيه رجلان أصلان ولايقبل فيه شهادة النساء ولا الفروع غالياً » واسترز بقوله غالياً من الرضاع وتغليث الطلاق 
والوقف . شرح الأزهار 185/4 

(؟)المراد : أو شاهد ويمين الماعى . 

(؟ ) الخبر أخرجه مالك عن الزهرى قال : ٠‏ مضت السئة أنه لايجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى التكاح والطلاق » 


أما الدير الذى أخرجه ابن أبى شيبة قفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعي , 
ثيل الأوطار عل المتتى 85/90 والموطأ بشرح الزرقاق 41/8 


 االكادع‎ 


1 -6. : : ا . 1 
فى إسناده ضعف » فلا يصلح أن يكون شبهة قى الحدود فضيلا عن القصاص » وسياق 
فى فصل الادّعاء ما فيه زيادة فائدة إن شاء الله . 


قوله :5 وفها يتعلّق بعوؤرات النساء عدلة ع٠‏ 


أقول : هذا إخبار لا شهادة » وخبر العَذل أو العدلة مَقبولة فا ورد قبوله فيه » وأما 
كونه يصلح مُسْعنداً للحك ففيه نظر لأن الله سبحانه شرع لنا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين » وما يُقوى قبول خبر العدل أو العدلة فيا يترتّب عليه عمل يتعلق بالغير 
أما ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن النى صل الله عليه وآله وسلم م ودين كانت 
أن يتَمَم كناب اليهود وقال ٠:‏ جتى كَبَبْت لِلتى صل الله عليه وآله وسلم كيه وأفرأنه 
كتبهم إِذَا كَتبُوا إِلَيّه و2 » ولكن ليس هنا خصومة حتى يكوت مثل هذا دليلاً على قبول 
الواحد فيها » ولهذا قال ارما : « لا نرّاع لأحد أَنّه يكنى ترجمان واحد عند الإنخبار » 
وأَنّه لايد من اثنين عنّْد الشهادة »9©» وقال ابن المنذر : « القياس يَقْتَضِى اشتراط العدد 
فى الأشكام لأنّ كل شئْء غاب عن الحاكم لا يُعيل فيه إلا البيّنة الكَاملة » والواحد 


م 


ليس بِبَيّنة كاملة حتى يم إليه كمال النصاب » غير أن الحديث إذا صَحَّ سَقَط 


(١)الحديث‏ أخرجه البخارى معلقاً ووصله مطولا فق التاريخ الكبير من طريق إسماعيل بن ألى أويس » وأخرجه 
أبو داود والترمذى من رواية عبد الرحمن بن أن الزناد وقال الترمذى : حسن يح . وله طرق أخرى . ولفظ البخارى 
ف الكبير : د أق ف التبى صل الله عليه وسل مقدمه المديئة قأعجب فىء فقيل له: هذا غلام من بئىالتحار قد قرأ مما أنزل الله 
عليك بضع عشرة سورة فاستق رأ فقرأت وقال : تعل لى كتاب يبود فإفى ما آمن هود على كتانق فتعلمته فى نصف ثهر 
حَى كتيت له إلى اليهود وأقرأته إذا كتيوا إليه م . 

الصحيح بشرح الفتح ١80/11‏ والتاريخ الكبير 88٠/8‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار 141/8 

( ؟ ) كلام الكرماق هذا من بين مانقله ابن حجر ى الفتح ف شبادة الترجان . 

إذ أن البخارى عقب عل خير زيد بن ثابت السابق بقوله : « وقال بعض الناس : لابد لتحا من مثرجمين » , 

وأوضح ذلك ابن حجر فقال : المراد ببيض الناس محمد بن الحسن فإنه الذى يشترط أن لابد فق الترجمة من اثنين ونزها 
منزلة الشبادة ووافقه الشافنى . وقال الكرماق : و الحق أن البخارى م يحرر هذه المسألة إذ لانزاع . . الخ . 

والكرمائى : هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه فقيه حت انتبت إليه رئاسة المذهب بمخراسان ولد بكرمان ومات 
يمرو منة #عه ه » وله كتب كثيرة مها التجريد ى الفقه والإيضاح فى شرح التجريد . 

فتح البارى على الصحيح 18/1 وتيل الأوطار على المنتى 7417/8 


ب 179 ل 


النظر » وق الاكتفاء بزيد بن ثابت وحله حجَة ظاهرة لا يجوز خلافها الل انتهى . 


وفيه أن النى صل الله عليه وآله وسلم لم يكتف كيه وكات قر خصوية ول ف 
الإخبار عن كتاب اليهود . وأما ما روى من قول الزهرى : « مضت السئة أَنْ تجوز 
شهادة النّساء فيا لا يَطلّع عليه. غيرهن من ولادةالنساء وغيرها(" » فهذا مع كونه مرْسلا 
قد أخرجه ابن ألى شيبة قال : حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن الزهرى » 
وأخرجه عبد الرَّرّاق عن ابن جُريج عن الزهرى يا . وهو لأئمة أثيات. 

واأحاصل أن الحاكم إذا أراد مزيد الاستثشيات استكثر من العَدْلات حتى يغلب ظنه 


يصدق قولمن » ولمهذا روى عن الشافعى أنه لابد من ثلاث » وعن مالك والأوزاعى ثنتان . 


وآما قوله : ٠‏ وفها عدا ذلك رجلان » إلخ فهو نص القرآن الكريم ».وهو يشتمل 
على كل خصومة إلا ماخصٌ يدليل. 


وأما قوله ٠:‏ أو بمين المدعى » فقد قلمنا الأدلة الدالة على وجوب العمل بالشاهد 
واليمين عند قول المصنف : ولا ترد المتممة 76؟ فلا نعيده. 


نمل : وبحب عل متها ام كلد حت يِل إك عدو فى التطه 
- 8 


َ 0 ” م #أمما ه م م ٠.‏ 2-1 2 إن 
مُطْلقاً »وى الظَنىَ إلى حَاكم مُحِق فَقَط9 وإن بعد إلا لِشَرْط إلا لِحَشْية قَوْت قيَجِبُ7, 
. > تا 8 5 2 َ. 
وإذم يتحمل إلا لخوف + وتطيب الاجرة فيهما. 


١(‏ )ابن النثر : أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر المنظل الرازى أحد الأئمة الحفاظ . روى عن الإمام أحمد 
وآدم بن أن إياس وخلق وعنه أبو داود والنساقٌ وابن ماجه وآخرون وثقه النساق وغيره . قدم مصر قدرماً وكتب بها 
وكتب عنه . ومات بالرى سنة لاا ه 

ويرجم إلى عبارته فى الفتح على الصحيح 188/17 طبقات الحفاظ للسيوطى ٠٠8‏ 

(؟ )أورده صاحب ابلوهر الث على السئن الكبرى البق 151/٠١‏ 

(؟ ) تراجع ص ١5١‏ 

(؛ ) يجب على الشاهد أداء الشبادة لكل أحد سواء كان المشبود له مسلا أو 00000 الغبادة 
فى كل وقت حى يصل صاحها إلى حقه مطلقاً كنفقة الزوجة الصالحة للوطء سواء ادعى إلى حاك محق أم إلى غير ه و أما إذاكانت 


الشبادة فى الحق النانى لم يجب عل الشاهد أداء الشبادة إلا إلى حام مق فقط . شرح الأزهار 181/4 
( ه ) يجب على الشاهد المسير إلى الحام وإن بعد إلا إذا اشتر ط ذلك عند تحمل الشبادة أما إذا خقى قوت المق فيجب عليه 
المروج لأداء القيادة ولو كان قد شرط أن لاخرج . شرح الأزهار 188/4 


1978 لد 


قوله :فصل : ويجب على مُتحملها الأداء :لكل أحدب 


أقول : وجه هذا قول الله عز وجل : «١‏ وَل ا الشهدَاء إِذَا ما دُعوا :20 فإنه 
يدل على وُجوب تحمل الشهادة على من دُعى إليها » وعلى وجوب تأديّتها ان طَلّب 
تأديتها إلى الحاكى »نوما يدل على الوجوب قوله تعالى :ه وَلَا تَكَْمُوا الشَهَادَةَ ومن 
يَكَْنْهًا فَإِنّهُ آثم قَلْبَهُ »29 ءوأيضاً قد تقرّروجوبالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
بالأدلة القطعية » ووجب تاديةالشهادة سن هذاالقييل لاسها عند خَدية قَوْتَ الحق » 
وعلى هذا حمل حليث :7, ألا أخيركم بحَيْر الشهداء ؟ اتذى يَأنَى شَهَادَنَهُ َبْلَ أَنْ/ 
يُسْألَهًا :07 وهو فى صحيح مسلم وغيره دن حديث زَيّد بن. خالد الجهنى » ولا فرق بين 
أن يكون الحق َطعياً أو ظَتَياً لأن الشاهد عليه أن يؤدى شهادته إلى الحاكم + وعلى الحاكم 


أن يحكم عا يصح لديه . 


وأما قوله :* إلى حاكم مُحِقَ ) فجمود ظاهر لاوّجّه له ولا دليل عليه » بل يجب 
عليه أن يؤدى الشهادة إلى من يُقيم الحق » ويأخذ على يد مَنْ هو لَنَيْه حتى يردعل 
أى صفة كان » ولو كان غير قاض إذا علم الشاهد أنه يقر على إيصال مَنْ له الحق 
بحقّه » ووجه هذا أن الأمر بالعروف والنهى عن انكر لا يم إلا بالسعى فى إثبانه 
بكل ممكن » وهكذا الآية وهى قوله ١:‏ ولا ا الشْهّدَاء إِذَا ما دعوا » فإن الشهود 
إذا دعاهم المشهود له إلى مَنْ يرجو منه إِنْفَادْ الحق فقد وجب عليهم و اا 
الإجابة » وإلا كانوا واقعين فى النهى القرآئى » وببذا تعرف صحة قول المصنف : 


«وَإن يعد وعلم ماح در 0 إلا لشرط » فإن اث شتراط ما أمر الله بخلافه لا يجوز. 


وأما قوله : ٠‏ وتطيب الأجرة » فهذه الأأجرة على واجب » وقد قَدّمنا الكلام على 


(١)سورة‏ اليقرة الآية : ٠م78‏ 

(؟)سورة اليقرة الآية : 47لا م 

( م )الحديث أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود واين ماجه » وق لفظ عند أحمد : و ألذين يبدمون بشهادهم من غير أن 
يسألوا عنها » وق الأصل الخطوط : ٠‏ ألا أخبر مخير » والتصويب بعد الرجوع إلى لفظ الحديث . 

مسلم بشرح التووى دق والمنتى بشرح نيل الأوطار ا ميرثك أحمد 00 : 


ه198[ ممه 


2 


ذلك فى الإجارات » والقول بأن الواجب مجرد التأدية لا قَطّْع المسافة غَيْر صواب » بل 
الواجب الدادية الى ينتقع ما المشهود له » وهى إذا احتاجت إلى قطع مسافة فلا يصدق 
على الشّامد أنه قد أَتّى الشهادة إلا بذلك ء وإلا كان داخلا فى قوله ٠:‏ وَلَا يَأبَى الشْهدَام 
إِذَّا ما دْعُوا » وفى قوله : « ولا تَكْتمُوا الشْهَادَةٌ ع ل فيه م قلبّه » وتاركاً 
لا يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


فصل : وَيُشْرَط لَفْظها وحُسْن الأَدَاءِ » وإلآ أَعيدّت » وظنّ العَدَالة » مَإلا لم يَصِحَ 
م الثم 1 نائبه » ويجُوزائهمة تَْلِيفُهم وتفريقهم | إل فى شَهَادةٌ 
نا » ولا يُسْالُون عن سب ملك شَهدُوا به . 


قوله : «فصل : ويشترط لفظها». 


أقول : المراد بالشوّادة الإخبّار عا يَعْلمه العاهد عند الشحاكم إلى الحاكم بأىّ لفظ 


كان » وعلى يه وفع » ولا يُعتبر إلا أَنْ يأقّ يكلام مَفهوم يفهمه 0 » فإذا 
قال ملا رأيت كذا وكذا ‏ أو سمعت كذا وكنا قهذه شهادة شرعية + وقد أحسن 
المحقق ابن القمم حيث قال فى فوائده : « ليس مع اشترًاط لفظ الشّهادة فذيها دَلِيل 
لان كتاب ولا سْنّة ولا إِجْمَاع ولا قياس صَّحِيح » انتهى . وقد قدمنا لك فى كثير 
من الأَبُواب أن اشتراط الألفاظ إما هو صَنِيع من لم يُمُعن التّظر فى حقائق الأشياء » 
ولا حل إل تعمل أنّ الأأشاظ غير مرادة لذاتها » وإنما هى قوالب للمعائى يُوَدّى مما » فإذا 
حصلت التادية لِلمَمْنّى المراد فاشتر تراط زيادةعلى ذلك لم تدل عليه رواية ولا دراية . 
وهكذا قوله : و وَحُدْن الأداء » لا وجه له منعَقْل ولا َل ولا ورد فيه شى# » وليس 
المراد إلا انفهّام للق لآراد من كلديه + ورة جاء بميازة غين خسيةا + والفاظ غير مانوية 
وليس القام مقام بلاغة حتى يهال إنه يُشقرط حسن الأداء » بل المقام مُقام إخبار بما علمه 
الشاهد ولو بالرّطّانة واللغة المستمجمة إذا كان يهم عنه ذلك » وتصح بمجرد الإشارة 
المفهمة من القادر على النطق وبالكتابة . 


مت ا1 نت 


قوله : ووظن العدالة» . 


أ ا 1 
أقول :ِعَدَالة الشهود هى الشرط الذى يِب عليه القَنَاطر ويترتب عليه القَبُول » 
. . ٍ 5 9 
وى الشرط الذى يشترط الله سبحانه ىق كتايه غيره ولا نيه على سواه يقوأه 
> » عم 5م هامه مه 5 © ىم ىبمااام 2 
«وَأَشْهدُوا ذوى عَدلٍ هنكم ,01 وقوله : «ممن ترضون من الشهذاء ,29 : والمراد هذه 
العدالة أن يعلم الحاكم أو يُخبره مَنْ له اطّلاع على حال الشهود أنهم حال بَأديّة الشهادة 
زه 59 1 5 ٠.‏ م و.” 
قائمين مم أوْجيه الله عليهم تاركين لما هاهم عذه ليسوا من يجترىء على الكذب . ولا 
كانوا ممن شملة الحديث الذى رةه حول وأبق داود وأبن ماجه والبيهقى بدك قوى 
من حليث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال . قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم : ولاءيجوز شَهادَة خائن وَلَا خائئة ولا ذى غِمْر على أيه » ولا تَجُوز شهادة القاززم 
لأَمْل البَيّت وهو الَذِى يُنْفِقُ عَلَيّهِ أدل البَيّت0© » وف الباب أحاديث مقوّية لرهذا الحديث 
0 : 1 0 
قل استوفيئاها ىق شرح الأنتقى » وسياتى للمصنف ق الفصل الذى يعد هذا تعْدّاد من 
لد توح شهادتهم عددوى )و سنتكلم على ذلك إن شاء الله 5 
فالحاصل أَنَّ أعظم أركان العدالة تَحَرّى الصدق [و] عدم التسامح فى الكلام والتزيّد 
فيه » قمن كان هكذا فهو الشاهد العدل , ولا يحتاج بعده إلا إلى أَنْ / يكون فى الحال 
ظاهر العدالة الى هى مَلَكّة تمُتع النّفس عن اقتراف الكبائر والرّذّائل » ولا يحتاج إل 
كثرة التفتيش عن حاله بزيادة على هذا كما يقول بعض أهل الاصول : إِنْ الفِسْق مانع 
فلابد من تَحْقِيق عَدَمه » يل نقول : الفسق وإن كان مانعاً فالأصل عدم وجُوده » فيب 
5 83 5 ل 
على هذا الاصل حبى يقوم ما ينقل عنه 5 
لل ) سورة الطلاق الآية : 89 . 
(؟ )سورة البقرة الآية : 8177آا ء 
()نى لفظ لأنى داود : و رد شبادة اللائن والحائتة م إلى آخره ولم يذكر تفسير القائع » وف رواية له أيضأ : 
ولاتجوز شهادة خمائن ولا خائتة ولا زان ولا زائية ولا ذى ثمر على أخيه قال فى التلخيص : وسنده قوى . وفى الزوائد 
تعليقاً على رواية ابن ماجه : ق إستاده حجاج بن أرطأة وقد كان يدلس وقد رواه بالعنعنة . 
وقال أبو داود : الغير : الحنة والشحناء . والغمر بكر الغين وسكون المي : الذى بينه وبين المشبود عليه عداوة ظاهرة . 
والقانع : السائل والمستطمم , وأصل القنوع السؤال . ويقال : إن القائع هو المنقط إلى القوم لحدتهم ويكون فى حوائجهم 
كالاجير والوكيل ونحوه . 
ال مق بشرح ثيل الأرطار ١1/8‏ ومختصر السن للمنذرى 7117/0 وسن ابن ماجه 1/5 4لا مسئد أحمك؟ /181 


ب لا19 له 


14ل 


قوله : دوإلا لم يصح وإن رَضِىَ الخصم» . 

أقول : أَمًا 5 رضا الخصم فهذا الرّضا بالشهادة نف كلل ترد عليها » فكأنه قد 
رضى بإثبات ما شهدت عليه يه إذا لم يكن الرّضا لقصور دقهُمه وإذْرَاكه كمن يظن 
أن مُجّرد شهادة الشهود عليه على أى صفة كانت موجبّة بوت الحق عليه . 

وأما قوله : ووحضوره أونائبه » فهذا صحيح لأن هذه شهادة عليه» يُتَحَقبها إلزامه ما 
شهدوا به فقد يكون فى حضوره الثنبيه لم علىخلاف ما يَُتَقِدونه لوهم عرض لم وشبهة 
حصلت عليهم » وأيذاً له أن يُجَرّحهم فيما شهدوا به » فلابد أن بيعلم بكيفيّة شهادتهم 
عليه حتى ينفتح له باب الجرح إذا شهدوا بباطل عمدًا أو سَهُوًا . 


قوله : و«ويجورزر للتهمة تحليقهم » 5 


0 آقول :هذا التحليف للشهود مضارّة لطي » وقد قال الله عر وجل :«وَلَا يُضَارٌ كاب 

وَلّا شهيدو! وليس العتبر فيهم إلا أن يكونوا عدولا مرضيين كما نطق به الكتاب 
العزيز » فإن كانوا كذلك لم يتعلّق هم تهمة فلا يجوز تحليفهم » وإن تعلقت بهم تهمة 
فليسوا بعدول مَرْضييّن » فشهادتهم مردودة من هذه الحيثية . 


وأما الاستدلال بقوله تعالى : « فَيَقَسِمَانَ بالله لسْهَادَئَنًا أحق ى مِن شَهادَتِهِمًا و9 فهذه 


0 
القصة منسوخة مع كونها واردة فى أهل الذمة» وَدَعْوَى نسخ فى بعضها دون بعض تحكم 


ِءً 
يابَاه الإنصاف . 
قوله : ووتفريقهم؛ . 
٠. 0 2‏ لئ3 03 5 مء. ا 
أقول : أما إذا كانوا عدولا مرضيين فلا يجوز هذا التفريق لأنه يفت فى أَعْضَادهم 
ف ؟. ماه ِ 
وعَضِد من شهدوا له بغير سبب يوجب ذلك مع كونه لم يَرِدْ به شرع يجب اتباعه » ويتعين 
(١)سورة‏ اليقرة الآية : 581 
(؟)سورة المائدة الآية : الاءؤأ »6 والمصتف جميل هنا وقما سبق إلى أن ألقّصة منسوشة © وعيارته [ تشعر يأنه أخذ 


بالرأى الراجح ف المسألة مع أن الأمر بخلافه كا أورد ذلك ابن كثير والقرطى فى تفسير الآية . 
تفسير ابن كثير ١١1/7‏ تفسير القرطي للآية . 


178 ل 


المصير إليه » وأما إذا كان حاهمعند الحاكم مُلْميسا فأراد أن يختبر صلذتهم واتّاقهم 
على ما شهدوا به فلا بأس ذا » فإنه مِمًا يتوّصّل به إلى إثبات الحق ودفع الباطل » وقد 
5 5 5 . 8 8 
انتفعتا هذا التفريق ف غير قضية » ولاسيما إذا كان الشهود قدجاءئوا بالذهادة بافظ 
. . 0 0 0-6 ءِ و 
واحد من غير اخدلاف » فإن ذلك مما يَؤْذِن بالريبة ويدعو إلى التهمة بأنهم قد تواضتوا 
أن يَشهدوا بذلك اللفظ » وَتَوَاصوا به بينهم » والغالب فى شهادة الصّدق أن يُوَدَىَ كل 
شاهد مَعَىَ ما شهد به الآخر «بالفاظ يعبر مما عند التأدية » سواء وافقت لفظ مَنْ شهد معه 
أو خالفته مع الاتثفاق على المعنى . 
5 5 الى 2 و2 9 

ومما يوضح الصثق من الكذب مع الرّيبة » أن يعُرّقهم الحاكم ثم يَسْأَطْم عن صِفّات 
تتعلق بالزمان أو المكان أو الخال » وينوّع لم ذلك ء فإن الشهادة الكاذبة عند ذلك تتعثر 
غاية التعثر » ويظهر خللها وَيَتبّيّن صذدقها . 


وأما قوله : « إلا فى شهادة زناء فلا وَّجْه له »وما علّلوا.به منأنّهِمٍ يكونون قَدفة تعليل 
ياطل ليس عليه آثارة من »عل ابل واوشية كل واخلاضهم لوقت اكير الذى شهد بة 
الآخر وإن تباعَدت الأؤْقات كما وقع فى شهادة الشهود على" المذيرة © فإن زب زيادًا تأخر 
وشهدق وقت آخر » وقد حضر ذلك أَغْيان الصحابة » ولم ينكروه ولا قالوا إن المتأخر قاذف. 


قوله : دولا يُسْألون عن سَبّب ملك شهدوا به » . 
أقول : وجه هذا أنتّهم قد أَدوًا ما عليهم من الشهادة على الملك بما قد علموه من بوت 


يد المشهود له على ذلك الذشىء » وتصرفه به تصرف امالك فى ملكه » فالسؤال للم عن سبب 


الملك سوال لا يجب عليهم معر فته » ولا تلازم بينه وبين صحة شهادهم . 
من ع ول شر الى ا را ل 
فصل : ولا تصح من أخرس وصبى مطلقا ء و كافر تصريحا” إلا مليا على يثله » 


19/4 )يراجم الصحيح بشرح الفتح ههه؟ وتاريخ الطبرى‎ ١( 
قر 1 خضت ان يكار الله مكعم برعل : كافر ترط ارا ولت رنواطه ولبل امل‎ 0077 
. كاقر ولا مسل . و كافر تأويلا كانجبر وهذا تقبل شهادته عل عل المسل وغيره عند أكارهم‎ 
وقد أجاب فى الحاشية عن اعتّراضص مؤداه : كيف قبل أهل المذهب لشبادة كافر التأويل وخبره مع قولهم بأنه‎ 
191/4 كالمرتد ؟ قلنا هو كالمرتد ى بمض الأحكام لاعلى الإطلاق . شرح الأزهار‎ 


ب ك1[9 ممه 


اماه بي 


وفاسق جارحة وإِدّ تاب إل بعك سئة س0 ؛ والعبرة بال الأدّاء 3 ومن له فيها نفع و دقُع 
ضرر . تقفرير فعل َو كدل ولا ذى مهو اداه كذب 2 أو تهمة ِمُحَابَاقَ للرق 


ونعحُوه لا لقرابة واازوجيّة ونئحوها ومن أشي يما يَعَدَقَرٌ فيه إلى الرؤية 2 الأكاء ‏ 
قوله : فصل : ولا تصح من ريق ا 


أقول : وَجْه عدم الصّحة عنده ما دَقَم له من اشتراط اللفظ » وقد قهمئا ما يدل 
على أن ذلك الاشتراط ليس بثىء ء وأَنَّ الشهادة تصح بالإشارة المقهمة مِنْ قادر على النطق 
فضلا عن غير قادر . 


وأما اشتراط أن يكون الشاهد غير صبى فظاهر لأن العدالة شط كما تقدم » والصبى 
لا يوصف بذلك » قلا يصح أن يكون شاهدا #اولكة إذا اجتمع من خبر الصبيان ما يفيد 
القن القوى كان العمل بذلك من القرائن القوية » وقد لممنا نقل الإجماع عليه . 


قوله : «وكافر تضريحاً». 


أقول : هذا مجمع عليه كما نقله المحقّقون من أهل المذاهب المختافة » وام يُدْقل 
فيه خلاف » ومن زعم أَنَّ فى المسألة خلافاً فقد أخطأ » والوجّه فى هذا ما صرح به القرآن 
الكريم من اثتراط أن يكون الشهود عَنُولاً مَرْضيين » والكافر ليس بعدل ولا مَرْضَى » 
فهو مَملوب الأهلية ٠‏ ومظئة للتهمة . 


0 م6 اعمس م 5 َه 2 5 - 
وأما قوله عز وجل : وأو أاخران من غي ركم :9 فليس ذلك مما نحن بصدده 


١ (‏ )يغرقون ف المأهب أيضاً بين الفاسق جارحة كالسارق والشارب والزافى والقاتل وهذا لاتبقل شبادته إجاعاً . 
و فاسق التأويل كاليغاة والفوارج والروافض وهم من رفضوا زيد بن على رتمى الله عنه ولم يجاهدرا مه مع أن الممتزلة تقول إن 
الروافض هم الذين رفضوا الشيخين . والللاف فى شبادة فاسق التأويل كالللاف فى قبول ثبادة كافر التأويل . 

شرح الأزهار 1514/4 
(؟١)سورة‏ المائدة الآية : ٠١١9‏ . 
واشهادة المقصودة فى الآية هى ى حال الوصية » وقد بين القرطى فى تفسير الآية اختلاف العلاء فها على ثلاثة أقوال 
تتلخص فيا يل : 
الأول :. أن الكاف والميي فى قوله تعالى « « من » ضمير للسلمين و و آغران » من غير الكافرين فمل هذا تكون شبادة- 


سمااءاؤ نب 


يل هو فى شيع آخر كما بينه محتمّقو المفسرين » وأيضاً الآية منسوخة ٠‏ فلا حكم 
للاستدلال بشىء مما اشتملت عليه وقد قلمنا الإشارة إلى مثل هذا . 


> بيا 


والحاصل أن الأمر أوُضح من كل واضح 34 وأجْل من كل <لى 0 ولكن 0 حباب 
إليه المجىث بما يُخَالف الثاس وقع فى مُخَالفة الكتاب والسنة والإجماع وهو لا يشعر . 


قوله : وإلا ميا على مثله » . 


أقول : وجّه هذا أنا مُأمورون بتقريرهم على م » ومن التقرير على شرعهم قبول 
شهادة بَعْضهم على بعض » ولو م ثبل شهادة ؛ بعضهم على بعض لكان ذلك مقتضياً لإهدار 
كثير من القضّايا الى لا يُوجد فيها شاهد يده بينهم هن المسلمين » لأ المتاحمة والمداخلة 
إنما هى فيما بيئهم » والسلموذ مُمَتَرُهُون عنهم مَسْكدًا ومُخالطة . 
وهذا الدليل - أعى تقريرهم على شرعهم ‏ يُدى عن الاستدلال بمثل ما أخرجه ابن 
مَاجّه من حدديث جابر : «أنَّ النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أَجَارَ سَهَادََ أَمْلِ الكتتاب 
بَعْضِهِم عَلَ بَعْضٍ :60 فإن فى إسناده مقالا . 


قوله : 9وفاسق ججارحة ؛ . 


أهل الكتاب عل المسلمين جائزة ف السفر إذا كانت وصية » وهو الأشبه بسياق الآية » وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين 
شبدوا التتزيل . 

الثانى 50 ٠‏ أو آغران من غير » منسوخ » وهذا قول زيد بن أسم والنخى ومالك والشاهى وأإيسنيفة 
وغيره, من الفقهاء . واعترضص القرطى عل دعوى النسخ فقال : 

م يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شبد التغزيل » وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة و ليس ذلك فى غيره » و مخالفة 
الصحابة إلى غير هم ينفر عنه أهل العل . 

ويقوى هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا حى قال ابن عياس والحسن وغيرها : إنه لامنسوخ فيا » وما 
أدعره من النسخ لايصح » فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتناق الجمع بيهما مع تراخى الناسخ . 

اثالث : أن الآية لانسخ فيها قاله الزهرى والحسن وعكرمة » ويكون ممنى قوله : « منك » أى من عشيرتكم وقرابتم 
لأنه أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان » ومعتى قوله : و أو آخران من غير » أى من غير القرابة والمشيرة . 

١ :‏ يرامج تفسير القرطى للاية 
١ (‏ )قال فى الزوائد. : فى إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف . مئن أبن ماجه 784/6 


ل |168١‏ س 


أقول : الا عباتت من اشتراط العدالة » فإِن العدل لا يُطلق على مرتكب 
معاصى الله عز وجل » وهكذا يغنى اشتراط العدالة عن ذكر الكافر والصَبى » وليس ى 
التخصيص على هذه يعد اشتراط العدالة إلا التطو يل الذى لا يأى بكثير فائدةمع أن الفِسُق 
فى أصل اللغة هو أشدٌّ الكفر » وعليه عبارات القر آن وإن ورد فقليل مرَادا به عصَاة 
المسلمين كما فى قوله تعالى : « يَأيِهًا لين آمنوا إنّجَاءكم قَاسِق ينبأ قَتَبيْنُواو ع 
وقد ورد فى السنة ما يدل على رد شهادة من ليس بعدل كما فحديث عَمْرو بن شعيب 
عن أبيه عن جَدَّه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : دلا يَجُوز شهادة حاون 
و خَائنّة ,9 أخرجه أحمد وأبو داود وابن مَاجّه والبيهقى بإسناد قوئ » وقد رواه أبو 
داود بإسنادين لا مُطعن فيهما » وق لفظ لأى داود :ولا بجوو شهادة خائن ولا خَائيئةر 
ولا زَانِ ولا زَازيّة »© » وشهد له ما أنرجه الترمذى والدارقطنى والبيهقى من حديث 
عائشة بلفظ : دلا يجوز شهادة خائن ولا خَائة و80 الحديث » وف إسناده يزيد ابن ألى 
زياد وفيه مَقنَال » وقال الترمذى : لا يصِح عنْدناإستاده » وقال مق زَرْعة ؛ منكر » 
وَمَعْفَّه عبد الحق وابن حَرْم وابن الجّوزى» ولكن ف الباب منحديث عبد الله بن عُمَر 
ابن الخطاب دوه ء أخرجه الدارقطنى والبيهقى» وفإسناده ضعيفان22 » وهذه الأحاديث 


عمة 


يُقَوي بعضها بعضأء ويغنى عن الاستدلال بها ما قَدّمنا م ن أن الواقع فى هذه المعاصى ليس بعدل . 


(١1)جزء‏ من الآية الكريمة ٠‏ من سورة الحجرات 

(؟ ) تقدم الحديث ص /ا7١‏ 

(؟ ) يراجم التعليق على الحديث ص /الا١‏ 

(14 )مام الحديث كا أورده الترمذى : و ولا مجلود حداً ولا مجلودة ولا ذى تمر لأخيه » ولامجرب شبادة ولا القاتع 
أهل البيت لم ء ولاظنين » فى ولاء ولا قرابه » وقال الترمنى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد أبن 
زياد الدمشى ء ويزيد يضعف فى الحديث . 

0 أبى زياد الشاى ويقال يزيد بن زياد قال البخارى : متكر الحديث » وقال النساقٌ متروك الحديث . وقال ابن 

: كان يزيد صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير فكان يتلقن مالقن ء فوقع المناكير فى حديثه من تلقين غيرء إياه 

ليم لسو حفظه » وأورد الخير يأر عليه وقان : رواه عنه مروان بن معاوية الفزارى قال : 
حدثنا يزيد بن زياد الدمشى حى لايعرف . 

يل الأوطار عل الماتى : 1/0 ٠‏ والتاريخ الكبير : كن والميزان الك واحروحين لابن حبان رق 

( ه )فى إسناد الحديث عبد الأعلى وشيخه يى بن سميد الفارسى قاضى شيراز . قال الببى : لايصح من هذا شىء عن الى 
صل الله عليه وسل . السئن الكبرى لبي ١٠/ه١١‏ . سن الدارقلى 744/4 .2 قيل الأوطار عن المنتى 6١4/8‏ 


5قم1أ مه 


وَأنا قوله : «وإن تاب إلا بعد سنة» فتؤقيت لا يوافقرواية ولا دراية ؛ وهجرد 


وقوع التوية وتحققها تمحو عنه ما اتصف به من سلب العدالة » ويرده إلى الاتصاف بها . 


قوله : «ومن له فيها نفع؛. 

أقول : وجه هذا : قد صار هذا التقع العائد إليه مَظِنّة ليائهمة عذال الحاكم » فإن كان 
بمكان من العدالة بحيث لا يُوَثّر فيهمثل ذلك فهو عدل مرضى ء فلا وجه لرد شهادته 
لوجود الشرط المعتبر فيه » وق حديث عَمّْرو بن شُعَيبٍ المتقدم قريباً زيادة بلفظ : 
دولا تجوز شهَادة القَانِع لأَمْل البَيْت » والقانع الذى يُنْفق عليه أَهْل البيت:0" » والوجه 
فى عدم قبول شهادته ما يُتهم به يسبب ما له من المنفعة من المشهود لم » وهكذا الوجه 
فى قوله : وأوْ دفع ضرر أو تقرير فعل أو قول» فإن المائع من القبول فى جميع هذه هو 
كونهم مظنة تبمة لما يجلبونه إلى أنفسهم من النفع » أو يدفعون9 به عن أنفسهم من 
لوو أو قزرو نه قوم أو فعلهم » فإن انتفت التهمة » وانتفت الظنة فلا عذر من 
القيول لوجود الشرط المءتير كما قمئا . 


وأما عدم قبول شهادة ذى السّهو فوجهه واضح لأنه مع كثرة سّهوه لا يُوثق بشهادته 
لجواز أن يسهى عن بعض / ما شهد به مما لا تتم الشهادة على وجه الصواب إلا به . 

وهكذا شهادة ذى الحِقّد لأنه قد صار يحقده على الشهود عليه مَظِئَة تهمة توجب 
عدم قبوله » وق حديث عائشة المتقدم قريباً زيادة بلفظ : دولا ذى غمر لأخيه » ولا دين 
ولا قرابة »9 وفيه المقال المتقدم » وروى من حديث غمر بلفظ : «لاتقبل شهادة ظِدينٍ 
ولا خطم )40 قال اين حجر : ليس له إسناد صحيح » ولكن له طرق يُقوّى بعضها بعضاً ) 


١81 تقدم الحديث ص‎ )١( 

(؟)ق الأمل المخطوط : و أر يدثيرا ه.. 

( ؟ )يرجم إلى التعليق على الحديث فيا سبق ؟ صن 1816 . 

( ؛ )فى الأصل المخطوط : « ابن عمر » والصواب ه عمر ء بن الطاب . أخرجه مالك ف الموطأ موقوفاً وهو منقطم 
وأخرجه البزار وقامم بن ثابت وغيرهما من طرق كثيرة عن رواية الحجازيين والمراقيين والشاميين والمصريين ويرجم إلى كتاب 


عمر بن اللطاب إلى أنى مومى الأشعرى فى سن الدارقطتى 09//4؟ الموطأ بشرح الزرقاف #إهم؟ وتيل الأوطار ١5/6‏ . 


95لما سه 


وال 


ومن ذلك ما رواه أبو داود فى المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف : «أن رسول 
الله - صل الله عليه وآله وسلم - يَعَتْ مُناديًا أنه لا تجوز شهادة خطم ولا ا 7 
وروى البَيْهْقى أيضاً من طريق الأَعْرج مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال : لا تَجُوز شَهَادَة ذى الظنّة والجنة ,ا يعى الذى بينك وبينه عداوة » وروى الحاكم 
من حديث العلاء عن أبيه عن ألى هريرة مثله » وف إسناده نظر » وهكذا لا تقبل شهادة 
ذى الكذب”2 وهو أقبح هؤلاء المعدودين حالا » وأبعدهم عن العدالة الى لا شهادة بدونها . 


وأما قوله : وأو تهمة عحاياة للرّق ونحوه6 فيدل على ذلك ما تقدم من تفى قبول 
0 2- 
شهادة ذى الظنة » ومن نفى قبول شهادة القانع . 


وأما قوله : دلا للقراية والرزوجِيّة أو نحوهماء فلا وجه للفرق بينه وبينهما قيله » 
م 5 
بل من كان من هؤلاء متهما بالمحاباة فشهادته غير مقبولة من ذوى الظنة » ومن لم يكن 


كذلك فشهادته مقبولة من غير فرق بين رق وخادم وأجير وقريب وزوجة ونحوهم . 


وأما قوله : دوين أَعْمَى فيما يُفْتَفّر فيه إلى الرؤية عند الأداء: فوجهه واضح لأن 
الأعمى لا يشهد على ما لا بد فيه من الرؤية » فإن فعل كان مجازفا كاذيا بخلاف الشهادة 
على الصوت وعلى سائر ما لا يَْدَمَر إلى الرؤية كما سيأق للمصدف . 


فصل : وَالجَرّح والتغلويل حبر لا شَهَادَة عدّد وم ٠‏ بالله فَيَكْفِى عَذْل أو عَدْلَة » 
وهو دل أو قاسق إلا بَعْد الحكم » فَيُفْصّل يمُفسّق إجماعاً"؟ » ويغتير عَذْلَان » 
٠. 5‏ م9 5-5 . ده م . م .ء. 
قيل وفى تفصيل الجر ح عدلان » قيل وييّطله الإنكار ودعوى الإصلاح » وكل فعل 


(١)نيل‏ الأوطار عل المنتى هه وليس فيا لدبتا من المر اسيل قوله : وبعث متاديا ع المراسيل ص 48 , 
(؟)النة : العداوة » وهى لنة قليلة فى الإحنة » وهى على قلنها قد جاءت ف غير موضع من الحديث . 

نيل الأوطار على المنتى 701/8 الهاية لابن الأثير 

(؟)نيل الأرطار على المنتى ١7/46‏ 

( 4 ) بناء على القاعدة عندهم يأن الجرح التعديل خير لاشبادة فإنه يكنى أن يقول : هو عدل أو هو فاسق وإن لم يأت 


يلفظ الشبادة . شرح الأزهار ٠٠١/4‏ 
( ه ) إذا وقع الجرح بعد تنفيذ الك بالشبادة فلا.يكى الإجال ف جرح الشهود بل لابد من التفصيل بأن يذكر الممصية 
الى جرح بها . شرح الأزهار ٠١١1/4‏ 


186 لد 


رصمة 0ه 6 7 8 2 2 
أَزْ تك مُحَرمَين ى اعْتِقّاد القاعل التارك لا يُتَسامح بمثلها وقعا جَرّأة فَجَرْح » والجارح 
أَوْلَ وَإِنْ كر امتدل, 


قوله : «فصل : والجر ح والتحديل خبر لاشهادة » إلخ ٠‏ 


أقول : قد قلمنا أن اعتبار اللفظ فى الشّهادة جُمُود لا وَجْه له وقد تلمنا أن الشرط 
الذى لابد منه هو أن يكون الشهود عَدُولا مُرضيين كما نطق به القرآن الكريى » فقال : 
«فإدلم تكو رين ترحل و امْرَأََان ممن. تَرْضَوُنُ من اهدلو » فالمعتبر ف الشهادة 
العدالة والعدد » وأما الإخبار بأن. فلاناً عدلأو غيرعدل ,أو يتصف بكذا ولا يتصف 
بكذا فهذا من باب الرواية » فلابد أن يحصل للحاكم ظنالصّدق » فإن حصل بالواحد 

مره و52 

كى ذلك » إن لم يحصل بالواحد فلايك من الزيادة » 3 م العمل بها يرجحه العام الذى 
يقوم عثل تَرْجيحه الحجة ف الاكتفاء بمجرد 0 الفحص عند التفصيل » وإذا 
غلب فى ظن الحاكم صِدْق الجارح أو المعدّلل عمل على ذلك » ولا فرق بين أن 7 
الجررح قبل الحكم 1 بعده أنه إذا غلب على ظن الحاكم صِدْق الجرح فت فى عَضِد 
الحكم ااسّابق » ولا يُشْترط أن يكون بمفسق إجماعاً ‏ كما قال الصئف » ولا يبطله 
الإتكار كما قيل إذا كان مجرّدا » وأمادعوى الإصلاح فَمَ] لّ الحاكم أن يبحث عن ذلك 


اكمس 


حى يتبين له الحال » ويعمل على ما ينتهى إليه . 


وأما قوله : « وكل فعل أو ترك محرمين » إلى آخر كلامه فهو كلام صحيح إِذ 
لا يَضْدُق مُسّمى الجر ح إلا على ما اشتمل على هذه القيود . 

قوله :«والجارح أولى وإن كثر المعدّل ٠٠‏ 

أقول : وجه ذلك عند المصدف ومَنْ قال بقوله أن المعدّل غاية. ما يقوله إنه لم 
يعلم بارتكاب ما يقْدح فى شهادة الشّاهد » وعدم العلم ليس عَدْماً بالمدم » بخلاف 


(١)سورة‏ البقرة الآية : +8؟ © وقد ورم بالأصل الخطوط : « ققال رجلان أو رجل وامرأتان » الخ . 
فاتصلت عبارة المصئف وما أراد الإشارة إليه بن الآية » فآثرت إيراد لفظ الآية وكة خاصة وقد قال 
لمصنف : و كا نطق به القرآن الكريم » . 


-هم1ا د 


و6١‎ 


الجار ح فإنه يشهد على ارتكاب الشاهد لا يَقنْدح عَدَالته » وهذا إثبات » والإثبات 
مقدم على الننى » وإنما يتم هذا إذا كان الجرح مفصّلا » أما لو كان مجملا بسن يقول 
الجارح : هذ! الشاهد غير عدل » ويقول المعدل : هذا الشاهد عدل » فينبغى أن يكون 
المرجّح من الرَضْفِين ما يكون عليه الشاهد فى حال الشهادة » فإن كان مَدّصِقا با وجب 
العدالة متجنباً لما يقدح فيها كان التعديل أرجح » ويحمل الجرح المجمل على أن الجارح 
استند فى جرحه إلى فثْل أو تَرْك فَمَلهِ الشاهد قبل هذه الحالة التى صار عليها » ومتصفاً 
5 . وإن كان الشاهد فى حال الثهادة مُتصفاً بما يَنْفِى العدالة كان الجرح مقدماً على 
التعديل » ويُحمل قول المعدل على أنه استند فى تعديله إلى ما كان عليه حال الشاهد 
قبل هذه الحالة البى هو عليها » وقى استوفيت وجوه الدرجيح / قَ كتابى الذى سممعه 007 
ان 
النفس ‏ واتدفاع الليس فعليه بذلك . 


: لص م اام ٠.‏ ل 35 ؟ عىاس مثيه له اصضه»” رالا 

فصل : ويصح فى غير الحد والقصاص أن يرعى عدلين ولو على كل من 
.”هه الس >. اعت مس رين 0 9 مه 
الأَصْلَيْنَ"" لا كل فَرْد عَل فرّد؟ » ويصح رَجَل وامْرَأتَان ولو على مثلهم لاذميين 


ع . 2 ال ا ا ل .و .لم 2 2 عن ثبي #2# واس 
عَلى “سم »ولو لذى »وإنما يُنوبّان عن ميت أو معدور و غادّبٍ بريداً 0 يقول الاصل : 


هسام 


اشْهَدُ عَلَ شَهَاَتَى أَنَى أَْهَدُ بِكَذَا . وَالفَرْعٌ : أَشْهَدُ أنْ فلاناً أَسْهَديى أو أُمرَنِى أن 


فر يت 7م 2 0 « 50 عير رك“ م رم 0 ( 
أَشْهدَ أنه شهد بيكذا 4 ويعينان الاصول ما تدارجوا »ولهم تعديلهه9 5 


قوله ٠١:‏ ويصح فى غَيْر الحدّ والقصاص أن ترص عدلتن هه 


١ (‏ )يراجم إرشاد الفحول ص 88 وما بعدها 

(؟ )المراد أنه لو شبد الفرعان جميعاً على كل من الأصلين صحت ولا حتاج أن يكون على كل أصل فرعان » هذا 
ظاهر المذهب وقيل لا بد من أربعة على كل واحد اثنان وعلى هؤلاء الأربمة مانية وهكذا  .‏ شرح الأزهار 5١4/4‏ 

(؟ ) لا يصح أن يشهد كل واحد من الفرعين هذا على أصل وهذا على أصل . شرح الأزهار ٠١17/4‏ 

( 4 ) المراد بتعيين الأصول تعيئهم يأسمائهم وأماء آبائهم أو نسبتهم إلى بلد أوجد مشبورين بحيث لايلتبسان بغيرهما . 

وبين فى الحاشية طريقة الأداء إذا تدارجوا بأن يقول : أشبد أن فلاناً أغبدف أن أشبد أنه يشبد بأن فلاناً أشبده أن يشبد 
بأنه يبد بكذا . 

وإذا عرفت عدالة الفروع وجهلت عدالة الأصول كان لحم تعديلهم . شرح الأزهار ٠١8/4‏ 


 |مكاك2-‎ 


5 1 . 01 5 5 .8 
أقول 0 يأت فى شىء من الأدلة ما يدل على أن الدّاهد يجوز له أن يُمْهد على 
ا شهدا آخر ابل وجب الله سبحانه على الشّهود أن يأنوا بالشهادة اللى تحملوها » 


و2 


فقال ٠:‏ وَلَا يَأَبِ 0 إِذَا ما دُعُوا و" » وقال :« وَلا تَكْتموا الشْهَاده وَمَنْ يَكْْمْهَا 


#ثر امم 


فإنه 5 قلي ؛" » فلا يجوز هذا الإرْعاء لعدم وروده فى الشرع » فإن عرض للشاهد 
عُذْر يَخْتَى معه فوته كامرض »أو عرض له سفر إلى مكان ان الإرعاء هاهنا جائزا 
لما قد اقتضته الصّرورة » وف تر كه . إضرار عن له الشهادة » وتفويت لحقه » فوجب 
البّعى فى تلاق الأمريحسب الإمكان » وهذا غلية ما بمكن » ومما يَقُوم مقام الإرءام - 
إِذًا 1 يكن أقرى منه - أَنْ يكتب الشّامد شهادته بخطه إذا كان معروف الخط ء أو 
يكتبها بخط من يُعْرف خطه » ويشهد على ذلك » فإنها قد وردت الأدلة . الصحيحة 
الدالة على العمل بالكتاية الصحيحة ف مُواضع من الكتابه والسنة » وورد ما يدل على 
قبوها على العموم9 . 

وأما قوله : وى غير الحد والقصاص » فوجه عدم قبوم الإرعاه فى الحد أنه يَمْقط 
بالشقبهة وقد مكن أن يأتِىّ الشّاهد فى شهادته إذا شهد بنفسه عا يُغبيد التّبهة » وهذا 
وإن كان تجويزاً بعيداً جدًا لكن مَرْء الحدود بالشبهات يَقَتَضِى مثل هذا » وقد قدمنا 
أنه لا يشترط اجْمَاع الشهود على الحد » فذاية ما هنا 0 الشّاهد حتى يزول عذره » 
ثم يَحضر للشّهادة فإث تعذر حضوره وانخرم به النصاب م يغبت يشبت الحد. 


وأما القِصّاص فلا وَجّْه لاستشنائه بل يجوز الإرعاء مع العُذْر » أو الشهادة بالكتابة 
الصحيحة ولكن المصنف بَنَى هنا على ما قَدَّمه فى أول كتاب الشهادة من اشتراط أن 


يكرن!؛) شهود الت#قصاص أصولا . 


(١)سورة‏ البقرة الآية : #مم؟ 

(؟)سورة البقرة الآية : ممم 

(؟) يرجع فى ذلك إلى الباب الذى عقدء البخارى فى الصحيح وعنون له بقوله : و باب الشبادة على اللط الخترم » 
وما يجوز من ذلك » وما يضيق عليه و كتاب الماك إلى عماله » والقاى إلى القاغى » و إل حديث أنس ف الباب » 
وما علق به الحافظ ابن حجر بما يفيد الباحث الماقق . فتح البارى ١40/1١‏ 

( 4 )ف الأصل المخطوط : « أن يكونوا شبود القصاص » وقد تكرر من المصتف مثل هذا المذعب . 


ب لإلما ب 


وأما قوله : ٠‏ أنْ يُرْعى ولو على كل من الأصلين » إلخ فصحيح » إذ ليس المقصود 
إلا تحمل الفروع لشهادة الأصول» فيك أن يتحمّل الواحد عن الواحد؛ أو كل واحد 
من الفرعين عن كل واحد من الأصلين ولكن مع العذر المسوغ لذلك كما قدمنا » وكما 
سيأق للمصئق : « وَإِنّما يَثوبان عن ميت أو مَعْذُور أو غائب ». 

وأما قوله : 9 لا ذْميّيْن عن مسال » فقد أَعْنَى عن هذا ما تقدام من عدم صحة شهادة 
الكافر على امسلل من غير فرق بين أصل وفرع . 

وأما ما ذكره هن قوله : « أَشهّد على شهادتى 4 إلخ فقد عرّفتاك أنه اشتراط هذه 
الألفاظ فى غالب الأبواب جُمود لا دليل عليه » فيكنى أن يأمره يانه يشهد على شهادته 
بل لفظ كان » وكذلك يك الفرع أن يُوَدَىَ هذه الشهادة بأَى لفظ كان . 

وأما قوله : 9 ولم تعديلهم » فظاهر لأن الفروع لم يشهدوا بالحق » وإنما شهدوا على 
شهادة من شهديه . 

فصل : وَيَكْفِى شَاهِدُ » أو عبان عَلَ أضْل مع امْرأدين » أَوْ بمين المتعى ولو قابيقاً 
فى كل حَقّ لآدَنّ مَحْض « غاليا و0" لَا رَعِىّ مَمّ أضْل » وَلَوْ أَرْعَامُا صَادِبُه" عومتى 
صَحت شّهادة لم كر مزيّة الأخخرى . 

قوله :فصل : ويكى شَاهِد أَوْ رَعِيّانَ على أَضْل مع امْرَأَتيّن أو مين المدعى ». 

أقول : هذا صحيح » أما كونه يكى شاهد مع امرأتين فهو نص القرآن الكريم » 
وأما كونه يقوم مقام الأصل رعِيّان فقد قلمنا الكلام عليه فى الفصل الذى قبل هذا ء 
وقدمنا أيضاً الأدلة الدالة على جواز الحكر بشاهد وبين المدّعى عند قول امصنف : « ولا 
رد لمتمّمة 96 فارجع إليه » وهكذا قوله : 9 وَكَوّ فاسقا » فإن الدّليل الصحيح قد دل 
على ذلك كما تقدم فى قِضّة. الحضرّى أنه قال للنبى صلى الله عليه وآله وسلم - لما قال 


١ (‏ )يقبل الشاهد الواحد أو الرعيان مع بمين المدعى أو مع امرأتين فى كل حق لآدى محض يلاف حق الله الخض 
وبيض سق الله المشوب أيضاً فلا يقبل فيه ذلك كالحدود والقصاص . واحترز بقوله » غالبا » من الرضاع وتثليث الطلاق 


والوتف . شرح الأزهار 2185/4 5١5‏ 
(؟)مراد المصئف أنه لاتكل شبادة رعى واحد مع أصل واحد ومثاله مالو أرعاهما صاحبه أن يكون أسد الرعيين 
شاهد أصل وأرعى هو والرعى الآخر على الأصل الآخر لم تكل الشبادة . شرح الأزهار 7١5/4‏ 


(؟) يرجم إلى ذلك ص 1١16‏ . 


كك 


له ٠:‏ شَاهِدَاك أَوْ يَمِينه » :2 يارسول الله إنّه جل قاجر لا يُبَالى عَلى ما حَذّف » فقال : 
«لَيْسلَكَ إلا ذلك 1 


وأما قوله :وق كل حق لآدى محض » فقد قدمنا ما يعتبر من الشهادة ى كل مشهود 


فيه قلا تعيدكه,. 
8 ووه م كه كليم 2 . 
قوله :0 ومتى صحدت شهادة لم توثر مزية الاخرى ٠»‏ 


0 ل ما - 

أقول دولا سد لياب الترجيح 3 وردم لطريق هى أوسع الطرق ساحة ع ومعاوم أن 
ارتفاح إحدى الشهادتين المَعَارضتين بأ «زيةمن المزايا تصيرها راجحة » فتكون 
2 مه 2 0 55 - ا د - 1 
الأخرى مرجوحة » والظن لصحة الرّاجحة أُقْوَى » كما أنّه بصحّة المرجُوحة أنقص » 
8 ع 5 ما 7 5 م اماه 02 
وقد تيلغ إلى مرتبة لا يبى للمَرجوحة تأثير فى تحصيل الظن المعتبر » وليس اعتبار 
مجردو جود النَصَابٍ مَُتَضيا إلامع عدم المانع / ووجود الشهادة الراجحة من جملة ما يدق 

مه 0 . : 5 7 ل 2# 
عليه وَضْفْ المانِعيّة » فاعرف هذا » وسيأت الكلام فى تعارض البينات . 

7 و 8 م م ف “ويه 2 ٠‏ 5 عسل م 

فصل : واخختلآفٌ الشامِدَيْن : إما فى زَمَانَ الإثْرّار » أُوْ الإنماء » أو" مَكَازِهِمًا 


هه 


ان عا ا >جه ّ” 2 0 ااا ل ليا رمو 2 
قلا يضر » وإما ى قلدر المقريه فيصح ما اتفقا عليه تفظاً ومعنى » غَالِياً و29 كالف 
- بي 


َك ألث عت ام له ]آدء كي ككس مم انه كا اللا م 2 
مع | وتخحمسمائة لا الفين »و وطلقة عع طلقة » وإما فى العقود ففِى صفتها 
ما ىو يو و م" إ 


3 3 مه الكل موا ااه 2 2 20-2 عه ب يي أن 
كاأخيّار وَنَحُوه لا يَكيل59©) وف قَدْر العوّذى لا تكْمل إن جَحَد الأضل9 » وإلاً ثيتت 
5س 6 الس ري 8 ىب امم 6م 0 ووه الام مي" 2 
يالاقل إن ادعى الا كثر 4 وإما 3 مكان أو زمانت م وبقفة لفعل يل أ عقدل نكاح 

- و يو مه ىا ا 


١١9 )تقدم الحديث من قبل ص‎ ١( 

(؟)إذا اختلف الشاهدان فى قدر الشىء المقر يه نحو أن يشبد أحدها أنه أقر بألف والآثر يألف وحسمائة والمدعى 
يدعى بألف ولخحسمائة أو ألفين فيصح ما اتفقا عليه لفظا وممنى ويحك بالألف . واحترز بقوله وغاليا »من أن يدعى أنه أقرله 
بألف فيشبد أحد الشاهدين أنه أقر بألف وخسمائة والآخر بألف فإن الثبادة لاتصح هنا لآن الشاهد بالزيادة كاذب عند 
الماعى . شرح الأزهار 1١١/4‏ 

( + ) إذا اخجلث الشاهدان ف المعقود فلا تكل الشبادة فى صفتها كالليار ونحوه ومثال ذلك أن يشبد أحدهما أنه باع 
يخيار أو بشن مؤجل والثافى شهد أنه باع بغير خيار أو بغير تأجيل . وإذا لم تكل الشهادة فالملدعى إن وافقت دعواء قول أحد 


الشاهدين لم يحتج إلا إلى شاهد. آخر يكل شبادة الذى طابق دعواه . شرح الأزهار ٠511/4‏ 
( 4 ) مثال ود الأصل أن يكون البائع متكراً للمقد من أصله شرح الأزهار 7١1/4‏ 


6كم! - 


81 


َقّط . وى قول مُخَْلنِ الى لا كسَوالة وكمَانَة أو رسَالة وَوَكَالَة 90 ء بَلْ باع » 
عب أثَر يه : أَوْصَى »عَن بَيْع .» عن عضب ء أو فى عَيْن اللأعى » أو جذيه , أز تَوْعه » 
رصعي » أو قال : قَمَلَ أرْ باع » أَوْ نوهما والآتخر أمَ َل ما خَالَفَ قرام » 
يكيل المطابق ولا بَطَلَت9" , 


. قوله ١:‏ فصل : واختلاف الشاهدين ه إلخ . 


أقول : كل اختلاف يُمكن حَمْله على تعدّد الواقعة مِن غَيِّر مانع » فلا يَضْنَ » 
ومن هذا الاخدلاف فى رمن الإقرار أو الإنشاء أو مَكَائهما » بوأمًا الاخملاف فى كدر 
المُقَرّ به فهو وإن أْكن حَمْله على تمدّد الرَاقِّعة لكنه لا يَدْزم إل مَا اتَقََا عليه لَانّه 
الذى تَمّ عليه نِصَاب الشهادة » فإن أمكن تَكْميل التّصاب عل الزّيادة بأن يشهد شامد 
آخر على ما شهد به مَنْ شهد بالزيادة أو يَخْلفْ الدّعى كان الواجب العمل بذلك لوجود 
التُصاب المغتبر فى الحكم 

وأما قوله : « ويصح ما اتَعًا عليه لفظلاً ومعنى ؛ فلا وجّه لاعتيار الاثفاق فى اللفظ » 
ولا يتعاق به فائدة » بل المعتبر الاتفاق فى اللعبى فقّط :6 فلا وجه لا مثل به المصنف 
مراعياً فيه الاتفاق لفظاأً ومَءْى . 


وأما قوله : ه وى العقود » إلخ فلا يَخْماك أن الإثيات مُقَدَم على النْفى لأن الشاهد 
به شاهد بعل » وتافيه غاية ما تَضَمَئَتْه شهادته أَنّه لا يعلل » وعدم العم ليس عَلْماً بِالمَدم» 
ها بحم . 0 عم 5 
فإن كمل المدعى شهادة المشْبت بيمينه » أو شهد مّعه شاهد آخر وجب الحكم بذلك » 
٠. 5 . 8 .‏ م 5 إئ 8 ا ى سه 
وهكذا الكلام فى الاختلاف فى قَدْر العوّض » وهكذا قوله : « وإما فى زَمّان أَيْ مَكَان 


١(‏ ) بيان ذلك أن يشبد أحدهما بالحوالة والآخر بالكفالة أو يشبد أحدها بالرسالة والآخر بال وكالة فإن الشبادة تصح 
ولايضر هذا الاختلاف لاتفاق المبى شرح الأزهار 711/4 
(؟ )تصوير السألة فى قول صاحب المن م بل كباع » الخ أنه إذا كان اللفظان متلفين فى المنى لم تصح الشهادة كأن” 
يشبد أسدغيا فيقول « باع منه كذا م ويقول الآخر و وهب منه » إلى آثمر الأمثلة الى أوردها فإنه يبطل ماخالف دعواه 
فى جميع هذه الوجوه ويكل ثمادة المطابق لدعواء إما بشاهد آخر يوافق شاهده الذى طابق دعواه فى شبادته أو بين فإن 
م يكل الشهادة بطلت بمعنى لم يصح العمل بها ى الحال حّى يأقى بما يكلها . شرح الأزهار 1117/4 


1١4.‏ سد 


أَرَ صفة لفعل » فإنه كما قدمنا : إن أمكن الحمل على تعدّد الواقعة فذاك » ولا يضر 
الايلاف ونم يمكن فإنه يكون قادحاً فى الشهادة حبى يتبين الحال . 


والحاصل أن المعتير فى جميع هذا الفصْل هو هذا ولا وه للفرق دين عض موزة 
دون بعض »ء وقد طول المصدف المقال فى غير طائل . 


مه 2 5 مُه 2 ليا الى لا رو ل ا 
فصل : ومن ادعى مَاليّن فبّين على كل منهما بينة كاملة ثيتا إن اختلفا كات 
5 م .6ت 0 هام 0 مامص # الى َي 2 
5 1 لخ ساص ع عد عم مك 5 0007 أ 
يَتَحِدا عددا رمك ولا سيا »وإلا قَمَال وَاِحِد وَيَدْكل الأَقَلٌّ فى الأكثر . 


قوله : وومن ادعى مالين فبين على كل منهما بينة كاملة ثبتاى. 


أقول : هذا صحيح ولا يحتاج إلى التنُصِيص عليه + وشئلة الحيز به لوضوحه 6 
وظهوره » فإن هذا الاختلاف بين امالين فى أىّ هذه الصّور يَعتَمى عَدَمْ كوْنهما مالاً 
واحدا » فقد وجب هنا الحمل على التعدد ؛ ومع عدم الاختلاف وجب حمل البينتين 
على مال واحد رُجُوعاً إلى البراءة الأصلية مع عِضْمة أموال المسلمين بالشرع . 


5 الس الع - ل م مه مم - ١‏ 2 ا 0 
فصل. : وإذا تعارّضت الييئتان وأنكن استعمالحما لرِم 2 وترجتح الخارجة 2 ثم 
2# م 78 2 راح سمي 0 5 2ن با 2 كك 
الاولى ©» ثم امو كن حسب الحال 0 م يتهاتران ولِى اليد ١‏ ثم يقنم الذي 
وعدم ع اع ون * رمم 0 ] را موس و إلأه 
أكمامر ؛ ويحكم للمطلقة بأقرب وقت فى الاصح . 


م 


قوله ٠:‏ فصل : وإذا تعارضت البينتان وأمكن استعماهما لزم #إلخ. 


١(‏ )مع تعارضص البينتين ترجح الخارجة ومثل الشارح لذلك بأن تكون دارا فى يد رجل فيدعيها شخص آخر ويقم 
البينة أنه بملكها ولا يذكر سبباً ويقي من هى فى يده بينة أنه مالك لها ولايضيف أيضا إلى سبب فإن بينة المارج أرجح 
عندم فيح له بالدار و كذلك البيئة الى تثبت البيع فى زءن سايق الزمن الذى تشبد بهالأخرى وأيضا البينة الى تثبت تاريخ 
البيم . شرح الأزهار 5117/4 

(؟)مراد صاحب الأزهار أن الثر جيح كا بينه غير مطرد وإتما هو حسب الخال , شرح الأزهار /11 

(؟ ) إذا تعارضت البيئعان ولم يمكن تررجيح إحداهما على الأخرى بأى الوجوه الى ذكرها فإنهما يباتران م يتساقطان » 
ويحم بالثىء لذى اليد الثابتة عليه شرح الأزهار 518/4 


ب اا سه 


أول : وهذا آيغا مما لا يحتاج إل تحريره وشغلة الحيز به ع لأنبما مع إمكان 
الاستعمال يجب حملهما على ذلك » وإنما يكون ااتناقض مع عنام إمكان الاستعمال » 
وهو حيث يَتحد المتعلق مع عدم إمكان تعدد الواقعة 8 


وأما قوله ٠:‏ وتُرّجّح الخارجة » فوجهه أن صاحبها هو المدعى » والبينة فى الأصل, 
عليه » فكانت من هذه الحيئية أرجح ؛ وقد قلمنا ما فى ذلك قلا ثعيفه » وآما ما ذكره 
من ترجيح الأولى فلابد من تقييده بكونها ترفع مُضمون الأخرى كن تشهد الشهادة 
الأولى بأد مَالِك هذه العَيْن باعها من فلان » ثم تشهد البينة الأخرى بأنه باعها من 
آخر مع أنه يكن أن يكون البيع الأول قد عرض له ما يقتضى ردّه على بائعه يذيار 
من الخيارات الموجبّة للرّد » وإن كان الأصل خخلاف ذلك . 

وأما ما ذكره من ترجيح المؤرّخة فلا أرى له وجهآ صحيساً ء لأن المطلقة بمكن أن 
تكون قبلها ويمكن أن تكون بَمْدها » فينبغى أن يُنظر : هل يُمكن تعدد الواقعة أم لا ؟ 
فإن لم يمكن فالقسمة كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله ور + 00 
من قبيل قوله : « ثم يتهاتران » وأما كونه يكون مع التهاتر لذذى اليّد » فوجهه أنه 
عمل بالانتتصحاب لعدم وجود الناقل الخالص عن المعارض » وإن لم يكن لأحدهما 
عليه يد» أو كان فى أيدبما ‏ فالقسمة »فإنها مَدْرك شرعى كما مر. 

وأما قوله : 0 ويحكم للمُطلقة بأقرب وقت ؛ وفهذا فيه شبهة التحكم » فإنا إذا 
كانت محدملة لأقرب وقت وأبعده وأوسطه كان حَمْلها على أحد محتملاتها حَمّلا بلا 
مرجح . 

قصل : وَمَنْ شَهِدَ عِنْد عَاوِلٍ »ثم رَجَمَ عِنْدَه » أو عِنْدَ مِثْله بَطدّت قَبْلَ الحكم 


يم م 


5 روص اء ا .6 ا 0 ل 2 5 رس م 9 
مطلقاً'؟ » وبَعْدَه فى الحدّ والقصاص بل التنفيذ وإلاً قَلا فيَغْرَ مون لمن غَرٌّ مته الشهادة ) 


(١)يجع‏ فى ذلك إلى حديث أن مومى الأشعرى وقد عر ص 148 كا يرجم إليه فى المت بشرح نيل الأوطار 1511/86 
( ؟ ) تبطل الشبادة إذا وقم الرجوع عنها قبل الحم مطلقاً أى سواه كانت فى المقوق أم فى اطدود . 
شرح الأزهار ١17١/4‏ 


155 سس 


عميراه 2 8 ل كل 50 

ونقصته © أو َو ت عايه 1 ضا للسقوط0) ؟ ادن 2 ويقتص منهم عَامِلين بعد 

انْتِقَاص نِضَابها » وحسبه”" ٠‏ ويل فى الحدود حتى يَبْقَى وَاحِد » ثم عَلَ الرموس » وى 
2 2 . 5 م ص 5 35 0-4 لي وال 

امال مَل الرّكُوس مُطْلتَا » والمتممّة كوّاحد » والنّسوة السّت كثلانة ولا يضمن المزكى . 


قوله ٠:‏ فصمل : ومن شهد عدد عادل ثم رجع ؛ إلخ . 


أقول : لا وَجْها للتقييد بكون الشهادة عند عَادل » ولا يكون الرّجوع عِدْده أو عند 
مثله » بل المعتير صِحّة الرّجوع بوَجّه من الوجوه » ومع الرجوع تبطل شهادته من غير 
فرق بين كونها قبل الحكم أو بعده » وأىّ تأثير للحكم مع بطلان مُسْتتده » فإن هذا 
من أَعْجب ما يقرع سمع من يتعقل / الحقائق فَضلاً عمّن هو عالم بِالأسْباب الموجبة 
لثبوت أخكام الشرع' » ولا فرق بين الحد » والقصاص وغيرهما » فإن كان قد وَقَع 
التقييد فلا شك أن" الحاكم مَغْرور من جهة الشهود » وهي' سبب الجناية على الشهود 
عليه » فِيفْرَموك من أصيب يمَهادتهم فى يدنه » أَرٌ فى ماله » أما فى البدن فظاهر لأنّه 
قدحَلٌ به ما لم يُمْكن الستلدراكه إلا بتَسْلم دَيْنه » أو أزْشه » وأماى الال فلا يَعُرمون 
إلا إذا تَعذّر إرجاع ذلك المال إلى يد مَالكه » وتعذّر الرّجوع على من أثلفه بقيمته . 


وأما ما ذكره من الاقتصاص من المّهود فَحَيْط لا يَنْبتى على حقِيقة وذُهول عمًا 
سيأق له فى الجنايات » وما ذكره بعد هذا فهو ظاهر لا يَحْتاجٍ إلى الكلام عليه . 


١ (‏ ) مثلوا لما غرمته الشبادة بما إذا شهدوا عليه بدين لشخص ويحك عليه فإن الواجب عليهم إذا رجعوا بعد الحم أن 
يغرموا له ماح عليه به من ذلك الدين . ومثال مانقصته أن يشبدرا أن الطلاق وقع قبل الدخول ويحك الحام بذلك ثم يرجع 
الشبود إلى أنه وقع بعد الدخول فيلزمهم أن يغرموا الزوجة النصف الذى انتقصته بشبادتهم . ومثال ما أقرت عليه ممرضاً 
السقرط أن يشبدوا أن الطلاق وقع بعد الدخول ويح به الحا ثم رجموا إلى أنه وقع.قبل الدخول فيغرمون الزوج نصف 
المهر لأنهم قرروء عليه وكان معرضاً السقوط بالطلاق قبل الدعول . شرح الأزهار 5121/4 

( ؟ )إذا رجموا عن الثهادة بما مك فيه بالحد أو القصاص فإنه .يؤخل أرش الغرب إن كان الحد ربا ويقتس 
مْهم إن كان قتلا وكانوا عامدين , لكن لايلزم الأرش أو القصاص إلا بعد انتقاص نصابها فلو.كان شبود الزنا سعة ورجع 
اثنان مهم لم يلزمهم شىء . كا أنه يلزمهم مجسب ما انتقص بن النصاب ف الحدود والحقوق عل سواه فإذا انحْرم من شهود 
الزنا واحد مثلا ضمن الربع هو ومن رجع ممه من الزائد على تصابها . شرح الأزهار 111/4 


- 157” 


اداو 


ير 


فصل : ود الحقب بالكذريب0) » وللبيع يما سه » وَكذُلك الحن9؟ » وكان 
7 و م 00 .2 ال ا 50-6 7< ام 
له أَوْ فى يبو يما أغلمه انتقل إن كان عليه يدق الحال والإرث من الجدّ بتوسشط 

5 وى رمت ره مه ص رن 1 صني ا ءا ه 5-5 - 

الأب إن لم يتقدم موته » والبيّع » والوَصِيّة » والوقف والبّة بفمْله مَالِكاً أَوْ ذا يد 
2 2 3 50 ل 50 7 م 
40 عياب يالجنئس 2 والعدد » والطول 6 والعرض 4 والرقة 4 والخاظ 4 والوصية 0 
وكتّاب حاكم إلى مثْله » وتَّحُوهما بالقيراءة عَلَيْمم ؛ والبَيّع لا الإقرار به » ولا من الشفريع 
٠ه‏ .1ه 00 يب م مهمه 2 عد 
بتسوية الثّمن أو قبّضه » فإن جَهِلَ قَبْل القَيْض فسِح لا بَمْد9؟ » والقول للمشترى » 
0 مه م كا 0 
وقَئلَهُ قينا أَوْ نَحُو ه بنشْهّد » وإلا بَطَلَت فى الكل . 


مون 


قوله :فصل : ويكمل النسب بالتدريج » . 


أقول : سيأق له أنه يكنى فى الشّهادة على النُسب شهرة ف المحّلّةَ » فإِن كان هذا 
التكميل لابد منه بحيث لا يكم الحاكم بالدسّب إلا به م يكن لقوله فيا سيأق كثير 
فائدة » وإن كان النسب يثبت بلون هذا التكميل لم يكن لتحريره ها هنا فائدة » لأنه 
قد ثبت أَصْل النسب » وهو المراذ.» وقد فرّق بين الموضِعيّن بعض المُشْتَغِلين هذا العلم » 
فقالوا:إن كفاية الشّهادة بالشهرة باعقبار ثبوت الميراث » وأما ثبوت النسب فلا يم 
إلا بالددريج ولا يخفى أن هذل فرق مِمُن لا فرق بين حقائق الأمور وما يتسبب عنها » 
فإن ثبوت الميراث مُتسبّب عن ثبوت النسب » فإذا لم يقبت السبب لم يثيت المسبب » 
وثبوت المسيبّات بلون ثبوت أسباببا محال . 


(١)ف‏ هذا الفصل يبين صاحب الأزهار صوراً من الشبادات تفتقر إلى تكيل وإلا بطلت: منها أنه لايك فى النسب 
أن يقول مثلا هذا ابن عم هذا يل لا بد من التدريج إلى جد واحد فيقول هو فلان ابن فلان أبن فلان والمشبود له فلان أبن 
فلان ابن فلان . شرح الأزهار 114/4 

(؟ )من هذه الصور اللمبيع والمق لابد من تعيينهما بأن ينسب المبيع إلى ثىء يمرف به و كذلك الحق 

شرح الأزهار 17/4 
( © ) تكل الشجادة على البيع بتسمية القن أو قبضه » فإن جهل قدر القن أو نسيه الشبود قيل القبض من المشترى للمبيع . 


فسخ عقد البيع . أما إذا كان التباس قدر القن بمد قبص المشترى المبيع فلا يفسخ . شرح الأزهار 778/4 
( 4 ) لو قال الشهود عل القتل إنه قتله يقيناً أو نحوه لم يكف ذلك حى يكلوا الشبادة بأن يأتوا بلفظ الشهادة . وفى جميع 
الصور الى ذكرها إذا لم يكل الشبود الثبادة بطلت شيادتهم . ٠ ٠‏ شرح الأزهار 4/4؟؟ 


1158 نس 


وأما قوله : : والمبيع بما يُعيته » فلا وجه له » فإن الشهادة على الشىء بدون ما يعينه 
ليست شهادة عللى ذلك الثىء بل هى شهادة على ما يحتمله هو وغيره » فإِن جاء ما 
الم 


يُكَيّنه كانت شهادة عليه » وإلا فليست بشهادة عليه » وهكذا الشهادة على الحق ق لا فرق 


وأما قوله :« وكان له أو فى يده بما أعلمه انتقل ؛ فلا وجه لذه الزيادة » بل الشهادة 
على أنه كان له أو فى يده قد اقتضمت استصحاب الحال ؛ فلا ينْقَل عن ذلك إلا ناقل 
صحيح » ومع هذا فقد تقدم للمصنف أنها لاتصح الشهادة على ملك كان . 


وأما قوله : ؛ والإرث من الجد بتَرسيط الأب » فلا فائدة لهذا التكميل » لأن إثبات 
كونه جدا قد اقتضى أن ابن, ابنه يرثه » ومن ادّعى أن ثم مائعاً من إرثه له فعليه 
بيان ذلك المانع . 


وأما قوله : « والبيع والوصية والوقت والحبة بفعله مالك أو ذا يدء فلا أرى لهذا 
التكميل وجها » لأنه قد ثبت بالشهادة صُدُور هذه الأشياء ؛ فيحكم على من صدرت 
غنة نكما مطلقا بآنة فعل ذلك » وإذا توزع المحكوم. له كانت خصومة أخرى يرُجع 
فيها إلى البينة من الماعى » أو اليمين من المنكر » وهكذا ما ذكره يعد هذا . 


والحاصل أن مثل هذه التفريعات ظُلمات بَعْضها فوق بعض »ء وقد جعل الله لعباده 
عنها سّعة » فإنها لا تأتى إلا بمجرد التضّييق عليهم » وتعسير الشّريعة الواضحة الى 
ليلها كنهارها . 


فصل : وَلَا نصح على تن إلآ أنْ يَْتَضِىَ الإبات وَيتَعلقَ به » وين وكبل خادم” 


م6 مه ٠‏ 0 0 2 3 0 مول 
وَلَا بَعْد العَزّل0© ء وَعَل حاكم أَكْدَيم ومن تشقط عَنْهم حَقَا لَه كما لل غبْرِ 


١(‏ ) لاتصح الشبادة من وكيل على ما و كل فيه إذا كان قد خاسم فى ذاك الثىء » ولا قصح شهادته بعد العزل فق حق 
قد تعاصم فيه المشبود عليه , شرح الأزهار 17٠/4‏ 


به 116 سه 


ال 


مَالِكِهِمْ » أَوْ ذِى اليد فى وَلَائِهو" » وَلِغْير ملاع فى حق آذ مَدْض » وعلى الِقَذْف 
َ. ل . . بامالنا 3 ٠‏ - 2 ا 4 

قَبْل المرّافعة » ومِن فرع اختل أضله .ولا يخكم بم اختل أذلها قبل الحكم » فإن 
قَعَل تقض ولو عَبْل العم « غاليا ,99 ولا ينا جد ف دبوانه إذ 0 تذكرء رفس 
م تيع 


من لكين الآعرى ال »يوز كل بمًا حكملةء ل بعس وي 
الى عن الأداء وممن من كان أَنْكَرَهَا 2 م وغل أن ذا ا ا 

قوله : «فصل : ولاتصح على نى » إلخ . 

أقول : هذه الشهادة على النْنْى قد أَقّادت ف الجملة الْيَفّاء ذلك .الثىء فى علم 
الشاهد )» فإن عورض هلا النى بالإئبات فهو رجح منه وأقدم 4 لأنه شهادة عن, علم « 
وإن لم يُعارض هذا الننى فلا وجه للجزم بعدم مِحّة الشهادة عليه بدون مُعارض أنهض 
منه » لأنه قد أفاد فى الجملة فائدة مَمْمولا مها مع عدم المعارض » ولو لم يكن. إلا كون 
هذه الشهادة: عاضِدة للأضْل ور له فإن: العدم مُقَدم على الوجود » ولاوجه لتقييد 
عدم الصحة بقوله : ١‏ إلا أَنْ يُقتضى 'الإثيات » فإن: هذه الشهادة المقتضية للإثيات 
هى شهادة إثبات ء ولا اعتبار يدخول النى فى لفظها لما عَرفناك غير مرة أنه لا اعتبار 
عجرد الألفاظ » وأن ذلك جمود لايليق بهل التحقيق . 


قوله :«ومن و كيل خاصم؛ إلخ . 


أقول : إن كان ببذه الخصومة قد صار متهما فقد تقدّم عدم قبول شهادة التهم 
بالأدلة الى ذكرنا » وباشتراط القرآن الكريم أن يكون الشّهود ل مرويين 6 
والتهم غير عدل ولا مرضى » وإن / كان هذا الوكيل يمكان من القة والعدالة بيحيث * 


1١(‏ )صورة هذه المسألة : أن يشبد عبدان أنهما مملوكان لغير مالكها فى الظاهر فإن شبادتها لاتصح لأنها تقعفى 
إسقاط حق عنهما المشبود عليه فكاذت كشهادة من يدفع عن نفسه ضرراً ولأنها شهادة المملوك لمالكه . 
ومثال آر أن _مموت رجل ويخلف عبدين وله أخ فأعتق المبدين ثم شهدا الميت بابن فإن شهادهما لاتصح لأنها تتضمن 


إبطال حق عليبما للأخ ف الظاهر وهو الولاء وإذا لم تصح شبادتهما لم يبطل عتقها . شرح الأزهار 551/4 
(؟ )احترز يقوله « غالياً » من صورة فإنه ينقذ حكه ولو وقم بعدا اشعلادل لشبود وذلك فى صة عقد التكاح 0 
ولو اختل الشهود بعد العقد وقيل الم فقد صح العقد قبل اختلالهم . شرح الأزهار ١1١7/4‏ 


1511 سد 


لا توثر فيه الخصومة تبمة ولا عداوة فلا وجه ارد شهادته » لأن نفس تو الخصومة 
فى حق للغير لا يصلح لكونه مانعاً لعدم الدليل على ذلك » ولافرق بين أن يكو نالوكيل 
قد عزل أمْ لا. 

قوله : «وعلى حاكم أكذيهم ؛ , 

أقول : مراد الصنف أنهم شهدوا عليه بأنّه قد حك فأكلهم ؛ وعالم صحة هلم 
الشهادة أوضح من الشّمس بحيث لا يُفتقر إلى الننصيص عليه » لأن الحاكم إذا أبكر 
الحكي ل بق مستند الباعا لديل عليه أو نفيه ؛ ومع هذا فهو بمكن -حمل الشهود 
على حالة سّيعوها من الحاكم وتَعقّبما يخالفها ؛ وعلى كل حال فمع إكذاءهم لا يَبْقَى 
لشهادتهم مُوْضِع من الصدق قط فغملا عن العمل ما . 

قوله ٠:‏ ومن يُسقِط عَنْمٍ حا كمالك غير مالكهم ».| 

أقول : هذه الشهادة وإن أسقطت عنهم حقا للأول فقد أثيتت عليهم حقا للآخر » 
فمن.حيث إسقاطها عنهم 00 شهدوا لأنفسهم » والشهادة للتئفس لا تصح ء 
وهكذا الكلام على قوله : :: أو غير ذى اليد فى ولائهم ‏ 


قوله ولغيز مدخ ). 
أقول : قد قدمئا أن الأمر بالمعروف ود عن المنكر هما عمادان من أعمدة هذا 
الدين » ولا يتوقف وجوب ذلك على مُطَالبة ذى الحق » لأنّ الاستيلاة عليه عليه وهو فى ملكه 
مسن ونظلئية له ظاهرة » فأقل أحوال من علم بحقيقة الحال أن يُخبر من له الحق 
يذلك » أو يخير م يُقدر على إنصافه » ودفع مظلمته » فالرجوع إلى هذين الأضْلين 
9 5 2 
العظيمين يُعْنى عن الرجوع إلى ما تعارض من حديث : وير الشهّداء الى يوذى 
شَهَادتهُ قَبْل أن يُسْتَشْهّد :') وحديث الم للقوم الذين يَشْهدون ولا يُسْتشهدون9) 
١ (‏ )يرجم إلى حديث زيد بن خالد الجهنى يلفظ : « ألا أخبرم بخير الشبداء » الخ . وقد مر ص 1١6‏ كما يزججع إليه 
1 ف المنتى بشرح نيل الأو طار م" نكن 
( ؟ )من حديث عمران بن حصين. عن الذى - صل الله عليه وس قال: عبان فرق اث الي بار م ورقة 
«ثم إن من يمسم قوم يشبدون ولا يستثهدون » ويخنوفون ولايؤمنون » » الخ وهو حديث متفق عليه . 
المنتى بشرح نيل الأوطار 0 


1497 


وأما ما قيل من أن عدم صِحّة الشهادة لغير مدع مجمع عليه فما أكثر هذه الدعاوى 
على إجماع السلمين مع تَعّسّرهء بل تَمَدّره كما أُوُصحناذلك فى إرشاد الفحول7)» وهكذا 
الكلام فى قوله ٠:‏ وى حق آدى محض ء إلخ . 


. يرجم إلى مياحب الإجاع فى إرشاد القحول صن ؟/ا وها يبدها‎ ) ١( 

وقد استوف الشركافى الكلام عليه ى مبحث الإجاع . وعقد لإمكان الإجاع وما يترتب عل الإمكان مبحثاً خاصاً فقال : 

البحث الثانى : فى إمكان الإجاع ق نفسه فقال قوم مهم النظام وبيضش الشيعة باستحالة إمكان الإجاع : قالوا : إن اتغاتهم 
عل الم الراحد الذى لا يكون معلوماً بالشرورة محال » كا أن أتغاقهم فى الساعة الواحدة على المأكول الواحد والتكل 
بالكلمة الواحدة محال . وأجيب بأن الاتفاق إنما بمتنع فيا يستوى فيه الاحتال كالمأ كول المعين والكلمة المعينة أما عند الرجحان 
بقيام الدلالة أو الأمارة الظاهرة فذلك غير ممتتع ؛ وذاك كاتفاق الميع المظم عل نبوة نبيتا محمد صل أله عليه وآله وسل . 

قالوا ثانا إن اتفاقهم فرع تساويجم فى تقل الحم إلييم » وانتشارهم فى الأقطار يمنع نقل الحم إلهم . وأجيب ينم 
كون الانتشار يمنع ذلك مع جدم ف الطلب وبحتهم عن الأدلة و[نما بمتنع ذلك علىمن قمد فى قمر بيته لايبحث ولا يطلب . 

قالوا ثالثاالاتفاق إما عن قاطم أو غلى وكلاءا باطل أما القاطع فلآ المادة تحيل عدم نقله فلوكات لنقل » فلا لم يثقل عل أنه 
لم يوجد » كيف ولو نقل لأغتى عن الإجاع » وأما القلى فلأقه يمتنع الاتفاق عادة لاختلاف الأفهام وتباين الأنظار وأجيب 
يمنع ماذكر فى القاطع إذ قد يستغتى عن قله بحصول الإجاع الذى هو أقوى منهء وأما الثلى فقد يكون جلياً لاتختلف فيه الأفهام 
ولاتتباين فيه الآنظار , 

نهدا أعبى منع إمكان الإجاع فى نفسه هو المقام الأول . 

المقام الثافى : على تقدير تسل إمكانه فى نفسه منع إمكان الملم به فقالوا : لاطريق لنا إلى العم يحصوله لأن العل بالأشياء 
إما أن يكون وجداناً أولا يكون وجدانياً . أما الوجداى فكا يحد أحدنا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته وأله » ولاشك 
أن العم ياتفاق أمة محمد صل الله عليه وآله وسل ليس من هذا الباب » وأما الذى لايكون وجدانياً فقد اتفقوا عل أن الطريق 
إل سسرقته لامجال للمقل فيها إذ كون الشخص الغلافى . قال بهذا القول أو يقل بدليس من حك المقل بالاتفاق » ولا مجال 
أيشاً الحس فيا لأن الإحساس بكلام الغير لايكون إلا بعد معرفته » فإذا العلم باتغاق الأمة لايحصل إلا بعد معرفة كل واحد 
مهم » وذلك متعذر قطماء ومن ذا ألذى يعرف جميع المحتبدين من الأمة فى الشرق والغرب وسائر ايلاد الإسلامية ؟ فإن الممر 
يغفى دون جرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة الى يسكنبا أهل العلل » فضلا عن اختبار أحوالهم » ومعرفة من هو من أهل 
الإجاع منهم ومن لم يكن من أهله » ومعرفة كونه قال بذلك أولم يقل يه » والبحث عمن هو خاءل من أهل الاستّباد محيث 
لايخى عل الناقل فرد من أفرادهم » فإن ذلك قد عنى على الباحث ف المدينة الواحدة فضلا عن الاقليم الواحد فضلا عن جميع 
الأقالم الى فيها أهل الإسلام » ومن أنصف من نفسه عل أنه لاعلل عند علياء الشرق يجملة علياء الغرب» والمكس » فشلا عن 
العلل بكل واحد مهم على التغصيل وبكيفية مثهبه و .ما يقوله فى تلك المسألة بمينها . 

وأيضاً قد حمل بعض من يعتبر فى الإجاع عل الموافقة وعدم الظهور بالللاف التقية واللوف على نفسه كنا أن ذلك مملوم فى 
كل طائقة من طرائف أهل الإسلام» فإنهم قد يعتقدون شيثاً إذا خالفهم فيه مخالف خشى على نفسه من مضرتهم » وعل تقدير 
إمكان معرفة ماعند كل واحد من أهل بلد وإجاعهم على أمر فيمكن أن يرجموا عنه أو يرجع بعغبم قبل أن يجبع أهل بلدة 
أخرى » يل لو فرضنا حا اجبباع علباء العام بأسرهم فى موضع واحد ورفموا أصواتهم دفمة واحدة قائلين : قد اتفقنا على الم 
الفلانى نإن هذا مع امتناعه لايفيد العل بالإجاع لاحتال أن يكون بمشجم عخالفاً نيه وسكت تقية وخوفاً عل ننسه . 

وأما ماقيل من أنا نمل بالضرورة أتفاق المسلمين على نبوة نبيتا محمد صل اه عليه وآله وس فإن أراد الاتفاق باط 
وظاهراً فذلك مما لاسبيل إليه البتة » والمل بامتناعه ضصرورى »© وإن أراد ظاهراً فقط استناداً إلى الشبرة والاستغاضة فليس 
هذا هو المعتبر فى الإجاع ‏ بل المعتير فيه العل يما يعتقده كل والحد من الجتهدين فى تلك المسألة بعد معرفة أنه لاحامل له على > 


دامخا - 


قوله : :ومن فرع اختل أصله :. 

أفول : مثل هذا لا يحتاج إلى التخصيص عليه للعلم بأن شهادة الفرح إإما هى فى 
حكم التأدية لشهادة الأصل » فاختلال الأصل مسجاز م لاختلال فرعه شرعا وعقلا 
3 » وإذا حكم الحاكم بشهادة الفرع الذى اخْتَلٌ أطْله فحكمه عَبَاكْ وسَرَاب يقيبعة 
لايّحْتَاج فيه إلى أن يُقَال إنه يُنْقّص فإنه لم يُتعَقِد 2 يُنْعَقِد من الأصل . 

قوله 1 ولا بما وجدق ديواته إن لم يذكر». 

أقول : القاضى مأمور بأن يحكم بحكم الله عز وجل ؛ ولا يكون ذلك' إلا بإقرار 
أو شهادة أو يمين » فكيف يقع فى ذهن من تعرض للتصدّيف أنه قلايحكم با وجد فى 
ديوانه مع عدم الذكر لسبب ذلك الذى وجده ء وأى مَدْخل هذا ف الأسباب الشرعية » 
وكيف يُلن بقاض من المسلمين أن يحكم ثل هذاحتى يقال له ٠:‏ ولا يحكم با وجد 
فى ديوانه . إن لم يذكر » وأى فائدة لذكر مثل هذا » ومع ذلك فهو من أحكام القضاء 


>المرافقة وأنه يدين لله بذاك ظاهراً وباطتاً » ولابمكنه معرفة ذلك منه إلا بعد معرفته بعينه © ومن ادعى أنه يعمكن الناقل 
للإجاع من معرفة كل من يعتير فيه من علياء الدنيا فقد أسرف ف الدعوى وجازف ف القول 1 قدمنا من تعذر ذلك تعذراً 
ظاهراً واضساً ء ورحم الله الإمام أحمد بن يل فإنه قال من ادعى وجوب الإجتاع فهو كاذب . 

والعجب من اشتداد نكير القاضى أن بكر على من أنكر تصور وقوع الإجاع عادة فإن إنكاره عل المتكر هو المنكر . 

وفصل الجويى بين كليات الدين فلا بمتنع الإجاع عليها وبين المسائل المظنونة فلا يتصور الإجاع عليها عادة ولاوجه 
لمذا التنصيل فإن الأزاع إنما هو فى المسائل الى دليلها الإجاع وكليات الدين معلومة بالأدلة القطمية من الكتاب والسنة . 
وجمل الأصفهان الثلاف فى غير إججاع الصحابة وقال الحق تعذر الاطلاع على الإجاع لا إجاع الصحاية حيث كان المجممون 
وم الملاء منهم فى قلة وأما الآن وبعد انتشار الإسلام وكثرة الملاء فلا مطمع للمل به » قال وهز أختيار أحمد مع قرب عهده 
من الصسابة وقوة حفظه وشدة اطلاعه على الأمور الثقلية قال : والمنصف يمل أنه لاخبر له من الإجاع [لا مايحده مكتوياً فى 
الكتب» ومن البين أنه لاحصل الاطلاع عليه إلا بالسماع مهم أو ينقل أهل التواتر إلينا ولا سبيل إلى ذلك إلا فى عصر الصحاية 
وأا من يندم فلا انهى . 

المقام الثالث: النظر فى نقل الإجاع إلى من يحتج به قالوا لو سلمنا إمكان ثبوت الإجاع عند الناقلين له لكان نقله إلى 
من يحتج به من بعدهم مستحيل » » لأن طريق تقله إما التوائر أو الآحاد والعادة تحيل النقل تواتراً لبمد أن يشاهد أهل التواتر 
كل واحد من النحتبدين شرقاً وغرياً ويسمعوا ذلك منهم » ثم ينقلوه إلى عد متواتر ممن بعد, » ثم كذلك فى كل طليقة إلى أن 
يتصل به » وأما الآحاد فثير معمول به فى نقل الإجاع كا سيأق . 

وأجيب بأنه تشكيك فى غرورى القلم بإبياع أهل كل عصر عل تقدم القاطع عل انون ولايخقاك مالى هنا الجواب 
من المصادرة على المطلوب وأيضاً كون ذلك معلوما ليس من -جهة نقل الإجاع عليه بل من جهة كرن كل متشرع لايقدم الدليل 
النلى على القطعى » ولامجوز منه ذلك لأنه إبثار تمجة الضميفة على الحجة القوية و كل عاقل لايصدر منه ذلك . 

. إرشاد التحول ص الا 


-11١1ا‏ مس 


لا من أحكام الشّهادات » فكان تأخيره إلى باب القضاء أَوْلَ 3 ولكن المصئف رحمه للد 
قد حَبْبٍ الله إليه فى كثير من مَبّاحث هذا الكتاب التطويل والتكرير » فإن غالب 
ما ذكره فى هذا الفصل قدتقدم فى فصل مَنْ لاتصح شهادتهم . 


وأما قوله : «ويصح من كل من الشريكين للاخر» إلخ فالوجه أنه لا مائع من هذه 
الصحة لا من رواية ولا من دراية » لأن الشريك لم يُشهد لرتفسه ولا بِمَا لَه تفع فيه 
ولا سبب يقتضى اتهامه » فكان له عن ذكر مثل هذا سة » وهكذا لا حاجة لقوله : 
«ومن المنهى عن الأداء؛ فمن المعلوم أن نبى المشهود عليه للشاهد أن يَمْهد عليه لا يقول 
أحد مِمّن يعلم بل مِمّن يَفْهِم أنه لا يجوز للشاهد أن يَشهد يعد هذا النهى حتى يحتاج 
إلى التنصيص على جواز شهادته  .‏ ' 


وأما كونها تصح الشهادة ممن كان أنكرها فوجهه أنه قد.ينكر سَّهوا أو يَسْيّانا ثم 
يذكر » لكن إذا صرح بالإنكار » وصّمُم عليه كان ذلك مُوجياً للرٌيبة ى شهادته ع 
وهكذا لا حاجة للتنصيص على صحة الشهادة بكون ذا الوارث وَحْدَه » فإنه لم يقل أحد 
بعدم قبول هذه الشهادة حتى يحتاج. إلى ذكر قبوها » وليت شعرئ أىّ حامل للمصنف 
على ذكر / هذه.المسائل » وشغْلة الحيّز ها » وإتعاب الطلبة بالنظر فيها . 


فصل : وَيَكْفِى الشَاجِدَ فى جَوَازِالشهادَة فى الْفِعْل الرَؤيَة » وَفى الْقَوْل الصّْت مَعَها » 
أَوْمَا فى حُكيها » أ تَمْرِيف عَدْلَيْن مُشَادِتين » أوَ عَدََْيْن بالامْم والنّسّب ء وَفِى النّسّب » 
وَالشّكَاح » والوت ء والرقف » والولاء شهرة فى المَحَلّة دُثْيرُ عِلمًا أَْ ظَنا » وَفِى الك 
التَصَرّف والنْسّبة وَعَلَم المتائزع مالم يَغْلِبِ فى الظن كونه لِلْغَيْر » وَيَكْفِى الثايى فِيمًا 


ا ا ليا 00 4 


عرف جملته وَالَعَيَسَ تَفْصِيلهُ الخّط 2 
قوله : فصل : ويكفى الشاهد قى جواز الشهادة ىق الفعلالرؤية » 5 


أقول : لما كانت الشهادة لا تكون إلا عن يَقين » ولا يكفى فيها ظَنّ إن كانت 
المشاهدة فى الشهادة على الأفْعَال مُمَوَقفَة على الرّؤية الى يَحْصل عندها الولم اليقين » 


اك د ام 


ومكذا الشهادة على الأقوال فإنه لابد فيها من رُؤية صَاحب القَوْل وسّماع صَوْته إلا أن 
يكون الشاهد مُمَارسا لذلك القائل بحيث يَعْلم علما يَقِيًا أن القول قوله » ولا يَمْتترى فى 
ذلك لوجه » فإنه لا يحتاج حينعذ إلى مشاهدة القائل: . 


وأما قوله : ووتعريف عدلين » إلخ فهذا مما لايد منه إذا كان الشاهد لا يعرف المشهود 
عليه مدْرفة تميّزه عن غيره » وإن كان يعرفه كان ذلك مُغْنيا عن التعريف . 


قوله : «وق النسب والنكاح» إلخ 8 


٠. 1 9 5‏ 
أقول : ولابد للشاهد مبذه الأمور من تصريحه بِأنّ مُسّْتئده فى شهادته هو مُجَرّد الشهرة » 
ووجه هذا أن الشهرة مُسْمَند ضعيف » فإذا عُورضت ما هو أقوى منها لم يبق حكم ) فكم 
٠. - 5 5 0 1 - 4 5‏ 3 
من شهرةتنشا عن مجرّد كذب كاذب» وهزل هازل » وقد يحصل للسامع لحا ظن لكثرتها 
فينتكشف لخيال كاذب . 


وأما قوله : دوف الملك التصرف والنسبة وعدم المنازع » فهذه الثلاثة الأمور وإن كانت 
صالحة للشهادة لكن لا على جهة الإطلاق » بل يُقَيّد ذلك بأنه لابد من تصريح الشاهد 
بأها مُسْمََدُهُ » للقطع بأن الشهادة على أن ذلك الملك ملك لرغلان علي الشاهد ببأنه وَرِنَّه 

من أبيه أَوْ اشتراه من فلان أو وَمبه له فلان : أَفْوَى من الشّهادة المستندة إلى تلك الأسباب » 
ولحذا قال المصئف : دما لم يُغلب ف الظن كونه للغير ؛ . 

قوله : «ويكفى النامى:فيما عرف جماته والتبس تفصيله الخطء . 

أقول : هذا صحيح إذا كان الخط مما يصلح للعمل به » كأن يكون خطا للشاهد 
الذى لا يحتمل عنده زيادة ولا نُنْصِان » أو كان بيخط من هو معروف الخط بحيث لا يُقبل 
الشك »ولا التشكيك » فإن كان هكذا فلا بأس بالرجوع ى التفاصيل إليه ؛ وإن لم 
يكن هكذا شهد بالجملة » وترك التعرّض للدْمُصيل » فإن التعرض لذلك عرض لما هو 
محل شك » والشهادة لا تحل على مثل ذلك . 


ؤء؟ ا ب 


كتاب الوكالة 


فصل : لا تَصِحّ الامْيئابّة فى إيجّاب”" وَيَمِين وَلِمَان مُطْدَفًا » ير َي إلأ 
الحجٌ عدر وَمَحْظُور » ومِنه”© الظهار » والطّلآق البذعى ء وَلاَ نى إشبات د ووِصَاصٍ : 
ولا ادتفارونا إلا + بحَضْرَة الأصل ارقن الشهادة إلا الإرعاء”) ولا فى نَحُو الإحيّاء » 
وما ليس للأضل ره بنفسه فى الحال وغالياً © , 


قوله : «فصل : لاايصح الاستزابة ق إيجاب» إلخ/. 


2 - 0 ] 
أقول : عذّلوا ذلك بأن القربة البدذية لا تصح إلا من المتقرب » وهذه دعوى مجردة » 
لس ” مامي”هة © تب ا تي م 
فقد صح عنه ‏ صل الله ءليه وآله وسلم - : ومن مات وعليه صَوْمْ صَامَ عنه وليه ع0 3 
وحديث الْحْتْعَويٌة سحييث قال لما رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ريت لوْ كان 


فى ل مال .1 


عَلَ أبيك دَيْن فَقَصَيْتد و0 » وحديث : «حج عن تفسيك ؛ ثم حج عن شيرمه »9 » وق 
الباب وَاقِعَات مشعرة بأصل الجواز » فلا بمتنع من ذلك إلا ما دل عايه دليل » وهو أيضاً 
الأصل الذى يتبغى الرّجوع إليه عند عدم الدليل » فإن مَنْ صح منه فعل شىء ينفسه جاز 
له أن يَسْتَتِيب غيره إلا أَنْ يرد ناقل يَنْقْل عن هذا الأصل » ثم المصنف ومَنْ وافقه 


١ (‏ ) الفصل ممقود لبيان مالا يصح التوكيل فيه » وتكل المصئف عن عشرة ملها: أولها الإيحاب بممى أنه لايحرز أن 
يوكل فى إيجاب أمر من الأمور عليه من عبادة أو مال لمسجد أو غيرء فلايصح أن يقول : وكلتك أن توجب على كذا , 
شرح الأزهار 1١1/4‏ 
( ؟ )الضمير فق « منه » يعود على المحظور يمى أن من المحظور الظهار والطلاق البدعى . 
( ؟ ) لايعتبر الإرعاء وكالة حقيقية عندهم إذ لايبطل يموت الآصل , 
شرح الأزهار 11 
( 4 ) احترز بقوله « غالبا » من صور يصح التوكيل فيا ولايصح أن يتولاها بنقسه مها المرأة الى لاوى لما يسح 
توكل نن يزوجها . شرح الأزهار 1741/4 
( ه ) الحديث متفق عليه من حديث عائشة رغى الله عنبا وقد تقدم فى كتاب الصيام : 11/٠‏ كا يرجم إليه فى المنتى 
بشرح نيل الأوطار 517/4 
(7) تقدم حديث المثسية فى "كتاب الحج ؟//اه1 
( 7 ) تقدم الحديث ق كتاب المج بلكل 


ا ا 


5 اماه عمد 5 
على النع يقولون بجواز الاستنابة فى تفريقالصدقة والزكاةمثلا » وهذا التفريق هو نفس 
القربة لا مجرد إيقشاع العم عليه أو التذر به . 


فالحاصل أن للناذر أن ينيب من ينذر عنه » وللواهب هبة لا عرض فيها أن 
يَسَُئِيب من مهب عنه ) وللدحتق أن يستذيب من يعتق عنه» ونحو هذه الأمور ؛ فمن ادّعى 
النع من تىء من هذه الأمور فعليه الناقل عن الأصل7؟ » ويما يدل على هذا الجواز دلالة 
واضحة بعث من ينوب ف الجهاد » وتجهيز من يجاهد » ونحو ذلك » وقد قدمنا فى 
مواضع التنبيه على هذا . 


وأما قوله : ووعين » فالوجه ظاهر أن الاستنابةق ذلك لا تميّسر بوجه » ولا يجرى 
فى مثلها حكم » وهكذا قوله : وولعان» لأنه نوع من الأَيْمَان . 


وأما قوله : «وقربة بدنية إلا الحج لعذر فمبنى. على أن الأصل عدم جواز الاستنابة 
فيها » وقد عرفت ما فيه . 


وأما قوله : وومحظور» فوجهه أنه لا يَحِلّ درك أن يشل كين » فكيف 
يحل له أن يُوكل غيره . 


وأما إيقاع الظّهار والطلاق فليس للمنع وجه » لأنه وإن كان الظّهار مُنكرًا من القول 
ورور » والطلاق الدع مَنْهيا عنه لكنه يلزمه حككمه إذا فعله بنفسه » فكذلك يلزمه 
حك إذا وكل من ينوب عنه فيه » وهكذا لامانع من التوكيل فى إثيات الح والقصاص» 
ولاءن التوكيل / لاستيفائها سوا حضر'الأصل أوغاب » وكيف لا يصح هذا وقد كان 
النبى - صل لله عليه وآله وسلم - يَيْعث من يقتل للؤذين له من رؤساء » الكفر فى غير 
و90 ماله قود حا دوين يوم وحلت به دماؤهم لأنهم كاثوا من اليهود » 


(١)الراد‏ : فلي أن يقدم الدليل الناقل .عن الأصل . 
(1)يرجع فى ذلك إلى حديث جابر المتفق عليه فى قتل كمب بن الأشرف . 
7 المنتقى بشرح نيل الأوطار ا 
2 


1ةة 


8" .ه 
وهكذا بعث'" عَلِيَا يفل الذى كان يدخل على أمهات الؤمنين فوجده مَجْمُوبا » وكذلك 
بعث أَنَيُسا فقال : ووَاغْدُ يا سن عَلَ مَأ 55 فإن اعْتَرَفت يك ني ارك 8 


وما المنع من ن الاستنابة فى تأدية الشهادة إلاعلى طريقة الإرعاء واكم بيان الكلام 
فيه » ولا وجه لنع الاستنابة فى الأحياء للفرق بين أن يشر الشىء قاصدًا تملّكه وبين 
أن يباشره قاصدا أن يتملكه غيره . 


وأما قوله : «وفيما ليس للأصل توليه بنفسه ه فصحيح » ووجهه ظاهر لأن الاستغابة 
متفرّعة عن ثبوت تَوَل الأصل لذلك الثىء » وإذا كان مَمّْنوعا منه فمنع التوكيل منه 
ثايت بفحوّى الخطاب إلا ما احترز عنه من توكيل المرأة من يُرَوْجها » فإنه قد ورد الشرع 
بذلك كما تقدم . 


فصل : وَتَصِح فِيما عَدَا تلك ين كل أحَدٍ لكل مُمَيْر ا انراة » اك 
ان ول يكن » وكيا أفلة شل ير » فى م9 ٠‏ ولب مق . 


ءا 2 


:9 “7 2 ويام ممما 
مو 2 وَمَوْقَيَة 2 وبلفظها 1 د بلط الأمْر 1 الوْصيّة فى الحياة ء ؛ وَتَبُطْل بالود 0 
ل اا 


فَتَجَددُ » ولا يعتير القبول باللفظ . 
قوله : «فصل : وتصح من كل أحدء إلخ . 


أقول : كان يُعْىِ عن هذا التكثير أن يقول المصنف : يصح من ين كل من يجوز له 
وَل الغىء من يجوز له له توليه . ومع كون هذا الاختصار يُعْنى عن هذا التطويل فهو يُغنى 


١ (‏ )المشبور أن اللمى كان يدغل عل مارية وأسمه مأبور » وكان قد أهداء المقوقس مع مارية إلى النى صل الله عليه 


وسلم فلا انهم بها أرسل النبى ‏ صل الله عليه وس - علي ليقتله فرآه مجبوباً ليس له ذكر . أسد الغابة 111/7 
(؟ )من حديث ألى هريرة وزيد بن خالد عند الجاعة . المنتى بشرح نيل الأرطار 41/0 


( 7 ) الفصل معقود لبيان مايصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله ومن لايصح » وأوضح أنه يصح التوكيل فيا عدا 
المتقدم ذكره ى الفصل السابق من كل أحد لكل شخص مميز إلا إذا كان الوكيل امرأة لاخر رسلا للحن 
وكافراً أصله مسل فى عقد التكاح » كا لايصح توكيل الأخير فى عقد المضارية . وأوضح ف تعليقه على الشرح أنه فى عقد 

المضاربة يصح من المسلم أن يوكل الكافر أن يعقد عقد مضاربة مع مسل » إذ الممنوع مضاربة السل لكافر . 
شرح الأزهار 1417/6 


4.] مد 


1 

نهر يُننى أَبْضاً عمّا تقدم من قوله : وومحظور » » ومن قوله : دوفيما ليس للاصل توليه 
بنفسه ع . 

وأما قوله : ووتصح مُعلقة » فوجه ذلك عدم وجود مانع » وهكذا قوله : «ومشروطة 
وموقتة ١‏ . 

11 

وأما قوله : «وبلفظها أو بلفظ الأمر أو الوصية فى الحياة » فوجهه ظاهر » بل ويصح 
بغير ذلك مِمّا يفيد الاستنابة كائنا ما كان » ولو بإشارة من قادر على النطق . 

وأما كونها تبطل بالرّد فلكون الوكيل لا يجب عليه الدخول فى ذلك قله عزل نفسه 
مّى شاء » وإذا انعزل قلا يعود وكيلا إلا يتراض آخر » وهو معبى التجديد » ولهذا لا يعتبر 
القبول باللفظ . 

فصل : وَيمْلك ما الوكيل القايض”" جَائرْ التصَرّف إن لم يُضِن؟ كل حَق 
فى عند الببّع » والإجارة » والصّلح بالمّال » فلا يبَوْكَامًا الأصل إلا بيه » وكذلك 
اس صارصمات 0 6ه ”> 
الوص وَالوّلَ «غالباً» لا ذو الولاية إلا لآجَلِها . 

قوله : «فصل : وبملك ا الوكيل » إلخ . 

أقول : قد عَرّفناك غير مّرّة أن الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ » فإنها ليست إلا لإفادة 


المعى المراد » فإذا كان البائع أو المشترى وكيلا لغيره قاصدا أَنّه للموكل » فسواء وَقَحَتَ 
منه الإضافة لفظاً أو لم تقع لأنه قائم مَقَام غيره لا هقام نفسه » وحيتكذ فلا يء 5 ف 


١(‏ ) المراد بقوله « القابضس » أنه يشترط أن يكون الوكيل قد قبض الثىء الموكل فيه من مبيع أو ثمن فلو لم يكن 


قد فيه ل تعلق به حقوقه . شرح الأزهار 547/4 
(؟) أراد صاحب المن بقوله ٠‏ جائر التصرف » أنه يشترط أن يكون مير مأذوناً فلو كان محجوراً لم تعلق به 
المقرق سراء كان حرا أم عبدا . شرح الأزهار؛/147؟ 


(؟ )يشترط أن لا يضيف الوكيل العقد إلى الموكل فإن أضاف ل تعلق يه الحقوق  .‏ شرح الأزهار 144/9 
( 4 )مادام الحق يتعلق بالو كيل فلا يتولاء الأصل إلا بإذنه فلو أنه قيض الأن أو المبيع احتمل أن يحب عليه الرد 
ولا يصح ذاك القبض واحتمل أن يصح وليس إليه الرضا بالميب ولا الفسخ ولا له الفسخ بالرؤية ولا إبطال خيارها بل كل 
فك إلى الوكيل . شرح الأزهار .144/4 


0 0 م 


- 


شى من الحقوق » ولا يتولى شيثاً منها إلا ما كان داخلا فى مُطلق الإذن يعوَلٌ ذلك الشىء 
ولا فرق بين تصرف وتصرف وعقد وعقد » وليس ف هذا التعلق رواية ولا دراية . 
وأما الوصى فقد أزمه مع كونه ذائيا عن ميت أَنْ يقوم لما تضمنته الوصاية » وما يتعلق 
لها حتى يُخَلص ما له وما عليه . وهكذا الولى لكونه نائباً عمن لا بصح تصرفه لنفسه . 
وآما ذو الولاية فعليه أن يَفَعل بما يتعلق بولايته » ولا يُجّاوزه إلى غيره » ولا يلزمه واه 
واعلم أن ذكر الوصى والولى وذى الولاية ها هنا خارج عن مباحث الوكالات . 


م و 


فصل : وَيَنَقَلِب فضوليًا عخالفته المعْتاد قى الإطلاق » وما و مما يَتَعين عدا 
أ قَثْرًا أ أَجَُ أَوْ جنسا أو تُوْعا عا أو عرض إل زيَادَة من لاضن تمن ع لرلمبيع أ 
رخص 3 ايناد إلا أن يأمره بنْسِيكة مفسِدة ٠‏ وله الحّط قبل القَيّض فَيَعْرم » ولو 
اشيرى من يَمْدَقُ عَلَيْه أَوْ عَلَ الأضْل المطلرق وكوك المجان رده وما ذَزِمَهُ أوْ تَليِفَ 
فى يده فَعَلٌ الأَصْل إلا ثمنا قَبَمّهِ مِنه بَعْدما اشتَرَى » ولا يَضْمن إِنْ جْحَدَ المشْترى البَْع 
والبيع : 

قوله : «فصل": وينقلب فضوليا بمخالفة المعتاد ؛ إلخ . 


أقول : هذا صحيح لأن الوكيل لم يفعل ما قصده الموكّل فإن المعناد فى عر فهما هو 
للقصود فى الوكالة مع الإطلاق » فالصير إلى غيره مخالفة ظاهرة لا يُلزِم وكيلاً ولا موكلا » 
أما الوكيل فظاهر لأنه لم يقصد التصرف لنفسه وآنا الموكل فلكونه لم يُرِد ما فعله 
الوكيل . 


وأما مخالفته لما عَينَه الموكل من هذه الأمور فالأمر فيه أوضح إلا أن يُخَالف عادلًا 
إل ثوىع فيه مُصلحة خالصة لا يتعلق با يخالفها غرض ؛ للموكل كما قال المصنف : إلا 


. مخالفة الو كيل لما عيئه الموكل ى أحد هذه الوجوه الثلاثة لايضر ولا تبطل بها الوكالة‎ ) ١( 

ومثال الزيادة من جنس الأن الذى عين أن يأمره ببيع ثوب بعشرة دراهم فيبيمه بأحد عشردرها فلو كانت الزيادة 
من غير -جنس القن فإن ذلك لايصح ويتقلب فضولياً . 

ومثال الرخص أن يأمره بأن يشترى ثوباً بعشرة درام فيشتر يه يئانية ومثال الخالفة فى الاستنقاد أن يأمره ببيع أثرب 
يمشرة درام مؤجلة قباعه بعشرة تقداً . شرح الأزهار 1417/4 


-16.؟ سم 


56 اه كلة 0 5 

زيادة من جنئس ثمن عين للمبيع ؛ فإنه هاهئا قد قعل ما عر يه اوزاة خيرا . وهكذا قوله : 

- 2 3 م * كىن 1 0 م 
أو رخص » وقد فعل ذلك من أمره النبى - صل الله عليه وآله وسلم - أن يشترى له 
أضحية بدودارة؟ > فاشترئ كيشين يدينار وباع أحدهما بديدار » ورجع إلى النبى - 
صل الله عليه وآله وسلم -. بالديثار والكيش » وهو عَرْوَة. البارقى » قَدَعا له رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسلم - ؛ وقد تَقنَكَمم هذا الحديث » وهكذا الاسَتِدْمَادٌ إلا أن يتعلق 
للموكل غرض بالنّسيئة كما ذكر المصئف » فعلى الوكيل مطابقة غرضه لأنه متصرف 
عنه » وليس للوكيل خط ولا إِيْرَاء » ولا هو مأذون بذلك » فَفِعْله كالعدم » وهكذا 

٠.‏ 1 مه 

لا يصلح عنه شراء مّن يعتق على الموكل لأنه مأمور بما فيه نفع لا بما فيه ضرر على الموكل 
وأما شرا الوكيل من يَْتق عليه نفسه فهو لا يعتق عليه لأن الشراء لغيره » والملك ملك 
غيره » فالعجب دن الجزم بأنه يعتق » والذى أَرْقعهم فى هذا أَنَّهم قالوا إنه يدخل فى 
ملك الوكيل لحفة مُحْدّطفه » وهذه دعوّى ليس عليها أثارة من علم ؛ وقد أَوقعهم ذلك/ 
فيما تقدم من قولم إِنها تتعلق به الحقوق حتى قَرَّعوا على ذلك ما يُضْحَك منه » وهو 
قرحم : دفلا يتولاه الأصل إلا بإذنه » فسبحان الله وبحمده ما يفعل الرأى بأهله » بل 
ما تفعله المجازفة من لم يتورع عنها .. 

5 ---200 ره ٠.‏ 5 مضه ماس 2 7 و 2< 

فصل : ولا يَصِحّ تَصَرَفه قَيّل العِلّم عَكْس الوَصى والْمبّاح له » وَلَا فِيمَا رُدُ عَلَيه 
0 5 يناري 6م 2 26 2 26 امه م كس 
وَلَوْ بِحُكُم » ولا يَلْرَمِ الأضل زِيّادّة الْمُشتَرى » والقَؤْل للْأصْل ف تَفَيها وَفِى الْقَّدْر » 
ذا نوَى الؤكيل لِنَقْبِهِ فى مُشْترَى وَنَمُوه عَينَه الأضل قَللأضْل ما ل يُخَالِفه القَرْع 
لهك وم امس هل م الر وام © يعس 89 2 
لا المنكوح وَتَحوَه”" » ويشترى ما يَلِيِقْ بالأضل من ُيّن له الجنس إن عُيّنَ لَه الع 
7 الى ع #بمموية 2 > عم 2 ع 
أوْ الثمن » وَإلَادَمْ تَصِم© » ولا تَكْرَار إلا بكُلّمَا وم» » و وم » » ويدخلها التّحْبيس 

. الحديث رواه أحمد والبخارى وأبو داود والترمنى وابن ماجه والدارقطنى‎ ) ١( 

المنتى يشر ثيل الأوطار ل كن ويراجم الجزء الثالث صض لاه 

(؟ )إما يكون المشترى ونحوه للأصل عالم مخالفه الوكيل أما لو خالفه فى قدر الثن أو فى جنسه ونحو ذلك وئواه لنفسه 
كان له دوث الموكل إلا فى جميع العقود الى حقوقها لاتعلق بال وكيل بل الم وكل فإن الوكيل بها إذا نواها لنفسه كانت له 
دون الموكل سواء كانت معينة أم لا وسواء شالف أو لآ. شرح الأزهار 1/1 

(؟ ) صورة هله المسألة أن يقول وكلتك بأن تشترى لى عيداً حيشياً أو عبداً بألف درم سحت الوكالة فإن لم يبين 
إلا لجنس فقط كأن يقول و كلتك بأن تشترى لى عبداً م تصح الوكالة » فإذا بين له الجنس مع النوع أو لذن اشترى مايليق 
به فإن كان حراثاً اشترى له مايصلح الزراع وإن كان ناجرا اشترى مايليق بالنجارة . شرح الأزهار 101/4 


عيست و1 ويه 


4و 


والكةفدة عو « اقيض كل دَيْنِ وَعَلّةَ » تتثاول الستقبل كين الوق والطلاق , دق 
فى القَبّص والضمّاع : ١‏ 

قوله : وفصل : ولا يصح تصرفه قبل العلم؟ . 

أقول : كان الأول على مُقْتَضَى ما يُقرره المصنف فسائر المسائل من اعتبار الانتهاء 
أن يصح تصرف الو كيل قبل العلم » وأما ما قِِلَ إنّه يصح تصرفه فُضُوليًا ويلحق الإجازة » 
فهذا لا يرد على الصدف »ء لأنَّ مُرّاده أنه لا يصح تصرفه قبل العلم بالوكالة تَصَرَفَ 
الوكلاء » وأما كَوْنه تصرف فضوى وتلحقه الإجازة فهو بحث آخر » وكان ينيغى للمصنئف 
أن لا يُمَرّق بين الوكيل والوصى والمباح له لأنه لا وه لاعتبار الانتهاء فى البعض دون 
البعض. فإن الوصى متصرف بالنيابة عن الميت » والوكيل متصرف بالنيابة عن الحى » 
واختلاف اللوازم فى بءض الحالات لا يدل على اختلاف الملزومات من كل وجه » حى 
يكون للوصى ولاية دون الوكيل . 


وأما كونه لا يصح تصرفه فيما رَدٌ عليه فوجهه أنه لا يُوكل إلا لمجرد التصرف » 
وقد فعل وانعزل بِقِمْله ما وَلِيّه ؛ فالتصّرّف فيا رُدٌّ عليه يحعاج إل إِذْن آخر. 


قوله : دولا يلزم الأصل زيادة المشدرَّى» . 


أقول : إن كان المشْترّى من الجنس الذى عَيّنه الموكل للوكيل فقد حصل غرض 
الموكل بالقدر الذى عَيّنه » وإن كان ف الزيادة مَضْلحة له » لكنه قد يكون ثمنها أحب 
إليه من الزيادة على المعين » فيأخذ ما عيئة بقدر قيمته من الثمن المدفوع إلى الوكيل » 


مم - 


ويُسَترد الزيادة . 
وأما كون القول قول الموكل ف تَفَى الوكالة فوجهه أن الأصل عدمها » فالقول قول 


١ (‏ )يصح ف الوكالة أن يدعلها التحبيس والدور ومثال التحييس بأن يقول و كلتك عل كذا وكالة كلا اننزلت 
عادت فكلا عزله عن ال وكالة صار و كيلا ومثال الدور بأن يقول كلا صرت وكيلا فقد عز لتك فحينئذ يمتنع القمل من الوكيل 
شرح الأزهار 701/4 


سداكلء] ا د 


نافيها » وهكذا يكون الآول قوله فى قَدْر ما وكله بشرائه » وى قدر ثمنه » لأن نافى الزيادة 
منكر للإذن 5 5 والأصل عدمها وعدم الإذن عا 5 

قوله : وإذا نوى الوكيل لنفسه فيا َيْنَه الأصل فللأأصل» . 

أقول : هذا مَبّى على أن تَمْيين الأصل يقتذى أنه أحق به » وليس ذلك بصحيح »: 
لأنه ليس بسيب من أسباب اليلّك ء ولا مِن أَسّْباب كونه أَحَنَّ به » فإذا حصل التٌرافى 
بين البائع والوكيل بالبيع إلى الوكيل كان للوكيل » ولا يلزم الوكيل امتتال أدْر الموكل 
كما لا يازم البائع أن يبيع من الموكل» ففى جعل تَْيِين الأصل ذه المنزلة التى ذكرها المصذف 
سامح ء ولا فرق فى هذا بين المنكوح وغيره ء ولا مُْدنَد للفرق إلا خواطر أَوْهام هى 
أضقاث أحلام . 

قوله : «ويشترى ما يليق بالأصل من عُيْن له الجنس» . 

أقول : إذا: كان الوكيل عالما ما يليق بالموكل اشْتَّرى له ما يليق به فى الوكالة المطلقة » 
وليس ذلك بلازم للموكل إلا إذا وجده مُوَافَا لغرضه : وأما اشتراط تَعْيين النوع أو 
الثمن ؛ وإلا لم تتصح الوكالة فليس لذلك وجه » مع أنه تدم للمصنف أنه يصح التبايع 
فها عُلم جنساً ونصيباً . 

والحاصل أن هذا الاشتراط هو من الخيال الذى قدمنا لك وما المانع من أن يوكله 
بأن يشترى له شاة من دون تَمْيين نوعها ولا ثمنها » فإن جاء بها مُرَافقة لفرض الأصل 
فذاك » وإلا كانت ردا على صاحيها . 

وأما قوله : دولا تكرار إلا ( بكلما)؛ إلخ » فقد قدمنا لك الكلام على هذا فى الطلاق 
المشروط فارجم إليه”؟ ؛ وهكذا قدمنا الكلام فى التحبيس والدور فلانعيده؛ لأن المقدضى 
والمانع فى الموضعين لا يختلفان . 

وأما قوله : «ولقبض كل دين وغلة يتناول المستقيل ؛ فالظاهر أَنّه يتنو كل مالل 

يمه الموكل من الديون والملّات عملا ما يفييده هذا العموم » ومن ادٌعى التخصيص 

, يراجع الجزء الثانص .هم‎ )١( 


ال ا 


4ه ال 


يبعض ما يفيده فعليه التخصيص عمخصص يُحتمله كلام المنكلم » وذلك كالعتق والطلاق 
فإن الظامر أن الموكل لا يريد باللفظ العام إلا من يصح عتقه وطلاقه فى الحال » فإن 
كان ثَم عُرْف للموكل يقتفى ما دو أوسع من ذلك كان العمل عليه » وقد يُقال إنه إنها 
لم يتناول العدق والطلاق ان لم يكن من مماليك الموكل ء ولا من زوجاته فى حال الوكالة » 
لأنه لا يصح من الأصل أن يَعْنق من لم يكن فى ملكه » ولا يُطلق من لم تكن قد دخلت 
فى تكاحه وإذا لم يصح ذلك من الأصل لم يصح من الوكيل كما تقدم أنه لايصح التوكيل 
فيما ليس للأصل تَوَليه بنفسه . 


فا ١‏ سمي أن متسل طأحو * مايا يي به حت قد مسق90 ع ملل ف 1م 
فصل : وَيَصِح أن يتو 0 رديه وإلا لزمه أو بطل » 

لوت كر لض »أل ير الأضل »وله ل يواضم » افر 

مُطْلَفًا » وَالْمَمْض فيمًا م )و رن فيه » كالإقرَ ار"؟ . لا الصَلح » والدو كيل 


90> في 


والإبرَاك وَتَعَدَى الحفظ م كيل المال إِلّا مُقُوضًا؟ فى الجميع » وَلَا يَنْفَردُ أَحَدَ 
الموكلين مع إلا فِيما حش ىقوته إِنْلَم يَْتَرِطٌ الاجتمّاع . 


قوله : «فصل / : ويصح أن يعولل طرق نا ف تدك يه مسقوقة و 


: أقول : قد قدمنا لك أن تعلّق الحقوق بالوكيل لم يَرِد ما يَقعَضِيه من رواية ولا 
دراية » وحينئذ يصح من الوكيل أن يتولّ الطرفين فى كل شىء » فإن كان قاصِدا بذلك 
أنه من وكله كان له » وإن كان قاصدا بذلك أنه لنفسه كان لنفسه ء ولا ماتع ممع من 
هذا لامن شرع ولا عقل كما قلمنا . 


١(‏ ) المقصود بالطرفين الإيجاب والقبول فيصم أن يكون و كيلا للزوج والمزوج فيكون مزوجا قابلا التكاح » وكذأ 
سائر العقود الى لاتتعلق حقوقها به بشرط أن يضيف العقد إلى الموكل فى الإيجاب والقبول  .‏ شرح الأزهار 105/4 
(؟ )إذا كان الوكيل وكيلا ف الإثيات كان التكول فيه كالإقرار فإذا طلبه المدعى عليه اليبين عقيب ردها 
فقال إن موكله لايحلف كان نكوله عن اليين كإقراره عند من يحم بالتكول . شرح الأزهار 5014/4 
(؟ ) هذه أربمة أشياء لايصح إلو كيل أن يتولاها وهى الصلح والتو كيل والإبراء وتعدى المفظ من و كيل المال » فإذا 
قال له أنت و كيل ف مال لم يكن له فى المال تصرف إلا فيا يتملق بالحفظ إلا إذا كان مفوضاً . 
شرح الأزهار )هه ؟ 
(؛ )المراد أنهما وكلا مما فى وقت واحد . 


سداءط[؟ سه 


وأما قوله : «والخصومة وإنّ كَرِه الخصم أو لم يحضر الأصل» فليس لاتنصيص على 
مثل هذا إلا توسيع الدائرة » وتطويل المسافة » فإن هذا معلوم » ولم يقل أحد إنه يُشترط 
أن يكون الخنيم راضيا بالوكيل» ولا قال أحد إن خصومة الوكيل لا تصح إلا مع حضور 
الموكل » قأى فائدة لذكر مثل هذه الأموز » وما أظنه يصح عن ألنى حنيفة ما روى 
عنه من الاشتراط ء إن رأيه الذى يَبى عليه كثيرا من مسائله هو أَرْفع ثرا من هذا . 


وأما كونه يصح من الوكيل تعديل بيّنة الخصم فظاهر لعدم المائع . وأما كونه يصح 
منه الإقرار على الموكل فَخَّطل من القول وزائف من الرأى » فإنه إنما وَكل بالخصومة 
والمدّافعة » لا بالإقرار على موكله ما لم يأذن له الموكل بذلك » لا كما قالوا إنه يصح 
منه الإقرار ما لم يُحجر » وأعجب من هذا تنزيل الصنف للنكول منه مَنْزِلة الإقرار » 
فبالله العجب من إهدار أَُوال العياد بما لا تَستحل به من الأسباب . 


وأما كون إليه القبض فيما تولى إثباته » فالقيض أَمْر زائد على ما وكل يه وهو 
الإثبات فلا يدخل تحته إلا لعرف » أو لقرينة تفيد ذلك » والعجب من الصنف حيث 
يُصرح بنع الوكيل من الصلح والتوكيل مع تجويزه لإقراره » والحال أن الصلح فيه 
مُعاوضَة » والتوكيل ليس فيه تفويت مِذّكءالموكل. كما يحصل تفويته بالإقرار من غير 
عوض » وهل هذا إلا شبيه بالتشهى » وتحرير مسائل الفقه كَيْقّما اتفق » وعلى ما يقود 
إليه الذحن » ويجٌرى به القلم . ش 


نعم لا يصح من الوكيل صلح ولا تو كيل ولا إبراء لأنه م يؤمر بذلك إلا إذا كان 
مفوضا تفويضاً يشمل هذه الأمور شُمُولّا ظاهرًا » لأن بعضها فيه إضرار بالموكل محض » 
وهو الإيراء » وبعضها فيه إضرار بالموكل دُون إضراره بالإيراء » وهو الصلح » وبعضها 
مُفِنة لعدم صدور الخصومة على مالا يريده الموكل » وهوتو كيل الوكيل » ولكن الشأن 
فى تصحيح الإقرار من الوكيل من غير شرط » والظاهر أن تفنُويض الموكل ينْصَرف إلى , 


]5١١‏ له 


ما ؤيه تفع له محض » ومصلحة خالصة » ولا ينصرف إلى غير ذلك » ومثل هذا هو الذى 
ريده كل عاقل لما يفعله من التفويض . 


وأما قوله : ه ولا ينفرد أحد الموكلين ؛ إلخ فإن كان مقصد الموكل الاجمّاع بقرينة 
حال أو مقال كان تصرف أحدهما منفردا غير صحيح ولو فيا يُخشى فوته إلا أن يعرف 
أنه يأذن بالانفراد فى مثل ذلك » وإن ل يكن له مَقفْصد بالاجاع كان لكل واحد 
منهما أن يتصرف فيا أطلقه لما أو عَيّنه » فإن اختلفا لم يُنفذ تصرف أحدهما حى 
يَتفِقَا أو بيأذن الموكل ما فعله أحدهما . 


00 7 جرع مس لويس 1 5 25 م 
فصل : ولا انعِرّال لو كيل مدافعة طليه الخصم » أو نصب بحضرته ألا 
م م 
وَقَد حَامَم” إلآ فى وَبْه الننم!"» وف غير ذلك يمرل وََوْ فى الْمَييّة » ويَعْزِلُ تس فى 


مه 5 8 الى م 5 9 4 مه 06 " علي ام مر 
وجه الأضل 5 كل عقد جائر من كلا الطرفين 0 ا 4ن أَحَدممًا 3 ويتعزل يفا 
و م ٠‏ 


بِمَوْت الأضل وتصرقة غير الاسْتِعْمّال ونَخحُوه » ردقه ص الوق ل 1 
تَدّنَ يه" » وَيَكْفى حَبّر الوَاحد » وَيفْعْلِه ما وليه » ويَمُو ما قََل بَمْد الْعَزْل والهلّم به 
مُطْلّقاً » وقَبْل اليلم إلا فِيمًا يَتَعَدّق به حُقوقه » أَرْ أَعَارَه » أو أبَلمَه » أَوْمًا فى حُكْيِهِمًا , 
قل وتَعُود بِعْد عقله ؛ وتَصِحٌ بالأبثرة » وَلرَكيل الحُصُومَة » ونَحْومًا حِصَة ما فل 
فى الفاسِدة » وين القصودٍ فى اموي ا 


حي مه - 


قوله :: فصل : ولا انعزال لو كيل مدافعة » إلخ . 


١(‏ )صورة المسألة أن يقول : و كل فلاناً ى مدافمتى أو نحو ذلك فوكله أو م يطليه لكته نصبه محضرته » وكذلك إذا 
لم يطلبه ولم يتصبه بحضرته ولكنه قد خاصم بمض الخصومة لم يكن له أن يعزله فى هذه الحالات » ولا أن يعزل نقسه إلا ى 
وجه ذلك الخمم الذى خخاصيه . شرح الأزهار 105/4 
( ؟)المقصود كذلك كل عقد الخ . 
(" ) إذا ارتد الموكل انعزل الوكيل بردته مع الهموق بدار الحرب فإن لم يلسق كان تصرف الوكيل مرقوفاً » وى حالة 
اتمزال الو كيل بموت الموكل وتصرفه وردته مع اموق فإنه لايتصرف إلا ى حق قد كان تملق به كأن يكون قد باع ما و كل 
ببينه ثم اننزل قبل قبس الكن . شرح الأزهار 108/4 
( ؛ ) تصح الوكالة بالأجرة المعلومة فيكون أجيراً ويجب لوكيل الحصومة ونحوها من البيع والتكاح إذا كان بالآجرة 
حصة مافمل من ذآك العمل فى الإجارة الفاسدة مطلقاً وحصة مافمل من المقصود فق الإجارة الصحيحة . 
شرح الأزهار 17١/6‏ 


5؟!؟ سد 


أقول : لا تَأثِير لطلب الحَطْم » ولا لِتَضْبه فى حَضرته » ولا لوقوع مجرّد الخصومة 
فى المنع من العزل إلا فى وجَه الخصم » وليس على هذا أثّارة من علم » بل لا يصلح 
هذا التفريع على مُجَرد رأى يعقل » واجتهاد يقبل » وما ذكره من تعليل هذا الكلام 
من أن عَزْله يفير بالخصمم ويودى إلى ألا تَسدَقرٌ خصومة0) » فتعليل عليل » وكلام 
ميل التَصيل » فله أَنْ يَمْزِله منى شاء » سواء كان قد خادصم أو لم يخاصم ' وسواء طلبه 
الحَضْم أوْ لم يطلبه » وسواء نُصِبّ فى حضرته أو فى غَيْبته . سبحان الله وبحمده مالنا 
ولطلب الخصم وللنْضّب بحضرته » وأىّ. جَدْوَى لتكليف عباد الله بذه الخرّغيلات . 


وهكذا ما ذكره من أَنّ الوكيل لا يَمْزِل نفسه إلا فى وَجْه الأصل ليس له وجه ع 
بل يعزل نفسه متى شاء » ويكى توّدّفه؛ عن المخاصمة باعثاً للموكل على نصب وكيل 
آثخر ؛ أو تولى الخصومة بنفسه » وهذا الاستطراد بقوله ١:‏ كَفى كل عقد» إلخ مع 
كونه أجنبيا عن المقام لاايتعلق به كثير فائدة . 


قوله : دوينعزل بموت الأصل ». 


أقول : هذا صحيح لأن الموكل إنما جعله نائباً / عنه فى حياته لا بعد موته » وهكذا ١٠١١م‏ 
قوله : « وتصرفه » لأنه قد تولاه الأَصلُ بنفسه » فلم يبق للفرع معه حكم؛ وهكذا تبطل 
الوكالة بردّة الموكل لأنه قد صار مُبّاحَ الدم والمال » فكيف يُخَامم الوكيل عَمّن 
قد صار كذلك . 


وأما قوله : « إلا فى حق تعلق به » فقد قدمنا عدم تعلق الحقوق بالوكيل على 
كل حال . 


وأما قوله : ه ويكى خبر الواحد » فالأمر فى مثل هذا ظاهر » فقد كتى نخبر الواحد 
فى التكاليف الى تَعُمٌ بها البَلْرَى » فكيف لا يكنى فى عزل وكيل عن الخصومة . 


(١)يرجع‏ إلى الحاشية على شرح الأزهار 705/4 


-١1؟‏ سه 


وأما قوله : « وَيقِعْله ما وَلِيّه ؛ فوجهه أنه قد قرغ مِمًا أير به » وليس للتنصيص 
على مثل هذا فائدة » فإن الوكالة هى خاصة .هذا الأمر الذى قد فعله » فلا يحتاج إلى 
بيان أنه قد انعزل بفعله وأما كونه يَلْعْو ما فعله الوكيل ال فظاهر سواء علم 
به أو لم يعلم غ لأن الاعتبار بالانتهام : ولا وجه لما استشناه من قوله ٠:‏ إلا فيا يتعلق 
به حقوقه ٠‏ لم قَدمنا » وهكذا لا وجه لاستثنائه بقوله : ٠‏ أو أَغَارَ ه »أو أَباحه » أو ما 
فى حكمهما »» لأنه بالعزل قد بطل ما عمله » وإذا كان قد امتهلك المياح له ما وفعت 
فيه الإباحة » واستعمل ما وقعتْ فيه الإعارة فلا مَمَانَ عليهما ‏ لأنّهما مَذْروران من 
جهة الوكيل » ولا ضمان على الوكيل لأنه مَذْرور من جهة الموكل » لكونه باقياً على 
استصحاب الوكالة وعدم ارتفاعها . 


وأما قوله : ٠‏ قبل وتعود يموْد عقله 6 فلا وجه له »لأأن الغى» إذا ارتفع ل يعد 
إلا بعجديد» وأما كون الوكالة تصِحٌ بالأجرة فظاهر لأا ليست مِنّ القَرّب الى يُقال 
فيها ما قيل فى أجرة القائمين بالقرب» وما ذكره من أنه يستحق حصة ما قد فعله » 
فذلك صحيح . ولا فرق بين الصحيحة والفاسدة على فرض صحة اتّصاف بعض وكالات 
الخصومة بالصّحة » وبعضها بالفساد » ولا وجه لذلك » بل بسعحق حصة ما فعل من 
الأجرة السيّاة » ويستحق مع عدم النّسمية أجرة مثله من الوكلام فى مثل تلك الخصومة . 


5١1‏ ل 


باب والكفالة 


تَجب إِنْ طُلِبَت مِمن عَلَيْه حَقّ لا ى حَد وقِصَاصٍ إلا برعا دَق م 
مجلس فى حَد القذْف0"© كمن اسْتَحُلَفٌ 0 ادع 0 3 وتَصِحٌ امال 2 ينا 
مُضمونة ث2 أن دينا ؛ وبالخصُم 0 وَيَكْفِى 0 جز هنه مُشَاعَ أو بطق عَلَ “0 ع2 
تي ولو عن ميت مشر وطها كت ء وأنا يه َعم" » وتخوسا ء وهو عل 
فى ال ؛ وتصِمَ مُعَلّقَة ور 4 بِمَجْهول لا م رج بد إل أن يتلق 
به عُرْضُ » كَالديّاين ونحُوه لا الريا ح ونَّحُوه") » فتصير حالة ومُسَلْسَلّة » ومشتركة 
َنب من شاه . 


قوله ٠:‏ باب : والكفالة تجب إن طلبت ممن عليه حق ». 


أقول : الواجب الأَصْلى هو قَضَاكَ ما لزم بِوّجْه الشرع » فصاحب الحق يَطَالِي 
من هو عليه يتَسْليمه » وليس عليه أن يقبل الصّمِين حا » » بل يجب إنصافه بالعسام » 
فإن تعذّر لإعسار وجب الإنظار كما حكم به الله عز وجل ؛ وإذا كل أن يجيلة صاحين 
الحق: مُدة وكان الوفاك مُتَعدّرا فى الحال : إما لبّعْد ماله » أو لِِعَدَم ثَقَاقه فى الحال كان 

٠. ْ 5 الى‎ 5 5 0 2. ٠. 
الإمهال متوجها لأنبا اقتضته ' الضّرورة » ولصاحب الحق أن يتوثق من غريمه يِرَهْن‎ 


١ (‏ ) لاتصح الكفالة فى الحدود والتصاص إلا على أحد وجهين : أحدهما أن يكون تبرعاً بيدنه لاما عليه من حد وقعماص 
أو كان وقت الفيان قدر الس فإنها تصبح ى مد القذف فقط . شرح الأزهار 711/4 / 
(؟ )هذه صورة الضبان قدر الجلس وبيانها أن يكون قد ادعى على غيره حقاً فأذكرء ثم استحلف خصيه ثم لما حلف 
ادعى أن له بيئة غائبة على ذلك الحق وطلب الكفيل من خصمه حت يحضرها كان له ذلك قدر المحلس فقط , 
شرح الأزهار 4/161 
(؟) المقصود يكى فى الضمان بالبدن ذكر جزء منه مشاع الخ 
( ؛ )تصح الكفالة إذا قيدها بأجل مجهول كهبوب الريح وبحو ذلك أما إذا كانت الكفالة مؤجلة بأجل مجهول فإنه 


لايمبح ذك التأجيل بل يلغو وتثيت الكفالة شرح الأزهار؛)/14؟ 
) ) المقصود بذلك أن يكون الأجل ما لاتعلق له بالأموال كهبوب الرياح ومجىء من لا غرض بمجيئه فإنه لايصح 
هذا اتأجيل بل يلنى فصبير سالة شرح الأزهار 714/6 


د 160 سه 


أو مَّمِين إن طلب ذلك » وهكذا إذا كان من عليه الحق متمكناً من التسليم الحال 
بلا مانع ؛ ورضى من له الحق بإمهاله مدة مع التودّق بضمين كان هذا إليه » لأن مالك 
امال له التضييق فى التسلم مع الإمكان » وله التنْفِيس على من عليه الحق بالتاجيل » 
هكذا ينبغى أن يقال » وأما الكفالة بالوجه فلا معنى لها إلا وجوب إحضار المكفول عليه 
عند الحاجة إلى إحضاره #ونياق تعكنه إذا تعذر الإحضار » فيصح الكفالة بوجه 0 
و و ل 


-ث©# 
تعذر إحضاره . 


وأما قوله : « كمن اسْتحلّف ثم ادعى بينة» فقد تقدم الكلام على هذا فى قرله : 
وولا يُوقف خصم لمجى» بَيئنة عليه غَائِية » إلخ » وإنما ذكر ههنا لبيان أن لصاحب الحق 
الذى زع أن له بينة: أن يطلب من الحالف كفيلا فى الجلس حتى يأق ببينته » وليس 
للتنُصيص على هذا كثير فائدة » وقد قلمنا أنه انقطع الحق: ياليمين فلا تُقْبل 


البيئة بعدها. 


قوله :9 ويصح بالمال عينا مضمونة أو دينا». 


أقول : أما صحتها بالمال فظاهر » وأما اشتراط أن تكون مَضمونة فينيغى أن يُقال 
أن يكون رَدّها واجبأ على من هى فى يده » وإن لم تكن مضمونة »ء فإذا كان الرد واجباً 
كانت الكفالة' صحيحة » ويجب الرد على الكفيل كما يجب على الكفول عليه » فإن 
تلت كان له حكم ما تلفث من الأَعيان التى لا تَضّمن » ولاشك فى صحة القّمانة بعسلم 
الدين » وليس فى ذلك تنزاع . 


قوله :«وبالخصم». 
أقرل : هذه الكفالة بالوّجّه ممًا يَصَدُّق عليها معنى مطلق الكفالة » ويصدق على 
الكفيل أنه زعم » فيلزمه ما يلزم الزعم إذا تعذر إحضار المكفول بوجهه » وهو قوله 
ش 5-0000 


صلى الله عليه وآله وسلم /- 00 العم" غَارِم :01 


8 » 
وابن مّاجه » ولا وجه لتضعيف الحديث بإمماعيل بن عياش » فهو إما يضعف فى 
روايته عن الحجازيين » وهو فق روايته عن الشاميين قوئ » وقد رَوَى هئا عن شاى 
وهو شرخْريل بن مُسلم » وللحديث طرق » وله ف النسائى طريقان من رواية غير إ«ماعيل 


ابن عياش » وقد صَحْح أَحَدهما اين حبان . 


فكفيل الوجه إذا تعذر عليه إحضار من تكفّل بوجهه لزمه ضمان ها عليه هذا 
الحديث إن كان الذى عليه مما يتعلق يالمال ٠»‏ لا إذا كان مما يتعلق بالدين » فعليه 
الى فى تَحْصِيله حى يتعذر ذلك لكلوجه ان تمام الكلام فى ضمين الوّجْه » 
لكنك قد عرقت هذا أن كفالة الوجه تكول إلى ضمان المال » وأن الحق قَوْل مَنْ قال 
بذلك للدليل المذكور . 


وأما قوله :و ويكنى ذكر جزء منه مشاع أو يطلق على الكل » فظاهر . 
قوله : «وتبرعاً ولو عن هيت مشسنة : 


أقول : وجهه أنه أدخل نفسه فما يُحْقَى مِن عَاقبته التتضمين » فلزمه الضمان يقوله 
- صلى اله عليه وآله وسلم ‏ : « الرَعِم” غَارِم » » وقد دل الدليل على صِحة الكفالة عن 
اليّتَ العسر » كما أخرجه البخارى وغيره من حديث سَلَّمةَ بن الأكوّع : د أن النى 
- صل الله عليه وآله وسلم - أَبَىَ بجِتَارّة لِيصَلٌّ عليها » فقال : هَلْ عل صَاحِبِكُم ون 
َْن ؟ فَقَالوا : نعم » دياران . فقال : « صَلُوا عَلى صَاحِيكُمْ . فقال أبو قتّادة ؛: هما 
مَل يا رسول الله » فصّلٌ عليه التِّى - صل الله عليه وآله وسلم "2 زاد أحمد والدارقطى 
والحاكم : د أن النى ‏ صل الله عليه وآله وسلم - قال لَهُ لما قَضى دَينه : الآن يَرَدَت 


١ (‏ )الحديث أخرجه أبو داود مطولا والترمنى وابن ماجه مختصراً » وقال الترمنى : حسن حميح وذكر الاختلاث 
فى رواية إسماعيل بن عياش . 

مختصر السئن للمنذرى ١55/0‏ وسان ابن ماجه 4/9 ١٠م‏ والمنتق بشرح ثيل الأوطار 4/1 صحيح الترملى 491/4 

(؟ ) الصحيح بشرح الفتح : 457/4 والمنتى بشرح تيل الأوطار 8807/0 والسيل الجرار 865/١‏ 


ب 979١1؟‏ سمه 


كما أخخ رجه أ داود والترمذى لظ 


عَلَيْ جلنَنه ؛ وقد روى من طرق( وفيها اختلاف فى قَدْر اللين » وقد تقرر بأصل 
الحديث صحة الضيانة . 

قوله :و ولفظها» إلخ- 

أقول : قد عرفناك أن الاعتبار با 
إل الأعراف لأن ادك يتكلم افيه عق . 

وأما قوله : و وهو عل فى المال » فإن كان هذا بياناً لحف عَرّفه المصئّث فلا حي 
فى أغراف قَوْم على قوم آخرين » وإن كان بياناً للمدلول اللغوى فالظاهر عَدَمْ الفرّق 
بين المال والبدن » لأن معنى وهو على » فى المال تسليمه »و وهو ع 5 البدن تَحْصِيله 
وإحضاره » ومع هذا فلا يرع إل المدلولات اللغوية إلا إذا لم توجد الأعراف . 


يقد 


. اللي م 5 . 5 ّ. 0 ام 

وأما كوتها تصح «وقته ومشروطة » فوجهه ظاهر لان للكفيل أن يشترط لنفسه 
ما شاء » ولا وجه للفرق بين الوقت والشّرط » وبين الأَجّل ف التَعْليق بالمجهول » بل 
الكل سواء » سواء تعلق به غرض كالدياس ونحوه » أَوْ م يتعلّق به غرض كالرياح 

- 01 5 2 5 

ونحوه » ولا يراجع مثل هذا الفرق إلى رواية ولا دراية » لأن تعدّق الغرض وعدمه 
أمْر خارج عن التعليق الذى يجوز للكفيل أن يجعله لنفسه » ويقيد ما يلزمه من الفيان » 
وصاحب الحق بالخيار » إن شاع رصى لذلك وقيله وإن شاء امدنع منه , 

وأما قوله : « وتصح مسَلْسلَة » فوجهه أن الكفيل قد صار عليه من الحق ما على 
الكفول عليه » فتصح الكفالة عليه كما تصح على الكفول عليه الأول » وهكذا الاشتراك 
فى الكفالة لامازنع من صحته ولا من ثبوت الطّلب للمكفول له لمن شا من الكفلام» 
لأن الحق 0 على كل واحد منهم بموجب كفالته . 

فصل : وَيُحبس حتى يَقِىَ أَوْ يَذْيَم » وا ْم كثييل الوه بِمَا غَرِمَ » لكن لَهُ 


الور 


لَب اقبت للتسطا للتسليم » ولا حَيْس إن س0 '. وقيل وَأنْ يترد العين إن سل الأصل . 


(1) يرج إليه فى مستغرك الماكم من حديث جابر ء وقال + صحيح الإسئاد ولم يخرجاء » ووائقه الأدى فى 

: مستدرك الاك 6/ده 

( ؟ ) ببان ذلك أنه إذا لم يكن قد تقرر الحق على المكفول بوجهه وطلب الكفيل أن يتقادى نقسه يدفع ماعليه كان له 
طلب التثبيت بالق من المكفول له اتسليم فإن ثبت الحق وإلا يطلت الكفالة » ولا حيس عليه إن تعذر التثبيت بالحق . 

شرح الأزهار للف 


مسا خاةا ا مس 


قوله :«فصل : ويحيس حت ينى أو يغرم ». 

أقول : إذا تقررت الكفالة كان للُحاكم أَنْ يقطع من ماله بقدر ما لزمه من غير 
حَيْس ء فإن لم بمكن الحاكم ذلك ليعد ماله أواتغلاية عليه كان له أن يحيسه ؛ أو يأمر 
غرمه علازمته حتى يتخلص مما عليه » ولا فرق فى هذا بين كفيل الوجه إذا تعذر عليه 
إحضار الأكفول بوجهه » وبين كفيل امال كما قدمناء ولا وجه لقوله ١:‏ ولا يرجع 
كفيل الوجه عا غرم » بل يرجع به لأنه غم لَحَِه بسببه » فيرجع كما يرجع 
كفيل امال . 


لأنه لايجب عليه تسلم مالم يتقرر بحكم الشرع . 


وأما قوله :9 ولا حبس » فقد قلمنا أن حكمه حكم كفيل امال فى الفمان » والحكم 
عليه بالتسلم أو القطع من ماله أو الحبس أو املازمة » ووجه ذلك حديث ٠:‏ العم 
غارم .© على التقرير الذى قررناه فى معناه . ْ 


وأما قوله : ٠‏ وأن يسترد العين إن سلم الأصل » فهذا صواب لأنه بتسلم الأصل 
قد وفى بما عليه فيرجع با سلمه سواء كان عيئاً »"أو ندا » فإن تلف رجع به على من 
سلمه إليه » فإن أعسر رجع به على الكفول عليه لأنه رم لَحِقَه يسَببه . 


فصل : وتذْقط فى الوَجْهِ بِمَوْتِهِ » أَوْ تسلِيمه نَفْسّه حَيْث يُمكن الامتيقاء » 
7 ان . م قي حاف ع قل وشا ل اه 
وفيهماا" يسقوط ما عليه » وحخصول شرط سقوطها » وَبِالإيْرَاء أو الصلح عنها » ولا 


موم 


٠. 804 5‏ ل م 20 رم م 7 5 7 + 
يرأ الأضل إلا فى الصاح إن لم يشترط يَقَاوهُ ء وَباتهَاب مَاضين ء وَلَهُ الرجُوع9 » 


(١)تقدم‏ الحديث فى القصل السايق ص 8710 . 

(١)فيهما‏ أى فى الكثالة فى الوجه وفى امال 

(7 ) الفصل معقود لبيان الوجوء الى تسقط بها الكفالة وقد ذكر صاحب المن مها ستة أحدها أن يتهب الضامن 
من المفسمون له ماضسمن به فإذا وهبه له أو تصدق به عليه صح ذلك وسقطت الكفالة » وإذا انب ماضمن به جازله الرجوع 
بد عل من هو عليه , 1 شرح الأزهار 715/4 


ؤألا ا 


كر 


عم ها م 


وَيَصِحٌ مَعَها طَذَبْ الخدم مالم يشترط براءتة » فَتَنْقَليِبُ حَوَالَّة0 , 
قوله / : وفصل : وتسقط فى الوجه عموته ». 


أقول : وجه هذا أنه قد فات وتعذر الوفاء بامر مِنْ جهة اله عز وجل لا بسيب من 
الكفيل » ولا بسبب من المكفول عليه » فلايجب عليه ما لا يدخل تحت قدرته . 


وأماقوله : « وتسليمه نفسه» فظاهر لأنّه يذلك قدو عا كفل يه »وفعل ماعليه » 
وهكذا إذا حصل شرط مُةوطها لأنه قد خرج عن الكفالة بمجرد حصول هذا الشرط » 
وهكذا الإيراء لأن ما على الكفيلق الوجه ولمال قد سقط بإيْرائهما » ويقبُولك الصّلح 
منهما . ومثل هذه الأمور'قغاية الوؤضوح ليس ف التنصيص عليها كثير فائدة . 


وأما كونه يبرأ الأصل فى الصلح إن لم يشترط بَقَاو » فلا وجه لتخصيص هذه 
الصورة » بل لا يبرأ الأصل إلا باشتراط الكفيل لبراءته » وإلا كان لصّاحب الحقّ 
مُطَالبته على القدر المصالح به » وهكذا تَسْقط الكفالة بادّهاب الكفيل للا ضمنه لأنه 
بذه الهية قد أُسّْقط عنه الضيان » وإذا كان الموهوب للكفيل باقياً عند المكفول عليه 
قللكفيل أن ياخذ منه لأنه قد صار فى ملكه . 


أقول : وَجّْه هذا أن أَصْل الحق عليه » وإسقاطه عن الكفيل لا يَسْتلزم إسقاطه 
عن المكفول عليه لا شرعاً ولا عَفْلا ولا عادّةٌ » وأما الاسعدلال على عدم المطالبة الأصل 
يقوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم فى الحديث السابق : ١‏ الْآنْ بَرَدَت عَلَيّْهِ جلّدته »© 


١(‏ )يصح مع حصول الغيانة طلب الخصم وهو المكفول عنه فيطلب المضمون له أى المصمين شاء وهذا مذهب المادوية 

هذا إذا م يشترط الكفيل عند الكفالة براءة المكفول عنه فإذا أشترط اليراءة لم يصح معها طلب اللمم فتنقلب حوالة . 
شرح الأزهار 118/6 
( ؟ )يشير إلى حديث سلمة بن الأكوح النى مر منذ قليل » وقد زاد الحا فيا أخرجه من حديث جابر قوله عليه 
الصلاة والملام لأنى قتادة : « هما عليك وف مالك والميت منهما يرىء ؟ قال : تعم . فصل عليه فجمل سول الله - صل الله 
عليه وس - إذا لى أبا قتادة يقول : ماصنعت الديئاران ؟ حتى كان آخر ذلك أن قال : قد قضيتهما يارسول الله . قال : 
الآن حين بردت عليه جلدته » . مستدرك الحاكم 8/3 فتح البارى على الصسحيح ؛ليلف 


-ء.؟] لم 


رق بين الكفالة على دز قد تََثْالرجوع عليه #وتعاترت عليه ركسي 


1 
وأما اشتراط الكفيل براءة المكفول عليه فظاهر لأنه برك هذا الشرط لا أَنّه 1 
من الأصل . 


فصل : وَصَحِيحها أَنْ يَضْمَن ما قَدْ ثبت فى ذم مَعلومة ولو مجهولا ولا رجوع 


أو يبت فِيهًا » ولَهُ الرجوع قبله" وَقَاسِدُها أن يضمن بير مَا قد ثَبَت كيين 


05 د ف و 6 2 لم وى 


0 تلِفَ” وما سوى ذلك قباطِلة كَالمَصَادرَةٍ وضمنت ما يغرق 
نَحُوهما إلا ليَرْض” 

قوله : و فصل : وصحيحها أن يضمن ما قد ثبت ف ذمة معلومة ؛ إلخ. 

أقول : اعلم أن دخول الكفيل ف الكفالة باختيّار نفسه هو إِلْرَامِ لنفسه ما لزم 
لِلْميْر على معيّن والتزام مما ذهب على الغير » وهذا أُمر يَصِحّ من المكلف الدخول فيه » 
لأنه رن مما يَتَعَقبه من الهَمان » وللإنسان أن يُخرج من ماله ما شا فيا شاء » ولا فرق 

بين أن يُخرج شيئاً من ماله تمليكاً للغير ٠‏ أَوْ هبة له » أو تَذْراً عليه. » وبين أن يُلْرْم 
نفسه ما لزم فلانا » أو بها ذهب على فلان » والجهالة فى الحال لا تؤدّر فسادا فى هذه 
الكفالة » ولا طلانا » لأن الاعتبار فى مثل هذا با عون إليه الحال » وهو سينتهى 
إلى العلم يقدره جملة أو تَفْصيلاً 


وإذا عرفت هذافالفمانة على المعيّن بالمعلوموبالمجهول وبا قد ثبت وما سَيَشْبت » وما 


(١)له‏ الرجوع قبله أى قبل ثبوته . 
(؟ )شال ذلك أن يضمن ثوباً قد استبلكه المضمون فإن الفمانة تكون حينئذ فاسدة . 
(؟ ) ماسوى ذلك حيث لايكون المضمون به ثابتاً فى ذمة معلومة ولا ما سيثبت فى الذمة ولا عين قيمى قد تلف فالغمائة 


باطلة . شرح الأزهار 77١/4‏ 
( 4 ) مثال المصادرة أن يطلب السلطان من رجل مالا ظلا ويحبسه لتسليمه» فيجىء يمن يضمن عليه بذاك المال فإن الغبانة 
باطلة لأن ذاك المال غير ثابت فى الذمة . شرح الأزهار 77٠١/4‏ 


)0ه )من الفيانة الباطلة أن يقول الرجل لثيره : غسمنت مايفرق أو يسرق ول يعين السارق لأن الذمة غير معلومة 
فإذا كان ذلك لغرض نحو ما يثقل السفينة فيقول : ألق متاعك فق البحر وأثيه ساس املا يسع . 


]ا م 


لظ 


على المصّادر » وما يُسرق أو يَغْرق أو يلف يوجه من وجوه الثلف كلّها معفقة فى اخترار 
المكلف لنفسه ما يَنْزْمه من الهّمان.» وإلْزام لها بذلك من غير إكراه ولا إجبار » وله أن 
يتصرف ف ماله بما شاة وكيف شاء فى غير إضاعة ولا فى أمرلا يُبيحه الشّرع » وليس 
فى شىع من هذه الصور إضاعة مال » ولا تصرّف به فى غير حلال » فإن التزامه ما على 
الصادّر قرْبّة عظيمة » وتفريج كربة » وَدَفْع ظلامة » وأما الضمانة بعيّن فيما قد تلف 
فمعلوم عند كل عاقل أَنّه لا يراد منها الفذمان بعين التالف ٠»‏ لأن ذلك لا يسوغه عَدُْ 
عاقل » فلايّدٌ أن يُحمل على ما يصح ف العقل » وهو الغمانة عثل تلك العين » أو بقيمتهاء 
ولا يصح أن تكون الكفالة لَاغِيّة ى مثل هذا » لأنه قد أدخل نفسه فيما أدغلها فيه 
واللفروض أنه كامل العقل صحييح التتصرف'» ولا يصح الرجوع ىق جميع هذه الأنواع 
على جميع التّقَادير . فاعرف هذاء فإنه الذى يَنْبَغى المصير إليه . والتدُويل عليه لقوله - 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : «الرْعِيم غَارِم و0 

فصل : وبرج الأو نمطا أذ يها فى الصجبحة له لبر ما وى 
البَاطِلَةَ إلا عَلَ القَايضٍ » وكذلك فالفَاسِدة إِنْ سَلَّمِ عَمَا لَرَمَهُ » لاعن الأصل متب ع0) 

قوله : «فصل : ويرجع المأمور بالدسليم مطلقاً» . 

أقول : هذا وجهه ظاهر واضح لأنه عُرْم كحقّه يسبب أُمْره بالكفالة » وتسليم ما 
اشتملت عليه » ويكفى مجرّد الأمر بالكفالة لأَنامُسْتازمة للضمان » والأَمّر بالملزوم أَمرٌ 
بلازمه » وأما مع عدم الأمر » بل دخل فيها الكفيل تَبَرَّعا منه فليس له ها هنا طريق 
على المكفول عليه » لأَنّه لم يبأمره لزه زلا عشتىن ل للشروجة عن الرتعوى اح 
يقال إنه غرّم لَحِقه بسيبه » ولا فرق بين الصحيحة والياطلة والفاسدة » وللكفيل أن 
يرجع على من دَقَمَ إليه ماله ؛ إذا لم يلم نفسه به إلزاماً يجب عليه عنده الوا به 2 
فإن ألرْمّ نَفْسه كان للمكفول له حَقٌ عليه بنفس هذا الإلزام » ولا يَصِحّ رجوعه عليه » 
لأنه / جَىَّ على نفسه . 


. 8109 يرجع إلى الحديث ص‎ )١( 


( ؟ ) إذا سل ف الغمانة الفامدة ماضمته لم يرجع به إلا عل القابض إن سل القدر الذى لزمه بالضمانة أما إذا سل امال 
بنية كونه عن الأصل المضسون عنه فتبرع لايرجع على أحدهما . شرح الأزهار 1071/4 


-0؟؟؟ د 


باب الحَوالة 


نما يَصِحّ يلَفْظِها أَوْ ما فى كمه ء وكَبُول المْحَال وَلَوْ غَائِيًا » وَاسْتِقْرَار الديْن 
َل المُحال عََيْهِ مَعْلومًا مُسَاوِيًا لنَيْن المّحَال جنسًا وَصِفَةَ » يُتَصَرفُ فيه قَبْل قَبْقِِهِ » 
0 8 كك ا م 0 م 22 ءءء ل ”ىن صمت 

َيَْرَ أالعَريم ما ما تَدَارَ 0 34 ولاخيار, إلالعسار 2 ار تاجيل 2 أو تغلب جهلها ه20 


قوله : وباب الحوالة : إنما تصح بلفظها أو ما فى حكه ؛ . 


أقول : تصح ما يُقِيدها » ويَدُلٌ عليها » ولو بإشارة مِنْ قادر على النطق » كما كرّرنا 
مثل هذا فى الأبواب التّى اعتبروا عليها الألفاظ » وقد وَسّع المصئف الدائرة هنا 
بقوله : وأو ما فى حكه» فأصاباء. وهكذا لابُدَ من قَبُول المحال للحَوّالة » لأنها 
َقْل ما هو له مِنْ ذْمّة » فلا يَنْتَقل عن الذمة الأولى إلى الذمة الأخرى إلا باختباره » ولكنه 
يأئم إذا أجيل على مَل فم يَقْبل » لأنه خالف الأَْر الثبوى » وهو قوله ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم - : ووَإذًا أذبع أَحَدْكمْ مَل مَل فَْمتبعْ © كما فى الصحيحين وغيرهما من 
حديث أنى هريرة » وفى لفظ لمسلم : ووَإًِا أحيل أَحَدُكم عَلَ مَلِ؛ » وقد ذهب الجمهور 
إلى أن هذا الأمر للثذب » وذهبت الظاهرية إلى أنه ليلوؤجوب . 

وأما قوله : «واستقرار الدين على المحال عليه » إلخ . فلا أدرى هذا الاشتراط وجها 
لأن من عليه الدين إذا أحال على رجل ممتثل حوالته » ويسم ما أحال به كان ذلك هو 


. صورة التدارج أن يحيل شخص على شخص ثم إن ذلك الشخص تحيل على آخخر وهكذا‎ ) ١( 

( ؟ ) يثبت الميار فى الرجوع عند الإعسار أو التأجيل أو التغلب إِذا جهلها عند الإحالة فإن عل هذه الأمور كلها لم 
يكن له الرجوع شرح الأزهار 174/4 

)سر اليك ريني : « مطل الغنى ظلل » » الخ ولفظ مسل مواقق ا أورده المصئف هنا : و وإذا أتبع » 
والرواية الأخرى بلفظ : « وإذا أحيل » فى صميح عمسم ولمل أصل عبارة الشركانفى : و وفى لفظ لأحمد» كاف المنتى 
وهو يكثر من نقل العبارة بنصها من المننى وشرحه ولكن يعكر على هنا الاحّال أن نمام الرواية فيه : « وف لفظ لأحمد : 
ومن أحيل على مله فليحتل » والخير أخرجه التر مذى ف الببوع بلفظ الصحيحمين » وعن ابن عمر : « وإذا أحلت على 
مل فاتبعه » صحيح الترمذى #/1.وه 

الصحيح بشرح الفتح لك ومسل بشرح النووى 4 والمنتى بشرح نيل الأوطار لكلف مسئد أحمد 2780/17 4017 


- 119 سه 


14 
المطلوب » لأن به يحصل الوفاءٌ بدين اللحال » ولو لم يكن فى ذمة المحال عليه شىء من 
الدين . 


وأما قوله : « فَيَبْرَاً العَريم ما تَدَارّجَ؛ فوجهه ظاهر » لأن رضًا مَنْ له الدين تقل 
دينه من ذِمة القديم إلى ذِمّة المحال:عليه يُوجب عدم مطالبته للغريم » وهو مَمَى البراءة » 
لكن هذه البراءة مقيدة بما ذكره المصنف بقوله : « ولا خيار إلا لإعسار أو تأجيل أ 
تَكَّب جَهلَهًا حَادَهَاء » ووجّه الرجوع عليه عند حُصول هذه الأمور ظاهر ‏ لأَنّ الحيل إذا 
أحَالَ على مُنْسر » أو على مَن يَعْمَلٌّ بالتأجيل » أو يتغلب عن التُسليم مع جهل الحال لهذه 
الأمور فقد غَرَه بالحّوالة ؛ وهو لم يرض بقل دَيْنه إلى ذمة المحالعليه إلا مع عدم المانع 
فلاحكم لذلك الرّضًا الواقع مع وجود المانع لأنه عدر وَتَدْلِيس . 

فصل : وَمَنْ رد مُشْتَرى يرُؤْيّة » أو حُكْم » أو رضًا عَل باقع قد أَحَالَ بالقّمن » 
بض لم يرجح ,و به إِلّا عليه » وَكَذَا لَوْ انق أو أذكر البق به تنعط ب ولاويا + 
وَلَا يَرْجِعْ مُحدَالَ عَلَيّهِ فَعَلَهَا » أو د لتقن عبنم 2 والقَوّل للأضل فى أن القابض وَكِيل 


حم هام 


لا مُحتَال إنْ أنكر الدين » وإلا فَلِلْقَابِض مم لَفْظِها . 
له : «وفصل : ومن رد مُشْتَرى» إلخ . 


أقول : وجه هذا ظاهر لأن البائع هو القابض للثمن » فالطريق عليه » ولا فرق بين 
الرد بالحكم أو بالتتراضى » وكذا الاستحقاق » وأما إنكار البيْع من أصله فلابد أن يتقرّر 
ما يَدْعِيه المشترى من البيع قبل أَنْ يرجع عليه بالكمن » لأن لزومه نَوْع ثُبوت التبايع». 


وأما قوله : دولا يبرأ ولا يرجع محال عليه فعلها أَوْ امتشل تبرعا» فوجه عدم الرجوع 
فى الفعل تيرعا عدم وجود المناط ارك لاضيان » وأما الامتثال تبرّعا » فإن لم لك أن 
المحيل له بالتسليم فهو كالصورة الأولى » وإتبلغه وتلم امتثالا لأمْره فقمجرد الأمر وف 


(١)لو‏ استسق ق المبيع أو أذكر البائم البيع بعدها أى بعد الإحالة بالّن وقبض انحتال إياء من المشترى فإن المشترى 
لايرجع بالن على لمحتال بل عل البائع . شرح الأزهار 574/4 


555 له 


ء* 5 ل ا م . 
له الرجوع وإن لم يكن فى ذمته دين » لأن الأمر يكفى فى ذلك » ويخرج به عن التبرع 
كما قدمنا من عدم اشتراط استقرار دين فى ذمة المحال عليه . 


« 13 


وأما قوله : «والقول الأصل ف أن القابض وكيل لا محال؛ فوجهه ظاهر » لأن الأصل 
عدم ثبوت الدين . وأما إذا أَقَرٌ بالدين فةلد صار الظّاهر مع من أَقَرٌ له بالدين أنه محال 
لا رسول ولا وكيل . 


0 ال 


باب التفليس 


0 قول مَن ظُهرًا مِنْ حَالِهِ » وَيُخَلّفْ كذّمًا ادع إسارة ؛ وأمكن » ويحال بينه وبين 
الما » ولا يوي الح » وَل يَلمَمه بول الوبّة ولا أخذ أَرْشٍ الْعَنْدء وَلَا الَاز 
لتَرَوّج » وَلَا بمهْر الئل » فإِن لم يَظْهرْ بَيِنَ وَحَدّفَ ء وَإِنْمَا يُسْمَعَان بَعْدَ حَبْسِهِ حى علب 
لفن بإفْلاسِه" ء وَلَهُ تَحْلِيِفْ حَضيه مَا يَمْلَمُهِ . 


قوله : وباب التفليس : والمعسر من لا كلك شيثاً غير ما اسَتَثْئِىّ» إلخ . 


أقول : هذا الفرق بين المأْير والمقيس » وجعْل كل واحد منهما له مَفُهوم مُسْدَقل 
لا يرجع إلى شرع ولا لغة » فإن كان الصدّف بِصَّدَد نيان عُرْفْ له ولأهل عصره فلا يُخَاطبٍ 
أحد بُعرف غيره » على أنه لا فائدة فى بيان الأعراف ها هنا » لأن المراد الحكم على من 
صَدَق عليه الإعْسّار والافلاس بحكم الشرع . ولا شك أن معنى المعسر لغة هو من يُتَعَسّر 
عليه قَضَاءُ كَيّنه » والمفلس هومن أُقْلسن عن قَضَاء دينه » فهما من هذه الحيئيّة مُتحدان » 
وليس اراد فى هذا الباب إلا بيان ما يجب عليهما للذير » لا بيان أنهما ى أنفسهما 
مُتصفان بإعسار أو إفلاس » فإن ذلك لا فائدة فيه ولا جَدْرَى له . قال فى الصحاح : 
أَغْسَر الرجل : أَضَافَ . وقال فى القاموس ؛ أْسر : افْتَقّر . وقال ى الصحاح : أفلس 
الرجل : صار مُفَلِسا كانمَا'صَارٌت دراهمه فلوسا وزيُوقًا . قال : ويجوز أن يراد به 
أنه صار إلى حال يقال فيها لَيْس مَعَه قَلنَْس . وهكذا فى القاموس . 


ء: 2 
فالحاصل أن معناهما يرجع إلى شىء واحد » وسيانى الكلام على» ما يستشى لما . 


قوله : «ويقبل قول من ظَهرًا من حَالِه » . 


١ (‏ ) المقصود أن بيئة الممسر وبميئه إنما يسمعان بعد حبه مدة يغلب عل الظن أنه 'ييق وهو 2 عن التتخلص . 
واختلف علاء المذهب فى تحديد هنم المدة . دح الأزهار )/4/؟ 


- 550 مه 


أقرل : وححه ذلك أنه قد صار بظهورهما من حاله معه أظهر الأمريُن » فيكون / الول 6و 
قوله مع تمينه ؛ وغرعه معه أخفى الأمرين » فكان عليه البيئتة . 


وأما قوله : ووَيُحَنْف كلّما ادعِى إيساره وأمكن» فوجهه أن لصاحب الدين أن يُطالب 
بدينه ف الوقت الذى بمكن فيه أن يحول حال من عليه الدين من الإعسار إلى اليمنار » 


ولا مانع من ذلك . 


1 
وأما قوله : وويحال بينه وبين الغرماء؛ فوجهه ظاهر » لأن مطالبته مع ظهور الإعسار 
ظلم يخالف ما حك الله به من قوله سبحانه : وَوَإِنْ كان ذو عُسْرَة فَنظرة إل مبْسرة و00 , 


وأما قوله : و ولا يُوّجَّر الحر » فوجهه ظاهر ‏ لأن الخطاب عليه بالقضاء إنما هو 
متوجه إلى ما يجده من المال » ولا يُكلف غير ذلك » ومن لا مال له قد صدق عليه وصف 
الغسرة » فوجب إنظاره إلى ميسرة . 


وأما قوله : دولا يم قبول الهبة» فلا وَجْه له لأنه قد تعلق بذمته حق لمسلم » فعليه 
أن يقبل الحبة التى جاءت بغير طلب ولا سوال » والتعليل بالمنة عليل » وهكذا أخذ 
أَرْشُ العمر » فليس له أن يُسقط على من هو عليه » لأن هذا باب من المكارمة واصطناع 
المعروف » وهو يُخَّاطب بما هو أقدم من ذلك » وهو تخليص ذمته من الدين . وأما : 
دولا المرأة التزو ج » فالكلام فيه كما قلمنا فى قوله : وولا يؤجر الحرء . 


قوله : «فإن لم يَظْهرَا بين » . 

5 3 01 1 1 الى 

قول : هذا صحيح » ووجهه ظاهر ٠١‏ لانه يدعى إسقاط حق عليه » وأنه متصف 
بصفة الإعسار والأصل عدم ذلك » فعليه بيان ما هو خلاف الأصل . والبينة وإن كانت 


على نفى الى الشرعى » فهى لا تَقْصٌر عن إثبات الظّاهر كما قدمنا فى قوله : دولا تصح 
على نفى» . 


(١)سورة‏ البقرة الآية : 78٠‏ . 


5 


وأما الجمع له بين البيئة واليمين فخلاف ما تَقَرّر فى الشريعة المطهرة » فخصمه مخير 
بين طلبه بالبينة أو القنوع ييمينه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم - : «شامِداك 
أَوْ يَمِينه ل'' » وبمكن توجيه كلام المصتف بأن غاية ما تَقتّضيه البينة هو أن يكون 


الظاهر من حاله الإعسار فصار مبذه البينة القول قوله مع ينه كما تقدم الدعاوى , 
قوله : و وإنما يسُمعان بعد حَيّسِه متى غلب الظن يإفلاسه » , 


أقول : هذا من أغجب ما يفرع الأسْماع » كيف يُحبس رجل يَدْرض البيئة على 
إعساره » ويعرض مع بينته بمينه » ويجمع على تفْسه بين المذركين الشرعيين » والمستندين 
الرْضِييّن » ثم يقال له : لا يقبل هذا منك حتى نعزرك بالحبسء وَتُنْزِل بك من الدَوَان 
ما تُْزِله بالُاصُوص » والقطاع الطريق والمنتهكين لحارم الله » فليت شعرى أىّ شرع هذا » 
بل أى طاغوت يُسَوَّغْه » ثم قوله : «حتى غلب الظن بإفلاسه » كلام ساقط » وأن غاية 
ما يحصل ببينته أو عينه أو كليهما هو غلية الظن بإفلاسه » فكأن المصئف قال : لا يسمع 
ما يفيد غلبة الظن بإفلاسه إلا بعد غلية الظن بإفلاسه نعم إذا كان الذى عليه الدين 
غنيا مين الى ظاهر الحال » فصمّم على الطل » فقد ثيت فى الصحيحين وغيرهها 
من حديث عَمْرو بن اليد أنه صل الله عليه وآله وسلم ‏ قال : دل الوَاجدٍ ظذم يُحِلَ 
عِرضه وعقوبّته 9'» » ولكن أين حال هذا من حال من يعرض البتيئة واليمين على فقره 
وينادى بذلك بأعلى صوت . 


وأما قوله : «وله تحليف خصمه ما يعلمه معسرا » فوجهه ظاهر » لأنه يتدقع عند 


((١)تقدم‏ الحديث غير مرة ويرجم إليه ص 1١١5‏ 

(؟ )الحديث رواء أحمد وأبو داود والنساقٌ وابن ماجه والبيى والحام وآبن حيان » وأخرجه البخارى ق الصحيح 
تميقا فقال : « يذكر عن البى صل الله عليه وسل ه وأخرجه موصولا ف الكبير وم أقف عل مايؤيد قول المصنف : 
« ثبت فى الصحيحين » فحديث عمروين الشريد أخرجه البخارى تعليقاً ولم مخرجه مسلٍ قال فى الفتح : ٠‏ والحديث المذكور 
وصله أحمد وإسمق فى مسنده| وأبو داود والنسا من حديث عمروين الشريد بن أوس الثقى عن أبيه بلقظه وإسناده حمن » 
وذكر الطير افى أنه لايروى إلا بهذا الإسناد » وقول ابن حجر « الشريدين أوس » حالف ماق الكبير و أسد الغابة فهو فهما 
ه الشريد بن سويد » وقال أحمد : قال و كيم : عرضه شكايته » وعقوبته حبسه . 

السحيح بشرح ألفتح : 1 والمنتى برح نيل الأوطار 11 والتاريخ الكيبر لين و مختصر السين المتذرى 
1]6م مند أحمد 77/4 


-1158؟ ما 


ذلك معَرَة البينة واليمين » بل معرة التعزير بالحبس إذا وقف بين يدى قاض لا يَدْرى 
٠. -‏ ٍِ 5 
بالمدارك الشرعية » ولا يفهم حجج الله سبحانه . 
قل .7 ٍ- آ ل 0 ا" 5و مومه اساي صل ال 
فصل : والْبَائِع ولى بما تعذر ثمنه من مبيم لم يرهنه المشترى » ولا استولده , 
لي 6 «سده مس ع عم عرس 8م كه سس ولثم يذي 6220بز) ‏ 4. فس 
ولا أخرجَهُ عن مَلِكهِ » وَيِبِعْض بقى منه » أو تعذر ثَمَنْهُ لإفلاس تجّدد0 » أَؤْ جل 


الم 0 00 لماص ام 7 ص اي الى م َ[ 2 .9 

َال الْبَبّع » ولا أَرْش لما 0 » ولا لما غرم فيه للبقاء لا للنماء » فيغرم 2). 
ري قرهب 5 ىا و© 2 حملن سن ا ال ا ل كك 25 2_9 
وَلِلْمُشْتَرى كل الْفُرَائِدِ وَلَْ متصلّة » وقِيمّة مَا لَاحَدٌ لَهُ » وَإِبْقَاءُ مَالَدُ حَد بلا أيْتو”؟ ع 
2< - ” 3 و 


س ”صضس. كوس اام ه. - 6م مه 0 ع 07 مه . قف م26 
وكل تصرف قبل ١‏ لْحَجْره) 4 ولا يفرق بين دوى الرجمر 2 و ول شف فيه | 2 قَ 
9 2_2 1 مم ”هاما ثيه ا 2 
البائع .0 0« ومالم يطلبه فاسوة الخدمّاء © 1 


قوله : «فصل : والبائع أولى ما تعذر ثمنه» . 


أقرل : هذا الحكم ثبت ما صَحَ فى السّنة من طريق جماعة .من الصحابة » ومن ذلك 
ما ف الصحيحين وغيرهما من حديث أن هريرة عن النبى - صل الدعليه وآله وسلم قال : 


5 لانن .8 برام ا 7 ا ان سر مل 8# 2 
سن أخرة مَالَّهُ بعيئه عند رَجَلٍ قَدْ فلس أ إنسان قل أَفْلسَ فهر أَحق بهد ون غير و0 . 


(١)تجدد‏ : بمبى حدث كا فسرها فى الحاشية على الشرح 180/4 

(؟ )لا أرش لما تعيب ى يد المشترى بعد الإفلاس من زمانة أوعور أو انكسار شجر أو نحو ذلك مالا يمكن تقسيط 
الن عليه بل يأخذه البائع ولا يطالب بأرش العيب . شرح الأزهار 780/4 

(؟) للمشترى قيمة مالا حد له يذهى إليه نحو أن يكون قد غرس ف المبيع غرساً أو ببى فيه بناء أو نحو ذلك ممالا حد له 
يذبى إليه فإنه يستسق قيمة ذلك على البائع وإذا كان المشترى قد شغل المبيع بزرع ونحوه ثم أخذه البائع لإفلاس المشترى 
وجب عل البائع إيقاساله حد كالزرع والمر حتى يبلغ حد الحصاد بلا أجرة تلزم المشترى لبقائه . شرح الأزهار ؛/181 

( ؛ ) المفلس أن يتصرف ف السلعة المشتراة كل تصرف بعد إفلاسه من بيع أو وهبة أو وقف إذا وقع ذلك التصر ف 
قبل الحجر عليه من الحام شرح الأزهار 787/4 

( ه )بيات هذه المسائل على التوالى . 

إذا كانت السلعة الى أفلس عنها أمة وكانت قد ولدت مع المشترى لامنه وأراد البائع أخذها فإنه لايجوز أن يفرق بيها 
وبين ولدها بل يأخذهما جميعاً ويسم قيمة الولد المشترى . فإن لم يفمل وتركها كان أسوة الفرماء فى ثمنها » و كذلك لايجوز 
أن يفرق بين ذوى الرحم . 

ماكان المشترى قد طلب فيه الشفعة وأفلس قبل تسل الآن استحق البائع خمنه وكان أولى به من سائر الغرماء والشفيع 
أول بالبيع . ش 
مام يطلبه البائع من مبيع تعذر ثمنه من المشترى فأسوة الغرماء فيه . شرح الأزهار 781/4 
(1)الحديث أخرجه أيضاً أحيد وأبو داود والترمذى والنساقٌ واين ماجه . 
السحيح بشرح الفتح 1 ومسل بشرح التووى 19/14" ومختصر السئن 17/0 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١977/5‏ 


-؟؟؟ ب 


ة 


وأما قوله :« من مبيع لم يرهنه الشعرى» فلا وَّجّْه له » لأن المال باق بِعَيّنِه فى يد 
الفلس » فكان صاحيه أحق به » لأنه قد أَذْرِك ما له بعيته » كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وكآله وسلم - وامرتين يرجع على المفلس » ويكون من جٌمْلة غرّمائه فى قضاء وأوة . 


ٍ- نا 5-4 
وأما قوله : وولا استؤلده» فوجهه أنه قد تعلق للمستولدة حق باستيلادها » فهو 


شبيه بإخراج العين عن الملك . 


وأما قوله : وولا أخرجه عن ملكه ه فوجهه ظاهر لأنه قد صار فى ملك مالك آخر 
دخل فى ملكه قبل وجود المانع وهو الإفلاس » وكما يكون أَحَقَّ به » فهو أحق بِيعض 
بَقِى منه » لأنه قد وجد عَيّنَماله » وإن نقص بعضها » فإن هذا لا يُخرج الباق عن كونه 
عين مال مالكها » ويقوم مقام إخراجه عن ملكه تفرِيقه » فلا يكون صاحب الال أحق 
به بعد تَفْريقَ الفلس له قبل ظهور الإفلاس » لا فى صحيح مسام والتسائى”" أنه صلل 


مضا 


الله عليه و آله وسام -. قال : دفى الرّجل الذى يُعْدِم : ذا وَجَدٌ عِنْده المتاع وَلَم يفرقه 


- 6 ع سل 
أنه ليصّاحبه الَّذِى بَاعَهء9" , 


وأما قوله : «أو تعذر ثمنه» أى هو أحق / بالبعض الذى تَعَدَّر نه » فيردّه ما فى حديث 


1 ع 1 5 48 
فى يكر بن عبد الرحمن بن هشام : وأن النبى ‏ صل الله عليه. وآله وسلم ‏ قال : وأيما 
ع 00 ”الى مر 5 2 روار» ٠‏ 5 لظ ل 20 ىه ان عن مرا 
رَجُل بَاعَ مَنَاءًا فَأَئْلّسَ اذى ابْمَاعَهُ » وَلَمْ يَقْيِضُ الّذِئ بَاعَهِ من تَمَيِهِ شَيْئًا » فوَجّدَ 
7 عر 0 8 


متاعه يعيلة فهو عق به ,9 أخرجه مالك ق الموطأ وآبق داود مرساا 4 ووصله ا داود 


م ام 


عن أى بَككْر المذكور عن أبى هريرة » وضعّفت هذه الطريق بأن فى إسنادها إمماعيل بن 


١)‏ ) مسل بشرح التروى 58/4" والمنتى بشرح ثيل الأوطار ه/7/ا7 

(؟) مام الحديث ف الموطأ : « وإن مات الذى ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرباء » وأيو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام تابعى ولأبيه رؤية وجده من فضلاء الصحابة . وجميع الروأة عن مالك رووه مرسلا إلا عيد الرزاق 
فإنه وصله عن أنى بكر عن أ هريرة عن النى صل الله عليه وسل » وكذا اشتلف أصماب الزهرى عنة فى إرساله ووصله . 
قال ابن عبد البر - فيا نقله الزرقاى عنه فى شرحه الموطأ - : « ورواية من وصله صحيحة فقد رواه عمر بن عبد العزير 
عن أن بكر عن أب هريرة عن التبى صل الله عليه وسل » وقال أبو داود : « وحديث مالك أصح ء يريد المرسل وقال اليعق : 
لايصح وصله . 

الموطأ بشرح الزرقائى / 7٠‏ ومختصر ألسان المنذرى ه/4ل19 والمنتى يشرح تيل الأوطار ه/077؟ 


سااء”7]؟ ده 


عياش »ء ولا وّجه لهذا التضعيف » فإن إمماعيل بن عياش إنما يُضْعْفْ فى الحجازيين لا فى 
ا : 
الشاميين » وهو هنا روى عن الحارث الرْيَيْدِى » وهو شانى » ووصله أيضاً عبد الرزاق 
فى مصنفه » وهكذا وصله ابن حِبّانَ والدارقطنى من طريق ألى هريرة » ولكن بلفظ حديث 
أى هريرة المتقدم فى الصحيحين وغيرهما . 
وأما قوله : دولا أرش لا تَعيّب » فالظاهر أن لا وجه لإهدار هذا الأأرش اللازم بحكم 
1١:‏ : ا 8 
الشرع فياخذ العين ويكون فى الأرش من جملة الغرماء . 
وأما قوله : دولا لما غَِم فيه للبقاء لا للتّماء فيقوّم » فوجهه أن العّرامة للبقاء واجبة 


على امالك » ولم يحصل بها زيادة فى المبيع » وأما الغرامة للثّماء » فإن ظهر أثرها فى امبيع 
كان له الرجوع بزيادة القيمة » وإلا فلا ء لأن البائع وجد مبيعه » ولا زيادة فيه . 


وأما قوله : «ووللمشترى كل الفوائد ولو مُتّصلة » فوجه ذلك أنها فوائد ملّكه الذى 
استحقه بعقد البيع » فيستحق منها ما حدث. بعد الببع إلى وَقْت الإفلاس » ووجه قوله : 
دوقيمة مالا حد له » وإبقاء ما له حد بالأجرة» أن المشترى فعل ذلك فى ملكه فوجب له 
ذلك . 


وأما قوله : ووكل تصرف قَبّْل الحجر» فوجهه أنه مالك يتصرّفف ملكه كيفشاء 
ما لم يُحْجر عن التصرف بظهور الإفلاس » وهكذا لا يجوز التفريق بين ذَوِى الأرحام 
المحارم لورود النهى عن ذلك للمالك الواحد » وهكذا إذا اختلف المالكون لحدوث حادث 
مثل هذا . 

وأما قوله : ووما قلشفع فيه استحق البائع مُنه فلا يخفاك أنه قد انتقل بالشفعة 
إلى ملك مالك آخر حال ثيوت ملك المشترى له » فالبائع لم يَحَذْه بعيئه عند المفلس يعد 
إفلاسه » فلا وجه لكونه أولى بشمئه» وهذا كله معوقوع الطّلب من البائع للسّلعة » وأما 
إذا لم يطلب ردها إليه فليس له إلا أسوة الغرماء كما قال المصنف » وفيه نظر فإِن وجوده 
بعَينه يعد ظهور الإفلاس يعود به إلى ملك”بائعه » والأصل عدم خروجه عن ملكه يعد 
عوده بحكم شرع » ومن ادّعى خلاف هذا فعليه الدليل » وغاية ما هناك أنه يُوقف ما هو 


5 


باق بِعَينه حتى يطلبه البائع » ويعرض عليه أنه الأحق به » فإن رغِبَ عنه بعد علمه أنه 
! أوْلى به كان الرّغوب مُبّطلا لأَحمييِه به . 

فصل : وَيَحْجُرٌ الْحَاكمٌ عَلَ مَدْيُونَ حال إِنْ طَلَبَه حْصُومُه » وَلَوْ قبل التثريت 
يعلاث0" » أو أحدهم م قيكون لِكذّم وَلَوْ غَيْباً » ويتناول الزَائِدَ والمستقبّل محل 
يي والخصيش0" د يَنْفذْ منه فيا تَناوّله تَصَرْف ولا إقْرَار إلا بإجَازهٍ الحاكم » 
1 0 أ بَمْد القَلكّ » ولا يدل كيْن لَرِمٌ يَمْدَم » وَلَوْ يحِتَايَةَ عَلَ وديكة مَنه 


9 م . , مث أت و‎ ٠ 
, 9 ن قَبْله لا قبله مرو فيشخل وَيُسْتَرَدٌ له إن انكشف يَعْدَ التخصيص ولا يَكفرٌ بِالصوم‎ 


م على مديون بحال » 

أقول : لما كان الدين ثابتاً بِذِمّر مُعُلومة معينة » وصاحب الدينمطالِب به » والغَرِيم 
مُمَاطل له مع تمكنه من مقا ير لكات بحا انيت عنه ‏ صل الله عليه وآله 
وسلم - من قوله :دل الواجد ظلم يل رضَه وحمُويته ‏ “ء وعلى حكام الشرع القادرين 
على رَفْع الظثلآمات ء والأخذ على 7 الظلمة أن يأخذوا لصاحب لين دينه من ظالله 
قسراً وقهراً » وإذا لم يطلب من له الدين إلا مُجّرد الحجر على من عليه الدين كان 
هذا أقل ما يجب على حُكام الشريعة . وهذا الذى ذكرنا معلوم بكلياتالأدلة وجُرْئيّاتَا » 
ومن ذلك أدلة الأَمْر بالمعروف والنهى عن المنكر » والأخذ للمظلوم من الظالم » وهى 
كثيرة جداً فى الكتاب والسئة » وهو يغنى عن الاستدلال يحديث كعب بن مالك : 
أن الثنى ‏ صل الله عليه وآله وسلم - حجر عَلَ مُعَاذَ ماله وَبَاعَه فى كَيْنِ كان عَلَيّه "0 


١(‏ )إذا ادعى رجل دنيا على شخص وطلب الحجر عليه قبل أن يقي اليينة على الدين جاز مام أن تحجر عليه ولو 
قبل إثبات الدين بثلاثة أيام . شرح الأزهار ١8/4‏ 
() كراد أنه يجوز أن يكو الحجر هاما وعغصسا بزمان أو مكان أوسلعة أو قدر من امال أو شخص ممين . 
شرح الأزهار 78/4 
(؟) من قبلة : أى قبل الحجر . 
ل ل 
0 شرح الأزهار 1417/4 
( ه ) تقدم الحديث ص 78" 
(١)المت‏ بشريح نيل الأوطار ا 
]57 لم 


أخرجه الدارقطى والبيهوق والحاكم وصححه » وَبحديث عيد الرحمن بن كَعْبِ قال : 
و كان مُعَادْ بن جبّل شَانًا سَخيًا [ وَكَان لا يُمْسِكُ شيا ] » فلم يول يدان حتى أغْرِقَ 
َه كته فى الدَيْنٍ » فَْتَى النبى - صل الله عليه وآله وسلم - فَكَدمَه لُكل 

َل تر كوه لأحَد لَشَرَكُوا لعَاذ لِأَجْل رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - فبّاعٌ رسول 
لله - صل الله عليه وآله وسلم - لم مَالّهِ حتى' قام مُمَاذٌ بثَيْر قَىءٍ 206 رواه سويد 


5 7 ان 
ابن نصور فى سُنته هكذا مرسلا » وأخرجه أيضماً أبو داود وعبد الرّزاق . قال عبد الحق : 


غرَماءة » 


المرسل أصح . وقال أبن الطّلاع فى الأحكام : هو حديث ثابت . انتهى . 


ويدل على أنه يجوز حجر جميع مال افلس وّفريقه كله بين أهلالدين ما ثبت 
فى صحيح مسل وغيره من حديث أنه سعيد : و أن رجلا ابْتَاعِ ثِمَارَا / على عهد رسول 
8 1 0 ك2 ا رعو ع2 1 
لله صلى الله عليه وآله وسلم فاصابتها جائحة فكثر دَيّنه » فقال الذى .. صلى الله 
عض “6م 0 5 5-1 2 2 
عليه وآله وسلم : تصدقوا عليه [ فتصدق النّاس ] فلم يبلغ وفاء دَيْيِه ٠‏ فقال : 


و 


الى اال 


ذو ما وَعَلم ل كم إلا ذلك :”2 » ومعلوم أنه إذا جار تفريق. مال افليس 
جبيعه بين أهل الدين كان جواز حجره حتى يفرق بين أجل الدين ثابتاً بفحوى الخطاب » 
وأما اشتراط أن يكون الدين حَالا فوجهه أنه لا يَتَضَيّقَ عليه القضاء المسوّغ لجنس ماله 
وحَجْره عنه إلا عند حلول الأجل . 

وأما قوله : د إن طلبه خصومة » فوجهه. ظاهر لأتهم لو تركوا طلبه لكان ذلك موسّعاً 
من خعداقه ومنفّساً عنه . 

وأما قوله : « ولو قبل التغبيت بثلاث » فإذا رأى الحاكم فى ذلك صلاحاً من غير 
تَقييد بالكلاث » وذلك عند قيام القرائن الدّالة على صِدْق المدعى أو على أن الماعى 
عليه متكسرف: ق اقالة' 6 ومترسته: عن ملكم 2 وأما موق الحجر الواحد من بالغرماء 


١(‏ )الزيادة بعد الرجوع إلى لفظ الحديث ف المنتى بشرح نيل الأوطار ه/07؟ 

(1) لفظ الحديث عند مسل : هو أصيب رجل فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم - فى ثمار ابتاعها فكثر دينه » الخ 
دالزيادة الى بين قوسين بالرجوع إليه » وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والترملى والنساقٌ وابن ماجه . 

ملم بشرح النووى 54/4 ومختصر النان المنذرى ١19/0‏ والمتتى بشرح نيل الأوطار ه/7717 


سس ]عم 


4" و 


يكون حَجْراً لجميع الغرماء قَتَيْر مُسَلُّ » لأن حجر جزء من امال بقدر دين الطالب 
يكنى » وينتظر طلب الآخرين إلا أن يرى الحاكم فى ذلك صلاحاً لوجه من الوجوه , 
فلاياس بالحجر لجميع المال عن جميع الغرماء » وإذا ساغ حجر جميع لمال لطلب جميع 
الغرماء » أو اطلب بعضهم ؛ ورأى الحاكم فىجميع الحجر مصلحة تناوّل الحجر مازاد 
من امال على قَدْر الدين » وما دحل فى ملكه فى المستقبل يعد الحجر ء لأن المفروض 
أنه حَجَّر الجميع والرَائِدُ والستةبل من جملة ما يَضْدُّق عليه أنه مِنْ مال مَنْ عليه 
الدين » فإن أمكن تعليق الحجر ما يَقِى الدين أهل الدين من غير تعميم إذا كان 
فى ماله زيادة على قدر ما عليه مِن الدين » فهذا هو الوجه العدل » وإِن لم يمكن إلا بحجر 
الكل كان ذلك سائغاً لأنه لا يُمكن حفظ مال الذى عليه الدين لِيُقَضَى منه غرمازه 
إلا بذلك » وهو معنى قول المصنف » ويدخله التعميم والتخصيص . 

وأما قوله ٠:‏ فلا ينفذ فيا تناوله تصرف » فهذا صحيح لأن معنى الحجر هو النع 
للمالك من التصرفات به » فاو تَفَد له تصرف فيه لم يسمْصل ما هو الطلوب به ء ولَسَسّارع 
الماطلون إلى إخراج أمواهم بانو اع الإقرارات والإنشاعات » وأما إذا أجاز ذلك الغرماء 
فهم أهل الحق » وم أن يأذنوا ما شاهوا » وأما الحاكم فليس له أن يُجيز إلا إذا عرف 
رضاء الغرماء بذلك لأنه لا حَقَّ له إنما هو قائم فى مقام التّْريف بأحكام الله عز وجل » 
يس له أن يفك الحجر من جهة نفسه لغير سبب يقتضى ذلك . 

وأما قوله : : أو بعد الفك » فلابد من تقييده بكونه إما بقضاء الدين الذى كان 
لحجر لأجله أو بدن الغرماء بفلك الحجر + وأما الفك بلا سيب يَقْتَضيه فلا حكم له ؛ 
وليس للحاكم أن يفعله . 

وأما قوله : « ولا يدخل دين لزم بعده » فوجهه أنه لما صار ماله محجوراً » وكان 
هذا الدين يعود على الغرماء الأولين بالنٌّقص كان ى حكم التصرف بجزء من امال 
المحجور الذى تناوله الحجر » وهو لا يصح » فقهكذا لا يصح ما يثول من التصرفات 
إلى إِذْهاب جزء من امال المحجور على تقديز بدخوله 'ى جملة الديون الى وقع الحجر 
لأجلها » وهكذا الوجه فى قوله ٠:‏ ولو يجنايته على وديعة مُعّه من قبله »إلخ . 


-غ195 ا سد 


وأما قوله : و ويُسْتَرّدٌ له إن انكشف بعد التتميمن: : فوجهه أنه من جملة أهل 
لين السابق للحجر فلو لم يكن كتحدم لكان ذلك ظلماً له . 


ىت ه . م. د 
وأما قوله : « ولا يكفر بالصوم » فوجهه أن تعلق الدين به » وَحَجْر ماله لأجله 
قدلا يستغرق القضاءع للغرماء جميعا 6 وقد يقع الابراء من بضهم فلا يصدق عليه 
ى حال الحجر أنه ل ييجد ما يجب تقدمه على الصّوم حى يجزئه الصوم . 


سس لير امر”ى ا د مره 5 2 م سق 8 ع عمال 2 م9 
فصل : وَيَبِيِمُ عليه بَمْد تَمَردِهِ » وَيِبَقى لغير الكَسُوب وامتفضل تُوبُه وَمَنزِله 
7 9 عو عزن بي 2 م في 0-2 9 ”هوم 
َحَادِمُه إلا زيّادّة النفيس!© ٠»‏ وقوت يوم لَه وَلِطِفْلِهِ وَلِرْوْجَيهِ وخادمِه وأَبَوَيْد 
ممه - 8 49 7« 2 و . 2 دماً ابي ا 
جين 0 ولرلمتفضل كفايئه وَعَولهِ إل الدخل إلا منزلا و شحاد يجد غيرهما 
مير مده 


الجر ؛ وينجم عليه بلا إِجْحَافٍ 4 وَل يَلْرْمُه الايصّال م ومن 0 والرّقّ 
وار والجئون والرّهْن »ولا يَحِلَ به الموجل . 


فصل : وويبيع عليه بعل تمرده 6 ..ه 


أقول : وجه هذا ما قدمنا من الأدلة فى الفصل اللى قبل هذا . وأما قوله : 
«وَيُبَقَى لغير الكَّسُوبٍ والمتفضل ثوبه » إل . فوجه هذا أن ما تدعوا إليه الحاجة 
الضرورية من ملبوس ومسكن وما يحتاج إليه لوقاية البرد والحر فى حكم الستثنى 
ما يجب فيهما القضاء من مالهء وهذا لم يقل إلينا أنه صل الله عليه وآله وسلم - أخرج 
معاذاً من مسكنه أَوْ عراه من ثيابه » وأخرج ما يحتاج إليه من متاع المنزل الذى لابد 
منه . وأما استثناء الخادم فلا يتم إلا إذا كان المفلس لا / يَقْدر على خدمة ذفسه وأهله 
وأما استثناء زيادة التففيس فوجهه ظاهر لأنه قد تعلّق به حَنَّ لآدى وأقدم على إتلافه 
فصاحب الدين أحق بالزيادة التى فى ذلك التفيس » وليس لمن عليه الدين إلا ما لا غْنى 


١ (‏ ) لحام أن يبع مال المفلس لقضاء الغرماء بمد مرده من البيع بنفسه » ويب لغير الكسوب غير المتفضل ثوبه وميز له 
وخاسه إلا أن يكون فى هذه الأشياء نفاسة فى القدر فإنه يباع ويؤخذ له ببعض ثمنه مايكفيه  .‏ شرح الأزهار 188/4 
(؟)فسر الشارع المتفضل بأنه الذى تعود عليه منافع وقف أو وصية أو نحوهما ككل دخل من أصل لايجوز له بيعه 
وعندذ يبى له الحا كفايته و كفاية من تلزمه نفقتهم إلى و قت الدخل الذى يعوم عليه , شرح الأزهار 144/4 


7 1 ا 


هه لال 


له عنه » وله غنى عن الشىء النفيس بالعدول عنه إلى ما دونه مما يَقُوم مقامه » وإن 
كان خالياً عن صفة التفاسة » وأما كون هذه الأشياء هى المستثناة لغير الكسوب والمتفضل 
وهو عند الصنف من يَعُود [ عليه ] غَلآت وقف أو نحوها » فلا أَرَى لذلك وجهاء 
بل هذه الأمور مستثتاة لكل أحد » واستقناؤها لغير الكسوب والمتفضل » وإن كان أول 
لكونه أَحْوج منهما » لكن معلوم أن مثل معاذ وأَضْرَابه قد ترك لم ما تدعو إليه الحاجة 
مع كونهم كاسبين يسيوفهم وأعْملهم » وهكذا ينبغى أن يُدْرِك للمفلس على كل تقدير 
ما تلحو إليه حاجته من الطعام والإدام إلى وقت الدّخل » وهكذا يترك للمجاهد والحتاج 
إلى المدافعة عن نفسه أو ماله سِلآحْه » وللعالم ما يحتاج إليه من كتب التدريس 
والإفئاء » والتصنيف. وهكذا يمرك لمن كان معاشه بالحرث ما يحتاج إليه فى الحرث من 
َأبّة وآلة حرث ‏ وهكذا يرك لا كان. كسبه يدابته يتأجيرها » ونحو ذلك تلك الدابة . 


والوجه فى استثناء هذه أن الحاجة إليها كالحاجة إلى تلك الأمور التى استشناها المصنف» 
ولاشك أن الرجل الكسوب الساعى فى وجوه الرزق » وأيواب الّخل هو فى حك الستغنى 
عن استثناء القوت والإدام إذا كان يتحصّل له من الكسب ما يقوم يذلك وإن كان كسبه 
يُقَصْر عن الوفاء مما يحتاج إليه كان له حكم غيره فى الحكم الذى تدعو الحاجة إليه . 


٠. 14 27‏ 
والحاصل أن تفويض مثل هذه الأمور إلى أنظار حكام العدل العارقين بالحكم ما أنزل 
الله هو الذى لا يَنْبغى غيره لاخعلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة . 


وأما قوله : وينّجم عليه بلا إِجْحَاف » فالذى ينبغى اعتاده هو ما فضل عن 
الكفاية امعتبرة إن وجد ذلك » وإلا كان الحكم هو قول الله عز وجل : ١‏ وَإِنْ كان 
ُو سر فَنَظِرة ِل مَيْسَرَةَ و( م 

وأما قوله : «يازمه الإيصال »فيرده حديث على : ١‏ عَلى اليد ما أحَدّت يه 
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث . 


(١)سورة‏ البقرة الآية :» ٠ه(‏ . 
(؟) يرجم إلى الحديث ص ١58‏ من الجزء الثالث 


90؟ سه 


قوله :وومن أسيابه الصغر والرق والمرض والجنون والرهن». 

أزول : أما سيبيّة الصّغِر للحجر والرّق والجنون فالأمر فى ذلك كذلك» لأن الصّغير 
لايتصرف عنه إلا وليه كما تقدم » والعَبّد لا بملك شيئثاً » ولايتصر”ف فى شىء إلا بإذن 
مولاه , والجئون يتصرف عنه وليه لأنه لا يَعْقل ما فيه التّفع والضرر » وقلم التكليف 
م يَجْرٍ عليه ما دام مجنوناً ؛ فجعل المصنف عَدَم صِحَّة تصرف هؤلاء شرعاً حَجْراً 
عليه من جهة الشرع وأما المرض فلا وَجّْه لجعله: حجراً لأن تَصَرّفاته نافذة شرعاً 
ما دام ثابت العقل ؛ وسياق القرق بين المرض المخوف وغيره ء وأما الرهن فوجه كونه 
منزلة الحجر مادام رَعْنا ظاهرا » لأن الحق قد تعلق به للمرتين » فلا يخر ج عن: الرمْنيّة 
إلابما تقدم فى كتاب الرهن . 

واعلم أن من جملة أسباب الحجر المّفه وسُوء التصرف ؛ وعدم إدراك ما فيه 
مصلحة من مُفسدة » وما فيه رِبّح من خمْر » وقد قامت على ذلك الأدلة » وقد استوفينا 
البحث فى شرحنا للمنتتى.» فليرجع إليه" . 


1 
وأما قوله : ه ولا يحل به المؤجل » فوجهه أن التأجيل قد صار حقاً للمديون » ولم 
يحصل بالحجر عليه ما يقتضى سقوط الحق الثأبت له . 


مسد مل بي ا | اللسسسيم 


(1 )نيل الأوطار عل المتتى الشف 


أ[ الإ 


باب الصلح 


5 55-5 ى مره # مه # - # ان 5 
7 ئ - 5 
ا مه صم . 5 م مه .اهم 314 6 - 
عَنْ دَيْن بِبَعْضِه من جنسه فَكَالإيرَاء 0 » وَيَصِحَان فى الأول موجليّن » ممُمَجِلَيْن » 
وهم > 


. ات -. 78 م6 #0 3 0-0007 22-0 
ومختلفين إل عن نقد بدَيْن8) » وى الثانى يَمتَئِع كالى بكالىء) » وإذا اخختلفا 
جنا ء أو تَقْدِيراء أَوْ كان الأَصْلُ قِييِيا ياقِياً جَارَ التفقاضل ‏ وَإلاً فلا . 

قوله :ياب الصلح : إنما يصح عن الدم والمال» . 
أقول : ظاهر هذا عدم صِحّة الصلح عن الحقوق » ولا وَجْه لذلك » فإنها داخلة 
تحت عموم حديث عَمْرو بن عَرْف أن النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال : د الصلح 


>. 
. 


ع ام 0 8 ٠‏ 2 يه 5 8 َم 
جائرٌ بَيْنَ المنيمين إلا صُلْحاً حَرَمَ حَلَالاً أوْ أحَل حَرَاما »' أخرجه أبو داود والتّرمذى 


١(‏ ) يبين المصنف بذلك قيودا ثلاثة فى وجوه الصلح بالمال : الأول أن يكون عن دين قلو كان عن عين كان بيماً. الثانى 
أن يكون ذلك الصلح ببيض ذلك الدين لابتسليم جملته فإنه يكون با بمنى الصرف أو نحوه . الثالث أن يكون المدفوع من 
جنس ذلك الدين نحو أن يصالمه يخمسة دراه عن عشرة دراهم » فلو كان المصالح به من غير جنس المصالح عنه كان بيماً . 

شرح الأزهار 111/4 
(؟ ) إذا كان الصلح يمعى الإبراء صح أن يكون المصالح به والمصالح عنه مؤجلين ومعجلين و مختلفين إلا أنها لاتصح 
المصالحة عن نقد بدين نحو مائة درهم حالة مخمسين مؤجلة شرح الأزهار 7117/4 

() الثانى ؛: الثى هو بمعى ألبيع . 

( ؛ ) الحديث أخرجه أبو داود بسنده عن أبى هريرة بلفظ : « قال رسول الله صل الله عليه وس : الصلح جائز بين 
المسلمين » زاد أحمد - وهو ابن عبد الواحد - : « إلا صلحاً أحل حراما أو حرم حلالا » » وزاد سليان بن داود - وه 
المهدى - : وقال رسول الله صل الله عليه سل - ٠‏ المسلمون عل شروطهم 6 م 

قال المنذرى : وف إسناده كير بن زيد أبو محمد الأسلمى - مولام - المدفى قال ابن معين : ثقة وقال مرة : ليس 
بشىء . وقال مرة : ليس بذاك القوى » وتكلْ فيه غيره . 

وأخرجه الترمذى وزاد : ه المسلمون على شر وطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما » قال ابن القيم تعليقاً على 
تصحيح الثرمذى : وقد استدرك على الترمذى تصحيح حديث كثير هذا فإنه ضعيف . قال عبد الله بن أحمد : 
أمرق أبى أن أضر ب على حديثه » وقال مرة : رب أب على حديثه فل يحدثنا يه » وقال هو ضعيف الحديث . وقال ابن 
معين : ليس بشىء , وقال أبن حبان : منكر الحديث جدا يروى عن أبيه عن -جده نسخة موضوعة لاحل ذكرها فى الكتب 
ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب » وكان الشافبى » رحمه الله يقول : كثير بن عبد الله المزف ركن من أركان 
الكذب . ويحديث طرق مختلفة تتبع الشوكاق أكثرها فى تيل الأوطار . 

مختصر السئن المنذرى 7١/0‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار 785/0 وسأن ابن ماجه 788/٠‏ واخبروحين لابن حيان 
71/6 صحيح الترمذى م580 ومستدرك الحاكم ٠١1/4‏ 


1558 د 


وابن ماجه والحاكم وابن حبّان » وصّحَحه الترمذى » وهذا التصحيح من الترمذى هو 
يم انَُقد عليه » فإن ثى إسناده كثير بن عبد لله بن عَمْرو بن عرف » وقد قال الشافعى 
وأبو داود / فيه : إنه رَكْنْ من أركان الكذب ء واعْدَذِرٌ للترملى بأنه صححه باعتبار 
كثرة طرقه ؛ وقد أخرجه أبو داود من غير طريقه من حديث أى هريرة » وصححه 
ابن حبان والحاكم » وحسنه الترمذى » وأخرجه الحاكم من حديث أنس » وأخرب 
أيفا الحا والدارقطى من حديث عائشة » وله طرق غير هذه » وبعضها تَقُوم به 
الحجة فى كل صاح إلا ما استفناه آخر الحديث . 


وبذا الدليل يتقرر لك صِحة الصلح بللنفعة كما تصح بالمال » وبالبعض كما تصلح 
بالكل » وبالمؤجل والمءجل » وتقييد الصّحة فى بعض هذه الصور بِقَيّْد لا يد من قيام 
دليل عليه » فإن لم يَقَمْ عليه دليل كان كلّ صلح جائزا إلا ما حل حراما أو حَرّم 
حلالا . 


5 200 * ريوس عمسي 6 ماص مه 2 007 ممه 

فصل : وما هو كالإبراء يَقيّدٌ بالشرط(» 5 وصح عن المجهول مَعُلوم لا المكس”) 7 
ا 7 0 ان - 2 8 م م مه ا 
ولكل فيه من الورثة المصَالحّة عن الميّت مسستقلة0) ؛ فيرجع يما دم 9) » ولا تَعلٌّ به 
2ى م وه) اللا اليية # ا م ساره رقلره 2 هه 
الحقوق7 6و فيما هو كالبيه0© 4 ولا يصح عن نولسيم وإنكار 6 وتحليل 
ره سم 


محرم وع سه 5 


١(‏ )هنا الفصل معقود لبيان الأحكام الى مختص بها الصلح الذى هو بمعى الإبراء والصلح الذى هو بمعى البيع وقد 
ذكر صاحب المن مها خسة أحكام : أولما أن ماكان كالإبراء يصح أن يقيد بالشرط مثال ذلك أن يقول : إن جاء زيد غدا 
صالمتك بكذا . شرح الآزهار ١44/4‏ 

(؟ )الحم الثانى أن الصلم إذا كان بممى الإبراء صح عن الممهول بشرط أن يكرن بمحلوم مخلاف الصلم الثى هو يمنى 
البيع » وقد أوضح الشارع عبارته بأن الصلح لاخلو من أربعة أوجه : يمجهول عن مجهول » بممحهول عن معلوم » 
بمعلوم عن معلوم 6 بمعلوم عن مجهول . والصورتان الأوليان لايصسان » والثالثة تصم والرايعة اختلفوا فيها . 

شرح الأزهار 7414/4 
( )الم الثالث أن الصلح بمعتى الإبراء فإنه إذا مات الميت وكان عليه دين كان لكل دن الورثة فيه المصالحة عن 
أليت مستقلا بنفسه ‏ شرح الأزهار 4/ه4م 

( ؛ )الحم الرابع أنه يرجع بما دفع على تركة اميت . 

(ه)هنا هو الحم الثامس . 

(1)عكس الأحكام اللمسة الابقة , 


5 د 


0 كر 


قوله : فصل : وما هو كالابراء يقيد بالشرط » . 


أقول : لا وجه لتَخْصيص هذه الصّورة بجواز التَفييد بالشرط » بل يصح تَقيِيد 
كل صلح بما شاع ال متصالحان منالشروط إلا لانعم» والدليل عل من ادعى وجوده وتأثيره 
قى النع . 


وأما قوله : «ويصح عن المجهول علوم ؛ إلخ . فأقول : المعتبر فى هذا حصول التراضى 
الذى هو المناط الشرعى فى تحليل الأموال » فإذا حصل ذلك جاز على كل حال مهما أمكن 
الوقوف على القدر جُملة أو تَفْصيلا » لأن ما لا يوقف على قدره بوجه لا يتحقّق فيه ذلك 
المناط م ويدل على جواز الصلح بالمجهول على المعلوم ما ثبت فى الصحيح : « أن جابر 
ابن عبد الله كان عليه َمْر لريهودي » عرض عَلَيُ تمر بُسْتَانه فأ » فكدّم جاير رسول 
لله - صل الله عليه وآله وسلم - أن يكلم اليهودىّ » فَعَرَض ‏ صلى الله عليه وآله وسم - 
ذلك على اليهودى قَأنَء فَمَتَى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ثم قال : 
جد له فَأَوْقَى اليهودى » وَبْقََ لجابر قَدْر وهو سَبْعَةَ عَشرَ وَسْهَا بَعْدَ أَنْ أَوْقَى اليهودى 
ماهر له » وهو ثّلائون وَسْقَا90 6 . 

وأما كون لكل وارث المصالحة فوجهه ظاهر لأن الدّين قد صار متعلقاً بتركة الميت » 
ولكل واحد منهم فيها نصيب » وإذا صالبح الواحد منهم عن الجميع كان رجوعه على 
الباقين ما دَق فى الصلح مما هو زائد على نصيبه ثابتاً إن أَجَازُوا ذلك » وَرَضوا به » 
وإلا نفد الصلح فى نصيبه . 

وأما كونه لا يصح الصاح عن حَدٌ فوجهه أنه صُلح أَحلّ حراما لأن إسقاط الحدود 
بعد ثبوتها حرام » كما ثبت الوعيد على ذلك بالأدلة الصحيحة29 » وهكذا لا يصح عن 


: محديث ألفاظ مختلفة يرجع إكى بشها فى‎ )١( 
١88/6 والمتتى بشرح ثيل الأوطار‎ 81١/6 المسحيح بشرح الفتح ]نح ء‎ 


(؟ )من ذلك حديث عمروين عوف السابق ص 8[8؟ . 


00 ا 


قوله : وولا يصح عن إنكاره». 


أقول : هذا الصلح مُنْدر ج تحت عموم الحديث المتقدم » وليس فيه تحليل حرام » 
ولا نحريم حلال » فلا وَجْه للمنع منه » وهذا القدر يكفى ف دَفْم المنع » ومع هذا فقد 
وقع الصلح عن إنكار من رسول اله صلى الله عليه وآله وس فى قِصّة الرّجلينالمتنازعين 
ق البجد #خى ارتفعت أضوّتيما فشان التى دصل اله عليه وآله وسلم ‏ إلى صاحب 
الدين بن يَهْمّ الشّطر مِنْ ينه » فرضى بذلك » والقصة ثابتة فى الصحيح9؟ » وكما أن 
مثل هذا الصايح عن إنكار داخل فى عموم الحديث المذكور هو أيضاً داخل تحت قوله 
عز وجل : والصلذح حير" ووقوله :0 و إِضْلا ح بَبيْن الثاين ,4 . 

وأما قوله :٠«وتحليل‏ محرم وعكسه» فوجهه ظاهر لاستثنائهما في الحديث الدال 
على جواز الصلح بين المسلمين » ولو اقتصر الصنف على هذا لكان فيه غِنىّ عن التطويل 
فى غير طائل . 


١(‏ ) يرجع فى ذلك إلى حديث أبى هريرة عند أنى داود والنساق وابن ماجه وابن حبان والخام وسصححاء قال : سمت 
رمول الله على الله عليه وسل يقول حين نزلت آية الملاعئة : و'أما امرأة أدخلت على قوم من ليس مهم فليست من الله فى ثى, 
وان يدخلها الله جنته » وأبما .جل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين 
يوم القيامة ٠»‏ . الجامع الصغير بشرح فيض القدير 7737/7 

( ؟ )يرجع إلى حديث كعب بن مالك : « أنه قاغى ابن ألى حدرد دينا كان عليه فى عهد رسول الله صل الله عليه 
وس -- ف المسجد فارتغعت أصواتم) حى سمعها رسول الله - صل الله عليه وس - وهو فى بيته فخرج رسولالله - صل الله 
عليه وسل - إلا حى كشف مف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال : ياكعب فقال : لبيك يارسول الله فأشار بيده أن ضع 
الشطر فقال كب : قد فعلت يارسول الله فقال رسول الله صل الله عليه وسل - : قم فاقضه » . 

الصحيح بشرح الفتح 81١١/٠‏ 
(؟)سورة النساء الآية : م7١‏ . 
( 4 )سورة النسام الآية : 1١14‏ . 


141 سد 


هوأ 


باب الإبراء 


5600 الم أب . 7 5 0006 م "لذن نيم 5 ا و . وصهم ابي 
ياب : والابراء إسقاط للدين » ولضمان الْعيّن » وإباحة للامانة بابرات » و 20 

٠,‏ عم 0 ل . .م262 ع عه 5 00 درو في ل 
أَوْ هوبّرىة » أَوْ فى جل » وَيُتَقَيِدٌ بالشرط ء وَلَوْ مَجْهولاً مطلقا » وبعوض » فيَرجع لِتَعذره 


م 


ردم جر # مامه ست م 
ولو غرضاء وبدوت المبرى» » فيصير وصية . 
قوله : وياب : والإبراءً إسقاط للدين » ولضيات .العين » . 


أقول : مثل هذا أعنى كون الإبراء إسقاط للدين لا تدعو إلى ذكره حاجة » ولا يتعلق 
به فائدة يُعتد ها فإن المراد من الإبراء أنه لم يَيْق للى الدين على من هو عليه شى, مما 
كان عليه » وهذا يكفى فى تحقيق معنى الإبراء » لأنه الإبراء المرتي عليه » وأما مُجرد 
الاختلافث فى الاصطلاح : هل يقال هذا الإبراء إسقاط أو تمليك» فليس دَدُوين كتب 
الفقنه لبيان الاصطلاحات المتواضع عليها » بل لبيان أحكام الشرع والوضع . وهكذا 
الكلام فى الإبراء من العَيّن » فإن هذا الإبراء لمجرّده يوجب مَصِير تلك العين ملكا لمن 
وقع له الإبراء عنها » لما عرفناك غير مرة أن المناط الشرعى فى انتقال الأملاك من مالك 
امالك حو مول اترافن وقد زفي اللبزى عن العين بعصيرها إلى ملك من أَيْرَأه 
عنها » وكونها قد صارت ملكا له يَسسْتازم أن لا يُطالب بضمانها » وهكذا الكلام فى قوله : 
«وَإِبّاحة للأمانة » فليس امراد إلا أنها تصير ملكا للمباح له يتصرف ها كيف شاء . 


وأما قوله : «بأبرأت أو أحللت» / إلخ . فقد عرّفناك غير مرة أنالمراد ما تحصل به 
الدلالة على المعنى كائناً ما كان » وعلى أىّ صفة وقع ولو بغير لفظ من الدّوال الى ليست 
بلفظية . وأما كونه يتقيّد بالشرط فوجهه واضح ؛ لآن المبرئ» مُحن 2 
فله أن يَقَيّد إحسانه هذا .ما شاء من غير فرق بين الشرط المعلوم والمجهول . وأما كونه 
يرجع لتعذره فهو الأثر المدردب على الثدر ط » والفائدة الحاصلة منه » وهذا يتقيد بالعوض 


اا كا 


الذى كان الإبراءٌ لأجله 3 فلم يتم إلا به ء ولحذا قال : ١‏ فيرجع لتعذرهة وهكذا يصح 
تقييده موت المبرى فينفذ بالموت كسائر الوَضَايًا . 

فصل : وَيُعْمَل بَخَبْر الْعَذْل فى إِبْرَاء الغاب لا أحَزو”" , وَلَا يَصِحَّ مم انييس 
امقر وَحَمَارَة الح" » وَلَا يجب مَعْرِيفْ عَكِْهِمًا » بَلْ صِمَة الْمُدْقَلٍ أَوْلَقْظَ يَمُمُهُ » 
و »لا اليثلى إلا قَدْرُه ٠‏ أؤشىء قِيمتهٌ » كذَاء ولا يَئأ 
ار الوَرثّة قَبْل الإلاف ء وَيَبْطل بالرَدٌ غالبا ولا يُحْيبّر فيه القَيُول كالحقوق 
افق فى المقْد"؟ , 

قوله : [فصل] : ويعمل بخبر العدل فى إبراء الغائب» . 

أقول : إن كان يتَخْصِيص هذا الباب التنصيص عل بول خبر العدل أنه يجوز ان 
عايه الدين أن يُصدق العدل إذا أخبره بذلك » فلا شك فى ذلك ٠‏ والاعتبار ما ينْتهى 
إليه الحال » ولكن هذا التصديق لخبر العدل لا يَخْص مذا الباب غ بل هو كائن فى كل 
باب » إلا أن يَمْنع من ذلك شرع أو عقل » وإلا كان المراد مبذا العمل بخبر الَثْل أنه 
يعمل به فى سُقوط ما عليه من الدين » ويكون ذلك لازما لمن له الدين » فهذا لا يقول به 
أحد : بل إذا أنكر صاحب الدين أو العين حَبَرَ العدل رجع الكلام بينهما إلى الخُصومة » 
ويككل من عليه الدين حبر هذا المخبر بخبر آخر » أو بخبر امرأنين » و يَمِيِئِه موشاهده » 
وقد قدمنا لك أن الشهادة على الإخبار بمضمون مايعلمه الشاهد » وأنه لا يُغترط فيها 
لفط أشهد : 


وهكذا لا وجه لقوله : ولا أحذه» لآ الكلام فيه على ما ذكرنا من التفصيل . 


١1(‏ )إذا أخير دجل ثقة يغلب على الفلن صدقه أن فلاناً قد أبرأك من جميع ماله عليك أو نحو ذلك جاز أن يعمل يمير 
الواحه فى إبراء الغائب أما لو أخبر أن فلانا أخذ عليك كذا فإنه لايحوز العمل بذلك فيحتسيه من دين عليه 
شرح الأزهار 7١1/4‏ 
( 1 )صورة المسألة أن يوه المبرأ من يبرئه أنه فقير أو أن الحق الذى عليه حقير فأبرأء لذك لم يصح الإبراء . 
شرح الأزهار نفسه 7١1/4‏ 
(؟ )يسح الإبراء وإن ل يقيل الميرأ والحقوق المحضة فى الشفعة والميارات والقصاص والدعوى والهين ومثال شرط 
القبرل فى العقد أن يقول أبرأتك على أن تدخل الدار فإنه لايبرأ إلا بالقبرل فى النجلس أو الامغال . شرح الأزهار؛4/4١,‏ 


143 د 


وأما قوله : دلا يصح الإبراء مع التدليس بالفقر وحقارة الحق » فالوجه فى هذا أَوْضح 


من أن يبن لأن الإبرا لم يضدر عن رضًا وطِيبة نفس ء بل عن خديعة وَتَغْرِير » فانكشاف 
ذلك يكشف عن عدم الرضا الذى هو المناط الشرعى . 
# .8 

وأما قوله : دولا يجب تعريف عكسهماء فلابد أن يعلم الْمبِرِى يدر ما أَبْرَأ عنه 
جُملة أو تفصيلا » وذلك هو اللطلوب » ولا يجب على من عليه الحق بيان قَدْر ولا صفة » 
ومبذا تعرف الكلام على ما ذكره المصنف هنا . 

وأما كونه لا يَبرَأ اميت بإبراء الورثة فوجهه أن الدين مُتَعَدّق بالتركة » لكن لا يحفى 
أن إبراة الورثة مُشْعر بالرضا بترك المطالبة » وتَرْك الرّجوع على التركة » وذلك موجب 
لبقوظ الندن عن ادر نه فيا الورثة » فقداستازم إبراؤهم سّقوط الدين » وعدم 
تعلّقه بالتركة » وذلك هو المطلوب . وأما كونه يبطل بالرد فظاهر لأنه لا يدخل ف مِنْك 


الإنسان تىةٌ إلا باخدياره . 


وأما قوله : دولا يعتبر فيه القبول » فالمراد هنا عدم الرد » ولا يُعتبر زيادةعلى ذلك . 


554 سد 


باب الإكراه 

0 1 م 4 سضَّ 6 م بيه ل 7 2 زه 22 0 لص ملم اس 

1 الْقَادِر بِالْوَعِيد قل أو قَطع عضو كل مَحْظور إلا الزنا » ولام آدَيِى 
١ 000‏ يم 7 1 كلية الكُفر وَمَالَمْ 6 1 نه فثْل فَككد ئل00 7 
وَسبّه » لكن يضمن المال » ويتساو - ار يبى ا 20 7 

6ه 2 7 7 0 د 4و يت 8 هن 5-7 0# 
وَبالاضرار تَرْكُ الوَالجب2 » وبه تَبْطُل أَحْكَام الْمُقَودِ؟ » وَكَالإِكْرَاه حَشْيّة العَرّق 
2 قم 2 كم - .0 


3 ى اادار 


ويعخكسوهة . 
قوله : وياب الإكراه : ويجوز باكراه القادر بالوعيد» إلخ . 


أقول : أما الإكراه بالوعيد بالقتل » أو قَطْع العضو فلا شك أن تَككْليف المكره بالئرك 
من تكليف مالا يُطاق » وقد قال عز وجل «٠:‏ رَبِنًا وَلَا تَحَمَلْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بوه ع 
وثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حَاكِيا عن لله عز وجل أنه 
قال : قَدْ فَعرْتَ © » فجّواز فعل ما أكره عليه فى مشل هذا قد أَذِنِ به الشرع » وَرَقَع 
التكلين به » ولا شك أن الكفر هو الغاية التى ليس وراءها غاية فى مَعْصية الله عز وجل » 
8 00 0 8 2 ره ٠‏ رمعرو زور #8 . 1 
وقد أباح الله التكلم بكلماته مع الإكراه بقوله : إلا من أكْرة وَقَلبَهُ مُطْمَيْنَ بالإمان 
77 ل ل ل 0 ولاه راو 58 ه م2 وم م 
ولكن من شرح بالكفر صَدْرا 0" الآية » ومن هذا القبيل : «رَفِمَ عَن أمى الخطا 
وَالنْسّيّانَ وَمَا اسشكرهوا عليه و » وقد تقدم الكلام على طرقه ؛ وآنه يشهد: بعضها 


١(‏ ) صورة السألة أن يوجر الماء وهو صائم فيدخل بغير اختياره فإنه لايفطر بذلك وأن يضرب به الثير حى يموت 


فلا يلزمه إثم ولا غيان شرح الأزهار :8007/4 
(؟ )إذا كان الإكراه بالإضرار فقط كضرب أو حبس مضرين فإنه يجوز حينئذ ترك الواجب كالصلاة والصوم 
ولامجوز به ارتكاب الخظورات . شرح الأزهار : 807/4 


(5)المراد أنه بالإضرار تبطل أحكام العقد كالطلاق والبيع ونحوها 

(؛)سررة البقرة الآية : 6ه( . 

( 0 )المراد بالصحيح صميح مسل وهو من حديث ابن عباس وقد تقدم ويرجع فى صمي مسل بشرح النروى 511/١‏ 
(1)سررة التحل الآية : 15 , 

(7) تقدم الحديث من قبل ويرجع إليه فى الجزء القن 


ب 50] ند 


لبعض » فيصلح للاحتجاج به ء وأما الإكراه بالإضرار فقط فالظاهر أنه يجوز به نعل 
الحظور » لأن غاية ما وقع فى سبب نزول قوله عز وجل : إلا مَنْ أكرة وَكَلْبُهُ مُطْمَون 

بالإعان» هو أنهم كاذوا يجعلوتهم مبُسوطين فى حر الرَمُضاء » ويضعون الصخرات على 
صُدورهم » وأيضاً قد أباح الله أكل الميتة لمجرد الاضّطرار إليها وأكلها من جملة المحظورات 
ان ونان كلت الجواز مع مطلق الضرر قوله عز وجل : إلا أَنْ 


اليه 


تَتْقُوا مِنْهِمُ تَقَاةَ ,ا 


وأما استثناء الزنا فوجهه أنه الفاحشة الكبرى » وهو أيضاً لا يكون إلا بفعل المكْرَه 
وداعيته ولكن هذا لا يكفى فى استثنائه من المحظورات » فإنه وإن كان من كبائر الذذوب 
فالحكم فيه لا يجاوزها . 


وأما استثناء إيلام الآدى فوجهه أنه لا/ يدفع الضرر عن نفسه بإنزاله بغيره. وأما 
استغنا سب الآدى فلا وج له بل يجوز عند الوعيد عطاق الضرر للأدلة الى تقدم ذكرها. 


وأما قوله : «لكن يضمن المال» فلا وجه له لأنه لاحكم مباشرته مع الإكراه » بل 
يكون الفيان على فاعل الإكراه » وقد تقدم للمصئف أنه يُضَمَن أَمْر الضعيفقَومًا فكيف 
يغبت الفمان مع مجرد الأمر من القوى لاضعيف » ولا يشبت مع وقوع الإكراه له منه » 
فإنه أمر بإجبار قد انضم إليه الوءيد بإضرار » ولا ينين المكره . 


ع ّ سس ير ام 
وأما قوله : «ويتاول كلمة الكفر» فوجهه ظاهر لأنه يخلص مما بلى به من معرّة 
الو كراه على الكفر بالله عز وجل . 
قوله : ووما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل» : 
أقرل : هذا من الوضوح والجلاء بحيث لا ينبغى أن يَلْعَبِسَ أو يتردد » فإنه فى هذه 


0 مره 3 © ل 
الحالة قد صار كالآلة لفاعل الإكراه » فتَكْلِيفنه بما فعله مما لم يبق له فيه فل تكريف 


(١)سورةآل‏ عمران الآية : م؟ ء وتمامها : و لايتخذ المومئون الكافرين أولياء من دون المومنين ومن يفعل ذاك 
فليس من الله فى ثىء إلا أن تتقوأ مهم تقاة » ويحارى الله نفسه وإلى الله المصير » . 


546 ده 


بما لا يطاق 4 وقل رفعه الله عن عياده ينصوص كتايه وسنة رسوله - صملى الله: عليه وآ له 


وسلم - . 

قوله : «وبالإضرار ترك الواجب » وبه تيطل أحكام العقود؛ . 

أقول :إذا جاز بالإضرار فعل ما حَرّمه الله سبحانه كما قررناه فكيف لا يجوز به 
ترك الواجب وكيف لا تبيطل به المعاملات » فإن يُطلانما مما لا ينبغى أن يتردّد فيه متردد 2 
أو يَشْكِ فيه شاك » وقد عرفناك غير مرة أن المناط الشرعى فى جميع المعاملات هو التراضى » 
كما قال عز وجل : «تجَارة عَن ترّاض :017 وأى رضا يُوجد مع الإكراه » وإذا لم تصح 
العاملة بمجرد عدم وقوع الرضا المحققق » وعدم وجود طيبة النّفس الواضحة » فكيف 
لا تبطل مع المجاوزة هذا الحد إلى الإاكراه على الفعل 95 


وأما قوله : «وكالإكراه خشية الغرق ونحوه» فوجهه أن مََشية الغرق ونحوه يتسبّب 
عنها خشية التلف فضلا عن خشية الضرر . 


لمعي ع تدس 
(١)سررة‏ النساء الآية و و . 


سد 5197 الب 


ياب القضاء 


.اه با بره وله مد عثل” مه 


يجب عل من لا يلي تنه غارة بطرم كل كل قرط ولق ويكْره ع 
ويبّاح ما بِيّن ذلك حَسَبِ الْكَالِ ؛ وشرُوطه الذكورّة > والتكْليف » والسلامة من الْحَمَى 
200000 » والعدالة أ ادق » ووَاية بن إمَام حق م أو مُختِبو » 
إنا وما فيحكم أبن وتتى فم وبين من ] عرض أو نخصُوصا » فَلَا يعمد ما مين 
ل ف سمْع شَهَادَة وَإِنْ خالق مُذْهَبَّه » فَإِن ل و فَالصلاحِيّة كَافِيّة دم مُعّ صب 


: خمسّة ذُوى فضلٍ ولا عبرة بشرطهم عَلَيْه9 , 


- 


قوله : « باب القضاء : يجب على من لا يغنى عنه غيره ؛. 
أقول : قد اتفق ق المسلموث اعتعوة على وجوب الم :بالمعروف والنهى عن المنكر . 


وقد ذكرنا غير مرة أنهما العمّادان الأَعْظمان من أعمدة هذا الدّين » وأَنهما واجيان 
على كل فرد من المسلمين وجوباً مُضَيّقا ؛ فالقاضى القادر على الحكم بالحق والعدل وما 
أنزل الله إذا امتنع من الدخول ف القضاء فقد أَهْمل ما أَوّجبه الله عليه من الأمر بالمعروف 
والنهى عن 0 وترَلة فلم ما أوجبه الله على عياده » وأهم ما كلفهم به » هذا على 
تقدير أنه يُغْى عنه غيره ء أما إذا كان لا يُعْنِى عنه غيره فأى واجب أوجب عليه من 
الدخول » وأىّ تكليف شرعى يَعْدل هذا التكليف » وأى فرار ما تَعيّد الله به عياده 


000 . 5 - 6 2 -_- ب 7 1 
يُسَّاوى هذا الفيرار » ولاسيا من الخفى من لَه حَظ من العلم يَبْلْ به إلى الحكم بين عباد 


١ (‏ ) الحسبة عنده, هى القيام ممن لايبلغ درجة الإمامة بالاجهاد وغيره من مصالح المسلمين وشروطه عقل وافر وورع 

كامل ووجود رأى مع حسن تدبير والعل بقبح ماهى عنه ووحسن ما أمر به أو وجوبه » فيذه الشروط يجوز أن يكون محتسباً 
سواء كان قرثياً أو عربياً أو عجمياً . وقيل المحتسب هو الإمام المشكوك فيه وهو من كلت شر وطه إلا شرطاً . 

لحاشية على شرح الأزهار 517/4 

( ؟ ) إذا لم يكن فى الزمان إمام فالصلاسية للقضاء كافية فى ثبوت الولاية ولايحتاج إلى نصب من أحد وقال لابد مم 

الصلاحية من نصب خمسة ذوى فضل ولا عبرة بما يشتر طوثه عليه . شرح الأزهار 511/4 


سداخغ؟ د 


الله بها شرّعه لم أن ع على هذا المنذصب الشّريف ‏ الذى هو مقعل من مقاعد النبوة 
5 2 2 اي م عام إل هي مه 

ومتْصِب من مُنَاصبها ‏ من لا يَتعقل حجّج الله » ولا يبغ" به علمه إلى مُثرفتها » 
فإنه <ينئذ يتَضَيّق عليه الوجوب » ويتعيّن عليه الدخول » وإلأ كان مُشّاركاً فى الإثم 


أن أَجْرَى أحكام الله على غير مجارما » وأوقعها فى مواقعها . 


إذا عرفت هذا فاءلم أنه لاشك فى وُجوب الدخول فى القضاه على مَنْ لا يُغْنى 
٠.‏ م ماه م 0 ٠.‏ 
عنه غيره » ولاشك فى تحرعه على من لا يصلح له . إما لقصور فى علمه أَوْ فى إدراكه » 
ع 
أوفى ديئه .لأنه تلبس مما لا يصلح له » ودخل فيا ليس هو من شانه » ومن عدا هذين 


ا 


فهو مُتَرّدّد بين أحاديث الترغيب ف الولايات » والترهيب فيها. 


فمن أحاديث الترغيب ما ثبت ى صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عَمْرو 

0 0 95 200 *. مامه لمحيس 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن المقسسطين عند الله ءَلى مناير 
ع ا 0 ل ل 0 - # 50 ا 0 00 
من نور عن يمِين الرخمن .- وكلتا يليه يوين - الذين يعدلون فى حكريى وأهليهم 
عاك 5 0 ُ"ء, دوية راع # امع ل_ 
وها ولوا 01 ومن ذلك حديث :« لا حسد إلا ف أثنتين »6 وفيه :3 ورجل آثاة الله 


الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة وعمرو بن العاص عنه ‏ صل الله عليه وآله 
همع 


0 مام م مركن ٠‏ 5-1 8“ 2-0 5 
وسلم - أنه قال : « إِذَّا اجْمَهَدَ الْحَاكِم فأَحطأ قَلَهُ أَجْرّ » وَإن اجتهد فَأصَابْ فله 


م 1 ع. صاضةى ” ِ ( . 4 5 ع ا م هه 
الجكمة يقؤى بها بَيْن النايى 6" وهو فى صحيح البخارى وغيره . وثبت فى 


أَجْرّانَ 0 وق هذا الحديث قضيلة للقاضى عظيمة 2( لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 


مر . 5 0 - 


١ (‏ )أصل العبارة فى المخطوطة : وولا يبلغ الله به علمه إلى معر فنها » و لعل لفظ الجلالة قد زيد من النامخ . 

(؟ ) الحديث أخرجه أيضاً أحمد والنساقٌ عن عبد الله بن عبرو بن العاص » وقد وقع فى الأمل المخطوط : « عبد الله 
أبن عمر » يعى ابن اللطاب وبالرجوع إلى المنتى وجدته كذلك . والتنبيه لاتخلو من فائدة للباحث . 

مسلم بشرح النووى 44٠/4‏ والجامم الصغير بشرح فيض القدير 851/1١‏ والمنتنى بشرح تيل الأوطار 57١/6‏ 

( © ) أخرجه الببخارى من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : ٠‏ لاحسد إلا فى اثنتين : رجل آتاء الله مالا فسلط على هلكته 
فى الحق » ورجل آثاه الله المكة » الخ مند أحمد 080/1 الصحيح بشرح الفتح 170/١‏ وسأن ابن ماجه 1401/8 

( 4 ) تقدم ذكر الحديث فى الجزء الأرل ص ٠١‏ ونضيف إلى ماتقدم أن الحديث أخرجه أيفا أحمد وأبو داود والنسال 
دأبن ماجه عن عمروين العاص . وأخرجه عن أبى هريرة البخارى ومسل وأحمد وأبو داود والترمذى والنساق وابن ماجه , 

السحيح بشرح الفتح14/17؟ ومسل بشرح النووى ٠١/4‏ #والجامع الصغير بشرح فيض القدير 1/1 #امسند أحمد؟ 1١41//‏ 


5:6 د 


والدارقطى من حديث عَقبة بن عامر وألى هريرة وعيد الله بن عْمَر هذاالحديث بلفظ : 


إذّا اجتهد الحايم 


اين فضالة » وتايعه ابن لهيعة » وهما وإن كانا ضعيفين لكن إذا انضم الضّعيف إلى 


د 0 1 00 2 و 9 6م دس 
فأخطأ فَلَه آجرء وَإِنْ صاب فَلَه عشْرة أجور وق إسناده فرج 


الضعيف قوى الحديث . ويشهد له ما أخرجه أحمد من حديث عَمْرو بن العاص يلظ 
ر امه ءهم#8 سام 


]هك كر سكس مهلك رم ا وات 5 فلك 2 
«إن أصيّت القضاءعَ فللك عشرة أجورر » وإن اجتهذت فاخطات فلك حسنة )600 وق 


إسناده ضعيف : 


وفى الترغيب ف القضاء أحاديث قد ذكرناها فى شر حالمنتى » وفيا ذكرناه كفاية ع 
وقد أمر الله فى كتابه بالحكم بالعذل وبالحق وما أرَى اله الحكام » وقال عز وجل : 
م . 0 0-7 > ل 5 اس 
يَحْكُم بها النِيّونَ اين أَسلَمُوا ليلَذِينَ مَادُواء" , 


وأما أحاديث الدَرهيب فمنها ماق صحيح مسلم وغيرهمن حديث ألى ف أذ الدوي 
صل الله عليه وآله وسلم - قال : « يا أبَا در أَرَاكَ ضعِيفاً » وَإِنَى أُحِب لَكَ مَا أحبّ 
لتفدي ٠ك‏ تَامرنٌ عَلَ انْنيْنٍ ولا كي مال يتم 06 .وق صحيح مسلم أيضاً من 
حديثه قال : « قُلْتَ يا رَسول الله ألا تَسَْعْمِلَيِى ؟ قال : فَضَرَبَ بيد عَلَ مَنْكِيِى 
قال : يا أبَا ذَرّ إِنَكَ ضَعيفٌ ء وَإِنَّها أَمَانَةُ وَإِنَّها يَرْمٌ القِيَامَة خيزى وَتَنَامَةٌ إلا من 
َحَدَمَا بِحَفَهًا وَأَدى الْذِى عَلَيْه فيهًا »© وهذان الحديئان مُقَيِّدانَ بما قاله رسول الله 
- صلل الله عليه وآله وسلم - لأنى ذر ١:‏ إنى أرَاك ضَعِيفاً » وَبقّوله : «إتك ييف 0 
ولا نِرّاع فى أن الدخول ف الولاية من يَضِعْف عنها لا يحل » ولهذا استثنى فى الحديث 
الثاى بقوله :0 إلا من أَخذمًا ييا وأدى الذى عَلَيّْه فيهاء . 


5037/4 )نيل الأوطار على المنتى 771/8 وفتح البارى على الصحيح 1/15" سن الدارتطئى‎ ١( 

(؟) سند أحمد 6/46١؟,.‏ 

(؟ )سورة المائدة الآية : غ؛ » وهى بتامها : د إنا أنزلنا التوراة فيا هدى ونور محم بها النبيون الذين أسلموا 
الذين هادوا والربانيرن والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوأ عليه شبداء فلا تحخشوا الناس واخشون » ولاتشتروأ 
يآياق ثمنآ قليلا » ومن لم يح بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » . 

(4)سل بشرح النووى : 4/وة؛ والمنتى بشرح نيل الأوطار 777/6 

(ه)مسل بشرح التووى : 488/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار 777/4 


سداوةت؟] دا 


ومن أحاديث الدّرهِيبٍ ما أخرجه أحمد وأهل السئن والحاكم والبيْهقّ والدارقطنى » 
وحْسْنّه الترمذى وصححه ابن تخزيّمة وابن حِبّانَ من حديث أى هريرة قال : قال رسول 
لله صل الله عليه وآله وسام : و مَنَ ُهل قَاضِياً بِيْن الثاين ققد ذُبح بِغَيْر سكين :01 
فهذا الحديث هو أَشَّنَ ما ورد مُطلقاً عن التَفْبيد من أحاديث الترهيب فى الدخول فى 
القضاء » وقد أُوّله جماعة ما يدل على أنه من أحاديث الترغيب لا الترهيب » وقد 
أجَيْتَ عنهى ما ذكرته فى شرحى للمنتتى”' » ولكن هاهنا جواب آخر عن هذا الحديث 
عت تأويله »وهو أناقد قَدّمئا حديث أنهم عَلَ ناير من فوع كد ار قي 
تنيت أنه أحد الحَصْلتَين اللتين لا حَسَّد إلا فيهما9 » وأنه” مُتَردّد بين أجرين 
مع الإصابة وَأَجْر مع الخطأ » وما كان ذه المنزلة وله هذه اأزية فالدخول فيه مِنْ 
أعظم أسباب الفَوْز بالخير والأأجر » فيحمل حديث الذبح يغير سكين على أن الدخول 
فى القضاء مَضُحوب انع بمنعه عن النهوض به . 


أمًا الضَمْف كما قال : - صل الله عليه وآله وسلم - لأى در » وأنه لا يقدر على أن 
يَجهد كما فى الترديد بين الأجر والأجرين » والجمع مهما أمكن فهو مُقدم على الترجيح 
بالإجماع وقد أمكن هنا » وعلى تقدير جواز المصير إلى التّرجيح فالأحاديث الثابتة 
فى الصحيحين من طريق جماعة من الصحابة أرجح هما لم يثبت فيهما كما هو معلوم 
لاوجتوة الترجيح اذ كورة فى الأصول »وق علم اصطلاح أهل الحديث . 


١(‏ )الحديث أعله ابن الجوزى فقال : هذا حديث لايصح » واعترضص عليه ابن حجر فقال : وليس كا قال وكفاه 
قرة تخريج النائى له ء وقد ذكر الدارقطى الملاف فيه على سعيد المقبرى قال : والمحفوظ : عن سعيد المقيرى عن أل هريرة 
تال المنذرى : وفى إسئاده عمّان بن محمد الأخشسى , قال النسائ : ليس بذاك القوى قال : إنما ذكرناء لثلا مخرج من الوسط 
ويجمل عن ابن أبى ذئب عن سعيد : وقال ابن القيي مفسرا لذلك : يمى لثلا يدلس فيسقط عان فإذا أسقطه أحد فليءل أنه بالطريق. 

ورواه النساق أيضاً من حديث داود بن خالد عن المقيرى عن أب هريرة » وليس فى هذا الطريق ذكر الأغنى لكن قال 
النساق داود بن خالد ليس المشبور . 

المنتى بشرح نيل الأوطار 755/8 ومختصر السئن المنذرى 7٠١4/0‏ وسين ابن ماجه 0774/4 

(؟)نيل الأرطار على المنتى 7101/8 

(1)حديث عبد الله بن عمرو المتقدم صن +84 

( 4 )من حديث عبد الله بن مسمود وقد تقدم أيضاً ص 749 

( ه )من حديث عبد الله بن عمروين الماص وأفٍ هريرة السابق ص أل 


ثب أه؟] م 


أكلار 


وأما حديث : « القضاة ثلاثة » فلاشك أن القاضى إذا كَمَى باللجهل عامدا أو 
جاهلا للحق فهو مستحق لهذا الوعيد الوارد فى هذا الحديث » ولكن ليس محل التّزاع 
إلا فى قاض يعلم بالحق ويقضى به » وقد جعله ‏ صل الله عليه وآله وسلم القاضى 
الذى فى الجنّة » فهذا الحديث ينبغى أن يكون من أحاديث ترْغيب المتاهلين للقضاء 
فى الدخول فيه لا مِن ترُهيبهم . وهذا الحديث لفظه فى سدن أنى داود وسدن اين مَاجّه 
من حديث برَيّدة عن النبى - صلى الله عليه وآله م قال29 : و القضَاةٌ كَلَايَةٌ وَاحِدٌ 
فى الجند وانْنَا ف الثار #نأنا الذى ف الجنّة فَرَجُل عَرَف الحق فََهَى به » ورَجُّل 
عَرَفْ الحق وِجَارَ فى الحكم قَهو فى الثار ؛ ورَجُل فَمَى للثاس عَلَ جَهْل فهو فى 
الثار» و أخرسة أنقا الترمذئ والنسائى والحاكم وصبححه. 


وأما سائر الأحاديث الواردة فى الثرهيب عن الدخول فى القضاء فهى عل ما فيها 
من الضعف محمولة على ما قَدَمنا فى الجمع بيزحديث ٠:‏ فقددّبح نفْسّه بِغيْرٍ سكين » 
وبين أحاديث الترغيب . فتبين لك ببذا أن الدخول فى القضاء إما واجب مُضَيّق » 
وهو على من لا يَعْى عنه غيره أو حرام / بَحْت » وهو على من لا يَقِى ما هو مكتير 
فيه » ولم يستجمع فيه “ما لأبد منه ومن عن عدين فالدخول فيه قربة كما قدل عليه 
الأحاديث المتقدّمة » وقد يكون الدخول واجباً عليه إذا وَثِق من نفسه بالقيام بالحق » 
وإجراء الأمور مجارمها » والوقوف على الحدود التى حدها الله. للقائمين بالأمر وإن كان 
يُغنى عنه غيره » وأما من كان لا يدق بنفسه با ذكرنا فهو لم يكمل فى حقّه الى 
للدخول ولا وجه لما ذكره المصنف من قسم المكروه والمباح . 


وأما ما ورد من النهى عن سؤال الإمارة كما فى البخارى ومسلم وغيرهما من حديث 


١(‏ )قال الحاكم فى علوم الحديث : تفرد به المراسانيون ورواته مراوزة . قال الحافظ أبن حجر : له طرق غير هله 
جمعتها ى جزء منفرد . وقال صاحب المنتى تعقيباً على الحديث : وهو دليل على اشتراط كون القافى راجلا . 

ولفظ ابن ماجه : حدثنا أبو هاشم قال: « لولا حديث أبن بريدة عن أبيه عن رسول الله - صل الله عليه وس - قال : 
« القضاة ثلاثة . . . ع الخ لقلنا إن القاضى إذا اجبد فهو فق الجنة . 

المنتى بشرح نيل الأوطار 7/8؟ وعيتصر السئن للمنذرى 7١0/0‏ وسئن ابن ماجه 5/7/ا/ 


سه 01] سه 


عبد الرحمن بن سَمْرَةَ » أن النى - صل الله عايه وآله وسلم ‏ قال له :م يا عَيْد اسمخ 
ا تال الإمارّة » قنك إِنْ أوتيتهًا مِن غَيْر مسأل أَعِنْت عَلَيْها » وإن أُوتيَهَا عَنْ 
مَسْأنة وكلت إِلَيّها »© فهو نبى عن سؤال الإمارة » وهو غير محل النزاع لا عن قبوها 
من غير سؤال فإنه رَعْبٍ فيه بقوله :هم أَعِدْت عليها » ع وهكذا ثما ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما عن ألى مُومى عنه ‏ صل الله عليه وآله وسلم - أنه قال : 1 إنا ] والله لانْوَلٌ 
هُذَا العمل أحَداً يَسْألَه أذ أخدا حرص عليه :0 فإنه يدل على عدم جواز توليه 
من أراد العمل أو حَرّص عليه . وأما على عدم قبوله من غير سؤال ولا طلب ولا إرادة » 
وهذا هو الذى كلامنا فيه . ومثله ما فى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة أنه 
- صل الله عليه وآله وسلم - قال : ٠‏ إِنكُمْ سُتَحْرصُونَ على الإمّارة » وسّتكُون تَدَامَةَ 
يَوْم القِيّامة »2 فإن هذا تنفير عن الحرص ءايها » وهو مَسَلم ؛ وهكذا ما ورد فى هذا 
المعنى فإنه محمول على ما وقع فيه من التصريح منه صل الله عليه وآله وسلم - وقد 
ورد « أنه إِذًا جنّس الحاكم فى مَكَانِهِ مَبَْط عَلَيْه مَلكان يُسَدَدَانِه » وَيُوَقُقَانِ 


ممم 


ويرْشِدَانِهِ مَالْمْ يج » فَإِذَا جَارَ عَرَجَا وتركاه »9 أخرجهالبيهق من حديث ابن عباس 


)لق يعاري رتل ربا وة ا انق : « فإنك إن أعطيها » ووقع فى رواية من هذا الحديث : و لايتمنين » 
بصيمة الى عن التي م قكداً بالنرن الثقيلة بدلا من : ٠‏ لاتسأل الإمارة » قال اين حجر : والبى عن التنى أبلغ من البى 
عن الطلب » وقد أطال ابن حجر فى بيان سند الحديث زتتيع طرقه , 

المسميح بشرح الفتج ١!4/18 » 564/1١‏ ومسل بشرح النووى 486/4 والمنتى بشرح ثيل الأوطار 513/8 

(؟)صدر الحديث فى البخارى ومسل عن أب مومى قال : « دخلت على النى - صل الله عليه وس أنا ورجلان من 
بي عمى فقال أحد الرجلين : يارسول الله أمرنا على بمض ما ولاك الله عز وجل » وقال الآخر مثل ذلك ؛ فقال رسول الله 
عل الله عليه وسل - : إنا والله و الحديث , 1 

الصحيح بشرح الفتح ١10/1٠‏ ومسل بشرح النووى 0/4ه4 والمنتتى بشرح ثيل الأوطار 85/8 

( ؟)الحديث أخرجه أحمد والبخارى والنساق وتمامه كا فى الصحيح : « فنعم المرضعة وبئست الفاطءة » ول أقف عليه 
در 1 اديع رن اتح 00 والمنتق بشرحنيل الأوطار للف 

( 4 ) الحديث أخرجه البييق فى السئن من طريق يحرى بن زيد الأشعرى عن أبن جريج عن عطاء عن أبن عباس و إسئاده ضييف 
قال صالم جزرة : هذا الحديث ليس له أصل . وروى الطير الى معتاه من حديث واثلة بن الأسقع . وف البزار من رواية 
إبراهيم بن يم بن عراك عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعاً : « من ولى من أمور المسلمين شيئاً و كل الله به ملكا عن بميته ‏ 
وأحسبه قال : وملكاً من شاله -- يوفقانه ويسندانه إذا أريد به خير ومن ولى من أمور المسلمين شيثاً فأريد به غير ذلك 
دكل إل نفسه » قال : ولا نعليه يروى بهذا اللفظ إلا من حديث عراك ؛ وإبراهم ليس بالقوى , 

نيل الأوطار على المنتى 71/8 والجامع الكبير للسيوطى 4941/1 


-207؟] لم 


والطبراق من حديث ابن الأْقع واليرّار من حديث ألى هريرة » وى أسائيدها مقال 
لكنه يُقَرَى بعضها بعضا ء ويشهد لها الحديث امتقدم بافظ : ٠‏ وَإِنْ أوتيتها ص 
عَيْر مَسْألة أَعِدْتَ عليها !© فإن. هذا المذكور فى أحاديث هيوط اللائكة هو نوع من 
الإعانة » ومن هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث أنس 
قال : قال رسول الله صلل الله ءايه وآله وسلم - : ومن سَأل القَضَاء وكِل إل نفس 


9 - عا - و 3 
وَمَنّ أجبر عَلَيْه نَزْلَ مَلْك يُسَدَدُه و9 . 
قوله ١١‏ وشروطه الذكورة .. 


أقول : قد وصف رسول اله صلل الله عليه وآله وسلم - النّساه بأنبن نَاقِصَات 
عَقْل ودين”! » ومن كان هذه المنزلة لا يصلح لتولى الحكم بين عباد لله » وفضل خصّوماتهم 
بما تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل » فليس بعد تقصان العَقل والدّين شى* ع 
ولا يقاس القضاء على الرّواية » فإنها تَرُوى ما بلغها » وتَحكى ما قيل لها ء وما القضاءً 
فهو يحتاج إلى اجتهاد الرأى وكمال الإذراك » والتبصّر ف الأمور » والتفهى لحقائقها » 
وليست المرأة فى ورْد ولا صَّدَر من ذلك . 


و5 


ويُويّد هذا ما ثبت فى الصحيح من قوله - صل الله عليه وآله وسلم - ٠:‏ لَنْ يقلح 


. 8087 حديث عيد الرحمن بن سمرة ص‎ )١( 

( ؟ ) قال الترمذى : سن غريب . وأخرجه من طريقين [حداهما عن بلال بن أب مومى عن أنس وقال ف الثائية عن بلال 
ابن مرداس الفزارى عن خيثية - وهو البصرى - عن أنس ثم قال : إن الرواية الثانية أصح . 

وأخرجه الطبر انى فى الأوسط من رواية عبد الأعلى التغلى عن بلال بن أن بردة الأشعرى عن أنس مرفوعاً بلفظ متلف 
وقال : لايروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الأعلى . 

وأخرجه البزار من طريق عبد الأعلى بن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس قال : ولا يع عن أنس إلا من هذا الوجه . 

مختصر السن للمنذرى 7١5/0‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار 713/8 وسن ابن ماجه 4/9/الا مسئد أحمد 118/8 

(؟ )يرجم إلى حديث أف سعيد القدرى عند البخارى ومسل والنسانٌ واين ماجه وفيه : «٠‏ مارأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب الب الرجل الحازم من إحداكن ؟ قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل 
تصف شبادة الرجل ؟ قلن : بل قال : فذاك نقصان عقلها . أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بل قال : فذاك 
من نقصان ديئها » . الصحيح بشرح الفتس ١/هء٠4؛‏ وسن ابن ماجه 1513/8 


هآ سه 


قَرْم ولا مره امْرََةَ و( فايس بعد نى الفلاح شى؛ من الوعيد الشديد » ورأس 
الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل » فدخوله فيها دخولا ولي . 
قوله : ووالتكليف». 
عق : بالكدة 37 + 0 ا ال 
أقول : الصى قد تقرر بالادلة رفع قلم التكليف عنه » ومن لازم القضاء أن يُكُلَف 
ا 7 8 5 5 2 5 يم همه . 00 ل 3 3 98 3 
العباد مما تقتضيه الشريعة المطهرة » فكيف يَصلح لذلك من لم يَصْلح لتكليف نفسه 0 
وكين يفوم الظل والعود أعوج ؟ وكيف يصح اتصافه بالعدالة التى هى مع العلم أشن 
0 1 0 ب 0 و 
مال الثقاضى 3 وقد تعوذ رسول الله ب صلى الله عليه وأله وسلم - مِن إمارة الصبيان كما 
إمَارة السقّهاك"؟ كما أخرجه أحمد؟ أيضاً بإسناد رجاله رجال الصحيح » والصى سَفِيّه » 
وَنَبَتَ أن الثبى - صلى الله عليه وآله وسلم - جعل من علامات القيامة : و إِذَا وَسَدَ الأمر 


إل غير أمله وفك والصبى ليق من أهله . 
قوله : ووالسلامة من العمى والخرس» . 


أقول : القاضى يحتاج إلى البصر اشاهدة [ الخصوم ]© ومثرفة أحوالهم » ويحتاج إلى 


٠. 37 0 85‏ 7 . 
السمع لسماع كلامهم » وما يوردونه هم وعليهم » فولاية الأغمى أو الاخرس بلا مصبوب 


على الخصوم . وتعذيب لم مع عدم الرّكونعلٍ ما يفعلانه لهذا / النقص الظاهر الواضح » ١5]ظ‏ 


فهما مانه'ن من هذه الحيثية مع أنهما فاقدان لأعظم ما لا يم المقتضى إلا به . 


قوله : «والاجتهاد ى الأصح » 1 


١ (‏ )الحديث رواء أحبد والبخارى والنسالٌ والترمذى وسمحه من حديث أبى بكرة . 

الصحيح يشرح الفتم 57/11 و سند أحمد هذه والمتتتى بشرح نيل الأوطار ١/7/8‏ 

( ؟ ) لفظ احير : ه تموذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان و المنتتى بشرح نيل الأوطار ه/ الال مسند أحمد 817/1 
(؟)نيل الأرطار عل المنشى ج/للام؟ مند أحيد وركام 2 ممم 4482 

( 4؛ )من حديث أبى عريرة انفرد به البخارى بلفظ : ه إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » 

الجامع الصنير بشرح الفيض 401/1١‏ الصحيح بشرح الفتت 888/11 

(* )ف الأصل المخطوط : و الخصومة » 


7 كا 


أقول : القاضى مأمور بن يحكم بالعدل وبالحق » ويا أنزل الله © وبما أرَاه الله عز 
وجل كما وقع النص على هذه الأمور فى الكتاب العزيز » والقدّد لا يقدر على تَعَقل حُجج 
الله فضلا على أن يقدر على التمييز بين العدل والجور » والحق والباطل » وعلى الحكم 
ما أراه الله » فإنه سبحائه لم ره شيئاً » وق الحديث الصحيح المتقدم : دإِذّ اجِتهدَ الحاكم 
فاخطأ قله قم » وإن اجتهد عاب قله أَجْرَان 206 وأين المقلد من أن يجتهد ععى 
يبلغ الجهّد والطّاقة فى البحث عن حك الله ى الحادثة فإنه يقر على نفسه أنه إثما يُطالربُ 
من قَندَه برأيه لا بروايّته » وَيُقِيرٌ على نفسه أنه لا يُطالبه بحجّة ولا عل له إلا ما تلقّاه عن 
إمامه بهذه الطريقة » وعلى هذه الصفة . 


والحاصل أن نضب المقلد للحكم بين عباد الله إذْن له بالحكم بالتلّاغغوت لأنه لا يعرف 
الحق حى يحكم به » وما عدا الحق فهو طاغوت ء ولو قدرنا أنه طابق العدق قى حكه 
لكان قد حكم بالحق وهو لا يَعْلم به » فهو أحد قَاضِبى الثار"؟ » وإن حكم بغير الحق 
قهو القاضى الآخر مِنْ قُضّاة الثار » فيا لله العجب كيف يول الحكم بين الناس بالشرع 
الذى بعث به محمد بن عبد لله صلى الله عليه وآله وسلم من هو فى كِلْمَا حَالَتَيهِ من 
أمل النار » وكفاك من شر سماعه » « إِنَّ اللدَ لا يُصْلِحَ عَمَلٌ الْمُفْسِدِينَ ,9 » و إن لله 
لا يَهُدى كَيْدَ الْحَائِنِينَ و9 » وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أن 
من علامات القيامة أن يتخذ الناس رؤساء جهالا يفتون يغير علم ؛ فيضلون-ويضلون©» 


ورأس الرياسات اللينية هو القضاء يلا شبهة . 
قوله : «والعدالة المحققة» . 


(١)يرجع‏ إلى الحديث ص 44؟ 

( ؟ )يرجم إلى حديث بريدة السابق : ١‏ القفضاة ثلاثة » , 

(* )سورة يونس الآية : ١م‏ 

(4 )سورة يوسف الآية : لاه 

( ه )من حديث عبد الله بن عمرو بن الماص رواء أحمد واليخارى ومسل والترمذى وابن ماجه » ولفظ البخارى : 
٠‏ إن الله لا يقبض المل انتزاعً ينتزعه من المباد » ولكن يقبض الملل بقبض العلباء » حب إذا لم يبق عالا تخد الناس رؤوساً 
جهالا فسئلوا نأفتوا بغير عل فضلوا وأضلوا » 

الحيح بشرح الفتح ١44/١‏ والجامع الصنير بشرح الفيض :]1177 


ا 0 


أقرل : قد قَدّمنا فى الشهادات الكلام على العدالة وما يكفى فيها» فلا فعيدم هنا » 
م 0 #سضا اه 4 
وإذا كانت العدالة شرطا فِيمّن يشهد لِقَضِيّة فردة » فكيف لا تكون شرطاً فيمن يتولّ 
القضاء فى كل قضية ترد إليه . 


والحاصل أن من لا عدالة له لا يوثق, يحكه » ولا يازم الخصوم قبوله » وبذا يبطل 
امرض من نُضْبه » مع كونه مُظّنة للحكم بخلاف الحق لِعَرضٍ من الأغراض الذنيوية » 
فِن فاقد العدالة لا يتورع من شُىث . 

قوله : دوولاية من إمام حق» . 

أقول : وجه هذا أنه لم يتصدر أحد فى زمن النبوة للقضاء إلا يمره صل الله عليه 
وآله وسلم - ولا تصّدّر أحد فق أيام الخلفاء الراشدين للقضاء إلا بأمر من الخليفة » وهذا 
أمر ظاهر واضح لا ينبغى أن يُنكر » وأما التحكيم فهو باب آآخر ليس من القضاء فى 
شىء » لأن الخصمين أَلْزْما أنفسهما بقبول ما حكم به الحكّم بيئهما » فكان هذا الإلزام 
هو سبب اللزوم » وقد فتح الله باب التحكيم فى كتابه العزيز» وثبت فى السنة الطهرّة » 
كما فى جرَاء الصّيد؟ » وق حكم سعد ى قصة9) 58 5 ذلك . وهكذا استمر 
الأمر يعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين فلم يُسمع بقاض إلا بولاية من سلطان زمانه إلى 


هذه الغاية 5 


وأما اشتراط أن يكون الإمام إمام حدق فقد ثبت وجوب الطاعة من بايعه المسلمون 
بالأحاديث الخواترة ؛ وثبت الأمر بالصبر على جور الجائرين » وظلم الظالمين مع أمرهم 
ما هو معروف » ونهيهم عما هو منكر ‏ ومن الطاعة الواجبة أن لا بِمَوّلٌ أحد بولاية إلا 
بإذن منهم » وإلا كان ذلك من المنازعة فى الأمر» وقد نَبَتَ تحريم ذلك ما أقاموا الصلاة 


١(‏ )سورة المائدة الآية : هه »© وتفسيرها فى أبن كثير 7/لاه 
(؟) يرجع فى ذلك إلى حديث أب سعيد الخدرى وعائشة رغى الله عنهما . الصحيح بشرح الفتح 411/77 
(؟ ) يرجع فى ذلك إلى الأحاديث الى أوردها البخارى فى باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن ممصية . 


الصحيح بشرح الفتح ١١1/11‏ 
م 69] ده 


وش * 


ما لم يظهر منهم كفر برَاح20 » والأحاديث الصحيحة فى مثل هذا أكثر من أن تحصر ء 
وقد كان القضَّاة من التابعين وتابعيهم ‏ وهما القرنان اللذان هما خير القرون بعد قرن 
2 

الصحابة - يأخذون الولاية من الملوك المعاصرين طم من الأمويّة والعياسية ثم هكذا من 
تولى القضاء من علماء الإسلام بعد عَصّرهم إلى الآن » وهذا أمر من الجلاء والوضوح بحيث 
لا يحتاج إل بيان » ولعله يأق إن شاع الله فى كتاب السير زيادة بيان لهذا المطلب. 

قوله : وأو محتسي 6 . 

أقول : من لم يبايعه المسلمون فلا ولاية له.» ولا يستحق أن يباشر ما بباشره الإمام 
كلاً ولا جا لآن الولاية سببها البيعة» وإلزام المسلمين أنفسهم ما بما ييجب من الطاعة/ » 
وهدذا اللذى قام يحتسب هو كلحد المسلمين ق القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » وان يصَلح للقضاء أن يحتسب كاحتسابه » ولا يحتاج إلى ولاية منه » لأنه 

ل 2 . لي ٍ 
لا مزية له تميّزه عن غيره إلا مجرد إظهار نفسه للتصثر لما يأى إليه من أمور الدين » 
أو يَبْلغْه منها » فالصالح للقضاء إذا أظهر نفسه كإظهاره كان مستغنيا عنه . 

5 01 ماه ع ٠.‏ 58 3 
وأما قوله : «إما عموماً» إلخ فوجهه أن التصب من الإمام إذا كان أمرا لابُدّ منه 
إن 11 

كما قدمنا وجب على القاضى أن يتوقف على ما يرسمه له من عُموم أو خصوص . 

قوله : ووإن خالف مذهيه » . 

أقول : لا وجه لهذا » ولا يحل للقاضى أن يتمد عليه » لأن الله سبحانه طلب منه 

: 1 5 

أن يحكم بالحق والعدل 3 ومما أراه الله > وا أنزل الله لا ما يراه الإمام ويامر به 4 
قإن أمره الإمام بشىء يُخَالِف ما يدِين الله به أُوّضح له الحجة فإن قبلها قَذَاك ؛ وإن لم 
يَقْبلها فقد تخلص من مَعَرّة. المخالفة لما أوجيه الله عليه » ويّحيل الحكم على الإمام أو على . 
غيره من الحكام . 

قوله : «فإن لم يكن فالصّلاحية كافية 6 

١ (‏ ) الكفر البواح : الكفر امجاهر به من باح بالثىء يبوح به إذا أعلته ويروى بالراء . النهاية 


لاكهة؟ - 


أقول : هذا الذى ثبتت له الصلاحية له تويك سوسرة 5 0 بالمعرواف والذهى 

عن المذكر » ومن -جملة ذلك العضاءٌ وتنفيذ الأحكام الشرعية والأخل على يد الظالم 3 
٠. 0 ٠. 9‏ م 5 

وإنصاف المظلوم من مظلمته » وكل مس إذا قدر على ذلك فهو مكلف به » وإنما اقتصر 
عل مَنْ له الصلاحية » لأن مَدْحليّته فى وجوب ذلك عليه أتم » وهو به أليق » وقد قدمنا 
فق قوله : «ومن صاح لشىء ولا إمام فعليه يلا نصب على الأصح ‏ ما يُعْنى عن إعادته هنا . 

قوله : «مع نصب شحمسة » إلخ . 

أقرل : لا أصل هذا فى الشريعة بل هو مجرّد استحسان » وهؤلاء الخمسة يكون تَضْبِهِم 
له عمنزلة تحكيمهم له فيما توجه عليهم من. الحكومات » فيجب عايهم امتشال حكه » 


ولا يُصِير ذلك حُجة على غيرهم إلا إذا فعل مثلما فعلوا » وقد جعل الله من فيه صلاحية 
فى غِنى عن هذا بما أؤْجبه عليه من القيام بالأمر بامعروف والنهى عن المنكر كما قدمنا . 


صماكه مل 7 ام 2 م 
فصل : وعليه اتحَادْ ذُ أَعْوَانَ لإحضار الخصوم 2 ودفع الزحام والْأَضْرَاتَ 3 وَعَدُول 
ع عم 3-0 - # 
75 عض مم 2 م م * م و2 وى م مه 2ه صه ار 0 
وى خِبرة يَسألُهم عَنْ حَال من جول متكتوين » والتسوية ين الْخصْمَيْن » إلا بين المثليم 
_- لك مه مه وم أ 5 25 م 7 ك2 ل ل 
والذمى فى ١‏ مجلس 4 وسمع الدعوى ولا سس الإجابة والتشيت 6 وطلب تعديل البينة 
اع ع م 020007 عع عر 2 3 7 5 5 
المجهولة » 8 من المنور دَرأّه] 3 ويمهله م رَأى 3 والحكم والْأَمْر بالتسمليم 2 والحبس 


لَه إن طُلِبت(0) 4 وَالْقَيَدُ لمَصلحة إّ وَالدًا لِوَلَدِ 0 وكين لنفق طفله ل دينه 4 
لاماي ٠.‏ + م 8 و 0 
لمعه المديرين مِن ماله » ثم بِيْتِ امال » ثم من حضيه قَرْضًا » وَأجْرَة السجان » 


ور 2 رم ووه د 2 0 


والأعْوَان من مال المصالح 4 ثم 5 ذى الح كالمقتص 


1 0 - 0-5 اي 5 3 ص م و ماه و3 مع © 
وَتَدِب الحث عَلََ الصدّح تريب الواصلين » وتمييز مَجْلِسٍ النساء » وتقدريم 
0 0 7 2002 ع م قوء 
ضف الاعِيْنٍ ‏ وَالْيَادِى » وَالَنْسّم » وَاسْيسْضَار الْعُلَمَاءِ إلا لِتََيّر حاليه . 


د 


١(‏ )إذا تمرد من تسل الحق وجب الحبس له » والحام لايجب عليه أن يحم ولا أن يأمر بالتسليم ولا أن يحبس إلا إن 


طلب منه فإن لم يطاليه صاحب لمق لم يجب عليه لأن ذلك حق له . شرح الأزهار 715/4 
١ (‏ ) المقتص إذا استأجر من يقتص له كانت الأجرة من ماله . شرح الأزهارغ/17 
(؟ ) يندب القامى التنسم وهو ألا بجهد نقسه فى الانيساط بل يمل لنفسه وقتا يستزيح فيه عن الناس ليقوى على النظر 

فى أمره . شرح الأزهار 518/4 


501 سه 


ويَخْرّم تَلْقِيِنِ أَحَد د الخضمين » وشاهدو لا تَعبعًا 5 والحرضس مق ل قضيده . 
والحكُم بَعْد بَعْد الفتوى » وحَالَ أذ أو ذُهُولٍ 3 ولرتفسه وعَبّدهِ » وَشرِيكر قَْ التصَرّف 5 
بَلْ يُرَافِع إلى غَيْرِو » وَكَذَا الإمام"؟ ع قل وَتَحك الْمَسْجِدِ » وله القَضَاءُ يما عَلِم إل فى 
حَدَ غَيْر القَدْف ء أَوْ عَلَ غَائِبِ مَسَاقَة ضر » أو مجهول أن لآ يال 6 أ متعذن بيد 
الإغذار و حفر فليان له إلا تَعْرِيفُ الشهرد") » ولا جرح م إلا يمُجْمع عليه » 
والإيفاء من مال العَائِب » وممًا تَبَتَلَه فى الْمْيْبَةٍ بالإقرار » أو الشكول لا الْبَيَةَ » وتَنفيذ 
م والغق بن وترى كلدت ود خره إن كنبا اح وأشهد أنه تابه مر 
بالشهادة وَنَسِب الْخْصُومٌ » والحق إل ما ب يَتَمبْرْ به وَكانَا بَاقَِيْنِ وو ليتهما إلا فى الحدّ 
وَالقصاصٍ » والتْقول للوْصُوف ء وَإقَامَةُ 


مس ات سس 


الدع فى حى يتضح لأَمرُ فيه . 


فَاسِق عل معين حْضْرَه 8 5 وَإِيقَاف 


قوله : وفصل : وعليه اتخاذ أعوان» إلخ . 
أقول : قد عرّفناك أن القضاء شعية هن شعب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وهو واجب على كل مكلف » وعلى القادر أُوُْجب » لاسيما العلماء العارفين بالمدارك الشرعية » 
والفروض أن القاضى منهم كما قدّمنا حينثذء فإذا لم يتم حُكم الشرع إلا بِأَعْوَان مَشْمَدَ 
مها وطأته على المرتكبين. للمنكرات وامتساهلين فى تأدية الواجيات» والمتمرّدين عن امتقال 
ما يَقْضى به شرع الله كان اتّحادْ من يحصل به التمام من الأعوان ونحوهم واجبا على 
القاضى » وإذا لم يَحْصل امتثال الحق إلا بالتشديد وتغليظ الوُعيد فذاك أيضاً متعين على 
القاضى با سيأ فى السير عند الكلام على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومن 
مُقننضيات اتَّحْاذ الأعوان ما ذكره المصنف من إحضار الخصوم » ودع الزحام والأصوات 
لأن ذلك يشوش ذهن الحاكم » ويحول بينه وبين سماع الدعوى » والإجابة على وجه 
الكقال والاستقصاء . 
١ (‏ ) ليس للإمام أن يحم لنفسه وعبده وشريكه بل يرافع إلى قاضيه . شرح الأزهار 19/4 
( ؟ )متى حضر الغائب بعد أن حك عليه وطلب استئناف الدعوى فليس له إلا تعريف الشهود ولا تجب إعادتهم الشجادة 


وإذا عرف الشبود وطلب جرحهم فإنه لايجرح إلا بمجمع عليه كالفسق الصريح والكفر لا بأمر مختلف فيه . 
شرح الأزهار 5121/4 


516 مده 


وأما قوله : «وواتخاذ عدول يسأهم عن حال من جهل متكتمين » فهذا من أحسن السياسة 
الشرعية وإن كان يُعنى عن ذلك فُمْح باب الجرح والتعديل » لكن قد يحصل يإخبار 
مزلا للحاكم ما لا ييحصل, بالجرح والتعديل لوثوق الحكم بم » وطمأنيئة النّْس إليهم 
زيادة على ذا لطن عن يأ ميم الخصوم من شهود م وأيضاً قد يُكرفو نه 
بحال الخصوم ومن هو منهم جمِيل الحال كثير الورع ؛ ومن هو سب الحال مهافت 
على الطمع . 

قوله : «والتسوية بين الخصمين » . 

أقول : هذا أول ما يتبين به بل الخاكم من جورة » فإنه إذ! لم يَسّوٌ بينهما فقد 
وقع أى طرق اللجور يادىء يَذْءء وهو مامز بالحكم بالحق وبالعدل » وليس هذا متهما . 
وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم عن عبد الله ين الزبير قال : و ذَمْى رسول الله 
صل الله عليه وآله وس - حسمن تتكداة بَيْنَ يَدَى الحاكم» وف إستاده مُضْعبٍ 
ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وهو مختلف فيه( » وقد صحح هذا الحديث الحاكم . 
وإذا كانت التْسُوية بينهما فى نفس المجلس واجبة فما عداها من التسوية فى الخطاب 
والجواب والتقريب والتبُعيد الأول . ومثل هذا حدي ثم سَلّمّة عند ألى يعْلى والدارقطى 
والطبرائى فى الكبير بلفظ : ه وَمَن ابْثَلَ بالقَضَاء من السلوين فَلْيَمْلْبَيتَهُم فى لَمْظه » 
وَشارَئه » ومَفعَدو » وَمَجْلِسِهِ » ولا يَرَْم صَوْتة عَلى أَحَدٍ الْخْصْمَيْن ما لا رفع ءَلالآتحر 99 اا 
وى إسناده عيّاد بن كثير وهو ضعيف . 


وأما قوله : «إلا يين المسلم والذمى » فوجهه ما أخرجه أبو أحمد الحاى”! فى الك 

١(‏ ) مصعب بن ثابت : ضعفه.أبن معين وقال أبو حاتم : صدوق كثير الغلط وقال : لايحتج به » وقال الزبير : كان 
مصعب من أعيد أهل زمانه قيل كان يصوم الدهر ل و ا ل 8 
الضمف عنده فقال : فيه لين لغلطه . وقال المنذرى : لاممت . وقال أبن -حبان له 
عن المشاهير . 

مختصر السان المنذرى 711/6 والمنتى بشرح نيل الأوطار 5 والمجروحين لابن حبان /8؟ والميزان ١١8/4‏ 
وبلوغ المرام ١١٠/4‏ 

(؟ )رمز السيوطى تحديث بالفعف وقال الذدوى فى المهذب : إستاده واه . 

الجامع الصغير بشرح الفيض 7١/6‏ وثيل الأوطار عل المتنى 188/8 

(؟ )نيل الأوطار عل المنتى 6/هه؟ 1 


كال د 


ع م و سن 


عن إيراهيم التيمى قال : عرف على ب بن أن طَالب دعا له مع يودي » فقال : ها بودى 
درعى سقطّت يى » وفيه : أنه راقم إلى القاضى شريح فجلّس عل بجذب شريح » وقال : 
ذو كان حتضيى مما لنت مََُ ين يك » ولكن سمعت رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم - يقول : ولا نسَاووهم فى الْمَجْلِيس» قال أبو أحمد : وهو منكر » وأورده 
ابن الجوزى ف العلل وقال : لا يّصحّ تفرد به [ أَبو سمّيّة ]20 » ورواه البيهقى من وجه 
آخر عن الشعبى عن على » وف إسناده ضعيفان جدا' » وقال ابن الصلاح فى الكلام 
على الوسيط : لم أجد له إسناداً يَثْبت » وقال اين عسكر فى الكلام على أحاديث المهذب : 


إسناده مجهول . 
قوله : «وسَّمْع الدعوى أولا ثم الإجابة ؛ .. 


أقول : وجه هذا أن المتعى هو الطالب لحكم الغو . ور ص الحاكم من المدعى 
عليه قبل أن يسمع من المدعى لكان ذلك عكس قالب ما تقتضيه الخصومة عَقَلا » وقد 
أخحر جج أحمد وأبو داود والترمذى ‏ وحسنه ‏ واين حيان ‏ وصححه ‏ من حديث عل 
أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم . قال م 


وما م 


الْقَضاءِ و( وله طرق استوفيناها فى شرح الماتقى . 
قوله : والتشبت» . 


أقول + قدي أنه لا يتم الحكم بالحق كما يَ ينْيَخى إلا بذلك » وإلا كان إيقاع الحكم 
على غير الوجه الذى يقتضى به العدل والحق » وقد أمر الله سبحانه بالحكم بالعدل والحق 


(١)ف‏ الأسل امخطوط : « أبو سمير » والصواب و أبو سمية » قال النحبى : مجهول . الميزآن 4/4 8ه 

(؟)ف إمناده عبرو بن شمر عن جابر الجبى . وعمروبن شمر المع قال اليخارى : متكر الحديث . وقال : يمي 
لايكتب حديثه . وقال ابن حبان : كان راقضياً يشم أسماب رسول اقه - صل الله عليه وسل - و كان ممن يروى الموضوعات 
عن الثقات فى فضائل أعل البيت وغيرها لاحل كتاية حديثه إلا على جهة التمجب . أما جابر فد مر الكلام عليه 

الميزان 4/5١؟‏ والمحروحين لابن حيان : 7/ه/ا وتيل الأوطار على المنتى 780/4 . 

(؟) سند أحيد ١11/1‏ المنتى بشرح ثيل الأوطار 784/8 ومختصر السأن المتذرى 7١8/0‏ 


515 سد 


وعا أنزل » وأيضاً التشبت هو من الاجتهاد المذكور فى الحديث السابق بلفظ : « إِذَا اجْتَهدَ 
الحا كم 0 لأن المراد بالاجتهاد هذا بلاغ الجهد فى تشبع وجوه الحكم 1 والذظر 7 مشتبهات 
الأدلّة » والموازنة بين الحّجج التى ها مدعل فى تلك الحادثة 


قوله : ووطلب تعديل البينة المجهولة » . 


أقول : البيئة ما لم تكن قد ثبت للحاكم ما يُعْتبر فيها من العدالة فليست ببينة 2 
ولا يترتب عليها حكم فإذا أى الخصم بِيَيّنة لايرف الحا حالهاء قلا يلها حتى يأق من 
جاة بها بما يُصَّحّحها » وأما طلب مَرْئها من المنكر » فليس هذا من وظيفة الحكم » ولا 
الحاكم » بل على الحاكم أن يخ من عليه البينة بألا قد شهدت بكذا ء وأنه لا قادح 
قد تَبيّن له فيها » فإن قال : له ما يدفعها أمهلة » وإن لم يكن حكم عليه إلا أن يَتَبيّن 
له أن الشهود عليه لما يَدْرِ أن الجرح مُسْلك شرعى"ء فله أن يُعَرّفه بذلك » ولا يكون 
َلْقِينًا » وهذا يقول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - : شاهِدَاكَ أَرْ يَمِينْه»"؟ ويقول : 


“يام 
«ألك بي 2 , 


قوله : ووالأمر بالتسليم » 1 


أقول : هذا هو الثمرة المستفادة من الشُخَامِ م إلى الحاكم » فإذا ستو ى طريق الحكم 


لون لباق تمد ل دسو اتير يي 0 
وأثر قضى به شرعه عليه » وقد نفى لاسن ل اعم بم الله عز وجل فقال : 


ةا ب ما ووه م 
بك لا يون حى تشكدره فيمًا شَجرَ بَِهِمْ َم لا يَجنُوا نى ري با 


> ينار 


قضيت ويسَلموا تَسْلِيما؛) فعلى الحاكم وعلى كل قادر أن يأخذ على يدهذا الذى ل يُدْعِن 


(١)تقدم‏ الحديث بتامه ويرجع إليه ص 844 . 
(؟1)يرجم إلى الحديث ص ١١6‏ . 

(؟)يرجع إل الحديث ص 1١9‏ . 

(؛)سورة الناء الآية : ه؟. 


-117] لد 


لحك الله » ويه على الحق أطر؟ » فإن كان لا يتخلص مما عليه إلا بالحجيس ونحوه 
من أنواع التّغليظ عليه فذاك واجب إذ لايتم الواجب إلا به » وما لاايعم الواجب إلا به 
واجب كوجويه » كما تقر فى الأصول . 

وأما إنكار كثير من الفضلاء لما يق من الحاكم من حَبّس من امتنع من الخروج 
ما يجب عليه فهو من قُصور الفهم عن إدراك المدارك الشرعية » وقد بَسَطْت القول فى 
الحبس ف شرح النتقى”"؟ فليرجع إليه . 

قوله : « إلا والدا الولده 6. 

أقرل : لا وََيْه لإطلاق هذا الاستثناء فإنه وإن استقام فى امال لحديث : ٠‏ أنت ومالك 
لأبيك ,”)ا لم يستقم فى سائر ما يصدق عليه أنه ظلم من الأب لابنه ليس فيه شبهة » 
فإنه يجب على الحاكم أن يمره بالكفٌ عن ذلك » لأن لقم حَرّمه لله بين عباده » ولم 
يُسْتَدْن والد ولا ولد » فإذا لم ينزع الأب عن ذلك كان للحاكم أن كيه ”ع وتدلمن 
من ظلمه لولده » وإن كان حق الأبوين عظيما .لكنهما لا يُقَرَان على ما هو ظلم مُنّع منه 
الشرع . 

وأما قوله : «ويحيس لنفقة طفله لا دينه ؛ » فوجهه أنه أَخلٌّ بواجب عليه » وهكذا 
إذا أل ما يجب عليه لولده الكبير مع تمكنه » فإنه لا فرق بينه وبين الطفل . 


قوله : «ونفقة المحيوس من ماله و . 
كار أقول :/ وجه ذلك : 000 قد تبين لزومه له عند الحاكم » فامتنع 
منه » فهو الجانى على نفسه » فلا يُخَاطبٍ أحد بنفقته حال حيسه » حبى يتخلص مما عليه » 


فإذا بقى بعد ذلك كان إنفاقه على الحابس له لأنه ظالم له » وما لزمه يسيب هذا الظلم 


١(‏ ) يأطره على المق : يعطفه عليه وهو اقتباس من حديث رسول اله صل الله عليه وس -- : « لا والثى نفى بياه 
تأخنوا على يدى الظالم وتأطروه على الحق أطرا » قال الزتخشرى : أى لا تعذرون حت تبروا الظام على الإذعان تحق وإعطاء 
النصفة المظلوم . الفائق ى غريب الحديث 47/١‏ 

(؟)نيل الأوطار على المنتى 815/8 

(5 ) يرجع إلى الحديث فى الجزء الثافى من هذا الكتاب ١51/8‏ 

( ؛ ) لعل ى العيارة سقطاً يفهم من السياق أن أصلها : « وجه ذلك محبوس ( فى حق ) قد تبين » الخ . 


515 له 


4 على ظاله » وإذا كان المحبوس فقيرا ولم عتثلللحق فهوأحد المحاويج إلى بَيْتَ 
ات فقيرا سوا كان محبوساً أو غير محبوس » لا ون جهة كونه 
معمرٌدًا عن حق واجب عليه » وهذا إذا كان محيوساً فى غير مال عليه من حَدَ أو قتصاص 
أو جّمّارة أو نحو ذلك » وأما المحبوس ف امال فإذا عجز عن نفقة نفسه فهو عن القضاءه 
أَغْجَر » وكفى له بذلك سيباً لإطلاقه . 


وأما قوله : وثم من خصمه قرضاً» فلا وجعله لأنه إيجابما لم يُوجبهءليه الشرع 
والفروض أنه مطالب يحق وأن المحبوس ممشنع منه ولم يظهر ما يُوجب إطلاقه . 


قوله : ووأجرة السجان والأعوان من مال المصالح» . 


أقول : هذا صحيح لأنه يحصل يهم إنفاذ حكم الشرع وثام الأمر بالمعروف والنهى 

عن المنكر » فإن تعذر الأَْذَ لم من مال الما عداخم الأعرة يان رد ين الحق فم 
عتثل لحضور مجاس الشرع إلا بإحضار الأعوان له » وَمِنَ المحبوس بحق لأنّهما الجانيان 
على أنفسهما بسيب الإخلال بما هو واجب عليهما . 


وأما قوله : « ثم من ذوى الحق » فلا وَجْه له لما قدمناه قبل هذا » ولا وجه لقدياسه 
على القتص لأن المباشر للقصاص نِيّابَة عَمّن هو إليه لا واجب عليه بخلاف الخصم 
الذى لم عتثل للإجابة إلى الشرع ‏ أو و صار فى الحبس بسبب علم تَخَلْصه مما يجب عليه » 
فإن الحق عليه ثابت وهو مخل بم يجب عليه شرعاً ٠‏ فين هذا من يتولى القصاص بالنيابة 
فإنه أجير كسائر الأَجَرَاءِ .. 


قوله : «وندب الحث على الصلح» . 


أقول يتبقى للخاكم أن يذكر القوّارع والزواعن عدن قضى له بباطل © أو خامم 
خصومة باطلة كما قال صل الله عليه وآله وسلم - فيما صح عنه فى الصحيحين! 


(١)الحديث‏ رواء الجاعة . قال صاحب المنتى تعليقاً عليه : وقد احتج به من لم ير أن يحم الحالم بعلمه . 
مسل بشرح النووى ٠١17/4‏ والصحيح بشرح الفتح ه//١٠‏ © 181/18 والمنتتى يشرح نيل الأوطار ه/88؟ 


1 د ال 


وغيرهما من حديث أم سلمة ‏ أن النبى صل الله عليه وآله أوسلم قال : نما أنَا يم » 
وَإنْكُمْ تَختَصِمُو مون 1 مَل بَْضَكُم أن كود لحن بيو ين بَْضٍ فاقتؤى يشخ 


ص هماسم عم 


مما سْمَع » فَمَن قَضَيْت لَه من حق أخيه شيا قََا يَأَخُدُمُ فَإِنمَا أقْطم لَه قِطعةَ ين الثاره » 


وكما فى صحيح مس وغيره من حديث وَأئِل بن حجر فى قِصّة الحضرى أن الى - صلل 
لله عليه وآآله وسلم - قال لما دير الرجل : د أمَا لَعِنْ حَلَفَعَلّ مَالِه لِيَأْكُلَهُ ظُدْمًا لَيَذمَيَنُ 
لله وَهوَ عَنْه مُعْرض و7٠‏ ' » وكما أخرجه أبو داود بإسناد لا مَطْعن فيه من حديث ابن عهر 
عن الى - صل اله عليه وله وس - قال : من خاصم فى باطل و وهو يَعْلَمُ لم يزلا فى 
سَخَط الله حتى يَنْزِع 0< وى لفظ له: من أعَانَ عَلخْصُومّة بِظلْم فَقَدْ بَاه عضب بن 
الهسع© , 


فتعريش القدماء ذا قد يكون سبباً لارْتداعالمبطل على باطله من الأصل لأن فى 
٠‏ ا م #ل 3-0-6 5 ا 
ترُغِيبه إلى الصلح بادى بَدْهِ تَجْرِئَة له على أنياخند, البَمْضِمِمَاهوباطل بذَرِيعة الصلح » 
وقد يظن خصمه أن الحاكم إِبما ينا إلىالصلحوميلة بين يدى الحكر فيستفدى الحكم 
عليه بالكل بالبعض 526 من مُعرّة الحكم بالباطل . 


قوله : «وترتيب الواصلين » . 


أقول : هذه طريقة حسنة من طرائق العدل » لأن الأحق بالوصول إلى مجلس المحاكمة 
هو أول الواصلين » ثم من بعده » وترتيبهم على خلاف هذا يُُخَالف طريقة العدل » وهكذا 
تَمُيِيز مجلس النساء لماى اجتماعهن مع الرجال من وسائل المنكر » وذرائع الوقوع فى 
القضية .. 


٠.‏ م« 
وأما قوله : «وتقديم أضعف المدّعيين » فلا وجه له » بل الواجب: عليه التسوية بين 


(1١)مسل‏ يشرح التووى 544/١‏ . 

(؟) متصر آلسان للمتذرى 7١5/0‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار ١8١/8‏ 

(8) ق إمناد هلا الحديث مطر بن طههان الوراق وقد ضعفه غير واحد » وفيه أيضاً المثنى بن يزيد الثققى وهر مجهول . 
مختصر السأن للمنذرى 715/0 والمنشى بشرح تيل الأوطار 78١/8‏ 


7 الا د 


القوى والضعيف على وجه لا يطمع القوى فى جَوْره » ولا يُيْئِس الضَّعيف من عذله » هذا 
01 1 ل 

هو العدل الذى قامت به السماوات والآرض » ولا يجوز تاثير الضءيف بشىء على القوى 

فيما يرجع إلى التسوية » وإلا كان ذلك ظلما للقوى وجورا عليه . 


وما تقديم اليَّادِى من المتخاصمين على الحاضرين منهم » فوجهه أنه يصحب البَادِى 

من الدّفّة مالا يلحق الحاضر » فهذا النقليم فيه صرب من الصلاح » » وللحاك م أن يفعل 
ما يراه أرق اراد الله » وأرفق سأهل الخصومات» وهكذا التدَسّم لأنه مع اجتهاده لنفسه 
قد يُوقع الحكم <ال الفتوى المقتضى لعدم التذيت أو للحكم حال لضب » فى هذا ضرب 
من الصّلاح » وهو لا يواد إلا بما يقدر / عليه » ويدخل تحت طاقته , 

قوله : «واستحضار العلماء» . 

أقول : هذا الاستتحضار قد يتسبّب عنه تحفّظ الحاكم » وتَحريه لما بيه المسالك 
الشرعية » وإ كان المحاكم العدل المتورّع يكل فى تغبته مع الخلو ما يفعله مع الحضور » 
وَيَرَاقَب الله سيحانه قى كل حالاته عم م فوائد محشيون هل العلم الذين هم أمله أن 
يستعين 0 قَّ تقوعه إذا زاغ عن ا ؛ ويأذث. لم يذلك » فإن: هذه فائدة 0 وإن 
كان من الأئمة المجتهدين فإنها قد تتشعب طرائق الاجتهاد فيكون بعضها أَوفق من بعض » 
وأقرب إلى قطع الخصومة » وطيبة نفس الخصوم ٠‏ والموافقة للحق . 


قوله : (ويحرم تلفغين أحد الخصمين وشاهده إلا تثبتاً» . 


أقول : أما تعريف الخصم لما يجب له وعليه فهو واجب على الحاكم كما فعله رسو 


الله - صبل لله عليه و آله وم سحيث قال : «ألك بَينَةٌ » وقال : «فلك يَمِيته ؛(0 وقال : 


«شامداك 0 يدينه ل / 


والحاصل أن أحكام الشرع ليست يمقامرة ولا مخادعة ولا مماكرة » بل هى الجادة 


(١)يرجع‏ إلى حديث وائل بن حجر فى قصة الحمشرى ص ١16‏ . 
( )من حديث الأشعث بن قيس وقد مر ص ١68‏ . 


-ل'ا880 لس 


لظ 


الواضحة الى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا جاحد » فإذا أوضح الحاكم للخصمين أو 
أحدما ما يجب وما لا يجب ف وجه الشرع فذلك مِن عُهدته ومن تَمَام ما يَتَحَصل به 
الحكم 'بالحق والعدل ء وما أنزل الله » وأما إذا كان التلقين بِتَنْبيه أحد الخصمين على 
ما يدل على عدم إقراره بالحق واعترافه بما يجب عليه ونحو ذلك فهذا من أعظم المحرّمات » 
وليس الفاعل لهذا منزل نفسه منزلة الحكم بين الخصمين بل منزلة خصم ثالث أخرج تفسه 
من القضاء وأدخلها ق الخصومة . 

قوله : ووالخوض معه ف قضيته :. 

أقول : هذا من أقيح ما يفعله حُكَام الجور 4 لأنالنسوية بين الخصوم واجبة عليه 5 
فالخوض مع أحد الخصمين فى قضيته مُخَالف لما هو واجب غلية من التميوية .بوعل لرضن 
أنه ما أراد إلا التشيت فقد وقع فى أمرين مَحُظورين أحدهما إِخْراجصَئْرالخصم الآخخر » 

1 8 

والثانى إدخال نفسه ف التهمة » فهذان الأمران منضمان إلى ما يحرم عليهمن ترك التسوية . 

قوله : ووالحك يعد الفتوى» . 

أقول : إن كان هذا الذى أفى مظن تهمة بتعصيه لما سبق به القول منه فى فتواه 
ذلك يجَّادل غنه ويتاضل ويقوم ويقعد مُحَاماةَ للناموس الطاغوى 4 وتقوما لصتم مَحَبة 
الرفْعة والغلَّبة والظهور فلا ينبغى تفُويض أمر الحكم إليه بعدفتواهء بل لايحل تفويض 
شىء من أحكام الله إليه لأنه متحصب متعسف قداتمخذ إلّه هواه رآشله الله على عِلم 6 
وإن لم يكن لمفتّى -بذه المنزلة فلا مانع من توليه للحكم لأن ورعه وعلمه: يَرْجُرَانه عن 
مخالفة الحق لتقويم حظ النفس . 

قوله : « وحال تأذ » . 

أقول : إن كان هذا التأذى ا أصيب به يَقْتَضى أن يُقَضَّر فى البحث عن مسالك 
الحق ء وطرائق الحكم أو عن استيقاء ما يُورده الخصوم من الحجج الى لم وعليهم 3 
فهر ممنوع من هذه الحيثية لأنه مأمور بالحكم بالعدل والحق » وقد حددث له ما لا يتمكن 


1 كك 


بعه منهما تمَكنًا كاملا فيؤخخر الحكم إلى وقت آخر » وليس مداه يفم قبل تكن 

من المقتضى للحكم أو بعد إِنْ وَجِدَ المانع منه » وهكذا إذا انتهى ما عرض له من التأذى 
إلى أن يقع فى القضب فيحكم وهو غضبان » فإن ذلك لا يحل له كما ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أل بَكْرَة قال لمعت رسول لله صل الله عليه وآله وسلم - يقدول : 
ولا يَقْضينَ الْحاكم بين انْنيْن وَهرّ عَضْبّانه© ولا يصح الاستدلال للجواز مما وقع منه 

.َ ل 5 8 كمه‎ ١ 

- صلى الله علية وآله وعلر دمن الحكم للزبير ق شرا ج الحرة9) نغ أ أحزظه ختهريمه 
أن النى - صل الله عليه وآله وسلم ‏ مَعْصومٍ فلا يصح إلحاق غيره به ؛ وقل قيد حديث 
النهى عن الحكى حال الغضب بعض أهل العلم عا إذا كان الغضب غير الله » وأجيب عنه 
بأنه نأويل مخالف لظاهى الحديث بدون دليل يدل على التقييد . 

قوله : وأو ذهول» . 

أقول : لاشك ولا رَيْب أن الدّهول مانع مِن البحث عن مُسْتددات الحكم لأنه 
انلك الحا قد استغرق عقله بما طَرَأ عليه من الأمور الى اقتضت ذهوله » وليس له 
أن ب ل ننفسه للحكم فى دماء العباد وأموالم وأعراضهم » ولا يجوز له ذلك ابوج من 
الوجوه لأنه لم يؤمر بالحكم كيفما اتفق » وعلى أى صفة 3 » يل هر بأن 0 
بالحق والعدل وأنى له ا على / ذلك وهو ذاهل العقل مسّتغرق الفكر متشو 
الهم ميَلبل البال . 


قوله : و ولنفسه 6 إلخ . 


. )الحديث رواء الجاعة ولفظ البخارى : « لايقضين حكم » الخ‎ ١( 

السحيح بشرح الغتتع والمسى بشرح نيل الأوطار 785/6 

( ؛ ) الحديث رواه الجاعة وفيه : « أن رجلا من الأنصار نخاصم الزيير عند رسول الله صل الله عليه وس - فى شراج 
الحرة الى يسقون يبا النخل فقال الأنصارى : سرح الماء بمر فأنى عليه فاختصما عند رسولٍ اله صل الله عليه وسل . فقال 
دسول الله - صل اله عليه وآله وسل ب الزبير : اسق يازبير ثم أسل إلى جارك فنضب الآنصارى ثم قال : يارسول الله أن 
كان ابن بتك ؟ قتلون وجه سول الله س صل الله عليه وآ له وسلم ثم قال للزبير : اسق يازبير ثم احبس الماء حى يرجم 
إل ادر » فقال الزبير : وال إنى لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا فى ذلك ( فلا وربك لايؤمئون حتى محكوك فيا ثجر 
يهم ) الآبة . ويرجع إلى تخريج المير أيضا فى الجزء الثالث ص 8ه؟ 

والشراج بكر الشين حى مسايل الاخل والشجر . . المنتى بشرح نيل الأوطار 86/؟177؟ 


111] مس 


14 


أقرل : وجه هذا أن الحاكم و بأن يحكم بر بين الناس » وهو إن كان من الناس 

وص لنوامن علذالان وملسي . 
وقد قدمنا فى الشهادات الأدلة الدالة على نع من شهادة الهم » وأى ثهمة أقوى من أن 
يحكر الحاكم لنفسه ع وهو وإن كان من له وازع مِن الورع وزاجر من الدين لا يندم 
على الحكم لنفسه بالباطل » لكن الحكم للغالي » ولا اعتبار بالنادر » وهكذا الحكم 
000000 لسيده عند من يقول بأن العبد لا علك ٠‏ وهكذا الك 
لشريكه فإنه حك لنفسه » فكان يغنى عن التطويل الاقتصار على قوله : « ولتفسه » 
وهو يتناول | ها على الاستيلاء 04 وا لها بواسطة 4 وا لما ولغيرها 03 

2 1 0 

ولا حاجة إلى قوله : « بل ير فع إلى غيره : لآن منعه من الحكم لنفسه يُمسنْتازم أن يكون 
الحاكم غيره . 


فهو خارج عنهم من هذه الحيثية لأن الحكم لا د 


وأما قوله : ه وكذلك الإمام » فهو وإن كان صحيحاً لكنه ينينى أن يذكر فى الأحكام 
لمتعلقة بالأئمة » وسيأق فى كتاب السير إن شاء الله . 


قوله ٠:‏ قيل وتعمد المسجد 6ء 


أقول : قد كان يقع القضاء فى مسجده صلى الله عايه وآله وسلم منه ومن خلفائه 
الراشدين » ولم يرد ما يدل على المنع من ذلك »ء ولا ثبت فى النهى عنه شى2 » وأما 
ما روى من النهى عن رفع الأصوات ف المساجد على فرض قِّام الحجة به قَنَاية ما هناك 
أنه يزجر من رَفَع صوته من الخصوم » ويُعاقب ٠»‏ فإن القاضى إذا فعل ذلك تجتّب 
الخصوم ما يُشوش على المصلين من أصوات وغيرها » وقد أذزل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم - وفد ثقيئف0" المسجد لمسجد وهم باقون على شركهم ١‏ وأذِن للحبشة 9 
بأن يلعبوا فيه يبحرامهم » وكانوا يَناشلون فيه الأشعار 09 » وى هذه الأمور من التشويش 


١(‏ ) تقدم ذكر اللبر ف الجزء الأول ص 78 ويراجع بشأنه أيضاً زاد المعاد فى هدى شير العباد 5/8؟ 
(؟ )يرجم إل الخبر فى الجزء الأول ص ١8٠١‏ كما يراجم المنتى بشرح نيل الأوطار ههه 
( )يرجم إلى الثير قََ الجزء الأول ص 18١‏ 


57 دم 


على المصلين زيادة على ما يحصل من قعود لدصمين أو أكثر بين يدى الحاك, فى المسجد 
مع ما هو معلوم من أن القضاء بالحق هو من العمل بالشريعة » وتيّليغها إلى العباد » 
ونّشر أحكامها بينهم » وفى ذلك من المصالح ما لا يخى . 


قوله : «وله القضاءٌ عاعلم :. 


أقول : اعلم أن غاية ما يحصل للحاكم بشهادة الشهود » أو بمين المنكر » أو إقرار 
القر هو مجرد الظن الختلف قوة وضعفا » لأن الصدوق قد يكذب » والمقر على نفسه 
قد يقر بالباطل لغرض» ولكن هذه لما كانت أسباباً شرعية وردت فى الكتاب والسنة » 
وأجمع عليها أهل الإسلام كان القضاتٌ با حقاً فى ظاهر الشرع ء وجاز القاضى الاستناد 
فى حكمه إلى الظن » لأن هذه الأدلة الواردة فى أسباب الحكم هى من جملة مخصصات 
الأدلة الواردة فى النهى عن العمل بالظن » والوعيد عليه » كما قيل فى أَخْبار الآحاد 
ونحوها من الظطنيات ؛ ومعلوم لكل عاقل أنّه إذا كان الحاكم يعلم بالقضاء ويّذْرى 
بالغىء عل جَلِيّته وحقيقته » فهذا مُْتند فوق ما يحصل له من تلك الأسباب » 
لأنه لم والحاصل بتلك الأسباب طَنّ » ولا خلاف فى أَنّ الول م أفوى من الظن » وأن 
0 إليه مُقَدَمم على الاستتاد إلى الظن ء بل لا يبقّى للظن تأثير مع وجود العلم 
أْمُلا . فالحاك الم بما يعلمه قد قد حكم بالعدلوالحق والقمّط بلا شك ولا شبهة » 
ولم يكن مع علمه مُجوّزا لكون حكمه باطلا » وليس ذكر تلك الأسباب إلا لبيان 
ما هو ممكن فى الواقع من التوصل إلى مُعْرقة الحق مع عدم القطع والبت ممطابقة الحكم 
للواقع » وهذا يقول الصادق المصدوق » صلى الله عليه 7 0 00 نما أنا 
وَِنكُمْ تَحْتَصِمُون إل ولعل بَحْضْكم أَنْ يكون أَلْحَنَ بحجيه من بَنْض فأقْفضِى بنخو 
يما أَسْمَع » فمن قَضَيْتَ له مِنْ حَقَ أيه شَيْاً فلا يأَذْمء فإِنّمًا أَْطَمُ له قِطْعدٌ من 
الثار و( هكذا لفظ الحديث فى الصحيحين وغيرهماء فلاشك ولاريب أن قضاء الحاكم 
بعلمه أممكن لخاطره . وأقوى لقلبه » وأقر لعينه من الحكم نبالظن » والعمل بما هو 


(١)تقدم‏ الحديث من قبل ص 788 . 


حم 1971؟ سم 


4ل 


أولى هو مقبول لا يُخَالِف فيه إلا ص لا يتعقّل الحقائق كما ينينغى كها تقرر فى 
الأصول فى الكلام على فَحْوَى الخطاب . 


هذا لو قدرنا أن تلك الأسباب لم يرد ما يدل على سببية غيرها » ومعلوم أن التنصيص 
على بعض الأسباب لا يَنْفِى سَببِيَّة غيرهاء وأما ما قِيل من أنه قد وَرَدَ ما يدل على 
انحصار الأسباب فيهاء وهو قوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم «١:‏ وَلَيّس لَك إِلأَّذّلك ,0 
بعد / قوله : ه شَاهِدَاك أَوْ يَمِيئه » فيجاب عنه بأن هذا إنما يكون دليلا لو علمنا أن 
النى - صلى الله عليه وآله وسلم .- قد علم بالواقع فى تلكالقضية » وثرّك العمل بولمهء 
وعَدَل إلى طلب البيّئة واليمين » ولم يبت ذلك» على أنه يرد علىهذا الحصر إقرار 
من عليه الحق » فإنه أَفُوى فى السببية للحكم من البينة واليمين . 


فالحاصل أن الحاكم بعلمه حاكم بالعدل والحق ء والتعليل بالتّهمة لا وَجْه له ؛ 
ولا التفات إليه » فإن التّهمة من الحكام العادلين العارفين ا شرعهالَّالمتعقين لحجج 
الله سبحانه منتفية » ولا يعود عليهم من ذلك غرض يصلاح لجعله ءعلة أصلا » وليس 
محل التّراع هو الحاكم المتهم بل محل النزاع هو الحاكم الجامع لا قدمنا ذكره ق 


بالترزيق 


8 


شروط القضاء )وهو أبعد عن الرّيب وأنزه من أن يزن” ' يعيب . 


وأما استثنا الحدود فوجهه أنه لم يحصل التّصاب المعتبر فيها كان ذلك شبهة » 
وهى تدرأ بالشبهات وأما ما استدل به على هذا الاستثناء من قوله _صل الله عليه وآله 


27 ره ير 


. 5 ا د بيك دم ع ومع 5 اه 4 
وسلم - : ولو كنت رَاجِماً أحَداً غير بين لَرَجَمْتَهَا »'؟ كما تقدم فى قطّة الملاعنة 


(١)تقدم‏ الحديث من قبل ص ١١4‏ 

(؟ )يزن : يهم 

(* ) يرجع إلى حديث ابن عياس المتفق عليه يلفظ : و أن رسول الله - صل الله عليه وآله وسلْ - لا عن بين العجلاق 
وامرأته فقال شداد بن الحاد : هى تلك المرأة الى قال رسول اله صل الله عليه و] له وسلم - : « لو كنت راجا أحدا بنير 
بيئة لرجمّها و قال : لاتلك إمرأة كانت قد أعلنت ف الإسلام » وى لغظ البخارى : « كانت تظهر ف الإسلام السوء ». 

ولا بن ماجه من حديثه : ٠‏ لو كنت راجا أحداً بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر مها ألريبة فى منطقها وهيثها ومن 
يدغل عليها ه . المنتى بشرح نيل الأوطار ١٠١5/97‏ والصحيح يشرح الفتح 180/17 


7 0 كك 


فليس فيه أن البى ‏ صل الله عليه وآله وسلم - قد علم بوقوع الفاحشة منها ء ولكنه 
استدل على ذلك بما ظهّر من القرائن كما تضْمَئّته القصة ء وليس ذلك من بياب العلم » 
ومع هذا فالبينة هى ها يتبيّن به الثىٌ وتظهر 3 حقيةته » والعلم من الحاكم 
من هذه الحيثية دينة » بل هو أقوى بينة » ولعله يال فى الحدود ما يزِيدك بصيرة 


إن شاء الله . 
قوله :ه وعلى غائب » إلخ . 


أقول : قد جعل الله لحكم الحاكم أسياباً مقاومة رقنا الحاكم وهى الإقرار أو البيّنة 
أو اليمين » ويّلْحق بذلك مثل الذكول والرد » وقد تقدم تَحُقيق الكلام فيهما » فالحاكم 
إذا قامت اديه الشهادة العادلة المرضية بغيوت الحق على الغائب » أو الذى لا يُعْرف 
د المتردّد عن حضور مجلس الحكم » فقد أوجب الله عليه إنصاف المحكوم 
له بحك الله » والقضاء بما شرعه المع اام سبحانه من الحكم بالعدل والحق » 
وما أنزل إلا هذا . ومكذا لا يكم تم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا مهذا » ومن زعم 
أن غَيْبة الذى عليه الحق عذر بلحاكم فى مطل من له الحق وعدم إنصافه ورفع ظلامته 
فعايه الدئيل » وهذا إذا كان الذى عليه الحق فى مُوْضِع لا يعرف » فإن جواز الحكم عليه 
أظهر من جواز الحكم على من كان غائباً فى مكان مَمْروف » وهكذا إذا كان من عليه 
الحق متمردا عن حور فلن الام تاركاً لما أوجبه الله عليه من الإجابة إلى شرعه ‏ 
فإن جواز الحكم عليه أظهر من الأمرين السابقين » ولو م تم للمتمردين عن الشرع تمردهم 
م يَنْفذ الحق على غالب الناس ٠‏ وحينئذ تبطل الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملة بين 
العباد » وتَيبّطل ما هو رأس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومثل قيام البينة عند 
اا بثبوت الحق عليه على ما تقدم تَقريره ؛ واكن على الحاكم أن يوذ 
الغائب بانه قد توجه الحكم عليه » فإن بَقَى له ما يدفع به عن نفسه ارد إذا كان 
غائياً فى مكان لا يلحق 0 زائدة بالإعذار إليه » وهكذا يُعْدر إلى المدمرد » على أنه 


ا 


قد ورد فى الحكم على من لم يحضر إلى مجلس الشرع ليل يخصه”© وكتبنا على ذلك 
رسالة مطولة » وذكرنا فيها ما ينشرح له صدر النصف» وينثلج به قلبه » فمن أحي 
الوقوف عليها فليقف عليها . 


ويحتاط الحاكم حيث لم يكن الإعذار إلى الغائب أو المتمرّد بالتولف على المحكوم له 
بأن لا يَتَصَرَف فيا حم به له حتى يُذظر ما يقوله الغائب يعد حضوره » والمتمرد 
بعد رجوعه عن تَمَرّده » وكذلك مجهول المكان حتى يظهر مكانه » 


فإن قلت : إذا كان المطالِب بالحكم ليس عليه إلا اليمين بن يكون الظاهر ممه ؟ 
قلت : ينبغى أن يحكم له بيمينه المسئدة إلى الظاهر الذى معه ؛ ويؤخذ عليه أن لا يتصرف 
فيه لجواز أن يكون مع خصمه الغائب أو المجهول أو المتمرد ما يُترَجّح على كينه : 
وينقل عن الظاهر الذى معه » فهكذا ينبغى أن يقال فى هذا للقام » وأما مَْع المانعين 
عن الحكم على هؤلاء فهو سد لباب حكم الشرع » وإهمال لما أمر الله به من الأمر بالعروف 
والنهى عن انكر وظُلم بحت أن جاع يشكو ظلامته » ويعرض الستند الذى أمر 
الحكام بالحكم به . 


وأما قَدْر مسافة العْيّبة فينبغى تُفُويض النظر فيه إلى الحاكم المجتهد لاختلاف 
الأحوال'+باغتلاق الأمنخاض والأموال © ومق عضر هو أو الجهول: آو اقتة مجلس 
الحاكم عرض عليه الحاكم الستند / الذى حكم به عليه فإن جا ما يُخالفه ويترجّع؛ 
عليه عمل عليه وإلا أقنعه مما تقدم من الحكم عليه » ولا وَجّْه للاقتصار على قوله ؛ 


فليس له إلا تعريف الشهود لأن مسعئدات الحكم أكثر من ذلك . 


وأما قوله  :‏ ولا يُجَّرح إلا بمجمع عليه » فلا وجه له بل يقبت الجرح عا يُوجب 


. أورد البخارى ى باب القضاء عل الغائب حديث عائفة رغى الله عنها : و أن هنداً قالت التى - صل الله عليه وسلْ‎ ) ١( 

إن أبا سفيان رجل شحيح قأحتاج أن آخذ من ماله ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : و خذى مايكفيك وولدك بالمعروت » 

وقد قيد أبن حجر الم على الغائب فى حقوق الآدميين دون حقوق الله وقال إن ذلك بالاتفاق حّى لو قامت البينة على غائب 
يسرقة مثلا حكم بالمال دون القطع . والمسألة خلافية بين الأئمة وقد أورد ابن حجر أهم الآقوال فى هذا . 

الصحيح بشرح فتح البارى 171/11 


5976 سد 


سلب العدالة المعتيرة فى الشهود » لأنما إذا ليت ذهب القتضى الحكم وَوٌجِد الانع » 
فلا أثر للحكم بعل عدم الممعضى ووجود المانع . 


. 2 1 
وأما ما ذكره من الإيفاء من مال الغائبي فهو صحيح مع التودّق مئه بالا يخرجه 
عن ملكه قبل معرفة ماينتهى إليه الحال . 


وأما الفرق من المصنف بين ما ثبت للغائب بالإقرار والتكول وبين ما يَثْبت له 
بالبينة فوجهه أن ما ثبت له بالاعتراف أو بما هو فى حكمه قد ثبت عستّنّد لا يَحمل 
الننقض بخلاف ما ثبت بالبينة » ولكنه يُمكن أن يقال إن الأقرار ونحوه إذا ردّه 
امقر له يطل كما تبطل البينة إذا أقر يعدم صحتها » فالاحمّال كائن فى الجميع » 
والتجويز يدل الكل » ولا وجه لما علل به يعضهم من أن الحكم بالبينة حكم لغائب 
ولا يجوز إجماعاً » لأنا نقول : وهكذا الحكم بالإقرار وما هو فى حكمه حكم لغائب . 


قوله  :‏ وتنفيذ حكم غيره ؛ إلخ : 


أقول : إذا كان المتولى للحكم بمكان مكين من العلم والدّين فالظاهر أن حكمه حق 
وعدل » وما كان كذلك قَتَنْفِيذه حق وعدل » ولاسما إذا كانلا ينْفذ إلا بذا التثفيذ » 


وأما قوله : و والحكم بعد دعوى قامت عند غيره » فلا مانع من هذا » وليس قيام 
الدعوى عند الغير هما يُوجب أن لايحكم فيها غَيْرّه من الحكام » ولكن لابد من أن 
يلمع الحاكم الآخر ما يقوله الخصمان للحديث الذى قدمناهفى قوله : « ويسمع الدعوى 
. - .0 
أولا ثم الإجابة »90 , 


وأما قوله : « إن كتب إليه وأشهد أنه كتايه وأمرهم بالشهادة » » إلى آخر ما ذكره 
فإن كان يحصل لاحاكم الآتخر .بذه المكاتبة ما يَحْصل له بالسماع من الخصمين أَغْنّى 


(١)يرجع‏ إلى ص 7,١‏ 


اذ ه96] م 


ذلك عن إعادة الدّعو ى »ء وإلا فلابد من إعادتها لديه » ولا وجه لاس تثناء الحدود والقنصاص 
والمنقول الموصوف » والتعليل الذى عللوا به لا ينتهض للمانعية”" . 


والحاصل أن العمل فى هذا البحث راجع إلى مسألة العمل بالحفظ » وقد ثبت العمل 
به بالأدلة للتكائرة كما بيّناه فى رسالة مُسْتقلة » فإذا كان خط الحاكم الأول مَتْروفاً 
لَدَى الحاكم الآخر بحيث لا يَعْتريه فيه شك ولا شبهة كان ذلك قائماً مقام مشافهته 


وإلافلا. 


قوله :وو قامة فاسق » إلخ. 


أقول ': لا مُلجِى” هاهنا إلى إقامة من لا يُؤْمن لاسيا مع اشتراط أن يحضر معه الحاكم 
خيرة » وكمال معرفة. بذلك العين » وقَرَضْنا أنه لايُوجد فى العالم من له مثل حاله » 


فلاضرورة إلي إقامته .حكمها. 
قوله :وإ يقاف الماعى حتى يتضح الأمر فيه ». 


أقول : هذا إذا اقتضته المصلحة جائز للحاكم » فقد يكون للحاكم فى ذلك نظر 
يعين على ثبين الحق واتضاح وجهه . " 

فصل : وحُكْمه فى الإيمّاع. والظُّنَيّاتِ يَنْفُدُ ارا ويَاطِئاً إلا فى الوقوع. قَنِى 
الظّامِر 9 فَقَطْ إِنْ خالف الباطن » وَيَجُوز امْثِتّال مَا حَكُمّ بو من حَدّ وَغْيْرِه ؛ وَيَجب 
بأثْر الإمّام. إلا فى قَطْوِىّ يُّخَالِفُ مَدْمَبَ الممْمَئل أو الْبَاطِنٍ » وَلَا يَُزِمَان العَيْرٌ اجْقهَادَهُمَا 
قَبْل الحكمر إلا فيا يتوَى به أمْرٌ الإمّام كالحقوق . والشّعَار؟ ء لا فيمًا يَخْصَ نَفْسّه » 


(1 ) يراجع شرح الأزهار 51/4 وإلى ما علقبه ابن حجر فى القضاء على الغائب فتح البارى 1171/1 

( ؛ ) الفصل معقود لبيان ماينفذ من الأحكام ظاهراً وباطناً ومالا ينفذ إلا ظاهراً فقط . ومثلوا للإيقاع ببيع مال المقلى 
والفسخ بير التلاعنين » و الظنيات هى الختلف فيا وفرقوا بين الإيقاع والوقرع يأن الإيقاع ما ابتدأ الحام بإيقاعه واوقوع 
أن يحم بصسة ماتقدم إيقاعه . شرح الأزهار و حثيته 717/4 

( + )مثلرا ممقوق بالزكاة ومثلوا الشعار محضور الجمعة والقضاء والولاية . شرح الأزهار 571/4 


وَلَا فى الِبادَاتٍ مُطْلَقَاً ويجَاب كُل بن العِييْن إل من اوراتيم الْفُرْعَوٍء 
وَيُجِيب المذكير إل أىّ مَنْ ف الْبَريل » ثم الخارجر عَنه إن عدم فيه( 


ق له : دفصل : وحكمه فى الإيقاع والظنيات »؛ إلخ . 


أقول : هذا التعرّض للمحكوم فيه مع التعرض للفرق بين الإيقاع والؤقوع » وبين 
القطعيّة والظنية كلام قليل التحصيل » ٠‏ فإن حكم الحاك م إنّما ايكون بالمتئدات الى 
وَرَدَ الشرع بها » وهى ظنية فالحكم 5 0 ظنيا » ولكنه ورد التعيّد 
بالعمل مذا الظن وقبولة ووجوب امتثاله » ولمذا يقول الصادق المصضدوق ‏ صلل الله 
عليه وآآله وسلم :و نَمَنْ قَضَيْتْ لَهُ مِنّْ حَنَّ أعيه عَيْئا فلا يََعْذَه فَإنمَا أْطَمْ لَهُ 
قِطْعَةٌ من الثار فتقرر ذا أن حكم التحاكم ظَنّى سواء تعلق بمحكوم فيه قطعى أو 
ظنى فى إيقاع أو وقوع فلا ينفذ إلا ظاهراً لا باطناً » فلا يَحِلٌُ الحرام به » ولا يَحْرم 
به الحلال للمحكوم له والمحكوم عليه » ولكنه يجب امتشاله بحكم الشّرع » ويجبر 
من امتنع منه » فإن كان المحكوم له يعلم بأن الحكم له به باطل ل يحل له» ولا يجوز 
له استحلاله بمجرّد حكم الحاكم هن غير فَرْق » وما أظن المصنف ومن يوافقه يُخَالفون 
هذا وإن استلزمه و هنا ولعل التعرض شل هذا شعبة من شعب /مذهب الحنفية 
القائلين بأن حكم الحاك م يحلل الحرام ويحرم الحلال. » وإن كان فى نفس الأمر وق 
الواقع على غير الصفة 3 وقع الحكم عليها . وهذه مقالة باطلة وشبهتها داحضة » 
وقئ دفعها الله سبحانه فى كتايه 0 بقوله : و وَلَا تأكلوا أَمْوَ وَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالبَاطِل 
وَتذلوا بها إل الحكامر لتَْكذوا فريقاً أ مِنْ أَمْوَال الثايى بالإثمر وَأَنْتمْ تَعْلْمُونَ اع 


١(‏ )إذا اعتلف النسيان فى الحا فأراد كل واحد منهما حا كأ غير مايريده الآخر فإنه ينظر فإن كان كل واحد مهما 
مدعياً ومدعى عليه لزم أن يجاب كل منبما إلى من طلب » و إذا اختلفا فيمن تقدم حجته مهما كان التقدم بالقرعة . فإن كان 
أحدهها مدعياً والآخر مدعى عليه وهو ا متكر وجب أن يجيب المنكر خصمه إلى أى من فى البريد ثم إلى الخارج عنه إن عدم فيه . 

شرح الأزهار 771/4 

( ؟ ) يرجم إلى المديث ص 8180 

(* )سورة البقرة الآية : م8١‏ » ووذهب الحنفية ليس الأمر فيه عل إطلاقه كا يشعر بذك كلام الشوكاف وقد تمرضس 
القرطى ف تفسير الآية إلى هذه المسألة فقال : 

« ومن الأكل بالباطل أن يقغى القاغى لك وأنت تمل أنك مبطل فالحرام لايصير حلالا بقضاء القافى لآنه [نما يقفىح 


599 سل 


ل ادة 


ودفعها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله : « فَمَنْ قَضَيْتْ له بعىء مِنْ مال 
أيه قلا يذه فإِنُمًا طم لَه قِطْمَة مِن الثار ؛» هذا على تقدير أنهم يُعمّمون السألة 
فى الأموال وغيرها » والذى فى كتبهم تخصيص ذلك يما عَدَا الأموال » ولا يختلف 
فى هذا من يقول بأن كل مُجْتهد مُصِيبٍ ومن لا يقول بذلك » لأن القائل بالتُصويب 
لايريد بذلك أن المجتهد قد أصاب ما فى نفس الأمر وما هو الحكم عند الله عز وجل » 
وإنما يريد أن حكمه فى السألة هو الذى كلف به وإن كان خطأ فى الواقع » ولهذا يقول : 
النى صل الله عليه وآله وسلم - فى الحديث الصحيح : « إِذَا اتَهَدَ الحاكم فأخطاً 
قَلَهُ أجْر ١وَإِنْ‏ اجْتَهد فَأْصَابَ قَلَهُ أَجْرَان ”© فجعله مُصِيباً تارة ومُخطا أخرى » ولو 
كان مصيباً دائماً لم يصح هذا التّقسم النبوى » وبهذا تعرف أن الراد بقول من قال : 
وكل مجتهد مصيب » أنه أراد من الصواب الذى لا يناف الخطاً لا من الإصابة 
الى ثنافيه . 


قوله ::ويجوز امتال ما أمر به » إلخ. 


أقول : لا وَجّْه لهذا بل يجب امتثال ما أَمّر به من حد أو غيره » وهذا يقول الله 
عر وجل ١:‏ قلا وَرَبكَ لا يوون حتى كوه فِيمًا شّجَرَ بَيْنهُمْ 8 لا يَجِدُوا فى 
أنفْسِهم حَرَجأً يما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسِْيما »2 فهذه الآية وإن كان الخطاب فيها 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالحاكم الذى سيحكم بين الشتجرين بحكم الله يشيت 
له مثل هذا الحكم » لأن حكم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ الذى ذكره الله ف 
هذه الآية هو الحكم بالشّريعة الموجودة فى كتاب اللا وسّنة رسوله ‏ صل الله عليه وآله 


بالظاهر » وهذا إجاع فى الأموال وإن كان عند أبى حنيفة قضائه ينفذ فى الفروع باطتاً ٠‏ . 
ثم أورد حديث أم سلمة مستثداً وقال : 

« وعل القول بهذا الحد يث جمهور العلاء وأئمة الفقهاء وهو نص فى أن حك الخام على الظاهر لايثير حك الياطن وسواه 
كان ذلك ف الأموال والدماء والفروج إلا ماحكى عن أبى حنيفة فى الفروج» ثم قال : « واستج -. أبو حنيقة -- يحم اللمان 
وقال : مملوم أن الزوجة إما وصلت إلى فراق زوجها باللمان الكاذب الذى لو عل |الحالم كذبها فيه لمدها وما فرق بيثهما 
فل يدخل هذا فى عموم الحديث ٠‏ . تفسير القرطى للآية ويراجع أيغاً تفسير المثار 110/9 

٠١44 تقدم الحديث ص‎ ) ١( 

(؟)سورة النساء الآية : 586. 


-8لا؟ ل 


وسلم - » والكتاب والسئة موجودان » ولد مار لكل من يشم كلام الله وكلام 
رسوله » ومن هذا قول الله عز وجل : « إِنَمَا كان قَوْلَ الْمَوْمنِينَ إذَا دُعُوا إل الله 
وَرَسُولِهِ لِيَحْكْ بَبَْهُمْ أن يَقُولُوا سِوعْنا وَأْطَمنَا »© ولمراد إذا دعوا إلى حكم الله 8 
رسوله » فقوله : ٠‏ أن يَقُولُوا سَمعْنَا وَأَطَمْنَا ه يدل على وجوب الامتثال لا 5 تجرد 


جوازه » والراد من الامتثال تسْليمه نفسه لذاك والرّضا به » ولاوَجّه لتغليق الوؤجوب 
بأثْر الإمام » فإن الإمام لا يأمر إلا ما قَمى به الشرع » فإن خالفه أَوْ أسقط ما أوجبه 


قوله : : إلا فى قَطْعى يخال مذهب الممتثل »6 إلخ . 


أقول : وجه هذا ماورد فى الأدلة من أنه ٠:‏ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوق فى مَعْصِيّة الْخَاِق ,9©, 
وورد : « إِنْمًا الطاعَةُ .ى اروف *" وورد : ١‏ من أَمِرَ أَنْ يَطِيعَ اله فَلْيْطِعُهُ ومن 
أمِرَ أنْ يَمْصِيَهُ ذلا يَعْصِهِ9) » ولكن لا وجه ارب د إل اللراونا هر اله 
فى الوّاقع وق نفس الأمر بدليل الكتاب والسنة » وهذه التقييدات وردت مُقيِدَةَ لطاعة 
أولى الأمر مع كون الأدلة قد دلت على وجوب طاعتهم كما وردت الأدلة بوجوب امتغال 
أحكام حُكَام الشرع » فعلى المحكوم عليه بما يخالفما ُو الحق قطعا أو يخالف ما فى 
الواقع وى نفس الأمر أن يُوضّح ذلك بغاية ما يقدر عليه » فإن أمكنه الفرار فعل 
ولا ترد عليه الأدلة القاضية بوجوب الامتفال لأنّه على يقِين أن الحكم واقع على جهة 
القّط » ومن شرّط عدم جواز الامتثال أن يكون للمحكوم عليه يُصِيرة يَعْرف ما الحقيقة 
لأن من عداه قد يظن الحق باطلا والدّنواب خطأ لِفّصُور فهمه عن إدراك الحقائق 


(1)سورة النور الآية : ١ه‏ 

(؟ ) حديث أخرجه أحمد والحاكم عن عمران بن الحصين والحم بن عمرو الغقارى . قال الميثنى : رجال أحمد 

رجال المحيح ورمز له السيوطى بالصحة » ورواه البئوى عن النواس وابن حبان عن عل بلفظ : ٠‏ لاطاعة لبشر فى 
معصية الله م وله شواهد فى الصحيحين . مسند أحمد +05١‏ » 11/6 الجامع الصغير بشرح فيض القدير 471/1 

(7 ) الحديث أخرجه أحمد والييى من حديث على رغى الله عنه ورمز له السيوطى بالحسن كا رواء أبو داود والنساقُ 


رغيرها. الجامع الصغير بشرح فيض القدير الل 
(4 ) يرجع إلى حديث أب سعيد المدرى فى بعث علقمة بن مجزر عند ابن ماجه وحديث على رغى الله عنه فى البخارى 
وتخريمات ابن حجر له , سان ابن ماجه ٠/ه466‏ و الصحيح بشرح الفتح 1/4 شرح نيل الأوطار 741/10 


سااكلا؟ سه 


5و 


قوله ٠:‏ ولا يلزمان الغير اجتهادهما قبل الحكم ». 


أقول : وجه هذا أن العمل فى الخصومات على ما يحكم به الحاكم التراقم إليه 
إذا كان جامعاً لتلك الشروط السابقة » وأمًا العبادات وما يَخْتَيِف فيه الناس من العاملات 
فلهما أن يازما الناس بالعمل بالراجح الذى دل عليه الدليل الصحيح » وترك العمل 
بالرأى المجرد الذى لا يكون العمل به إلا عند عدم الدليل رّخصة للمجتهد فقط لا يجوز 
تقليده فيه كما قد حققنا هذا البحث فى مؤلفاتنا فى غير موضع » ومن ذلك ما قدمناه 
فى مقدمة هذا الكتاب9؟ » فإذا كان الإمام / والحاكي من العلماء المجتهدين المؤثرين للدليل 
على القال والقيل » وللرواية على الرأى فلاشك أن لحمل عندهما بالرأى مع وجود الدليل 
منكر عظم فمن حق ايام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اللذين هما أعظم أعْمدة 
الدين وأهم مهماته أَنْ يامر الناس اليل بالحق الذى أمر الله بالعمل به وشرعه لعباده» 

واه عن العمل بالباطل الذى م يأذن لَه سبحانه بالعمل به » ولاشرعه لعباده . 


فالحاصل أن مِن أؤْجب ما يجب على الإمام ومن له قَدْرُه أن يُحبى ما أحياه الكناب 
والسنة » ويُميت ما أماتاه ؛ ويدعو الناس إلى ما دعاهم الله ورسوله إليه وينهاهم عما 
تهاهم لله ورسوله عنه » وهذا تعرف أن عدم الإ( نا فى مسائل الخلاف كما يقول كثير 

من أهل الفروع هو شعبة من محبة التقليد الذى نشأُوا عليه ودَبّوا ودرجوا فيه » وحَدِين 
منهم إلى الإلف المألوف » فليكن هذا منك على ذكر ء ولعله يأقى له مزيد بيان إن شاء الله 
عند الكلام على قوله : « ولا فى مختلف فيه على من هو مذهيه » » وببذا تعرف أنه لا 
وجه للفرق بين ها يقَوَّى به أَمْر الإمام وبين مالا يقوى به » وبين هافيه شعار وما لاشعار 
فيه وبين العبادات وبين المعاملات . 


قوله : وويجاب كل من المدعيين إلى من طلب» . 


١(‏ )الجزء الأول ص ه 


مدا ءلم؟ ب 


أقول : وجهه أن المدعى طلب خصمه إلى حك الله على يد الحاك, الذى طلب الحضور 

إليه » فوجب على خصمه أن يقول : سمعنا وأطعنًا » وهكذا هذا الخصم إذا كان له دعوى 
. 0 را ص اس 1 
على المدعى وطلبه إلى حاكم آخر كان الكلام فيه كالكلام المتقدّم » لأن له مثلما عليه » 
ولكن إنما تجب الأجابة بشرطين. : 
0 

الأول أن يكون الحاكم الذى طلب إليه جامعا للشروط السابقة وإلا فهو ليس بحاكم 
بل متوثب على ما ليس له » داخل فيما لا يحل له الدخول فيه » قاعد فى مقعّد يجب من 
باب النهثى عن المنكر إقامته منه . 

الشرط الثانى أن لا يكون فى طلب الوصول إلى الحاكم الذى طلب الوصول إليه إضرار 
بالخصم وإتعاب له إذا كان بمكن وجود غيره بدون ذلك . 

وما ذكره من التقدم بالقرعة صواب مع الاختلاف» وقد قدمنا أنها وردت مها الأحاديث 
الصحيحة ف ذَفْع خصومات فضلا عن تقدم من تقدم من المدعيين . 

وأما قوله : «ويجيب المنكر إلى أى من فى البريد» إلخ فلابد من اعتبار الشرطين 
اللذين ذكرناهما ها هنا . 

فصل : وَيَنْعَزِل. بِالْجَوْر » وبظهور الارْيِشَاءِ لا بِالِبَيئة عليه إلا مِنْ مُتّعيه » فَيَلْمْ 
حك ينه ولد حا وبموك إدَابه لا الحَئمة0 + وفرله زا #ارغرلة يقمّه فى قنثه 


م ولاه 4 وَبقِيّام لما 3 
قوله : وفصل : وينعزل بالجور» . 


أقول : وجه هذا الانعزال أنه قد صار بالجور غير عدل ؛ والعدالة شرط كما تقدم » 
والشرط يؤثر عدمه فى عدم المشروط ء وهكذا إذا وقع من الحاكم قبُّول الرشوة فإنه 
ينعزل لبطلان عدالته بصدور هذه المعصية الكبيرة منه » فإِن النى - صل الله عليه وآله 


75/4 المراد بالليسة الذين تصبوه فإنه لاينمزل بموتهم . شرح الأزهار‎ ) ١( 


1خم؟ ل 


وسلم قال : و ذَعَْة الله عَلَ الرائى وَالْمُرْضِى فى الْحُكْم »0 أخرجه أحمد وأَبو داود 
والترمذى وحسنه » وابن حبان وصححه من حديث ألى هريرة » وأخرجه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والترمذى وصححه من حديث عبد الله بن عمرو29 » وأخرجه أيضاً ابن حِبّان 
والدارقطى والطبراق وا سيد أيضاً أ والحاكم من حديث تبان » وق إسثاده ‏ 
كما قال ابن حجر ليث بن ألى سُلَيم » قال البزار : إنه تَفُرّدَ به » وقال فى مجمع 
الزوائد : إنه أخرجه أحمد والبزار والطبرافى فى الكبير » وفى إسئاده أَبو الطاب وهو 


مجهول . انتهى . 


وأما قوله : دلا بالبينة عليه» إلخ فلا وَجّْه له » فِنَّ قِيَامِ البينة عليه يُقيد ثبوت 
إرتشائه » وسواءٌ كان ذلك على جهة الشهادة أو الإخبار » وسواءٌ كان هناك مَنْ يَدَعى عليه 
أم لا » وليس الوقوف عند هذه الاعتبارات إلا مُجرد تقليد لا أصل له » وأما كونه 
َْعُو ما حكم به بعده فهو ثمرة انعزاله فإن العَزل حَجْر له عن إيقناع الحكم . 


قوله : ووعوت إمامهع . 


أقول : قد قدمنا فى الوقف عند قول المصنف : «وتبطل تَؤْلية أصلها الإمام بموتهع 


ما يغنى عن إعادته هنا فليرجم إليه"؟ . 


وأما قوله : «وبقيام إمام» فمبنى على بطلان الولاية مموت الإمام الأول الذى ولاه » 
وقد قدمنا دّفعه » فولاية الإمام الذى ولاه باقية لا مُوجب لبطلانها لامن شرع ولا من عقل . 


(1) أعثر فى سن أن داود على حديث أب هريرة فى الى عن الرشوة » و الذى فيه هو حديث عبد الله بن عمرو الذى 
أورده المصتف بعد » ومن عزاء إى أبى داود أيف] الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام واعترض عليه الشوكاق نفسه فى نيل 
الأوطار فقال : ليس ى سن أب داود غير حديث ابن عمرو . 

المنتى بشرح نيل الآوطار 7077/8 ومختصر السن للمنذرى ٠١7/0‏ ومكن يلوغ المرام 41 مسئد أسجمد 114/7 

( ؟ )المصادر السابقة مسئد أحمد ١/1‏ 

(* ) لفظ حديث ثوبان : و لعن رسول الله صل اله عليه وس - الرائى والمرتثى والرائش » والرائش هو الذى 
بمشى بينهما كا فسره صاحب المنثى . المنتى بشرح نيل الأوطار 17/8 

( 4 )الجزء الثالث ص ٠م‏ 


ا 0 


وأما قوله :8 أو محتسب »6 فقد قدمنا الكلام عليه عند قوله : ووولاية من إمام دق 


أو محتسب 0 


وأما قوله : «وعزله نفسه فى وَجّْهِ من ولاه 4 فوجهه أن القاضمى إذا اخقار التخل عن 
القضاء والخاوص من تكليفه كان له / ذلك » ولكنه إذا لم يدن له الإمام بذلك كان 
آئا أوجوب طاعة الأئمة » وإذا كان لا يُعْنى عنه غيره كان آثماً عا آخر من هذه الجهة » 
لأنه ترك ما أخذه الله عليه من البيان للناس الذى أُوجبه على الذين أوتوا الكتاب وَأَخَلٌ به 
ميثاقهم » فهو قد ترك واجبين وباء بإمين . 

فصل : ولا يَنْعِض حُكم حَاكم إلا كليل عله كَمْحَالْفَةٍ الفا ؛ ولا 1 
حَالَمَهُ إلا بمرّائعة 1 حَكَم بخلاف مُذَهِبَهٍ عَمُدًا ضين إن تَعَذّرَ التّدَارُك » وَغَطَاً 
َفَدّ فى 0 ؛ وَمَا جَهلَ كَوْنه مَطْعِيا” وَتُدَارَك فى الْعَكْي » فَإِن عدر عَم مِنْ بَيْت 
امال » وَأَجْرَهُ ين مَال الصَالِحٍ ‏ وَمَنصُوب الحّمسة مِنْه أَوْ يمن فى وِلَايَيِهِ ولا يأل 


مِنَ الصدقة ل لِغَقَرهٍ . 
قوله : وفصل : ولا ينتقض حكم حاكم إلا بدليل علمى » إلخ . 


أقول إذا كان الحاكم الذى حكم جامعا للشروط التقدمة فقد صار حككه لازما للمحكوم 
عليه يجب عليه أن يَجَلقاه بالسمع والطاعة » وأنلا يجد فى صوره حرج من ذلك ويسم 
تسليما كما ذكره الله سبحانه فى كتابه العزيز » ولكن أهليّة الحاكم ليست بعصمة » 
ودين الله هو ما شرّعة لعياده فى كتابه وسنة رسوله ء فإن كان هذا الحاكم اهل قد 
أصاب الحق فى حككه فلاشك ولااريب أنه لا يجوز لمسلم كائنا من كان أن يتعرّض لنقض 
هذا الحكم بل لا يجوز لمسلم أن يرك الامتثال له فضلا عن أن يُحاول نقضه ومخالفته 


(١)يرجع‏ إليه ى أول باب القضاء ص /اه؟ 


(؟)إذا حم مخلاف مذهبه خطأ فإن كانت المسألة ظنية نفذ حكه فى ذلك القنى . شرح الأزهار : 88:/4 
(؟ )مثلوا لذاك يأن يحكم هدوى ببيع أم الولد خا ويجهل كونه قلماً تإنه ينفة كه سيد لأن الللون فى كرون 


السألة قطبية 1 م اجتهادية يلحفها بالاجتهاديات مع الجهل . شرح الأزهار 781/4 


5419 ا 


كسيف 


معنى كونه قد أصاب قى حكمه أَنْ يُوقعه موافقاً لما فى كتاب الله أو لما فى سئة رسوله » 
نل يجد فبهما ما يقفى ذلك عل عل القاس علهما بجا بول كانس عل 
العلة » أو عدم الفارق » ووجه هذا ما ىق حديث مُمَادْ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى اليمن للقضاء فأمره بالحكم بكتاب الله فإن لم يجد فبما ى سنة رسول اله 
فإن لم يجد اجتهد رأيه”" » وهو حديث صالح للعمل به كما بيناه فى غير هذا الموضع » 
لماح لفغن حك الخدم المتأهل وجود دليل يُعارض دليله إذا كان ما عمل به صالحاً 
للاحتجاج به لأَنّ ذلك هو قَرْضه عند تعارض الأدلة . أما إذا تبين أن الحاكم المشأمل 
أخطاً فى الحكم فلا يجوز إقرار حكه » بل يجب على الحاكم الآتمر تَقْضه لما قدمئا لك 
أن مجرد تأهل الحاكم للقضاء ليس بعصمة » ولحذا يَقول الصادق المصدوق فى الحديث 
الغابت فى الصحيحين وغيرهما : و إذّا اجْبَهِدَ الحَاكم فَأَخطَأ قَلَهُ أجْر ء وَإِنْ اجتَهِدَ فَأصَابَ 
َنَدُ أَجْرَان «"؟ فقد جعل النى ‏ صل الله عليه وآله وسلم حكه مترّددا بين الصواب 
والخطأ » فليست الأهلية ا ا القول النبوى » وذلك بان يستند 
فى حكه إلى رأى والدليل الصحيح الذى تَقُومٍ به الحجة موجود . فإن الحكم المبتى على 
هذا الرأى مُتُقوض بالدليل الصحيح مَضْروب يه وجه الحاكم » لأن شرع الله سبحانه واحد 
لا يخرج بخطأالحاكم عن كونه شرعا » وانتعبّد به للعباد ثابت قبل الحكم وبعده فى هذه 
القضيّة 000 فيها : وغيرها » وعلى هذا المحكوم له أوعليه وعلى غيرهما . أما إذا كان 
القاضى المتولى للحكم غير متأمّل لنقضاء فحكه باطل من أصله » لأنه صادر عن غير حاكم » 
لكنه إذا وافق د فقبوله واجب مِنْ حيث كونه حم لا من حيث كونه صادرا عن 
غير من يصلح للقضاء » لأن الحق:حق فى نفسه لا يخرج بحكم مَنْ ليس تأهل للقضاه 


)١(‏ من حديث معاذ عند أحمد : أن رسول الله صل الله عليه وسلم حين بمثه إلى الين فقال : و كيف تصئم إن 
عرض لك تضاء ؟ قال : أقضى ما فى كتاب اله . قال : فإن لم يكن ى كتاب الله ؟ قال : فيسئة رسول الله مل اله 

عليه وسلم » قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله ؟ صل الله عليه وسلم قال : : أجبد رأ لاآلو . فضرب رمول اله 
صل الله عليه وسلم صدرى » ثم قال ٠‏ الحم الله الذى وقق رسول رسول الله صل الله عليه وسلم لما ورغى رسول 
الله صل الله عليه وسلم » مسند أحمد 0٠م‏ وقال الترمذى : هذا حديث لاتعرقه إلامن هذا الوجه » ولين إمناده 
عندى يمتصل صحيح الث مذى 561/7 . 

(؟) تقدم الحديث عن قبل ص ١49‏ 


الا كا 


عن كونه حقاً أ » وإن كان القاضى الذى ليس متأهل آم لأنه قَى بالحق وهو لايعلم به 5 
زر أحد فاضي النار كما تقدم فى الحديث » لأنه لا يعرف كون الحكم الذى حكم به 
نا أو باطلا » إذ هو لا يتعقّل الحُّجّة فضلا عن أن يحكم بها بين الناس . 


وإذا تقرر لك هذا عرفت أن مَرْجع ازوم حك الحاكي ووجوب امتقاله » وتحريم 
نَقْضه يرجع إلى كونه مطابقاً للحق » وعدم لزومه ء وجواز نقضه يرجع إلى كونه مخالفاً 
للحق ء ومثل هذه الأو افقة والمخالفة لا تَحْفّى على المحققين من أهل العم الشتغلين بأدلة 
الكتاب والسنة » ولن يُخْلى الرب عز وجل عياده ويلاده عن وجود سَ يقوم بالبيان لما ى 
الكتاب والسنة ويرُشد العباد إلى ما اشتملا عليه هِمّا شرعه لهم . ومبذا تعرف أن ما خخالف الدليل 
القطمى أو خالف إجماع السلمين من الأحكام كان أَوْلَ بالثقض وأحق يعدم وجوبالامتثال. 


وأما قوله : وولا بحكم خالفه إلا بمرافعة فقد قررنا لك فيما سبق أن التحكيم جار 


مجْرَى إلزام النفس بالقبول لما حكم به » فلا يجوز الرجوع عنه ؛ ولا يحل لحاكم أن 
يتعرّض لِنْقَضه لكنه إذا وقع على خلاف الحق » وخرج عن صَرْبٍ الصّواب فمعلوم أن 
من حكنّه ما حَكلّه أن يحكم له أو عليه بالشرع » فالئزامه مُنْصرف إل هذا لا إلى مجرد 
ما حكم به على أَىّ صفة وقع » وإن خالف الشريعة ا'واضحة » فالكلام ها هنا كالكلام 


فى حك الحاكم وقد عرفته . 


قوله : وومن حكم بخلاف مذهبه / عمدا ضمن» . 


أقول : إذا حكم الحاكم بخلاف الحق فقد جار . وَبِجوْره تبطل ولايته كما تقدم » 
ولا مذهب للمجتهد إلا ما بلغت إيه قدرته من النظر ق الأدلة والجمع ديئها أو تَرُجيح 
انر جح منها 4 فإن حكم بغير ها يصح له اجتهادا عمدا فقد حكم باأباطل » وهو يعلم 

3 3 . 25 5 ل 86م 
بانه باطل وكفى بذه الجراءة والجسّارة والمخالفة لما أمرة الله به » فإِن ترف ما حكم به 
0 ول د ماس م 
بطلا وتعذر الرجو ع على من أتنفه فسمنه القاضى لأنه ا بسيب متعد فيه عامدا 
مُكاندا لشرع الله مُفَادًا للحق . 
7 
وأما غير المشأهل فليس حككه بشىء إلا إذا وافق الحق لكن صحته إنما هى لكونه 


000 كك 


لاكلاو 


وافق الحق كما قدمنا »وأما إذا حكم بخلاف الحق عامدا على فرض أنه قد اعتقد اعتقاد 
جهل آن الحى هو كذا » فهذا يَضْمن من هذه الحيفيّة إذا تَعَذّرَ رجوع العين المحكوم ما 
ورجوع قيمتها . 

وأمأقولة : ووخطأ نفذ فى الظنى » وما جهل كونه قطعياً» فالكلام فى هذا هو ما قدمنا 
تحريره وتقريره فلا نعيده . 

قوله : وفإن تعذر غرم من بيت المال» . 

أقول : الحاكم مَعْذور بالخطأ وقد قَتمنا أن تأهّله ليس يمْصمه عن الخطأ » فإذا 
حكم يخلاف الحق خطأ فلا غمان عليه بل له أَجْر كما تقدم فى الحديث الصحيح » 
ولكنه ها هنا قد كان حكه هذا الواقع على جهة الخطأ سبباً لذهاب مال المحكوم عليه 
فهو مظاوم ؛ وَرَفْع ظلامته واجب » وقد تعذر الرجوع بالعين والرجوع بقيمتها على الحكوم 
ووم زتعي الماك القبالاه ولا يجوز تصوتةرن التسطالل ريق [لا جين ما انيه من 
الخسر من بيت المال فيكون له حكم الغارم » وقد تكفل رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ‏ فى آخر أيام النبوة بعد أن فتح الله على السلمين بأن مَنْ ترك مَيْنًا أو ضَيّاما0؟ 
فهو عليه وإليه كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة فمال هذا المحكوم عليه بالخطأً 
هو دين على من استغرقه » وقد تعذر الرجوع عليه فيكان دينا على بيت مال المسلمين . 

قوله : «وأجرته من مال المصالح» . 

أقول : قد ثبت ثبوتاً لاشك فيه ولا شبهة أن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كان يجعل ان عمل غملا يرجع إلى مصالح المسلمين ررق » ومن ذلك أرزاق المصَدقين 
والأمراء الذين يَُمرهم على البلاد » وهكذا ثبت فى أيام الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم 


0 رحو عه ى 3 عه 0 ليا 2 ٠.‏ 
رسول الله - صلى الله ءايه وآله وسلم   :‏ عَلَيِكُمْ يسني وسنة الْحدَفَاء الراشلرين من 


١ (‏ ) الضباع العيال و أصله مصدر ضاع يضيم ضياعاً فسمى العيال بالمصدر وقد تكسر الفاد فيكون جمع ضائع ويرجع 
إلى الحديث مسند أحمد 414/٠‏ 
( ؟ ) يرجم ف ذلك إلى أحاديث و باب العاملين علها » من المنتى بشرح فيل الأوطار 184/4 


186 ده 


يودي 1 أنهم كانوا يجعلون للولاة والقضاة ومّنَ يعمل فى الصدقات ررّقا من بيت مال 
السلمين » وكانوا يفْرضِون للأئمة رزقاً يقوم بما يَحْماجون إليه مع حاجتهم إلى ذلك وعدم 
وجود ما يقوم بِمُوْنَتِهِمِ مِنْ خالص أموالم » ولا شك أن انتصاب القاضى والفتى للفديًا 
قيام بمصلحة عامة » فله نصيب فى بيت مال المسلمين من هذه الحيفيّة » وليس ذلك بأجرة 
على واجب » بل دُبوت حق له فى مال المسلمين » وقد كان الصحابة يأخدون عطاءهم من 
من بيت المال وإن لم يوا عملا كما هو معلوم » فكيف إذا قاموا مع ذلك ا م يكلم 
به سائر المسلمين » وقد جعل الله سبحانه العاملين على الصدقة أَحّد الأصْناف الثمانية 
الستحقنّين لها » ولا سبب لذلك إلا ما فعلوه من العمل » وهكذا مُنْصِوب الخمسة بل وكل 
ذى ولاية دينية راجعة إلى القيام عصالح المسلمين 

وأما قوله : وأو ممن فى يلد ولايته » فلابد من حَمْله على أنهم يدفعون إليه من أموال 
لله الى بأٌيدهم لا أنهم يدفعون إليه من خالص أموالم » فإن ذلك لا مسا له فى الشرع . 

وأما كونه لا يأخذ من الصّدقة إلا لفقره فقد قدّمنا فى الزكاة الكلام على الأصناف 
الى يُشترط فيها الفقر والأصناف الى لا يُشترط فيها الفقر فارجع إليه9" . 

وأما سائر الأموال الى هى مَعُدودة فى بيت مال المسلمين فلا يشترط فيها فقر القاضضى 
ولا غيره . وقد صح عنه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لِعمّر : وما جَامك ون 
هذا المالووَأنْتَ غَيْر مُشْرف وَلَا سَائِلٍ فَحْدَهُ وَمَالَا قلا تُعمْه نَفْسّك 0 بعد أن قال عمر 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم - أنه يَعْطيه من 000 منه . وقد كان 
الصحاية يأعذون من ) العطاء الألوف المؤلفة كما هو معلوم » بل كان الحَسَنان وعَيّد الله 
ابن جعفر وأمُدَاهم يأخذون المائة الألف وما هو أكثر منها . 


١ (‏ ) العبارة من حديث العرياض ين سارية عند أبى داود والتر مذى وابن ماجه » ولفظ أن داود : « أوصيم بتقوى 
لله والسسع والطاعة وإن عبد حبثى » فإن من يمش متم فسيرى اخلاقاً كثيراً » ٠‏ فليم يستى » الج ٠‏ . 

مختصر السان المتذرى : ١1/0‏ وسئن أبن ماجه ١5/١‏ 

( ؟ )الجزء الثانى ص ١ه‏ 

(7 ) الحديث متغق عليه . والإشراف بالمعجمة التمرض الشىء والخرص عليه من قولحم أشر ف على كذا إذا تطاول له » 
قال ى الهاية : أراد ماجاءك منه وأنت غير متطلع إليه ولا طامع فيه . 

الصحيح بشرح الفتح /لام7 والمنتى يشرح نيل الأوطار 187/4 والنهاية لابن الأثير 


ب 187 ل 


كتاب الحدود 


فصل : تَجِبُ إقامتها ف عر المسْجدٍ د عَلَ الإمّامر وَوَالِيه إن ص يا ف ومن 
وَمْكَاذٍ ييه » وَلَهُ إسشقاطها وَتَأْجِيُِهَا لِمَطْلَّحَةَ ٠‏ وف القصّاص نَظَرٌ » وَيَحُدَ الْمَيْدَ 
0 ؛ ‏ والْميِمَة إل الحاكم . 


0 /قوله :يجب إقامتها فى غير مسجد على الإمام وواليه ». 


أقول : أما كُوْا تقام فى غير مسجد فقد ثبت فى الصحيح”" أنهم خرجوا يمار 
إلى البَقِيم » وأخرج امل وايق داود والحاكم وابن السكن والدارقطنى والبيهق9 من 
حديث حكم بن حزام التَّهى عن إقامة الحدود فى المساجد . قال ابن حجر : ولا بأس 
بإسناده » وأخرجه الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عياس92 » قال ابن حجر : 
إسماعيل بن مُسلم المكّى وهو ضعيف » وأخرجه البزار من حديث جُبَيْر ب بن م :نال 
ابن حجر : وفيه الواقدى . ورواه ابن مّاجه من حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بلفظ : ه نَهَى أن يُجْدّد الحدّ فى للمْجِدٍ 06 ء قال ابن حجر : وفيه أبن أهيعة 


انتهى . 


١(‏ )من حديث أبى سعيد المدرى عند أحمد ومسل و أب د'ود » وعند النسان بمناء قال : و لما أمرئا رسول الله صل الله 
عليه وسل أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع » إلى آخر الخبر . 
مسل بشرح التووى ا والمنتى بشرح نيل الأو طار ١‏ و م#تصر السئن للمنثرى 1 
( ؟ )قال المنذرى تمليقاً على اللير عند أب داود : ق إستاده محمد. بن عبد الله بن المهاجر الشعيى التصرى الددشق وقد 
وثقه غير واحد . وقال أبو حاتم الرازى : يكتب حديئه ولايحتج به . وقول الحافظ ان حجر و إنه لاباس به » أورده 
ق التاخيص » وق بلوغ المرام قال : إن إستاده ضعيف . 
المنتى بشرح نيل الأوطار 175/9 ومختصر السين للمنذرى 48/5؟ ومن يلوغ المرام 8ه 
( ) المنتى بشرح نيل الأوطار ١5/8‏ وسن ابن جه 7417/1١‏ 
( 4 ) قال اليزار : لانعلمه بإسناد متصل من وجه يح : كشف الأستار عن زوائد البزار ؟ ,551 نيل الأوطر 


عل المنتى 1/5/7 
( ه ) لفظ الحديث فى النسخة الى بين يدى من سن ابن ماجه : « نهى عن إقامة الحد فى المساجد » قال 3 ررائد : 
ف إسناده أبن لميعة وهو ضعيف مدلس » ومحمد بن عجلان مدلس أيضاً . سان ابن ماجه 7/9 <8م 


2 0 


ولا يخفاك أن هذه الأحاديث يُقوى بعضها بعضا فتقوم با الحجة » لاسها مع 
تَجزبه - صل الله عليه وآله وسلم - لإقامة الحدود فى المسجد وم يغبت عنه أنه أقام 


حدًا فى السجد قط . 


وأما كونه يعجب إقامة الحدود على الامام وواليه فوجهه واضح ظاهر » لأن الله 
انه قن أمو عباده بإقامة الحدود وقال ٠:‏ الزانِيّة والرَانِى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهمًا 
ماثةَ جَنْدَِ »© وقال : « وَالسَارِق وَالسَارقَة فَاقْطَمُوا أَيْدِيَهُمًا »'" » وقال ٠:‏ إِنمَا جَرَاه 
لين يبون ل وَيَسُوَة وَيسَْوْة فى لض قاد أذ يقعُوا أذ يسَلْبُوا أذ مقط 
بيهم وَأرْجُنُُمْ مِنْ حلاف » الآية"؟ » والتكليف فى هذا وإن كان متوجّهاً إلى جميع 
المسلمين » ولكن الأئمة ومن يل من جهتهم ومن له قدرة على تنفيذ حدود الله مع عدم 
وجود الإمام يَدُخلون فى هذا التكليف دضولا أوليا » ويتوجه إليهم الخطاب توجهاً كاملا . 


- 7 3 . 
ومِمًا يدل على تاكد الوجوب هماثبت ق صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة 
رام 1 راءم اوج د مر 5 
قالت : و« كانت امرَأةٌ. مخزوميه 0 المتاج وده » فامر الثى صلى الله عليه وآله 
>-هم عا س1 24> لمر 2007 3 َه م 2 
وس يَقَطع يَدِمَا قأتى أُمْلهًا أُسَامَة بن رَيّد فَكلّموه » فكلّمَ النى ‏ صل الله عليه وآله 
5 03 5-5 . 5 ع ل الى 
وسل ‏ فِيها » فقال له النبى صل الله عليه وآله وسلم : يا أسَامة لا أَرَالكَ تَشهَعُ فى حَد 
مو 3 غاص ا 1 1 5 2 
من -حدود الله عر وكليه ت هام النى ‏ صل الله عليه وآله وسلي - خطيبا فقال : إنمًا 
أَخُلله .* ا َه م 3 وط ار م 5 ار حرم صحمم ان ما .2 
هلك من كان قبلكم بانه إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق كيهم الضعيف 
ارك رانف ندرى قو 5 كنك قاىة ا مسد لفلف بيقا لل به 
عي 575 8 6 اذ لول 2 4 م الى . ل س3 
الخزوميّة 0" . ومن هذا حديث : و من حَالت شفاعته دون حَد من حدود الله فقَذ 


م١‏ : 
ضاد الله عًِ وجل لك أمره الك أخرجة أحيك ولق داود والحاكم وصححه من حديث 


(١)سورة‏ النور الآية : ٠‏ 

(؟ )سورة المائدة الآية : هم 

(؟)تمام الآية : و أو ينفوا من الأرض ذلك لحم خزى فى الدنيا ولحم فى الآخرة عذاب عظيم » 57 من سورة المائدة . 
( ؛ )الحديث أخرجه أيضا أحمد والنسانُ . ملم بشرح التووى 754/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١١8/00‏ 
( © )فتح البارى على الصحيح 0/17م وسيل السلام على بلوغ المرام 51/4 


7 ال كك 


00 أتحرجه أ داود والنسائى 


أبن عمر 0 حديث ا فَقَدُ وجب » 


[هماها . 
قوله : إن وقع سببها فى زمن ومكان يليه ٠»‏ 


أقول : هذا مببى على أن الحدود إل الأئمة وأنه لا يقيمها غيرهم على من وجيت 
عليه » وليس على هذا أثارة من علم » وما استدلوا به من المروى يلفظ : « أَريَّعَةَ إلى 
الأَئِمّةِ «'" فلا أصل له » ولا يقبت بوجه من الوجوه » بل هو مروى من قول بعض السلف » 
ولاشك أن الإمام ومن يِل من جهته هم أولى من غيرهم كما قدمنا . 

وأما أنه لا يقيمها إلا الأئمة وأنها ساقطة إذا وَقَمَتْ فى غير زمن إمام » أو فى غير 
مكان يليه فياطل » وإسقاط لما أوْجبه الله من الحدود فى كتايه » والإسلام موجود والكثئاب 
والسنة موجودان وأهل الصّلاح والعلم موجودون » فكيف تهمل حدود الشّرع بمجرد 
عدم وجود واحد من المسلمين » ومع هذا فلا يُعْدمٍ من له ولاية من إمام أو سلطان » 
و مُمَوَل من جهة أحدهما » أو مُنْتصب بالصلاحية فى كل قطر من أقطار المسلمين 
وإن خلا عن ذلك بعض البادية لم تخل الحاضرة . 


قوله : ووله إسقاطها .. 


أقول : الإمام عبد من عباد الله سبحانه نم عليه بأن جعل يده فوق أيدهم » وجعل 


أمره نافذاً عليهى » وأم ما يجب عليه العمل عا شرّعه الله لعباده » وحمل الناس عليه » 


١(‏ ) الحديث أخرجه أيضاً الخاى وصححه » وسكت عنه أبو داود وهو من طريق عمروين شعيب عن أبيه عن عبد الله 
اين عمرو © وهو بّامه كا فى سن أن داود : و تعافوا الحدود فيا بينم » فا بلنى من حد فقد وجب » . 

مختصر الستن للمنذرى 7١8/16‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار ١47/00‏ 

(؟ ) احتج من قال إنه لا يقي الحدود مطلقا إلا الإمام بما رواء الطحاوى عن مسل ين يسار قال : و كان رجل من 
الصحابة يقول : الزكاة والخدود والجمعة والفيء إلى السلطان ‏ قال الطحاوى ولا تعل له مخالفاً من الصحاية » وتعقبه أبن 
حزم بأنه خالفه اثنا عشر صماياً . فتح البارى على الصحيح 17/1 ونيل الأوطار على المنتنى 1١/9‏ 


.ع5 سد 


وتنجيز ما أمر الله به » ومن أعظ ما شرعه م وعليهم إقامة الحدود » فكيف يقال 
إن لهذا العبد النعم عليه أن يُبطل ما أمر الله به ويُهمل ما شرعه لله لعباده وأمرهم بأن 
يفعلوه » وورد عن نبيه - صل الله عليه وآله وسلم ‏ الوعيد الشديد على من تسبب لإسقاط 
الحد يشفاعة أو نحوها . 

فالحاصل أن الإمام والسلطان لم الأُمئوة برسول الله صلل الله عليه وآله وسلم ‏ » وقد 
كان يَقم الحدود على من وجبت عليه » ولم يُسمع عنه أنه أهمل حَدا بعد وجوبه ورفعه 
إليه » وليس الاستقبات بإسقاط ولا من أسبابه » وهكذا ليس ذَرْء الحد بالشيهة من 
ذلك » ومن هذا قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم : وألاً تَركتموه:!© فى قصة ماع 
فإنه مَبتى على أن الحد يِدْرَأْ بالشبهة وأن ماعزا لما قال : د إِنَّ قومه غَرُوه وحدعُوه 9) 
كان ذلك شبهة له » وبذا تعرف أنه ليس للإمام إسقاط ما أوجبه الله إلا ببرهان من الله 
لامِنْ جهة نفسه » فإنه لم يُفَوَض إليه ذلك » ولا من عهدته » ولا ما له مدخل فيهء 
فإن فعل فهو مُعاند لله ولرسوله » مُضّاد له » شارج عن طاعته » تارك للقيام با أمره به 3 
ودكذا ليس له تأخير ما قد وجب » فلا الدَدْبيط عما قد ثبث ء فإنه عَبّْد مكلف مأمور 
منهى » ليس ععصوم ولا شارع . 


يحتاج إلى النظر » والحق لآدنى » والإمام مأمور بإنصاف المظلوم وإيصاله بما ظلم به » 
والأخذ على يد الظالم » فالتأخير رجوع إلى نوع من المناسب المهملة كما هو مَعْروف 


١ (‏ ) من -حديث أب هريرة عند أحمد وأبن ماجه والترهمذى فى قصة ماعز الأسلمى وفيه : و فلا وجد مس المحارة فريشته 
حى مر برجل معه الى بعير فضريه وضربه الناس حتى مات » فذكروا ذلك لرسول الله صل أله عليه وسل أنه فرحين وجد 
مس الححارة ومس الموت . فقال رسول الله صل الله عليه وله وس : هلا تركتبوه » , 

سنن اين ماجه 8/1 والمنتى بشرح نيل الأوطار /ا0 

( ؟ ) من حديث جابر عند أبى داود والنسانٌ فى قصة ماعز أيضاً : « فوجد مس الحجارة فصرخ بنا: ياقوم ردوفى إلى 
رسول اقه - صل الله عليه وآ له وس - فإن قوى قتلوى وغروفى من نفسى وأخير ون أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل - غير قائل , مختصر السئن للمنذرى 0 والمنتى بشرح نيل الأوطار 6 

( ؟ ) يرجع إلى مبحث الكلام على مسالك الملة فى كتب الأصول » وقد عد علاء الأصول من مسالك الملة المناسبة و يعبر عنها 
بالإخالة و بالمصلحة والاستدلال وبرعاية المقاصد . ويسمى استخراجها تخريج المناط » وهى عمدة 'كتاب القياس و محل خموضه 
ووترحة., إرشاد الفحول ١١4‏ وجمع الجوامع بشرح الجلال انحل 8077/6 


556١‏ مه 


8 1 5 1 ِ 1 
فى كتب الأصول » وهكذا ما تقدم من تجُويز إسقاط الحد وتاخيره لمصلحة فله تاثير 
لذلك النوع من أنواع المناسي على ما فى الكتاب والسنة » وهكذا فليكن بلول م 

الرأى على الشرع الواضح . 


قوله ١:‏ ويحّد العبدٌ حيث لا إمام سيده ». 


7ل عدم 


أقول : قد ثبتت السنة الصّحيحة بأن الأمّة إذا رَنَتْ فَلْيَحُدَها سيدها كماى 
الصحيحين”" وغيرهما من حديث أنى هريرة وزيد بن خالد » وأخرج مسل” فى صحيحه 
وأحمد وأبو داود والحاكم والبيهق من حديث على مرفوعا : « أَقِيمُوا الحدُودٌ عَلَ 
مَا مَلْكتْ أَيْمَانْكُمْ » فحد الأرقاء إلى امالكين لم ليس إلى الإمام من ذلك شىء » ولا قَرّق 

. 

بين وجوده وعدمه ء ولا وجه لجعل البينة إلى الحاكم يل الامر فى ذلك إلى السيد » ولهذا 
يقول - صل الله عليه وآله وسلم : ه إذًا نت آم أْحَدِكم 0 ِنَامًا فإن المراد 
تبين للسيد أنّها زنت »ء ولا يكون ذلك إلا عستند صالح لإقامة الحد ء وقد كانت 
إقامة الحدود على الأرقاء من المالكين لم شائعة فى الصحابة ومن بعدهم من السلف 
الصالح لاينكر ذلك أحد منهم . 


رس عر وره > بير >هى .6 # عم وو 6 اعرير 
قصا. : وَالزنا وما فى حكمه إبلاج فَرَّجٍ قى ف ددقل أو دد اث 
فصل : والزنا وما فى حكوه إيلاج فرج فى فرج حى محرم قبل أو دبر 

م د ار كمي - هر غره*سمر ام ميات 5 من ان #وض ع 
دلا شبهة » ولو بهيمة » فيكرّه أكلها » وَمَتى ثيّت بإقراره مفصاة أربعة من مَجَالْسِهِ 
راعمه 


لي ب ادكه - 03 40 م علس ل ابرير ٠.‏ يي م 8 ا ايد 0ن - 
7 م ل َع اا ل الي مر م 5 20 © رو 0 
على إقراره كما مر 4 أو ءَلى حَقَيعَتِهِ » ومكانه » ووقتد » وكيفيته جِلِدَ المكلف المختار 


١ (‏ )الحديث أخرجه أيفاً النسان وابن ماجه » و لفظ البخارى ومسل من حديث أب هريرة وزيد بن خالد رى الله 
عنهما : « أن رسول الله - صل الله عليه وس - سئل عن الآمة إذا زنت ولم تحصن قال : إن زئت فاجلدوها » ثم إن زنت 
فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » ثم بيعوها ولو يضفير » وقد وقع ف رواية أخرى من حديث أن هريرة : ه فليحدها الحده 
قال ابن حجر : اللطاب قى و اجلدوها ‏ لمن ملك الآمة 

الصحيح بشرح الفتح : 157/11 ومسل بشرح النووى 7807/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١18/90‏ 

(؟ )سل بشرح التووى 788/4 ومختصر السن للمنذرى 87/1؟ والمنتى بشرح نيل الأوطار ١18/07‏ 


( م ) المبارة من حديث أن هريرة المتفق عليه . المنتى يشرح نيل الأوطار 114/1 
(؛ )الراد : اتفقوا على أن إقرار الزاف يكون على مامر من أنه جامع الشروط الآربعة الى سبق ذكرها بقوله : 
و مفصلا فى أريعة من مجاله عند من إليه الحد » . شرح الأزهار )5757/1 


1900؟ سم 


ام لي ل 0 

مز رك يق «رتشب عبد سكم دكاتا 0 الكَسن » الرَجَل 

قَائِماً وَل فَاعِدَة مُسعيريْن بما هو بين الرقيق ولي بسَوْط أَوْ و بَيْتهِمًا وبين 

الجديد والمِّيق حل ون الود » وَيُتَوَقَى الوَجْهُ والمراق. ويُمهل حنى تَزُول شِدّة الحرٌ 
دس فم 


00 5-25 “ماس م 7 2 - م 3 0 2 يم 
والْبَرْدٍ والمرض المرْجُوَ » وإل فيعتكولر يفره كل يله إِنْ احْتَمَدَهَا » وأَشّدّها التغزير» 
حة انا الْقَذفه »اتيب . 


قوله : دفصل : والزنا إيلاج فرج ف فرج إلخ. 


ا عد ون سو 
لمن أَقَرٌ بالزنا لديه : « أَنِكْتَهًا ؟ قال : نَعَو . [ قال ] : كما يَفِيُ المزوّد فى المَكْحلَةٍ 


والرشاء فى البر ؟ قال : نعم هكذَ1» » فى حديث أخرجه النسائى والدارقطنى من حديث 


ألى هريرة . 


وقوله : « أو من دُبر » يشمل عَمَل من عَمَل قَوْمٍ لوط » إذا وقع منه الإيلاج 
المذكور وجب عليه الحد : البكر يُجُلد والمحصّن يرجم » ولكنه قد ورد ما يدل على 
قل من عَمَل هذا العمل ومن عمل به ٠‏ فرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمئى 
والحاكم والبيهق من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى اله عليه وآله: وسلم : 


(١)احترز‏ بقوله : و غالبا ه من السكران فإنه يحد اتفاقا . شرح الأزهار 7585/4 
( ؟ ) مخصص المكاتب على حسب ماقد أدى » فإن كان قد أدى نصف مال الكتابة فحده لس وسبعون جلدة وهكذا , 
شرح الأزهار : 51/4 

(؟ )الشرب يسوط أو عود بين الرقيق والفليظ وبين الجديد والمتيق . 

( 4 )الحديث أعرجه أبو داود أيضاً » وعند النسال قال فيه : و أنكحها » وفيه عيد الرحمن بن الصامت أبن عم 
أي هريرة » ويقال فيه ابن الحضهاض وإبن الحضهاض تفرد عنه أبو الزبير وعنه ابن جريج . وذكره البخارى ى فى التإريخ الكبير 
وحكى الللاف ف اسمه وذكر له هذا الحديث وقال : -حديثه ى أهل الحجاز»ء ونقل المنذرى هذا القول عن البخازى ثم قال : 
ليس يعرف إلا مهدا الحديث الواحد . وعبارته هذه توه أنها من كلام البخارى فى الكبير » و نقلها الشوكانى عنه فى نيل الأوطار 
كنك وقد رجمت إلى النسخة الى.بين يدى من التاريخ فل أجدها مما يرجح أمْها من كلام المتذرى والله ألم . 

المنتى بشرح نيل الأوطار 4/7 ٠١‏ ومختصر السن للمنذرى 48/8 ؟ والتاريخ الكبير 751/0 والميزان 4/1ءه 


-519] سه 


«مَنْ وَجَدتمُوهِ يمل عَمَل قَوْمر تُوط فَاقْتَلُوا الفَاعِلَ وَالفَعُولَ به »2 قال ابن حجر : 
رجاله مودّقون إلا أن فيه اختلافا . وقال الترمذى : إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عياس 
عن النبى - صل الله عليه وآله وسلم ‏ من هذا الوجه وروع تحمد اين [شدق هذا 
الحديث عن عَمْرو بن أنى عَمْرو قال ١:‏ مَلْعون مَن عَمَل عَمَل قَوْم لوط» . ولم لكر 
القتل » انتهى . وقال يحى بن معين : عمرو بن أنى عمرو مُوْلى المطلب ثقة ينكر عليه 
حديث عكْرمة عن ابن عياس أن النبى - صل الله عليه وآله وسلم قال : « اقتلوا الفاعل 
والمفعول به » انتتهى . وقد احتج البخارى ومسا وغيرهما يأحاديث عمرو بن أى عمرو. 


وفى الباب عن ألى هريرة عند ابن ماجه والحاكم أن النبى - صل الله عليه وآله وسلم - 
قال : و اقَدّلوا القَاعلٌ والفعول به أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْصِنًا »"' وف إسناده ضعيف . قال 
ابن الطلاع فى أحكامه : « لم يثبت عن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم - أنه - 
فى الواط ء ولا أَنّه حكم فيه » وثبت عنه أنه قال : ٠‏ اقتلوا الفاعل والمفعول يه » رواه 
عنه ابن عياس وأبو هريرة 0 انتهى . وَرَوَاه أبو الفتمح الأزدى فى الضعفاء والطيراق 
فى الكبير من وجه آخر عن ألى موسى . وفيه بشر بن الفضل البَّجَّل9؟ وهو مجهول » 
وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عنه » وقد قتل اللوطى فى زمن الخلفاء 
الراشدين » وأجمعوا على ذلك » ولا يضر اختلاف صفة القتل » وذهب إلى ذلك جماعة 
من العلماو" . 


١ (‏ ) ماذكره الشوكافى هنا تخريا تمديث أورده المذرى بتصه فى مختصر السئن وراد فيه أن النسال أعرجه وقال ؛ 
ولفظ النان : و لعن الله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوط » . 

مختصر ألسان للمنذرى 7075/5 وستن ابن ماجه 865/97 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١79/07‏ متدرك الحاكم 4/هه" 

(؟) لفظ ابن ماجه من الحديث : « ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميماً » 

سئّن ابن ماجه 516/9 وثيل الأوطار على المتتى 178/7 مستدرك الحاكي + /زههم 

( 0 ) سن ابن ماجه 58م وأشر سه الماكم من حديث ابن عباس . المستدرك 4 /ره 80 

(4 )فى الأصل المخطوط : « يشر بن المفضل ء والصواب : « ابن الفضل » يروى عن أنس بن سير ين من أن يحى عن 
أني مومى مرفوعاً » إِذا باشر الرجل الرجل والمرأة المرأة فها زاتيان » . قال الأزدى : يجهول . 

الميزان 884/1 والتاريخ الكبير /1م 

( ه ) أورد المطانى فى معالم السئن ‏ تعليقاً على حديث أبن عباس السابق - مذاهب الفقهاء » وأنهم قالوا : يقتل بالحجارة 
رجا إن كان محصناً ويجلد مائة إن كان بكرا ولا يقتل ثم قال : : 2 


584 سام 


قوله : بلا شبهة 6. 


أقول : وجه هذا ما أخرجه / ابن مُاجّه من حديث أنى هريرة قال قال رسول الله صلى لظ 


سي جم تج م و 
2 


83 و الى مم روم بر 
لله عليه وآله وسلم : وادفعوا الحدود ما وَجَدْتَم لها مُدْفَعاو؟ وف إسناده إبراهم بن الفضل 


وكراشضعيت: وأعرج الترمذى والحاكم والبِيّهقى من حديث عائشة قال : قال رسول الله 


و 


صل الله عليه وآله وسلم - مانا الحدوة 1 المسلعين م استطغتم 5 فَإِنُ كان له 
مَخْرَجٌ فَسَلُوا سبِيلَهُ » فَِنَ الإمام إنْ يُحْطِى فى الْمَفوٍ حير ين أَنْ يُحْطِى فى الْمُقُوبَةَه9 , 
وفى إسناده يزيد بن زياد التَمشقى وهو ضعيف . وقد رُوِّ ادر بالشبهاتمن غير هاتين 
الطريقتين مُرْفوعا وَمُرْقَوفا والجميع يصلح للاحتجاجبه لاسيماوالأصل ف الدماء ونحوها 
العصمة فلا تُسْتباح مع وجود ما يدل على سقوط الحكّ . 


وأما الاستدلال بمثل قوله - صل الله عليه وآله وسل : لوكت رَاجِمًا أَحَدَا يمَيْر 
ينه رجت وُلَانّة © كما فى الصحيحين وغيرهما فليسفيه إلااشتراط البينة وعدم 
جواز الحد يدُونها كالقرائن القويّة » وليس هذا من دَرْءالحد بالشبهة لأنه لم يكن قد 
حصل المقتضى للحد وهو البينة كما لا يخفى . 


سد و وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أب رباح والنخمى والمسن وقتادة » وهو أظهر قولى الشافى » وحى ذلك 
أيقآ عن أن يوسف ومحمد . وقال الأوزاعى : حكه حم الزاف . وقال مالك بن أنس : وإبحق بن راهويه : يرجم إن 
أحصن أوم حصن » وروى ذاك عن الشرى . وقال أبو حتيفة : يعزر ولايحد وذلك أن هذا الفمل ليس عندهم زنا . وقال 
بض أهل الظاهر . لا شىء على من قعل هذا الممنيع » قلت وهذا أيعد الأقاويل من الصواب وأدعاها إلى إغراء الفجار به 
وتبرين ذلك بأعيْهم . وهو قول مرغوب عنه » . مختصر السان للمنذرى 777/5 

١(‏ )ف الزوائد : ق إستاده إبراهيم بن الفضل الخزوى ضعفه أحمد وابن معين والبخارى وغيرم وقول اليخارى 
فيه : منكر الحديث . وقال ابن حبان : هو الذى يقال له إبراهي بن إتحق الخزوى وكان فاحش اللطأ . 

سئن ابن ماجه 1/٠‏ ٠ه‏ والمنتى يشرح نيل الأوطار 1١١/7‏ والجروحين لابن حبان ٠١4/١‏ والتاريخ الكبير 511/١‏ 

(؟ )قال صاحب المنضى تعليقاً على المديث : رواه الترمذى وذكر أنه قد روى موقوفاً وأن الوقف أصح قال : وقد 
روى غير واحد من الصحابة - رى الله عنْهم - أنهم قالوا مثل ذلك . 

ويزيه بن أن زياد مولى بنى هاشم قال البخارى : منكر الحديث . وقال الترمذى وغيره : ضعيف . وقال النساق » 
متروك الحديث . وقال ابن حبان : كان يزيد صدوقاً إلا أنه لما كبر ساء حفظه و تغير فكان يتلقن مالقن فوقع المناكير 
فى ديئه . يح الترمذى 77/4 المنتقى بشرح تيل الأوطار 11١97‏ والمجروحين لابن حيان /4ة 

(؟ ) للفظ الصحيحين من الحديث : ٠‏ لرجمت هذه » وف رواية لمسل وأخرجها أبن ماجه : و لرجمتها » . وأما اللفظ 
اللى ساقه المصنف : « رجمت فلانة » فهو عند ابن ماجه وتمامه فى تلك الرواية : و فقد ظهر مها ألريبة فى منطقها وهيئتها 
ومن يدخل علبا » قال فى الزوائد : إستاده صميح ورجاله ثقات . 

الصحيح بشرح الفتح مسل يشرح التووى 71/9 وسئن ابن ماه 8ه 0ه والمنتق بشرخ نيل الأوطار الل 


- 556 


قوله : «ولو فى بيمة فيكره أكلها» . 


أقول: إيجاب الحد على الناكح للبهيمة وَجْهه أنه يَصُدْىَ عليه الحد الذى ذكره 
فى أول هذا الفصل » ولكنه قد ورد ما يدل على أنه يُقتل كما فى حديث ابن عباس عند 
أحمد وأبو داود والثرمذى والنسائى وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
ومن وَقَمَ َل بهيمة قاقتلوة وَاقْمَلُوا الْبَهِيمة :(0 قال. الدرمذى بعد [خراجه : وهذا الحديث 
لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أى عَمّرو عن عكرمة عن ابن عياس عن النبى ‏ صل الله عليه 

5 وو ا . 2 م 

« من أثئ مه ل 2د عََيّهِ و" .حدثنا يذلك محمد ين بشار > محدثما عيد الرحمن 
ابن مَهُدِى ع حدثنا سفيان غ؛ وهو أصح من الحديث الأول 0 والعمل على هذ! عند أهل 
العم ؛ وهو قول أحمد وإسحق 6 انتهى . ولفظ ابن ماجه فى هذا الحديث عن ابن عباس 
قال قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - : ومن وَكَمَ عَل ذَّات مَحْرَم قافتلوة » 


6 رعس رد ع ع سك مع كك 1م امه 5 . 
ومن وقم على بهيمة فاقتلوه [ واقتلوا] الْبَّهيمة و9 وهو من غير طريق عمّْرو بن أَنى عمرو؛ 


(١)عند‏ أب داود : ٠‏ قال : قلت له - أى لابن عياس : ماشأن الهيمة ؟ قال : ما سمعت من رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى ذلك شيا ولكن أرى رسول الله صل الله عليه وسلم قال ذلك أنه كره أن يكل من لحمها أو ينتفع بها 
وقد عمل بها ذلك العمل » . قال البخارى : عمرو ين أنٍ عبرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير . وقال أيفاً : 
يروى عمروعن عكرمة اق قصة الهيية . فلا أدرى سمع أم لا ؟ . وقال يحى بن معين : عمروين أن عمرو ليس به بأس وليس 
بالقرى . والحديث لم يتفرد به عمرو بن ألى عمرو عن عكرمة فقد أخرجه ابن ماجه عن غير طريقه كا سيأق البسنف 
وأشرسه عدد من الأئمة عن غير طريقه . 

صصيح الثر مذى 4 /لاه المنتى بشرح نيل الأوطار 114 وان أبن ماجه 01/1م ومختصر السن المنذرى 774/1 

(؟ )الحديث أعر جه النسائى وأبو دارد ولفظ أب داود : ٠‏ ليس عل الذى يأق الهيمة حد ه . 

مختصر السن للمتذرى 776/5 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١14/90‏ 

( ؟ )قال المنثرى : اختلف الملاء فيمن أ الهيمة : 

فنْهم من قال إنه كالزنا يفرق فيه بين البكر والمحصن وهو قول الحسن البصرى وأحد أقوال الشافعى ومنهم من قال : 
يجلد مائة يكرا كان أوثيباً وهو قول ابن شباب الزهرى . 

وقال إسمحق بن راهويه : يقتل إذا تعمد ذلك وهو يمل ماجاء فيه عن رسول الله صل اقه عليه وس فإن درأ الإمام القعل 
فلا ينيغى أن يدرأ عنه جلد ماثة تشيباً يالزنا . 

وقال أكثر الفقهاء : يعزر ويه قال عطاء بن أب رياح وإبراهيم التشمى ومالك وسقيان الثورى وأممد وأسماب الرأى 
وهو قول الشافنى وهو الصحيح . مختسر اللسأن المتذرى 7175/5 

(؛ ) الزيادة يالرجوع إلى أصل الحديث فى سأن ابن ماجه 08/15م 


-511 مس 


وى إسناده إبراهم بن إمماعيل وفيه مقال » ولكنه قد وثقه أحمدا" . 


ولايخفاك أن ءضْمة الدم بالإسلام لا يقل عنها إلا ثافل تَطْمْن به النفس » وينْشّرح 
له الصدر بخلاف ما تقدم فيمن عَمَل عمل قَوّم لوط فإن عمل الخلفاء الراشدين عليه » 
وعدم الاختلاف بينهم فيه قد عَضّد ما ورد ون القَدْل على فاعله » وَدَلَ أبلغ دلالة على 
أنه شرع ثابت» وأما كراهة أكل البهيمة فلم يثيت ما يدل عليه ؛ والأمر بقملها لا يناف . 
جواز أكلها إذا كانت. مما تؤ 

قوله : وومى ثبت بإقراره مقفصلا؛ إلخ . 

أقول : الأصل فى دماء المسلمين وأمواهم وأعراضهم أنها مخْصومة بِعِضّمة الإسلام كما 
صرحت بذلك أدلة الكتاب والسنة المتوائرة » فإذا ثَيَتَ فى الشريعة ما يُوجب ذهاب هذه 
العصمة بحقه كما فى الحديث الصحيح أنه ٠:‏ لا يحل دَمْ امْرىة ميم إِلّا بإخدى ثلاث ,"ا 
كان الواجب الوقوف على ذلك الناقل . ومن جملة ما ينْقّل عن هذه العِضّمة الاعتراف 
بالّنا من البكر الْمُحَصن » وقد ا كتفى ‏ صل الله عليه وآله وسلم دف غير مُوْضِع بالإقرار 
مره » فلو كان الإقرار أرْبعاً شرطا لا تَحَلٌ تلك الهصمة إلا به لم يُقيم ‏ صلى الله عليه وآله 


وسلم حَدًا على من أقر مَرّة واحدة . 


وأما تثبّته ‏ صل الله عليه وآله وسلم - ف أمْر ماعز حتى أقّر أربع مرات فقد شهدت 
قصته بأ النبى - صل الله عليه وآله وسلم - شك فق صنت عله :وسال: قوط 
ومن ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن برَيدَة عن أبيه : ٠‏ أن مَاعِرٌ آبن 
مالك] الأَسدَنِىَ أتّى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - فقال :يا رسول الله إنى 


لل ) إبراهيم بن إماعيل : هو ابن أبى حبيبة الأشبلى الأنصارى مولام المدنى . كنيته أبو إسماعيل . قال أحمد : ثقة 
وقال البخارى : منكر الحديث . وقال ابن حبان : كان يقلب الأسائيد ويرفع المراسيل . وساق له حديث الهيمة ثم قال ؛ 
وهنا باطل لا أصل له . مختصر السئن 8070/5 والمجروحين لابن حبان ٠١5/١‏ 

(؟ ) من حديث ابن مسعود عند الجاعة ولفظه كا فى البخارى : ٠‏ لاحل دم امرىء مسل يشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالتفس » والثيب الزانى » والمفارق لدينه التارك قياعة » . 

الصحيح بشرح الفتح ٠١1/11‏ والمنتتى بشرح ثيل الأوطار 1/7؛ 


169 ا 


ويه “رمرة م #يير 


عه طليت لقوق ا رتت | ريد أن تطهرنى فَردهُ » فَلَمَا كَانَ مِنَ الْمّد أَنَاهُ 
َقَالَ : يا رسول الله إنى د زَنَيْت فَرَدَهُ الثَانِيّة » فَأَرْسَل رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم - إلى قَِْه فقال : مل تَعلَمُونَ يعقلِه بَأسَا تُنكِرُونٌ مِنْه شَيًْاك فَغَاذُوا ما 
لا وى الْعَقْلِ مِنْ صَالِحنًا فيمًا تر » فَأْتَاُ الثَلِئّهَ فَأَْسَلَ إِلَيْمْ أيْضًا هَسَأَلَ عنْهُ » 


| 
2 عارواير 


2ع > 7 ص الى اي ري م ل 2 ل ا للا 49 
فَأخبَروه أَنْهُ لا بأس به وَلَا بِعَقَلِهِ فَلمًا كان الرابعة حَفْرَ لهحفرة » الحديث9؟ . 


ع . 5 5 آي 0 
وبما يدل على أن أمر ماعز فى تكرر حضوره وإقراره لم يكن إلا للتثشبّت لا لما يَقتَضِيه 
الشرع من تكرّر الإقرار ما ثبت فى صحيح مسم وغيره من حديث عبد الله بن بُرَيدَة أن 
التَامِديّة وقالت : يا رسول الله إِنّى قَدْ ريت فَطهِرْئِى » وأنّه رَدهًا » فلمًا كان من الْمَدِ 
قالت : يا رسول اله لِم تردنى [ لَعَلّك أن تَردذى ] كما رُدُدتَ مَاعِرًا 0 الحديث9) ا 
4 واكثفى منها بالإقرار مر واحدة . فهذه / امرأة محل النقص فى عقلها ودينها فلو كان 
الإقرار أربعاً لابد منه لم يكف منها بالإقرار » ثم قوها : ولِمْ ترّدّى كما رَدَدْت ماعزاء 
٠‏ . : . . 5 ص 0 5-3 
يُفيد أن المألوف المعروف عندها وعند غيرها عدّم اشتراط تكرّر الإقرار » ولو كان ذلك 
شرطا لم تستنكر ما وقع منه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ من رد ماعز . 


إذا تقرر لك هذا علمت أنه يكقى فى عدم اشتراط تكرر الإقرار أربعاً » ولم يكن 
فى يد المشترطإلا ما وقع فى قصة ماعزء وقد عرفت سبيه » فمن زعم أنه يُشترط أنه 
لا يُقَام الحد إلا بعد هذا الإقرار المكرر فعليه الدليل» وهو لا يجد إلىذلك سبيلا » فإِن 
تبّرّع بالدليل القائلٌ أنه يكفى الإقرار مر واحدة فمن جملة ذلك ماثبت فى الصحيحين 
وغيرهما أن النبى - صل الله عليه وآله وسلم ‏ قال لأُنَيْس : دوَاغْدُ يَاأَنَيْس إل امْرأة 


(١)الحديث‏ رواه أحمد أيفاً . مسل بشرح التووى 707/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١15/0‏ مسئد أحمد 1410/6 

(؟ )الحديث عند مس جيع بين قصة ماعز السابقة وقصة الغامدية » وفى إسناده بشير بن المهاجر الغنوى الكرق » 
وليس له فى صميح مسل إلا هذا الحديث » وقد وثقه يى بن ممين وقال الإمام أحمد : متكر الحديث يجىء بالعجائب مرجىء 
متهم وقال فى أحاديث ماعز كلها: إن ترديده نما كان فى مجلس واحد إلا ذلك الشيخ بشير بن المهاجر . وقال أبو حاتم 
الرازى : يكتب حديثه ولايحتج به » وغمزه غيرهما . وأخرج هذا الحديث أبو داود والتساق مختصرا . 

مسل بشرح التووى 77/4 وتختصر السأن للمنذرى 764/1 والمنتى يشمرح نيل الأوطار ١10/07‏ مسند أحمد 548/٠0‏ 


لق؟ة؟ مه 


مدا فَإن اعْتَرََتْ فَارْجُمْهَاو'" قَرَتّبِ الرجُم على مُطلق الاعتراف الواقع عند رسوله » 
وقَوْضِه فى إقامة الحد عليها . ومن ذلك ما ثبت عند مسلم وأهل السئن من حديث عَبَادة 
ابن الصّامت أنه - صل الله عليه وآله وسلم - أمر يرجم امرأة من جَهِيْنة ولم تقير إلا مرة 
واحدة؟ . ومن ذلك ما تقدم فى إقرار الغامدية مرة واحدة . ومن ذلك حديث الذى أقر 
بأنه زنا بافراة فَجَحَدت فحله وتركها© » وهو فى سنن أى داود . ومن ذلك حديث 
ع عند أحمد وغيره قال : «أَرسلنى رسول الله صل الله عايه وآله وساي إلى أمَة 5 
رن ألتما الحد» » وليس ف ذلك أنها أقرت أربع مرات . وترك الاْتفصّال فى مُقَام 
الاحْدمال يُتَزّل منِْلة المعُموم فى الأقوال . ومن ذلك ما فى الصحيحين وغيرهما ين أَمْره - 
صلى الله عليه وآله وسلم للسيد أن يقيم الحد على أَمَتهإدًا رَنَتْ0© » وليس فيه أنه 
لا يّقِيم الحد عليها إلا بعد إقرارها أربع مرات . 

وأماالاستدلال بالقياس على شهادة الزّنا فهو قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للأدلة » 
وهو أيضاً قياس مع الفارق وهو أن إقرار الإنسان على نفسه لا تَبّْقَى فيه شبهة ولا يخالج 
السامع عنده تهمة بخلاف قيام الشهادة عليه مع إنكاره » ومن هذه الحيثية وقع الاكتفاء 
فى الأموال بمجرد إقرار المقر مع أن الشهادة لابد أن تكونمنرجلي نأو مَنْ يقوم مقامهما . 


١ (‏ ) جزء من -حديث أن هريرة وزيد بن خالد عند الجاعة وقد سبقت الإشارة إليه فى أول الباب . قال صاحب المنتى : 
ويحتج به من يغبت لزنا بالإقرار مرة ومن يقتصر على الرجم . 

الصحيح يشرح الفتح 15/17 ومسل بشرح النووى 881/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار 41/07 

١ (‏ ) الحديث أخرجه مسل وأبو داود والنسائ والترمئى من حديث عمران بن حصين » ول أعثر عليه فيا بين يدى من المراجع 
من حديث عبادة بن الصامت ولعله سيق قلم هنا . : 

عسل يشرح التروى 210/5 ومختصر السان للمنثرى 708/5 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١١1/7‏ 

(5 ) يرجم إلى حديث سمل بن سعد رضى الله عنهما عن النى صل القه عليه وسل - : و أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنا 
يامرأة سماها فبعث رسول الله صل الله عليه وسل - إلى المرأة فسألا عن ذلك فأتكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها 6 
أخرجه أحمد وأبو داود » وق إسناده عيدٍ السلام ين حفص أبو مصعب المدافى . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم 
الرازى : ليس معروف . وهتاك أيفاً بتحوه حديث ابن عباس عند أب داود والنساقٌ . 
تختصر السأن للمتذرى 777/5 والمنتتى بشرح ثيل الآوطار 117/7 مسند أحمد 884/0 

( 4 ) الحديث أخرجه مسل ى ضميحه من حديث أن عيد الرحمن السلمى » كا أخرجه أبو داود والنسانٌ . وللباحث أن 
يرجم إل ماعلق به المتذرى على هذه الطرق اق مختصر السئن . 

عسل يشرح التووى 784/4 ومختصر السين المنذرى 788/5 والمنتى بشرح ثيل الأوطار ١14/1‏ 

( ه )يرجم إلى أحاديث أب هريرة وزيد بن خالد وعلى بن أنٍ طالب وقد مرت ص 0 


ب 596 سم 


وبمجموع ما ذكرناه يتضح لك أن الإقرار بالزنامرة واحدةيوجب الحد من غير 
فرق بين الرجم والجلدوأما إيجاب تكرر الأيُّمان فى الذّعان أربعاً فوجهه أنها قائمة مقا 
الشهادة » ولهذا أسماها الله سبحانه شهادة وليست من الإقرار فى شىء . 


5 


قوله : #وشهادة أريية عدول » 5 


أقول : أما اشتراط أن يكونوا أربعة فهو نص القرآن الكريم ونص السنة المنواترة » 


وآنااقولة > ةو ذتيين عل ذىء فويدهه أنا مأمؤروة [ذا فزاهموا زلننا بإجراء حك الله 
عز وجل بينهم » ومن حكم الُقبول شهادة بعضهم على بعض » وإقامة حد الله عليهم » 
وقد أقامه ‏ صل الله عليه وآله وسلم_ على اليهودى واليهودية كما فى القصة الثابتة فى 
الصحيحين27 وغيرهما . وف رواية عند ألى داود : أن النى - صل الله عليه وآله وسلم - 
دعا بالأربعة الشهود منهم فشهدوا فرجمهما"؟ . 


وأما قوله : ولو مفترقين »6 فوجهه أنه م يرد ما يدل على اشتراط الاجتماع . 


وأما قوله :«قد اتفقواعلى إقراره أو على حقيقته » إلخ فورجهه ظاهر وهو مجمع عليه . 


قوله : «جلد المكلف المختار» . 


- يرجع إلى حديث ابن عمر المتفق عليه و لفظ اليخارى : و أن الييود جاءوا إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم‎ ) ١( 
فذكروا له أن رجلا منْهم وأمرأة زنيا . فقال لحم رسول الله صل الله عليه وس - : ماتجدون فى التوراة فى شأن الرجم ؟‎ 
فقالوا : نفضحهم ويحلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم . إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدم يده‎ 
. عل آية الرجم فقرأ ماقبلها وما بعدها ء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا فها آية الرجم . قالوا : صدقه‎ 
. ٠ يا محمد فيها آية الرجم » فأمر بها رسول الله صل الله عليه وسل - فرج » فرأيت الرجل يحنى على المرأةيقيها الحجارة‎ 

الصحيح بشرح الفتح 151/11 ومسل بشرح التووى 587/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار 410/97 

(؟ ) الحديث أشرجه أبو داود من حديث جابر قال : سجاءت الجود برجل وامرأة منهم زنيا فقال : أثتوف يأعلم رجلين 
_ » فأتوه يابنى صوريا فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين فى التوراة؟ قالا: نجد فى التوراة: إذا شبد أربعة أنهم رأوا ذكره 
ق فرجها مثل الميل فى المكحلة رجا . قال : فا بممتمكا أن ترجموهما ؟ قالا : ذهب سلطائنا فكرهنا القتل » فدعا رسول الله 
صل الله عليه وس بالشهود . فجاءوا بأربمة فشهدوا أنهم رأو! ذكره فى فرجها مثل الميل فى المكحلة » فأمر رسول الله - 
صل الله عليه وسل - برجمها ٠‏ . مختسر السان التثرى 1718/١‏ . 


لصويو ل 


أقول : وجه اشتراط التكليف أن الصَّى والجدون لا يَجْرى عليهما أحكام المكلفين 
كما تققدم تقريره » ولهذا كرر ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - الاسيثبّات فى أُمْر ماعز » 
وول له : «أبك دون 209 وسأل قومه عن عقله وف رواية أنه اسَدَنْكهَهُهل يجد رائحة 
لخر 29 » فأقاد ذلك أنه لابد من كمال العقل ؛ وأن دُقصانه ولو بسبب لا يجوز كالسكر 
يكون شبهة يُدْرَأُ مها عنه الحد » ولا فرق بين أن يكون فاعلا أو مفعولا كما تقدم فى 
الأحاديث من إقامة الحد على الرجالوالنساء وعلىالفاعل والمفعول بهى عمل قوم لوط » 
وإذا كان المفعول به صالحا للوطء وَجَبْ الحد على الفاعل به » وإن كان الحد ساقطا عن 
الفعول به لِصِغْره فإنه لا يلزم مثلا من سقوط الحد على الصّذيرة التى تصلح للوطء أن 
لايُّقام الحد على الزانى مما المكلف لأنه قد فعل مما ما يصدق عليه الزنا ون لم يصدق ذلك 
عليها . 

وأما قوله : دوإن تاب أو قدم عهده» فوجهه أنالحد يَعُْدرفعه لا يَسْقط بالتوبة » 
ولا يَدقَادم عهده لأنه قد وجب بسببه فلا يسقط إلا بمسقط شرعى / ولا مسقط هنا . 


قوله : والحر البكر مائة» . 
أقول : هذا هو الذى تطابقت عليه أدلة الكتاب والسنة ؛ ولم يختلف فيه المسلمون 
سابقهم ولاحقهم كما هو معلوم . 


0 5 00 1 5 3 8 

وأما قوله : « وينصف للعيد » فقد ورد التنصيف ق القران الكريم للإماء » قال الله 
0 # ل ولاس 7 م وم > ف 5 

عز وجل : « فعليهن صف ما على المحصنات من العذاب ان وإلحاق العبيد بالإماء 


١(‏ ) من حديث عبد الله بن بريدة عند مسل وفيه : « فأرسل رسول الله صل الله عليه وسل - إلى قومه فقال : أتعلمون 
بعقله بأما تتكرون منه شيئاً ؟ فقالوا : ما نعلمه إلا وق المقلى من صاحينا فها فرى » فأتاه الثالثة فأرسل إلهم أيضاً فسأل 
عنه فأخبروء أنه لابأس به ولا يمقّله » . عسل يشرح النووى ١/4‏ وقد مر يعض طرقه ص 1148 

(؟ )من حديث سلبان بن بريدة عن أبيه عند مسل وفيه : و فسأل رسول الله صل اله عليه وس : أيه جئون ؟ فأخير 
أنه ليس بمجنون فقال : أشرب حرا ؟ فقام رجل فاستتكهه فل يجد منه ريح خمر ه . مسل بشرح التووى 7076/4 

(7)سورة الناء الآية : مع » وتمامها : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكيح الحصنات المؤمنات فا ملكث أيمائم 
من فتياتكم الؤمنات والله أعل بإمانم يضم من بعضس فاتكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجور هن بالممروف محصنئات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدان » فإذا أحصن فإن أتين بنفاحشة فعليين نصف ما عل المحصئات من العذاب ذلك من خشى 
النت متم وأن تصبروا خير لم والله غفور رحم ٠‏ . 


مد أ."ا سم 


لشف 


لعدم الفارق بين النوعين » ويُؤيد كون حد المماليك خمسين ما أخرجه أحمد فى المسند 
عن على قا قال : و أَرُسلئى رسول الله صلل الله عليه وآله وسم إل أمة سؤداء وْنَت 
لِأُجْلِدما الْحدٌّقال ا ف ديها » فَاِيْت النى 0 لله عليه وآله وسلم اانا 
بذّلك فقال لى : إذًَا تَعالَت من نفاسها فَاجْلِدْها سين :27 . وأصل الحديث فى صحيح 
و © وأخر ج مالك فى الموطأ عي دكين عيّاش بن أى ربيعة 
المخزوى قال :او آم : نى عُمر بن الخطاب فى فتيةر من قَريّض فجلدنا ولَائِدَ من ولائد 
الإمارة خمّسين سين فى الرنا :0 ' وروى ابن وَهْبٍ عن ابن جريج عن عمّرو بن دينار : 
وأن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - كانت تَجُلِدَ وليدتها إذَا 


ل 
زنت لخحمسين 4 : 


وأما ما روى عن ابن عياس ٠‏ أَنَّهِ لا حدٌ على موك حتى يتوج و تمسكاً بقوله : 
و فإذا أُمْصِنَّ » فقد أجيب عنه بأن لفظ الإحصان محتمل للإسلام والبلوغ والتزوج » 
ويرد عليه ما قَثّمنا من أمر السيد أن يجلد أمته وهو فى الصحيحين وغيرهما » وأخرج 
مسم وغيره هن حديث أنى عبّد الرحمن السّلّمى أن عليًا خطب فقال : « ياأيها الثاس 
أقِيمُوا الحدود عل أَرِقَائِكم من أخْصِن مِنْهِمْ ومن لم يُخْصِن. 

وأماقوله : دويخصص للمكاتب فقدتقدم الكلام عليه فى بابه 6. 


قوله ٠:‏ الرجل قائماً والمرأة قاعدة ». 


. 1١51/97 مسئد أحمد 15/1 المنتى بشرح نيل الأوطار‎ ) 1١) 

(؟) حديث مسل رواه أيماً أبو داود والترمنى . 

مسل بشرح التووى 184/07 ومختصرالسين للمنذرى 787/5 والمنتى بشرح نيل الأرطار ١14/0‏ 

( )الوط بشرح ع الزرقاق ١6١/4‏ 

( 4 )نيل الأرطار على المنتتى ١74/7‏ 

(ه ه ) قال اللطانى : اختلف الئاس قى المملوكة إذا زنت ولا زوج ها 

فروى عن ابن عياس - رفى الله عنه - أنه قال: و لاحد علها سل تحصن » وتكقكك قال طروي يقر لين حيس ؛ : و فإا 
أحصن فإن أتين ن بفاحشة فمليين نصف ما على المحصنات من العذاب » وقر أها و أحصن » بضم الآلث . وقال أأكثر النقهاء 

نجلد وإن ل تتزوج . وممى الإحصان فين الإسلام . وقرأ عاصم والأمش وحمزة 0 و أحصن ٠‏ مفتوحة الألف 

عل لبلين: مختصر الستن المتذرى 578/1 

(1) سل بشرح النووى 188/14 


ا 2 


أقول : لم يثبت ما يدل على هذا »وإن كان القيام أقرب إلى أن يقع الجلد على جميع 
البدن » وهكذا قعود المرأة هو أُسْئر لها وأيعد من انكشاف شىء منها » وأما الحفر للمرجوم 
ننباق الكلام فيه » وأما كونبهما مُسْتترين بين الرقيق والعّليظ فالمقصود أن المجلود 
يكون لابساً للذياب الى جرت عادة الناس بابسها فلا يعْدل إلى ما هو غاية فى الغلظ » 
ولا يكلف ما هو غاية فى الرقة . 


وأما قوله : « بسوط أو عود بيئهما » إلخ فقد ورد فى هذه الصفة مرسلات منها 
عن رَيْد بن أسلم عند مالك فى الموطأ : د أن رجلا اغْتَرف على نفسه بالزنا فى عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم قدعا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - بسؤط 
فأبِى يسؤط مكمور فال قوق هنا 2 قار ابرط فوت م تققطع تُمَرتّه » فقال : 
بين مَذَيْن » فأيِى يسرْط مد لان وَرُكِب به فأيرٌ به فجُلده :'" وف معناه مُرّسل آخر أخرجه 
عبد الرَرّاقَ عن مَعْمر عن يحبى بن ألى كَثِير"' عومُرسل ثالث أخرجه ابن وَهْب من 


طريق كريب مولى ابن عباس 9 . 
قوله :«ويتوق الوجه والمراق ». 


أقرل : أما تَوقى الوجه فقد ورد الأمر به على العموم فيدخل الجلد فى ذلك » وهذا 
الأمر بالتوق للوجه ثابت فى الصحيحين وغيرهما . وأما توق المراق فلم يرِدْ فى ذلك 
شىء بل من جمُلة ما ينبغى وقوع الضرب عليه إلا إذا كان يَحْصل بالضرب عليها زيادة 
تَضرْر وتألم . 


. تقطع كمرته : أى طرفه . قال الجوهرى: كمرة السياط عقد أطرافها . وقال أبو عمر : أى لم يمنهن وم يلن‎ )1١( 
. ومدى قوله و ركب به أنه ركب به الراكب على الدابة وضربها به حتى لان‎ 

الموطأ بشرح الزرقاف ١45/4‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار ١7١/7‏ 

(؟ )المصدران السايقان . 

( ) اللصدران السابتان . 

( 4 )من حديث أبى هريرة عند البخارى ومسل وأبٍ داود والنساق بلفظ عند البخارى : « إذا قاتل أحدم فليجتنب 
الوجه » وفسر أبن حجر قاتل بمعى قل . وعند مسل وأنٍ داود : ه إذا ضرب أحدم فليتق الوجه », 

المسحيح بشرح الفتح 1 ومختصر السان للمتذرى ولق 


ا 0 


قوله :«وعهل حبى تزول شدة الحر » إلخ . 


أقول : إذا كانت هذه الشدة فى الحر والبرد قد بلغت إلى ميْلغ يكون فى تأثيرها 
مُقّابة للمرض فهى نوع من المرض » وإن لم تكن هكذا فلا وَجْه للإمهال فإن كثيراً 
من البلاد يَتَنَاوَبُها الشدتان : شدة الحر وشدة البرد فى جميع أيام السنة » وأما الْإنْهَال 
للمرض المرجو زواله فقد ثبت ى صحيح مسل وغيره قصة الأمة الى زنت فأمر عَلِيا 
أن يَجْلدها . فإذا هى حَدِيئة عَهْد بنفاس فَحَيِىَ أن تموت إن جلدها فآمره رسول الله 
- صلل الله عليه وآله وس - أن يتركها حى تَتَمائّل »وقد تقده". 
وأما قوله : ه وإلا فَيَعُدُكُول تباشره كل ذيوله » فوجهه قول الله عز وجل لأيوب 
عليه السلام : و وَنخْدٌ بِيدِكَ ضِْكَآً فَاصْرِبْ به »9 وقد قعل ذلك فى زمن النبوة » فأخرج 


1 


عي - 5 مل مه 
القّافعى وأحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهق من حديث ألى أمامة بن سَهْل عن سعيد 


3 


دمه 


: 1 0 28 3 8 ام 5 مع 
أبن سعد بن عبادة قال : « كان بين أَبْيَاتِنا رُويُجل ضويف مُخدج » فلم يرع الحى 
01 8 8 .اما كير 3 3 ره يم مال .1 
إل وهو على أمة من إماثهم يخبث ما » فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله - صيل 
٠. 54‏ .8 0 5 ل -- 
الله عليه وآله وسلم - وكان ذلك الرجل مُمْلماً - فقال : اضربوه حَده » فقالوا : يارسول 
9 - 2 0 وو وعم اس 
اله إِنَّه أَمْعَفٌ مِمّا تَحْسِبُ لو ضريْتاه مائة مَبَلْنَاه » فقال : خذوا له عتكالاً / فيه مائة 
ا ا ل لاع ا 6 قد زواه أنه أمافة مضه 
شمراخ اإعريوة 4 ضرية واحدة » فقعلوا؛ وهو مرسل وقد روأهابو مة بن سهل 


عن جماعة من الصحابة » ولم يكن فى هذا الحديث ما يدل على اشتراط مباشرة كل ذيل 


. 7٠8 يرج إلى حديث عل الذى سبق التعليق عليه ص‎ )١( 

(؟) سورة ص الآية : 44 

وهى بامها : ه وذ بيدك ضنثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أو اب » 

وكان أيوب عليه السلام قد حلف فى مرضه أن يضر ب أآمرأته مائة جلدة لسبب اختلفقت أقوال المفرين فيه ذلا شفاء 
لله أمره أن يأغذ ضنئا فيضربها به فأخذ شاريخ قدر ماثة فضربها ضربة واحدة . وقيل الضغث قبضة حشبش مختطلط الرطب 
باليابس , وقال ابن عباس : إنه كال النخل الجامع لشماريحه . يراجع تغسير القرطى للآية . 

(م) الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من رواية أبى أمامة ين سبل عن بمض أصعاب رسول الله - صل الله عليه دسل 
من الأنصار وفيه : و لو حملثاه إليك تفسنت عظامه , ماهو إلا جلد على عظم ى والخدج : السقيم الناقص الخلق . وف دواية 
ومقعدو . المنتى بشرح نيل الأوطار 10/97 وسّن ابن ماجه 4/8هم ومختصر السن للمنثرى 180/1 


ل 7.4 ملم 


من ديول العذكول 5 فيكق مطلق الضرب خروجاً من واجب الحد ورفقاً بالتعلوة 
المبتلى بالمرض . 


وأما قوله :9 إن احتمله » فوجهه ظاهر لأنه إذا لم يحتمله كان ذلك عذراً فى ترك 
الحد » فإِن عاش أقم عليه . 


قوله : «وأشدها التعزير » إلخ . 


أقول : الحدود على اتلاف أنواعها قد شرع الله فيها ما شرعه من جلّد - 
وقطع وقتل » فينبغى أن يكون على الصفة الواردةٌ من غير مُخَالفة » فَدَعُوى أن بعضها 


أشد من بعض لادايل عليها ولاوردما يَرُشد إليها. 


قوله :٠ولاتغريب6.‏ 


أقول : هذا رد للسنة الصحيحة الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من حديث أل هريرة 
وؤيد بن خالد فى قصة العسيف أن النى - صلى الله عليه وآله وسلم . قال : « وَعَل 
ابْنِك جَلَدُ واثة وَعْرِيبُ عام 6" وبذا عمل الخلفاء الراشدون . فالعجب من التمسك 
فى مقَابل هذا الدليل الذى هو كشمس النهار وكالجبال الراسية يقوم. : إن التغزيب 
لم يتذدكر فى آية الجلد » فيالله العجب » قإنه إذا لم يُذكر فيها فقد ذَّكَرَه من بعثه الله 
مبحانه ليبيّن للناس ما درل إليهم . ومثل.هذا الاستدلال الفاسد اتدْلالَ من استدل 
بأنه لم يُذذكر فى حديث جلد الإماه ونحوه . 


)١(‏ الحديث أخر جه أيضاً أبو داود والترمذى والنساق وابن ماجه » وفيه بلفظ البخارى من حديئهما : قالا و كنا 
عند الى صل الله عليه وسل فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا ماقضيت بيننا بكتاب الله » فقام خصمه - وكان أفقه منه ‏ 
فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لى. قال : قل . قال: إن ابنى هذا كان عسيقاً على هذا فزنى بامرأته » فافتديت منه 
ماثة شاة وخادم » ثم سألت رجلا من أهل المل فأخيروق أن على ابى جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم . فقال البى- 
صل اله عليه وسل - : والذى نفسى بيده لاقضين بيتكا بكتاب الله جل ذكره . المائة شاة والخادم رد ؛ وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام ء وأغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت قارجمها » قندا عليها فاعترفت فرجمها » . 

قال مالك : المسيف : الأجير . 

الصحيح بشرح الفتح 5 ومختصر السين للمتذرى 017/5؟ والمنتى يشرح ثيل الأوطار 1/7ه 


ا 


فصل : وَمَنْ ثَبَتَ إحْصَائه بإقراره أَوْ شَهَادَةٍ عدْلَيْن ولو رجُل وامْرَتيْن » وهو 
جما ع7 فى قبل فى يكاح صَحِيح ين مُكَدّف خْرٌ مع عَاقِل صالح للوظء » ولو 
صَغِيراً » رجم الكلّتُ بَعْدَ الْجَذْدٍ حنى يَمُوت9 » وَيقَدم الشهود » وف الإقرّار الإمام 
أرْ مأمُوره » فَإِنّ تَعذّر من الشهود سقط » وَيُترَلكُ من لجا إِلّ الحرّم ء ولا يَطْعمُ 
سس يحرج » فإن اركب فيد أخرج » وَلَا إِمْهَالَ » لكن تَسَبرِى” كَالامَة ليه 0 
ويرك للرّضاع إل القِصّال أوْ آخر الحضَاَةٍ إِنْ عدم معْلّها . 


و الى 


1 3 26 5 اج 9 00 6 03 
ونيب تلقّين ما يَسْقط الحدّ » والحفرة إلى سرّة الرجل وثذى المرأة » وللمرء 
قَثْل من وجدمع رَوْجته وآمّته وَوَلَّدِه حَال الفيعْل لا بِعْدَه » فيْقَادٌ بالبكر" . 


قوله :«فصل :ومن ثبت إحصانه ‏ إلخ . 


أقول : المعتبر هو ثبوت الإحصان الشرعى بطريق شرعية »ولا يكون إلا لكلف 
لرفع القام عن غيره ولا بيد أن تكون المنكوخة. صالحة للوطء » فإذًا حصل هذا فقد 
ثبت الإمْصان » وأما اشتراط كونه فى نكاح صحيح لا فاسد ولا باطل فلا دليل على 
هذا الاشْترّاط » وقد عرّفناك أن كثيراً من هذه الأوصاف الراجعة إلى الصحة والبطلان 
والفساد مُجرد دعاوّى مبنيّة على الخيالات التى هى أوهن من بيت العنكبوت »ء فالمراد 
وجود ما يَصّدق عليه مُسئّى الإحصان » وهو حاصل بوجود النكاح الشرعى » ولا يشترط 
أن يكون فى حال الزنا مستمرا على النكاح بل المراد وقوع النكاح ولو مَضْتَ مدة طويلة 


١ (‏ ) الإحصان لايتم إلا بشروط ثمانية وهى الى ذكرها بقوله : « وهو جاع » إلى آخره . 
شرح الأزهار 41/4؟ 
(؟) يمنى أن الحد للمحصن يم بالجلد أولا ثم بالرجم حتى يموت . شرح الأزهار 544/4 
(+) إذا ثبت زنا المحصن بالشبادة وجب أن يكون أول من يرجم م الشبود ثم الإمام ثم سائر المسلمين . أما إذا 
ثبت بالإقرار فيبدأ الإمام أو مأموره ومع حضوره ليس له أن يستخلف » فإن تعذر ألر-جم من الشبود بموت أو غيبة أوانقطاع 
يد أو مرض سقط الحد عندهم . شرح الأزهار 6/ ه54 
(4 )لا إمهال فى حت الزافى المحصن كا بمهل البكر لشدة الحر والبرد والمرض لآن حده القعل . لكن إذا زنت امرأة 
م بحدها فى الخال بل يتركها تستيرىء فتنتظر أحامل هى أم لا واستير اؤها إن كانت حائضاً يكون بحيضة » فإن لم تقر بالحيض 


أو انقطع لمارض فبأربعة أشبر وعشر كالأمة تستبرىء للوطء . شرح الأزهار 547/4 
( ه ) يقاد بالبكر أما الحصن فلا قود على قاتله ولا دية ولو قبل الحك بالحد . شرح الأزهار ؛ /48؟ 


امك ب كت 


2 5 1 ما ها أت 

بعد المفارقة لازوجة لأنه يصدق على هذا الذى نكح ى زمان من عمره أنّه مُخْصن 
ذرعاً : ولهذا اكتى الننبى ‏ صل الله عليه وآله وسل”" . بمجرد سؤال ماعز عن كونه 

وم 35 5 . 01 14 
فد أَحْصّن فقال : نعي » فاكتى بذالك » وم يقل له : هل تحتك حال الزنا زوجة » 
وقد عرفت أن ترك الاسْتِفّصّال ف مُقَام الاحيال يُتَزل مُنَزلة العموم ولاسما فى مثل هذا 
القام الذى يترتّب عليه سَفَك دم امرىعء مسلم . 

قوله : «رجما لكلف ه إلخ 

أقول : ثيوت الرجم للزانى المحصن فى هذه الشريعة ثابت بكتاب الله سبحانه 
وبمتوائر سئة رسوله وبإجماع المسلمين أجمعين سابقهم ولاحقهم 0 ولم' يمع مخالف 
خالف فى ذلك من طوائف المسلمين إلا ما يروى عن الخوار 9 وهم كلاب النار وليسوا 
ممن يُعتد بخلافهم ولا يُلتفت إلى أقواهم وقد وصفهم - صل الله عليه وآله وسلم - : 

9 010070 5 ئ مر يوعد م ا#ممم دامس 8 عن بو 0 . 8 
«ألمم يَحْرقُون من الدين كما يَمْرَق السهم من الرمية »© » وقد شذ ممن عَصْدهٍ فى هذا 
البحث الحققى اللجلال كما هى عادته فق تصلبه بل تصملفه معهم ومع كل تزاع 
الخالفين للشريعة الواضحة الظاهرة الى ليلها كنهارها!” لا يَرِيمْ عنها إلا جَاحِد كما قاله.| 
رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم - » وقد ثبت ق الصحيحين وغيرهما من طرق أن 
عمر بن الخطاب طب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قائلا : « إن 

١١١/1 الصحيح بشرح الفتم‎ )١( 

(؟)حى ف البحر الزخار عن الكو ارج أن الرجم غير واجب وحكاه عبم أيضاً ابن العرنى كا مكاه عن بعش 
الممتز لة كالنظام وأعصابه . قال الشو كاف فى نيل الأوطار ولا مستند لحم إلا أنه لم يذكر فى القرآن وهذا باطل ثم ساق الآدلة 
عل ذاك . 

والصنف ف تعبيره يشير إلى اللديث الذى أشرجه أحمد وابن ماجه والخا. بلفظ : « اللموارج كلاب الثار م وقد رمز 
له السيوطى بالصحة . 

نيل الأوطار على المنتى 7ه والجامع الصغير بشرح فيض القدير روءه وسن أبن ماجه 11/١‏ 

(5) العبارة من حديث عل بن أبى طالب رنى الله عته المتفق عليه قال : سمحت رسول الله - صل الله عليه وسلْ - يقول : 
« سيخرج قوم فى آخخر الزمان حداث الأسئان سفهاء الأحلام » يقولون من قول شير البرية » لاتجاوز إيماتهم حتاجرهم » 
يعرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية » فَأينا لقيتوه فاقتلوم فإن فى قتلهم أجرا من قتلهم يوم القيامة . 

المنغى يشرح نيل الأوطار 1135/07 
( 4) ثم التعريف بامحقق الجلال ى المقدسة 
(ه)عتن ابن ماجه 11/١‏ 


ا ا 


الرّجْم تَابتَ بكتاب اله وأنّه جم وسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ وَرَجَمُوا بده :00 

وكذلك قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ف قِصّة الحَِيف الثابتة فى الصحيحين : 
0 مانب 2 هك 5" رو ملام 2 ل 58 5 7 

وَالَدِى تَفْيِى بِيّدِو لأقْضِيَنَ بَيْدكُمًا ِكِتَاب و2 ثم ذكر فى القصة قوله لايس : 


2 هن روس 


وَاغْدُ يَا أنَيْس عَلَ امْرََةٍ هَذَا فَإِنْ اعمَرَقَتَ فَارْجِمْهَا » ثم ثبت عنه ‏ صلى الله عليه 


وآله وسلم - فى بالصحيح أنه قال : 9 كد جَعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جَلْدٌ مائة 
وتَفْرُِ عام » والنَّيّْ جَلدُ ياية والرجْمٌ 7 ولا يخفاك أن نسخ التلاوة لا يستلزم 


نسخ الحكم بلا خلاف؟ » وهب أنه م يبت الرجم ى الكتاب فكان ماذا ؟ فقنْد ثبت 
بالسنة المتواترة التى لا يثك فيها من له أدى اطلاع / وفله رسول الله غير مرة وفعله 
الخلفائ الراشدون » فيالله العجب من الانتصار لل.بتدعين على كتاب الله سبحانه وعلى 
5 ف 5 5 57 - - 85 .وليه 
سنة رسوله وعلى جميع الامة المحمدية ودفع الأدلة الثابتة بالصرورة الشرعية لول 
قاله مخذول من مخذولى كلاب النار الذين يُمرقو ن من الدين إل مساوق إعاتهم ولا عبادهم 


تَرَاقيهم . والأمرلله العلى الكبير . 


قوله : بعد جلده». 


)١ (‏ الحديث رواه الجاعة إلا النسان عن ابن عباس قال - واللفظ لمسلم - : وقال عمرين الطاب وهو جالس عل 
مثير رسول الله صل الله عليه وس ب إن الله قد بمث محمدا - صل الله عليه وسل -- بالمق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أفزل 
عليه آية الرجم قرأناها و وعيتاها وعقلتاها » فرجم رسول الله صل الله عليه وس - ورجمنا بعده » فأخشى إن طال بالتاس 
زمان أن يقول قائل : مانجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا برك فريضة أنزها الله » وإن الرجم فى كتاب الله حق على 
من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان اليل أو الاعتراف . 

مسل بشرح النووى 7117/4 والصحيح بشرح الفتم ١44/9‏ ومختصر السئن 747/1 والمنتتى بشرح نيل الأوطار 111/90 

( ؟) تقدم الحديث من قبل ص "٠00‏ 

(7) صميح مسل و كثيراً مايطلق المصنف هذا عليه والحديث رواه الجاعة إلا البخارى والنساف . 

مسل بشرح التووى 7107/4 ومختصر السئن للمنذرى 41/5 ؟ والمنتى بشرح تيل الأوطار 41/7 

( ؛ ) النسخ فى القرآن على ثلاثة أضرب كا ذكر الإمام الزر كثى : 

الأول : ما نسخ تلاوته وببى حككه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول كا روى أنه كان يقال فى سورة التور : 

و الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ع ولذا قال عمر : نولا أن يقول الناس : زاد عمر ى كتاب 
الله لكعبتها بيدى » رواء البخارى فى صحيحه مملقاً . 

وأخرج ابن حبان فى صحيحه عن أبى بن كعب قال : كانت سورة الأحزاب توازى سورة النور فكان منها : « الفيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما » . ويرجع إلى عباحث النسخ فى : 

الإتقان فى علوم القرآن #/؟7 والبرهان فى علوم القرآن ؟/ه 


."7 نم 


أقول : عدم ذكر الجلد مع الرجم فى قصة ماعز لا يدل على اتعدم كما هو معلوم لكل 
عاقل » وعلى تقدير أنه صل الله عليه وآله وسلم - ترك الجلد ىهذه القضيّة الفعلية 
فالمحامل لذلك كثيرة جد! ولاسيما مع ثبوت مشروعية الجمع بينهما للمحصن بالقول 
الذى هو أقَوى دلالة وأعلى حجة كما أخرجه مسلم وأهل السنن من حليث عُبّادة بن الصامت 
قال قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم - : وخلوااع . عدوا > كد نل 
اله لَه سَبيلاً الِْكْر بَالِكْرٍ جلْدُ مانم وتفى' سن اليب بالديّ جد ماه والرّجْم و01 


كيني 


فهذا مقام قامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - فى الناس مُبَيْنًا للم ما نَل إليهم 
موضحاً لمم ما شرعه الله م » وقد وقع اللجمع بين الجلد والرجم من الخلفاء الراشدين ولم 
ينكر ذلك أحد كما أخرجه أحمد والنسائى والحاكم عن. الشدبى قال : كان لشراحة 
دخ غائب بالشام وأنّها حَمَدَتْ فج ما مَرْلَاها إلى على بن أبى طالب وقال : إِنَّ هذه 
5 وق تجتكمًا قل الخديض :منة زقك ته نبز الخقم ود لجا لاي 
إلى آخر الحديث وهو فى صحيح البخارى بدون ذكر الحفر؟ » ومع هذا فالقر آن الكريم 
يدل على يُجوب الجلد لكل زان وزانية قال الله عز وجل : « الرَانِيَة وَالزَانى فَاجِْنُوا و0 


(١)الحديث‏ أخرجه سلم وأيو داود والترمذى والنساق وابن ماجه 
مسلم بشرح التروى 0 مختصر السئن للمنذرى 141/1 سان ابن ماجه ٠861/1‏ 

)١(‏ مام المبر : ه وأنا شاهد . ثم قال : إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وس - ولو كان شبد على 
هذه أحد لكان أول من يرى » الشاهد يشبد ثم يتبع ثبادته حجره » ولكنها أقرت تأنا أول من رماها فرماها حجر ثم رى 
الئاس وأنا فهم » فكنت والله فيمن قتلها » 

وشراحة الحمدائية ضبطها فى الفتح بضم الشين وتخفيف الراء ثم حاء مهمله قال فى القاموس : كسراقة وق المشتبه : 
بالنتح وتخفيف الراء أيفا : المنتى بشرح نيل الأوطار 11 

11١7/١١ أصل الحديث ى صميح البخارى مختصراً وبدون ذكر الحفر ومابيده .2 الصحيح بشرح الفتح‎ )١( 

(؛) سورة النور الآية : 8 . 

وقد اختلف العلا فى هذا الذى ذهب إليه المصنف : فجمهورهم قالوا بالرجم النحصن فقط واستدلوا بأ ه- صل الله 
عليه وسل - لأنيس يرجم المرأة الي زنت مع العسيف وبأته رجم ماعزاً والغامدية وم ينقل عنه - صل الله عليه وسل - أنه 
جلدم قبل الرجم » وهذا هو ملهب أن حنيفة ومالك والشافمى وذهب الإمام أحمد إكى أنه يجب أن يجمع عل الزاق الغصن 
بين الجلد للؤية والرجم السنة كا روى عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب - رضى الله عنه - فى قصة شراحة السابقة فقالك : 
جلدتها بكتاب الله ورجمتّها بسنة رسول الله - صل اله عليه وس - وهذا هو مذهب الشوكاق والحادوية . 

تفسير ابن كثير 7531/8 


ار كك 


ول يُذكر أن هذا الحكم مختص بالبكر بل ثبت ى الكتاب والسنة أن على اللحصن زيادة 
على الجلد وهى الرجم » فالحق قول من يقول بالجمع بين الجلد والرجم . 

قوله : «وتقدم الشهود»؛ إلخ . 

أقول : استدلوا على ذلك بحديث الْشُعْبى عن على فى رجم شْرَاحَة فإن فيه بعد قوله 
ما م” ٠.‏ 6 وم ام 0 
«وحفر لماء0؟ ثم قال يعبى عليا - : « إن الرجم سئة ئها رسول الله . صلى اله عليه 
وآله وسلم - وَلَوْ كان شهِدَ على هذه أَحَدْ لَكَانَ أول من يَرمى» الشاهد يَشْهد ثم يُتْبع 
شْهَادَتَه حَجرّه » ولكنها أَقَرَتَ فأنا أو مَنْ رَمَامًا فرماها بحجر ثم رَى الثاس » وهْيذا 
مه ؤت هفنا 2 عاك . 
يبُعْد أن يقوله عل من جهة الرأى » ولكن يَعنى عن رجم الإمام رجم من يبعثه من المسلمين 
كمافى قصة ماعز » وكماق قوله : ووَاغْدَ يا أَنَيْس إلى امْرَأَة هذا فإن اعْتَرقَت فَارْجُمْها :00 
ولحذا قال الصنف : وأو مأموره » . 

وأما قوله : «وإن تعذر من الشهود سقط» فلا أرى هذا وجها لسقوط الحد الذى قد 
ثبت ا هو معقير من الشهادة » ولا يصح أن يجعل ذلك من الشيهة الى تدرا مها الحدود. 

ع 

قوله : «ويترك من لجا إلى الحرم ؛ إلخ . 

أقول : وجه هذا ما ثبت فى الصحيح من حديث ألى شرح » ولفظه فى صحيح البخارى 
أن مكة حَريَهَا [ له تعالى] ولم يُحرّمها الناش » فلا يحل لامرىء يؤْمن بالله واليوْم الآثير 
أن در يسك مها دما ولا عم يَعِضد مها ا 2 إن أحد ترخص لقتال رسول الله صل الله عليه 

1 ملم 03 > ومع ِ. 5 اتام 006 فى لل ف 

وآله وسلم - فقولوا : إن الله أَذِنْ لِرَسُولِه ولم يأَدنْ لكمء وَإِنما أَذِنَ لى ساعة مِن تهارٍ ؛ 
وقد عَادت حرمتها اليوم كَحُرْمَتِها بالأَمْسن:7؟ » وفيه ألفاظ نحوهذا » وهو يدل يعمومه 

(١)الحديث‏ السابق . 

(؟) تكرر ذكر الحديث ق الباب ص 1و؟ 

() فى الأصل الغخطوط : « من حديث أب سعيد » وبالرجوع إلى البخارى وءسل وجدته من حديث أن شريح الصحاق 
المشهور . و ورد ف رواية مسلم وق رواية اليخارى : وعن أبى شريح العدوى ع قال ابن حجر تعقيباً عل هذه الرواية عند البخارى: 
وفيه نظر لأنه خزاعى من بى كعب بن ربيعة بن للى بطن من خزاعة » وذا يقال له الكعرى أيضاً و ليس هو من بى عدى 
لاعدى قريش ولا عدى مر فلعله كان حليفاً لبى عدى بن كعب من قريش » وقيل فى خزاعة بطن يقال لهم بنوعلى:. 

والحديث أخرجه أيضاً الترملى والنساق . 

الصحيح بشرح الفتح 41/١ © ١91/١‏ ومسل بشرح الثووى #/4٠ه‏ 

-- ١05 - 


على تحريم سفك الدماء فيه ولو كانت بحد» ولا يصح الاستدلال ما وقع منه ‏ صلل الله 
عليه وآله وسلم - ى تلك الساعة الى أحل الله سبحانه له الحرم فيها كما أخرجه أبو داود 
والنسائى من حديث سَمْد قال : ولما كَانَ يوم الفتّح أَمْنَ رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم - الناس إلا أزبعة َفَرٍ وامْرتيْن » وقال : افْتلوهم وإن وجَدتمُوهم مُتَعلقِين بتار 
الْكَنْيّة" : عِكْرمَة بن أنى جهل » وعيد الله بن خطل » ومقيس بن صبابة » وعبد الله 
ابن سد بن أَني سرح » وذلك لأن هذا وقع منه ‏ صل الله عليه وآله: وسلم فى تلك الساعة 
الى أحلها الله سبحانه لثبيه ‏ صل الله عليه وآله وسلم - وقد أخبرنا أن الله أذن له وم 
يأذن لنا . وما يؤكد هذه الحرمة قول الله عز وجل : و وَمَنْ دعَلّهُ كان آمِناء!') فإنه إخبار 


رد ا 
معى الآمر ؛ ى ومن دخخله فامئوه . 


وأما كوته لا يطعم حى يخرج وجهه أنه قَارٌ من دل أَوْجبه الله عليه فلا يعان على 


معصيشة . 


2. 


العظيمة فى أكرم بلاد الله عليه وأحبها إليه » ولكنه لا يُقَام عليه الحدحتى يفارق الحرم . 


وأما كونه لا إمهال فى الرجم فوجهه ظاهر لأنه يراد من رجمه / موته » والإمهال فى 
الجلد إئما هو لخشية المحلاك . 


وأما قوله : «لكن تستبرى كالأمة للوطء: فليس له وجه لأ الأصل عدم العلوق» 
ومع ذلك فهو قبل أن يتبين لا حرمة له لكونه لم ينفخ فيه الرورح 8 
قوله : «ويترك للرضاع إلى الفصال» إلخ . 


أقول : وجة هذا ما أخرجه مسلم وغيره من حديث سلوان بن بريّدة عن أبيه : وأن 


(1) مختصر السين للمنذرى 7١/4‏ © 1518/1 والمنتى بشرح نيل الأوطار 77/6 
(؟) سررةآل عمران الآية : لا » وهى بتأمها : و فيه آيات بينات مقام إبراهي ومن دخله كان آمنا ولله على الناس 
حج ألبيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غى عن المالمين » . 


أالا سه 


الالو 


النبى - صل الله عليه وآله وسلم ‏ جاعنهُ امرأةٌ من عَامِد من الأزْد فقالت : يا رسول الله 
7م 5 موم . 20 7 ٠.‏ 58 9 م 6م 
طهر . فقال : وَيْحَكٍ ارْجِيى فَاسْغْفرى الله وتولى إِلَيّهِ . فقالت : أراك تريد أنْ تَرُدنى 
كما رَدَدْتَ مَاعِرَ بن مَالِك ؟ قال : وما ذَّاكَ . قالت : إِنْها حَبْلَ من الرْنًا قال : آنْت ؟ 
“مولن 7ن 2 7 0 > عر مر .8 
قالت : نعم فقال لها : حَتى تَضَعِى ما فنى بطْيِكِ قال : فكَفَلَهَا رجل من الأَنَصَارٍ حَى 
وَضْعتْ قال : فَأنَى الى - صل الله عليه وآله وسلم ‏ فقال : قَدُوٌ ضعت الغامدية »فال : 
.. 8 م" ل ا 5 - درم *يعى برو 5 1-0 . 
إن لا تَرْجْمَها وتدع وَلَدَمَا صَؤِيرًا ليس لَه من يُرْضِعْهُ » فقام رَجُلّ من الأنُصار فقال : 
إل رَضَاعُهُ يا نئ الله . قال : فرَجَمهَا»"؟ » وقد تقدم قوله - ضل الله عليه وله وسلم - 
لعلى فى قصة الجارية الحديئة العهد بالنفاس ؛ واثركها حب تَبَمَائل9» وفى رواية من 
من -حديث الغامدية أنها أرضعته ثم نت به الننبى . صلى الله عليه وآله وسلم - حين 
يا 7 5 5 م 
فَطَمَته «وفى يدو كشثرة خخبّر فدفع الصبى إلى رَجل من المسلمين 206 فيجمع بين هذه الرواية 
0 

والرواية الأولى بأنه قال رجل لما أنت به يعد الوضمع أن إليه رضاعه ولم يُجبه النبى - 
صل الله عليه وآله وسلم - فرجعت به حتى فطمته فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين وأقم 
عليها الحد . وكلاالروايتين فى صحيح مسلم وغيره » وإذا لم يوجد من يكف لالصبى بعل 
الفطام كان إمهالها حى يستخنى بنفسه مما تقتضيه الضرورة . 

قوله : «وندب تلقين ما يسقط الحد ع . 

أقول هذا التلقين المشروع هو أن يقول الحاكم أو الإمام كما قاله رسول الله صل الله 

- 2-1 ص ري" ت 1 8 

عليه و آله وسلم - فإنه قال للسارق : وما إخالك سَرَفْتَ »9 ؟ وقال للزاى :- ولعلك 

810/4 ومن طريق سلبان بن بريدة أعرجه مسلم‎ 741١ تقدم الحديث من قبل ص‎ )١( 

(؟7) تقدم الحديث من قبل ص م١6٠‏ 

(5) الرواية أخرجها مس من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وفيه : « قال : اذى فأرضميه حى تفطميه » فلا 
فطمته أتته بالصرى فى يده كسرة خبز . فقالت: هذا يانزى الله قد فطمته وقد أكل الطمام فدفع الصبى إكى رجل من المسلبين 
ثم أمر بها فحقر لحا إلى صدرها وأمر الئاس فرجموها » . مسل بشرح التووى 0707/4؟ 

( 4 ) يرجم إلى حديث أب أمية المخزوى - رثى الله عنه وفيه : و أن الثزى - صل الله عليه وس - أقى بلص وقد اعترف 
اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول صل امه عليه وسل ما إخالك سرقت ؟ قال : بل ء فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا 
« إك آخر الحديث . وقد أخرجه أحمد وأبو داود وكذلك النسان ول يقل فيه : « مرتين أو ثلاثا م وأخرجه أيضا ابن 
ماجه وذكر مرة ثانية فيه . 

قال ابن حجر فى بلوغ المرام : رجاله ثقات و ذكر المطانى أن فى إسناده مقالا وقال : والمديث إذا رواه رجل مجهول 
لم يكن حجة وم يحب الحم به , مختصر السن للمنذرى 718/1 والمنتى بشرح نيل الأوطار 110/97 


ب ؟الا سم 


مره ات مره 2-2 7 . 

عُيْرْتَ » لَعَلّك فيلت( كما ق صحيح البخارى وغيره فى قصة ماعز» وما يفيد هذا 

للعنى » فلا وجه للتشكيك فيا ذكره المصنف والرجوع إلى محض الرأى أن الرّانى إن كان 

2 2 و : 

5 يرجى انز جاره لمن وإلا فلا . ولا وجه أيض؟ للاستعدلال على مشروعية التلقين عشل 
5 ع0 و أَقيلُوا ذَوِى الْهِيْئَات عثْرَاتِهم 0 إن هذا مخصوص بغير الحدودالو اجبة 03 

صل اله عليه وآله و 0 عل بى إسرائيل لما أسقطوا الحدود على أشرافهم وأقاموها 

قوله : والحفر إلى سرّة الرجل وتَّدّى المرأة» . 


أقول : أما ماعز فلم يحفر له بل رجم قائماً كما ى الحديث الحاكى' لقصعه© » 
وأما الغامديّة فقد ثبت فى صحيح مسم وغيره أنه شر ها إلى صّدرها » فهذا يقتضى » 
مشروعيته للمرأة كما أن ترك الحفر لماعز يقتضى عدم مشروعيته للرجل » ووجه الفرق 
ظاهر » فإن المرأة كلها عورة مع الرجال الراجمين لهاء وكان الأولىاقتصارالصئف على 
قوله : ووندب الحفر إلى ثدى امرأة» . 


قوله : «وللمرء قتل من وجد مع زوجته أو أمته» إلخ . 


)١(‏ يرجع إلى حديث ابن عباس عند أحمد والبخارى وأنٍ داود قال : و لما أ ماعز بن مالك النبى - صل الله عليه وسل 
قال له : لمك قبلت أوغزت أو نظرت ؟ قال : لا يارسول الله ه إلى آخر الحديث . 

السحيح بشرح الفتح ١1/ه١‏ ومختصر السئن للمنذرى 148/6 والمنتتى بشرح نيل الأوطار 4/0 ٠١‏ 

(؟) الحديث أخرجه أحمد فى مسنده والبخارى فى الأدب وأبو داود من حديث عائشة - رغى الله عنها -. وتمام 
الحديث : و إلا المدود , . 

قال امنذرى ‏ تعليقاً على الخير عند أنى داود - : فى إسناده عبد الملك بن زيد المدوي وهو ضعيف الحديث » وثقل عن 
أبن على أنه قال : إن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يروه غير عبد الملك بن زيد ثم علق المنذرى عل قول أبن عدى بقوله : 
قد روى هذا الحديث من أوجه أخر ليس مها ثى يثبت . 

وقد أورد الملامة المناوى هذا عن المنذرى كا نقل عن صاحب المنار قوله : فى إسناد أنى داود انقطاع وأطال فى بياته 
- المناوى تعليقه على ذلك فقال : والحاصل أنه ضسميف وله شواهد ترقيه إلى الحسن » ومن زعم وضعه كالقزوينى أفرط 
أوحسنه كالملا قرط . مستد أحند 181/5 عتتصر السئن للمنذرى 717/1 والجامع الصغير بشرح فيض القدير ؟/74 . 

(؟) المسحيح بشرح الفتم 81/1١‏ 


( 4؛) يرجع إل الأحاديث السابقة الى تكررت ف الباب فى قصة ماعز والغامدية صن ١91‏ +6 48( + 11م 


اا 


أقول : هذه المسألة مبنيّة على غير أساس » غير منظور فيها إلى كتاب ولا سئة وله 
قياس » فإِن غاية ما يجب هنا على الزوج والسيد هو إنكار النكر والسعى ى التفريق بين 
الَاصِييْن بما تبلغ إليه الطاقة » فإن أَّ مُرتكب النكر أن ينع عنه كان لكل مُنكر 
للمنكر أن يَدافعه ولو بالقتل إذا لم يُنْدفع بغيره من غير فرق بين أن يكون الزاى رَنَا 


بزوجة المنكر أو أمته أو سائر قرابته أو بغير هؤلاء . 


والحاصل أن هذا باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن النكر ليس لتخصيصه 
من ذكره الصنف وجه » وقد وقع منه صل الله عليه وآله وسلم ‏ الإنكار على سعد 
اين غُيّادة لما قال له : وأأدعه على بُطن لَكَاع 0 أذْهَبْ فى باريعة شهناء م 
ذكر ما يُفيد أنه إذا وجده كذلك قتله » فقال ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ منكرا عليه : 
« انْظروا إِلَّ مَا يُقول. سَيدُكم » واعتذروا له بما فيه من شدة الغيرة والحميّة: فقال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم - : « والله لَه أَغيرٌ منه»9؟ كما فى صحيح مسلم وغيره 
وكانة علاللصئف أنه يقول: « وليس للمرء قتل من وجد مع زوجته وأمته حال الفعل؛ . 


: مله )امه ا ايم 0 ا 6 

فصل : ويُسقط يِدعْوى الشبهة المختيلة27 والإكراه» بادك الشهادة قبل التنفيز » 
عاء العومة يها روث ورم لحت ا قله الت التتات ات اتام لكر 
وقذمر حكم الرّجوع9 » وعلى شاهدى الإخصان ثلث الدية والثلثان إن كانا من الاربعة » 


(١)هن‏ حديث ابن عباس عند أحمد وأبى داود والحام واللفظ لأحمد : ولا نزلت هذه الآية : 

( والذين يرمون المحصنات ) الآية قال سمد بن عبادة ؛ أهكذا أنزلت ؟ فلو وجدت لكاع متغهذها رجل لم يكن لى أن 
أحر كه ولا أهيجه حى 1ق بأربعة شبداء » فوالته لاآق بأربعة شبداء حتى يقغى حاجته » فقال رسول اله صل الله عليه وسل : 
يامعشر الأنصار ألا تسمعون مايقول سيدك ؟ قالوا يارسول الله لاتلمه فإنه رجل غيور » والله ماتزوج امرأة قط إلا عذراء 
ولا طلق امرأة فاجرأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سمد : وانه إفى لأعلم يارسول اله أنها لمق وأنها من عندالله غ 
و لكى عجبت » . فتح البارى على الصحيح 511/5 

(؟) عند مسل من -حديث أب هريرة بلفظ : و اسميوا مايقول سيدم إنه لنيور وأنا أغير منه والله أغير مى » . 

ومن حديث المئيرة بن شعبة : و أتمجبون من غيرة سعد فواله لأنا أغير منه والله أغير مى » 

بشرح التووى 214/9 

() ذكر المصنف فى هذا الفصل جملة مايسقط به الحد وعد مها ثمانية أشياء أولها دعوى الشبية امحتملة البس كأن 
يقول غلننها زوجى أماما لاحل فلا يسقط كأن يقول : ظتنت الزنا حلالا » شرح الأزهار 848/4 

( 4 ) مر حم الرجوع فى الشبادات وهو أنهم إذا رجموا قبل تنفيذ امد بطل ولو قد حك الحاكم وإن رجموا بمد التنفيك 
لزمهم الأرش أو القصاص . شرح الأزهار 48/4؟ 


#904 لم 


0-4 م - وم م > 6م 4 رار ال أو 2 ئ 
ولا شى* على الزكى» وبإقرارِه بعدها دون ريه » وبرجوعه عن الإقرار» ويقول النساء 
عيبو كه بم" رو عكر( >" م :عر مم لل ع الس مس سروه . 
فى رتقاءٌ أ عذرات عنها وعنهه” 4 ولا شى+ بعد التنفيل 2 و ديخر سه وإسلامه ولو بعل 
6 010 2ع 0 > #6 مام رم #8 مش بم 
الردة ؛ وعلى الإمام استفصال كل المسققطات » فإنقصر ضمن إن تعمد وإلا فبيت امال . 


قوله : وفصل : ويسقط بلعوى الشبهة المحتملة ». 
أقول : هذا هو ما أرشد إليه الشارع من درم الحدودبالشبهات فإن الشبهة إذا كانت 


محتملة فهى الى توجب ذلك » أما لو لم تكن محتملة فليست شبهة بل / هى لم43 53 
وقِع بها التذرع إلى إسقاط ما شرعه الله من الحدود . 


وأما سقوطه بالإكراه فوجهه واضح » والأدلة قائمة على رفع القلم عن المكره وعدم 
مؤاخذته نما أكره عليه » وقد قدمنا بيان ذلك فى غير موضم© . 


وأما سقوطه باختلال الشهادة فلأنه ل يَحْصل القَتَضِى هاهنا حتى يفبت عليه الحد 
أن وجود من اختل من الشهادة كعلمه » فلم يثبت ما هو المناط. الشرعى للحد » فق 
جعل هذا من جملة المسقطات تسامح . 


قوله : «رعلى شاهدى الإحصان ثلث الدية »إلخ. 


أقول : الشهداء إذا رجعوا جميعاً بعد التنفيذ فقذ تسببوا لِقَثْل من جم ف 
يوجب عليهم الغمان » ولم يُقبل إلا لمجموع شهادة الزنا والإحصانفكانت الدية علليهم 
جميعاً يحملونها على عد روسهم. إذا كان الشّاهدان على الإحصان من جملة الشهود 
الأزبعة على الزنا.فعليهم الثلثان كما ذكره المصنف » وأما كونهلا شى> على المزكى فوجهه 
ظاهر لأنه م يُشَارك الشهود فى إِثّباتَ'السببين الموجبيْن للرج وهما الزنا والإحصان » 


844/4 الرابع من مسقطات الحد إذا أقر بالزنا دون أريع مرات بعد أن قامت الثبادة شرح الأزهار‎ )١( 
(؟)علهم : أى عن الشبود . والرتق : غمد الفتق‎ 

(؟) الدلسة بالغم : اللديعة . 

( 4 ) يراجم الجزء الثاني ص ١1١4‏ 


126 ده 


وإنما أخير ما يعرفه من ظاهر حال الشهود » وهكذا لا خطاب على الإمام لأنه قام بتنفيذ 
ما كَمُل نِصّابه فى الظاهر » وهكذا القاضى لأنه كم بمُسند أثبته الشرع . 

قوله :«ويإقراره بعدها دون أربع )0 

أقول : جعل هذا الإقرار الذى هو مؤكّد ا شهد بد الكووة وضلة؛ له مسقطاً من 
أَغْرب ما يقرع الأشماع من الأقوال الزائفة » والشيهة الداحضة لأنالمناطالشرعى وهو 
شهادة الأربعة باق على حاله » ول يَزِدْه الإقرار إلا تأكيدا ء فدعوى أنه قد يطل بالإقرار 
دون أربع ووجب الرجوع إلى مستند آتخر وهو الإقرار وما لم يكمل لم يجب الحد : 
لا يتاسب رواية ولا دراية ولا شرعاً ولا عَذْلا » بل حاصلها إسْقاط حَدّ من جدود الله 
من غير سبب ولا شبهة لا قوية ولا ضعيفة » وقد عرفت ماجاء منالرّجر على من أبطل 
حدود الله » وأسْقطها يعد وجوما على ما قدمنا لك “أن الحق ثُبوت الحد بالإقرار مرة 
واحدة فلايم مااذكره من قوله :دون أريع:. 

قوله : «وبرجوعه عن الإقرار؛. 

أقول : هذا الرجوع ليس بشبهة تدرأ ها حدود اله » ولا يصح الاستدلالم على 
سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار مما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذئ وحسنه » ورجال 


رمرم مس يي 5 قرو 


إسناده ثقات عن أنى هريرة : « أن ماعزاً لما وَجَدَ مَسَ الحجارة قر يَشْتَدٌ فأخيروا 
يذّلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم -فقال :د هلا ثَرٌ كْتْمُوهُ »07 لأنه لايدل على 
أنه قد سَقّط عنه الخد بذلك بل على أنه إذا ترك ورجع إلى رسول الله - صل الله عليه 
وآله وسلم قد يأى بشبهة مُقبولة . وهكذا لا يصح الاستدلال بحديث جابر عند 
أى داود والنسائى و أن ماعزا صرخ مهم فقال : إياقومى ردونى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم - فإِن قَوى قتلونى وَغرونى من فى ؛ وأَخْبرونى أن رسول الله 
- صل الله عليه وآله وسام - غَيْرٌ قاتَل 0 يعُوا عن , فلما أخيروا يذلك رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ قال ٠:‏ فهلاً تر كُمُوه وجثتمونى ب ,29 فإن رسول الله 
)١(‏ يرجم إلى الحديث ص 141 

(؟) يرجم إلى الحديث ص 741 


-73906 لم 


صل الله عليه وآله وسلم ‏ إنما أراد رجوعه إليه الاستشبات إذا جاء بشبهة مقبولة » 
على أنه قد روى فى بعض طرق الحديث عند مسلم والتّسائى وأى داود ‏ والافظ ه20 
من حديث ألى سَعيد قال : ه لما أَمّر رسولالله صلى الاعليهوآله وسلم - يرجم ماعزر 
ابن مالك عَرَجْنَا [ به ] إل الْبَقِيع » فَوَلله ما أَوْسَقَْاهُ وَلَا حفَرنَا لَه ولكنّه قَامٌ لنًا . 
قال أبو [ كامل وهو الجَخَْرَى ] : فَرَمُيُنَاه بالعظام والدر والحْرّف فاسْءَدٌ وَاشْدَدّدنا 
علفه حتى أَنَى عُردْض الحرة فاتعصب لنا فَرمَيْتَاه بِجَلامِيدٍ الحرة حتى سكت ؛ » فدل 
هذا على أنه إنما فر إلى المحل الذى توجد فيه الحجارة التى تسرع ف القتل . 


وهكذا لا يصح الاستدلال ما أخرجه أبو داود”" عن بُرَيْدَة قال : ه كنا أضْحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَعَحدث أن التامديّة وماعرٌ 3 بِنَ مالك ] لَه 
رجَعًا بعد اعترافهما أَوْ قال : لو م يرْجعا بعد اغترافهما لم يَطابهما » فإِنّه يي 
2 306 0 

بعد الرابعة » . وعلى كل حالء ليس هذا التحدث الواقع بينهم مما تقوم به الحجة لانه 
مجرد حَدْس . وببذا تعرفم أنهلا دليل يدل على أن الرجوع عن :الإقرار مقط به الحد » 
وقد حصل الْقَتَضِى بالإقرار فلا يسقط إلا بدليل يدل على سقوطه دلانة بينة ظاهرة . 


قوله :9 وبقول النساء هى رَدْقاء أو عذراء ». 


أقول : وحجه السقوطعتها وعنهم فقوجودها عذراء مائع من ثبوت الحق شرعاً وعقلا 2 
وإذا كان الحد يدْرأ لمجرد الشّبهة المحتملة فكيف عثل هذا » وأما كونه لا ذى> على 


على الإمام إذا أقام الحد قبل العلم بأنها عذراءٌ فوجهه ظاهر لأنه عمل بمستند شرعى 


)١(‏ الزيادة بالرجوع إلى أصل المديث عند أبى داود . وقد ورد فى الخطوطة : و قال أبو مالك م وألصواب و أب وكامل 
الجحدرى » وهو الذى روى عته أبو داود . 
مختصر السئن للمنذرى 7٠1/6‏ ومن سن أن داود 0/9؟ ومسل يشرح النووى 77/4 #والمنتى بشرح نيل الآوطار //ره ١١1‏ 

(1) الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وورد الاسم فى الأصل الخطوط غير واضح ونباية الحديث كا ف لسن : 
« وإما رجمها بعد الرابعة ع أخرجه النساق بنحوه وف إسناده بشير بن مهاجر الكوق أخرج له مسل ووثقه ابن ممين وقال 
الإمام أحمد : منكر الحديث يجىء بالمجائب مرجىء متهم ء وقال أبو حاتم الرازى : يكتب حديقه . 

المنتى بشرح نيل الأوطار ٠١1/97‏ ومختصر السن المنذرى ١617/6‏ 


"١7‏ ب 


ش لكن إذا كان هذا المستئد هو شهادة الشهود فيضمنون كما تقدم لأنهم تساهلوا ى 
الشهادة . 

قوله :9(وبخرسه 6. 

أقول : الأخرس وإن كان النطق متعدّرا منه فهو يمكنه أن يُشير إلى الشبهة بعد 
أن يبينوا له بالإشارة أنه قد وجب عليه الحد بالستند الشرعى . نعم إذا بلغ, خرسه 
إلى حد لا يفهى معه الإشارة ولا يتمكن منها وذاك بأن يكون مع خرسه أعمى: فإن هذا 
وإن كان الأصل عدم وجود الشيهة لكن أحمانهًا كائن 4 وعجرد هذا الاحئال لا يكون 
حدّه على بصيرة ولم يكمل اللقتفى الشرعى وإن كان الرجوع إلى الأصل كافياً فى هذا 
الموضع » ولكن هذا موْطِن يقول فيه الشارع :ادرأوا الحدود بالشبهات . 


وأما سقوط الخد عنه بإسلامه فهو ظاهر لأن الإسلام يَجُبّ ٠١‏ قبله من الأمور 
الى لاتدرأ بالشبهات فكيف عا يدرأ ما . 
قوله : «وعللى الإمام | ستفصال كل المسقطات 6. 


أقول : وجه هذا ماوقع منه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - من مثل قوله : وما إخالك 
سَرّقت » وقوله : و لَعلّك عَمرّت . لعلّك قبلّت » » وقوله :ة بك جنون » وإرجاعه 
ماعز مرة بعد مرة وسؤال قومه عنه(© مع ما ورد عنه من درء الحدود بالشبهات » فإذا 
قصر فقد أل بواجب عليه وأقدم على إدلاف نفس أو الإضرار مما قبل أن يوجب 
ذلك الشرع » فإذا ظهر بعد ذلك مُسْقط شرعى كان الضمان من ماله إِنْ تعمّد وإلا فمن 
بيت امال ؛ لأن تعمده محمول عليه » وأما خطؤه فإن كان لا يجد فى ماله ما يقوم بذلك 
كان مِنْ جُملة الغارمين فى صرف نصيب إليه من الزكاة ومن جملة المصالح الى يتصرف 
إليها بيت مال المسلمين . 


#18 » 048 2© 84١ سبق التعليق على هذه الأحاديث وتراجع ص‎ )١( 


7180 مم 


ياب : حد القذف 

باب : ومتى تبت بشهادةٍ عَدلِين أ إقراره ولو مُرة كَدُئُ م ف 
ديس نيف ف الظّاهِر مِنَّ الرّنَا بزناً فى حال يُوجِيُ الحدل" مُصرحا أَوْ كانيا 
مُلَنا أو مُعرضاً أقَر بِقَضدو" ولم تَكمل البيّنة عدداً #ركات القذوف إِنْ طُلِب : 
2 م 3 و4 و ا تبر 
جلك القَاذْف امكل وغالباء”” ولو وَالداً : الحر كان وض لِلَعبّد ؛ ويخصيص 
للمكاتب كما مر » ويطلب لِلْحَى ته ولا رن يورث ؛ كلمت الأقرث َالأقْرب 
7 المكلّفُ الذكر الحرٌ » قيل ثم العَيْدُ مِنْ عصبته إلا الولّد أباه» لحر 5 
0 بِلِعانٍ إن 5 ا من يالك 10 « كلست لفان » لا ين الْعرّب » والنسبة 


عله بتعدّدٍ المقذُوف وكيا اين الزوانى » ومنه النف ى عن الأب 


0 غيْره ينا 8 5-8 اين الأَعْمَى ل لابن السلم إلا إل الب والعم والخال وذذجر 


الم »ولا يُسْقطه إلا العفو قَبْل الرفعر أَوْ شاهِدَان بالإقرار 80 يلم من رجّع من 


ا لان 

فيها الحد فلو أضاف الزنا إلى حال لايحب فيه الحد كأن يقول زئيت وأز نت مكرهة أو مجنونة م يلزعه حد القذف . 
شرح الأزهار 4/ه؟ 

(؟) يلزم الحد إذا كان القاذف مصرحا بالقذف أومكنياً به مطلقا أى سواء أقر بقصده أم لا وأما التعريض فلا يكون 
قنفاً إلا إذا أقر بقعده , شرح الأزهار 504/4 

(+) احترز بقوله و غالباً ‏ من السكران فإنه يحد للقذف فى حال سكره . 

(4) كامر فى حد ازنا ويقط الكسر . 

(0) يطلب لتحى إذا قذف نفسه وليس لله أن يو كل ف إثباته فلو جن لم يطالب عنه وليه . شرح الأزهار 801/4 

(5) إذا كانت ولا ية المطالبة إلى الاين والقاذف هو الأب فليس لولد أن يطالب أباه بالحد بل المطالبة إلى سائر 


أوليائما درن الاين . كا لايطالب العبد سيده . شرح الأزهار 7017/8 
(؛) لو قال لمننى بلمان : ه لست ابن فلان » فإنه لا يخرج بذلك عن كونه قاذفاً » فإن عى بقوله هذا من جهة الحم بالنق 
لا أن أمه زنت فحملت به فانه لايكون قاذفاً هنا فلا يلزمه المد . شرح الأزهار لذن 
(8) لايسقط امد بمد وجوبه إلا بأحد أمرين إما العفو من المقذوف قبل الرفع إلى الإمام أو شاهدان على المقنوف 
بالإقرار بالزنا . شرح الأزهار 850/4 


7906 سه 


شهود الزنًا قَبْل التنفيذ لا بمده إلا الأَرْش والقصاص"" , 
قوله :وباب حد القذف :ومى ثبت بشهادة عدلين 6 إلخ . 


أقول: حد القذف ثابت بكتاب الله سبحانه » وسنة رسول الله ب صلى الله عليه 
وآله وسلم - وبإجماع المسلمين » والاكتفاء فيه بشهادة العَذْلين صحيح » ويكتفى فيه 
أيضاً بشهادة رجل وامرأتين » وبشهادة واحد مع بين المدّعى لا عرّفناك سابقاً مع عدم 
وُجود دليل ناهض يئل على اشتراط أن يكون الشهود رجالا وأنه لا يثبت هذا الحد 
إلا بشهادة رجلين » فإنه كم من أحكام الشرع وقد ثيت فى الكتاب العزيز وى السنة 
المطهرة أن مُُتندات أحكام الشرع أوسع من هذا » ولم يخْص من ذلك إلا شهادة الزنا » 
فيب ماعداه دالا فى مطلقات الأدلة . 


وأما اشتراط أن يكون المقذوف حراً فلا وجه له لأن العبد والأمة قد صارا بدخخوهما 
1 5 ء 
ق الاإسلام معصوى الدم والمال والعرض بم عم به الأحرار » فانتهاك الحرمة منهما 
بالرى بالزنا كانتهاك الحرمة من الأحرار . ش 


وأما اشتراط الإسلام فوجهه واضح لعدم وجود العصمة . 


وأما اشتراط كونه غير أخرس فلا وجه له لأنه بمكنه أن يُعَيّر عن مُراده بالإشارة 
على فرض أنه لم يحضر ذلك من يعبر عنه ويقوم بحجته. » وليس من مسالك الرأى 
أن يُجعل امتحان الله سبحانه له بالخرس مُوجياً لحاول مِحُنة أخرى به وهى عدم 


احترام عِرْضِه بإقامة حد الله على قاذفه . 


وأما اشتراط العِفّة فمبِي على أن المحصنات فى قوله سبحانه : « اللرين يرمون 


)١(‏ يلزم.الحد من رجع من شهود الزنا إذا كان الرجوع قبل التنفيذ ولا يحب عل الباقين من الشبود ولا على المغبود 
عليه » أما إذا كان الرجوع بمد التنفيذ فإنه لايلزمه إلا الأرش للضرب الذى وقع على المشبود عليه . ما يلزمه القصاس 
إذا كان الحد رجأ . شرح الأزهار 0/4" 


ع الام 


لصنت العَاِلآت المُؤْمِنَاتِ :2 هن العفيفات ٠‏ وهو غير مسلم فإن من معاتى الإحصان 
الحرية » والإسلام » والتزوج ثم هذا الذى ليس بعفيف داخل فى العصمة الإسلامية 
لا يخرج عنها بمجرد ارتكابه لبعض معاصى الله سبحانه » وأى دليل يدل على أنه 
يُستحل منه ما حرّمه الله بمجرد عدم عفته » فإن الله سبحانه قد حرم الؤيبة وشدّد فى 
أمرها » وغى أن يذكر الغائب عا فيه ٠‏ ولم يجعل كونه مسوغاً لذكره به » فكيف 
بالقذف » وقد أقام عمر بن الخطاب9) حد القذف على من شهد على المغيرة بالزنا [مع ]7) 
اشتهار عدم عفته »و كان ذلك عمحضر من الصحابة . 


موائر ” 


وأماقوله «١:‏ بزنا» فظاهر أنه المراد بقوله :ة الّذِين يرمون المحْصّنات» . 


وأما قوله ٠:‏ فى حال يُوجب الحد» فلا أرى لهذا الاشتراط وجه لأنه قد انتهك 
الحرمة بالر تى بالزنا وإن اندفع عنه حد الزنا لشبهة من الشيه . 


وأما قوله :”3 مصرحاً مطلقاً 6 فوجهه أن التصريح لا قبل معه دعوى قصد غيره 
ولا يلتفت إلى ذلك . 


(1) سورة ألنور الآية : «؟ » وهى ينّامها ٠‏ إن الذين يرمون المحصناث الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا 
والآخرة ولحم عذاب عظيم » وقد وردت الآية فى الأصل انخطوط غير دقيقة » واعل المصنف قد أورد فى أصله آية القذف 
فالتبست على الناسخ وهى الآية 4 من نفس السورة : « والذين يرمون امحصنات ثم م يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ُمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً و أولئك هم الفاسقون » . ولا يبمد أن يكون المصنف قد أورد الآيتين مما فوقع الالتباس من الناسخ 
فإن الآية الأولى لبيان كون القذف من الكبائر والآية الثانية لييان حد القذئ . 

ويؤيد ماذهب إليه الشوكانى ى تفسير الإحصان قول ابن الأثير فى الهاية : . 

« أصل الإحصان المنع والمرأة تكون #صنة بالإسلام و بالعقاق والحرية وبالتزويج . يقال أحصنت المرأة فهى محصنة ه 
وكسر الكثير الحصنة بأنها الحرة البالنة المفيفة . وقال ابن حجر ولايختص بالمزوجات بل م البكر كذاك بالإجاع . 

الهاية لابن الأثير وفتح البارى على الصحيح 181/11 

(؟) الذين شبدواعل المنيرة بن شعبة -- و كان واليا على البسرة حينتذ - أربعة نفر هم أبو بكرة نفيع وإخوته لآمه 
شبل بن معبد البجل ونافع بن كلدة وزياد . أما الثلاثة الأول فقد جزموا الشهادة وأما زياد فلل يقطم وم يشبد بمثل شبادتهم 
قأثر حمر بالثلاثة فجلدوا الحد وقرأ : ٠‏ فإذ لم يأتوا بالشبداء فأولتك عند الله مم الكاذبرت » . 

تفير القرطى . وتاريخ الطبرى 4 وأسد الغابة 41/0 » ميمه ا 6 ىآ 

(؟) زيادة يستلزمها السياق وقد أورد ابن جرير الخير بما يفيد اشتّهار ذلك بين أهل البصرة قال : و كان مختلف إك أم 
جميل امرأة من بى هلال - وكان لما زوج هلك قبل ذلك من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد - فكان يدغل علها فلخ ذلك 
أهل البصرة فأعظموء » الخ . تاريخ الطبري 9/4" 


-851 د 


الاار 


وأما الكناية فلكونه يحْصل بها من متك العِرض المعصوم ما يحْصل بالدٌُصريح 
إذا كان المراد منها مفهوم للسامع والاعتبار بالمعائى لا بالألفاظ » وهكذا التعريض لأنه 
يحصل به ما يحصل بالتصريح . وأما تقييد ذلك بقوله : ٠‏ أقر بقصد » فلا يشترط 
هذا الإقرار إلا إذا كان التّئْريض يمْتمل عند السامع القذف وغيره أما إذا كان لا يعمل 


ل 
0 


إلا القَذف فلا يشترط الإقرار . 


قوله : دول تكل البينة عدداء . 


أقول : لاوجه / لاعتبار مجرد العدد بل لابدمن قيام البينة عددا وصفة » فإن اخدلفت 
الصفة مع كمال العدد فوجودها كعدمها » ويُؤيد هذا حد الشهود . على المذيرة مع 
كمال عددهم ونقص صفة شهادة الرابع وهو زياد بن أبيه » فإنه لما لم يُصرح بأنه 
شاهد الإيلاج بل قال : «رَأَيْتَ اننا ينيو وتفنا يكلو ورجلين من ورائه كأنهما رجلا 
عفان اال أذْر ى ما وَرَاء ذلك 6() أقيم الحد على الثلاثة الشهود الذين شهدوا قبْله وهم 


إخوته تفيع ونافع وشبّل . 
قوله : «جلد القاذف ولو والداه إلخ . 


أقول : هذا الحد هذا العدد قد نطق به القرآن الكريم » وأجمععليه المسلمون أوطم 
وآخرهم » ولم يُفَرقوا بين قَذف الرجل وامرأة» وأن قاذفالرجل يُحد كما يحد قاذف 
المرأة ولم يُسمع عن فرد من أفراد المسلمين أنه قال : لاحد علىقاذف الرجل إلا ما وقع 
من الجلال فى شرحدهذا الكتاب فى هذا الموضع » وقد كتبنا على بحثه هذا رسالة مستقلة ) 
وتكلمنا على كل ما جاء فى هذا البحث » ودفعناه مالا يبقى بعده ريب لمرتاب » وإن كان 
فساده أوضح من أن يحتاج إلى البيان لكنه رما تشوش به ذهن من ى عِرفانه قصور 


وف إدراكه بعض فتور . 


)١(‏ المصادر الايقة 


759 د 


وأما عدم سقوط الحد على الوالد إذا قذف ولده فلدخوله فعموم الأدلة وعدم ورود 
الدليل باستثنائه ولم يبح له الشرع استحلال ما حَرّمه الله من ولده . 


وأما الننْصيف للعبد والدّخصيص للمكاتب فوجهه ما تقدم فى حد الزنا . 


قوله : وود يطلب للحى نفسه ولا يورث و . 


أقول :لاوجه لجعل الموت مسقطا للحد الذى قد ثبت على قاذف من مات بعد قذفه 
وقبل إقامة الحد عليه فإن كانت العلة ىق ذلك تجويز أن يَعْفُوَ لو عاش فهكذا قَذْف 
الأموآت فإنه يجوز أن يعفو الميت لو كان حياً وإن كانت العلة هى ما يلحق الحى بقذف 
لت فهكذا ينبغى أن يقال فى وارث من مات بعد القدف إذا لحقه عُضّاضة بالقذف » 
ولا وجه للفرق بينهما . 


وأما ترتيب المطالبين من قراية الميت على هذا الترتيب الذى ذكرناه » فإن كان وجهه 
أن الغضاضة تلحق الأقرب لُحُوقا زائدا على لحوقها مِمْن هو أبعد منه مع تسلم لحوق 
مطلق الغضاضة فلا وجه لهذا الترتيب » بل إذا وقع الطلب من قَرْد من أفراد من يلحقه 
الغضاضة فإن كانت يسيرة وكان بعيدا عن الميت كان ذلك سائغاً لأن دفع الغضاضة مطلقاً 
مُسوّغ للطلب » وإن كان سبب هذا الترتيب غير هذا » وكلّ سبب يفرضه حاملا على 
الطلب غير هذا لا يصح لسببيه » والحق أنه يجوز الاحتساب فى مثل هذا وإن لم يكن 
نّم غضاضة على المحتسب لأن القذف من أَشّنع المنكرات:وقد أوجب الله الحد على فاعله 
فالسّى فى إقامته من جملة ما ينْدرج تحت أدلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وأما قوله : دشم الإمام والحاكم» فوجهه ما ذكرنا من كَرْنْ هذا الطلبمن باب الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر » والإمام والحاكى هما القائمان مقام البياذللناس وحملهم 
على ما أوجب اله عليهم وزجرهم بحدود الله سبحانه عن الوقوع فى معاصيه . 

وأما كونه يتعدد بتعدد المقذوف فوجهه ظاهر لآنه قد وقع القذف على كل واحد منهم 
فوجب له حد مستقل . ْ 


]7 لس 


ا نل 


وأما قوله : «ومنه النفى عن الأب؛ فوجهه أن ذلك يستلزم أن أمّه زنت فكان ؛ ذلك 
قذفاً لا وما ذكره المصنف بعد هذا فظهوره يغنى عن تدويته . 


قوله : دولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع» . 

أقول : وجهه أنه حق للمقذوف فإذا عفا عن قاذفه كان له ذلك » وأما بعد 
رفْعه إلى الأمام أو الحاكم فقد وجب بالرفع للدليل المتقدم » ويمكن أن يقال : إنه لاحكم 
للرفع إذا وقع العفو بعده لأن هذا حق من حقوق بنى آدم ينْقط بإسقاطهم » فليس 
للإمام والحاكم أن يقيم الحد بعد العفو » ودعوى أن حد القذف مشوب غير مسلمة بل هو 
حق مَحْض للادى » ولا يناق هذا ما وقع فى قصمة السارق لرداء صَفُوان وقوله ‏ صل الله 
عليه و آله وسلم لما عَفَا : دلا كان مدا قبل أن تي 0 6 للفرق الواضح بين 


القاذف والسارق . 


وأما قوله : «أو شاهدان بالإقراره فلا وجه لهذا إلا على القول باشتراط العفة ولقد 
قدمنا ما فيه . ش 


وأما كونه من رجع من/ شهود الزنا فوجهه ظاهر لأنه برجوعه صار كاذبا فى شهادته » 
وذلك قذف وأما الرجوع بعد التنفيذ فقد تقدم كه وهو و عن تكراره هنا . 


)١(‏ الحديث رواءه الخمسة إلا الترمثى كا أخرجه مالك فى الموطأ والشافنى عن صفوان بن أمية ولفظه كا فى المنتق 
و كنت ثاماً على خيصة لى فسرقت » فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله - صل الله عليه وسل - تأمر بقطمه . فقلت : 
يارسول الله أفى خيصة ثمن ثلاثين درغاً أنا أهيها له أو أبيمها له - قال : و فهلا كان قبل أن تأتيى به » وى رواية لأحنه 
والنساق : و فقطية رسول الله صل الله عليه وآله وسل » . 

المنتنى بشرح نيل الأوطار 15/19 ومختصر السان المنذرى 780/5 والموطأ بشرح الزرئاق ١٠١8/6‏ 


754 لس 


ياب حد الشرب 


وي © ب 


5 008 2 20-7 35-5 6 كب 4 .2 ص # ا دض 
وكذلك0" من ثبت منه بشهادّة عدلَيْن أو إقرارو مرئين شرب ممكر عَالِمًا غيْر مُضطر 
0 6 #2« ممح ايه 8 * *س ميوت مادام ره 
ولا مكره وإن قل » وتقام بَعْد الصو » فإِن فعل قبله لم يعد » وتكنيى الشهادة على 
الثم والقىء ولو كل فرْد عللى 5و0 
قوله : وباب حد الشرب : وكذلك و . 


أقول : هذا الحد قد ثبت عن النبى صل الله عايه وآله وسلم متواترا لا شك فيه ولا 
شبهة » لكن لم يقع الاتفاق على مِقَدَار معين » بل <اصل ما روى : «أَنّه صل الله عليه وآله 
وسلم جَنّدُ فى الخمر بِالْجَريد وَالنْمَالِ»© كما فى الصحيحين وغَيّرهما من حديث أنس » 
وى رواية سلم وغيره من حديئه : وأنه جَلَد بِجَرِيدَدَيْن تحُو أَربعِين :40 4 البخارى 
وغيره من حديث عقب بن الحارث أنه صل الله عليه وآله وسلم - :0 أمْرٌ من كان 
فى الْبَيْتَ أن يُضرِبُوه فضربوه ِالْجَرِيدِ وَالتعال و(»» »ع وق البخارى أيضاً من -حديث 
السّائب بن يزيد قال :0 كنا نُوؤْتَى بالشارب فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
وفى إثْرَة أى بَكْرء وَصَدْرًا مِن إمرَة عُمَر» فَنَقُوم إِلَيْه فَتضرِبه بِأَيْدِيمَا وتَعالِنَا وديا 


)١(‏ وكذلك : يلزم شارب اللمر من الخد مثل مايلزم القاذف . شرح الأزهار 

(؟) صورة المسألتين أن يشبد رجلات على شم رائحة الخمر من نكهة رجل أو أنه تقايأها كفت هذه الشبادة و كذلك 
إذا شبد رجل على آخر أنه شم رائحة الممر من نكهته وشبد آخر أنه رآه تقايأها كفت هذه الشهادة فى لزوم الحد . 

شرح الأزهار 758/4 

(7) الحديث متفق عليه وتمامه كا فى البخارى : و ونجله أبو بكر أربعين » 

الصحيح بشرح الفتح تؤيل ومسل بشرح النووى 1 والمنتى بشرح نيل الأوطار يلقل 

( 4 ) الحديث رواء أيضاً أحمد وأبو داود والترمنى وفى مسل : م قال : وفعله أبو بكر » فلا كان عمر استشار 
ألثاس فقال عيد الرحمن : أخف الحدود ثماتين » فأمر به عمر م . 

مسلم بشرح التووى 789/4 ومختصر السن للمنثئرى 886/5 والمنتى بشرح ثيل الأوطار ١43/07‏ 

(ه ) الحديث رواه أحمد أيضاً ولفظه كيا فى البخارى : « أن البى - صل الله عليه واله وسل - أ ينعيان - أو بابن 
نعيان ‏ وهو سكران ء فشق عليه وأمر من فى البيت . . . الخ » . 

المحيح بشرح ألفتح 10 والمنتى بشرح نيل الأوطار 1111/4 


01 كم 


عي ا رمن ذو ممر لذ مين حو ذا وا يها وتوا جد كَمَاي,0 
وف البخارى أيضاً وغيره من حديث ألى هريرة أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال فيمن 
أننى به وقد شرب الخمر : «اضربوه » قال أبو خزيوة + قينا الصَار ب بيده وَالضَارِ بِينَئلِهِ 
والصَارِبُ بِتَوْبوِ»”© . وف الباب أحاديث وليس فيها أنه ثبت عن النبى - صل الله عايه 
وآله وسلم فق حد الشرب مقّدار معين » واختلف اجتهاد الصحابة فى التقدير فكآن 
الواجب هو مجّرد الضرب بالجريد والتعال والثياب والأيدى » والمرجع فى ذلك إلى نظر 
الإمام » فإذا رأى أن يجُلده عددا مُعينا إلى حد الثمانين الجلدة فله بما وقع من الصحابة 
أَْوة » وإن رأى أن يأمر بمطلق الضرب له من غير تَدْيين فله يرسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم - أْمُوة » وإن رأى زيّادة الضرب إلى حَدٌ الثمانين على من اسْتَرّسل فى شرما 
وتخفيف الضرب إلى أربعين أو دونها على من لم يسترسل فى شريبها كان له ذلك اقتِدَاء بما 
وقع من عم فى مُحْضر الصحابة . 


فعرف بمجموع هذا أن حد الشرب ثابت مع تفويض مقداره إلى الإمام والحاكم » وقد 
قبل إنه لم يقع الإجماع على وجوب هذا الحد كما وقع الإجماع على وجوب سائر الحدود 
كما حكى ابن جرير وابن امنذر عن بعض أهل العلم : « أنه لاحدّ عَلَ شَارب الْمنكِر ,© 
ولكن هذا مُدْفوع متواتر السنة » وبإجماع الصحابة ومن يعْدهم فلا الْتفات إليه ولا 
تخويل عليه والإجماع ثابت قبل وجود قائله وبعده . 


قوله : «ومن ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرتين» إلخ . 


١48/6 والمنتى بشرح نيل الأوطار‎ 55/١٠ اللبر أخرجه أحمد والنساق أيفاً . الصحيح بشرح الفتح‎ )١( 
: (؟) الخبر رواه أيضاً أحمد وأبو داود وتمامه كما فى البخارى : « فلا انصرف قال بعض القوم : أخز اك الله قال‎ 
لاتقولوا هكذا » ولا يعينوا عليه الشيطان م‎ 
١47/00 ومختصر السئن للمتذرى 984/16 والمنتى بشرح نيل الأوطار‎ 15/1١ والصحيح بشرح الفتم‎ 
: أورد اين حجر ق الفعم نقلا عن القامى عياض هذا الرأى ق سياق ما أورده من مذاهب الأثمة فى المد قال‎ )( 
و أجمعوا عل وجوب الحد فى اتدمر واختلفوا فى تقديره » فذهب الجمهور إلى الثانين » وقال الشاقعى ف المشهور عنه وأحمد‎ 
فى رواية وأبو ثور وداود أربعين » وتبعه على نقل الإجاع ابن دقيق الميد والنووى ومن تبعها » وتعقب بأن الطبرى وابن‎ 
* » المنذر وغيرهما سحكوا عن طائفة من أهل العل أن الفمر لاحد فها وإنما فها التمزير واستدلوا بأحاديث الياب‎ 
فتح البارى على الصحيح اذلف‎ 


1752# مس 


أقول : لا وجه للاقتصار: على شهادة العَدْلِين بل يكفى فى ذلك شهادة رجل وامرأتين 
كما حكم الله يه بين قيادة. ق:الخهوة » وقد قدمنا التنبيه على هذا فى الباب الذى قبله » 
وهكذا يجوز للحاكم أن يحكم فى هذا الحد بعلمه » وقد أَوْضحنا ذلك فيما سبق » ومثله 
حد القدْف والسّرقة » ولم يُخَص من الحدود بكون الشهود أربعة رجالاً إلا حد الزنا » 
فيبْقَى ما عداه داخللا فى عموم ما جعله اله مستندا لحكم الشرع » وهكذا لا وجه لاشتراط 
أن يكون الإقرار مرتين وم يَرِذْ هذا دليل لا صحيح ولا عليل » وليس على تعبير الإنسان 
عن نفسه بإقراره زيادة ى سكون النفس وطمأنينة القلب » وقد قدمنا أنها تكفى المرة 
الواحدة فى الإقرار يزنا يُوجب الرجم فكيف ما هو دونه » ولكنها كثرة الشكوك ى 
الحدود الناشكة عن ضعف العزائم فى تنفيذ حدود الله سبحانه . 


وأما اشتراط أن يكون الشارب للمسكر عالما غير مُضطر ولا مُكره فهو أظهر من أن 
يُحتاج إلى التنصيص عليه . 


قوله : ووإن قل» 1 


أقول : قد تقرر بالأحاديث الصحيحة أن النبى ‏ صل الله عليه وآله وسلم - جدّد 
من شرب الخمر وأمر بِجَنّْده » ولم يَسْأ عن القدر الذى شربه » ولا سأل عن يلوغه 
بالغرب إلى حد السكر » فكان هذا بمجرده دليلا على أن مُطْلق الشرب مُوجب للحد » ثم 
قد صح عنه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - فق غير حديث أنه قال : وما أسكر كثيرة 
عَلِينهُ حَرَام و20 وهذا الدليل يُلْحِق القليل بالكثير » والقَطّرة الواحدة بالأرْطال » 
ثم ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : « كل مكر حَمْرٌ / » وكل خَسْر 17م 
حرام" » وفى لفظ : «كل مشكر خَمْر » وَكُل مُسْكر حَرَام © » فَحَكَمٌ - صلى الله 


)١(‏ يرجع فى ذلك إلى حديث اين عمر عند أحمد وابن ماجه والدارقطى » وحديث جابر عند أنى داود وابن ماجه 
والترمذى » وحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والنساف وابن ماجه » وحديث على عند الدارقطى . 

سيد أحمد و/كة ء باحر ء دلارء #/زددء 4#م المتنى بشرح نيل الأوطار 181/8 

(؟) الحديث رواه مسل والدارقطى من حديث ابن مر مسلم بشرجح التووى 101/4 المنتى بشرح نيل الأوطار 18٠/6‏ 

(؟) فى رواية من حديث ابن عمر عند الجاعة إلا البخارى واين ماجه . المصدر السابق . 


-97؟"7 سم 


عليه وآله وسلم - فى هذا ياتكاة' الكزات :+ وآنا علها خدن )فوج الحد عل شرت 
كل مُسْكر » وقد أوضحت الكلام على هذا البحث فى شرح المنتقى » وأفردته برسالة 
مُستقلة سميتها : والْقَوْل لمر فى تحريم كل مسكر ومفتر» . 


فإن قال قائل : هل العلة فى حد السّكر هى التحريم » أو كون المشروب مُسْكرا ؟ 
فأقول كما قال الشاعر : 

و م 2-2 ساي م #0 )2 ى ت”ه* ممه م م 

ذا بدن هَرْتَى أَوْ ققاها فإِنه 2 كلا جَانِبى هرثى لهن طلريقة) 

فإن تعليل الحد بالسكر يعُم أنواع المسكرات» وتعليله بالتحريم يعم أنواع المحرمات 
من المسكرات وقد ألحق الشارع قليلها بكثيرها » فلا يُعُتتبر وقوع السكر بالفعل بل 
ِشُرْبِ ما هو من جنس المسكرات أو أكله . 


قوله : وبعد الصحوع . 


أقول : وجه هذا أن أَصْل مشروعية الحد لإذاقة مرتكب مُوجب الحد وَبَال أُمْره » 
ومعلوم أنه لا يذوق ذلك إلا صاحيا صحيح العقل سلم الحواس » وأن وقوع الضرب عليه 
حال سكره لا يجد له من التألم ما يجده صاحياً » لكنه لَماثبتثبوتا لا شك فيهأن 
ان صل الله عليه و آله وسلم - كان يأمر بإقامة الحد على من وصلوا به إليه وقدشرب » 
ومن الجائز أن يكون فى تلك الحال باقيا على سّكره » ومن الجائز أن يكون قد صُحًا » 
كان تَرْكَ الامتفصال دليلا على أنه يُقام عليه الحد على الحالة التّى وقَدَ عليها » وأنه 
لا يجب انتظار حالة الصحو . 


قوله : ووتكفى الشهادة على الثم والقىء ولو كل فرد على فرد . 


)١(‏ هرثى : ثنية فى طريق مكة قريبة من الجحفة يرى عنها البحر ولا طريقان فكل من سلك واحدآ منهما أففى به إل 
موضع واحد . وقد كرر ياقوت الاستثهاد بالبيت عند ذكرها : خذا أنف هرثى : الخ ممجم البلدان 6/1407 


اخ | 


أقول : وجه هذا أنه لا تفوح رائحة الخمر من جوف رجل إلا وقد شرب الخمر 
ولايتقياًالخمر رجل إلا وقد شرما » هذا معلوم عقلاء وكانت الشهادة على هذين الأمرين 
كالشهادة على الشرب » ولكن لابد أن يكون من يشهد على الثم والقىء مِمّن له خبرة 
متقنة برائحة الخمر ولونها مع انتفاء أن يُوجد شىء من الأكولات أو المشروبات الحلال 


مه م« 
مشامة للخمر لوناً أو عَرْفًا » فإن وٌجد وادّعَاه الشارب كان ذلك شبهة يَُدْراً ها عند الحد . 


756 سم 


مالل 


باب سول السارن ف 


1 للا أ 22 مه 2< - 7 500 ةمه فى 2 عه 1 عمال 

فصل : إنما يقطع بالسرقة من ثبت بشهادة عدلين » أو إقراره مردين أنه سرق 

ركز شار ااعك 5 واه قعة عالمة #الدرعع قمان وأويييت شعيرة عأ ما رةه 
- 0 سعمرة 

را عشرة دراهم ف . رهم ثمان واريعول شعيرة أو ها يساويها 


2ى ام بسي 8 م 2 8 مراك 2 مره ,2 _-- - 0 
هنأ هو خالص لغيره رقبة م 00 ع وله تملكه0) 4 ولو جماعءة ولجماعة 6 أ 
- - - 0 5 
2 2 ه 7 لم) رع هر مر ©« 5 35 مه وموك 3 ك8 
لذمى 6 اق لغريمه بقدرها؟ ع وأشرجه من حرز بفعله حملا 23 رمياء 5 جرا ٠‏ 
م © هع ورهن مابير ءّ. #رجة 


» ع 8 ار 4 رم مس هرى‎ ٠ 
إكراهًا 3 زم تدليسا) » وإِث رده أو لم ينفذ طرفه أو دفعتين م يتخللهماءلم المالك‎ 


5 1-959 00 عه م ٠.‏ ُ_.- سك برا بجوه) َ. 2 عايم» .8 و9 . 
أو كور غيره » وقرب إلامن خرق ما بلغته 2 أو نابتاين مُنْبِتِهِ » أَوْ خرا / وما فى 
5 -. #2 4 4 م 6 .8 م و 


- : . ماس اله” #مميي 200 ل 

بده © أو غصبا » أو غزئيمة » أو من بيت مال » أو ما استخرجه بخار ج بئ عه اكذهر 
واد و م - م م 

َي ص ان -6 مار »ب ركم رمب وراك وومةه 

وريح وذابة لم يسقها ولو حملها » لكن يؤّدب كالمقرب . 


قوله : باب حك السارق : 
قصل : إنما يقطع من ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرتين؛ . 


أقو ل : الكلام فى اعتبار شهادة الرجلين فى هذا الباب كالكلام الذى قدمناه فى البابين 
الأولين « فالحق أنه بيت القطع بشهادة رجل وافرانيق لعدم وجود دليل يدل على هذا 


)١(‏ من الشروط الى ذكرها صاحب الأزهار أن يكون المسروق مما هو خشالص لغير السارق ليس له فيه ملك ولا حق 
سواه كان المسروق عليه بملك الثىء المسروق رقبة أو يستحق منفعته فط كالوقف وألوصية . 
شرح الأزهار 0/4؟؟ 
(؟ ) يشترط أياً أن يكون الثىء المسروق ما يجوز له تملكه فى الخال فلو سرق خراً أو شتزيراً على مسل فلا قطع 
المصدر السابق . 
() بقدرها : أى بقدر العشرة . 
( 4 ) التدليس : نحو أن يقول للعبد إن سيدك يطلبك ‏ 
( ه ) إذا كرر أحد السارقين الثىء المسروق أو قربه حَّى بلغته يد السارق من خارج الحرز فقيضه واستخرجه فإن القعلم 
على من أخرج لا الذى كور أو قرب . فإذا أخذ السارق الثىء المسروق من شرق أى كوة مفتوحة إلى خارج الدار بأن تناول 
عنْها مابلغته يده فلا قطع , شرح الأزهار 514/4 


ا ل 


ااتخصيص ء ومع عدم وجوده يجب الرجوع إلى ما شرعه اله لعياده فى الشهادات الى 
يجوز الحكم مبا »وم يرق بين حكم وحكم » ولابين محكوم فيه ومحكو 1 فيه »ولا بين 
محكوم عليه ومحكوم عليه » وهكذا لا وجه لاعتبارالإقرارمرتين بل مجرد شكوك 
ناشئة عن ضعف العزائم الشرعية كماقدمنا . 


قوله : وأنه مرق مكلفاً مختاراً» . 


أقول : أهمل قَيْد التكليف فى باب الشرب » كما أهمل قيد كونهعالا غير مضطر 
هنا » كما أهمل هذه القيود كلها فى ياب القذف ء وكان عليه أن يجعل هذه الأبواب 
مُسْتَويّة فى القيود إذ من المعلوم أن اختلال واحد منها شبهة مُسْقَطة للحد » وقد عرفناك 
أن دعوّى كون حد القذف مشوبا لا وجه ا . 


قوله : وعشرة دراهم فضة خالصة ‏ . 


أقول : اعلم أن القرآن الكريم يدل على مطلق قطع يد السارق بالسرقة . قال الله 
سبحانه : ووَالسارٍ ق وَالسارِقَة فَاقْطَعُوا أيْدِيهمًا "© فلو لم يد البيان من السنة لكان الواجب 
القطع فى كل مسروق قليلا كان أو كثيرا » ولكنه قد جاء البيان الشانى الكاف الوافى 
فى السئة المطهرة عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - الذى أرسله الله سبحانه لَيبّين 
للناس ما نَرّل إليهم » فثبت عنه ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ فى الصحيحين وغيرهما 
من حديث عائشة قالت : و كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطُم يد السارق فى 
َبْع دئار قَصَاعِدًا و'') وهذه العبارة تدل على أندكان يُعتبر هذا المققدار فى المسروق كما تقرر 
ف الأصولة ةوق ووانة عن عدينها هذا لمسلم وأحمد والنسائى وابن ماجه بافظ : ولا تقطم 
يُدُ السارق إل ف رَيّْع ديثَار قَصَاعِدا و" » وهذا صريح ف أنه لا يقطع فيما دون ذلك » 


(1) سورة المائدة الآية : مم” » وهى بّامها : « والسارق والسارقة فاقطموا أيديه] جزاء بما كسبا لكالا من الله والله 
عرزيز حكيم. 4 

(؟) الحديث رواء أيفاً أبو داود والترمدى والنساق . 

مسل بشرح التووى 4/هه !ا ومختصر السئن 914/1 والمنتى بشرح نيل الأوطار 11/87 

(؟) مسل بشرح التووى 4/مه7 وسئن ابن ماجه 817/7 والمنتى يشررح ثيل الأوطار 181/97 مسئد أحمد ٠١4/5‏ 


9" د 


مض * 


وقد رفعته عائشة إل النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ » وف لفظ من حديثها هذا عند 
.م 7 ئ م ش م 
البخارى والنسائى وأبو داود : «تقطع يَدْ السارق فى ريع ديتار»'؟ » وى لفظ للبخارى 
م 5 ٠‏ 3 5 7« 3 3 5 
مله : ١‏ تقطع اليد فى رَبْع دينار فصاعدا ابل وق لفظط من هلا الحديث لأحمد : 
8م 8 م ري اهام 2 اس ام 
واقطعوا قًَ ربع ديتار ؛ ولا تقطعوا فيما هو أَذْنَى من ذلك :09 4 وأخرج النسائى من 
حديث عائشة أيضاً : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - : دلا فطع يدُ السارق 
فيما دُونٌ تمن الْمِجّن » قيلّ لعائقة : ما فُمن المجن ؟ قالت : رَيْم ديثاره» 1 
قي و ي الى 2 ِ يمن الهم ٠٠رمع‏ وض 2 . 


فهذا الحديث قد تضمن البيان للكتاب العزيز » فلا تقطع الأيدى إلا فى ربع دينار 
فصاعدا » ولا ينافيه ما وقع من الاختلاف فى تقدير من الجن الذئ / قطع رسول الله - 
صل الله عليه وآله وسل ‏ فيه سارقه كما أخرجه البيهقى والطحاوى من حديث ابن عباس 
قال : كان قَمَنَ الجن على عَهّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يقوم عشرة 
دراهم و(" ؛ وهذه الرواية وإن كان فى إسنادها مقال فقد أخخر ج نحوها النسائى » وأخرج 
أبو داود أن تمنه كات ديثارا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاههم9 . 

ووجه عدم لمنافاة أنه حكى الراوى قيمة المجّن الذى قَطَّم سارقه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » فعلى تَسْلم أن تكون قيمته عَشْرة دراهم كما قَدّره يعض الصحابة » 
وقد قدره البعض الاخر دينارا » وليس فى حديث القطع فى المجن الذى فى الصحيحين 


0 56 -- 0 لل ما 
وغيرهما© من حديث ابن عُمر إلا أنه صل الله عليه وآله وسلم : طم فى سجن ممنه ذََانة 


111/907 الصحيح بشرح الفتح 43/11 والمنتى بشرح نيل الأوطار‎ ) ١( 

45/11 الصحيح بشرح الفتح‎ )١( 

(*) تمام امير كما فى المنتى والمسند : « وكان ريع الدينار يومتذ ثلاثة دراهم والدينار اثثى عشر حرهماً » . 

مسند أحمد 6/1 المنتق بشرح ثيل الأوطار 171/7 

( 4 ) سان النسائى ( ابتى ) 1/2 

(ه ) فى إسناد الخير محمد بن إسحمق بن يسار وهو أحد الأثمة الأعلام وثقه غير واحد ووهاء آخروت 

فتح البارى على الصحيح ٠١7/17‏ وتيل الأوطار على المنتى 1١78/10‏ وستن الدارقطى 111/7 

(؟) لفظ اللبر عند أبى داود من حديث ابن عياس: و قطع ر سول الله صلى الله عليه وس يد رجل فى مجن قيمته ديتار 
أو عشرة درام » » وى إسناده محمد بن إحق أيضاً . عنتصر السان للمنذرى 570/5 

(؟7) الحديث رواء الجاعة وفى لفظ بعضجم : « قيمته ثلاثة دراهم ٠»‏ . 
السحيح بشرح الفتح 1//اة ومسل بشرح النووى 51/4؟ ومختصر ألسئن 515/5 والمنتتى بشرح ثيل الأوطار 171/0 


]739 سم 


دَرَاهِم» » فهذا المجن الذى قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلل قيمته هذه القيمة 
وهى ثلاثة دراهم » وريع الديذار صَرّفه ثلاثة دراهم ولا يُارض ذلك كون قيمة المجن 
قد تكون عشرة دراهم» فإن المجان تَختلف بزيادة القيمة ونقْصائهاء وليس الحجة قائمة 
إلا فيما قَطَع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسام » وقد واققت عائشة ابن عمر فى 
هيم المجن بثلاثة دراهم لأنها قالت كما تقدم : قيمته ربع ديئار وصرف الربع دينار 
ثلائة دراهم » وما فى الصحيحين أُقْدم مما فى غيرهما ومع هذا فلم يرد ما يدل على أنه 
لا قطع فيا دون ثمن المجن إلا فى تلك الرواية المتقدمة عن عائشة » وليست من رواية 
الصحيح » وعلى تقدير أنها صحيحة فهى مُقيده بما قدرتها به »وهو الربع الدينار » فارتفع 
الإشكال » واتفقت الأحاديث على القطع فى ربع دينار» ولم يرد ما يُخَالف ذلك من وجه تقوم 
به الحجة إلا ما ثبت ق الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : دلَعْن الله السارق يَسْرِقَ الْبِيْصَة فَتَقْطم يدْهُ وَيَمْرِقَ الْحَيْل 
ُتَقطّع يدوو فهذا الحديث إن صح تأويله بما رواه فى الصحيحين وغيرهما عن الأغمش 
أنه قال  :‏ كانُوا يرَوْنَ أنه بِيْض الحديد » وَالحَبّل كانوا يرون أن ماما يُسَاوى درّاهم ,9! 
فذاك . وظاهر قوله : «كانوا يرون» أنه يريد الصحابة وإن لم يصح هذا التأويل فتأويل 
من قال : إنه أراد صل الله عليه وآله وسلم تتحُقير شأن السارق وَغسّارَة رِبْحه » أو تأويل 
من قال : إنه أراد التثفير عن السرقة وجعل مالا قطع فيه ممنزلة ما فيه القطع » وإن لم 
يصح هذا التأويل» فاعلم أن القطع إقدام على قطع عضو معصوم بعصمة الإسلام» فلا يحل 
إلا مما استبان فيه ولا احتمال فيجب الوقوف على ما ثبت من نفى القطع فيما دون الربع 
الديئار وفيما دون تمن المجن» ويكون ذلك كالشبهة فيما دونه » وهذا المذهب الذى قَرَرناه 
هو مذهب جمهور السلف والخلف » ومنهم الخلفاء الأربعة » وف المسألة أحد عشر مذهياً 


هذا أرجحها » وقد استوفينا حجّجها فى شرحنا للمنتقى 99 »ع وقد حكى ابن حجر قى 


, الحديث معفق عليه‎ )١( 

المصحيح بشرح الفتح 1/١7‏ ومسل بشرح النووى 558/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١1/90‏ 

(؟ ) بالرجوع إلى صحيح مسل لم أقف فيه عل هذه الزيادة من قول الأعمش وقد نبه على ذلك صاحب المنتى . 
الصحيح بشرح الفتم 1/11 والمنتق بشرح نيل الأوطار ١1/90‏ 

( )نيل الأوطار على المنشى ١7/19‏ 


379 لس 


الفتح فيها عشرين مذهباً » ولكن ما زاد على ما ذكرناه هنالك منها لاا يصلح لجعله 
مذهباً تدا , 


قوله : والدرهم ثمانية وأربعون شعيرة» . 


أقول : الاعتبار بالدرهم الإسلاى المعامل به فى أيام النبوة » وإن كان من غير ضريبة 
الإسلام إذ لا ضربة ى أيام النبوة ولا ى أيّام خلفاء الصحابة » وأول من ضرب الدراهم 
عبد املك بن مروان » ثم إذا التبس قدر الدرهم فهو الذى يقابل الدينار منه إثبى عشر 
ذرهما . 
وأما قوله : وأو مأ يساوجما» فظاهر ولهذا قطع رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم فى 
هِجَّن"؟ » وقطع فى رداء صَفُوانَ"؟ , 
قوله : وولو جماعة لجماعة » . 


أقول : لابد أن يَسْرقَ كل واحد من الجماعة نِصَّابًا من حرز » لا لو كان مجموع 
ما أعدوة وأخرهوة من الحرز حميعا لا تأق حصة كل واحد منهم قَدْر النصاب فلا قطع 0 
أن الشارع جعل مطلق النصاب شرطا فى مطلق القطع » والدماء مُنْصومة فلا ثراق إلا 
بحقّها وهو سرقة النصاب من كل فرد فرد » ولا وجه لقياس هذا على قث لالجماعة بالواحد » 
فإن القصاص حَقٌّ لآدى » وهذا حق لله » وأيضاً الحد يدْرأً بالشبهة بخلاف القصاص » 
وأيضاً قام الدليل العقلى والنقلى هنالك » ولا يصح اعتباره هنا . 

وأما قوله : «ولجماعة» فصحيح لأنه قَدْ حصل الشّرط وهو سرقة النصاب » ولم يرد 
ما يدل على أن يكون المالك له واحدا 5 

وأما قوله : وأو لذمى» فوجهه شمول أدلة السارق لكل مسروق » ومال الذمى محترم 
معصوم بالذمة . 

٠١ه/1؟ نتم البارى على الصحيح‎ )١( 
ة1ا//1١ (؟) الصحيح بشرح الفتح‎ 


(8) يرجم إلى الحديث ص 804 


2[7 1996 ند 


وأما قوله : وأو تقديمه فوجهه أنه قد سرق النصاب من مال غيره فاستحق القطع » 
وكونه له عليه لم يرد دليل يدل على أنه مُسْقط للحد فوجب البقاءٌ على عموم الأدلة . 

قوله : «وقد أخرجه من حرز؛ . 

أقول : قد اسعدل القائلون باشتراط الحرز بأّدلة منها حديث عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده تك حدق وأى داود والنسائى وال لترمذى وحسئنه الحا كم وصححه عن / النى 


صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيل عن الدَمْرٍ املق فقال : مَنْ أصاب ينه يفيه 05 


7 م ين 0 

ذى حَابجة غَيْرٌ متخل خحبئة فلا مَىه عليه » ومن خخرج بشىاء نظن عرامة مدلمه والقرية غ 
ومن سرّقّ مِنه شَيْكًا بعد أَنْ ويه الْجَرين َبَلَعْ ين الصين عليه الْقَطْمء0© » وفى لفدظ 
لأحمد والنسائى : ووما أخيلٌ من أَجْرَانْه فيه الْقَطْم إذَا بَلَمْ ما يؤْخَذْ من ذلك تمن المجن و( 


: 1 1 م 5 3 06 5 2 ام 
وفى لفظ لهما من هذا الحديث قى ذكر سرق الماشية الى تؤخد من مراتعها فيا مها 


مَرتَيْن وَضَرْبُ نَكَالٍ » وما أَحدَ من عَطَنِهِ فيه الْقَطْم إذًا بلغ ما يؤخل من ذلك تمن 
الماح 41 وفتهاها أخرنية أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقى وصححة ) وصححةه 5 آنفا 
1 200 3 54 

ابن حبان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ولا قطم فِى ثُمَرٍ ولا 
ع ومنها ما أخرجه أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقى وصحّحه الترمذى وابن 
حبان من حديث جاير عن الننى صلل الله عليه و آله وسلم قال : اليس عل خائن ولا 
منتهب ولا مخْتليس قَطْعْ يل" وأخرج نحوه ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد 

(1) الحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً بنحوه . واللبنة : مبطن الإزار وطرف الثوب . أى لا يأخذ منه فى ثوبه يقال؛ 
أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً ى خبنة ثوبه أو سراويله . والجرين البيدر . 

انجتى 78/8 سن اين ماجه +/660خ ومختصر السائن 5/988 والمنتى بشرح نيل الأرطار 14/90 والباية . 

(؟) لفظ الحديث ؟! فى المنتى : و سممت رجلا من مزينة يسأل رسول اله صلى الله عليه وآله وسل عن الحريسة الى 
ترجد فى مراتعها قال : فها مها مرتين وضرب نكال » وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤشذ من ذلك تمن انجن . 
قال : يارسول الله فالثار وما أخذ منها فى أكامه ؟ قال : ما أذ بفيه ول يعخذ خبنة فليس عليه ثىء » ومن احتمل فعليه نمنه 
مرئين وضرب نكال وما أذ من أجرانه ففيه القطم إذا بلغ مايؤهذ من ذلك تمن انحجن » . 

انجتى 71/4 المنتى بشرح ثيل الأوطار ١74/07‏ 

(5 ) المرميمان السابقان . 

( ؛ ) من حديث راقع بن خديج أخر جه أيضاً مالك فى الموطأ كا حدث به الشافعى وله طرق موصولة ومرسلة ومطولة 
ومختصرة. سين ابن ماجه 856/6 وعوطاً مالك 1117/6 ومختصر السئن 881/5 والمنيق بشرم نيل الأوطار 1174/97 


( ه) سين ابن ماجه 874/9 ومختصر السان 1/؟؟ والمنتى بشرح نيل الأوطار 110/9 صحيح الترمذى 017/4 
سان ألدار قطنى 817/7 ١‏ 


ه99 لس 


و ل 


٠. . 0 *‏ 4 0 1 
الرحمن بن عوف”؟ » وأخرج نحوه ابن ماجه أيضاً والطبراى فى الاوسط من حديث 


١ 0 


وهذه الأحاديث قد دل مُجْموعها على أنه لا قطع على من سرق من غير حرز » وعل 
أنه يقطع من سرق من حرز كالجّرِين والعطّن » ويُقَوها أن دم المسلم معصوم بعصمة 
الإسلام » فأقل أحوال هذه الأحاديث أن يكون شبهة لا يجب معها”؟ [القطع على ] 
من سرق من غير حرز » ولا يُعارضها حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قَطَّ المخزومية الى « كانت تَسْتَعِيرٌ المتاع وتَجْحَدَهُ » كما أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائى وأبو عَوَانة فى صحيحه » وأخرجه أيضاً مسل(') وغيره من -حديث عائشة » 
لأنه قد وقع التُصريح فى رواية الصّحيحين”" وغيرهما أنها سرقت» وف روايةلابن ماجه 
والحاكم وصححها من حليث ابن مسعود" أنها سرقت قطِيفة من بيت رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم » وأخرج هذا الحديث أيضاً أبو داود”© والترمذى» فأفاد ذلك أنه 


474/9 لفظ الحديث : ليس عل اتختلس قطع » ؛ قال فى الزوائد : رجال إسئاده موثقون ستن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) نيل الأوطار على المنتى ١14//7‏ 

(*) زيادة يستلزمها السياق . 

( 4 ) فى رواية أبى داود : « فأمر النبى صل اله عليه وس بها ققطعت يدها » وقال : رواه أبن غئج عن نافع عن صفية 
بنت أب عبيد قال فيه : « فشبد علها م . مختصر ألسان 7807/6 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١١2/9‏ 

( ه ) حديث عائقة أخرجه أيضاً أحمد والساى . 

مس بشرح التووى 76/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار ١4/7‏ 

(1) لفظ مسل من الحديث الابق : « المرأة الخزومية الى سرقت م . 

() ومن حديث ابن مسعود نح هكذا هئا وف نيل الأوطار والصواب أنه من حديث مسعود بن الأسود روته عنه ابنته 
عائشة بنت مسعود » وفيه قال : ولما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صل الله عليه وس أعظمنا ذلك » وكانت 
امرأة من قريش » الخ . 

ويؤكد أن الحديث لسمود بن الأسود أن ابن حجر ق الفعم ذكره كذلك » و الش و كاف ينقل عنه كثيرا فى نيل الأوطار 
ثم هو كذاك فى سان أبن ماجه . 

سن أبن ماجه 861/1٠‏ ونيل الأوطار على المت 1١‏ وفتح البارى على الصحيح 84/17 

(8) الدبر أخرجه أبو داود مملقاً قال : « وروى مسعود بن الأسود عن الى صل الله عليه وسل نحو هذا اللي - 
قال : « سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلل الله عليه وسلم  »‏ 

قال المنذرى : وهذا الذى علقه قد أخرجه ابن ماجه فى سننه وى إسناده محمد بن إتحق بن يسأر 

مختصر السأن للمتذرى 71١1/1‏ 


7712 د 


ُطِتْ لأجل السرق وذكر جمْدما للمتاع للتعريف لبا وكأنها قد كانت مُشتهرة هذا 
الوصف » ولا مانع من أن يقم منها الأمران ! جحد المتاع والسرق ؛ ولو فرضنا أنها 
ُطِعت بسب جحدها للمتاع لكان ذلك فى حك التخصيص للأدلة القاضية باشتراط 


الحرز ولا معارضة بين عام ونخحاص : 


: # عه 
وأما حديث صفوان بن أمية الذى أخريية يد ا داود والنسائى وابن ماجه 


فى قصة السارق الذى سرق ردّاءه من المسجد فَقَطعه رسول الله صل الله عليه وآله وسل7» | 


ففيه دليل على أن المسجد حرز لما فيه كالجّرين والعَطنء و ليسفيه ما يُعارض أحاديث 

الحرز » ومثله حديث ابن عمر عند أحمدوأبى داودوالنسائى' : ٠‏ أن رسول الله صلىالله 
2 مم اماس اي .2 01 3 م و مام 2 2 

عليه وآله وسلم قطع يد سارق سرق برنساً من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم رن فإن 


غاية مافيه أن الصفة حرز لماسرق منها. 
قوله :« بفعله حملا أو رميا» إلخ . 


أقول : هذا صحيح لأنه يصدق على من أخرج المتاع المسروق من الحِرّز على أى 
صفة من هذه الصفات أنه قد أخذه من حِرّز وأخرجه عنه » وهكذا لو أخذ ذلك دفعتين 
أو دفعات » وسواء علم لمالك بعد بعض الدفعات أو لم يعلم لأنه قد صدق على السارق 
أنه سرق نِضَاباً من حِرّز » وهكذا يصُدق على من أخرج امال من الحرز أنه قد سرقه 


من حرزه وإن كوّره له غيره أو قَرّبه إليه . 


وأما قوله : « إلا مِنْ خرق ما يلغته يده» فلا وجه له » فإن هذا الذى تناوله بيده 


قدسرق النصاب من حر زه . 


)١(‏ تقدم حديث صفوان ويرجع إليه ص 84م 

(؟) الحديث أخريجه مسل بمعناء » وجاء لفظ الحديث هنا وف المنتى : « برنسا » بشم الوحدة وسكون الراء وضم 
التون قإنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة . وورد اللفظ فى السئن و مختصرها وجامع الأصول : « ترساى 
بالمثناة من فوق وسكون الراء , وصفة النساء : الموضع الختص بهن ف المسجد . 

سن أب داود 10/7 و ممتصر السان للمنذرى ٠/5‏ 7؟ والمنتى بشرح نيل الأوطار لفن 


أ[ لاا 


وأما أنه لا قطع على من سرق تابتأمن منيته فوجهه ما قدمنا عن الأدلة المذكورة 
قريبا. 


ع 
وأما قوله : « أو حراوما فى يده » فلا وجه لهلآن السارق قد سرق النصاب من حرز 


2 1 
وكونه على يد حر وصف طردى لا تاثير له 


وأما قوله : « أو غصبا » فوجهه أنه لا يصدق مسمى السرقة على الغصب » فإن 
السرقة هى أخذ المال خفية والغصب أخذ المال عَلانية »وقد علق الشارع القطع على وصف 
السارق » وتعليق الحكم على الوصف مشعر باليليّة . 


وأما قوله :و أو غنيمة » فوجهه أن له نصيباً منها لأن المفروض أنه من الغافين » 
وهكذاقوله :ة أو بيت مال المسلمين» وهو من جماتهم . 


وأما قوله :0 أو ما استخرجه بخار ج بنفسه إلخ فوجهه أنه لا يصدق :عليه أنه 
أخر ج المسروق من حرزه » بل أخرجه الخارج بنفسه . 


وأما قوله  :‏ لكن يؤدب كالْقَرّبٍ » فهذا نوع من التعزير » راجع إلى نظر الإمام 
والحاكم . 

فقيل + الود 0 اشع الداخِل والخارج آل بد فرج( ومنهالْجَرْن والوريد 
والمرّاح لتعيات يت عر فق باب فيه مالكه 0 المعتاد» والقَبّر للكفن » 
والمسجد والكعبة لكسوتها وآلتهما لا كم والجُوالق 5 والخيّم السماوية ( : والأمكنة 
الشمؤية »وما أَدنَ ارق بدُخوله . 


. المراد يمنع الخارج من الدخول وإن لم يمنع الداخل من اللروج نحو أن تكون العلقة من الداخل ونحوه‎ ) ١( 
رفن‎ ٠/4 شرح الأزهار‎ 
(؟ ) المدافن ممروفة مستعملة فى الين منذ زمن قديم تستغل لمفظ الحبوب . وهتاك مدافن مشهورة تحفظ المب أعواماً‎ 
. دون تلف وبعشها متقور ق المدخر‎ 
571/4 مثل الك اليب والعامة عندهم شرح الأزهار‎ ) + ( 
. اليم السماوية : هى الى لانماف لها تحجب مابداخلها و متعه‎ ) 4 ( 
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قوله :«فصل : والحرز ما وضع لمنع الداخل والخار ج ألا يخر ج». 


أقول : الحِرز هو ما يُحْرِرٌ فيه لمالك ملكه » ومعلوم أنه لا يصدق عليه أنه رز 
إلا إذا كان على صفة يكون با المال المحرّز فيها مفارقاً لا هو موضوع على ظاهر الأرض » 
منبوذ فى جانب من جوانبها » وهذا المعنى يوجد بوجود ما يُحْرِز الناس به أمواهم / 
من الأبئية ونحوهاعلى كل شىء بحّسبه» فحرز الثمرة ما يعتاده الناس ف الجرين »وحرز 
للاشية ما يعتاده الناس فى أَعطان الإيل ومرايض الثم » وشحو ذلك وحرز النقند والعردض 
ما يعتاده الناس من جعلها فى المنازل مع تغليق أبوابهاا أو مع بقاء أهلها فيها . وهكذا 
المدافن حرز لما فيها » والقبور حرز لما [ فى ] داخلها إذا كانت قد أحرزت لا يعتاده الناس » 
لاسا بعد ورود النص ف قطع النباش7© » وهكذا المسجد ونحوه ليجرى عادة الناس 
بأنه حرز لا يجعل فيه من فَرْشه وآلانه ٠‏ بللا دخل فيه من غيرها » كما يدل عليه 
حديث صفوان9 المتقدم . 

وهذا تعرف أن المرجع الأعرافُ فى إحراز الأموال » فلاوجه لا استثناه الصنف من 
قرله : ه لا الكم ٠‏ إلخ لأنهم إذا كانوا معتادين لإحراز الأموال فى هذه الأمُور كانت 
حرزا. 

وأما ما أذن للسارق بدخوله فإن كان قد ائتمنه على ما فيه » أو أمره بحفظه فلاشك 
أنه خائن » وقد تقدم أنه لا قطع على خائن: وإن لم يأتمنه على ما فيه بل أذن له بمجرد 


الدخول كالضيف فهذا السارق قد أذ المال خفية وأخرجه من حرزه. 


2 .9 2ه 00 5 2 5 و 
فصل : وإِنّما يقطع كف اليِمتى من مَفْصَلِهِ » فإن ثنى 0 ما قعام به ؛ أو كانت 


)١1(‏ يرجع فى ذلك إلى حديث أب ذر - رفى الله عنه ‏ عد أن داود وابن ماجه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ويا أياذر . قلت : لبيك يارسول الله و سعديك . ذل : كيض أنت ,د “صب الناس موت يكون البيت فيه بالوصف؟- 
يعى القير - قلت : الله ورسوله أعل » أو مار الله لى ورسوله د - عليك بالصير . أو قال : تصبر . والوصيف العبد . 
قال الحطاب : موضع استدلال أنى داود من الحديث أنه سمى القبر بيتأ » والبيت حرز والسارق من الحرز مقطوع إذا 
بلنت سرقته ميلغ ماتقطع فيه اليد . مختصر اللأن للمنذرى 58/1 
)١(‏ تقدم حديث صفوان ص 84م 


--596 د 


علالاو 


اليُمْنَى باطلة فاليُجل اليُمْرى «غاليا»!" ويُخيس فَقَطْ إِنْ عاد » ويشقط بالمخالفة » 
يفعض العَمْد » ويَُارَشُ الخط”" وبمَقْوٍ كل الخصّوم ء أَوْ تملكه قَبّل الوم » وبنقص 
قِيمّة الوق عن عُشرة » وبدَغْوَاه ياه » ولا يَغْرم بعده الثالف ء ويُسْترَدٌ الباق فى يدم 
أَوْ فى يّدِ غَيْره » بعَبْر عرض » ولا يُقْطم والد لولده » وإن سَقْل » للا عَبّد لِسيّده » 
وكذلك الرّرْجة والشّرِيك لاعَبْدَاهما . 

قوله :«فصل ؟ وإنما يقطع كف اليد اليمنى من مفصله »: 

أقرل : قول الله عز وجل : « وَالسارق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهما »”© قد دل على 
قَطْع اليد وهى حقيقة فى جميعها » ثم وَرّد البيان من السنة بأن القطع لايد هو قطع 
الكف من الكوع كما أ تأر الشيخ عن ابن عمر : « أن النبى صل الله عليه وآله 
وسل وأبَا بكر وعُّمر كانوا يَعطعُون السارق من الوفصل 76) وأخرج البيهق عن عمر 


معلا“ ويؤيده ما أخرجه أهل السنن عن فضالة بن عبيّد أن أَدَى رسول الله صلى الله 
2 ا سيا 0 8 وَيلقَت كم 500057 5 

عليه وآله وسلم 1[ يسارق ] فقطعت يده ثم مر يها فى اعدية .2 وق إس ده 

١ (‏ ) احترز بقوله غالبا مما إذا كانت اليى باطلة وفى الرجل اليسرى خلل فإنه لاقطع عند حينتذ . شرح الأزهار 571/4 

(؟ ) إذا أخطأ القاطم فقطع اليسرى بدل الينى فيسقط القطع فإذا كان القاطع تعمد امخالفة لزبه الققصاص وإن كان قمل 
ذلك شلا لزمه الأرش . شرح الأزهار 4 /ؤ] 82 

(؟) سورة المائدة الآية : ه” . 

( 4 )ف البحر الزخار : هو من مفصل الكف إِدْ هو أقل مايسمى يدا لفعله صل الله عليه وس . وبين ذلك صاحب 
الجواهر ف التعليق عليه فال : و حى ف الشفاء أن النى صل الله عليه وس أى يسارق فقطع يده من الكوع ه وروى هذا الترل 
عن عل عليه السلام وأنٍ يكر وعير ولا مخالف له من الصحابة . 

وف الأثر عن على أخرجه البخارى فى و باب قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديها ) وى يقطم » قال : 
« وقطم على من الكف هو . 

وعلق ابن حجر على هذا بأن البخارى يشير بذلك إلى محل القطع » واستطرد فى بيان الاختلاف فى حقيقة اليد : هل هى 
من المتكب أو من المرفق أو من الكوع أو من أصول الأصابع » ثم ذكر حجة كل فيا ذهب إليه . 

والأثر عن على وصله الدارقطى : « أن علياً قطع من المفصل ه وأخرج ابن أن شيبة من مرسل رجاء بن حيوة : « أن 
الزى صل انه عليه وس قطم من المفصل » وأورده أبو الشيخ فى كتاب حد السرقة من و جه آخر عن ررجاء عن عدى رفيه مثله » 
ومن طريق و كيع عن سفيان عن أب الزبير عن جابر مثله إلى آآخر ما أورده اين حجر فى هذا الباب . 

البحر الزخار ه//810١1‏ وفتح اليارى على الصحيح 44/61١‏ 

( ه) اللبران أخرجهما الدارقطنى عن حجية بن عدى : ٠‏ أنعليا ى وعن ابن عباس قال : و أشهد على عمر » 
سان الدارقطى 7117/8 

( ؟) الحديث رواه عبد الرحمن بن محيريز قال : و سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد فى العنق السارق : أمن السئة ؟ 
قال : « أقى رسول الله صلى اله عليه وس بسارق » الخ . - 


تن ال 


الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ء لكنه حسنه الترمذى » وأما كون الكف الى تقطع 
هى اليمنى فَلِلبِيانَ النبوى ولقراءة ابن مسعود  :‏ والسارق والسارقة فَافْطَعُوا أَيْمَانَهُمً +( 
قوله :دفن ثَّى غير ماقطع به أو كانت اليمنى باطئة فالرجل اليسرى» 
أقول : ظاهر قوله سبحانه :« فَاقْطمُوا أَيْدِيَهُمًا "© أن القطع فى السرقة للأيدى » 
وأن اليد اليسار مُقدمة على الرجل » ولا وجه للقياس على المحاربة » ولم يرد ما تقوم 
به الحجة ى تَقدِيم قطع الرجل على اليد اليُسرى » ولا يْصِمَ أن يَُال إنه قَدْ زوئ 
يطرق يشهد يعضها لبعض فإن فى طرقه كذابين ولا يشهد حديث الكاذب للكاذب9؟ » 


ع وسكت عته أبو داود وقال البرمذى : حسن غريب لانعرقه إلا من حديث عمر بن على المقدى عن الحجاج بن أرطأة 8 
وعبد الرحمن بن محيريز هو أخ.و عبد الله بن مميريز شاى . وقال النسال : الحجاج بن أرطأة ضعيف لايحتج يحديته . وقال 
المنذرى : وهذا الذى قاله النسائى قاله غير واحد من الأمة وقال بعشهم : و كأنه من باب التطويف و الإشادة بذكرء لير تدع 
به » ولو ثبت لكان حقاً صميحاً ء ولكنه لل يثبت . 

أما اين حبان فأخبار الحجاج عنده مظلمة قال : كان صلفا عدلساً عمن رآه ومن لم يره وكان يروى عن أقوام لم يرهم . 

مان أبن ماجه 71/1 ومختصر السان للمتذرى 8/ 4؟ والمنتى بشرح نيل الأوطار ١4/8‏ والجرو حين لابن حيان1/ 716 

١ (‏ ) قال ابن كثير : و هذه قراءة شاذة وإن كان الح عند جميع العباء موافقاً لها لابها بل هو مستفاد من دليل آخر » 
وأخرج سيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال : هى قراءتنا . يعنى أصعاب ابن مسعود . وأورد القرطى فى تفسيره 
قراءة لابن مسمود أيضاً : ٠‏ والسارقون والسارقات فاقطموا أائهم » 

تفسير أبن كثير هه تفسير القرطى للآية وفتح أليارى على الصحيح 41/1 

(؟)سورة المائدة وقد تقدمت الآية : هلا . 

(م) لاخلاف أن الى هى الى تقطع أولا ثم اختلف السلف فيمن سرق فقطم ثم سرق ثانياً : 

قال الجمهور تقطع رجله اليسرى ثم إن سرق فاليد اليسرى ثم إن سرق فالرجل الينى واحتج لم بآية الحاربة وبفمل 
الصحابة و بأنهم فهموا من الآية أنها فى المرة الواحدة فإذا عاد السارق يجب عليه القطع ثانا إلى أن لايبى له مايقطم ثم إن سرق 
عزر ونبحن . 

وقيل يقتل فى الخامسة قاله أبو مصعب الزهرى المدقى صاحب مالك » واحتج بحديث جابر عند أبى داود الأى سيورده 
المصنف بيه . 

قال ابن حجر تعايقاً على استثهاد أبى مصعب بحديث جابر : قلت : تحديث شاهد من حديث الحارث بن حاطب أخرجه 
الثسالى و وسير د لفظ الحديث عند المصئف » . قال النساق : لا أعل فى هذا الياب -حديثاً ميحاً . 

وقيل تقطع اليد يمد اليد ثم الرجل بعد الرجل . ثقل عن أبى بكر وعمر ولايصح . 

وقيل تقطع الرجل اليسرى بعد الى ثم لاقطع . أخرجه عبد الرزاق من طريق الشوى عن على وسنده ضعيف وفيه من 
طريق أبى الضحى عن على أيضاً ورجاله ثقات » وبسند صميح عن إبراهي التخى : كانوا يقولون لايترك ابن آدم مثل 
الجيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجى بها . و بسند حسن عن عبد الرحمن بن عائذ : أن عمر أراد أن يقّطع فى الثالثة فقال له 
على : اضربه واحبسه ففعل . وهذا قول التخمى والشمرى والأوزاعى والثورى وأب حنيفة . 

وقال عطاء : لايقطع شىء من الرجلين أصلا على ظاهر الآية وهو قول الظاهرية . قتح البارى على الصحيم ٠٠١/11‏ 


7413 لس 


ولا يُعضّده كما هو مفرر فى اصطلاح أهل فن الحديث ولكنه أخرج أبو داود والنسائى 
و تغديت عابس أن الب صلى الله عليه وآله وس : « أَتِى بسَارق فقال : امْملُوم 

فقالوا : يا رسول الله ِنْمًا سَرّق ؟ فقال : اقطعوه فَقَطَهُوه » ثم عاد ثانية وثالثة ورابعة 
فياتون به للنى عل اودارا ويم وَعو 0 أَولا دى أتوا به الخامسة 
وقد نفلت قوائمه الأربع فقال لهم : د اقتلوه + فهذا الحديث ليس فيه إلا ذكر 
القطع من غير تَعيين رجل 0 فى بعض طرقه من ذكر الرجل بعد اليد 
فلا أصل له على أن هذا الحديث نفسه قال فيه النسائى : مُنكر لا أعلم فيه حديئاً 
صحيحا » وقال ابن عبى البر : منكر لا أضل لةء وقال الشافعى : منسواخ لاا خلاف 
فى ذلك » مع أنه قد أخرجه النسائى والحاكم من حديث الحارث بن حاطب » وأبو نعم 
فى الحلية من حديث عبد الله بن زيد الجهنى؟ » وإذا كان المنسوخ هو مجرد القعل 
بعد قَطْع الأعضاء الأربعة فلا وجه لقول المصنف ثم يُحبس فقط إن عاد » وإن كان 
النسخ لجميع ما اشتمل عليه الحديث فم يرد ماتقوم به الحجة فى قطع الرجل اليسرى » 
بل ولا فى قطع اليد اليسرى + ويكون الواجب قطع اليمتى على أ صفة كانت فإن 
كانت قد قطعت لسبب آخر سقط القطع . هذا على تقدير أن حديث جابر هذا وما 


١ (‏ ) بهذا المى أخر جه النسان من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن المتكدر عن جابر » وقال : هذا حديث منكر 
ومصعب بن ثابت راويه ليس بالقوى . وقال المنذرى تعليقاً على الحديث : هذا فى بعض إسناده مقال » وقد عارض الحديث 
الصحيح : « لايحل دم امرىء ملم إلا بإحدى ثلاث ه الخ والسارق ليس بواحد من الثلاثة فالوقوف عن دمه واجب ثم قال 
لا أعلم أحدا من الفة يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى إلا أنه قد مخرج . على مذاهب بض 
الفقهاء أنه يباج دمه . 

وقد أضاف ابن القيم إلى هذا تعليقاً على كلام المنذرى : أنه يقال إن هذا الحديث منسوخ بحديث آخر ذكره ثم أنكر دعوى 
الاجاع كا أنكر دعرى النسخ وقال : والذى يقتضيه الدليل أن الأمر بقعله ليس حا ولكنه تعزير تحسب المصلحة ‏ 

مختصر السأن المنذرى 75/1 

(؟) الحديث أخرجه النساى من حديث النضر بن شميل قال : حدثنا حاد حدثنا يوسف عن الكارث بن حاطب : 
« أنر سول الله صل الله عليه وسل أقى بلص فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله [نما سرق قال : اقطموا يده. 

قال : ثم سرق فقطمت رجله ثم مرق عل عهد أبى بكر حتى قطمت قوائمه كلها » ثم سرق أيضاً اللماسة ققال أبو بكر : 
كان رسول الله صل الله عليه وس أعلم بهذا حين قال « اقتلوه م ثم دفعه إل فتية من قريش ليقتلوه مهم عبد الله بن الزبير 
وكان يحب الإمارة » فقال : أمروف عليك فأمروه عليهم » فكان إذا ضرب ضريوه حت قتلوه » , 

قال النسا : ولا أعل فى هذا الباب حديثاً صميحاً . 

“بذيب ابن القيم على تصر السان 7756/5 وفتح البارى عل الصحيح 44/17 


- 7141985 لم 


شهد له مماتقوم به الحجة » وقدعرفت ماقيل فى حديث جابر والمذكر لايقوم به حجة ) 
لارجل ولايد. 


قوله :«ويسقط بالمخالفة و . 


أقول ؛ لم يرد شىء يدل على هذا السقوط قط ء والعضو الذى أمر الله بقطعه باق » 
فالخطاب متوجه إليه » وعلى الذى قَطَّم غيره القِصّاص أو الدية » وإن كان مُخطئا » 
وما قيل مما فيه مخالفة لهذا فهو خبط ليس عليه أثارة من علم » والباعث عليه خور 
الطبيعة ومزيد الرحمة أن قطعت يُسرى يديه أن لا تقطع معها اليمنى فَيَضْحَى بلا 
يدين » فما لنا ولهذا . ما أدخعله فى الأحكام الشرعية ! فإن يده اليسرى قطعت بالجناية 
عليها على خلاف حكم الله » ويله التى أمر الله يقطعها باقية فيقطع بحك 


م الله سبحانه 0 
وإذا صار إلى حالة ليس له فيها يدان فعلى نفسها بَرَاقِش تججى . 


قوله : «وبعفو كل الخصوم 6 إلخ . 


أقول : العفو قبل الرفع مندوب لا أخرجه أبو داود والنسائى من حديث عبد الله 
مه 0 - 53 0 ع ٠.‏ م مم 
ابن عَمْرو أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم - قال : و تَعَافَوًا الحدود فيمًا بيننكم / 
4 مم . "إلى 000 


فما بلغْتّى مِن حد فقد وجب 6( » وأخرجه أيضاً الحاكم وصححه . قال ابن حجر ق 


الفدح : وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح . 


عله 6 
وأخرج مالك ف الموطأ عن ربيعة بن ألى عبد الرحمن قال9؟ : « إن الزبير بن العوام 

7 اليا 00 ل 8 7 8. 0 -. 
لَقَئ رَجُلاً قد أَحَدَ سارقاً » وهو يُريد أن يذهب به إلى السلطان » قشع لَه الزبير 


(1)الحديث سكت عنه أبو داود وهو من طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن جده » وتررجم له أبو داود : ٠‏ المفى 
عن المدود مالم تبلغ السلطان » . مختصر السن للمنذرى 8١7/1‏ وفتح البارى على المحيح 41/11 

(1) ف الياب أيفياً عن الزبير مرفوعاً أخرجه الدارقطنى : و اشفموا مالم يصل إلى الوالى فإذا وصل إلى الوالى فعا 
فلا عفا الله منه » قال ابن عبد البر : لا أعل خلافا أن الشفاعة فى ذوى الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان وأن عليه إذا 
بلفته إقاتها . الموطأ بشرح الزرقاى ٠١8/4‏ والمنتق بشرح ثيل الأوطار ١41/97‏ 


-7369 لت 


مالظ 


لِيُرْسِلّه فقال : لا حى بلع به المّاطان فقال الزبير : إِذّا بلغت به السلطان قَلَمَنّ الله 
شافع والمشفع ٠‏ وقد تقدم ى حديث المخزومية7 الثابت فى الصحيحين أن النى صلى 
الله عليه وآله وسلم قال لأسامة : « أتشقع ق حَدٌ من حدود المع وق لفظ : و لا أراك 
تشفع فى حَد من دود الله :00 » وتقدم أيضاً أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لِصَّفُوان 
فى السارق الذى سرق ردّاءه : وملا كان قبل أن تَأدِبَنَى به »9 , 


وأما كونه يسقط عن السارق بتملكه للمسروق قبل الرّفع فنىكون هذا شبهة سقط مها الحد 
نظر لأن السرقة الموجبة للحدقد وقعت وهو فى غير ملكه فلا يؤثر تَمَلكه له من بعد . 


قوله :0 وفص قيمة اللمروق عن عشرة .. 


أقول : إذا نقص قيمة المسروق على التّصاب المعتبير على حسب ما قررناه سابقاً 
فالحد لم يجب من الأصل حتى يُقال إنه يسقط بذلك » فنى العبارة تسامح » وأما كوئه 
يسقط بمجرد الدعوى أنه له وإن لم تصح الدعوى فى كون هذه الدعوى الباطلة شبهة 
نظر » وقدتقدم بأنه لابد أن تكون الشبهة محتملة . 


قوله : ولا يغرم بعده التالف». 


أقول : الوجه فى هذا أنه 1 يَصِح عن النبى صل الله عليه وآله وسلم » ولا عن أحد 
من الخلفاء الراشدين أنه أَمّر السّارق ضهان مَا سَرَقه بعد قطعه » وهذا يكى فى الاستدلال » 


وأما حديث عيد الرحمن بن عوف عند النسائى : ١‏ أن الثبى صلى الله عليه وآآله وسلم 


قال : « لا يَكْرم صَاحِبُ سَرِقّة إذًا م" عََيّه الحدّ »20 فقد بين التّسائى بعد إخراجه 


له أنه مُُقطع » وقال أبو حاتم :إنه منكر » وقال ابن عبد البر : لا تقوم بهحجة . 


. 86١ تقدم الحديث ص‎ )١( 

)١(‏ المنتى بشرح نيل الأوطار ا 

() تقدم الحديث ص 814 

( 4 ) الحديث أخر جه الدار قطلى أيضاً ‏ قال أبو عمر : هذا حديث ليس بالقوى ولا تقوم به حجة . وقال أبن العربٍ : 
هذا حديث باطل . وقال الطبرى : القياس أن عليه غرم ما استهلك و لكن تركنا ذلك اتباعا للأثر فى ذلك . وقال أبو عمر أيضا: 
ترك القياس لضعف الأثر غير جائز لأن الضميف لايوجب حكاً . - 


7386 لس 


وأما كونه يُسْترد الباق فى يده أو يد غَيّْره بغير عِرّض فوجهه أنهباق على ملك مالكه 
م يتحول بالسرقة عنه ٠‏ فله أن يرجع بالعين على من هى فى يده أو على السارق » وييجب 
على السارق أن يُسترجع تلك العين ولو بووّض لا كما قال المصنف» وقد قام الدليل 
عل ذلك كما أخرجه النسائى من حديث أسيّد بن حُضيْر : « أن النبى صل الله عليه 

0 0 8 ِ. 0 م 8 1 . م . م ٠.‏ 

وآله وسلم قَمَى فى السرقة إِذَا وَجّدما ربها مع غَيْر امتهم أنه إِنْ شاء أَحَدّمًا مِنْه 
عا اشدّراها وإن شاء اتبع سارقه 4 وقضى بذلك أبويكر وعثر الل 5 وأما رد هذ! الحديث 
لدعوى كونه مشكلا فمن أغرب ما يَتذْرع الأمماع ». فالأحكام النبوية هنى الحجة على 
العباد ‏ وَمَا آنا كم الرسول فَحَدُوهُ وَمَا نهاك عَنه فَانْتَهوا »9 وإذا خالفها مجتهد برأيه 
فرأيه رَدّ عليه مضروب به وجهه » ولكن التجرى على رد السنن يفعل بصاحبه 
مثل هذا . 

قوله : «ولا يقطع والد لولده وإن سفل» . 

أقول : لاشك أن حديث : « أنت ومالك لأبيكٌ 6 يكون شبهة أقل أحْوَاله » 
وهو حديث تقوم به الحجة » وقد عضده حديث ١:‏ كلوا من كَسْب أؤولادكم و( وقد 
قدمنا الكلام على الحديثين جميعا . 


وأما الولد إذا سرق مال والده فلا شبهة له » وهو مشمول بالأدلة الموجبة للحدٌ 
على السارق ومن قال إن فى قطعه قَطْم رَحِم أمر الله بِصِلَتِهًا فقد أسْرف ف الغفلة » 
فإنه أوجب هذا الشرع الثابت بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين » وليست صلة الرحم 


وقد اختلفت مذاهب الأئمة فى الفرم مع القطع : 

فقال أبو حتيفة ء لامجتمع الغرم مع القطم حال . وقال الشافعى وأحمه وإحق : يغرم قيمة السرقة موسر كان أومسراً 
وتكرن ديا عليه إذا أيسر أداه . وقال مالك وأصحابه : إن كانت المين قائمة ردها وإن تلفت فإن كان موسراً غرم وإن كان 
مسرا ليتع به دينا ولا ثىه عليه . تفسير القرطرى للآية 5# من سورة المائدة 

781/7 وسن أبن ماجه‎ ٠١/0 سن النساق 8000 ويراجع أيضاً المنتى يشرح قيل الأوطار‎ )١( 

(؟)سورة المثر الآية : ل1.. 
(؟) يرجم إلى الحديث ص مه4 من الجزء الثاق , 
( 4 ) يرجع إليه أيضاً بالجزء الثانى ينفس الصفحة م 


ا لم 


بإسقاط ما أوجبه الله وجعله شرعاً لعباده » ولو كان هذا صحيحاً م يشنيت عل قريب 
لقريبه حق لاف نفس ولامال » واللازم باطل بالاجماع فالملز وم مثله . 


وأما كونه لايقطع عبد لسيده فوجهه ظاهر ولاسيا عند من يقول إن العبد لا ملك . 


وآنا قوله : « وكذا الزوجة » فلا وجه له إلا على ما قدمنا من الكلام على قوله : 
«ووما أذن السارق بدخوله » . وأما الشريك لشريكه فهو فى غاية الظهور إذا كان المال 
السروق مشتركاً بيئهما » وهكذا عبيد الشريكين لأَنهم سرقوا مال سيدهم » وقد أَمنى عن 
ذكر هذا ما تقدم من قوله : « ولا عبد لسيده » فإن كل واحد من عبدى الشريكين 
سزق غالا بععيه اكد عا فكانة نقا التدعن نيه فى الزاق:. 


فصل : والمحارِب وهُوَ من أخاف السبيل فى غير المِضْر لأُخْلٍ المال يُعرْرُهُ الإما دِمَام » 
أ يفيو إبالزه 1 0 0 3 00 وله ء 0 


نوصل قش تر ب م ري 2 


- 


وماقَدُ أَنْلَفٌ ؛ ولو قَثلا لَابَمَدَه قلا عَفُوٌ ويخيّر فى المراسل 27 ٠‏ 


قوله «فصل » ::والمحارب هو من أخخاف السبيل 6 اخ . 


أقول : هذا الحد من جملة ها شرعه الله من الحدود بين عياده » وجاء فى كلامه 
يالصيغة المنادية بالعموم بعل صوت ٠‏ وأوؤضح دلالة 00 » فهى من هذه الحيثية شرع 


. عالم يكن قد أحدث أمرا غير الإغانة السبيل‎ )١( 

)2 يخير الإمام فيمن يراسله ليصل إليه ثانياً فيسل يما يراء أصاح . ( شرح الأزهار دلا ) . 

(؟) يشير المصنف إلى الآيتين الكر بمتين ٠7#‏ » 84 هن سورة المائدة . 

و إنما جزاء الذين تحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرضض فساداً أن يقعلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
وح اضرات رص وا عر و رواب و الاك دادم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علهم 
فاعلموا أن الله غفور رحم» . 


-751 د 


أخذوا لقّاح رسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ لَمًا شَكرًا إليه وَيَاء المديئة فامّ م 
وا لماح وا إل لي مرهم 


بالخروج إلى حَيِْثْ كانت إبله لِيَشْربوا من ألبَانها وأَيَوْاها حتى يصِسُوا ٠‏ فَقَمَلوا 
وَاغيهًا وَسَاقو ها : لايدل على اختصاص هذا الحد بهم » فإِن الاعتبار بعموم اللفظ لابتخصوص 
اليل ماهو مقر را الأصول لا يُخالق فيه أحدمن الأثئمة الفحول » على أن مؤلاء 
الذين كانوا سبب / النزول قد كانوا تكدّموا بكلمة الإسلام كما الصحيحين” وغيرهما » 
ومجرد هذا الواقع منهم لا يكون ردّة » ولو سلمنا أنهم صاروا بذلك كفاراً مشركين 
فقد أنزل الله فى كتابه العزيز الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا » وأين تُتِهُوا9 ع 
فكان هذا الحكم العام مغنياً عن إدخالم فى زمر الإسلام فيا شرعه لم من الأحكام » 
فالمشرك سوا حارب أو لم يحارب مباح الدم مادام مُشركاً » فليس فى حمل الآية على 
المشركين0 وتخصيص حَدَ المحاربة مهم إلا التعطيل لفائدتها والمخالفة لما يقتضيه الحق » 
ويقود إليه الإنصاف » وقد أقام هذا الحد على المحاربين الصحابة فمّن بمّدهم إلى هذه 
الغاية . 


وأماما أبداه الجلال رحمه الله من الفوائد والمفاسك لما اختثاره من اختصاص حد المحارية 


)١(‏ اختلف العلماء فى سبب نزول الآية والذى عليه الممهور أنها نزلت فى العرئيين وحديث أنس الذى أخرجه المماعة 
فى قصة العرنيين : ه أن ناساً من عكل وعرينة قدموا على البى صل الله عليه وسل وتكلموا بالإسلام » فاستوخموا المددينة فأمر 
لم النى صل الله عليه وس بذود وراع » وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وأليائها » فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية 
الحرة كفروا يمد إسلامهم وتتلوا راعى الى صلى الله عليه وس واستاقوا الذود فبلع ذلك الى صل الله عليه وسل فبعث الطلب 
ى آثارهم فأمر بهم فسمرا أعينهم وقطموا أيديهم وتركوا فى ناحية الحرة سح ماتوا على حالم » . 

المنتقى بشرح نيل الأوطار 1 / 15١‏ والصحيح بشرح الفتح ؟/ و٠١ ٠.‏ 

)١(‏ فل لفظ البخارى من حديث أفس : «قدم على الى صل الله عليه وس نفر من عكل وأسلموا ه وفى لفظ عند 
مسل من حديثه : «فبايعوه على الإسلام ه الصحيح بشرح الفتح ٠١4 / ١‏ وهسل بشرح النووى 4 / 5784 . 

)2 صورة التوية الآية : غم » صورة البقرة الآية : ١91‏ » سورة النساء الآية : 1و . 

( 4 ) أشير من قبل أن الذى عليه اللمهور أن الآية نزلت فى العرنيين » وروى عن ابن عباس والضحاك أنها نزلت 
بسبب قوم من أهل الكتاب كان بيهم وبين رسول الله صل الله عليه وسل عهد فنقضوا العهد وقطموا السبيل وأفنوا فى 
الأرض . وف رواية عن ابن عباس أنها نزلت ف المشركين فن أذ منهم قبل أن يقدر عليه لم بمنعه ذلك أن يقام عليه الحد 
الذى أصابه ومن قال إنها تزلت ف المشركين عكرمه والحسن وهو قول ضعيف . 

تفسير القرطى للآية » تفسير ابن كثير 48/17 , 


-73897 سل 


كار 


بالمشركين فتلك الفوائد واندفاع الفاسد لا يقوم رَكعُها بالخَّرق » على أنها زائفة داحضة 
ناشئة عن الوسوسة ف رَخخْاقة أحكام الله وتبديل ما شرعه. 


وأما اشتراط المصنف رحمه الله أن تكون إخافة السبيل فى غير المصر فلا وجدله » 
لأن الله سبحانه شرع لنا هذا الحد فأطلقه ولم يقيده"؟ » ولا ثبت لنا عن رسوله امبين 
للناس ما نر ل إليهم أنه قيده بهذا القيد»فمن وجدت منه المحارية »وهى إخافة السبيل 
بالقتل ونبب امال فهو محارب سواءكان داخل المصر أو خارجه » ثم هذا المحارب الذى 
وقعت منه المحارية حَدَّه هو ما ذكره الله سبحانه من التخيير بين القتل أو الصلب 
أو قطع اليد والرجل أو نفيهم من الأرض » فهذا حد الله الذى شرعه لعباده فى كتابه 
بعبارة فى غاية الوضوح والبيان» بحيث لا يخفى على العامة فضلا عن أهل العلم » فالدنويع 
لهذه العقؤبات المذكورة ف الآيّة كما ذكره المصنف تقييد لكتابالله يلا ديل » بل عجرد 
القال والقيل » ولا يلزمنا اجتهاد المجتهد من الصحابة أو أكثر ما م يكن إِجْمَاعاً منهم 5 
على أن المروى عن ابن: عباس © فى تَؤْزيع العقوبات المذكورة فى الآية على الصّفة الى 
ذكرها الصنف لم تكن فى شىء من دوواين الإسلام » وإنما أخرجه الشافعى من طريق 


)١(‏ ما أورده القرطى فى تفسير الآية أن العلماء اختلفوا فيمن يستحق امم امحاربة : فقال مالك : المحارب عندنا من 
حمل على الناس فى مصر أو ف برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالم دون ثائرة ( هياج ) ولا ذحل ( ثأر ) ولا عداوة . وقال 
ابن المنذر : اختلف النقل عن مالك فى هذه المسألة فأثبت المحارية فى المصر مرة ونى ذلك مرة . وقالت طائفة : حكي ذلك ى 
المصر أو ف المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة . وهذا قول الشافعى وأبٍ ثور . قال ابن 
المنذر : كلك هو لآن كلا يقع عليه أسم امحارية . والكتاب على العموم . وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوماً بغير 
حجة . 

(؟) ذكر ابن كثير أن هذا الرأى -- الذى خالفه المصئف - هو ما ذهب إليه الحمهور وأت الآية منزلة على أحوال 
واستدل بالأثر الذى رواه الشافنى عن إبراهم بن أنى يبى عن صالح مولى التوءمة عن أبن عياس : « فى قطاع الطرق إذا قتلوا 
وأخنوا امال قتلوا وصليوا » وإذا قتلوا ولم يأخنوا المال قعلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطمت أيدهم 
وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل وم يأخنوا المال نقوا من الأرض » , 

وقد رواه ابن أبى شيبة عن عبد الرحيم بن سليان عن حجاج عن عطية عن إبن عياس بنحوه » وعن أن نجلز وسعيه 
ابن جبير و إبراهيم النخعى والحسن وقتادة والسدى وعطاء امراساى نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف والأئة . 

على أنه قد روى عن ابن عباس أيفاً أن الإمام مخير وبه قال أبو ثور ومالك وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزير 
ومجاهد والضحاك » وف القرطى أن النخى من قال بهذا الرأى . وكلهم قال : الإمام عير فى الحكر على المحاربين يحكم 
علهم بأى الأحكام الى أوجبا الله تعالى . 

الأم للإمام الشافعى 1+5/1 تفسير ابن كثير 01/7 تفسير القرطى للآية . 


17# ب 


إبراهم بن محمد بن أبى يَْيى20 » وهو ضعيف لا تقوم بمثله حجة كما هو معروف 
عند أهل الفن . 


قوله :«ويسقط عنه الحدود» إلخ . 


أقول : ظاهر التقييد بقوله عز وجل ٠:‏ إلا الَّذِينَ تَابُوا من قَبْل أنْ تَقَدروا 


عَلَيْهِم ,0 أنها قيد لحد المحاربة كما يشعر به السياق » فلا يجوز للإمام والسلطان وغيرهم 


أن يقيموا حلود المحارية على محارب تاب قبل القدرة عليه » وأما سائر الحدود فلا 
دليل على أنها تمْقط بالتٌوبة ولا بالوصول إلى الإمام قبل القدرة » بل هى باقية على 
أصلها لا يُسقطها إلا بمُسقط » وإذا كان هذا فى الحدود فكيف بالأموال التى فى ذمة 
المحارب إلا ما كان متعدّقاً لما تاب عنه من المحاربة » فإن ما سفكه فيها منالدماء وأتلفه 
من الأموال ظاهر التقييد أنه يَسْقَط لأنه قد تاب من قبل أن يُقفْدر عليه » فاستحق 
عدم المؤاخذة بحد المحاربة » ولا بما يتعلق به » وأَما إذا كان المحارب كافراً فهو وإن 
كان يجرى عايه هذا الحد كما يجرى على المسلمين » لكن إذا تاب من المحاربة مع 
البَقَاء على كفره فهى توبة مقبولة داخلة تحت عموم الآبة » وأما إذا أسلم فالإسلام 
8 


يجب ماقبله . 


٠. 


وأما قوله : ولا :بعده فلا عفو» فهو كلام صحيح لما عرّفناك فيا سبق من دفع ما قاله 
الصنف أن للإمام إسقاط الحدود وتأخيرها لمصلحة » فقد أصاب هنا ولم يُصبهنالك . 


)١(‏ إبراهيي بن محمد بن أن يحرى الأسلمى المدنى : قال ابن سمد : كان كثير الحديث ترك حديثه ليس يككتب » وقال 
أحمد : تركرا حديثه » قدرى معز لى » يروى أحاديث ليس لما أصل . وعن أبن معين : كذاب رافضى » وقال النساف والدارقطنى 
وغيرهما .تروك . وقال الربيع : كان الشافنى إذا قال و حدثنا من لا أنهم و يريد إبراهم بن أن يحى . وقال أبن عقدة : 
نظرت فى حديث إبراهيم وليس هو بمنكر الحديث . وأما ابن حيان فأخباره عنده مظلمة وقال : روى عنه ابن جريج 
والشافبى : فأما ابن جريج فإنه يكنى عنه ويسميه إبراهيم بن محمد بن أن عامر ؛ وإبراهيم بن محمد بن أل عطاء » وإبراهم 
ابن أبى عطاء » ولم يرو عنه إلا الثىء اليسير . وأما الشافعى فإئه كان يجالسه فى حدائته ويحفظ عنه حفظ الصبى - والحفظ 
ف الصفر كالنقش فى الحجر - فلما دغل مصر فى آخخر عمره فأخذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إكى الأخبار ول تكن معه 
كتبه » فأكثر ما أودع الكتب من حفظه » فن أجله ما روى عنه » وربما كى عنه ولا يسميه . 

التاريخ الصغير للبخارى ١‏ / /اه؟ الجروحين لابن حبان ٠١٠ / ١‏ الميزان ١‏ / لاه . 

(؟) سورة التوبة الآية : 4م ©» وقد مرت أول الفصل . 


546 سد 


وأما قوله : « ويخير فى المراسل » فمناف لا يدل عليه قوله : إلا الزين تَابُوا من 
قَبْلِ أن تَقْدِرُوا عَلَيهِمٌ ؛ إذ لم يكن ى هذه الآية إلا اعتبار مجرد حصول التوبة سوا 
كانت مع الوصول إلى الإمام أو لمجرد المراسلة . 


00 2 ومس #2 5 لم 2-0 ال 5 
فصل : والقَثّل حَدَ الحربى وامرْدَدٌ بأى وجه » كقر© » بعد استتابة ثلاثاً فى » 
0 29 
والمحارب مُطْلقاً والديُوثُ9؟ » والساحر بعد الاسِتِدَابَةٍ » لا المكترف بالتمويه ولَلإمَام 


2 3 
تاديبه . 


قوله : «فصل : والقتل حد الحربى». 

أقول : هذا ثابت بالضرورة الدينية والآبات والأأحاديث فى هذا كثيرة جدا » ولاحاجة 
إلى بيان ما هو من ضروريات الدين » وأجمع عليه جميع المسلمين » وما قيل من أن القتل 
لا يُقال له حد لأنه المنع عن العصية فيّجاب عنه بأن فى القتل للعاصى المنع التام له 
من معاودة المعاصى أيضاً ' وأيضاً قد قال صل الله عليه وآله وسلم : 9 حَدّ السّاحِر ضرْبَة 
بالسئف:7) كما أخرجه الترمذى وغيره . 


قوله : دوالمرتد». 


أقول : قتل المرتد عن الام |متفق عليه ف الجملة وإن اختلفوا فى تفاصيله » 
والأدلة الدالة عليه أكثر من أَنْ تحصر ٠‏ لو لم يكن منها إلا حديث : ١‏ مَن يدل 


)١(‏ بأى وجه كفر : سواء كفر بالاعتقاد كالمبر والتشبيه أم بفعل الخارحة كلبس الزنار وسواء كانت الردة 
بكفر تصريح كتكذيب الى صل الله عليه وسل أم تأويل كاطلبر والتشبيه . 

هكذا فى شرح الأزهار وواضح من ذلك أن الكفر عندهم قسيان وأن المتأول كافر بحب قتله ‏ 

شرح الأآزهار 4 م504 . 

(؟ ) الديوث : الذى بمكن الرجال من حريمه بعوض أو غيره . شرح الأزهار ؛ / .78٠‏ 

() الحديث عن جندب مرفوعاً أخرجه أيضاً الدارقطى والحام والبهقى » وضعف الترمذى إسناده وقال : هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . وقال : والصحيح عن جندب موقوفا » والعمل على هذا عند ينض أهل العلٍ من 
أسماب النى صل اله عليه وسل وغيرهم » وهو قول مالك بن أنس وقال الثافمى : إما يقتل الساحر إذا كان يسل ى 
مره مايبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم فر عليه قتلا . 

صصيح الثر مذى ٠٠/4‏ وغيرهم المنتقى بشرح ثيل الأوطار 85/97 1. 


7022 ندم 


بس عار 


دين فَافتَلُوه و وهو فى الصحيح ؛ وحديث : ١‏ لا يحل دم امْرِىء ملم 0 بِإِحْدَى 
يدث ,0 وهو كذلك فى الصحيح » ولا فرقبين المرتدين من الرجال 28 » وما ورد 
قَ النهى عن قتل النساء© فذلك فى نساء / الكمّار الباقِيّات على الكفر » وأما الئساء 
السلمات إذا وقعت متهن الردة فقد فعان بالخروج من الإسلام سبباً من أسباب القثل » 
فبَيْن الكافرة الأصلية والمرأة المسلمة المرتدة عن الإسلام فى الكفر فرق أو ضح من كل 
واضح » فلا يُحتاج إلى الكلام على تعارض الأدلة الواردة فى قتل للرتدين على العموم » 
والأدلة الواردة فى قل النساء الكافرات على العموم » بل يُعد كل منهما فى موضعه . 
وأما قوله :0 بأى وجه كفر » فقد أراد اللصنف إدخال ا الشأو يل اصطلاحاً 
ل مسمى ال وهلء ل قت يقال عندها ثلينين ولق وعلرةلا قال وذو لقره 
ولو صح هذا لكان غالب من على ظهر البسيطة من المسلمين مرّتدين لأن أَهْل الذاهب 
الأزبعة أشعرية وماتريديّة وهم يكفرون العتزلة ومن تابعهم »والمعتزلة يكفرونهم» وكل 
ذلك تَرْغة من نَرّغَات الشيطان الرجم » ونَيّضة من نَبّضات التعصب البالغ والتعسف 


مه 


العظم » وقد أوضحنا هذا ق مؤلفاتنا عا لا يق بعذه ريب مرتاب . 
قوله : وبعد استتايته ثلاثا فأى». 


أقول : الأدلة قد دلت على أن الرّدة سبب من أسبابالقعل وأن هذا السبب مُسْتقل 
بالسبيية كما ق حديث : و مَن بَدَلّ ديه فاقتلوه ,ا ونحوه ولم يصح فق الاستتابة 


)000 حتيق أعري ااا امد ؟ لزان لقا الى حال دارا ل الت ا 
قال : : وأ على رغى الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عياس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله صل الله 

عليه وس : ولا تمذبوا بعذاب الله » و لقتلهم لقول رسول اله صلى الله عليه وس : ومن بدل ديه فاقتلوه » . 

وعند أن داود : و أحرق ناساً ارتدرا عن الإسلام » , 

الصحيح بشرح الفتم ؟519/1؟ ومختصر الستن 1/ 15# . 

)00( الحديث أشر جه أيضاً مسل و أبو داود والتر مذى والنسائ وابن ماجه من حديث ابن مسعود » و لففظه فى الصحيح : 
«لايحل دم امرىء مسل يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزانى » والمفارق 
لديئه التارك الجماعة ع . الصحيح بشرح الفتح 5١1/17‏ ومختصر السان للمنذرى 154/5 . 

(؟) يراجع الصحيم بشرح الفتح 148/١‏ . 

(4) تقدم الحديث فى أول الفصل . 


| أه ا سمه 


لظ 


والانتظار به أيا ما ثىء من الدفوع . ولا تقوم الحجة بغيره » فالواجب علينا عند 
2 0 : 
ارْئِدَاد لمرنّدَ أن نأمره بالرجوع إلى الإسلام والسيف على رأسه » فإن أَبَى ضرينا عنقه 
- حكم لله ومن أَحْسن من الله حُكما » وهذة القول هو عثابة تقديم الدعوى لأهل الكفر 
إلى الإسلام فإن ذلك يحصل جرد قول المسلمين لم أُسّلموا أو أعطوا الجزية » فإن 
أبوا عند جواب هذه الكلمة فالسيف هو الحكم العدل ء وَالفْمّل الفصل . 
وأماقوله :«والمحارب «فقد تقدم الكلامعليه . 


0 
قوله : «والديوث 6 . 


أقول : هذه منصية من أعظم امعاصى » ورذيلة من أقبح الرذائل » وأما أنها وجب 
سُفّْك دم المسلم واستحلاله فلم يرد فى ذلك شىء يصلح للاستدلال به 6 ودماء المسلمين 
معصومة بعصمة الإسلام لا يتل عن هذه الوضّمة إلا ناقل صحيح » وليس ها هنا 
ذاقل لا صحيح ولااحسن . 


قوله :9 والساحر»ه. 


أقول : أنص دليل على قتل الساحر حديث ندب عند الترمذى والدارقطى والحاكم 
والبيهق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 38 اللي عَرَية بالسيف ,00 
وما قيل من أن فى إسناده إسماعيل بن مسلم الكى وهو ضعيف فيُجاب عنه بأن وكبع 
ابن الجراح قال : هو ثقة » ويؤيده عمل الصحابة واشتهار ذلك بينهم من غير نكير 
حتى وقع من حقْصة9" زوج النبى صلى الله عليه وآله وسلم فإنها قتلت جارية ا سّحَتما 


١(‏ ) تقدم الحديث فى أول الفصل . وقد أطال الحافظ الذهبى فى ترجمة إسماعيل بن مس المكى البصرى وغالب الأتوال 
فيه مظلمة . وفرق ابن حبان بينه وبين إسماعيل بن مسل الميدى وقال : روى عنه ابن المبارك ووكيع وتركه القطان وابن :مهدى ؛ 
ولكن البخارى ذكر أن ابن الميارك تركه أيضاً وقال : وربما روى عنه . 

التاريخ الكبير للبخارى 507/1١‏ والتاريخ الصغير «/4م والجروحين لابن حبان ١+١/١‏ » والميزان ١/442؟‏ © 
والمنتقى 185/07 . 

6 أثر حفصة رواه مالك عن محمد بن عبه ألرحمن بن سعد بن زرارة : 8 أنه بلغه أن حفصة زوج الى صل الله 
عليه وسل قتلت جارية لها حرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقعلت » . 

الموطأ بشرح الزرقاف ٠01/4‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 143/97 . 


#81 عد 


كما رواه مالك قى ااوطأ وعيد الرزّاق » وأخرج أحمد وأبو داود وعبد الرزاق والبيهق 
أن عمر بن الخطاب قبل موته بشهر كتب : (أن اقتلوا كَُ ساجر وساجرة 0 ولا يصح 
الاحتسجااج على عدم القتل بتركه صل الله عليه وآله وسلم للقتل لليهودى الذى سحره » 
فإنه إنما ترك ذلك لثلا يقير على الناس شرا » وهذا ثبت فى الصحيحين9! وغيرهما 
أن عائشة قالت له ٠:‏ أَفَأَخْرَجْبَهُ وأى أخرجت السّحر من البثر لما وصّف الا أن السحر 
الذى سحره اليهودى ليد بن الأَعْمّم فى بثر ذَرُوَانَ فقال لما : ولا أما أنَا فَفَدْ عَانَاتِى 
الله وشقانى » وَحَشِيتُ أن أَدُور عَلى النّاس مِنْه شْرًا » فقد ترك صل الله عليه وآله وسلم 
. 
إخراج السحر من البثر لثلا يثور على النا سالشر » فبالاولى قتل ذل كالساحر » وبما يؤيد 
القعل للساحر أنالسّاحر .كافر كما تدل عليه الأدلة » فقتله بسبب كفره مع ارتكابه 


هذه العظيمة الى يفرّق مما بين المرء وزوجه . 


وأماقوله ٠:‏ لا المعترف بالتمويه » فلاوجّه له لأنه إذا كان الذى فعله سحرا فلايرفع 
عنه الكفر والقتل إلا التوبة » وإن لم يكن سحرا فلا وجه للاحتراز عنه , 


وأما كون للإمام تأديبه فنعم يُؤدبه بضَربة بالسيف يُطير مها رأسه عن جسده » 
وكان على المصئف أن يذكر فى هذا الفصل من جّملة مَنْ حَدَّه القتل : السباب لله عز 
وجل أو لكتابه أو لرسوله أو للسنة المطهرة أو للإسلام » فإن هذه كفر يواح لايحل 
التقبط عن قبل من وقعت منه إلا أن يتوب توبة خالصة ء وهكذا الزنديق”؟ فإنه 
أحق أعداء الله بالقعل لأنه يتظاهر بالإسلام ويسعى فى كَيْد الدين ورخُلفة غير المتبصّرين 


)0030( الأثر عن جالة بن عبده وفيه عند أب دأود : « فقتلنا ق يوم ثلاث سواحر ه . 

المنتقى بشرح نيل الأوطار 0 / ١85‏ ومختصر أأسئن 4 / 78١‏ . 

(؟) الحديث متفق عليه ويرجم إليه بام فى : 

الصسحيح بشرح الفتهم ٠١‏ / ه8؟ والمتنقى بشرح نيل الأوطار 07 / 188 . 

(؟) الزنديق : فارمى معرب . قيل يطاق على من يقول يدوام الدهر . وفسره بعض الشراح بأنه الذى يدعى أن مع الله 
نا آخر . قال الحافظ ابن حجر : والتحقيق ما ذكره من صنف ف الملل أن أصل الزنادقة اتباح ديصان ثم ما فى ثم مزدك » 
وقام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتتل ومن ثم أطلق الاسم على كل من أسر 
الكفر وأظهر الإسلام ست قال مالك : الزندقة ما كان عليه المنافقون , وقال النووى : الزنديق النى لا ينتحل ديناً . 

فتح البارى على الصحيح 3/٠١ / ١‏ . 


لاله" سم 


77 عنهء وهذه وإن كانت قد دخلت تحث لفظ المرتد لأنها رِدّة قبيحة فقد وقع/ الخلاف 
فى كون بعضها كفرا » كما وقع الخلاف فى الساحر فكان ينبغى أن يُذكر كما ذكر . 
وهكذا كان ينبغى أن يذكر فى هذا الفصل الرَّانى المحصن وإن كان قد ذكره 
فباسبق لكنه أعاد ذكر المحارب هنامع أنه قد ذُكر هناك استيفاء للحصر . 


٠‏ 1 04 2 5 2 ره الى 5 ”7 و م 5 كل 

فصل : والتحْزِيرٌ إل كل ذِى ولايّة » وَهُو حَبْس ء أَوْ إِسْقَاط عمامة » أَوْ عَثْل0" , 
56م > ل #رسة ارم اس مر دغر 5 2 مم 5 
أَوَ صرب دون حَد لكل منصيّة لاتوجبه » كاكل 4 وشتم محرّم » وإتيان دير الحزيلة 5 
وغَيّْر قَرْج غَيّْرها ومُضَاجَمَة أَجْتَبيّة » وَامْرَأة عَلَ امْرَأة » وأخخذ دُون العشرة9' ء وى 
الما ام 3 2م 4 4 2 مه هم 5 
كل دون جنسه 0 4 وكالترد والشطرنج 34 والغناء 04 والقمار 34 والإغراء بين الحيوان 43 


ومنه حيس الدُعار لك وزيادة متك الحم 60 » وما تعلق بالآدى فحن" له 4 وإلة َلِلّه 8 
قوله :«فصل التعزير إلى كل ذى ولاية »إلخ . 


أقول : امسلل وماله وعرضه تحت العصمة الإسلامية » فلا يجوز فى هذه الأمور 
العصومة شىء إلا بحقه » وقد دل حديث أبى يرد بن ذِيّار ى الصحيحين وغيرهما 
أنه. سم النى صل الله عليه وآله وسام يقول : « لا يُجْلَدٌُ فَوْق عَشرٍَ سواط إلا فى 
حَدٌ مِن حَدُودٍ الله تعالى »20 أنه يجوز هذا الجلد إلى هذا المقدار عُقوبة للعصاة الذين 


عمس 


قعلوا محرما دم يرتكبوا دا » ودل أيضاً حديث يهزين حكم عن أبيه عن جلده : 


. العتل ؛ الحذب يمنف نحو أن يبزه هزة عنيقة آهذا بيده أو تلابييه‎ )١( 

(؟) المراد بالأخذ السرقة أى إذا سرق أقل من عشرة دراهم . 

(*) مثال ذلك : الاستمتاع الحرم فيه التعزير دون حد الزنا وفى سرقة دون العشرة حك أطراف الأتامل حت تؤلم . 
شرح الأزهار ؛ / 681 

( 4 ) الدعارة فى اللغة : المبث والفسق وحدد المقصود بها فى الشرح بأن الدعار هم الذين مختلسون أموال الناس 


ويتلصصون فيأخنونها عدواناً . شرح الأزهار ؛ / 84؟ 
( ه) الى يرتسكب ما يوجب المد مع زيادة فى هتك الحرمة كن زنا فى المسجد فإن الإمام يزيد فى حده ما رأى على 
سبيل التعزير شرح . الأزهار 4 / 84؟ 


(1) الحديث رواه الحماعة واللفظ لمسل . وقد تنكل فى إسناده ابن المنثر والأصيل من جهة الاختلاف فيه . ولكن 
صحه البخارى ومسل . الصحيح بشرح الفتح ؟١1/‏ دلا١‏ ومسل بشرح النووى 4 / ومختصر السأن المنذرى ١‏ / 117 
والمنتقى 3168/1 . 


#96064 سم 


و أن النى صل الله عليه وآله وسلم حيس رَجُلاَ فى تهمة ثم عل عَيْهِ »20 كما أخحرجه 
أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وحسنه الحاكم وصححه : أنه يجوز الحيس بالتهمة 
ولا هو أولى منها وهو ذُبوت الحق بيقين من غير تهمة إذا لم يتخلص من هو عليه . 
وقد أخرج الحاكم لهذا الحديث شاهداً من حديث ألى هريرة : ١‏ أن النى صلى الله عليه 
وآله وسلم سحَيّس ف تهمة لَيْلَة ويؤمأء” . 


فليرجع إليه . 


وأما ما ذكره من أنواع التعزير فليس إلا الضرب والحبس وقوفاً على ما ورد به 
الشرع من تخصيص تلك العصمة الإسلامية » ولكنه ينبغى أن يزيد فى الضرب إلى حد 
العشر ف المنتهك للكبائر البى لاحد فيها » ويقتصر فيا دونها على دون العشر » وهكذا 
يكون الحيس » فيغاظ فى المتنع من الحق الثابت عليه والمنتهك لمعاصى الله سبحانه 
الى لم يرد فيها حد » ويخفف فيا دون ذلك كالتهمة لتجويز أن يظهر ما يدل على 


براه 


وأما قوله : « دون حد » فالذى قاله الصدوق الصادق ٠:‏ لا يُجْلَّد فَوْقَ عَسْرَة 
أْوَاط إلا فى حَدَ مِنْ حُدُودٍ الله »© فأّين هذه العبازة الثى جاء با الصف من العبارة 
التى عبر نها رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم » فغاية ما يبلغ عليه التعزير هو عشرة 
أسواط وهى عُشر حد الزنا وثّمن حد القذف والشرب » فكيف يُستحل من السلم أن 
يُضْرب مائة جلدة إلا واحدة » أو ثمانين جلدة إلا واحدة مثلا » وأى شرع دل على هذا 
أو قضى به » نعم قضى بذلك شرع الوسوسة والخبال والعمل فى أحكام الله على الرأى 
الذى هو شعبة من القيل والقال . 


1 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 7 / 168 مسند أحمد ه/؟‎ ٠9 / مختصر السان المنذرى ه‎ )١( 
. 1١84 / 07 (؟) نيل الأوطار على المنتقى‎ 
. (؟) يرجع إلى حديث أن بردة بن تيار السابق‎ 


دا ههلا د 


وأما قوله ا لكل معصية » إلى قوله 1 وأخذ دون العشرة » فهذا تيل صحيح 2 
ومن هذا القبيل المرابى والخائن والغاصب والممتنع من تخلصه مما يجب عليه الشخاص 


منه »إلى ما لا يحصى من المعاصى . 


وأما قوله 00 فى كل دون حَد جنسيه » فكان هذا يُغنيه عن قوله : ه دون حد» 


فماتقدم. 
قوله : «كالتردع. 


أقول : قد ثيت فى صحيح مسل وغيره من حديث بُرَيّدة عن التبى ‏ صلى الله 
٠: 0‏ من لعب بالترد شير فَكَأْنْما صَبّعْ يده فى لح خنزير 
وَدَيهِ «0. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه و م والدارقطنى والبيهة 29 بإسناد 
رجاله ثقات من حديث أى موسى عن النبى صل الله عليه وآله 3 من لعن 
بالدرْد فَقَدْ عَصَى اله ورَسُوله ٠‏ . وأخرجه أيضاً مالك 4 فى الوطأً . وأخرج أيضاً أحمد 
حديئاً آعر عن أنى مومى أن النبى صل اله عليه وآله وسلم قال : « من لَعِبَ بالكِعاب 
قَنَدْ عَصَى الله ورسوله »9 وف إسناده على بن زيد وهو ضعيف . والكعٌاب المذكورة 


هنا هى ُصوص الثّرد . وأخرج أحمد أيضاً عن عبدل الرحمن الحَطْمى قال : سمعت 


)١(‏ الحديث أهرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه قال النووى : وهذا الحديث حجة للشاففى والممهور فى تحريم العب 
بالتر د . وقال أبو إسحق المروزى من أصحابه : يكره ولا محرم. 

سل بشرح النووى ه / ١١4‏ ومختصر السان ٠‏ / 4 والمنتقى بشرح تيل الأوطار 8 / 44 

(؟) قال الام : صميح على شرط الشيخين وأقره الذهرى ووهم من عزاه سل . 

مختصر السان ٠7‏ / ه74 وسين ابن ماجه ؟ / ١١710‏ والموطأ بشرح الزرقانى + / 8605© والمنتقى بشرح نيل الأوطار 
]و . 

( ) على بن زيد بن جدعان أحد علماء العابيين روى عن أنس وأ عبان اللبدى ويد بق اليب ورعنه ثمة وكودى 
واين عيينة والبصريون وكان شيناً جليلا أعمى . 

قال شعبة : كان رفاعاً . وقال مرة : حدئنا على قبل أن يمختلط . وكان ابن عيينة يضعفه . وقال الفلاس : كان يى 
القطان يتقى الحديث عن على بن زيد . وقال أحمد : ضعيف 0 . وقال البخارى وأبو حاتم : لا محتج به وقال ابن حجان ؛: 
كان هم فى الأخبار ومخطىء فى الآثار مسد أحمد 541/4 . 

المنتقى بشرح نيل الأوطار 8 / 48 والتاريخ الكبير البخارى 1 / 70 وانجروحين لابن حبان ؟ / ٠١‏ والبزان 
*/لاا . 


7 الا ل 


أنى يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : « مدل الذى يلعب بالثرد 
,1 .و مر م 0-00 رعرة 2 9 00 0 00 7 
م يقوم ل مثل الدى ل بالقيح ودع الخنزير يَقَوم يشل 01 قال 


الصحيح . 

فهذه الأحاديث تدل على تحريم اللعب بالنرد دلالة واضحة بينة . 

قوله ٠:‏ والشطرتج » 

أقول : لم يرد فى هذا بخصوصه ما يصلح للعمل عليه والاحتجاج به إثباتاً 
أو ذفياً 2 ولعل سيب ذلك شآخر ظهور هذه الآزة عن البعثة النبوية م6 ولكنه ورد وروداً 
متكائراً عن جماعة من الصحابة والتابعين أنها مندرجة تحت قوله سيحانه وتعالى : 
نما الخَمرُ وَالْمَْرٌ وَالأنْصَابْ وَالَْرْلَامُ رجْس )© الآية . وقدذكرت ذلك فى تفسيرى 
5 0 7 3 5 1 2 وره 
الذى سميته « فتح القدير » فليرجع إليه . ولاشك أن الشطرتج من أعظم ما ينشأ عنه 
العداوة وإحرا ج الصدور والخصومات . 

قوله 7 ووالغناء» 5 

أقول : الكلام على هذا يطول ويتشعب إلى فصول وذيول لا يتسع ها المقام » وقد 
أوضحت الكلام واستوفيت المرام فى شرحى للمنتقى9؟ » فمن أراد الوقوف على حقيقة 


)0010 هنا وف المنتقى : عن عبد الرحمن اللطمى قال : معت أبى . واستدرك عليه فى نيل الأوطار فقال : قال أحمد : 
حدئنا المعيد عن مومى بن عبد الرحمن . وقد أخرجه ابن عبد البر وابن همده وأبو نمي عن المعيد بن عبد الرحمن عن مومى 
اين عبد الرحمن اللطمى : أنه سمع محمد بن كعب القرظى وهو يسأل أياء ؛ ما سمعت فى شأن الميسر ؟ فقال : سمعثت رسول 
الله صل الله عليه وسل يقول : وأورد الحديث بنحوه نقول : وهو فى مسند أحمد كذلك إلا أنه قال : ووهو يسأل 
عيد الرحمن » وق أسد الغاية : قال عبد الرحمن النطمى : والاموسى . 

المنتقى بشرح نيل الأوطار م / 4ة مستد أحمد ه/ .70م وأسد الغاية "« / 447 1 

(؟) يرجم إلى القرطى فق تفسير الآية الكريمة 5٠‏ من سورة المائدة . فتح القدير للشوكاى ه٠8‏ 

(؟) اخعلف ف الغاء مم آلة من آلات اللملاهى وبدونها : فذهب الحمهور إلى التحريم مستدلين بأدلة وأحاديث 
أورد بيضها صاحب المنتقى وأضاف الشوكانى إليها بمضا آنغر ف التعليق علها . 

وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر و جماعة من الصوفية إلى الث خيص ف السماع ولو مع المسود واليداع . 

وقد اختلف هؤلاء الجوزون فهم من قال يكراهته ومنهم من قال باستحبابه قالوا : لكونه يرق القلب وبيج الأحزان 
والشوق إلى الله تمالى . 5 


[الاهة7 مه 


البحث والنظر ىق جميع الأحاديث الواردة تارة بما يقدضى التحريم وتارة ما يقتضى 
الكراهة وتارة ما يقعضى الإباحة فليرجع إلى ذلك » ثم بعد أن حررت فيها ما حررته 
'“#اظ فى ذلك الشرح أفردتها برسالة / مستقلة . 
والحاصل أن الغناة إذا لم يكن من الحرام فهو من المشتبهات :والمؤمنون وَقَافُونَ عند 
الشبهات . وأما استدلال المستدلين على الجواز بما كان يقع من مناشدة الأشعار فى حضرته0) 
صلى الله عليه وآله وسلم وق مُسُجده فليس ذلكمنالغناء فى شىءع» وهكذا ما كان يقع 
فى العرسات”) ونحوها من رَفْع الصوت بالشعر مع الضرب بالدّفوف فإن ذلك غير هذا 
الغناء الذكور هنا » ولو سلَّمنا أنه نوع منه لكان ذلك مخصوصاً!اورد من المخصصات 
للعرسات فلا تُطيل الكلام فى هذا المقام فإن الإحّالة على ما أَحَلَنا عليه فيها ارتفاع 
الإشكاله وجلا الريب ووضوح الصواب . 


قوله : «والقمارع . 


أقول : يدل على تحره ما يت ّ ليث فى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة عن 
الى مل لأس ولوس أن قال : ومن حَلَفّ فْمَالَ فى حَلِفهِ باللّات والعرّى فَليَقل 
لا إِنَهَ إلا الله . وَمَنْقَالَ لِصَّاحِبهِ : تَمَال أَقَاركَ َْيتَصَدَّقْ9؟؟ فإن هذه الصدقة هى كفارة 


ب قال الحوزون : إنه ليس ق كتاب الله ولاى سنة رسوله ولا ق معقوما من القياس و الاستدلال عا يقتفى نحريم مجرد 
سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع 1 لة من الآلات . 
والكلام فى حجة كل ودفع حجج الخصم يطول يرسجع إليه من شاء التوسع فى : 
نيل الأوطار على المنتقى 17/2 .231١‏ 

(1) يراج فى ذلك الكزء ٠الأول‏ ص .18٠‏ 

(؟) يرجع فى ذلك إلى حديث محمد بن حاطب وقد أخرجه اللبسة إلا أبا دأود » وإلى حديث عائشة عند ابن 
ماجه » وحديها أيثاً عند أحمد والبخارى وحديث عمرو بن يح المازفى عن جده أخرجه عبد الله بن أحمد فى المسند » 
وإلى حديث ابن عباس عند أبن ماجه » وإلى حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء وقد أخرجه المماعة إلا مسلماً والناق » 
ولفظله كا ق البخارى : 

و قالت الربيع بنت عموذ بن عفراء : جام ألبى صل الله عليه وسل يدخل حين بى على فجلس على فراثى ثى كجلسك مى » 
فجملت جويرات لنا يضربن بالدفرف ويندين من قتل عن آبائى يوم يدر ء إذ قالت إحداهن : «وفينا زى يعلٍ ما فى غدع 
فقال : دعى هذء وقولى بالذى كنت تقولين » . 

الصحيح بشرح الفتح 4 / ٠١‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 5 / 51١‏ . 

(؟) الصحيح بشرح الفتح / ١11‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار ٠‏ / 8ه . 


لرهت7 سد 


لذنب القمّار » فأفاد ذلك أنه حرام » وقد ذكرنا فى تفسيرنا عند الكلام على اليس 
ما يدل على أن القّمار داخل فى مُسَّمّاه » وقد قال الله عز وجل : « إِنمَا يريد الشْيْطَانٌ أنْ 
يُوقع بيْنَكُمْ الْعَدَاوة وَالْبَعْضَاءَ فى الْحَمْر وَالْمَيْسِرء!؟ . 


قوله : «والاغراء بين الحديوان» . 


أقول : إنما أجاز الله سبحانه لعياده صَيّْد ما يصّاد من الحيوانات » والانتفاع بما 
و الى 5 ظُ 1 
نفع به من هلها من أكل وغيره » وجوز لم قتل ما يُقل منها من الفواسق وما كان 
فيه إضرار بالعياد أو بأموالم . وأما الإغرات بينها فهو باب من أبواب اللعب والعبث » 
وليس هو مما ألحه الله لأنه إيلام لحيوان بغير فائدة على غير الصفة التى أذن الله ما فهو 
حرام من هذه الحيثية » وقل حرم الله العيث بالحيوان لغير اده كبا دري مسلم وغيره 
من -حديث اين عياس مرفوعاً بافظ وال تَمَخِذوا شَيْعًا فيه الروح را قبل وهكذا 
حديث : «من كَعَلَ عَضْفُورًا عَبََاعَجَّ إل الله يَوْمّ الْقِيامَةِ يَقُولَ :يارب إن فُلَانا تعبا 
ولَمَ يقتلي منفعة 6(© وهو حديث مروى من طرق قد صحح الأئمة بعضها . 

ووجه الاستدلال مما ذكرنا ‏ وإن كان ليس بإغراء بين الحيوان ‏ أنه صل الله عليه 
وآله وسلم قد نهى عن العبث الذى لا فائدة فيه » والإغراءٌ عبث لا فائدة فيه . 

وأما قوله : وومنه حبس الدّعار» فمراده أن هذا نوع من أنواع التعزير . 

وهكذا قوله : ووزيادة هتكُ الحرمة 6 وهما وإن دخلا فى قوله و لكل معصية » ففى 


وأما قوله : دوما تعلق بالآدى» إلخ فهو من الوضوح والجلاء بحيث يستغنى عن ذكره 
هنا . 


)١(‏ سورة المائدة الآية : 651 ومامها : ون ويصدم عن ذكر الله ومن الصلاة خهل أن منتهون » . وير جع إلى تفسير 
الشوكافى للية فى فتح القدير ؟/+؟ 

(؟) الحديث رواء الحماعة إلى البخارى . مسلْ بشرح النووى 4 /:114 والمنتقى يشرح نيل الأوطار ثم / 40 

(؟) يرجم إلى حديث عمرو بن الشريد عن أبيه فى المستد 884/4 الحامع الصغير بشرح فيض القدير ١‏ / 157 . 


هآ مس 


كتاب الجتايات 


فصل : إِنَّمَا يَجَبْ الْقِصَاصٌ فِى جَنَايَةِ مُكُلّف عَايِدٍ عَلَ تَفْسِ ٠‏ أَوْ ذى مِنْصّل » 
أو مُوضحة!" مُدْرَتَ طُولَا وعَرْضًا » أَوْ مَمْنُوم القَشر مَأْمُون التْمتَى فِى الْثَيِب كالأئف 
والأذنَ » قِلَ والذّسَان والذّكر مِنَ الأضل ء لا فِيمًا عَدَا ذلك إلا اللّطمَة والضَربّة بالسوْط 
وَنَْوه عد يَحْى » وَيَجب بالسراية ل مَا يجب فيه » وَيَسْقَُ بالكس”" » وَلَا يجب 
فرْع وَعَبْد وكافر عَلى ضِدّهم » فلا يَكثْل أمَه بأبيه ونحوهء وَلَاأَبُوه مه به وتَمُوه » 
وعَلَ الأَصْل الدية والْكفارة » والْعبّرة فى الْعبّد والكَافِر بحَال الْفِعْل . 

قوله : وفصل : إنما يجب القصاص ف جناية مكلف عامدا» . 


أقرل : وجهه أن غير المكلف لا يجب عليه القصاص بالإجماع » وإن وجب ضهان 
أرش الجناية من ماله لكون ذلك من أحكام الوضع كما هو مقررفق موضعه ء ولأبد من 
انضمام قيد العُدوان إلى قيد العمد للقطع بأنه لا يجب القصاص ولا الأَرشُ على المدافع 
عن نفسه وأهله وماله لأن ذلك مما أياحه له الشرع وأَذن له به . 


- 


قوله : وعلن نمس » . 


أقول : القصاص ف النفس عند كمال ما يُعتبر فيه ثابت بالكتاب كقوله : ١‏ النْفّس 


000 الموضحة : هى الى توضم العظم . يقال أوضحت الشجة بال رأس فهى موضحة . 

( ؟ ) بيان ذلك : لوجرح إنسان فى غير مفصل ثم سرت الكناية إلى ذى مفصل قأتلقته وجب القسصاص كأن يى عل 
الساعد قتسرى إل المرفق ويسقط بالمكس كا إذا جنى على ذى مفصل فسرت ابلناية حي تمدت إلى ما لا قصاص فيه نحو أن 
يي على مفصل الكف فتسرى إلى نصف الساعد فتتلفه فإنه لا يجب القصاص بعد السراية . 

شرح الأزهار 4 / 541 . 

(+) سورة المائدة الآية : م4 » ولمامها : ووكتينا علهم فها أن النفس بالتقس والعين بالمين والأنن بالآتفث 
والأذن بالأذن والسن بالسن والمروح قصاص ء قن تصدق به فهو كفارة له » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الظالمون ه ‏ 


716 مب 


بِالنّمْي » وقوله : « كيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ 20 وقوله: ووَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ,90 
80 بالسنة كما فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنىهريرة أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : من قت ل قَتِيلٌ 8 بَخْيْرٍ الْدْظرَيُن ما أَنْ يَفْدَلى وَإمَاأَنْ يقَعل ,0 
وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال: ١‏ كان فى بي إسْرَائِيلَ الْقِصَاص وم تكن 
فيهم الْدية تَقَالَ لله تَعَالَ لمهذيه الأمّة : ( كيب عَلْيْكُمْ الْقِصاص فى الْقَدَقَ)9) الحديث. 
ومن ذلك حديث ابن مسعود الثابت فى الصحيحين وغيرهما : ولا يَجِلُ دَمْ امْرِىء ملم 
يَتْهَد أنْ لا إِنّه إلا الله وأنى مُحَمدٌ رسول الله إلا بِحْتى ثَلّاث,"» الحديث » وهو فى 
صحيح مس00 من حديث عائشة » وقد اتفق المسلمون جميعاً على ثبوت القصاص ى 
الأنفس » ول يخالف فى ذلك أحد . 


قوله : «أو ذى مفصل» . 


أقول : القصاص ف الأطراف ثابت بلا خلاف » وثابت فى الجروح لقوله عز وجل : 
« والجروح قِصاص ين » ولا أ رجه أميد وبق داود والنساثى وابن ماجه عن أى شري 


)١(‏ سورة البترة الآية : 8؟١‏ 6 وهى بتامها : « يأيها الذين آمنوا كتب عليكر القصاص ف القتلى الحر بالحر 
والعيد بالحيد والأنى بالأنى » فن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ذلك تخفيفمن ربك ورحمة » 
فن اعجدى بيد ذلك فله عذاب ألم » . 

(؟) سورة البقرة الآية : 1074 » وهى بنامها : ٠‏ ولسكم فى القصاص ححياة يأولى الألباب لملكرم تتقونه . 

(*) الحديث رواء اللماعة وقد ورد يألفاظ مختلفة » فى البخارى فى كتاب الملم : و إما أن يمقل وإما أن يقاد أهل 
القتيل » وفى باب الديات : و إما أن يودى وإما أن يقاد» وق رواية لسلم : د إما أن يفادى ه وفى روأية له : نإما أن 
يغدى وإما أن يتل م ولفظ الترمذى : و إما أن ينفو وإما أن يقتل» . 

الصحيم بشرح الفتح ٠٠6 / ١١ 6 8٠١8 / ١‏ ومسل بشرح النووى * / 508 والمنتقى بشرح نيل الأوطار يه . 

( 4 ) الحديث رواء أيضاً النساق والدارقطى وتمامه كا فى المنتقى : « الحر بالحر . الآية - فن عنى له من أخيه ثىء . 
قال : فالمقو أن يقبل ى العمد الدية . والاتباع بالمعروف : يتبع الطالب بالمعروف ويؤدى إليه المطلوب بإحسان - ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة : فيا كتب عل من كان قيلكر» . 

الصحيح بشرح الفتح ؟١‏ / 06؟ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 7 / لم سان الدارقطى 26/8 . 

(0) تقدم الحديث ص 507 . 

. 547 / 4 مل يشرح النووى‎ )١1( 


[ه6 سورة المائدة الآية : ه14 وقد تقدمت بيامها . 


الك 


تيمض" 


0 قال 00 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 00 أ 
0 5 3 يَعْفْوَ» فإِنْ أَرَادٌ الْرَابعَة فَحْذُوا عَلَ يَدَيْهِ و( وق عا سفيان بن أى اراز 
السلمى . قال أبو حاتم : ليس بامشهور 


والحاصل أن القصاص ثابت فى الجروح وهى / تشملما كان ذا مفصل وما كان غير 
ذى مفصل إذا أمكن الوقوف على مقداره بحيث يُمكن المقع ص أن يتفتصمن الجانى عثل 
الجناية'الواقعة منه وسوائ كانت الجناية مُوضِحَة أو دونها أو. فوقها » ولا وجه لقوله : 


وأو موضحة » . 


وأما قوله : «مأمون التحدى» فالوجهف ذل كأن تل كالجراحة إذا كانت مظِئَّة لحصول 
لوت ا كالجائفة والهاشمة فينبغى الانتظار حى يُنتهى حال المجى عليه » فإن انتهى 
إلى السّلامة فليس له إلا الأَرْشُ » لأن إقدامه على القصاص فى مثل ذلك قد يُفضى إلى 
زيادة على ما وقع من الجانى وهو الحلاك . والقصاص إنما هو المساواة يدون زيادة » وإذا 
نتهى حاله إلى لوت كان لِوَليّه أن يَتققَل الجانى » ويكون من القصاص ف الأنفس لا فى 
الجروح . وقد أخرج إين أى شيبة والدارقطبى والبيهقى من حديث جابر : أن رجلا 
0 أن 0 النبى صلى الله عليه وآله وس أَنْ يُسْتَقَاد من الجارح حى 
0 يَبْرَأ المجرو ح :29 . وأخرج أحمد والدارقطنى : ١أَنْ‏ رَجِلَا طَعَنَ رجلاً ِقَرن فى ركبته 


» فى إستاد الحديث محمد بن [إحمق وهو معروف بالتدليس » وقد أورده معثمنا ع وهو إذا عنمن ضعف ممديثه‎ )١( 
وق إسناد ابن ماجه : وعن الحارث بن فضيل أظنه عن أن الموجاء واسمه سقيان م وابن أب الموجاء قال البخارى : ى‎ 
حديثه نظر - يمى الحديث الذى هو محل الشاهد . وفى الميزان : لا يعرف ينير هذا الحديث وهو حديث منكر © وساق‎ 
. إستادء‎ 

غتصر السين ‏ / هة؟ وسئن ابن عاجه ١‏ / 5/ام والمنتقى يشرح نيل الأوطار 7 / ه والميزان ١١9/5‏ . 

(؟) الحديث أخرجه أبو بكر بن أب شيبة وأخوه عّان عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن ديئار عن جابر . قال 
الدارقطى : أخطأ فيه اينا أن شيبة » وغالفهما أحمد بن حتبل وغيره فرووه عن ابن علية عن :أيوب عن عمرو عرملا . 
وعنه أصماب مرو بن دينار : المرسل هو لمحفوظ » وأخرج البيهقى حديث جابر هذا مرسلا بإسناد آخر . 

سنن الدار قطى 88/7 المنتقى بشرح نيل الأوطار 58/10 . : 


كا م 


نَجَاه إلى الت صل الله عليه وآله وسلم فقال : أَقَدْنٍ . فقال : حى تَبْرَأً1 الحديث . 


ًّ 
وأما قوله : «كالأنف والأدّن» فقد دل على هذا القرآن حكاية عن ببنى إسرائيل : 
ررمموم ةوهو اهثى ” 6 2 .8 م همه ” مه هل 1م 8 و مه 2 
«وَكُنَيْنًا عَليْهِم ِيهًا أن النفس بالنفسن وَالْعَيْن بِالْمَيْنِ والأنف بالأني والاذن بالاذن 
وَالسن بالسنٌ»0© وقرر ذلك شُرَّعْنا فكان شرعا لنا . 


أماءق له : «قيل والأّسان والذكر من الْأصْل » فلا وَجْه لهذا لأن فى الاقيِضًا 
واماافو راص 2 
مَظِّه الهلاك فيكون الكلام هنا كما قدمنا ى الجائفة والهاشمة . 


وأما قوله : دولا قصاص فيما عدا ذلك » فقدعرّفناك أنه لا وجه للتقييد بالموضحة » 
بل الثامية فما فوقها إلى الموضحة » والموضحة فما فوقها إلى الماشمة القصاص ثابت فيها 
جميعاً مهما أمكن الوقوف على قَدْرها وخصل الأَمْن من مُجَاوزة القدار . ولا وجه للمنع 
لأن جميعها من الجروح » والله سبحانه يقول : «والجروح قصاص » . 


قوله : «دإلا النطمة والضرية بالسوط ونحوه). 


أقول : قد أثبت القصاصٌ ف هذا الخلفاء الراشدون » ولا يصح قول من قال إنه 
مقتضى الكتاب والسنة فإن الذى فى الكتاب وهو قوله : 9 كَيِبِعَلَيْكُمَالْقِصَاص» مُقَيّد 
بقوله : «فى الْقَدْلَ» وكذلك الآية الحاكية لما كتبهالله سبحانه على بنى إسرائيل» فإنما 
فى تلك الأُور الذكورة فيها » وكذلك قوله : دوَلَكُمْ فى الْقِصّاصٌ حَيَاة » فإن قوله : 
«حيّاة» يُشعر بأ المراد بهذا القصاص ف الأنفس . وهكذاقوله : و وَالْجرُوحَ قِصَاص» 
فإن اللطمة والضربة ليستا من الجروح ء فإن أَقْضّت إلىالجرح كان لها كم الجروح ٠‏ 
ولكن الفروض أنها لم نفض [كى الجرح . 


(1) تمام الكبر - كافى المنتقى - وهو من حديث مرو بن شميب عن أبيه عن جده + و ثم جاء إليه فقال : أقدنى » 
فأقاده » ثم جاء إليه فقال : يا رسول الله عرجت فقال: قد نهيتك فمصيتتى » فأبمدك الله وبطل عرجك » ثم نهى رسول الله 
صل افه عليه وسل أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه » قال الحافظ ابن حجر : أعل بالإرسال . 

سان الدار قطى م/ 84 المنتقى بشرح نيل الأوطار "٠ / ٠7‏ و بلوغ المرام بشرح سبل السلام ٠‏ / 1803 . 

(؟) سورة المائدة الآية « م4 » وقد مرت من قبل . 


0 


وأما السّنة فإنه لم يرد فى شىء منها إثبات القصاص ف الأطمة وااضربة بالسوط ونحوهء 
وقد ادعى بعض أهل العلم الإجماع على عدم ثُبوت القصاص فى ذلك وردّه ابن القيم 
بأن القصاص فيها ثابت عن الخنفاء الراشدين قال : فهو أَوْلى أن يكون إجماعاً9 . 


قوله : «ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه» إلخ . 


أقول : وجه ذلك أن عر اية الجناية ا ثر فعل الجالى فهو فق حكم ما لو كانت الجناية 
واقعة على ذى مفصل 3 


وأما قوله : «ويسقط بالعكس» فوجهه أن الاعتبار بالانتهاء كما هو قاعدة المصنف 


)01 لتوضيح ما أشار إليه المصنف فى هذه المسألة فقد رأينا الرجوع إلى تعليقات ابن القيم فى جذيبه على مختصر الان 
فقد أورد فى هذا الموطن عدداً من الآدلة التى احتج بها الأئمة فى القصاص ة 0 
آراء الأأمة واختلافاهم فى القصاص فق الطمة والضشربة » وتتبع حجة كل ورده على حجج الخصوم فقال : 

وقد اختلف الناس فى هذه المسألة - وهى القصاص فق اللطمة والضرية ونحوها مما لا يمسكن المقعص أن يفعل مخسمه 
مثل ما فمله به من كل جه - : هل يسوغ القصاص ف ذلك ؟ أو يعمدل إلى عقوبته يجنس آخمر وهو التعزير على قولين : 

أصحهما : أنه شرع فيه القتصاص » وهو مذهب الخلفاء الراشدين » ثبت ذلك عنهم 2 حكاه عنبم أحمد وأبو إ#ق 
الموزجافى ق المتر .جم » ونص عليه الإمام أحمد فى رواية الشالنجى وغيره » وقال شيخنا رحمه الله : وهو قرل جمهور 
السلف ‏ 

والقول الثافى : أنه لا يشرع فيه القصاص » وهو المنقول عن الشافمى ومالك وأنى حنيفة وقول المتأخرين من أصماب 
أحيد » حى حكى بعفمم الإجماع عل أنه لا قصاص فيه . 

وليس كا زعم » بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجباع على منعه » فإنه ثبت عند الخلفاء 
الراشدين » ولا يمل لم مخالف فيه . 3 

ومأخذ القولين أن الله تمالى أمر بالعدل ق ذلك » فب النظر فى أى الأمرين أقرب إلى المدل ؟ 

قال المانمون : المماثلة لا تمكن هنا » فكان المدل يقتضى العدول إلى جنس آخر وهو التعزير فإن التصاس لا يكون 
إلا مع المماثلة » ولذا لا يجب ف المرح حى يذهى إلى حد » ولا فى ألقطم إلا من مفصل لمكن الممائلة » فإن تعذرت فى 
القطع والخرح صرنا إلى الدية » فكذا فى اللطمة ونحوها لما تعذرت صرنا إلى التعزير . 

قال امجوزون : القصاص ف ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس والعدل من التعزير : 

أما الكتتاب فإن الله سبحانه قال : و وجزاء سيئة سيئة مثلها » وقال : « فن اعتدى عليكر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم » ومملوم أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان » والطمة أشد مائلة الطمة » والشربة الضرية من التعزير لحا فإنه 
ضرب ق غير الموضع غير مائل لا فى الصورة ولا ف امحل ولا فى القدر » فأَنم فررتم من تفاوت لا ا 

بين الطمتين فصرتم إلى أعظم تفاوتاً منه بلا نص ولا قياس , 
قالوا : وأا السنة فا ذكرتا من الأحاديث فى هنا الباب -- إشارة إلى الأحاديث الى سيق التنويه إلها - ولو م يكن ف 
الباب إلا سنة الخلفاء الراشدين لكى بها دليلا وحجة . إل . 
ومن شاء الاستقصاء أن يرجع إلى بقية ما ذكره فى هذا الفصل . ختسر السان المنذرى 770/5 ٠‏ 


- 7316 لد 


م 2-2 :8 
ومن وافقه فالحاصل أن المصذف قد جرَى فى الطرد والعكس على القاعدة المقرّرة عنده » 
3 


والاعتيار هو قول راجح ولاسيما وقد دل عليه فى خصوص الجنايات ما ققدمنا من أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم نَهى أن يُسْتَقاد من الجارح حتى يبْرأ المجروح" ‏ 

قوله : «ولا يجب لفرع» . 

أقول : استدل على ذلك با أخرجه الترمذى من حديث عمر مرفوعا يلفظ : ولا يعَثَل 
الواليدُ بِالْولّدِ »© قال ابن حجر فى التلخيص : وف إسناده الحجاج بن أَرْطأة . قال : 
وله طرق أخرى عند أحمد » والأخرى عند الدارقطى والبيهقى أصح متها » وفيه قصة9 , 
وصحح البيهقى سنده لأن رواته ثقات » قال : ورواه الترمذى من حديث سراقة© وإسناده 
ضعيف وفيه اضطراب واختلاف على عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده » فقيل عن عمرو 
وقيل عن سّرّاقة » وقيل بلا واسطة » وهى عند أحمد وفيها أبو مسلم المكى وهو ضعيف لكن 


تابعه الحسن ين عبيد الله عن عمرو بن ديذار » قاله البيهق © : وقال عبد الحق هذه 


. 785 يرجم إلى حديث جابر ص‎ )١( 

. 18/6 المتعتى بشرح نيل الأو طار ؛ / م و لفظ الترمذى : ولا يقاد الوالد بالوادع صحيح الترمذى‎ )١( 

(+ ) لفظ الكير عند البيقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « نحلت ارجل 
من بى مدلج جارية » فأصاب منبها إبنا » فكان يستخدمها » فلما شب الغلام دعاها يوماً فقال : اصنعى كذا وكذا . فقال : 
لاثأتيك . حى م تستأى أى ؟ قال : فنضب فستفه بسيفه » فأصاب رجله فْزف الغلام فات » فانطلق فى رهط من قومه 
إل حمر رشى الله عنهء فقال : يا عدو نفسه . أنت الذى قعلت إبنك . لولا أنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : 
لا يقاد الأب من إبنه لتعلتك . هلهم ديته . قال فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير قال : فخير عا مائة فدفعها إلى ورثته 
وترك أيامع . مسند أحمد 44/1 وسن الدار قطى م/ء ؛١‏ السئن الكبرى البيهقى 8/ 58 . 

(4 ) الخير أخرجه البببقى أيضاً من طريق عمرو بن شعيب . وهو عن الشافعى عن مالك عن يحرى بن سعيد عن مرو 
ابن شعيب : ٠‏ أن رجلا من بنى مدلج » وساق صدر الخبر ثم قال : ٠‏ فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الطاب رضى الله عنه 
فذكر ذلك له» ثم أورد عبارة الشافمى التى ذكرها الشوكاف ثم قال البيهقى : هذا الحديث منقطع فأكده الشافعى بأن عددا 
من أهل المل يقول به . وقال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه من حديث سرآقة إلا من هذا الوجه » وايس إسناده بصحيح. 
صحيح الثر مذى 1/4 السئن الكيرى م / هم والآم الشافنى ؛ / 156 . 

(0 ) ف الأصل الطوط : قال البيهتى : وقال عبد المق» إلخ و لمله تحريف من الناسخ وأن أصل العبارة كا 
أثبتناه : « قاله البيهى » . فقد أخرج البيهتى حديث ابن عباس مرفوعاً قال : « لا تقام الحدود فى المساجد » ولا يقاد الواله . 
بالوله م أخرج الخير من طريق إسماعيل بن مسل المكى عن عمرو بن دينار عن طاو وسعن ابن عباس » ثم قال البييقى : إماعيل 
ابن مسل المكى هذا فيه ضعف » وقد روى عن عبيد الله بن الحسن المنبرى عن عمرو بن دينار . 

ويلاحظ هنا أن الشوكافى أورد الامم و الحسن بن عبيد الله » والصواب : « عبيد الله ين الحسن م كما جاء فى النص المتقول 
عن البيهتى . السئن الكبرى للبيهقى م / 5م والتاريخ الكبير البخارى ٠‏ / 1لا والميزان ؟ / 5 . 


79668 ممه 


ولالظط 


الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شىء ؛ وقال الشافعى : حفظت عن عدد من أهل 
العلم لقيتهم أن لا يقل الوالد بالولد » وبذلك أقول »!2 انتهى . 


ولا يخفاك أن مجموع ما ذكر يقوى بعضه بعضاً فتقوم به الحجة » وليس الإعلال 
إلا من طريق الانقطاع فى بعضها » وقد ثبتت الواسطة / فى بعض الروايات فاتصل . 


أقول : استدلوا بحديث عمر عند البيهى وابن عدى قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : ولا يقاد مَمْلُوك مِن مالكه ولا ولد من والده ال وق إسناده 
عمر بن عيسى الأسلف . قال البخارى : هو منكر الحديث . واستداوا أيضاً ما أخرجه 
الدارقطى والبيهقى مرفوعاً :و لا يُعَتَل حر عبد :9) قال اين حجر : وفيه جويبر وغيره 
من المتروكين ؛ وبما أخرجه الدارقطى عن عمْر بن شعيب عن أبيه عن جده : « أنَّ 


مر عار عملم 2 


ار بي جا لا 2 ١1‏ رمدم 00 8 
رَجْلاً قَتَلّ عبده متعمداً فَجَلَْدَهُ النى صل الله عليه وآله وسلم وتفاه فنة عاومها سيية 
من الملِمِينَ » وَلَمْ يُقِدْه به وَُمَرَهُ أن يَعْق رَكَبَة »© وفى إسناده إسماعيل بن عياش » . 
8 . م . - 4# 0 5 
ولكنه إنما يُضعٌف إذا روى عن الحجازيين لا عن الشاميين » وهو هنا روى عن الاوزاعى 


وهو شانى قال ابن حجر : لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشاجى » قال أبو حاتم : 


)200 الأم ؛ / ١46‏ والسئن الكبرى للبيهقى م / +7 : 

() أخرج الحديث أيضاً المقيل عن أبن عباس وفيه قصة قال : و جاءت جارية إلى عمر فقالت : إن سيدى انهم 
فأقمدنى عل النار حتى أحرق فرجى » وفيه قال عمر : « والذى نفسى بيده لو لم أسمع رسول الله صل الله عليه وسل يقول ؛ 
لا يقاد مملوك من مالسكه ولا ولد من والده لأقدتها منك . ثم أبرزه فضر به مائة سوط ء ثم قال : اذهى فأنت حرة » وق رواية 
البيهقى زيادة فى بعش ألفاظه . 

وعمر بن عيسى : قال ابن حبان : يروى عن أبن جريج روى عنه الليث بن سمد والشاميون » كان من يروى الموضوعات 
عن الأثيات على قلة روايته » ولا يجوز الاحتجاج به فما وأفق الثقات » فكيف إذا انفرد عن الاثبات بالطامات . 

نيل الأوطار على المنتقى ٠7‏ / 71 والسئن الكيرى م / 75 والمحروحين لابن حبان /5م والميزان 5؟/15؟. 

(”7) من حديث ابن عباس مرفوعاً » وعلق البيهقى على الخير فقال : ف هذا الإسناد ضعف . 

وجويبر بن سعيد البصرى وأصله من بلخ » ضعفه وى بن سعيد القطان وابن معين وابن.مهدى وقال ابن حبان : كان 
يروى عن الضحاك أثياء مقلوبة . 

السئن الكبرى م / 70 وئيل الأوطار عل المنتقى 7 / 5 ١والجروحين‏ لابن حبات ١‏ / 517 . 

( : ) المتعقى بشرح نيل الأوطار ؟ / ١‏ سكن الدار قطى 118/8 والأن الكبرى 8 / 5" والميزان 8 / 588 ء 


-116" لس 


لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب . انتهى . وشهد له ما أخرجه البيهق"" عن على 


الله صل الله عليه وآله وسلم مائة وتفاه سنة ومنحًا سهمة من السلِمين » ول يقده به؛ 
وبما يشهد له أيضاً حديث الرجل الذنى جَيّ مذا كير عيده”" فأعتقه رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم ولم يفعض من السيد » وله طرق عند ألى داود وغيره » وأخرج البيهي 9 
عن على أنه قال : من الست أَنْ لا يقل حر يعبّد » وى إسناده جابر الجعنى وهو 


متروك . 


فهذه الأدلة الواردة فى أن السيد لا يُقتل بعبده » وإليه ذهب الجمهور كما حكاه 
الترمذى وغيره وحكى المصنف فى البحر) الإجماع على ذلك إلا عن النخعى » واستدل 
كن قال زنه مُقَعَلَ ما أخرجه أحمد وأهل السئن من حديث الحسن عن سَمْرّة أن رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم قال  :‏ من قَتَلَ عَبده قَعَلنَاه ومن جدّع عَبَّهِ جدعتّاه ) 


5 5 0 5 4 رم * ”اسم م 
قال الترمذى : حسن غريب » وق روأية لابى داود والنسائى قو ل خصى عيدة 
حَصَيْنَاةُ »© وهذة الزيادة صَححها الحاكم » ولكن فى ماع الحسن من سَمُرة الخلاف 
الذى قدمنا عفلايقوم هذا الحديث الحجة » ولاسيا وقد عغورض با تقَدّم مع كون 


الحكم هو سفنك دم الحر السيد بالعبد » ولا شك أن له. ميد نخصوصية على سائر الأحرار. 


(1) الخبر أخرجه البيهقى أيفاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

السئن الكيرى ه / 75 ونيل الأوطار على المنتقى ا / 15 . 

(؟) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . و لفظه عند أبى داود : و جاء رجل مستصرخ إل الى صل الله عليه 
وس فقال : جارية له يا رسول الله . فقال؛ ويحك مالك ؟ فقال شرا . أبصر لسيده جارية له » ففار » فجب مذا كيره , 
فقال رسول الله صل انه عليه وسل : عل بالرجل » فطلب فل يقدر عليه . فقال رسول الله صل الله عليه وسل : اذهب فأنت 
حر . فقال : يا رسول الله على من نصرق ؟ قال : على كل مؤمن . أو قال: كل مسل» وف وواية ابن ماجه: و قال : 
سيدى رآفى أقبل جارية له » مختصر ألسن للمنذرى ١‏ / 1" وسين ابن ماجه ؟ /[ 894 . 

(؟) السئن الكبرى م / 4" ونيل الأوطار عل المنتقى 11/07 . 

(4) البحر الزغار . 

(0) متسر السئن 5/ ١١م‏ وسن ابن ماجه 8 / 88م والسئن الكبرى م / 75 مستد أحمد ٠١/6‏ وصميح 
الثر مذى لف والمنتقى بشي نيل الأوطار لل . 

(5 ) هذه الزيادة أخرجها البيهتى أيفاً . مختصر السأن المنلرى 5 / 8١١‏ والسن الكيرى م / 0" . 


م 


وأما قتل الحر بعبد غيره فحكى فى البحر» عن ألى حتيفة وأى يوسف » أنه يقل 2 
وحكاه الكشاف7؟ عن سعيد بن المسيّئب والشّعبى والتشن وقتادة والثورى وأى حنيفة 
وأصحابه » وحكى الترمذى عن الحسن البصرى وعطاء بن ألى رباح ويعض أهل العلم 
« أنه ليس بين العبد والحر قصاص لا فى النفس ولافيا دونها 9" قال : وهو قول أحمد 
وإسحق ؛ وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاءوعكرمة ومالك 
والشّافعى » وقد استوفيت الكلام على حجج القولين فى شرحى للمنتدى فليرجع إليه » 
والظاهر عدم ثبوت قَثْلٍ الحر بالعبد لاسا تَعَارضُ الأدلة ترجيحاً لجانب الحظر 
وعملا بأصالة عصمة النفوس حبى يرد ما يدل على عدم العِصّمة بِوّجْه يضّاح بذلك 
وتقوم به الحجة ولاسيا مع قوله سبحانه؟ ٠:‏ والعبد بالعبد» فإنه يدل بمفهومه على 
أنه لا يقل الحر بالعبد » ولا يرد الإلزام بأنه كما يدل على أنه لا يُقتل الحر بالعبد 
يدل على أنه لا يُقمل العبد بالحر لأنا نقول : قد وقع الإجماع على أنه يُقتل العبد 
الح 


قوله ١:‏ وكافر» 


أقول : الحديث الذى أخرجه أحمد والبخارى9” وأهل السئن من حديث على 


برد وي 


2 2 ا ا ا ا 
مرفوعاً بلفظ : « لايقتل مسلم يكافر » غير زيادة : « ولا ذوعهد ق عهده » واخرجه 


. البحر الزخار‎ )١( 

(؟ ) أورد المطالى هذا القول أيضاً فى تعليقه على أحاديث الباب فقال : إن ابن المسيب والشرى و ا'نخعى وقتادة قالوا : 
القصاص بين الأحرار والمبيد ثابت فى النفس » وإ ذلك ذهب أبو حنيفة وأصحابه وهذا فيمن قتل عبدا ليره عمدا . وقال 
سفيان التورى : إذا قتل عبده أو عبد غيرء عمدا قتل به » كا أو رد بقية الأقوال الى أحالما المصنف إلى الزعخشرى . 

الكشاف الزعشرى 1١١ / ١‏ ومختصر السئن 5 / 818 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 07/ 15م 

(؟) نيل الأوطار على المنتقى 16710 . 

(4 ) سورة البقرة الآية : ١078‏ » وقد مرت قى أول الفصل . 

)2 لفظ البخارى من هذا الحديث عن أفى جحيفة من طريق ابن عيهنة قال : « سألت عليا رنغى الله عنه : هل عندكم 
شىء مما ليس قى القر آن ؟ فال : والذى خلق الحبة و برأ الئسمة ما عندنا إلا ما فى القرآن إلا فهما يعطى رجل فى كتابه » 
وما فى الصحيفة . قلت : وما ى الصحيفة ؟ قال : المقل وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسل بكار » وفى لفظ ابن ماج» : 
«إلا أن يرزق رجلا فهما فى القر آن» . 

الصحيح بشرح الفتم 91١/1‏ وسن ابن ماجه ١‏ / للم جمسند أحمد 79/١‏ والمنتقى بشبرح نيل الأوطار .31١ / 1١‏ 
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> بر مم روه سس م« 


أحمد وأبو داود والنسائى يلفظ ١:‏ لا يُقثل مؤين بكَافِر وَلَا ذُو عَهْد فى عَهْدِهِ ,0 
0 إلى جا م 

وصححه الحاكم ؛ وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث عَمّرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب :« أن البى صل الله عليه وآله 


م هاعم 0 الى 5 
وسلم فى أن لا يقتل ملم بِكَافِر .9" وفى لفظ من حديثه هذا عند أحمدا» وأى 
0ل ليزي ام ا : 
داود ١:‏ لا يفقتل ملم يكافر ولاذوعهد فى عَهِدِِ. 


وإذا عرفت هذا فالس فى الحديث واضح والمعنى صحيح »ء وهو أن النبى صل الله 
عليه وآله وسلم نهى تارة عن قتل المسلم بالكافر هم إليه النهى عن قَثْل العامّد من غير 
نظر إلى القصاص به ومنه » وهذا معنى صحيح تام لا يحْاجٍ إلى تقدير ؛ وقد تقرر 
أن الكلام إذا صح بدونتقدير كانت الزيادة عليه عبثا. 


ووجه ذكر النهى عن قتل العامّد بعد ذكر النهى عن قَثْل السلم بالكافر أنه ربا 
سمع السامعون أنه لا يقتل مسلم بكافر فيكون ذلك سبباً للجرأة على قتل كل كافر 
معاهد وغيره فنهاهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن قَمْله لأنه معصومبالمة بخلاف 
الكافر الحربئ » فما جاء به القائلون بأنه يقتل السلم بالذى من الدقديرات التكلفة 
لمددع إليه حاجة » ولاقام عليه دليل؛ ولا مثل / هذا السراب البنى على شنا جرف هّارٍ 
يصلح لقتل المسلمين بالكفار . 


قوله :«فلايقتل أمه بأبيه ؛ إلخ. 


أقول : إنما يتم هذا لو كان الوارد فى الاقتصاص من الوالد للولد يدل على أنه 


)00( لفظ أب داود من هذا الحديث ؛ « المزمنون تعكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم » ويسعى بِنسّهم أدناهم , 
ألا لا يقثل مؤمن بكافر ولا ذو عهد ق عهده » ومن أحدث خدثاً فمل نفسه » ومن أحدث حدثا أو آوى محدثاً فمليه لمنة 
لل والملائكة والناس أجمعين » قال صاحب المنتقى : ووهو حبة فى أذ الحر بالميد ». . 

سند أحمد 154/1 مختصر السئن المنذرى 5 والمنتقى بشرح تيل الأوطار لا / 1٠١‏ . 

(؟) اللبر أخربه الترمنى أيما . سان ابن ماجه ؟ /.80ه والمنتقى بشرح نيل الأوطار /1/ 1٠١‏ . 

(؟) الحديث سكت. عنه أبو داود والمنثرى وصاحب التلخيص . 

مختصر السئن المنذرى » / 78٠‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 3١/07‏ . 


-75116 ب 


لحف » 


لايئيت للولد على والده قصاص أصلا . كان يقول لايقتتص ولدمن والده » أو لا يقيّص 
قَرْع من أصله ولم يرد ما يميد هذا المفاد ولا ما يدل على هذا المعنى » بل معنى ما ورد 
أنه لا يُقتل الوالد بالولد » وهذا لا يدل على أنه لا يَعْبتَ للفرع قصاص على الأصل 
على كل تقدير . 


وأما ما عللوا به من منع شبوت القصاص للولد من والده مطلقاً بأنه كان سبب 
وجوده فلا يكون الولد سبب إعدامه فما أبرد هذه العلة وما أل فائلتها » وليس مُجرد 
ما يتخيله المدخيل من العلل العليلة مُسوَّغاً لبناء أحكام الشرع عليه . 


وأما قوله ٠:‏ والكفارة » فلا يسخفاك أن الله سبحانه إنما شرع الكفارة فى قتل الخطأ » 
والفروض هنا أن القتل وقع عمدا ولا كفارة فى العمد إلا بدليل » ولا دليل فلا وجه 
لاويجاب الكفارة » ولكنها تجب الدية لأن سوط القيصاص لا يسّتازم سقوطها . 


وأما قوله : « والعيرة فى العبد والكافر يحال الفعل» فوجهه ظاهر لأن تغيّر الورصف 
بعد صُدور السبب لا يُوجب تغيّر الموصوف حتى يحْصل الانتقال عن تلك السببية 
الكائئة مع تلك الصفة . 


فصل : وَتقتّل امرأة بالرجل ولا 0 وفى عكسه يتوفى وَرَكْتَهُ يضف ديعه0© 
وجماعَة بواحد » وَعَلَ كل منهم دي كاملة إن طَلِيّت » وذلك حيّث مات بمجموع 
فِعلِهم مباشرّة أوْ سرَايّة أوْ بالانْضِمَام ‏ وَلَوْ راد فِمْل أَحَدِهم » فإِن احَدَلَفُوا فَعَلى المُباثر 
وَحْدَه إِنْ عْلِم وتَقَتمه» أو تبس تدم » فإن حلم تأر أو اتّحَادٌ الوّقْت ت لَزْمه الود » 
والآآخر رش الْجِرَاحَةٍ فقطاء فإِن جه المباثشر لَزِمّ لمتَقَلم أرش الجرّاحة 0 عَلِمٌ ؛ 
وإلا فلا تىء علَيْهِما إلا من باب الدَعْوَى » فإِنْ كان لقال أحَدَالجَرَايح قبالسرابة يَلَرَمٌ 


)١(‏ إذا قتل الرجل المرأة قتل بها ويستوف ورثته منأو لياء الدم نصف دية ولا يحب لم القصاص إلا بشرط التز امهم 
ذلك . فيخير ورثة المرأة بين قتل الرجل قصاصاً ويدفمون نصف الدية وبين المنقو وأخذ دية المرأة . 
2 الأزهار اقم 5 


ذل د 


لم ثم 


الْقَوَدُ والأرْشُ فِى الأتترَى0" » وهو فِيهما مم لَبْس صَاءِيِهما » وَفِى لمبَاشَرَة كما مر » 
0 
وبعضهم يحول . 
ا 2 95 78 5 لل > *» 2 
قوله :«فصل : وتقتل المرأة بالرّجل ولامزيد» وف عكسه يتوفى ورثته صف دينه؛. 


أقول : أما قل لمرأة بالرجل فالأمر ظاهر » وليس فى ذلك خلاف » وأما قتل الرجل 
باارأة ققد ذهب الجمهور ‏ حتى حكى ابن النذر ‏ الإجماع عليه© إلا رِوَايّة عن عل 
وعن الحسن وعطاء » ورواه البخارى9؟ عن أهل العلم » وقد سقنا حجج الذهبين فى شرحنا 


والحاصل أَنْ الاستدلال بالكتاب على قَثَل الرجل باارأة أو عدمه لا يخْلو من إشكال 
يَقْت فى عَضّد الاستدلال » فالأَوْكَ التعويل على ما وردت به السنة »وقدثبيت فى الصحيحين 


5 أ. © رم عا »© مام اع على م.ج ممه هزه 2 ل 
وغيرهما من حديث أنس : ٠‏ أَنْ يَهودِيًا رض رأس جارية بين حجرين . فقيل لها : من 
© يراص 2 2م بم 1 وده ع # ورم 3 8 ور * م أ 8 
من فعل بك هذا ؟ فلان » أو فلان » حبى سمى اليهودى » فاومات برأسها » فجىت2 به 

دم ظ ام 


اعرف ع فَأمرَ النئ صل الله عليه وآله وسلم فرض رس ب حجري وام » فهذا فيه قتل 
الرجل بالرأة » ولو لم يكن ثابتا لم يتل بها الذى ولا السلم » وى كتاب عمرو ين حزم9؟ 


)١(‏ صورة المألة إذا كان القاتل من جناية الحماعة أحدى المراحات فقّط والباقيات غير قاتلات فى المادة كالق 
تزيل أصيعاً » فإنه ينظر فى القائلة : فبالسراية يلزم صاححها القود إن عرف سواء تقدم أو تأخر ويلزم الأرش فى الهنايات 


(؟) الحكي فى القاتلة المباشرة وبقية الكنايات غير قاتلة كا مر من أن القود على صاحها إن عل تقدسه إلى آلخر 
التفصيل السابق . شرح الأزهار 6 / 4ه . 


( ؟) فتح اليارى على الصحيح ؟١‏ / 7١4‏ ونيل الأوطار على المنتقى 17 / 18 . 

( 4 ) أورد البخارى ذلك فى باب : «٠‏ القصاص بين الرجال والنساء فى المراحات » ولفظه : قال أهل المل يقعل 
الرجل بالمرأة » ويذكر عن عمر : تقاد المرأة من الرجل فى كل عمد يبلغ نفسه فا دونها من الدراح وبه قال عبر بن العزيز 
وإبراهيم وأبو الزناد وأصمابه» . الصحيح بشرح الفتحم 5١4/1١‏ . 
() الصحيح بشرح الفتم 7١/11‏ ومسل بشرح التووى 4 / 701 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 18/107 . 

(1) قال الزرقافف فى شرحه للموطا تمليقاً على ما أخرجه مالك من كتاب عمرو بن حزم فى و كتاب المقول: . 

ووهو كتاب بجليل فيه أتواع كثيرة من ألفقه فى الزكاة » والديات » والأحكام » وذكر الكبائر » والطلاق » 
والعتاق ؛ وأحكام الصلاة فى الثوب الواحد والاختباء فيه » ومس المصحف » وغير ذلك . وأشرجه النساق وابن حيان 
مرصولا من طريق الزهرى عن أن بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسولٍ الله صل الله عليه وس كتب سس 


كك الا - 


المغدمل على تَفصيل التيات والأروش للجدايات : «أَنَّ الرَجُل يُقعل بِالْمَرأَة وهو كتاب 
كتتبه رسول الله صل الله عليه و آله وسلم إلى أهل اليمن » وأخرجه مالك فى ااوطأً والشافعى 
وعبد الرزاق وأحمد وأو داود والنسائى وابن شخزمة وابن حبان وابن جارود والدارقطى 
والحاكم والبيهقى » وصححه جماعة من الأئمة منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقى . 

والحاصل أن هذا الحديث قد كثرت طرقه » وخحرجت فى بَعُضها من مُخْرج الصديح 5 
وى بعضها من مَخْرجٍ الحسن » فالحجّة به قائمة والعمل بما دل عليه متعين » ولم 
يأت من أعله ما يَقندح فيه » وعلى تقدير تضُعيف بعض طرقه فقد صح البعض الآثخر . 
قال الشافعى فى رسالته : «لم يَقْيِلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كناب رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسام؛ . وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل الدّير 
مَعْروف ما فيه عند أَهْل العلم يُستغى يشهرته عن الإسناد لأنه أشبه التواتر فى مُجيئه لتلقى 
الئاس له بالقبول والمعرفة . وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم فى جميع الكتب امثقولة 
كتاباً أُصحّ من كتاب عَمْرو بن حزم هذا » فإن أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم 
والتابعين يرْجعون إليه وَيَدَعُون رأيهم9؟ . 

إذا عرفت هذا فالعجب العجب مِمّن يدعى أنه من أهل الإنص اف » ومن العاملين 
بالحق المؤثرين له على الرأى كيف يَدْفع هذا الحديث جرد دعواه مخالفته لقياس أوهن من 


سال أهل المن كتاياً فيه الفرائض والسئن والديات » وبمث يه مع عمرو بن حزم فقدم به إلى أهل الهن » وهذه فسخته : 
و بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد التبى إك شر حبيل بن عبد كلال » والحارث بن عيد كلال » وثعي بن عيد كلال قيل 
ذى رعين ومعافير وهمدان أما بعد : وفذكر الحديث بطوله ه . 

وقد اختلف أهل الحديث ى صصة هذا الكتاب » و لكن صححه ابن حيان والحاكم والبيهقى » ونقل عن الإمام أحمد أنه 
قال : أرجو أن يكون صحيما . وصصحه أيضاً من حيث الشبرة لا من حيث الإسناد جماعة من الأئمة . 

والشوكا ق قوله : و أخرجه مالك ف الموطأً » إلخ لا يمتى أن هؤلاء الأئمة قد أخرجوا الكتاب بمامه وإنما التحقيق 
أنهم أعرجوا أجزاء منه فى أبواب متغرقة ٠‏ 

وأما ما أورده هنا فى موطن الاستدلال بأن الرجل يقتل بالمرآة فقد رواء النساق موصولا كا أخرجه موسولا أيفاً 
ابن شزمة وابن حبان وابن الحارود والحام والبيهقى » ورواه يونس عن الزهرى مرسلا » وأخرجه أبو داود فى 
المراسيل . : 

الموطأ بشرح الزرقاف 4 / 170 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 07 / ١؟‏ » 5١‏ وبلوغ المرام بشرح سبل السلام + / 541 
والسئن الكيرى البيهق 8 / 8؟ ومسند الشافنى بهامش الأم 5 / 361 . 

(1) يرجم إلى مزيد من هذه النقول فى نيل الأوطار وفى سبل السلام » وقد سبق الإشادة إلهما . 


ا79 لد 


بيت العتكبوت وأَخْفَى من السهًا"© وأبعد من كل بعيد . 

وأما قوله : «ويتوقّى ورثته نصف دينه» فلم يدل على هذا دليل يَضْلح لتقييدما دل 
على أنه يُقتل الرجل بامرأة » فالظاهر أنه يقعل بها كما تقتل به من غير ثىء . 

قوله : «وجماعة يواحد » . 

أقول : قد علمنا من الحكمة فى مَشروعية القصاص .بين العباد أن فيه للناس حياة 
كمال قال عز وجل: « وَلكم ف فى الْقِصّاصٍ حَيَّاةَ "© ولو كان ١‏ جتماع جماعة على قتل 
واحد لا يقتضى ثبوت القصاص منهم لكان هذا سببا يُتدَرّع به إلى قَتل النفوس » فإن 
الزّاجر الأعظم إنما هو القجل لا الدية » فإ ذلك يسهل على أهلالأموال » ويسهل أيضاً 
على الفقراء لأنهم يُعذرون عن الدية بسبب فقرهم » فإذا كانالقتيل ثيت قتله يفعلهم 
جميعاً كما سيذكره المصدف فالاقتصاص منهم / هو الذى تقتضيه الحكة الشرعية الثابتة 
فى كتاب الله عز وجل » ولهذا شبه الله سبحانه وتعالى قاتل النفس عن قتل الناس جميعا » 
ورحم لله عمر بن الخطاب ورضى عنه ما كان أَيْصره بالمسالك الشرعية وأَغْرفه بما فيه 
الصلحة الديئية العائدة على العباد بأعظم الفائدة » فقد ثبت عنه أنه فَدَلَ سبْعة بو 
الوا على قتله » وقال : لَرْ تمالاً عَدَيْه أَهْلُ صنماء لَمَتَذْتهم جمِيعا”؟ قال الإتقارئ 
فى الصحيح : دقال لى ابن يَشّار : حدثنا يحي عن عُبَيّد الله عن نافع عن أبن عمر : 
أَنْ غلاما قُتَلَّ غيلةً فقال فيه 0 : لو اشتركك فيه أَهل صَنْعَاء لََتلْتهم بد :) » وهواق 
لوطا" بأطول من هذا »و ل يُنقل عن أحدمن الصحابة أنه خالف عمر ف ذلك » والعجب 


. الها : كوكب خفى يمتحن الناس به أيصارهم‎ )١( 
. (؟) سورة البترة الآية : ولا١ ؛ وقد مرت‎ 
. 1٠0 / ١ (؟) السان الكيرى للبيهتى‎ 
ابن بشار : هو محمد الممروف بيتسدار » ويحرى : هو القطان » وعبيد الله : هو ابن عمر العبرى » قال الحافظ‎ ) 4 ( 
اين حجر : وهذا الأثر منوصول إلى عبر بأصح إسناد , وقد أخرجه ابن أن شيبة عن عبد الله بن تمير عن يحرى القطان من‎ 
. وه آخعر عن نافع و لفظه : « أن عمر قتل سبعة من أهل صنماء برجل » إلخ‎ 
٠117/1١ السحيح بشرح الفتح‎ 
. (ه ) أشرجه ف الموطأ من رواية سميد بن المسيب وفيه : ووقال عر : لو مالا أهل صنماء لقتلهم جميعاً ه‎ 
٠. 5١١ / 6 الموطأ بشرح الزرقاف‎ 


١#‏ اا م 


بويا ل 


من يعتمد فى دقع هذه المسألة ويلزم سقوط القصاص اسألة مقدور بين قادرين » وهى 
أهون على المتشرع من شراك نعله . 


وأما قوله : «وعلى كل منهم دية 'كاملة إن طلبت وفوجهه أن كل واحد منهم كائه 
مستقل بقتل ذلك القتيل » وهذا ثبت عليه القصاص » فإِنِ كانت الدية عِوّضا عن دم 
للقتول فالأمر هكذا » وإن كانت عوضاً عن دمالقاتل فقد صار كل واحد منهم مستححقاً 

وأما هذه التفاصيل الى ذكرها المصئف هنا إلى آخر الفصل فكلها معقولة حسنة 
فلا نطيل الكلام عليها . 

فصل : وما عَلَ قَاتِل جَمَامَة إلا اْمَمْلُ وَيَحْفَظٌ نفسه حى يجْتَمِعُوا ء لا قَالِع أغيُنهم 
اماس وَدِيّات الْيَاقِيّات» وَقَى الأَيْمّنِ الأيْمن وَنَحْوَ ذلك وَلَوْ زَادٌ أُحَدهما أَوْ تقّصء فإنْ 
عدر َالديّة©» ولا يُؤْحدَ ما تَحْتَ الأثملة بها9©» ولا ذَكّر صَحِيح بعِذين أو خَمِىّ » 
قن ويف جار الاسيمْنَافُ » قِبِلٌ وان عَشّم أن يُوضِح وأرش الْهشْم » ولاعىء فيمن 
مات ِحَد أوْ تَمْزِير أرْ قِصَّاص » وَلَا قِصَاصٌ فى الَْْء » وَيُقَنَم قِصّاص الأطرَاف عَلَ 
الْقَْل » وَيُنْتَظر فيها البرك » وَمَنْ اقْنَصٌ فَبَعَدّرَ عَلَ غيْره اسسديفاء حَفه أَئِم وللآثتر الدية 
من الْجَانِى 0 الريك قون الْمُقسَمَ 


قوله : «فصل : وما علل قاتل الجماعة إلا القتل» . 


1 4 ر» © ار كوت #8 م8 تي م. باضه 0" أن بف 
قول : قد تقدم حديث" : « من قتِّل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتلرى 
وَِما أَنْ يقَئل» وهو اق الصحيحين وقيرهماء :وق تحديت اآخر ضف اعسداواق داود وابن 


)١(‏ إن تمذر أهذ المثل بأن لا يكون الجاف تو اال عر اه بال اعرد اميه الت نيا ب لذ لاني 


هنا متعذر فتلزم الدية لذلك المضو . شرح الأزهار ؛ /595 . 
(؟ ) صورة المسألة أن يقطع أنملة شخص والمانى ذاهب الأملة من نظير دك الإصيع قلس السبنى عليه أن يأعذ بأتملته 
ما تحت الأتملة الذاهية من ذلك الخانى إِذ لا مساواة بيْهما . شرح الأزهار ؛ / ٠795‏ 


فرع تقدم الحديث فى أول كتاب المنايات ص 751 . 


4لا د 


2 


ماجه : وهو بالخيّار بين إحْتى ثلاث إما أن يقدص أو يَأْحَدَ التقل أ يَثْمرٌ ء قن 
راد رَابَِة خدُوا عل يَدَيْهِ و وق هذا دلالة على أن الخيار إل أَرْلياء القتولين » فإن 
طلبوا القصاص فليس على القاتل إلا تلم نفسه إليهم » ولا يجب عليه غير ذلك » 
وإن طليوا الدّيات وجب عليه تسليمها من ماله إن كان له مال . 

وبما يؤيد هذا قوله عز وجل : « كُيِب عَلَيْكُمْ الْقِصَّاصٌُ فِى الْقَدْل الخر بِالُْر ,9؟ 
إلى أن قال : دقَمَنْ عن لَه من أَخِيه عى4 قاتبّاع بِالْمَعرُوف وَأْدَك إلَيْه ِمْسَانه والعفو 
هو قبول الدية فعرفت أن قول المصئف «وما على قاتل جماعة إلا القعل؛ مبنى على أَنْهم 
طليوا القصاص . 

قوله : ولا قالع أعيئهم فالقصاص» إلخ . 

أقول : إن اجتمعوا على طلب القصاص فليس لم إلا قلع عَيْنيهِ » وإن طلبوا ديات 
ما قلعه من الأعين كان لم ذلك من ماله إن كان له مال » وليس له أن يقول لا أغطيكم 
إلا اقصاص لما قدمنا من الأّدلة الدّالة على أن التخْيير إلى ورثة المقتول ويُسْتَفَاد مننه 
يِفَحْوَى الْخطاب أن الخيار إلى المججى عليه بِقَلْع عين أُوْ نحوهاتًا يجب فيه القصاص » 
وأيْفاً هو مصر حبذا فى حديث )شرح الخزاعى 9 المتقدم فإنه قال: وسّمِعْتَ رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم يققول : من أَصِيِبَ يتم أو حَبْلٍ - والْحَبْلُ الجراح - فهو 
بالْخِيّار بَيْن إحتى ثلاث» الحديث . 


وأما قوله :وق الأعن الأعن» إلخ فظاهر » وهو مدلول عليه من معنى القصاص » 
وهكذا قوله : وولا يُوٌخذ ما تحت الأَدْمَلّةَ باء لأنه أخذ غير ما وجب فيه القصاص . 


وأما قوله : « ولا ذَّكّر صحيح بوئين» ففيه نظر لأنه عضو كالعضو » لو كان زيادة 


)١(‏ فى إسناد الخير محمد بن إسمق » وقد أورده ممتمنا وهو معروف بالتدليس » وى إسناده أيفاً سفيان بن أن 
المرجاء السلمى » وليس بالمشبور كا قاله أبو حاتم الرازى . 

مختصر السأن المنذرى 748/16 سن أبن ماجه 5/1/ه والمنتقى بشرح نيل الأوطار م كا تقدم تخريجه صن 015. 

. وقد تقدمت يتّامها فى أول الفصل السابق‎ » ١/8 : سورة اليقرة الآية‎ ) ١( 

(؟) تقدم ذكر الحديث ص 881١‏ . 


ءا د 


أحدهما على الآخر بِوَضْف من الأرْصاف مُسْقطا يلقصاص لكان تفّاوّت الأرْصاف كُمَالَا 
وَنّقصا مُوجيا لسقوط القصاص ف الأنفس » واللازم. باطل يا لإجماع فالملزوم مثله » 
فالينين قد يُطم منه عضو فله أن يُطالب بقطع عضو الجاى عليه قصاصاً » وهكذا من 
بصره ضعيف له أن يطالب بالقصاص ممن يصره صحيح عملا بما أطلقته الأدلة ما لم 
يذهب ثورها بالرّة » فإنه سيأق. أنه صالله عليه وآله وسلم : دقَمَى فِى الْميْنَ المَوْرَام 
السّادة لمكَانِها ذا طُمِسّتْ بثّلث دَيَتهًا ء وَفِى اليد الشلام إذّا قطِعت يثلث ديتها » وى 
السن السَؤْداء إذّا تزعت ثلث دِيّتهَان7© أخرجه النسائى وغيره » ويمكن إلحاق ذكر العدين 
باليد الّلاه والعين الْمَرْراه السّادة لمكائها » وسيأق الكلام فى تَفَاوت ديات مثل هذه 
الأشياء وأروشها » واعلَّنا نتكلم هنالك إن شاء الله مما فيه مزيد إيضاح . 


قوله : «فإن علق جاز الاستئناف» . 


أقول : كل واحد منهما قد جىَ على الآخر عَمْدا جناية وجب القصاص فالخيار 
فى الاقتصاص أو التْمّافى إليهما » ولذا قال المصنف : «جاز الاستئناف» . 


وأما قوله : «قيل ولن هشم أن يُوضح وأَرَش الْهَشْم»فلاوجه له » لأن الذى أثيته 
الشرع للمجنى عليه هو القصاص أرٌ الأرْش » فليسلهأن يجمع بينهما » ولو جاز ذلك 
لما كان خاصاً -بذه الجناية » بل كان يلزمى كل جنّاية بعضهامَمْاوم الَْدْر مأمون التعدى 
أن يكتمن :وياخذ أذكن :همزا . 


قوله : دولا شىء فيمن مات يخدّ أو تعزير أو قصاص» . 


أقول : الوجه فى هذا واضبحء لأن الله سبحانه شرع هذا وسوّغ لعباده امنييفاءه » 
فإذا أَقُضَى إلى الموت مع الاقتصار على ما شرعه الله سبحانه / لم يكن فى ذلك فمان » لأنه 


)١(‏ من حديث عمرو بن شميب عن أبيه عن -جده » ولأن داود منه : « قضى فى المين القائمة السادة لمكانها بثلث 
الدية ع والقائمة : الباقية ى موضعها سميحة و[نما ذهب نظرها وإيصارها . 
المنتقى بشرح ثيل الأوطار 9 / 16 ومختصر السئن > / 584 والهاية , 


797216 ب 


مات بشرع وجب عليه » فهو قَتِيل الشرع . وأما ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن 
على قال : وما كدت ليم حَذا َل أحَدٍ يموت وَأَجِدّ فى تَفَيِى مِنّْه شَيْثًا إلا صَاحَبّ 
إل فَإنْه لَوْ مَات وَدَيْتّه » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسدنه 01 
فهو رضى لله عنه أخيز عما يجده فى نفسه تَوَرُعا منه » وقد تقدم أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سَنْه على الصفة التى ذكرناها هنالك . 


وأما قوله : دولا قصاص فى الفقء؛ فوجهه 8 المصنف قال فيما سبق : «معلوم القدر 
يمون التعدى» فإذًا كان الفقء غير معلوم القدر » أو غير مأمون التعدى كان ذلك عُذْرا 
فى ترك القصاص لكن لا يخالفه أنه إذا ذهب بِالفَوْء نورٌ العينحى ل يبق من [ثراكها 
شى كان دالا تحت قوله عز وجل9؟ : « وَالْمَيْن بالْميْنٍِ لأن الاعتبار فى كونها عَيْنا 
هو بالإدراك مها » فإذا. ذهب ذلك لم تكن عَيْنًا . 


قوله : «ويقدم قصاص الأطراف على القعل؛ إلتخ . 


أقول : وجه هذا أنه قد تعدّق للمقتتص من الأطراف حق بها سواء كان واحدا أو جماعة 
تدم الاقتصاص بالنفس عليها يُبطل ما هو ثابت من القصاص فيها » لأن الاقتصاص 
من اميت لا يقال لة قصاص ولا يمْقط به حق عنه » كما لا يجب فيه أَرْشٍ ولا قصاص » 
فمن هذه الحيئيّة وجب تقديم القصاص فى الأطراف على القصاص فى النفس » لأنه 
لا يُقَوْت تَفْدِيمٌ الققصاص ف الأطراف ما يجب من القصاص ف النفس بخلاف العكس . 
وأما انتظار البرء فيها فلا جه له إلا مجرّد خيال مختل وتءليل معتل » فالحق أنه يُقطع 
ما يجب القصاص فيه من الأطراف » ثم يُسْتَوقَى القصاص ف النفس من غير انتظار 
أصلا ؛ ومن أورد ما رُوى من أمْره9؟ صل الله عليه وآله وسلم للمجى عايه أَنْ ينتظر 


)١(‏ الحديث متفق عليه وعند أبى داود وابن ماه : ول يسن فيه شيئاً [نما قلناء بحن » وفسر صاحب المنتقى ممى 
قول عل رغى الله عنه ولم يسنه » فقال : يمى لم يقدرء ويوقته يلفظه وتطلقه » . 

الصحيم بشرح الفتخ 11 / 86 والمنتقى بشرح ثيل الأوطار 161/107 وعختصر السان المذرى 5 / 119 . 

(؟) سورة المائدة الآية ,ب 46 » وقد تقدمت ببامها ص 751 م 

00 يرجم إلى ححديث جابر المتقدم ص 70١7‏ . 


١#‏ 799 لس 


البرء ثم يقدص فقد وضع الدليل فى غير مَوْضعه » فإن المراد هنا الانتظار منه لِبّره الْجئاية 
الواقعة عليه حتى يتبيّن هل تحصل فيها ميرَاية أو لاء ليكون القٍصاص يعد تبمّن ما ينتهى 
إليه الأمر » وهذا مسلم فى المجى عليه » وأما فى المقتص منه فهو غير ما ورد فيه الحديث » 
لأن المفروض أن من له القصاص قد طالب به فى وقت يجوز له طلبه . 


قوله : وومن اقتص فتعذر على غيره استبقاع حقه » إلخ . 


أقول : وجه هذا أن المقتص لم يأخذ إلا ما هو حقٌ له أوُجبه الشّرع » فإذا كان الجانى 
قد جَىَ على اثنين أو أكثر -جنايات توجب لكل واحد منهم الاقتصاص منه » فَسَبِقَ 
أحدهم بالقصاص حى فات على غيره أن يَسْدَوْفِى ما يجب له من القصاص كان له أرش 
الجناية الواقعة عليه من مال الجانى » لأنه الذى فعل ما يُوجبها وليس على من استوق 
مايجب له من القصاص شىء » وأما الشريك ف القصاص فهو ل يسْتحق إلانصيبًا يَخْصِه » 
فإذا أَقُْدمٍ بعض الورثة للمقتول إلى قتل الجانى من غير أمر له من شركائه فققد استهلك 
حقّه وحقهم » فكان الضمان عليه » والفرق بين المسألدين واضح ظاهر معقول . 


0 : وَلِوَلُ الدّم إِنْ شَامَدَ القثل » كت آذ أقر لَه ع ا شف 


م 


سبحو يَسْتَحِق النيّة عجره كر الخري كر ار تيع عضو » وَأنْ يُصَالِحَ ام 


58 0 وأا لقص بغر ب الْعئق 3 فإِن 2 رَ فَكَيْفَ أمكن بلا تَعُذيب وَل إنهال9 
ل لِوْصِيْةٍ أو حُضورٍ غَائِيٍِ أ طَلَّب سّاكتٍ 6 0 لوغ َي ولا يَكْنِى بوه ٠‏ فَإِنْ 


_ 


تل دمن ريك وتن فل الشي ع الْمُسْتَحِقّ فللمستحق الذية إن لَمْ يُختر 


401/: لول الدم أن يصالح الجن أو ورثته بما شاء ولو يدون الدية أو بأكثر مها . شرح الأزهار‎ )١( 
(؟) إن تعذر عل المقتص الاقتصاص بالسيف إما لعدم آلة أو للمشية فوت الجا ذله أن يفمل ما أمكن من رميه‎ 
401/4 بالعهم أوالحجر أو غير ذلك بلا تمذيب ولا [مهال . شرح الأزهار‎ 


(؟) صورة المسألة : أن يقتل الرجل المسر رجلا آثخر ثم عدا رجل آنخر ليس بول المقعول على المعسر القاتل فقتله 
وهو غير مستسق الدمه فللمستحق لدمه وهو ول المقتول الدية أى دية الممسر الجاق أولا ولا يأخذ هذء الدية ويستحقها 
إلا حيث ل يختر وارث المعسر الاقتصاص من الجانى عليه أما لو اخختار الاقتصاص لم يستحق ولى المقتول أولا دية من مال 
الجانى ولا على ورئة الممسر . شرح الأزهار /0غ1 


لاخلا ب 


قوله : «فصل : ولولى الدم إن شاهد القحلء إلخ . 


أقول : يدل على هذا قول الله عز وجل : « فَقَدْ جعلنًا لِولَِهِ سلْطَانًا و2 فإن المراد 
جعانا له سلطانا على القادل فى دم اعرل دقام تل وه قا أخذ الدية » وإن شاءعفاا» 
وقد قدمنا ذكر الأدلة الدالة على أن الولى بِخْيْر الْنظَرَيْن9؟ » وأنه إن شاء قتل وإن شاء 
أخذ الدية وإن شاء عفا » وأوضحنا أن هذا التخيير 7 راجع إليه » لكن إذا كان القاتل 
ميُرفا مسلما نفسّه للقصاص فالول الاستيفاءً من غير مُرافعة إلى حاك » ولا إلى إمام ؛ 
وأما إذا كان يُنَاصما مُنكرا للقعل » أو مُدُعياً مدافعة أو شبهة مُسّوغْة للدّعوى فليس للولى 
أن يسَْقِلٌ بنفسه بالقصاص لأنه فى هذه الحالة حَمْم فله -حكم سائر الخصوم ؛ ولا يقُطع 
الخصومة إلا حكم الحاكي » وقد تقدم لامصئف أنه ليس ان تعذر عليه استيفاء حَقَه 
حيس حَقّ خضمه ولا استيفاؤه إلا بحكم » فكان ينبغى أن يقول ها هنا هكذا » أو هذا 
إنما هو فى منعه من الاقتصاص مع المنازعة لكر وأما طلب الدية فذلك حّق لا يَحْتاج 
إلى حاكم إلا لا أن يدعى القائل المدافعة فإنها توجب سقوط القصاص والدية » فليس للولى 
0 على تسسّام الدية لبعد اإرافة إل الساي» وأما العفو فلاشك أن له الاستقلال 
بذلك من دون مرافعة ٠‏ لأنه إحسان مخض » وتَفْضْل خالص إن كان عفوا شاملا للقعياص 
والدية » وأما إذا كان خاصاً بالقصاص دون الدَّيّة فلا استقلالبذلك إذا كان القادل غير 
منازع فى وجومما عليه » كما يجوز للولى أن يخْتار الدية ابتداة » وأما مع المنازعة فلابد 
من المرافعة كما قدمنا . 


وأما قوله : « ولو يعد قطع عضو » فلابد من اعتبار رضا الجاى بذلك » وإلا كان 
الواجب على قاطع العضو أن يُسْلمٍ نفسه للقصاص فيه » أو يلم ديته شم يقتص من الجانى ؛ 
ولا وجه لما قيل إنه لا يلزمه فى قطع هذا العضو شىء » فإن ذلك ظلم بحت لعلة مُختلة . 


جعلنا لوليه سلطانا فلا .يمر ف ف القعل إنه كان متصورا ) . 
(؟) يرجم إلى -مديث يث أب هريرة المتقدم ص 881 


550/6 مس 


مل 


وأما قوله : «وأَنْ يُصالتح واو يفوقهاء فهذا مقيّد برضا الجانى » فإن رضى / بذلك 
فله أن يفتدى نفسه واو بأضعاف الدية »وأما إذا لم يرض فليس للولى إلا طلب الدية 
قل + ولم ير الشارع إلا بين الدية الشرعية والققتصاص والعفوء ولا سبيل له إلى 
طلب زيادة على الدية ء كما أنه لاسبيل له لو طلب أن يقعل القادل وَل لم يُبحها الشرع ع 
أو مثل به أو تقفو ذلك 


قوله : «وأن يقتص بضرب العنق». 


أقول : وجه هذا أنه كان العمل به ى أيام النبوة » وعدم المجاوزة له إلى غيره » 
فكان صلى الله عليه وآله وسلم يامر يضرب عنق من استحق القتل » و كان الصحابة 
إذا زأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم : دعتى يا رسول الله أضرب عنقه » حتى قيل 
إن القغل بغير ضرب العئق مثلة » وقد وردالنهى عنها فى عدة أحاديث حتى قال عِمْران 
ابن حُصّين  :‏ ما سَطَبنًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم خطبة إلا أُمرنًا بالصّدَكةٍ 
ونهَانَا عن المَدْلَةِ و(" أخرجه أحمد والطبرانى » وأخرجه النسائى بإسناد رجالا ثقات عن 
أنس قال : ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحُت فى طبه عَلَ الصَدَقةٍ 
وَيَنْهَى عن المَثْلَةَ ,0 » ويؤيد هذا ما عند مسلم وأهل السئن من حديث شَدّاد بن أْس 
أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : « إذًَا قَتَلتَمٍ فَأْحِْنُوا القْلة » وَإذَا 5بَحتَم 
ََمِْنُوا الذّيْحَ ”© وإحسان القعل لا يحصل يغير ضربالعنق بالسيف » ومع هذا فقد 
ورد مرفوعاً من0) حديث جماعة من الصحابة بلفظ : ١‏ لا قَوَدَ إلا ِالسِيْن » وهو وإن 
كان فى طريق من طرقه مُقَال فد شهد بعضها لبعض وقوّى بعضها بعضا. 


71/0 مسند أحمد 485/46 المنتتى بشرح تيل الأوطار‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
194/4 مسئد أحمد‎ ١١1/4 (؟) مسل بشرح النووى 177/4 ومختصر السن للمنذرى‎ 
؛ ) الحديث أشرجه البيق مرفوعاً من حديث النمان بن يشير » ومن حديث أب هريرة » ثم من حديث عل رغى الله‎ ( 
: عنهم » وقد أعل هذه الطرق جميعاً فقال : وهذا الحديث لم يثبت له إمناد ثم بين ذلك بضعف رجال هله الطرق فقال‎ 
. ممل بن هلال اللحان مثر وك ؛ وسليان بن أرقم ضعيف » ومبارك بن فضالة لا يحت به » وجابر بن يزيد الجعى مطعون فيه‎ 
"7/8 السئن الكبرى لبهي‎ 


لا غ75 لد 


وأما ما ورد 0 أنه صللى الله عايه وآله وسلم رض رأسن اليهودى الذى قَتَل الجارية 
بين حجرين كما ق الصحيحين وغيرهما فغاية ما هناك أن يكون هذا مُختّصاً لمن وقع 
منه القعل على هذه الصفة » فإن اليهودى رض رأس الجارية بين حجرين ففعل به 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل مها. 


وأما الاستدلال عثل قوله سبحانه : ٠‏ وَإِنْ عَاقيتَمْ فَعَاقِبُوا مدل ما عوفدم به و(" 
وقوله : « فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بول ما اعْدَدَى يكم و" وقوله :و وَجِرَاء سَيدة سَيَةٌ مِتْلواء8) 
وما ورد فى معنى هذه الآيات فهو استدلال بالعام مع وجود الخاص الصالح لتخصيصه » 
ولو سلمنا لكان ذلك دالا على أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقدول إلا أن يكون فى 
القعل مُّثْلةَ فلا يجوز أن يقتص منه بمثل ما فعل لأن النهى عن امثلة أسّص مطلقاً 
ف هذه الآيات » وأما إذا تعذّر الاقتصاص بضرب العنق فكيف أمكن بلا تعذيب 
كماقال المصئف ‏ لأن الضرورة اقتضت بذلك » وله امتِيفاء حقه . 


قوله : دولا إمهال إلا لوصية 6 إلخ . 


أقول : الوجه فى لزوم الإمهال فى هذه الأمور واضح » وأما الوصية فلكون الخلص 
مما يجب عل القاتل من الحقوق واجب » وقد تكون منها حقوق للغير » فلا يستوق 
المقتص حمقه بإيطال حق غيره . 

وأما الإمهال لحضور غائب من جٌملة المستحقين للقصاص فلكونه قد يعفو أو 
يختار الدية . وأما الإمهال لطلب ساكت فلكونه قد ينطق بما يوجب سقوط القصاص » 
وأما الإمهال ليلوغ صبى فوجهه أنه من جملة المستحقين للقصاص فالانتظار لبلوغه 


واجب بإياجاب الشرع لعدم صحة اختياره قبل بلوغه » وله بعدبلوغه أن يختار ما شاءع 


(١)تقدم‏ ذكر الحديث ص 01" . 

(؟)سورة النحل لآية : ١95‏ . 

(؟) سورة البقرة الآية : ١44‏ »© ويراجم تفسيرها فى القرطى فيا أشار إليه الشو كالى من معى الآيات , 
(؛)عورة الشورى الآية : +٠‏ , 


داخم - 


ومن جٌملة ما يجوز له اختياره العَقُو أو الدية » ومع كون الانتظار حقاً للصّغير فهو 
أيضاً حق للقاتل لجواز أن يُسُقط القصاص عنه عند بلوغه . 


وأعا قا زوق فق ننية ابن مج 0 فالسألة من مُطارح الاجتهاد ومسّارح النظر » ولم 
يكن ذاك ممالامجال للاجتهاد فيه حتى يكون له حكم الرفع . 

وأماقوله :«فلايكى أبوه»إلخ فصواب . 

قوله :دوم قعل امسر غير الستحق و إلغ ٠‏ 

أقول : وجه ذلك أنه بقتله لمن كان دمه مستحقاً للغير قد قَوَّت عليه حقه الثابت 
شرعاً ؛ فكان له مطالبته بالدية عوضاً عن الدم الذى فوّته عليه . وأما تقييد هذا بقوله : 
« إن لم يختر الوارث الاقتصاص » فَمُنَاقِض لا حكم به من أن دمه قلا صار مُستحقاً 
لورثة من قتله المعسر فكيف يطالب ورثة المعسر بالقصاص يدم قد صار مستحقاً لغيرهم . 
فإن قلت : إذا بذلوا تسلم الدية الى كانت على مورتهم ؟ قلت : إذافعلوا ذلك كان 

ع 5 

م الاقتصاص لأنه لم يجب على مورثهم إلا الدية وقد سلموها » فصار دمه مستحقاً 
للم لا لورثة القعيل الأول . 


فصل : وَيَسْقطٌ بِالمَقُو عَنّْهِ وَلَوْ من أحَد الشركاء » وشَهَاده يه عَليّْهم » وَإِن 
أَنكَرُوا ء وَالْجَانِى » وَلَا تَسْقَط الدية ما لَمْ يُصرَّح باء أو يَعْفُ عن دم المقتول » 
6 م - َه 6 وما صل ”ه . __-. 
ولا فى الرض إلا من الثلث » ويكون أيهم فرْعاً 8 نحوة » وبقول المجتئى عليه 


5 


م خم _ 5 ل وس دمر * ؟ ه>- ا اه .6 
أخطات » وإِنْ قال له تَعُمذت ء أَومًا فَعَاْت »وإن بين الورئة9 » وبانكشافه مستحقا » 


١(‏ ) المذهب أنه إذا طلب الإمهال لبلوغ صغير فإنه بمهل » وخالف بعضبم فقال إن لبالغ أن يقعص كا فمل امسن 

رضى الله عنه فى قتل ابن ملجم مع أن فى ورثة أمير المؤمنين على من هو صغير . 
وقد أجيب أن قل ابن مجم كان حدً لاتصاصا لميه فى الأرض ففاداً أو لردته . وهناك تخريجات أخرى علق 
الشوكانى علها بقوله : لا محى ماق هذه الأجوية من التكلف . شرح الأزهار و حاشيته 4017/4 
(؟ ) ما يسقط به القصاص أن يقو' الممنى عليه قيانى أنت أخطأت فإن قال الجانى أنا تعمدت أو قال النى عليه قبا أنت 
عافملت هذه الجناية لم يؤثر ذلك فى سقوط القصاص وإن أقم ورثة الى عليه اليينة أنه الفاعل لآن إقرارء بمازلة إبرائه . 
شرح الأزهار 4١05/4‏ 


كخم - 


وبلرثه بمْض القصّاص » لا بالإكراه » وَتَهَددٍ اللقتول أوّلا » ومُشارَكة من يسْقط 
عنّه غالبا » والإبَاحة والعَفو عن أَحَدِ القاتلين. 


قوله : فصل «ويسقط بالعفو عنه ولو من أحد الشركاء». 


أقول : الوجه فى هذا واضح لأنه صار بعض دمه +ذا العفو غير مستحق للغير 
فلا يجوز سفكه بغير حقه وإلا كان ذلك ظلماً له » وهذا مانع ظاهر واضح لا يحتاج 
إلى الاستدلال عليه » وهكذا الوجه فى قوله ١:‏ وبشهادته علوم ٠‏ لأنه بالشهادة قل 
اعدرت اعترافاً مؤكدا أن الشهود عليهم من الشركاء قد عُمُوًا وذلك يُوجب سقوط 
حقه / من القصاص لأنه يَسُقط بالعفو من أحد الشركاء كماتقدم . 


وأما قوله : 9 ولا تسقط الدية » فوجهه أن العفو عن القصاص لا يممّتازم العفو عن 
الدية » وقد قدمنا الكلام على الأحاديث المتضمنة لكون الولى مُحَيرا بي نالقصاص والدية 
والعفو » فعفوه عن القصاص لا سقط يه مايجب له من الدية . 

وأما قوله : وما لم يُصرح بها أو يعفو عن دم المقتول » فالوجه فى ذلك واضح ء 
أما التصريح ا فليس بعد أن يقول « عفوت عن القصاص والدية » زيادة فى اقتضاء 
السقوط . 

وأما قوله : « أو يعفو عن دم المقتول » فلكونالقصاص أو الدية عوضاً عنه » فإذا 
أسقطه سقط ماهو عوض عنه » وهكذا إذا قال عفوت عنه وأطلق فإن ظادره أنه عفا 
عن الفعل الصادر منه فليس له يعد ذلك أن يُطالب بالدية ولا بالقصاص » وقوله : 
دولا فى المرض إلا من الثلث » فوجهه ما سيق فى الوصايا إن شاء اللدتعالى . 


قوله : دولا يكون أحدهم فرعاً ونحوه » 


أقول : المراد إذا كان أحد المستحقين للقصاص لا يجب له القصاص عن القاتل 


)١(‏ لايسقط القصاص تهدد المقتول أولا فلو أن رجلا هدد رجلا فخاف منه الإيقاع به فوثب عليه فقتله لم يسقط عنه 
الترد بذلك , شرح الأزهار )/4017 


ل 7 ل 


آذ4لار 


إما بكونه فرعاً له ٠‏ أو بغير ذلك » فإئه قد يسقط تصيبه ؛ فلم يكن من عداه من 

الشركاء مُستحقاً لِسَفْك دمه لأذه لا يستحق إلا بعضه »وإلا كان ذلك ظلماً للقاتل , 
وأخذاً له ما لا يوجيه الشرع ولا يسوغه . 

قوله ٠:‏ وبقول المججى عليه أخطات». 

أقول : لاشك أن الخطأ فى الشرع لا يُوجب القصاص لا ف النفنس ولا فى الأطران , 
وأما عند أهل اللغة فقد قيل : إنه يُقال : أخطاً إذا جاء ما يُخالف الصواب وإن كان 
عمدا » ويقال : أخطاً : إذا لم يتعمد » ولكن قد عرفناك غير مرة أن الواجب الحمل 
على الأعراف الغالبة فى مداولات من هو من أهلها لأ كل متكلم يتكلم بعُرفه فى كل 
ما أطلقه من كلامه » ولا يجوز أن نَفّسر كلامه بغير عُرفه إلا بقريئة تَقْتَضى ذلك 
فإذا كان الخطأ ى عرفه لا يَنَافى العمد لم يسقط القصاص بقوله أخطات ؛ وإن كان 
يناق العمد سقط لأنه م يكمل المقتضى للقصادى باعترافه » وإن قال الجانى : تعمدت 
فلا اعتبار بذلك ء لأن المستحق للدم قد عبر عن نفسه بم ينا ما أقر به الجانى » قم 
يغبت له عليه قصاص » وهكذا قول المجى عليه ما فعلت » فإنه اعتراف يبراءة سراحة 
الجانى من الفعل » فلم. يغبت القصاص عليه باعتراف من هو له » ولا حكم لبينة الورثة 
ما يُخالض ذلك » لأن مورثهم قد اعترف با يدفع الشهادة وينافيها . 

قوله : و وبانكشافه مستحقاء» 


أقول : وجهه أن القائتل استوق حقه من المقتول » فلم يتعلّق به شى » وهكذا 
إذا ثبت أنه وارث لبعض القصاص فإنه قد استحق بعض ما يوجب القصاص عليه؛ 
فلا يجوز أن يستوق منه القصاص بعد سقوط بغضه » وهذا ظاهر . 

وآنا قوله :8 وبالإكراه » فوجهه واضح إذا بلغ الحد الذى يصير به الفعل منه 
كلا فعل » وأما لو بى له فعل فلا يجوز كماتقدم فى باب الإكراه . . 

وأما قوله : ٠‏ ولا تهدد اللقتول » فوجهه أنه لا يثبت له حكم المدافعة بمجرد هذا 
التهدد لأنه هذيان بالاسان لا يستلزم وقوع مدلوله فى الخارج . ْ 


- 7986 نب 


وأما قوله : ٠‏ ولا لمشاركة من يسقط عنه » فالوجه فى هذا أنه قد تقدم ثبوت قتل 
الجماعة بالواحد فسقوط القصاص عن أحدم لا يَسْتلزم سقوطه عن المشاركين له فى 
القتل » وهذا من الوضوح بمكان يُسْتغنى عن ذكره » وقد قلمنا فى تقرير قتل الجماعة 
بالواحد ما فيه كفاية » ومثل هذا العفو عن أحد القاتلين » فإنه قد صار دم كل واحد 
مهم مستحقاً على انفراده » فلا يستلزم إسقاطٌ القصاص عن أحدهم إسقاطه عن 
المشاركين له . 


وأما قوله : « ولا بالإباحة » فلكون هذا لا يستباح بالإباحة » لكن لابد من تقييد 
هذا بكون القاتل قد علم أن هذا لا يستباح بالإباحة أما لو لم يعلم فإنه ينتثى لعدم 
علمه قيد العدوان » وهو معتير ى سقوط القصاص . 

فصل : وَلَا تّىء فى رَاقِى نَخْلّة مات بالرؤية غَالًِ9" » أَوْ بِالرَّجْرٍ إن لم يمرجر 
ونه ولا على المسيك والصابر إلاة الأدبُ" » بل المُعْرِى والحابس حَتّى مَاتَ 
جُوعاً » أَوْ بَرْداً » وف المُكره خلآف» والعِبْرّة فى عَيْد وكافر رُمِيًا فَاخْمَلَفَ حالهمًا ) 
بالمْقيط ليه بالانيواء””! 


قوله : وفصل» : ولا شىء فى راقى نخلة » إلخ . 


0 
أقول : وجه هذا أن التعدى وقع من الرّاقى لكونه ملكا للغير لم يأذن له الشرع 
بدخوله ولا بالصعُود على الثّابت فيه » فإذا فزع برؤية المالك فسقط فهلك فهو الجانى على 
نفسه » لم يحصل من المالك تيت نوين الضمان » لأنه دخل ملكه ونظره » فصادف النظر 
من دخل إليه تَعديا » وهكذا له أن يزجره عن دخوله إلى ملكه » وصعوده إلى شجره » 
١(‏ )احترز بقول غالياً من مثل أن يليس امالك لباساً منكر أ لقصد إفزاعه ثم يشرف عليه فيسقط ‏ 


شرح الأزهار 1٠08/4‏ 
(؟ )المقصود بالصاير المصبر فلو أمسك رجل رجلا أو صبره أى حيسه حتى جاء غيره فقعله فالقود عل القاتل 


لاعل الممسك والمصبر وإنما علهما التأديب , شرح الأزهار 41١/4‏ 
(؟) صورة المسألة أن يرى عبد ثم يمت قبل أن يصيبه الهم : ويرى الكافر فيسل قبل الإصابة فالواجب قيمة العبد 
ولا نجب الدية وف الكافر الذى الدية لا القود . شرح الأزهار )1١/+‏ 


هخ7 سه 


لققة 


5 3 ل ٠.‏ م 

لأن لِلُمالك أن يَذْبِ عن ملكه با ينف به التعدى » ولو فعل من الرّجر ما يندفع بدونه » 
٠. 7 1 1 1‏ 6 8 5 2 

وما المائع له من ذلك » فهو زجر من يستحق الزجر » وصاح على سارق » ورفع صوته على 

من لم متثل لما شرعه لله » وعلى من تعدى حدوده . 


قوله : وولا على الممسك والصابر إلا الأدب 6. 


أقول : كل واحد منهما / قدفعل عظيماً . واقترف إِثّما كبيراء ولكن لما كان ذهاب 
حياته بفعل القاتل كان هو الجانى على الحقيقة » ويُرْجع فى عقوبة الممسك والصّابر إلى 
ما يراه الإمام أو الحاكم من الحبس » لما أخرجه الدارقطنى والبيهقى بإسناد رجاله ثقات 
من حديث ابن عمر عن الننبى صلى الله عليه وآله وسلم : قال : «إذًا أَمْسَكَ الرَجُلُ الرجِلَ » 
وَقَتَلَهُ الآخر يقتل الذى قَثَلّ ويُحْبّس الذى أَمْسَك و( وصححه ابن القطان . 
وأما المَرى والحابس حتّى مات جُوعاً أو يرَنَا » فلا يحْفّى أنهما قادلانعمدا عدوانا » 
ولا اعتبار باختلاف الأسباب التى كان بها ذهاب الحياة » ومُقارقة الرُوح للجسد» وليسا 
سَبْبِيْن » بل هما مُباشران بالتمرية أو الحبس »ء فإن ذلك لا فرق بينه وبين [القعل] 
بالسيف » والطعن بالرمح » لأن كل واحد منهما قد أَنُمَى إلى للوت ء كما أففى إليه 
الضغرب والطعن » وَمَنْ يعقل الحقائق كما يبغ لم يَخْف عليه مثل هذا . 


قوله : دوق المكره حلاف » . 


أقول : المسلم ممّْصوم يعصصمة الإسلام » فلا يجوز الإقدام على سفك دمه لمجرد اللإكراه » 
بلعل هن برجن ذلك أن يَمْتَنع ولو خشى على نفسه القتل » فضلا عما دونه » فليس 
له أن بطليسني" نفسه يموت غيره » ويجعل نفس المسلم فداء لنفسه » فإذا أقدم على 
قتله مع تمكنه من الكف فقد أقدم إقداماً يخال الشرع » فاستحق أن يقدص منه » 


ا ا 


)١(‏ السسن الكيرى البيق وله والمنتى بشرح نيل الأوطار بده ؟ 
(؟ ) زيادة يستلزمها السياق . 


581 لم 


يأخذ بيده فيضرب بها عنق رجل » فلا شك ولا ريب أن القصاص ها هنا على المكره له » 
لأنه صار كالآلة له وليس على من وقع عليه الإكراه لا قود ولا دية» وقدتقدم للمصنف 
فى باب الإكراه؟ أنه يجوز بالإكراه يقتل أو قطع عضو كل محظور إلا الزنا » وإيلام 
الآدى وسبه » وتقدم أيضاً أنه يضمن آمر الضعيف قوياً » وقدمنا فى الموضعين ما ينبغى 
الرجوع إايه حتى يجرى الكلام على نمط واحد . 

قوله : «دوالعيرة فى عبد وكافر» إلخ .. 

أقول : المصئف قد اعتبر فى المعقول بالمسقط كما هنا » وفى الفاعل بحال الفعل كما 
تقدم » ولا مُقتضى بالفرق من عقل ولا نقل » فينبقى أن يكون الكلام فى اللوضعين 
مُتحدا » ويتنزل على الخلاف فى اعتبار الأبتداء والانتهاء » وقد ذكرنا فى مواضع أن 
اعتبار الانتهاء أقرب من الحق » وأوفق بقواعد الشرع . 


روامم ع 


فصل : والخطا موقم يسبب » أذ ين غَيْرٍ مُكَلّن + أو ير قاد سكول وتطوه » 
أو لقتل يما مِثله لا دل فى العّادة » وإلا فَعَمّد » وإِنْ ظن الاسْتِؤْفَاقَ غَالِبَا9؟ ء وما 


. مم 


ير ومنه ة فى الْمَوْقِف فَوَقع عليه غير تكد فيد عط والكسن:. 
ع 
قوله : فصل : والخطا مأ وقع يسيب ؟. 


أقول : لا وَجْه لهذا الإطلاق » فإن الأسْباب تَخْتلف » فما كان منها مُفضيا إلى الموت 
من غير مشارك فهو مُبّاشرة لا تسبيب » ويجب على فاعله القصاص كما قدمنا ف المعرّى 
والحايس » وكما تقدم للمصنف ق شهادة الزور ق الحدود والقصاص له ' يكن 
السبب مفضيا إلى الموت بنفسه كالممسك والصابر حدى قثله غيّرهما »؛وكما سيق للمصنف 
( ؟ ) إن ظن الجانى الاستحقاق بالمبى عليه نحو أن يظن أنه قاتل ابنه فقتله فيتكشف القائل غيره فإنه يلزمه القود مالم يكن 
فمله بأمر امام أو بإقرار الى عليه . 
واحترز يقوله غالياً من أن يحد ٠سلا‏ فى دار الحرب دخلها مستأمناً فظن أنه من الحربيين فقتله فإنه لاقرد عليه » وكذاأ 
لو نكل الكافر يكلمة الإسلام وظن القاتل أن إسلامه غير يح فقتله فانكشف إسلامه سميحاً فلا قود فيه . 
شرح الأزهار 411/4 


م58 - 


فى الفصل الذى يُبّن فيه صور الأسباب » فلا يجب على فاعل هذا السيب القصاص . 


وأما قوله : «أو من غير مكلف» فالوجه فيه ظاهر » وهكذا قوله : «أو غير قاصد 
للمقتول » فإن عدم القصد تاق وصف العمد » ووصف العدوان . 


قوله : وأو غير قاصد للمقتول ونحوه عا مثله لا يَقتل فى العادة, . 


13 
أقول . هذا قل جا به النص © فأخر ج أحمد وأبو د اود والنسائى وابن ماجه واليخارى 
9 و ل 
فى التاريخ والدارقطنى من حديث عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
م ما ل -” هن عن خر . 575 فم - . مهم 5 
وسلم قال : دألا إن قَتِيلَ الَْطَأ شِبْهِ الْمَمْدِ قَتِيلَ الصرّت وَالْمصَا ويد مائةٌ مِنَّ الإبل » 
منها أريعون فى يُطونها أُوْلادُها 20 وفى الحديث اختلاف » ولكنه قد صححه ابن حبان 
60 


وابن القطان » ويؤيده ما أخرجه أبو داود"؟ من حديث عبد الله بن عمر عثله » ومثله 


ما أخرجه لعين وايو داود والنسائى وابن مجه والبخارى 5 تاررحخه والدارقطنى 9 

فهذه الأحاديث قد أفادت أن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا كما هو 

ٍِ 1 8 5 

مصرح يه ف. كل واحد ونشهما مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 2 ا 
ولو كان القاتل متعمدا فإن مجرد كون الآلة على هذه الصفة يكفى فى كون القعل خطأ » 
وأنه لا يجب فيه إلا الدية للذكورة . 

ومن الخطأ الذى هو شيه العمد ما أخرجه احند وأبو داود من حديث عَمْرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : وعقل شبّه الْعمْد مُغلّظ مثل 


١(‏ ) قال الفطابى تمليقاً على الحديث ف السئن ه فى الحديث من الفقه إثبات قتل شيه الممد » وقد زعم بمض أهل الم 
أن ليس القعل إلا العمد الحض أو الخطأ امحض » ثم ذقل عن مالك بن أنس قوله : ليس فى كتاب الله عز وجل إلا اللطأ الحض 
والممد » فأما شبه الممد فلا تعرفه . ١‏ 

مختصر السئن للمنذرى 5017/4 وسأن أبن ماجه 177/18 والمنتى بشرح تيل الأوطار 77/97 . 

١(‏ ) لفظ أنى داود من هذا الحديث عن القاسم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: و خطب رسول اله صلل الله عليه سل 
يوم الفعح - أو فتح مكة - عل درجة البيت - أو الكمبة ع وذكر مثلحديث عيد الله بن عمرو وتكل أبو داود عن طرق 
هذا الحديث والحديث الذى قبله مبيناً لها واستطرد المنذرى فى استكال هذه الطرق وتوضيح أوجه الفوضض فيها نما مد الباحث 
بنيته هناك . مختصر ألسين المنذرى 4/5و وسن أبن ماجه 41/8/16 

(+) سند أحمد 11/9 وسأن الدارقطى 6/ره .01٠١‏ 


سس ايا مس 


عل المند.ء ولا يُقَبّل صَاحِبه » وَذّلك أن يَنْرْوَ الْشْيْطان بِيْنَ الئاس » فَنَكونَ دماء فى 
كير ضِغِيئة وَلَا حَيْل السلا م ,00 وق إسناده محمد بن راشد المكحوللى الدمثشقى » 
تكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد » وهذه الصورة تدل على قول المصنف : وأو غير 
قاصد للقتول» وعلى قوله : «أو للقمل لما مثله لا يَقفتل فى العادة» فإِن دُوَران الْفِتئة بين 
اانا الغالب نيها أنه لا يقضه تتخل » ولا شخصاً مُعيناً » ولحذا قال رسول لله : وفِى 
عير شم وروا رح مات رون إنا دي سمه ال ل لاد ون ل دكن 
من المحدد فإن القصاص فيها واجب » كما تقدم فق وض وآن التهوض الذى ون رآنن 
الجارية » وكما أخرجه أحمد وأبو داود والتساثى وابن ماجه من حلدوث حَمّل. بن مالك 
قال : و كنت بين ارأتين ؛ فَصَرَبت إِحُدَاهَمًا الأخرى بمسنطح فَقَبَلتها » وجنيئها » 
َقَمَى النىّ صلى الله عليه وآله وسلم فى جَدِيئِها بغرة ؛ ون تُقْمَلَ ماء"© وقد ذهب إلى 
وجوب القصاص ف مثل هذا الجمهور » وهو الحق »ء وأدلة الكتاب والسئة المثيتة للقصاص 
تَشْمَّله » وليس بيد من قال إنه لا قصاص ف القتل بغير المحدد مطلقا دليل تقوم به 
الحجة » ولا حجة فيما وَرّد من طريق الكذابين' والوضاعين » وقد بين لنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الخطاً الذى هو شيه العمد بياناً شافياً » اندر عليه » ونردٌ 
ما عَدَاه إلى ما شرعه الله لعباده من القصاص ف العمد العدوان » وقد أصاب الصنف 
باقتصاره فى بيان قتل الخطأ على هذه الصور الأربع » وحُكْمه على ما عداها بأنه عمد . 


: محمد بن راشد اللزاعى الشاى : روى عن مكحول فنسب إليه » وثقه أحمد وغيره » وقال عبد الرزاق‎ )١( 
مارأيت رجلا فى الحديث أورع مته . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال الناق : ئيس بالقوى . وقال دحم : يذكر القادر‎ 
وقال أبو حاتم : كان رافضياً » واستنكر الذوى اتلبر فى أول الأمر فقال : كيف يكون دمشى قد نزل البصرة رافضياً ثم عاد‎ 
- فقال : ثم تأملت فويجدته شزاعياً » وخزاعة يوالون أهل البيت . ونهى شعبة عن الكتابة عئه وعلل فقال : فإنه ممتز ل خشى‎ 
جاعة من الرفضة - رافضى . وروى عباس عن يحي ثقة . وقال ابن حبان : كان من أهل الورع والنسك يحدث عل التوهم‎ 
فكثر المتاكير ى روايته فاستحق ترك الاحتجاج به‎ 

مختصر السئن 518/5 والمدتى بشرح نيل الأوطار 0/0" والجروحين لابن حبان 07/8؟ والميزان 0419/8 

(؟ ) قال المنذرى : « قوله : أن تقتل ع لم يذكر فى غير هذه الروايةء وقد روى عن عمروبن دينار : أنه شك فى قتل 
المرأة بالمرأة » وأصل الحديث فى الصحيحين من حديث أل هريرة والمغيرة بن شعبة ولكن بدون زيادة : « أن تقتل » . 
وهى المقصودة بالاستشباد هاهنا ‏ 

والمسطمح : العود الذى يستخرج به الميز من التنور . وقال أبو عبيدة : عود من أعواد المباء . 

مختصر السن المتذرى 710/1 وسن ابن ماجه 817/7 والصحيح بشرح الفتح 46/11 ؟ والمنتق بشرجئيل الأوطاز 4/10 ؟ 


لاكم5 - 


لاقاد 


وهكذا أصاب ف قوله : «وإن ظن الاستحقاقء لأن العمل بالظن فى سفك الدماء المعصومة 
لا يطل حقاً » وإن كان دون القتل فضلا عن القتل . 


قوله : ووما سيبه منه فهدرء إلخ . 


أقول : قل هذا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم 2 ففى الصديحين وغيرهما 
ل 06 2 قي 4 2 م رار 2 2 اع عر ا الل 
من حديث عمران بن حصين : و أن رجلا عض يد رجل » فنزرع يذه من فيه » فوقءدت 
توس ل 2 2 1 
َِيتَاهُ » فَاخْتَصَمَا إلى النبى صلى الله ءايه وآله وسلم » فقال : يَعضٌ أَحَدَكُمْ يد أخِيه 
كَمًا يعض الْفَحْلُ » لا دِيّةَ لَك( وفى الصحيحين وغيرهمامن حديث يَدْلَ بن أميّة 
0000-0 2 له م6رام 6 1 2 0 2 50 

قال : كَانَ لى أجير » فَقَائل إِنَسَانًا » فَعَض أحَدُهما صَاحِبه » فَانْتَرَعَ أَصْبْعَهُ » فَأَنْكَرَ 
27007 درم م ه 0 2 ل 2 م 
يبه » فَمَقَطَت » فَانْطَلَقَ إلى الى صل الله عليه وآله وسلم » فَأحدر نَرِيَبَهُ » وقال : 
أَيَدَعْ يده فى فيك لِتَقْضَمَهَا كَمَا يُقْضَمْ الْفَمْل»9 . 


فصل : وَمَا لَزِمَ به مَل الْعَاقِلة يشْرُوط سَمََئِى » كَمُتَجاذِبئْ جلها َانْقَطم » فيضن 
كلَاعَاقِنَةُ الآخرء وَلَوْ كَانَ أَحَدْهَمَا عَبْدَا لَزْمَتَ عاقِلّة الحر قيمتهُ » وتَصِيرٌ لِوَرَقَيدِ © 
ومِْلَهمًا الْمَارِسَان والفُذْكَان اصْطَدمًا خط » وَكَحَافِر يثر تَعَدَيًا فَعَضمَنْ عَاقِدَتهُ الوقفُوع 
فِيهًا » لا ءَلَ من تضمن جتايته » أَوْ مَا وصَعَهُ مِن مَاء أَوْ غَيْرِِ » فَيَمْثَرِكان0© » فإِنْ تَمْنَدَ 


ا 0 > مىى مر > هلو بير ورب )-22 8 اصماي رمه رت ه 
الْوَاقَعُون متجاذيين أل ؛ متصادمين ولا غيل بِمَقَتَضَّى الْحَال من خط وعمى » وتحصِيص 


(1 )ف دواية عند مسل من هذا الحديث قال : و قاتل يعللى بن أمية رجلا فمض أحدهما صاحيه » الحديث . وقد ورد 
[سم ه يعلى » فى بعض الطرق عند مس « يعلى بن منية » وهى امم أمه فهو يمل بن أمية وأبن منية . 

الصحيح بشرح الفتح 5١5/18‏ ومسل بشرح النووى 788/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار 75/0 

. (؟) أندر بمى أزال . والرواية هنا : ه فانتزع أصميه » وأكثر الروايات : و فانتزع يدء» . 

الصحيح بشرح الفتخ 115/11 ومسل بشرح التووى 74٠/4‏ والمنتتى بشرح نيل الأوطار 77/0 

(؟ ) لو كان أحد المتجاذبين عيداً والثانى حراً لزعت عاقلة الحر قيمة الميد وتصير لورثة الخر المصادم للعبد ولاثى» 
لول العيد ولا عليه . شرح الأزهار 414/4 

( 4 ) إذا حفر رجل بِْراً فى موضع هو متعد فيه بالحفر فتضمن عاقلة الحافر جناية الوقوع ف ابر أما لو كان الوقرع 
ف البثر على من تضمن جنايته كالآدى المتعدى بالوقوف أو عل ما وضعه من تضمن جنايته من ماء وغيره فهلك ألاقط فها 
بمجموع السيبين فيشتر كان حينئذ فى مان الجناية . شرح الأتهار 41١)‏ 


.54 سس 


مر 


5-07 17 رع >ى ام م ٠.‏ اام 22 0 ل 2 م 
وَإِهْدَار » وَكَطَبِيب سَلم غير المُطلوب جاهلين » فإن عَلِمِ قتّل » إن جهل المتسلم وانعول () 
2 ر>ى مم ريس 4# 60# ب © مم 6امة 67 عو سن سر بير م ره 
مِن دده » ولو طلبه » وكمن أسقطت بشراب أَوْ عر ؛ ولو عَمْدَا وَفِيمًا رج حيا الديّةَ » 
مرمرع 7 مياه 
وميتا الغرة ُ 
2 
قوله : وفصل : والخطا ما لزم به فعلى العاقلة » إلخ . 


أقرل : أراد الصنف أنْ يذكرها هنا بَعْضٍ صور الخطأ » ويذكر كيفيّة الفمان فيها 
ع 

وننياق له استيفائٌ صور الخطا فى قوله : «وفصل : والمسبب المضمون» . 

وأماوجه لزوم دية الخطأعلى العاقل فسيأق بيانه فى الفصل الذى عَقَدَه الصنف لذلك . 

وقوله : و كمتجاذِبى' حَبّلهما » إلخءو جهه أنالحبلحيث كان كانطماء لا يتصف أحدهما 
بالتعدى لأنه جذب ما يَمْلك يَعْضه » ولو كان الحبل لأحدهما لكان الآخر متعدياً . 

وأما قوله : دولو كان أحدهما عَبّدا » إلخ فالظاهر أنه يرم سَيدَة أن يَغْرَم لورثة 
الحر قدر قيمته » وتغرم عاقلة الحر للسيد قدر قيمة العبد » فإذا اتفقا تساقطا » وهكذا 
الكلام فى اصطدام الفارسين والفلكين خط . 

قوله : «وكحافر بثر تعدياء إلخ . 

أقول : مُجرّد الحفر: تعديا يَصْلح سببا للغمان إذا كان وقوع الواقع فيها لا عن تَحمّد 
منه » كأن بمشى ليلا فيقع فيها » أو يكون بصّره َعِيا » فهذا من الأسباب الى تَضمنها 
العاقلة 

وأما قوله : ٠‏ لا بالوقوع على من تُضّمن جتايته » فإن كان الواقف ف الحفيرة 
غير مُتمَدَ فلا وه لمشاركته فى الضمان أصلا لأنّه وَرّد عليه ما لم يَتَسبّب لوقوعه » ولا 
يُطيق دفعه » والعجب من الجرّم بمثل هذه الأحكام بلا عمل ولا تقل » وقد صح عن 


١ (‏ ) أنتول : افتمل من نال والمراد تناوله من يده وهى لغة شائعة فى الين . 


 5؟61١-‎ 


حاط 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الصحيحين وغيرهما أنه قال : « اليكر جُيارٌ ,010 
وإنما أثبتنا الضمان على الحافر تعذياً لِمَمَدّيه فقط ولو لم يكن متعديا لم زمه فيان 
ألبتة لهذا الحديث . وبهذا تعرف أن قوله ٠:‏ فإن تعدّد الواقعون» إلخ مَبْنى على التعدى 
من الحافر » وإلا فلا يازمه شى: من الضمان » والأؤلى العمل ف المَجَاذيِين بما أخرجه 
أحمد والبزار والبيهى من حديث حنش بن المُغْتمر عَن ع :أن تاس ِالْيَمَن حفروا 
ا للَأْسّدِ » فَوَقَع الأسد فيهًا فَازْدَحَمْ الناس فَتَرَدى فِيها وَاحِدٌ » فَيَمَرٌنَ يوَاحِد 
فجذبّه » رَجِدّب الَنِى تَلِنا ٠‏ والثَليِثْ رَابما » فرُع كَلِكَ إل عَل » فقّال : لايل 
دبع الدية » وَللنَانِى التْدّتُْ ء ولِلثَالِثِ التْضْفُ وللرابعر الجَمِيعٌ » فرفع ذلك إلى التّى 
صل الله عليه وآله وسلم ناض قضاءه »29 .قال ابن حجر ف التلخيص : قال البزار : 
لانعلمه يُروئ إلاعن على »ولا نعلم له إلا هذا الطريق » وحنّسٌ ضَعِيف. انتهى . قلت : 
ليس فيه من الجرّح ما يوجب عدم الاعتبار بحديثه » فإن غاية ما قيل ذيه ما قاله 
البخارى: إدّهم يتكلمون فيه» وما قال النسائى : إنهم يتكلمون فيه . وهذا لا يُوجب يبرا 
يوجب تَرْك العمل بالحديث » وتأثير الرأى عليه مع أن أبا داود وثقه » وبين ابن حجر فى 
التقريب وَجْه الجرح فقال : صَدُوق / له أؤهام ويرسل . انتهى » وهذا القدح ليس 
بثىء » فالوهم فى أَحَاديئه قد بينه الحفاظ » وكذلك الإرسال » فلم يق فى بَقِيّة 
أحاديثه علّة قادحة . وأخرج الدارقطنى والبيهق عن على بن رباح ٠:‏ أن أَغمى كَانَ 
يقود بصيراً قوقع ف دشر فوقع الأَعْمَى عل البصير قْمّات البصير فَقَضَى عمِر 


)١( '‏ الحبار : الحدر الذى لا ثىء فيه . ولفظ الحديث ف الببخارى : « ه العجماء جر حها جبار » و البئر جبار والممدن 
جبار ء وف الركاز اللمس » . 

السحيح بشرح الفتح ١١‏ / 4ه؟ ومسل بشرح التروى 4 / 58؟ . 

(؟) الخير أخر جه معتاه أيضاً ابن أبى شيية والطحاوى . وحنش ابن المعتمر ©» ويقال -منش بن ربيمة الكناق 
الكرفى ؛ وقول النسافى فيه هو : ه ليس بالقوى » وقال أبو حاتم : صالح لا أراهم يحتجون به » وقال اين حبان ؛: كثير 
ألوهم فى الأخبار ينفر د عن على عليه السلام بأشياء لا تشبه حديث الثقات حى صار من لا يحتج به . 

والحديث محل الاستشباد أورده البخارى فى الشعفاء . 

المنتقى بشرح نيل الأوطار 78/07 والسئن الكبرى البهيقى 8 / ١١١‏ والشعفاء والمثروكين النساق +؟ والتاريخ 
السئير البخارى ٠08/١‏ والميزان 1/ وله . 


-ل 7195 م 


بعقل الْبصير عل الأغمى 07 وفيه انقطاع , 
قوله ٠:‏ وكطبيب سل غير المطلوب جاهِليُن», 


أقول : هذا لاشك فى أنه من قتل الخطأ للجهل والحاصل لما » ولاشك أنه من 
القل بااباشرة كقتل السيف والرمح إذا عليم الطبيب وجهل المُسلم »؛ يجب فيه 
الققصاص إن اختاره الورثة. 


وأما قوله :« كمن أسْقطت بشراب أو عَرّك ولو عمدا» فلا وجه له » لأن العرك 
مباشرة » وكذلك الذى سَّقَاها الشراب إذا كان موت الجنين بالشراب » ويجب فيه 
بعد أن صار ذا روح الغرّة إن خرج ميتا » وإن خرج حيا » وحٌّصّل اليقين بأن الموت 
بسبب العَرّك أو الشراب كان فيه الدّية » وقد وقع فى حديث إيجاب الثْرة فى الجنين 
ما يدل على أنه خرج ميتا كما فى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة قال : 
«قَضَى رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم فى جنين امْرأة ين بيى لِحْيّان سقط ميّنآ 
بعْرَوِ عبد أَوْ آم »© وقد اختلفت الأحاديث ف تَدْيِين الذْرة ما هى » ولكن هذا 
الحديث أرجح من الأحاديث المخالفة له ولاسيا بعد مُوافقة حديث الغيرة بن شعبة » 
ومحمد بن مسلمة الثابت فالصحيحين وغيرهما له فإنه روى المغيرة بن شعية عن : 
عمر ٠:‏ أنّه استشارهم ف إِمُلاص المرأة : فقال المفيرة : قَضَى النى. صل الله عليه 
وآله وسلم بالغرة عَبّْد أو أمَة » فشهد محمد بن مسلمة أَنّه شهد النبى صل الله عليه 


)١(‏ الآثر رواء على بن رباح اللخمى عن أبيه قال : و إن أعمى كان ينشد فى المومم ى شلافة عمر بن الطاب رغى 
الله عنه وهو يقول : 

أيها الناس لقيت متكرا . هل يمقل الأععى الصحيح المبصرأ . خرا مما كلاهما تكسرا » ثم ساق اللير . 

السين الكيرى للبهقى ه / ١١‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 7 / 8لا سن الدار قطي 58/6. 

(١؟)‏ وردالحديث ق بعض طرقه : و أن امرأنين من هذيل ع ويعشها كا فى مسل : وامرأة من بئى ميان و ليان : 
بطن من هذيل . 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس : « عن عمر أنه سأل عن قضية النبى صل الله عليه وس فقام حمل بن مالك بن النابغة 
فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداخما الأخرى » إلخ . 

والخبر طرق أورد.بعشها ابن حجر ف الفتح . 

الصحيح بشرح الفعم ١7‏ / 741 ومسل بشرح التروى 4 / 1ه؟ ومختصر السان 5 / 5368 . 


- 85679-- 


وآله وسلم قَضى بو ع0" . 
5 0 ع و هم لس كال 0١‏ “م عت ”يه ٠.‏ 
فصل 5 والمياشر مصمول وإن م يتعد » فيضمن غريقاً من أمسكه فأرسله لخثية 
تَلَقِهمَا لَا المَبّبْ إلا لِتمّد فى السبب أَؤْسبّبه9 . 


قوله : « فصل : والمباشر مضصمون وإن لم يتعد فيه فيضمن غريقاً من أمسكه 
فارسلهة 


أقول : لاشك أن إِنْقاذ الغريق من هم الواجبات على كل قادر على إنقاذه » فإذا 
أخذ فى إنقاذه فتعلق به حتى حُشِى على نفسه أن يغرق مثله » فليس عليه فى هذه 
الحالة وجوب لا شرعاً ولا عقلا » فيُخلص نفسه منه ويدعه ء سواءٌ كان قد أشرف على 
النجاة أم لاء بل ظاهر قوله تعالى :2620 ولا تلقوا بِأيْدِيكم إلى التهلكة » أنه يجب 


عليه تخليص نفسه ٠»‏ والآية هذه وإن كانت واردة على سب بخاص كما فى سئن 


أى داود©) وغيرها » فالاعتبار بعموماللفظ لا لصون الي كما تقَرّر ىق الأضصول 2 


١(‏ ) الحديئان متفق علهما . والإملاص ف اللنة أن تزلق المرأة جنينها قبل الولادة . وقال الكليل : أملصت المرأة 
والثاقة إذا رمت ولدها. وقال ابن القطاع: أملصت الخامل ألقت ولدها وقال البخارى : هو أن تضر ب الرأة فى بطها فطقي جنينها 

وف الصحيح قال عمر للمنيرة : « انت من يشبد معك فثهد محمد بن مسلمة » إلخ . 

الصحيح يشرح الفتح ١١‏ / 41؟ ومسل بشرح النووى 4 / 07ه؟ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 07 / 7 . 

(؟ ) الفصل ممقود لييان الفرق بين ضاف المباشرة والتسبب فى جناية اللطأ . وصورة المسألة الأخيرة الى أشار إليها 
بقوله : ولا المسبب » إلخ أن يقلع شجرته لتقع على أرضه فهلك باهز ازها هالك فلا شىء فيه ولا يضمنه فاعل السيب إلا 
لتمد فى ذلك السبب أو فى سيبه فالأول نحو أن يحفر برا ليس له حفرها الثانى أن يقطم شجرة متمدياً بقطمها فوقمت على الأرض 
فاهتزت فهلك ياسّزاز الأرض هالك . شرح الأزهار ؛ / 4٠١‏ . 

(؟) سورة اليقرة الآية : ١56‏ 

( 4 ) لفظ أب داود عن أسل بن أن عمران قال : «غزونا من المديئة نريد القسطنطينية » وعلى اللماعة عبد الرحمن 
ابن شالد بن الوليد » والروم ملصقو ظهورهم محائط المدينة » فحمل رجل على المدو : فقال الثاس : مه , مه لا إله إلا الله , 
يلقى بيديه إلى الجلكة » فقال أبو أيوب : إنما نزلت هذه الآية فينا - معشر الأنصار - لما نصر الله نبيه » وأظهر الإسلام 
قلنا : هل قي فى أموالنا » ونصلسها ء فأنزل الله تمالى ': « وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلدكةء والإلقاء 
بأيدينا إلى الهلكة أن نقيم فى أموالنا ونصلحها وندع المهاد» قال أبو عمران : فل يزل أبو أيوب يجاهد فى سبيل الله حى 
دفن بالقسطتطينية ه . 98 

والمير من حديث أن أيوب رواء أيضاً الرمذى والنسان وعيد بن حميد فى تفسيزه وابن أنى حاتم وابن جرير وابن 
مردويه وأبو يعل ى مسئده وابن حيان فى صميحه والخام فى مستدركه وقال الترمذى : حسن يح غريب . وقال.الخام : مل 
شرط الشيخين ول مخرجاه . مختصر السأن للمنذرى م / 4م صصيح الثر مذى 1١1/0‏ وتفسير أبن كثير ٠ 1518/١‏ 


566 سس 


وهو الحق » فالتّجب ين حُكم المصنف على مَنَ أَرْسله لخشية التُلف بالضيان » فإن هذا 
لا يُطابق شيئاً من الشرع » وإنما هو رجوع إلى مُجرد رأى قد تقررف الأذهان الى دَقْيل 
هذا وأمثاله من دون أن ذَرْنّه بمِيزَان الشرع . 


وأما قوله ٠:‏ لا المسبب إلا لِتَعَدٌ فى السّبب أو سببه » فهكذا ينيغى أن يُقال ع 
وملاك الأمر فى ضمان المسيبات عن الأسباب هو التٌعدى . 


م لك ا ا 57 00 7 5 

فصل : والمسبب المضمون جتاية ما وضع بتعد فى حق عام » أَوْ ملك الْغيّرٍ من 
حَجَر وماء وَبشرر وذابر أَيْنَمًا بَلَعْتَ » وحيّوان كَمَقَرب لم ينتقل » أو عَقُورٍ مطلقا , 
وَمنْه ظَاهِر الميزاب والقَرَارٌ عل آمر المحبجور مُطَلَّقَاً وغْيْره إن جَهل » وإلة فَعلَيّه 0 
وجاية الماثل إلى غَيْر الملّك » وهى عل َال لمالك العالم مُتمكن الصاح حسب 
حِضَيه » وَشَبكة نُصِبِتْ ف غَيْر الملك »وام يِل التغرِير » وَوضع صب مع مَنْ لا يخفظ 


١ 0ه‎ 


28 8. ا امه 5 . . 7 .ولت 1 
مِثلّه » أَوْ فى مَوْضِع خطيرء أو أُمْرِه بغْيْر المثتاد » أوْ إفزاعه » فا تازيب 


#ك”دام 
و 
+ى روت ل ل 0207 #2 ا ا ل ل 0 000 
غير معتاد فمياشرة مضمون ( قيل ) والمعتاد خطا وجناية دابة طردت فى حق عام 2 
ل ٠.‏ 5 ع مه اا 216 أ م2 م 7 
أَوْ ملك الغيْر ء أَوْ فرط فى حفظها حَيْثْ يجب »ء فأما رفسها فَعَلَ السائق والقائد 
_ ام مكحو 9 - 7 
0 8 5 مقي 2 00 امام 32 5 عن روي 2 -. 
والراكب مطلقاً » والكفارَة» فإن اتفقوا كفر الرّاكبٌ9" » فأمًا يَوْهَا وروثها وشمسها 
> مم كن >رس) 2 0 2 على ل را 
فهر غالب و كذلك تفحتها9 وكيعحها» ونحسها المعتادة » وإلا لمصموية دى 


- م 2 مه و م ِ ؟ّ 02 
وماتولد منها حيث يجب التحفظ . 


١ (‏ ) إذا كان الواضع للحجر ونحوه فى موضم التعدى مأمورا أجيرا أو غيره فإنه ضامن والآمر أيضا ضامن ولكن 
القرار فى الفبان على آمر ا محجور » فلو كان عبداً أو صبياً محجورين فقرار الفيان على آمرها مطلقاً سواء كانا عالمين 
أو جاهلين » وكذلك إذا كان المأمور غير المحجور فإن قرار الغبان على آمره إن جهل المأمور التعدى بأن يوهمه الآمر بأن 
الوضع فى ملكه أو بإذنه أو نحو ذلك » فإن لم يكن المأمور محجوراً أو جاهلا بل عارفاً التعدى فعليه الفمان . 
ش شرح الأزهار 481/4 . 
(؟ ) إذا قتلت الدابة بالرفس لزم المسير لحا مع الدية الكفارة » لأن الكفارة تلزم فى المباشرة وما فى حكه دون 
السبيب » فإن اتغقوا جميماً سائق وقائد وراكب كفر الراكب مهم وأما جنابّها فلهم . شرح الأزهار 4+ /لاا4 . 
(* ) بول الدابة فى الطريق ونمسها وهو غليتها على الراكب حت لم يملك ردها فهدر غالبا . 
شرح الأزهار . 
(4 ) نفحت الدابة : ضربت برجلها . 


ه566 


قوله : وفصل َ الي المضمون » [لخ 8 

أقول : ذكر فى هذا الفصل صُوراً من جنايات الخطأ بالتسبب لِيتقرّر معناه فى ذهن 
الطالب » ويَريِم الفرق بين الخطأ مباشرة والخطأ تسيا لا فى ذلك من الالتياس ى 
بعض الصور ء فقال : ٠‏ 'جناية ما وضع بتعد فق حَقَ عام أو ميلك الغير » : 


أما ملك الغير فوجه التعدى فيه واضح » وأما فى الحق العام فلكونه لا يجوز له 
ذلك إلا بإذن مَنَ له ذلك إن كانوا مُنحصرين » أو بإذن الإمام إن كانوا غَيّر مُنحصرين . 

وأما قوله : ه من حَجَّر » إلخ فالظاهر لُزوم الضّمان فيا كان من الجنايات ناسيا 
من أثر فعله من غير قَرْق بين الانتقال وعدمه ‏ إلا إذا رجع ‏ مثلا ‏ العقرب والعقور 
إلى المحل الذى أخذه منه وجَنّى بعد ذلكء فإن الجداية <ينئذ لَيْست من أثر فعل الثّاقل . 

وهكذا قوله : «ومنه ظاهر الميزَّاب » فإنه مِنْ جنايةالخطأ تَسْبِيباً » لأنه إذا 
سقط على مارة الطريق فهو لعدم إحكامه ولاوجه للتقييد بالظاهر بل يضمن جنايتهما 
جميعا إذا سقطء وأما إذا وقءت الجناية فهو ثابت فى محله ولم يحصل التعدى يوضعه 
فلا ضمانمن غير فرق بين الظاهر وبين ما هو ملصق باليناء . 


قوله ٠:‏ وعلى آمر المحجور » إلخ . 
ع8 
أقول : قد تقرر أن جناية الصَّى والممجنون مضمونةمن هالحماء لأن ذلك من أجكام 
الوضع لا من أحكام التكليف » وقد تقدم له أنه يق آمر الضءيف قوياً من غير 
فرق بين المحجور وغيره » ويكون قرار الضمان معالجهل من المحجور ومن غيره على الآمر 
لأنه حصل منه التغرير والمغرور يغرم الغار 5 


وأما قوله : «وجناية المائل إلى غير الملك» إلخ فوجهه أن ترك إصلاحه مع كونه يخشى 

سقوطه إلى غير ملكه هو من التّعدى فى الأسباب » وقد تقدم أنه هو الموجب للمّمان ؛ 

اد ولام التعدى إلا إذا كان قادرا' على الإصلاح » فإنكانلا يَقنُدرءليه وأمكنه الهدم /أو البيع 
إلى غيره » ولم يفعل فهو أيضاً ضامن » وإن لم يتمكن بوجه من الوجوهفلا مان عليه . 


الا 


وأما قوله : ٠‏ وهى على عاقلة امالك العالم » فلا وجه لذكره هنا ء لأنه سيق 
الكلام له فى ضمان العاقلة لما يُشمل هذا وغيره. 
ومن الأسباب أيضاً قوله : « وشبكة نُصبت فى غير الملك » إلخ » وهذا وإن كان 


قد أفاده ماتقدم فى أول هذا الفصل من قوله :1 من حجر اإلخ »لكن مقصود الصتف 
مزيد الإيضاح بتعداد الصور كما قدمنا. 


وهكذا قوله ١:‏ ووضع صى » إلخ لظهور التعدى الذى هو المناط فى ضمان فاعل 
القي 

وأما الإفزاع فإن كاث بيضوت أو تنحرة فيومق الاغرة لآمن الشبيت:+ 4النادرن 
والغهم الذى لم تجْر به عادة . 

ومن الأسباب جناية داية طردت فى حق عام أو فى ملك الغير » لأنه هذا الطرد 
إلى مكان لا يجوز له التصرف فيه مُستقلا بنفْسه قد صار متعديا » فلزمه الغهمان » 
وقد سوى المصئف بين الطرد والتفُريطف الحفظ » وهو صوابلكن ينبغى تقييد ذلك 
بأن يكون طردها » أو التفريط فى حفظها كائناً فى الليل لما أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائى واين ماجه ومالك ق ااوطأ والشافعى والدارقطنى وابنحِبّان وصححه والحاكم 
والبيهق من حديث حَرَام بن مُحَيْصَة ٠:‏ أن ناقَةَ البَرَاه بن عَازِبٍ دَعَدَتَ حَائِطاً ) 
َأفْسَدَتَ فيه » فَقَضَى نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ عَلَ أَمْل الحوائط حفظها 


01 5م م . #احعء ٠.‏ 
بالثهار » وأَنْ ما أَفْسّدت الوّائى بالأَيُّل ضَامِنَ عَلَ أَُمْلِهًا9" » وقد ذكر ابن حجر 


١(‏ ) قال الحافظ بن حجر : عدار الحديث على الزهرى » واختلف عليه : فقيل عن الزهرى عن ابن مخيصة ورواه 
ممن بن عيمى عن مالك فزاد فيه و عن جده محيصة » ورواء معمر عن الزهرى عن حرام عن أبيه » وم يتابع عليه » ورواه 
الأوزاعى وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الز هرى عن -حرام عن البراء . قال عبد الحق : وحرام لم يسع 
من البراء . وسيقه إلى ذلك ابن حزم . ورواه التسا من طريق محمدين أفى حفصة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن البراء . 
ودداء ابن عينية عن الزهرى عن حرام وسعيد بن المسيب عن البراء » ورواه ابن جريج عن الزهرى : و أخبرف أبو أمامة 
ابن مهل أن ناقة البراء ع » ورواه ابن أن ذئب عن الزهرى قال : ٠‏ بلغنى أن ناتة البراء» انهى . 

أما رواية مالك فى الموطأ فقد علق عليا الزهرى بقوله : حرام تابمى ثقة وجده مان معروف » وأبوء قيل له صجمبة 
أو رؤية وروايته مرسلة . ثم قال : والحديث من مراسيل الثقات » وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من العراق بالقيول وجرى 
عل أهل المعرفة عليه . المنتقى بشرح نيل الأو طار ه/ 4 ومختسر السئن ه / 7٠07‏ والموطأ بشرح الزرقانى ؛ 50 . 
سن الدرقطى ١٠١4/6‏ 


5519# لس 


الاختلاف الواقع فى هذا الحديث » وهو لا يدح فى الاحتجاج به ء لأن غايته أنه 
رُوى من طرق » وذلك مما يزيده قوة » فلا ضمان على أهل الواشى فيا أَقْسّدت هارا » 
ويؤيد هذا حديث أنى هريرة فى الصحيحينوغيرهما أنه صل الله عليه وآله وسلم قال : 
و المَجْمَاكُ جُرْحُهَا جبار 6(" ويلحق بالجرح سائر ما أفسدت لعدم الفارق » ويخص 
من ذلك ماتقدم فى الحديث ٠:‏ أن ما أفُسدت الوَائى بالدّيل فهو ضامن على أَمْلهاء. 
فى ما أفسدت ف النهار دالا تحت العموم »ويّخص أرضاًما أخرجه الدارقطنى والبيهوق 
عن التّعمان بن يشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1 
ف سيل مو سكل التتلعيو أَوّْى سوق من أَسْوَاقهم فوطت بيد أ رِجلر فهو ضَام ع0 
ولكنه ضَعْفه البيهوى فَيّنظر فى وَجُّه التُضعيف. 


وهذا الحديث هو الوجه لقول المصئف :« فأما رفسها فعلى السائق والقائد والراكب 
ع َ 
مطلقا » ء وأما التعرض لذكر الكفارة هنا فلا وجه له » فإنه سياق له الكلام فى ذلك 


مقصض اا . 


وأما قوله : « فإن اتفقوا كَفمّر الراكب » فكلام لا ينصح »ء وفرق غير متضح » 
ثل.ء . . و يال . .9 2 5 
فإنه إذا كان الرّكوب مُوثرا لازوم الكفارة عايه وده كان مُؤدّرا للزوم أَرْش الجناية 
0 00 2 
له لعدم الفرق » ودعوى اتصافه با ءياشرة دون السائق والقائد غير معءقولة » دل تادير 


: 03 3 


1 
وأما قوله : «فأما بوها » إلخ فوجهه عدم التعدى من مالكها »فلم يحصل الغمان » 


. 954 / والمنستى بشرح نيل الأوطار ه‎ 804 / ١1١ الحديث رواء اللماعة . الصحيح بشرح الفتح‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البييقى وفى سنده أبو جزى نصر بن طريف عن السرى بن إسماعيل . وضمفه ققال : أبو جزى 
والسرى ابن إسماعيل ضعيقان . 

وأبو جزى نصر بن طريف القصاب المكفوف الذى يروى عن قتادة وحماد بن ألفى سليان » والسرى بن إسماعيل 
الممدانى الكو صاحب الشعرى لم يشبد لما أحد مخير فيا رجعت إليه . 

ألسئن الكيرى البيهقى ‏ / 4 74 والمنتقى بشرح نيل الأوطار ه / #54 والميزان وانجروحين لابن حبان والتاريخ 
الكبير 4 /5لا١‏ 6 ه/١٠١٠١.‏ 


-خ4ة5 م 


4 هه الا 
مع كون هذه الآمور داخلة تحت عموم حديث : و العَجُماء جبّار » فإن المراد بالجيار 
الميرٌ كما قَسّره بذلك أهل اللغة . 


وأما نفسجها » وكيحها وتيا فإن لم يقعل إلاها يعتاده الناس فى ذلك فلاضيان 
عليه » لأنه فعل فى ملكه ما أباحه له الشرع » وإن فعل غير العتاد كان بذلك متعديا 
فيلزم الضمان » ولاسها إذا كان فى سبيل من سبل المسلمين » وفى سوق من أمنْواقهم كما 
تقدم فى الحديث . !| 

قصل : وعلّ بايغ _ عَاقِلٍ | مُسَلم قتل ‏ وَلَوْ نائما مسلماً . أو ماهداً غير جَدِين 
خطأ مُباشّرة » أو فى حُكْيهًا : أن يُكفرَ برقبة مُكَلَقَة مُؤمنة سيم » ولو َل الت 
5 » فإِنْ م يَجِد 5 كان عَبّداً فيّصوم ورين ولآه » وتَعَدَدُ عل جما جمَاعة 
ا الك 


قوله : «فصل : والكفارة على بالغ عاقل ؛ إلخ 


أقول : اعلم أن إيجاب الكفارة فى هذا الباب » وف غَيْره تكفير ذَْب من وجبت 
عليه بما فعله من الفعل المقتؤى للإثم » فإِن كان وجوما فى القتل لهذا المعنى فكيف 
لزمت من هو قاتل خطأً لا عمد فيه » ولا عدوان » فإن ذلك مَتْقُور من الأصل كما فى 
قوله سبحانه : ه رَبِنًا لا تواخذْنًا إن تسينًا أَرْ أخِطأنًا 6 » وقد ثبت فى الصحيح أنّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم حكي عن الله سبحانه أنه قال : وَقَدْ فَعَلْتَ » » ومن 
ذلك حديث يع عن أمت ى الحّطأ وَالتَسْيّانُ و29 وقد قدمنا لك أن طرقه قد عضّد 
بعضها بعضا » ويشهد بعضها لبعض » فصاح للاحتجاج به » وإن كان وجومبا تعبدا 
لحكمة خففيت على العراد فسمعاً وطاعة لما أُوجبه الله على عباده » وهو ظاهر قوله عز 


َك صو 


لص اع اس ل ف رر»*ر بره لي 2ت ٍ- 5 ره 
وجل : ٠‏ وَمَا كان لِمُؤمِن أن يَقَثَلَ مُؤْيناً إلا خطأء ومن قَمل مُؤينآً خطا فَتَحْرِيرٌ رَكَبَقَ 


)١(‏ سورة البقرة الآبة : 5م؟ وخامها» وقد استغبد بها المصئف ق مواضع سابقة كا استشبد محديث مسل فى 
مب نزولا . عسل بشرح النووى 990/1١‏ . 
(؟) يراجع المزء الثانلى ص ١94‏ . ْ 


-75961 سس 


عاط 


مُؤْصنّة وَدِيَة مُسَلَّمَة إل أَمْلِهِ و2 , ولكنه ينبغى الاقتصار على مَوْرد النص » وهو أن 
يكون القادتل خطاً مُؤْمنا والقتول مؤمنا » فإذا انتفّى وصف الإيمان / من أحدهما 
فلا كمّارة » وككفلك قرله عز وجل :ه فإِن كان من قَوْم يكم وَبَيْدْهُم مِينّاق فَدِيةٌ 
مُسَلْمَةَ إل أله وتَحْرِيرٌ َقبَةٍ مؤمنةر «''' وقوله سيحانه : و فَإِنَ كان من قو عد 
لَكُمْ وَهُوَ مون ”© الآية » لتكون الكفارة واجبة حيث كان المقعول من قوم بيئنا 
وبينهم ميثاق أو من قوم هم عدو ل: لنا وكان المقدول مؤمناء وسقط القصاص بوجه من 
الوجوه ولم يجب إلا الدية. 


وإذا تقرر لك هذا فما هو الموجب للكفارة على كل قاتل خطاً » فإن قِيل إنّه 
حديث وَائِلة بن الأَسْقَّم عند أحمد وأى داود والنسائى وابن حِبّانَ والحاكم قال : 
أنينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صاحب لنا قد أوجب فقال أَعْيَُوا عنه رَكَبَةَ يميق 
له بَكُلَ عضو مِنْهًا عُضُواً نه مِنَ الثار »)2 فيقال هذا الحديث يدل على أن من 
استوجب العذاب يفعل معصية كائنة ما كانت من قتل أو غيره كان التكفير مشروعاً 
له » ومعلوم أن قاتل الخطأ لاائم عليه ألبتة كما قدمنا » فهو لم يستوجب العذاب » فهو 


مؤ كد للسؤال الذى ذكرناه » ومؤيد له . 
7 5 اي 7 ا 5 
وأماما روى فى هذا الحديث بزيادة : « قد اسْبَوَجَب الثارَ بالقثل © فهو لم يثبت 
- 0 2 م 

عند أحد من هؤّلاء الذين خرّجوه من أهل الحديث » وعلى فرض ثيوته فهو مشخاص 
من استوجب النار بالقتل » وهو القاتل عَمّدا عدواناً إذا سقط عنه القصاص بعفو 
أو نحوه » ويؤيد هذا ما أخرجه أبو نعم" ف العرفة من حديث خَرَيّمة بن ثابت 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : الْقَمْلُّ كفَارّة وقال ابن حجر : وفيه ابن لَهِيمّة » 

)١(‏ سورة النساء الآية : 0ه 

(؟١)‏ جزء من الآية الكر بمة السابقة . 

(؟) جزء من الآية الكرمة السابقة . 

( ؛ ) قال الحاكم : صحيح عل شرطهما وأقرء الذهبى ورمز له السيوطى بالصحة . 

مسند أحمد 441/8 مختصر السان المنذرى ه / 414 والخامم الصغير بشرح الفيض ١‏ / 084 . 


( ه) هذه الزيادة أخرجها أبو داود . : مختصر السئن للمنذرى ه / 14914 . 
(1) نيل الأوطار على المنتقى 0 / 5٠8‏ 


سا4 ندم 


لكنه من حديث ابن وَمُْب!! عنه فكان حسناً , قال : ورواه الطبرالى فى الكبير؟ عن 
الحسن بن على مَوْقوفاً عليه . والأصل فيه حديث عبّادة بن الصّامت فى صحيح مسام : 
أن هنكم لس فََقِم عَلَيّْه فَهِرَ كَفَارَة »'© الحديث » وهو فى البخارى0© بافظ 
وكثارته » انتهى فعرفت ببذا أن القاتل إذا قُيِل قصاصاً ل يجب عليه كفارة ‏ وفيه 
دليل على أنه إذا لم يُقّل قِصّاصاً فعليه الكفارة . 


فحاصل ما دلت عليه الأدلة أن الكفارة تجب ف قتل امؤمن للمؤمن خطاً لا إذا 
كانا مُسلمين غَيْر مُؤْمدين أو أَحَدُهما ؛ ويجب ف القتل من قوم يننا وبينهم ويثاق » 
ومن قوم هم عدو لنا والمقتول مُؤْمن » وسقط القصاص عن القائل بوجه من الوجوه » 
ويجب على قاتل العمد إذا سقط عنه القصاص بوجه ء ولا دليل على إيجاها على كل 
قاتل خطاً لما عَرفناك من أنه لا ذنب عليه سواء قتل بالتسبب أو المباشرة . وإذا تبين 
لك هذا عرفت الكلام على ما ذكره المصئف من الشروط فى هذا الفصل . 


وأما كون الرّقبة مؤمنة فلتصريح الكتاب العزيئر بذلك . وأما اشتراط سلامتها من 
العيوب فليس ق أدلة الكتاب والسنة ما يُفيد ذلك »وقد دلت الآية على أن من لم يجد 
رقبة صام » وأما تعدّدها على الجماعة فهو الظاهر لكن فى الصور الثلاث التى ذكرناها 
لا مطلقا ‏ والوجه ى ذلك ما قدمنا فى قتل الجماعة بالواحد فارجع إليه . 


0 0 9 م يي ع عر لم م 5م كه رة. 2 و و 
فصل : وف العبّد وَلَوْ قَبَله جْمَاعَة قِيمته ما لم تَعْد دية الحرٌ » وَأَرْشه وجزينه 


( 1 ) عبد الله بن وهب من سمموا من أبن لميعة قبل احتر اق كتبه » وقد ذكر أبن حبان فى ترجمته لابن لهيعة ما يؤكد 
هذا » وقال : و كان أصحابنا يقولون : سما من سمع منه قبل احير أق كتبه مثل العبادلة عبد اله بن وهب وابن المبارك 
وعبد الله بن يزيد المقرىء وعيد الله بن مسلمة القعبى فباعهم صميم » . وهذا يفسر ما نقله المصئف عن أبن حجر , 

ا مجروحين لابن حبان ؟ / ١١‏ والميزان ؟ / 485 . 

(؟) الممجم الكبير الطبر انى 7٠١/«‏ نيل الأوطار عل المنتقى 7/ <٠‏ قال ى مجيع الزوائد : رجال الصحيح 515/6 

( © ) نمام العيارة من الحديث : وومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» , 
مسل بشرح النووى 7435/4 ٠‏ 


(4؛) الصحيم بشرح الفتح 84/1١١‏ . 
لت 1 


1 0 8 َه م وم كت 4 - 
بحسبها" » وأمًا القيوض فمًا بَلمْت9© , وجتاية المغصوب عَلى الغاصب إلى قِيمَيْه , 
ِ د 0 جره > عرس 


ص 


4 يز 0 . 27 1 5 0 .0 5 م 00-7 
سم فى رقبته9 »وله أن يقتص منه » ويضمنها » وكذا لو جنى على المالِك أو غَيْرِه : 
ور ع1 م وس الب متام 


ومثله مستاجر ومستعير فرطا. 
قوله :«فصل : وق العبد ولو قتله جماعة قيمته». 


أقول : القاتل للعبد قد أتلف مالا من مال مالك العبد » وقد وقع الاتفاق على أنه 
يجب على من أثلف مالالغيره أن يضمن قيمته قليلة كانت أو كثيرة » فما بال ملف 
هذا الال أنه لا يَضْمن من قيمته إلا قَدْر دِيّة الحر » وما الوجه فى هذا فَإنّهلا يُطابق 
رواية ولا دراية » ولا يوافق عقلا ولا نقلا » ومع هذا فالمروى عن الصحابة يقتفى 
بآنه يضمن قيمُته بالغة ما بلغت كما أخرجه البيهوق عن عمر وعلى : ٠‏ أَنّهّما قالاً 
فى الحر يَقتّل العَبّد تَمَنه بَالِغَا ما بَلَمْ ». 

وأما قوله :9 وأرشه وجّزِينه بحسبها » قالوّجّه فيه ظاهر » فيكون أرشه مقدار 
أرش الجناية مُنسوبة من قيمته » وهكذا يجب فى جنينه ما يُقَثّره العدول من القيمة » 
لاكمًا قِيلَ إنه يجب فيه نصف عشر قيمة أبيه » فإنه لا دليل على ذلك » وقد أخرج 
الشافعى 0 بإسناد صحيح إل الزهرى عن عُمر أنه قال : وجراح العبّد من ثمِيْه كجراح 
الخرّ مِن دَيَتِهِ » قال الزهرى : « وكان رجال مروَاه يقولون : يُقَوم مِلْعة »» وإذا 
عرفت أن الواجب ف العبد قيمته بالغة ما بلغت فلافرق بين المغصوب وغيره . 


(1) بحسيا : يعى محسب القيمة . 
(؟ ) العبد المقبوض غصبا إذا جى عليه الناصب فأهلكه فا بلغت قيمة العيد لزمت الخانى حينئذ وإن زادت عل دية 


الحر وعللوا لذلك يأنها لزمته قبل الحناية . شرح الآزهار ؛ / 458 . 
() جناية العيد المنصوب مضمونة على الغاصب إلى قدر قيمته ثم إن زادت جنايته على قيمته فهى متملقة فى رقيته 
لا على الغاصب . شرح الأزهار 4 / 480 . 


( 4 ) هذا الآثر حم البهقى إسناده ولكن ابن التركانى ف اللوهر النقى عقب عليه وأعله . 

: الئن الكبرى البيقى ١‏ / لا" . 

(ه ) الآثر أشرجه الببقى أيضاً عن الشاقنى » و لكن الذى بين يدى من السئن الكبرى ومن كتاب الأم أن الزهرى 
روأه عن سعيد بن المسيب ولم يرد فهما ذكر لعمر رشى الله عنه . الأم 1٠١ / ١‏ والسئن الكبرى للبيقى 8 / ٠١4‏ . 


5.5 سم 


وآما كون جناية العبد المفصوب على غاصبه فوجهه أنه إذا ثبت يده عليه عُدُوانا » 
وحال بينه وبينمالكه ) ريا كان عند مالكه لايقدم على الغير ولا يجنى » فكان تسيب 
الغاصب اثل هذا مُقْتَضِيا لفمانه لما جناه » كما يضمن نقص العين المغصوبة » إذا 
نقصت عنده » ومعلوم أنه لو تعدّقت جناية العبد برقبته وهو عند الغاصب لكان ذلك 
أعظ نقّص يلحقها . 

وإذا تقرر لك هذا عرفت أنه لا يجوز للغاصب أن يقدص من العبد المغصوب إذا 
قلا لأنه يضمن الجناية الواقعة منه على الغير » فتكون اللجناية الواقعة من العبد 
على الغاصب مدا » وأما الجناية الواقعة من العبد المغصوب على الغير إذا كانت تُوجب 
القصاص واختار المجى عليه القصاص فلّه ذلك » وعلى / الغاصب ضمان ما تَقّص من 
العبد إذا كان القصاص فيا عدا النفس أو ضمان قيمته بالغة ما بلغت إن كان القصاص 
فل القن .+ وآما الاعكين وللكيين وذا ريا فق شفط العبد الدى اسعاجراء أر التعتاراة 
فالوجه فى ذلك أن الجناية منه إذا كانت بسبب تفريطهما فى حفظه كان هذا السبب 
عجرّده مضي للضمان عليهما . 


فصل : وإ عَيْن الذابة ونَحُْومًا تقص القِيمَ » وفى جزيئها يصن مُث قِيمته » 
ونَضْمن بِدْقلِهًا تعدياً » وبَإزَالَةَ مَانِعِهًا مِنَ الدّهَاب ء أو السبع » ومانع الطيّر والعَيْد 
إِنْ تلفت قَوْراً والسفِيئةٍ ووكاء السئن وَلَرْ مُترَاخِياً أَوْ جَايِداً ذَّابُ بالشمْس ونَحْوِمًا ء 
وَلا يُقَدَل من الخيرّاة .إلا النمية والتقربة والفارة والثراية والتيناة والعدون يَدْد 


8 


8 2س حىاى 
تمرد المالك29 وما ضر مِن غير ذلك . 
قوله ٠:‏ فصل : وق عين الدابة ونحوها نقص القيمة ». ٠‏ 


أقول : هذا غاية ما بمكن » ولا طريق غيره » وأما كَون فى جنينها نِضشف عشر قيمتها 
. . 35 . 5 2 
فلا وجه له من عمل ولا من نقل » بل إن خرج حَيّا فمات قَدِرَ العدول قيمته »وإن 


١: 5‏ اي _-. 5 
خوج ميتا قدروه على فَرْض أنه خرجحيا . 


٠ . يحوز قتل المقور من الهاتم من كلب أو غيره بعد تمرد المالك عن حفظه‎ )١( 


42# سد 


ماو 


وأما قوله : ه ويُضمن بتقلها تعديا» فوجه ذلك أنه صار ببذا النقل غاصياء 
فتشبت له أحكام الغصب المتققدمة » ولا فرق بين النقل وإزالة المانع وبين الحيوان وغيره 
كالسّفينة والأدهان ونحوها. 

قوله :ةم ولا يقعل من الحيوان إلا الحدية و إلخ. 


أقول : الأحاديث الصحيحة الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من 
الصحابة قد ددّت على مُشروعية قتل هذه الخمس”2 : الحية والعقرب والفارة والغراب 
والجدأة » وأقل أُوال الأمر بقتلها أن يكون مُنْدوبا » فكان على المصئف أن يقول : 
ويندب » أو يشرع قتل الحية . إلخ وأما العقور فَقَثْله من باب دقع الصّائل وهو جائز 
واو كان آدميا فضلا عن غيره » وقدثيت فى صحيح" البخارى وغيره يلفظ : ٠‏ والكَلب 
الَقور» » ويلحق بالعقور كل ما يَصول على بتى آدم » أو على ما ملكونه من الحيوانات 
والأمُوال كالأسد والذئب والنمر ' فإن قَدّلها كذّها من باب دَفْم الصائل » وقد شَّمِل ذلك 
الصنف رحمه الله » وما ضر من غير ذلك » ومنه الوزغ والعتّاكب فإنه وَرَد الأثر 
يقَتلهما على الخصوص . 

والحاصل أن كل ما كان ضاراً للأبدان » أو الْأَمُوال » أو المساكن فقعله جائز كائناً 
ما كان » ولا يخرج من ذلك إلا ما نهى الشارع عن قتله نبياً خاصاً » لكنه إذا تعاظ 


: ( 
ضرره كان قدله من باب دفع الصائل . 
فصل : وَيَخْيّر مالك عَبّد جنى مالا قِصَاص فيه بَيْن تَسِْييه للرف » أو كل 


50 1 5 5 1 وم . ما ة# كط وروت 9 
الارش » وق القصاص يسلمه ويخيّر المقتص » فإن تددو عمد 6 اد بَعْضْه بحصة 


_- 


> " ك” مامه 6م أ أ ور# و 2 دامة. :م 0 531 
من لم يعف” إلا أم الوللٍ » ومدذبر الموسر » فلا يسترقان » فيتعين الارش لسقوط 


1١467 يرجع إلى حديث عائشة رغى إلله عنها المتفق عليه فى المزء الثاق ص‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق . 

(8) إذا تعدد المستحقون القصاص سلمه سيده إليهم وكانوا مخيرين بين الوجوه السابقة » فإن عفا بمضهم سلمه السيد 
من لم يمف إن كان يستسق قتله » فإن كان يستحق بعض القصاص وقد عفا شريكه سل السيد له نصف العد متلا يسترقه أو 
ييه أو نحو ذلك بقدر حصته. وهذا هو الى عناه صاحب امن بقوله وأو بمضه بحصته من لم يمنا» أى سل يمضه لمن 
يستحق بعص الحناية فيكون هو والمالك شريكين فى الميد . 2 . شرح الأزهار ؛) / 485 . 


م 4 مات 


ليصا »وو عَلَ سَيّدهما إل قِيتهمًا » ثم فى رقبيه وَدْميهًا » فإن أغسر بيعم 
رسعت ف القِيمَةَ فَقَط » ولا يتَعدّدُ بتَعَنّد الجتايّات ما لم يطل لسرم  '”‏ ويجرآن 
بابر راع العيّد لا اليد وَحْذه » ولا يُقبَضُ من الكاتب إل حر 5 ِثْله قصاعداً » وَيَتَأرش 
من كملبه وَيْقَنُم ما طيب ٠»‏ فإن اتفقت قالجئاية فإِنْ أَغْسّر بيم لَهَا » والوقف 
يُقْيَضٌ منه » ويُتأرش مِنْ كنشبه » وأمْر الجناية عَلَيّه إلى مصرفه . 

قوله : و فصل : ويخير مالك عَبّد جى مالاقصاص فيه » إلخ. 

أقول : قد تقرر أن الجناية من الحيّرّانات التى يَمُلكها مالكها إذا كانت مضمونة 
على امالك كان ذَمَنها عليه بالغاً ما بلغ » والعبد من جملة ما بملكه » فالناسب لضمان 
جناية لللك أن تكون جناية العبد كجناية سائر الحيوانات المملوكة إلا أن يرد دليل 
يُوجب المخالفة » لهذا كان العمل عليه » ولم يرد ما يالف ذلك من المرفوع ؛ وها روى عن 
الصحابة مُخْتلف » ولا حُجّةَ فى ذلك » ويُؤيد ضمان السيد لجناية عبده بالغة ها بلغت 
أنه يأخذ أرش جتايته من الجانى عليه بالغاً ما بلغ » فيكون عَلَيه مدل ما لَّهُ » ولكن 
لما كان العبد عاقلا مُكلاً كان القصاص واجباً عليه فى الجناية 0 يليت نيها التصاض 
فى النفس وما دوها إذا اخثار المجنى عليه أو وَارثُه ذلك » فهكذا يَنْبِغى أن يقال رجوعاً 
إلى القواعد الشرعية المأخوذة من كليات الأدلة » ولا مُخّصّص ها حتى يضار إليه » ويجب 
العمل به . 


لس 


قوله لام الولد ومدير الموسر اإلخ. 

أقول : الوجه فى هذا أنه قد وُجد تسبّب عتقهما » فلا يُسلك جما مَسْلك المماليك » 
ولا وجه لاريجاب الأرش على سَيّدهما » بل إذا انتهى الحال إلى التق طولبا برش 
الجناية كما يُطالب الأحرار » وقد قدمنا أن الراجح اعتباراً الانتهاء فى العبد والكافر » 


)000( لا قمدد القيمة بتعدد ابهبايات ما لم يتخال التسليم » فإذا جنت جناية أرشبا قدر قيمتها ثم جنت أخرى كلك 
ب ا قيمة واحدة ا ا ب ا 
بعد إخراجه جناية أخرى لزمت السيار . شرح الأزهار 48/4 


4.0 سه 


فايكن الكلام هنا هكذا » لاسيا وقد حصل السبب الذى يخْرجان به من الرّق إل الحرية » 
فإن تَضَرّر مَنَْ له الأرش بطّول المهلة كان له أن يسْتُويهما بقدر أرش الجناية » وليس 
له أن يُطالب سيدهما بثىء » وهذا ينيك عما ذكره المصئف ها هنا . 


وأما قوله : « ولا يتنتص من المكاتب إلا خُر أو مثلّه فصاعدا » قصواب : أما الحر 
فظاهر وأما المكاتب الممائل له أو النى قد سَلْم من كتابته زيادة على ما سّلمه الجانى 
فلعدم للزيّة للجانى على للجى عليه . 

وأما كونه يتأرّش من كسبه فهو الصواب 4» وكان عليه أن يَجْرى فى للكاتب وأم 
الولد والدبر"؟ على مط واحد » لأن كل واحد منهم قد تعلق بسبّب يَقْتَضى خروجه من 
من الرق بعد أن يحصل ما يقتضى التنجيز فى الجميع » وهو مرت السيد فى المدبر » 
وتنجيز عِدْق أم الولد من سيدها أو موه ء ووقَاء للكاتب للا كوتب عليه مع أَنّها وِنْ 


4 ما بقى عليه دره,م كما تقدم » فلا وجه للفرق بين هؤلاء / الثلائة بلا روّاية ولا دراية » 


وما ذكره من أنها إذا اتّفقت قدّم أرش الجناية فلا وَْهِ لهذا التأثير إلا ما يظن أنه 
بالجناية تسبّب للضمان » ولكنه قد تسبب بالمكاتبة عن نفسه لضيان مال الكتابة » وقد 
تقدم أنه يَرَدّه فى الرق اخقياره وعَجّزه عن الوفاء ممال الكتابة . 


وأما قوله : ٠‏ فإن أعسر بيع لما » فينبغى أن يُقال إنه يُقدم اسْيِسْمَاؤه اثلا يَقُوت 
حق مالكه الذى كاتبه » ومهما أمُكن الوفاء بالحقّين فهو الواجب . 


وأما قوله  :‏ والوقف يقتص منه » ويتأرش من كسبه » وأمر الجناية عليه إلى 
مصرفه 6 فهو صواب وقد اضطرب كلام الصنف ق هذا الفصل »ع فاشدد يديك على 
ماذكرناه. 


3-1 


قصل : وَالْعَبْدٌ بِالْعَيْدٍ + وأطرافهمًا ولو تَفَاضّلاً » أرْ لِمَالِك وَاحد ء لَا وَالِدٍ 


. ف الآصل الخطوط : «والمكاتب » وهو تكرار والسياق يقتغى ما أثيت‎ )١( 


5.1 ب 


ولد »ويُهدَرٌ ما لَاقِصَّاصٌ فيه على مالكه وعَاصِبه 0 
قوله :«فصل : والعبد بالعيد) إلخ. 


أقول : هكذا حُكم الله سبحانه فى كتابه العزيز » وللأطراف التى يجب فيها الققصاص 
حك النفس : إما بشمول الآية لها » أو بالقياس على التّفس » وهكذا قوله: ولا والد 
بولده ». وأما كونه يهدر ما لا قصاص فيه على مالكه » فلكون العيد من جملة ماله » 
وكون أَرْش جنايته على سيده كما قدّمنا » فلا يثبت للسيد على تفسه دَيّن. وأما قوله : 
و وغاصبه » فهذا هو الصواب لا قدمنا على قول المصنف ١:‏ وجناية المخصوب على 


الخاصب ؟. 


فصل : وعَلٌ مُطْلِق البهيمّة ما ما جنت فوْراً مطلقاً » وعلى متوىُ الحفظ جنايّة 


غير الكلب ليلاً » والعقور مما مُطلقاً » ولو فى مِلكه على الدّاخل بِإِذّْنِه » وإنّما 
يثبت عَقُوراً بَعْد عَقْرِه أَوْ حَمْله . 


قوله : «فصل : وعلى مطلق البهيمة »إلخ . 


أقول : السّنة الصحيحة ‏ كما قدمنا ‏ قد اقتضت أنه لا يضمن ما جنثه على ملك 
الغير ارا من غير فرق بين امالك والمتولى للحفظ . وتخصيص الكلب يعدم مان 
جنايته ليلا يَحْتاجٍ إلى دليل يُقفتضى ذلك » وأما العقور من الحيوانات فالواجب على 
للالك حفظه عن أن يَجْنِىَ على الغير فى كل وقت أو قتله ؛ فإذا لم يقعل ذلك فقد 
عرض نفسه للغمان » لأنه قَرّط فى الحفظ ء أو فى دَفْم ذلك الصّائل بالقتل » ولكنه 
إذاحفيظه ف ملكه 0 فقد تعدّى بالدخول بغير إِذن » فهدرت 
جناية العقور عليه . وأما كونه يثبت عقورا بعد عَفْره أو حَمْلهِ فوجه هذا أنه قد فعل 


. تدر جناية العبد الموجبة للأرش لا للقصاص إذا وقعت على مالكه وغاصيه سواء كانت على نفس أو مال‎ )١( 
. 498 / شرح الأزهار 4؛‎ 


لاو )انهه 


ما يُوجب الحفظ له عن الإقدام على الأبدان والأموال » فتركه بعد وُقوع ذلك منه يَفْريط . 
ولا وجه لاعتبار المرّدين » بل المرة الواحدة منليرة بأخواتها مُوجبّة لقوة الظن بِعَوْده إلى 
مثلها » والقام مقام يجب فيه قطع كل ذّريعة معلومة » أو مظنونة يتوصل ما إليه ع 
لأنه معصوم بعصمة الشّرع » فإمًا حَفظه مالكه حِفظ مِثْلِه بعد المرّة + أو قله حتى 


م م 


. 5 و 3 ص 
بريح نفسه من تبعته )ويريح غيره من أَذَّاه . 


ح طرء 5 حدم 


باب الديات 


5 ب . 4 5-5 ٍ َّ 

فصل : هى وائة من الإبل بين جَذْعَ » وحقة » وَبنت لبون » وبئنت مخاض 
00 وى .> ٠‏ 7 مده 42 م 9 2 
أزياعاً ؛ وتنوع فيما دونها ولو كسرا » ومن البقر مائتان »ومن الشاة لفان » ومن 
الذّمَب ألْف مِثْقَال »ومن الفِضّة عشرة آلاف »ويُخْيّر الجانى فيمًا بَيْنَهًا. 


قوله :«فصل : هى ماثة من الإبل؟إلخ . 


أقول : قد اختلفت المذاهب فى تنويع المائة من الإبل » ومنهم من تسّك بشىء 
من المرفوع » ومنهم من تمسّك مما رُوى عن بعض الصحابة ء ولا يفاك أن الحجة إما 
تقوم بما صَحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يُوجد فى كتاب الله عرُوجل » 
والمروى فى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختليف : فَرَوى مائة من الإبل 
من غير تنُويع كما أخرجه أبو داود؟ عن عطاء بن أن رَبَاح عن جابر  :‏ أن رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم فَرَض الذي عَلَ أمْل الإيل ماثة من الإيل » » وقد رواه 
أبو داود مسنداً عن عطاء عن جابر » ورواه عن عطاء مرسلا بدون ذكر جابر . فهذا 


الحديث يدل على أن الدّية هى مائة من الإبل من غير تنويع من كل نوع مقدار معين . 


وورد ما يدك على التذويع » فأخرج أحمد نو داود والنسائى وابن ماجه عن عَمرو 
ابن شُعيبٍ عن أبيه عن جده : ٠‏ أن النّ صل الله عليه وآله وسلم [ قَضَى ؟ أنَّ من 


)١(‏ اللبر كا ذكر المصنف أخرجه أبو داود مسيدا بذكر جابر ومرسلا غ وهو من رواية محمد بن إتحق عنه وقد 
عنعن » وهو ضعيف إِذا عنمن لما اشتبر عنه عن التدليس . 

قال المنذرى تمليقاً على المرسل مهما : هذا مرسل وفيه محمد بن إسححق . 

و أما المسند فهو من رواية محمد بن إسحق قال : ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال : « فرص رسول الله فى الدية » 
إلغ . ا 
قال المنذرى : وهذا منقطم لم يذكر فيه من حدثه عن عطاء فهى رواية عن مجهول . 
مختصر السن المنذرى * / 548 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 89/10 . 


عد 4و4 سه 


مالو 


0-7 25 2 
فتل خطا َيه 27 7 الإبل : كلأثون ببت مخض 6 وثلاثُون مد ينثت لرة 4 
0 لذ 


وتلاثون حَقة او عر تكن لبون( 


وأخر ج أحمد وأهل المّئن والبرار والبَيْهق والدارقطنى عن ابن مَسْعود قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : د فى دِيّة الخَطا عِشْرُونَ حِفَة » وَعِشْرُون جَذَعَةٌ » 
وعشرون بنت ٠‏ مَخْاضٍ 3 وعشرون بنت لبون 2 ا مُخَاضٍ » » وى لفظ الير زار 
والدارقطبى والبيهق مكان قوله : وعشرون ابن مخض و" )ة وعشرونٌ ينو لبون » 6 
وف إسناده الحجّاج بن أرطاة » وقال أبو حاتم الرازى” : الحجاج يدنس عن الضعفاء » 
فإذا قال : « حدّثنا فلان » فلا يرتاب يه . انتهى » وهو هنا قد صرح بالتُحديث 


كماق سئن اين ماج 9) فإنه قال :( حدثنا يد بن جبيْر » . 


فهذان. الحديئان قد وقع التٌصريح فيهما بأن هذا التنويع فى دية الخطأ , فيُقَيّد 
هماما ورد من إطلاق المائة من الإبل » ويكون التنويع / على التسخيير : إما على الحديث 
الأول » أو على الحديث الثانى » فالكل سنة » ولا يناى ماف هذين الحديثين ما ورد من 
َغْليظ دية الخطأ شيه العَمْد كما تقدم فى حديث عُقبة بن أَرس عن رجل من أصحاب 


مه 


النبى صل الله عليه وآله وسلم ١:‏ أن النى صل الله عليه وآله وسلم خطب يَوْمَ فح مكة 
فقال : ألا وإِنّ مَتِيِلَ خط الْمَمّْد بالسوْط والمّصا والحَجَر دية مُعَلّطَة مانّة من الإبل 


)١(‏ لفظ أل داود : وعشر بى لبون ذكر» وسكت عنه » وقال المنذرى : فيه عمرو بن شعيب وقد تقدم 
الكلام عليه » وقال المطانى : هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء . 

مختصر لسن للمنذرى ١‏ / 844 وسئن ابن ماجه 7 / 6/اه والمنتقى يبشرح تيل الأوطار 7 / 81 . 

(؟) الحديث رواء عن ابن مسعود خشف بن مالك الطاقٌ » وق إسناده الحجاج بن أرطاة . قال البهقى نقلا عن 
الدارقطى : وهذا الحديث لا نمل رواه إلا خشف بن مالك » وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل 
الحشى ٠»‏ ولا تمل أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا حسجاج بن أرطأة » والحجاج رجل مشهور بالتدليس و يأنه محدث عن 
م يلقه وم يسمع منهه . 

والبييقى والمنذرى ف التعليق على هذا الحديث كلام يطول يجدر بالباحث أن يرجم إليه عند طلب المزيد . 

صميح الثر مذى ٠١/4‏ ألسان الكيرى تلببقى 8 / 76 وعختصر السئن المنثرى ١‏ / 548 سان الدار قملى 171/7 
والمنتقى بشرح نيل الأوطار 107/ 1ه . 

(؟) المنتقى يشرح نيل الأوطار 07 / 1ه . 

(4) سن ابن ماجه 7 / ولام . 


- ١.١ 


ماو مه م هع ري م م 


منها أَربعون من ثنِية إلى بازل عّايها 0 خليفة »!© والْخَلِمَة الحامل » وورد يلففظ : 
د أربَعون ق وتيا لامها ان فهذا جمع بين الأحاديث 2 ودف للعمل دعا 2 
وإهْمال بض بدون موجب ولا مرجع : 


وأما الصنف فقد جّعَلها أربعة أنواع كما ترَى » فخالف ما ورد فى الحديئين 
دوعتل بالعري اورجاه عورم بن ضمرة قال : قال على : د فى الخطأ 


أَرْيَاعاً : خمْس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جَذَعَةٌ ومن وعشرونٌ بنات ٠‏ لبون 4 


ومس وعشرون ينات مخض »( © مم أنه قدروى عنه ما تحالئف9© , 
ٍ- . 9 4 أ 2 - 


وأما دية القعل عمدا ‏ إذا لم يختر الوارث القصاص - فقد أخرج التُرمذى وابن 
ماجه من حديث عَيْرو بن شعّيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ :« من قَتَلّ عَمْداً 
1 إل أَوْلِيَاء للقدول فَإِنْ أَحَبوا قَمَلُوا » وَإِنْ أَحَبُوا أَخَدوا الْمَْلَ : ثَلآئِين حِمّة » 
وثَلاَئِينَ جَذَعَةَ » وأزبعين خُلِفة فى يُطونِهًا أَرْلَادُها ,© » فيجب المصير فى تنويع 
دية العمد إى0© [ هذا الحديث ] كما وجب المصير فى تَنويع الخطأ إلى الحديثين 


)١(‏ الحديث رواء الفمسة إلا الترمذى وأخرجه البخارى فى التاريخ اللكبير والدارقطى فى سننه وماقا اختلاف 
الرواة فيه . 

وعنة بن آوين + ويقاقا ينتؤب ين اوسن لدو كا وروا ينض عرق هلا اميت : شيخ بصرى روى عنه أبن 
سيرين . 

وما جاء فى اختلاف رواة الحديث أنه رواه القامم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أسماب الى صل الله عليه 
وسل عن الى صل الله عليه وس . 

ورواء القاسم أيضاً عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن الى صل الله عليه وس . كا رواء القامم عن يعوب 
ابن أوس أن رجلا من أصحاب الى صل الله عليه وسل حدثه عن التبى صل الله عليه وسل 

المنتقى بشرح ثيل الأوطار 7 / 4م وسئن ابن ماجه ؟ / لالالم ويمختصر السان * / ماهم والتاريخ الكبير البخارى 
21/7 طبقات الحفاظ للسيوطى ”٠١‏ . 

(؟) مختصر السئن المتذرى ١‏ / وم مسيد أحمد 411١/5‏ . 

() الخبر أخرجه أبو داود موقوفاً على على رغ الله عنه » وأخرجه ف الشفاء عن السائب بن زيد عن التبى صل الله 
عليه وسلم . قال المنذرى : وعاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد . 

مختصر اسان تلمتذرى 5 وثيل الأوطار على المنتقى 7 / 7م . 

( 4 ) مختصر السأن المنذرى ١‏ / 805 . 

( ه) سان ابن ماجه ٠///ام‏ وقال الترمذى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب . صميح الاربلى .1١/4‏ 

(1) زيادة يستلزمها السياق . 


-841١ 


السّابقَين » وكما وجب المصير ف تعُيين دية الخطأ شبّه العمد إلى الحديث المتقدم 
قوله ٠:‏ ومن البقر مائتان » ومن الشاء ألفان». 


أقول : يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عطاء بن أنى رَباح عن جابر قال : 
رض النى صل الله عليه وآله وسلم فى الديّة على أَهْلٍ الإبل يائة مِنَ الإيل » على 
أهل البَقر ياتتى بَقرة » وَعَلَ أهْل الشاء أَلْفَى شّاة » وغل أهْل الحُدَلٍ وائى' خُلَةَ ,99 , 
وفيه عاتان إحداهما أن فى إِسّناده محمد بن إسحاق وقد عنعن » وهو ضعيرت إذا عنمن 0 
الثانية أن أَبا داود رواه تارة عن عطاء عن جابر مُسْنداً » وتارة عن عطاء مُرْسِلاً » 
ولكئه يشهد له ما أخرجه أحمد وأَبْو داود والنسائى وابن مّاجه عن عَمْرو بن شعيب 
عن أبيه عن جله قال  :‏ قَضَى رسول الله أن مَنْ كان عله فى البَمَرِ عَلَ أهْل الْبَمَر 
مات يقر » ومن كانَ عله فى الشاء ألفى' شاة »'' وى إسناده محمد بن 55 
المكحولى التّمشى » ولكنه قد وثّقه جماعة كماقدمنا . 


قوله :«ومن الذهب ألن مِثُقَال 00 


أقول : يدل على هذا ما أخرجه مالك فى الموطأ والشّافعى وعيد الرَّرّاق وأبو داود 
والنسائى وابن خزمة وأبن حبان وابن الجارود والحا 3 والبيهى » وصححه جماعة من 
الأئمة منهم أحمد ؛ والحاكم وابن حبان والبيهق من حديث أنى بكر بن محمد بن عَمْرو 
ابن حَرْم عن أبيه مرفوعا »© وفيه : د أن الرجل يقل بالمرأةٍ 2 وَعَللَ أَهْل الذَهّب ألن 
دينار»”" » وقد قدمنا الكلام على هذا الحديث . 


قوله :ومن الفضة عشرة آلاف درم 6 . 


» قال المنذرى تمليقاً على هذا الحديث : وهذا منقطم لم يذكر فيه - يعى محمد بن إسحق -- من حدثه عن عطاء‎ )١( 
. 1١8 فهى رواية عن مجهول . وقد سيقت الإشارة إلى هذا ص‎ 

مختصر السئن للمنثرى 5 /] 848 والمنتقى بشرح نيل الأوطار لامة. 

(؟) المنتقى بشرح نيل الآوطار 9/0م وسن اين ماجه 7 / 6لالم ومختصر السان المنذرى ١‏ / 5417 . 

0 تقدم الكلام عن هذا الحديث ص الا” . 


115 سم 


أقول : امروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنها اثْمَا عشْر ألن دِرْم كنا أخره 
أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس : « أن رَجُلاَ مِن بَتِى عَدِىْ قَدِلَ » فَجَمَلَ النى 
صل الله عليه وآله وسلم ديته اثنى عَشَر أَلّفاً »'© قال أبو داود : رواه ابن عُيَيّنَةَ عن 
عَمْرو عن عكرمة عن الننى صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر ابن عباس . وأخرجه 
الترمذى9 مرفوعاً ومُرْسلاً » وأخرجه النسائى وابن ماجه مرفوعاً . قال الترمذى : 
ولا نكم أحداً يُذكر فى هذا الحديث عن ابن عباس ٠‏ غير محمد بن مسلم . انتهى 
ومحمد بن مم هذاهو الطائى » وقد أخرج البخارى له فى المتابعات ؛ ومسلم فى 00 2 
ووثقه يَحْبِى بن موين » وقد أخرجه النسائىي عن محمد بن مَيّمون عن ابن عُيَيْئَة 


م وكير 


وقال فيه : سمعناه مَرّةَ يقول وعن ابن عباس » ا فى سنئه عن أن :محمد 


ابن صَاعد [ عن محمد بن ميمون] وقال فيه وعن ابن عباس 96 


وقد تقرر أن الرفع زيادة » وم تكن له ها هنا عِلّةَ قادحة » فصلاح للاحتجاج 


به على أن مقدار الدّية من الدّراهم اثنا عشر ألف درهم ولا يناى هذا ما أخرجه أحمد 


والنسائى وابن ماجه فى بعض ألفاظهم أنها  :‏ كَانَتَْ قؤيمة الدَيةٍ عَلَ عَهْد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم تَمانِماثّة دِيدَارٍ وثَمَاذيَةَ آلف وِرْممْ » وأنْ مُمر قال : قد غُلَتْ 
الإبل فَفَرَضَهًا عَلَ أَمْل الدّمّب ألف ديتار » وعلّ أُمْلٍ / الورق اثنى, بعشر ألفا ع" 


)000( الحديث أخرجه البجقى فى السئن الكيرى أيضاً » وقال صاحب المنتقى : روى ذلك عن عكرمة عن الى صل 
الله عليه وس مرسلا وهو أصح وأشبر . 

مختصر السئن للمنذرى * / 1ه" والسئن الكبرى البهقى ١‏ / 8/ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 9 / 4ه . 

(؟) فى الأصل الخطوط : و وأخرجه الترمثى مرفوعاأ ومرسلا وأرسله النسانٌ ورواه ابن ماجه مرفوعاً ٠‏ والعبارة 
نقلها الشوكافى عن المتذرى وم يشر إلى ذلك على عادته فى بعض المواطن » وروجعث على الأصل والزيادة ألى بين قوسين بعه 
الرجوع إليه . صحيح الثر مذى ١7/4‏ مختصر الستن المتكرى 801/5 . 

(8) سين النساق ( امجتى ) 5/4" . 

( 4 ) عند الدارقطتى : قال محمد بن ميمون : إما قال لنا فيه ( عن أبن عباس ) ءرة واحدة » وأكثر من ذنك كان 
يقول : ( عن عكرمة عن النى صل الله عليه وسلم ) سن الدار قطى . 

() ٠ن‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه أيضاً أبو داود والبيهقى وحسنه الترمذى وحصحه ابن 
الحارود 5 


مختصر الستن المنلرى + / 41" وسئن أبن ماجه 7 / ١78‏ واسان الكبرى الوبق ١‏ / 0 والتغى بارع نا ثيل 
الأوطار 58/17 . 


517 سم 


مخلاظ 


لأن مَنْ علِم حُجة على من لم يَعْلم + وقد قدمنا أن الذى فرضها من الذهب ألف ديئار 
ومن الفضة اثنى عشر ألف درم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسام . 


قوله ٠:‏ ويخير الجانى فيا بينها». 


أقول : هذا هو الحق » لأن النبى صل الله عليه وآله وسم فَرَض كل نوع من 
أنواعها وم يبين لنا أن هذا أصل وهذا يدل عنه » وإنما كُثر ذكر الإبل لأنها غالب 
أَئُوال العرب » فما شاة الجانى من الأنواع المنصوص عليها سلّمه » وعلى للجنى عليه 
أو وارثئه بول ذلك » لأن الشارع أُوْجب له نوعاً من أنواع » ولم يُوجب له شيثاً معينا. 


فصل : وِيَلَرَمٍ فى تَنفْس ملم » والذى » والمجورى » والمُعَامَّد » وفى كل حَاسَة 
كايلة » وَالمَقْلٍ ‏ َالَو » وسَلّسٍ الْبَوْل » والَائِط ء وَانْقِطاع الود » وَفى الأثنوء 
الما »والدَكَرٍ ين الأصْل وف كل رَوْج ف الْبَدَنِ بطل تَفْمُه بالكذية كالأَميين 
الْبيْفسَيْن ونَحْوِهِمًا غَالِياً » وفى أَحَدِهمًا التَضْفْ ‏ وفى كل جفن ربع » وف كل 
سن نيصف عُشرٍ » وذى اثْنَئانَ وثلآثون وق كل أضبّع 7 » وق مُقَصِلِهًا منه 
ثلئه إلا الإبْوَام. قيِضْفه » وَِيمًا دُون حِصعْه ء وف الجائفةٍ والآمق ثُلثْ الدية » وى 
مله حَمْس عشرة نَاقَهَ » وفى الَاشِمَة عَشْرٌ . وفى الموضحة حَمْس » وفى السمْحاق ربع » 
ولا يَحْمْ حَتَى يَتَبَيّن الحالُ » فَيَلْرّم فى اللميّت ديّته » وفى الحى" حسب ما ذَّمّب » وإن 


ا 0 2 
تَعَدّدٌ كالمتواثبين . 


قوله ٠:‏ فصل : وتلزم ى نفس المسلم ). 
0 عٍِ - 
أقول : ليس فى هذا خلاف بين أهل العلم ؛ وقد دلت عليه الأدلة الكثيرة المتقدم 
ذكر بعضها » وأما امرأة فقد وَقع: الإجماع إلا عَمّن لايُعتد به أنها نصف دية الرجل » 
وإنما اختلفوا فى أَرْش الجناية عليها » فذهب الجمهور إلى أن أَرْش الجناية عليها مثل 
أرش الجناية على الرجل إلى قدر ثُلث دية الرجل » ثم تَسْتحق بعد ذلك النصف من 
أرش الرجل ١‏ 1ا أخرجه النسائى والدارقطى وابن خز ئة » وصححه عن عَمْرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :عل الرأو مِثْلّ عقل 


118 سمس 


و5 1 : 5 


اين السيّب أنه سثل :-: 3 فى أضبّع الرأَةٍ ؟ قال : عط سن الوبل . فقيل له : 
2 فى أَسْبَْيْن ؟ قال : عِشْرون من الإبل . فقيل له : فَكَمْ فى ثلآث أَصَابمٌ ؟ قال : 
تَدَدُون من الإبل . فقيل له : فكمْ فى أرْبع_ أصَابع” ؟ قال : عِشْرُون مِنْ الإبل » فقالَ 
له السائل : دِينَ عَظُمٌ جُرْحُهَا وَاشْمَدَت مُصِيبَتْهًا نَقَص عَتْلّها ؟ فقال له سَييد : 
أعِراقِى" أَنْتَ ؟ قال : بَلْ عَالم ممَعْبْت أَوْجَاهِلَ مُمَعَلَم . قال : هى السنة يا ابن أَمى ,7" 
وقد حققنا الكلام عن هذا فى شرحنا للمنتى . وليس المراد هنا إلا الاستدلال على أن 


ديتها على الٌصف من دية الرجل . 


عر دارع مولس 0 ١‏ عت 
0-6 . الى . 9 


قوله : «دوالذى». 


أقول : قد اختافت مذاهب العلماء فى قَدْر دية الى » والحق أَنها على الصف من 
٠. ٠. 5‏ هت . . م 5 2 
دية المسلم من غير فرق بين ذى وذبى لا أدرجه أحمد والنسائثى والترمذى وحسته 
جم هو #رى 
وابن ماجه وابن الجارود وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله : 
أنَّ النى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « عَمَلُ الكَافِرٍ نِضْفُ دِيََ المئلي 6" وف لفظ 
٠ 1‏ عدن آّ . ع 6 بل عو اماه 0 1 
من هذا الحديث عند الى داود : و كانت ؤيمته الدية على عهد رسول ألله صلى الله 


م 20 #2 ل م مر ٠.‏ 2-3 رةه < 00 9 2 
عايه واله وسلم ثمانمّائة دينار وثمازية آلاف درم » ودية أهل الكتاب يَومَئْل النصف 
5 م اس حرم 5 ص ماس 07 0 2 5-9 8 


. 36١ / وبلوغ المرام بشرح سيل السلام م‎ ٠١/0 المنتقى بشرح ثيل الأوطار‎ 4٠ سن النساق ه/‎ )١( 

( ؟ ) هذا الآثر من مرسلات سعيد بن المسيب عن الى صل الله عليه وسل » وراويه عنه هو ربيعة بن أب عبد الرحمن » . 
وهو صاحب هذا السؤال . وأخرجه ف الموطأ : « سألت » وقلت » . قال ابن عبد البر : قد اتفقوا على أن مرسلاته أصح 
المراسيل » وذكر بمقبم أنها تتبث كلها فوجدت مسنده . 

الموطأ بشرح الزرقافى ع / 107ى؟ والسئن الكبرى للبجقى ه / 5 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 17 / 7١‏ . 

() لفظ ابن ماجه والبهقى من هذا الحديث : « أن رسول الله صل الله عليه وس قفى أن عقل أهل الكتابين نصف 
عقل المسلمين » وهم الجود و النصارى » . ْ 

قال ى الزوائد : إسناده حسن لقصوره عن در جة الصحيح . وعثل لذلك . 

ميح الثرملى 0/4 ؟ سن اين ماجه 9/ 88م والسئن الكيرى للبهقى ٠١١1/8‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 18/9 . 

(4 ) مختصر السأن المنذرى * / 4107© والسئن الكبرى للبيهقى + / ٠١١‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 38/10 . 


516 سه 


ديّة الم » ولم يشبت ما يُخالف هذا الحديث » لأن المروى عن بعض الصحابة!» 
لا تَقُومٍ به الحجة » والمرفوع لم يصح » وما ورد مطلقاً كقوله سبحانه : « وَإِنْ كَانَ 
قوم اك كي ميئاق قَدِيّة ل ِل أَمْلِهِ »2 فهو مطلق مُقيد بالسنة ع 
وقد أوضحنا الكلام فى هذا فى شرحنا للمنتق » فليرجع إليه9 , 


وأما قوله  :‏ والمجوسى والمعامّد » فلعله إشارة إلي الخلاف فى ذلك » وإلا فَقَدْ دخلا 
تحت الذى » لأنّ المجوسى ى » والمعامّد ذى » واليهودى والنصرانى ذميان » وقد شيل 
.2 0 0 ال ماي .ل ٠‏ 5 
الجميع قوله صل الله عليه وآله وسلم : د عقل الكافر نصف دية المسليم » فإنه يدخل 
تحت هذا كل كافر إلامٌن كان مباح الدم وهو الحربى الذى لاذِمّة له ولاعَهّد . 


قوله :وق كل حاسة كاملة 6 . 


أقول : الحواس الخمس الظاهرة : وهى السمع :والبصر والقّم والذوق والّمس 
لم يرد ما تقوم به الحجة ف أن فى كل واحدة منها الدية » ولكنه قال أبن حجر فى 
النلخيص : إنه وجد من حديث معاذه فى السمْع الدية »") قال. : وهو مُوْجود فى حليث 
عَمْرو بن حزم الذى أشار إليه » وقد رواه البيهى7© من طريق قتادة عن ابن السيّب 
عن على . انتهى : 


ولا ندرى كيف حديث معاذ ؟ وقد رُوئ عن البيهق أنه قال : إسناده لا يَثْبتَ 


. ٠٠١ / يراجع ف هذا المجال السئن الكيرى للبيقى ه‎ )١( 

(؟) سورة النناء الآية : ؟ؤه » وقد همرت . 

() نيل الأوطار على المنتقى 58/10 . 

( :) نيل الأوطار عل المنتقى 10 / /51 . ا 

( ه) حديث معاذ أخرجه البيبقى بإسناد فيه أبو كريب » ورشدين بن سعد وعيد الرحمن بن زياد بن ألم » 
وعتيه بن حميد ويرجع إلى تراجمهم جميماً فى الميزان . 

ومن حديثه أيضاً رواءه أبو يى الساجى ىق كتابه بلفظ : ووق السمع ماثة من الإبل » وأخر جه فى السئن الكيرى 


وقال : بإستاد فيه ضعف . السئن الكيرى البمقى ١‏ / 28 . 
() الذى بين يدى من البئن الكبرى عن ابن شباب عن سعيد بن المسيب أنه قال : « وف السمع إذا ذهب الدية تامة » 
ولكنه م يسند إلى على وليس فيه ذكر لقتادة » فلينظر لعله فى موطن آخر . السئن الكبرى 86/8 ٠‏ 


1 


أقول : إذا عرف للموصى قصد كان العمل عليه ووجب على الموصى امتثاله لأن التنجيز 
والتقييد هو عائد إلى أمره للوصى بالنيابة» فليس له أن يفعل غير / مارسمه له الموهى 
إلا أن يأمره بما لا يحل فليس له الامتشال كما تقدم ومع التباس الأمر عليه » ووقوع 
الخلاف ف الحادثة ترافع إلى حاكم الشرع فما قضى به عمل عليه ؛ وقد قدمنا ما يغنى 


وأما قوله : ٠‏ ويصح الإيصاءٌ منه » فوجهه أنه 5د ثبت لهالتصرف فيا أقامه امووى 
فيه مقامه فله أن يجعله إلى الغير فى حال حياته »وتكون له بمنزلة الوكيل» وله أيضاً 
أن يُوصى به بعد موته إلى وصيه » وليس فق الشرع ما عنم من هذا » فالأصل الجواز » 
وبذا تعرف أن له أن يَنْصِب معه من يُعينه على التنفيذ » لأن الأمر قد صار إليه » 
والتنفيذ قد تعين عليه ؛ وليس هذا بأ ولاعنه مانع من رواية ولادراية . 

فملٍ : وَيُضْمّن بِالتَعَدى والترّاخى تَفْرِيطاً حَتَى دَلِفَ امال" , ِذ رح 
العوية 9 ى بلغ » وعمل باجتهاد وى وَبِمحَالْفَيهِ مَاعَيْنَ من مَصْرِفٍ وتحوو 3 


3 7 


ولو عالت مَذهبَه » قيل إلا فى وت 0 داري شرا رقبتين من 
بألن لعتق 4 وَالذّ كور واحدّة بهم 4 وَبكونه أجيراً يس 2 وَإِدّما يسْتجقها إ 


وديم م رع 6 


شرطها 3 اعْحَادهًا 4 أَوْ عمل لاورثة 26 وضى ) من رَأْس المال مُطْلَقاً 2 


00 ص 2 5 
على ماهو نه (40) . 


)١(‏ من أسباب تنسمين الوصى لما وصى فيه أن يحصل منه التراشى على جهة التفريط أى لا لعذر يسوغ ثراخيه حى 
يلف المال . شرح الأزهار ؛ رومءه. 

(؟) عن الأسياب الى يضين فيا الوصى: أن يخالف ما عينه الومى من مصرف ونحوه . 1 
شرح الأزهار + / ١٠اه‏ 

(؟) ءن أسباب مبان الوصى إذا لم يكن متبر ما بالتزامه الوضاية بل شرط لنفسه أجر ما يعمل'فيه أو كان يمتاد 
ألتزام الوصايا بالأجرة فإنه يشمن ما تصرف فيه غمان الأجير المغترك . 

ثم إن الأجير يستحق الأجرة إن شر طها لنفسه أو كاذ يحاد أذ الأجرة » أو مل لودئة فقط . 

شرح الأزهار 515/4 . 

(؛) أجرة الوصى إذا امسن الأجرة نكرت مق رأ الال » وهى أيضاً مقدمة فى وجوب إخراجها على إخراج 

ما هو من رأس المال . شرح الأزهار ؛ / 1ه . 


اول" 


قوله : :فصل : ويضمن بالتعدى » . . 

أقول : التعدى سَببْ مُستقل لاضمان لأنه هر يأر فليس له أن يَتْمَداه ولايُخالقه » 
فإن فعل فقد اختار لنفسه فيان ما تلف بسبب تَعَدّيه » وهكذا إذا تراخى تفريطاً 
لا لسبب من الأسباب فإن تراخيه تساهل منه » ومخالفة لأمر الموصى يُوجب عليه 
الفيان » لأن الدنُجيز قد صار واجباً عليه » وإن أراد الخلوص من الوصايا فعل قبل 
أن يرط بالتراخى فيعلف مال القير يسبيه . 


وأما قوله : : فإن فعل آخر جالصغير متى بلغ«قالذى ينبغى' فى هذا أن يُقال : 
قذبطلت وصايعه بِتَمّدَيه أو تَقريطهءفإن لم يتلف لمال كان الأمر إلى الوارث كما 
سيتّى أن لكل وارشثولاية كاملة مععدمالو صى » فإن كانالوارث صغيراً كان الأمر 
إلى وليه » وإلا ناب عنه الإمامأوالحاكم 
الوصى » ودكذا يضمن الوصى عخالفته ما عَيْن الموصىإذا تسبب عن ذاك تلف 


»ولا وجه لا نتظاربلوغه » ولا للعمل باجتهاد 


شىء من الال » لأنه مأمور بأمر فمخالفته له سبب لغيانه . 

وأما قوله : « وبكونه أجيراً مشت ركاً » فوجهه أنه قد صار بالأأجرة أجيراً مع كونه 
وصياً فيضمن غمان الأجير » وقد قدمنا الكلام على ما صرح به المصدف من تقسيم 
الأجير إلى خاص ومُشترك » وإثبات أحكام لكل واحد منهما »فليرجع إليه”" . 

وأما كونه لا يستحق الأجرة إلا مع الشّرط أو الاغتياد فذلك ظاهر » أما مع الشرط 
فلكون الموصى قد رغضى بذلك » فكان عليه الققدر المشروط من الأجرة » وأما مع الاعتبار 
فلكون معاملته ' مَحُمولة على ما جرت به عادته » ولكن إذا لم يعلم بذلك الموصى لم يجب 
عليه ولاعلى وارثه دَفع يعتاده من الأأجرة » بل:يدفع إليه أجرة المثل . 

وأما قولة : و أو عمل للورثة » فلا وَجّْة له بل لابدمن الشرط علبهم » أو الاعتياد 
للأجرة فى مثل ذلك » وإلا فالأضل عندهم ف المنافع عدم العوض ؛ فكان عليهم هنا 
أن لا يجعلوا مجرد العمل للورثة سبياً لامنيحقاق الأجرة . 


. 7١8 يرجم إلى الجزء الثالث ص‎ )١( 


-411 مد 


وأناذهرف أن اخ الذمن هو .ران امالك ومقدّمة على ما هو منه فكلام لم يريط 
بدليل ولا اقتضاه رأى صحيح » وغاية ما هناك أن تكون أجرته من مخرج ما يباشر 
إخخراجه وتئفيذه » فما كان من الرأس كانت أجرته فيه من الرأس » وما كان من الثّلث 
كانت أجرته فيه من الثلث دَنْزيلاً له منزلة المستحقّين لشىءع من التركة من دَيْن 
ل » أو صرف [ليهم . 


> » ده رءء ٠‏ 2 82 ا ماما 7 يلظ # 5 م 
فصل : فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة فى التنففيذ » وفى القضاء » 
- 98 02م . - 2 ص 2 
م . 2 ربى موتك 2 اي مده اه . 
والاقتضاء من جنس الوّاجب فقط »> ولا يستبد حل بما فيعن » ولو قدر حصته 0 


عل ص ا له ص لس ريه # اه مكمه ون مره 55 5 7 ده دع 5300 
ويملك ما شرى به » ويرجعون عَدَيْهِ لا عل أئ الْعْرِيمين » فإن لم يكونوا فالإمام 


مر” ه 


٠. ونحوة‎ 


قوله ٠:‏ فصل : فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة »  .‏ 

أقول : القَرَابة لها زِيّادة اتختيصاص » والورثة لم أَيْْءاً مزِيد نصّوصية على سائر 
القراية الذين لا يرون » ويدل على هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه وابن سعد وعَيّد 

- هو 2 
ابن حميد وابن قانع رالباوزدى والطبرانى ف الكبير والضياء فى المختارة بإسناد رجاله 
01 2 2 2 2 اس ام 5 001 5 
ثقات عن سعد [ بن ] الاطول 1١:‏ أن أحاه مات وترك ثلاثمائة زرهم وترك عيالا 5 

" - 

قال : فأرَدْت أن أَنْيْقَهًا عَلَ عِيَالِهِ » فقال النبى صل الله عليه وآله وسلم : إن أَخاك 
كع 0 3 : 5 ده 3 9 0 : 
محتبس بِدَيْئِهِ فَاقْضٍ عله » فقال : يا رسول الله قَد أَديت عنه إلا ديناريُن ادعَتهما 
2 6 ل ص الو -8.ى 0 م © أورة# )0 
امرأة وليس لها بينة ؟ قال : فاعطها فإنها محمة غم 

وأما تقييد القضاء والاقتضاء والتنفيذ بكونه من جنس الواجب فوجهه ظاهر ع 
3 
لأن فى العدول عن الجنس مخالفة' الموصى » وقد يكون فيه مخالفة لفرض سائر 


الورثة . 


)010( الحديث فى إسناده عبد الملك أبو جمفر ولا يعرف امم أبيه » وقيل إنه ابن أنى نضرة . قال فى اازوائد إستاده 
سميح © وعيد الملك أبو جمغر ذكره ابن حبان ف الثقات وباق رجال الإسناد صميح » وليس لسما هذا فى الكتب السعة 


سوى هذا الحديث الواح . سن إين ماجه ١‏ / 1ه مسند أحمد ١5/4‏ والمنتقى بشرح ثيل الأوطار ٠‏ / وه 
وأسد الغابة ,)| لمم . 


2197 د 


وأما كونه لا يستبد أحد من الورثة ا قبض فوجهه واضح لأنه مشترك بين جميدهم 
ولا وجه لقوله :ة وماك ما شرى به »' ولكنه يى على عدم تعين النقد فيملك ويغرم 
لم مثله » والظاهر أن لم المطالبة بإرجاع عين النقد الذى قيّضه » لأنه فيا عدا نصيبه 
غاصب » وقدقدمنا فى الغصب ماقدمنا . 


وأما قوله : 9 فإن لم يكونوا فالإمام والحاكم » فوجهه شمول ولايتهما بمثل هذا 
*هظ فإن تنفيذ وصايا / الموصى بما يجب عليه التخلص عنه ومما يتقرب به من القرب حَقّ 
عليهما ٠‏ لأن إهمال ذلك منكر » والقيام به 5 معروف » وهما أدق الذاس بالأمر 
بالعروف وانهي عن المنكر . 
ال ل 00 
فصل : وندبه ممن له مال غير مستغرق يثلثه فى القرب اء ولو لوارث »ومن 
العلدم أن يبَر الإنعوان . 


قوله ٠:‏ فصل : وندب من له مال غير مستغرق بثنثه فى القرب ٠. ٠‏ 


أقول : التقريب إل الله عز وجل بطاعاته مَشّروع لعباده فى كل وقت »ء وإليه 
5 ع 67 
وقع الترغيب بالآيات و الأحاديث الكثيرة » وحالة الودمية من جملة الأرقات الى تدخل 
0 
تحت تلك الأدلة » ولاسما والموصى أحوج ما كان إلى اقرب بالبر والإحمان » ومثل 
ذا لا يَحَاجٍ إلى الاستدلال عليه فل قوله”" : و إن الله تَصَدَق عَلَيُكر يثلث أَمْوَالكمْ » 
هذا لا يحتاج إلى الاستد عليه تمثل قوله : و إن الله تصدق عليكم يثلث أموالكم 
الحديث امتقدم 3 
وأما اشتراط أن يكون ماله غير مستغرق بالدين فوجهه أن قضاء ما يجب قضاؤه 


.وم 


أهم من التقرّبٍ بما لا يجب والزم اق 1 


وأما التقييد بالثنث فإن كان له وارث فهو صحيح » وإن لم يكن له وارث فله 


أن متخا 1 كما قدمنا تحعرمه . 


قوله : ولو لوارث» . 


)010 حديث ألى عر ررة المتقدم ص 445 2 


د51 ب 


أقول : إن كان الدليل على -جواز الوصية للوارث هو ما ورد فى القرآن7" من الوصية 
للوالدين » والأقربين فقد وقع الاتفاق على أنه مُنسوخ غير ثابت الحكم » والقول 
بأنه نسح الوجوب وبقى التُدب غير مسلم » ولو سَدمّنا لكان ما ورد عنه صلى الله عليه 
ل سلم من أنه ولاوصية لوارث » رافعاً لهذا الندب » ودَافِعًا له » فإنه قد ثبت 
ذلك من طرق : منها ما أشدرجه لحك والنسائى والترمذى وصححه )© وابن ماجه والدارقطى 
والبيهوق من حديث عَمْرو بن خارجة : ٠‏ أن النى صل الله عليه وآله وسلم طب عل 
افيه » وَأَنَا تدحت جِرَانِهًا » وهى تتم بوريها ٠‏ وَإنَ لَعامَهَا َسيل بين كيف ؛ فوته 
ل : إن اله قَدْ أغطى كل 2 ٠‏ فلا ل يوارث ولأ ومنها ما عرس 
أحمد وأو داود والترمذى وابن ماجه وحسنه الترمذى من حديث أى أُمّامة قال 
وسَمِعتُ النبى صل الله عليه وآله وسلم يقول : إن اله قَدْ أغطلى كل ذِى حق حَقهُ » 
َل وَصِيةَ إوَارث »© . وما قيل من أن فى إسناده إسماعيل بن عَيّاشُ » فقدتقرر عند 
الأئمة الحفاظ أنه قوى إذا روى عن الشاميين » وهذا من روايته عن الشامييى » لأنه 
رواه عن شرٌحريل بن مسلم وهو شائ ثقة » وقد صرح فى روايته بالتسخديث!) ؛ فلم 
يَدْقَ للحديث ءلة يُعَلّ مها » ومنها ما أخرجه الدارقطى من حديث ابن عباس قال : 
قال رسول الله صل الله ءايه وآله وسلم : ٠‏ لَا تَجُوزوَصِيّة لِرَارِث إلا أن يَشَاء الوَرئّة :60 


وقد حسنه اين حجر فى التلخيص » وقال فى الفح : رجاله ثقات . قال : لكنه معلول » 


)١(‏ سورة البقرة الآية : ١8٠‏ » كا يرجم إلى ص 447 وما أشير فها إلى أقوال الآثمة ومنه يمل أن قضية 
النسخ ليست على إطلاقها كا قال المصنف . 

(؟ ) جران البمير : بكسر الحم مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره . وابخرة : بالسكسر كا فى النهاية ‏ ما يمخرسجه البعير 
من بطنه ليمضضنه ثم يبلعه . يقال : اجتر البعير يجتر . والقصع : شدة المضغ . أراد شدة المضغ وهم يعض الأسئان على البعض . 
وقيل : قصم الخرة خروجها من الحوف إلى الشدق ومتابمة بمضها بعضاً وإنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة » وإذا 
خافت شيئا لم تخرجها . وأصله من تقصيع الير بوع وهو إخراجه تراب قاصعائه وهو جحره . ولغام الداية : لعابها وز يدها 
ألذى مخرج من فها ممه وقيل هو الزيد وحده . 

مسند أحمد 181/4 المنتقى بشرح نيل الأوطار ه / ه4 وسن ابن ماجه 4٠0 / ٠‏ والهاية.. 

(؟) المنتقى بشرح نيل الأوطار و/ ه؛ ومختصر السان للمتذرى 4؛ / ١6٠‏ وسأن ابن ماجه ؟ / 1068 . 

(4) الحديث صرح فيه بالتحديث عند الترمنى . صميح الترمذى 487/4 فتح البارى على الصحيح ٠‏ / 9 . 

( ه ) سئن الدار قطى ١١17/4‏ المنتقى بشرح نيل الأوطار ٠‏ / 45 وفتح البارى على الصحيح ه / 7" . 


- 116 سه 


فقد قيل إن عطاء الذى رواه عن ابن عباس هو الخراسانى » وأخرج نحوه الببخارى7© 
من طريق عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس موقوفاً قال :9 د إلا أنه فى تسِيره إخيار 
ما كان من الحكم قبل نزول القرآن » فيكون فى حكم المرفوع » . انتهى » وقد تقرر 
أن المرفوع زيادة غير منافية » والعمل بها واجب » فلا علة حينئذ للحديث . ومنها 
ما أخرجه الدارقطى أيضاً عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صل الله عليه 
وآله وسلم قال : ٠‏ لا وَصِيَةَ لَِارِث إلا أَنْ يُجيرٌ الوَرَة »'© وفى إستاده مقال » وى 
الباب عن أنس عند ابن ماجه9© » وعن جابر عند الدارقطنى » وعن على عنده أيضا » 
وإسناده ضعيف وأخرجه أيضاً ابن أنى شيبة » وقد حكى ابن حجر عن الشافعى أنه 
قال ١‏ مجن أَهْلُّ الفديًا دمن حَفظنا علْهم 8 أَمْل اليلم بالقازى ين ريش وغَيرهم 
لا يَخْتَلِفُونَ فى أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال عام الفتح ( لَا وَصِية لِوَارِث ) 
ويُؤْئرُونه عَمّن حَفِظُوه عَنْه مِمّن لَقُوه من أَمْل العلم » فكان تقل كاقّة عَنْ كاه 


فهو أَقَوَى مِن تقل واحدع" انتهى . 


2و 
كه ٠»‏ 


ولا يخفاك أن هذا حكم على الحديث بأنه متواتر » فلم يبق ما يُوجب الاشتغال 
بالكلام على طرقه والعمل بالمدواتر واجب » وهو ينسخ الكتاب العزيز إذا تآخر » 
فلو قدرنا أن آية الوصية للوالدين والأقربين م تَنْسخها آية المواريث لكان هذا الحديث 
يكنى فى نَسّخْها » وقد قدمنا لك أن الاتفاق كائن على أنّها منسوخة إما بآية المواريث » 
أو بالحديث » وأيضاً هذا الحديث يُقَيْد ما ورد مطلقاً فى القرآن لقوله تعالى : ١‏ من 


: اك‎ / ٠ صحيح البخارى بشرح فتح البادى‎ )١( 

(؟) الضمير يعود إلى الحافظ ابن حجر » وهو نص كلامه فى فتح البارى ٠‏ / 7لا" . 

(؟) ف المفى على الدار قطى : وق إسناده نهل بن عمار كذبه الحاكم وستن الدارقطى 18/4 وقال ابن حجر ى 
التاخيص : إستاده واء . المنتقى بشرح نيل الأوطار ه:/ 1 وفتم اليارى على الصحيح 0 

( 4 ) لفظ حديث أنس عند ابن ماجه: « إناهّه قد أعطى كل ذى حق حقه. ألا لاوصية لوارث » وف إسناده محمد بن شعيب 
قال فى الزوائد : إسناده صميح ومحمد بن شعيب وثقه دحيم وأبو داود وياق رجال الإستاد على شرط البشارى . . 

سكن ابن ماجه 8 / 400 وفتم البارى عل .الصحيح ٠9‏ / 9لا . 

٠ (‏ ) فتم البارى على الصحيح ه / 7م نيل الأوطار عل المنتقى « /431 . 

: يرجع إلى العبارة بنسها مع اختلاف فى بمضى ألفاظها بما لا يغير المننى فى‎ )١( 

الأم 4 / 8” وفتح البارى على الصحيح ٠‏ / 7لا . 


بعصم 1م 


ب وصية يُوصِى بها أَوْ دَيْن »© » وما ورد فى السنة كالحديث 0-07 من قوله : 
ا امْرىء مُسْلم ينبت لَيُلتين وله شع يريد ل أن د يوصى فيه ') »وهكذا يقيد 
لَه صلى الله عليه وآله وسلم : « إن اله تَصَدق عَليْكمْ يثلث 9000 
سائرها ورد فى مشروعية الوصية مُطلقاً » فلم يَبّق فى امقام ما يَعتضِى التوقف عن إيصال 
الوصية للوارث » وقد أفردنا هذا البحث برسالة مستقلة » وكتبنا فيه أبحاثاً مطولة 


على 


فى جوايات أسئلة . 


2 
قوله سالا ومن المعدم بان يبره الإخوان» ٠.‏ 


أقول : وجه هنا أن ذلك قد يكون مُنَشْطاً للم إلى صلته بالدّعاء وغيره » وأيضاً 
إذا قد وقعت منه الوصية لَحِقَّه ما وَصِلٌ به »لان الوصية سَنْى » فيدخل تحت قوله : 
رن لَيْسَ لِلإنسَان إلا مَاسَنى 9 » وقد وردت الأدلة الكثيرة بأنه يلحق الإنسان/ 144و 
أنواع من القرب وإن لم يُوص » وقد ذكرنا هذه الأنواع التى وردت ما الأدلة فى شرحنا 
للمنتى فليرجع إليه” . 


(1) سورة النساء الآية: : ١‏ 
(؟). يرجم إلى حاديث عمران بن حصين وقد مر ص 448 . 
0 يناد ' : 
(4) سورة النجم الآية : ول 
0 ه) يرجع إلى ما علق به الشوكاف على «.باب وصول ثواب القرب المهداة إل الموق » . 
المنتقى بشرح نيل الأوطار 4 / ٠١‏ . 


# [ا7 ب 


كتاب السير 

فصل : وَيجب عل السْلِيين شرْعاً تَضْبْ إمام مكف ذكر . عَلَوِى فاطوى 
وَلَوْعَتِيقاً لامُلعى0؟ » سَلِم الحوّاش والأطراف ٠‏ مُجْدهد عَذْلٍ سخى بِوَضعر الحُقوق 
فى مَرَاضِيِهًا » مَُبرٍ أكْثْرٌ رأده الإصَابَة ؛ يقدَامر حَيْث يُجَوَرُ السلامة لَمْ يَتَقَدَمهُ 
مُجَاب » وَطَرِيقها الدعوة » وَلَايَصٍِحٌ إِمامَان . 

قوله :فصل : يجب على المسلمين نصب إقام » » 

أقول : قد أطال أهل العلم الكَّلام على هذه المسألة فى الأصول والقروع » واختلفوا 
فى وُجوب تَضْب الإمام : هل هو قَطَعِى أو ظَنّى ؟ وهل هو شَرْعى فقط ؟ أو شرعى 
وعَقْلى ؟ وجاءوا بحجج ساقطة وأَدِدّة خارجة عن مَحَلّ النزاع . والحاصل أنهم أطالوا 
فى غير طائل » ويُغْنى عن هذا كله أن هذه الإمامة قد تَبَتَ عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الإرشاد إليها » والإشارة إلى مَنْصِيها كما فى قوله :« الأَئِمة مِن -035 ' 
وثبت كتاباً وسْنّة الأأمر بطاعة الأئمة » ثم أَرْشد صلى اله عليه وآله وسلم الاستئان بسنة 


الخلفاء الراشدين » فقال : « عَلَيكم بسنتى وسنة الْحْلَفَاءِ الراشدين اطّادين )© 
ع اشذين »© و 2 يحم يسنويّى وسنةٌ ء الراشدين دين 6 »وهو 


)١(‏ من الشروط الواجب توافرها فى الإمام عندهم أن يكون علوياً فاطياً ولو كان الفاطمى عتيقاً نحو أن يتزوج 
فاطمى بمملوكة لخيره فتلد فإن ولدها فاطمى علوى وهو مملوك فإذا أعتقه سيد الآمة صلح أن يكون إماما أما إذا كان مدعى بين 
علوى وغير علوى فإنه ما لم حكم به للعلوى دون الآخر لم يصح إماماً . شرح الأزهار 4 /5١اه‏ . 

(؟) الحديث أخرجه الحا والببقى من حديث على رغى الله عنه » وأخرجه يعقوب بن سفيان وأبويمل والطبراق 
من لحاديث أى برزة الأسلبى » وأخرجه الطيالسى والبزار والبخارى ف التاريخ من حديث أنس » وله طرق متعددة عن 
أنس » وأشخرجه أحمد من حديث أب بكر الصديق المسند ١ه‏ كا أخرجه من حديث أنس #/189 © 188 ومن حديث 
أب برزة 471/4 . 

وقد نقل المناوى عن ابن حجر أنه جمع طرق خبر « الأئمة من قريش » فى جزء ضخم عن نحو أربعين صحابياً . 

السين الكبرى الببقى ه / ١41‏ والخامع الصغير بشرح فيض القدير 7 / 185 وفتمح البارى على الصحيح. ١١4 / 1١‏ 9 

(5) من حديث المرباض بن سارية عند أنى داود والترمذى وابن ماجه » وقال.الترمنى : حسن صميح ولفظه عن 
رسول الله صل الله عليه وس : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبثى فإن من يعش منكم بعد فسيرى اخعلافاً 
كثيرا ؛ فعليكم بسنى وسنة الللفاء المهدزين الراشذين ‏ ممسكوا بها وعضوا علها بالنواجز » وإيام و عدثات. الأمرر 
فإن كل محدثه بدعة'وكل بدعة خملالة غ مختصر السأن للمنذرى 10/ 11 ٠‏ 


595 لم 


رء 


حديث صحيعح ؛ وكذلك قوله « الخلاقة بَعْدى كَلاتُونَ عَاماً ثم م يكو ملكا عَضوضك لل 
ووقعت منه الإشارة إلى من سيقوم بعده ؛ ثم إن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قَدَموا أمر الامامة ومبايعة الإمام على كل شثىء حى إنم اشْمَعْلُوا بذلك عن 
تجْهيزه صلى الله عليه آله وسلم » ثم لما مات أبو بكر عهد إلى عمر »ثم عهِد" [ عمر ] 
إلى الثفر المعروفين » » ثم لها قتل عثيان بايعوا علي وبعده الحسن » ثم استعمر المسلمون على 
هذه الطأريقة عحييق مان الشللان واتعدا وآ الألة مبكنيا ثم لا انُسعت أقطار الإسلام 
ووقع الاختلاف بين أهله » واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه 
إذا مات بادروا بينصب من يقوم مُقَامه » وهذا معلوم لا يُخالف فيه أحدء بل هو 
[جماع المتلمين أجمغين: متد فب رصول لله صل الله عليه وآله وسلم إلى هذه الغاية » 
قدا اعرخرييطا بالسلطان من مصالح الدين والدذيا ا إلا جمعهم على جهاد 
عدوم واف سبلم الات اريم من ظلمه ء وأمرم با أمرم الله ؛ وتؤيهم 
عما باهم الله عنه و السئّن » وإماتة ة البدع » وإقامة حدود الله » فمشروعية السلطان 
هى من هذه الحيثية »ودع عنك ماوقع فى السأئة من الخبط والخلط والدعّاوى الطّويلة 
العريضة الى لا مُستند لها إلا مجرّد القيل والقال أو الاتكال على الخيال الذى هو كسّراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيثا . 

ثم من أعظم الأدلة على وجوب نَصْبٍ الأئمة » ويدّل البيعة لم ما أخرجه حي 
والترمذى وابن خْريّمة وابن حِبَّان فى صحيحه من حديث الحارث الأشعرى بافظ : 
من مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيِ إمَام جَمَاعة فَإِن مَوْئمهُ مَوْنَة جاهِِيَة و" رواه الحاكم من حديث 


ابن عمر »ومن حديث معاوية » ورواه اليزار من حديث ابن عياس . 


)١(‏ من حديث سفينة أخربه أبو داود والترمنى والنساقٌ . وقال الترملى : حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد 
أبن جمهان وصححه ابن حيان » و لفظ أ داود:: و خلافة نبوة ثلاثون سئة ثم يؤق اله املك من يشاء» . 

مختصر السئن للمنذرى ٠7‏ / لاا وقتح البارى على الصحيح 1 / 3١15‏ . 

(؟) زيادة يستلزمها السياق . 

)١(‏ من حديث الحارث الأشعرى ‏ المسنئد 7١1/4‏ و بنحوه من حديث ا ا 
الأحاديث فى فتح البارى على الصحيح 1١‏ / 7ه : 


7 ل 


وأما اشتراط أن يكون مُكَدَماً فوجهه واضح ء لأَنّ الصغير لا يَصْلح لتدبير أمور 
امسلمين » بل لم يصلح لتدبير أمر نفسه » فكيف يَضْلح لتدبير أمر غيره . 


وأما كوئه ذَكَراً فوجهه أن النساء ناقصات عَتذْل ودين27» كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » ومن كان كذلك لآ يَضْلح لِتَدْبير أَدْر الأمة » ولحذا قال صل الله عليه 


غ 


وآله وسلم فيا ثبت عنه فى الصحيح ٠:‏ لَن يُفلِح” قَْم ولا رمم امرَأة . 


قوله :وحرع. 


أقول : أما الإمارة والسّلطنة فلا مانع من ذلك » ولا ورد فى الشرع ما يذقعه » بل 
ورد ما بُقَوّيه » ويويّده كما فى الأحاديث الصحيحة المصرحة بطاعة السلطان : و وَإِنْ 
كان عَبْداً يا :0 » وقد أَمْرٌ صل الله عليه ©) وآله وسلم مَؤلاه زيّد بن حارثة » وكذلك 
وَلَدَه أسّامة بن رَيْد» على أكابر المهاجرين والأنصار » كما ذلك معروف فى كتتب 
الحديث والسير »وأما الإمامة فقد بَيّن البى صلى الله عليه وآله وسلم مَنصِبها وصرح 
ما يصلح لها كما سيت 69 


قوله : علو فاطمى؛ . 


أقول : العلوى الفاطمى هو خيرَة الخيرة من قَرَيشُ » وأعلاها شرفاً وبيتاً » ولا ين 


. 2904 يرجم إلى ص‎ )١( 

(؟) تقدم ذكر الحديث ص 8584 . 

() يرجم إلى حديث أنس عند أحمد والبخارى وابن ماجه . و لفظ البشارى : « أسمعوا و أطيموا و إن استعمل عليكم 
عبد حيثى كأن رأسه زبيبة » . 

السحيح بشرح الفتح / ١؟!‏ والشامع الصغير بشرح فيض القدير ١/*له.‏ 

( 4 ) يرجم إلى باب غزوة مؤتة من أرض الشام فى الصحيح بشرح الفتح 10/ 51١‏ . 

(ه) يرجع إلى باب بعث الى صل الله عليه وسل أسامة بن زيد رغى اقه عنهما فى مرضه الذى توف فيه . الصحيح 
بشرح الغتح 8م/ .16١‏ 0 0-5 

(؟) ستأق هذه الأحاديث فبا يل 


6ل ل 


ذلك صِحّتها ف سَائْر يُطون قريش كما تدل عليه الأحاديث المصرحة بأن0" ( الأَئِمة 
من ريش » » وهى كثيرة جداً ) وإن لم تكن ق الصحيحين » بل عدّدها فى كل مرتبة 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم زيادة على عَدَدِ التواتر » والمتواتر قطعى » 
ويؤيد ذلك ما ثبت ق الصحيحين وغيرهما من طرق أن :: الثاس تبّع لِفْرَيُش ك 
اشر وَالْخَّيْر »2 وقد بين هذا الخير والشر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ريش 

وُلَاهُ الاي فى الخيْرٍ والشر ل يوم الْقِيَامَةِ ”" كما فى حديث عَمْرو بن العاص 
عند الثرمذى والتسائى: » وكما فى -حديث ابن عُمر ف الصحيحين وغيرهما بلفظ : 
لا يَرَاكَ هَذَا الأمر ف 5-8 ما يقَى ينهم اثنان و وهو مروى من طريق غيره فى 
الصحيح أيضاً . 


فهذه الألفاظ تدل على أَن المراد الإمامة الإسلامية » وأما أمْرالجاهلية فقد انْقَرض » 
ومن جُملة ما يدل على هذا أحاديث : و الأِمّة من قَرَيْش ٠‏ كما ذكرنا » ومن جملة 
مايدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : والخلاقة بَعْدى ثلانُونَ عَامَاً ثم 1 
يَعْدَ ذلك »00 » وهو حديث حسن »ء ومعنى الخلافة معنى الإمامة فى عرف الشرع ا 
الذين نص النبى صل الله عليه وآله وسلم بعصي م ايه ؛ وليس المراد 
بالإمامة هّنا هو المعنى اللغوى الشامل لكل مَنْ يانه به اناس » ويتبعونه على أى صصفة 
كان » بل المراد الإمامة الشرعية » ومن هذا قول ألى بكر يوم السّقيفة محتجأ على 


(1) تقدم ذكر الحديث فى أول الباب . 

( ؟) الحديث رواه أحمد ومسل من .حديث جابر بن عبد الله ولم يخرجه البخارى . 

مسل بشرح التووى 4 / 48١‏ الخامع الصغير بشرح فيض القدير ١‏ / 114 . 

(+) الحديث أخرجه أيفاً أجمد ورمز له السيوطى بالصحة . صميح الثر مذى 008/4 الخامع الصغير شرح فيض 
القدير 4 /لاه١.‏ 

(4) الحديث أعرجه أحمد أيفاً . 

الصحيح بشرح الفتح 1 / ١١4‏ وسل بشرح النووى 4 / ١غ‏ ؛ والخامع الصغير بشرح فيض القدير ..40٠ / ١‏ 

( ه) من ذلك حديث معاوية الذى رواء عنه محمد بن جبير بن مطعم بلفظ. : م إن هذا الآمر فى قريش لا يماد يهم 
أحد إلا كبه الله فى النار على و جه ما أقاموا الدين » . المحيح بشرح الفتح 1 / 117 . 

(1) تقدم الحديث فى أول ألباب . ويرجع إليه أيضا فى ميح الترمذى غ /7٠ه‏ 


5976 لدم 


ية 


4 5 رص صااكل ”وهاء. ٍو_ الو ل و22 ٠‏ 2ه 

الأنصار : إن العَرَبَ لا تغرف هذا الْأمْرَّ لِغيْر هذا الْحَى من قرَيّش »!© وقد حكى 
ص إما 

القاضى عياض والنووى”؟ الإجماع على أن الخلافة مختصة بقريش لا تجوز فى غيرهم . 


قوله : #سلم الحواس والأطراف» ل 


-. 0 
أقول : وجهه أن المقصود بالولاية العامة هو تذّبير أمور الناس على العموم والخصوص 
0 ام ع 0 2 0 8 38 
وإجراء الأمور مسجارما » ووضعها مواضعها » وهذا لا يتيسر ممن ق حواسه شخلل ء لاأنها 
تَفُتضى نَقْص التّدبير » إمّا مطلقاً أو بالنسبة إلى تلك الحاسة . 


وأما سلامة الأأراف » فلا وَجّه لاشتراطها » فإن الْأَعْرج والأشل لا ينقص من 
تدبيره ذىء ويقُوم ها يقوم به من ليس كذلك وتوم أنه لا يراد من مثل الإمام 
السباق على الأقدام ؛ ولا ضرّب الصولجان »ولا حمل الأتقَال 


قوله :ومجتهد» . 


أقول : المقصود من نَضْب الأئمة هو تنفيذ أحكام الله عز وجل » وجهاد أعداء 
الإسلام » وحففظ اله الإعلائية ؛ ودَفْع مَنَ أرَادها بمكر » والأخذ على يد الظالم 
وإنصاف المظلوم » وتآمين السبل » وأخذ الحقوق الواجبة على ما اقتضاه الشذرع » ووضعها 

فى مَوَاضعها الشرعية » فمن بايعه المسلمون وقام مهذه الأمور فقد تَحمّل أعياء الإمامة » 
فإن انضم له إلى هذه الإمامة كوْنه إماماً فى 0 مُجُتهداً مطلقاً فى مسائله فلا شك 
للا ويس أنه انين من الإمام الذى لم يَبْلْ رُثْبة الاجتهاد » لأنه يُورد الأمور 
ويصدرها عن علم » ولكن لا دليل على أنه لا يُولٌ الأمر إلا مّنَ كان ذه المنزلة من 
الكمال » وى هذه الغاية القصوى من مَحَّاسن الخصال » وليس النزاع فى الأكمل »ولا ف 
الأفضل » بل المراد فيمن يضح أتولى هذا المنصب » ومن قام بتلك الأموره ونبض با 


20020 بقارن سار جنع اررق اف اه والثقات لابن حيان 0 
وشرح النووى على صميح مسل 4 / 48٠١‏ . : 
(؟) شرح النووى على صحيح عسل 4 / 481 . 
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فهو المراد من الإمامة » والمراد بالإمام » وعليه أن يَنْسَحْبَ من العلماه المبرّزين المجتهدين 
المحققين من يُمَاوره فى الأمور » ويُخْرجها على ما وَرَدَ به الشرع » ويجعل الخصومات 
إلى أهل هذه الطبقة » فما حكموا به كان عليه إِنْفَاده » وما أُمَرُوا به فعله » ومعرفة 
أهل هذه الطبقة لا يَحْقَى على العقلاه الذين لا نصيب لم فى العلم » فإنه لابد أن يَرْقع 
الله لم من الصيت والذّهرة ما يَعْرف به الناس أنهم الطبقة العالية مِنْ جنس أهل العلم 
وليس للإمام إذا لم يكن مَجتهدا أن يَسْتبد ما تعلق «بابوز الدين » ولا يدخ نفسه 
فى قَضّْل الخصومات » والحكم بين الناس فيا ينوم » لأن ذلك لا يكون إلا من مجتهد 
كما قدمئا فى القضاء . 


والحاصل أنه لا دليل فى القام يُوجب علينا اشتراط اجتهاد الأئمة » حتى يجب 
المصير إليه » ولا إجماع حتى يكون التعويل ءايه » وليس ف المقام إلا مجّرد المجادلة 
عباحث راجعة إلى الرأى البحت» كما يعرف ذلك من يعرفه »وما أهون مثلها على الحققين 
من علماء الدين المتقيدين بالدليل المحكمين للشرع . 


قوله : وعدل » . 


أقول : العدالة ملآك الأمور » وعليها تدور الثوائر » ولا يَنْهض بتلك الأمور التى 
ذكرنا أنها اللقصودة من الإمامة إلا العَدْل الذى تجرى أفعاله وأقواله وتَدْبيرَاته على 
مَرَاضِى الرب سبحانه » فإن من لا عدالة له لايؤمن على نفسه » فضلا عن أَنْ يُؤْمن على 
عياد الله » ويوثق به فى تدبير دينهم ودُنيام » ومعلوم أن وازع الدين وعزبمة الورع 
لا تَيِمٌ أمور الدين والدنيا إلا مها » ومن لم يكن كذلك خَبّط فى الضلالة » وخدّط فى 
الجهالة واتبع شهواتنفسه » وآثرها علىمَرَاضىالله ومراضى .عياده , لأنة مع عدم تليسه 
بالعدالة وخخلوه من صفات الورع لا يبال يواجر الكتئاب والمّنة »ولا يبَالى أيْضاً بالناس » 
لأنه قد صار متولياً عليهم » نافذ الأمر والنهى فيهم؛ فليس لأهل الحل والعَقّد أنْ 
يُبَايعوا من لم يكن عدلا إذا قد اشتهر بذلك إلاأن يَتوب» ويتعذرعليهم العدول إلى 
غيره » فعليهم أن يأعذوا عليه بأعمالالعادلين » والسّلوك فى مَسَالك التقين ».ثم 


بلالا سل 


» إذا"2 [ل ] يثبت على ذلك كان عليه / أثْره مما هو مَعْروف » ونَهِيه عما هو منكر‎ ٠ 
ولا يجوز ل أن يُطيعوه فى معصية الله » ولا يجوز لم أيضاً الخروج عليه ومُحاكمته إلى‎ 
السيف » فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك د لَالة أَوْضِح منشمس الثّهار» ومن‎ 
له اطلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره 114 » فإن به يجتمع شُمْل‎ 
الاحاديث الواردة فى الطّاعَة معما يَذْهد لها من الآيات القرآئية » وشمل الأدلة الواردة‎ 
فى الأئر بالمعروف والثهى' عن المنكر » وشمل الأدلة الواردةفى أنه لا طاعة فى مَنْصية‎ 
. لله ؛ وهى كثيرة جداً لا يتسع لا إلا مُولّف يسيط‎ 


قوله : وسخى بوضع الحقوق فى مواضعها» . 


أقول : قد عَرَفناك أن هذا من مَقاصِد الإمامة ل التى تراد ما » ومثل 
هذا أن لا يأخذها إلا مِنْ مَرَاضعها الشرعية » ولافائدة لِاتنصيص على جُزئيات ما توجبه 
العدالة وتقعضيه » فإنه إذا أذ الشى> من غير مَوْضعه كان ظالاً ؛ والظالم ليس 
بعَذل »وإذا شَّعمٌ عن وضعه ف مَوْضعه كان أيضاً ظالاً لن هو له ؛ والظالم ليس بعدل . 


قوله ٠:‏ مدبر أكثر رَأيه الإصابة » 


أقول : وجهه أن من لم يكن أكثر رأيه الإصابة هو فى عَدَاد الحمقى الذين لايَضْلحون 


لتدبير أنفسهم فضلا عن تدبير سائر المسلمين . 


والحاصل أنه إذا كان عاقلا مُبَأَئَياً ف الأمور » مُتجنباً للعجل والحَرّد" ؛ومباشرة 
الأموز حال الغضب كان غالب تدبيره الإصابة ء ولاسها إذا اقتّدى بكتاب الله وسنة 
رسوله ف المشاورة لأهل الرأى » فإن الله سبحانه ‏ قد ندب إلى ذلك رسولهالمصوم » 


. زيادة يستلزمها السياق‎ )١( 
. (؟) الحرد : القضب‎ . 
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فكيف لا يُقتدى به غيّره » وعتذل مر الله سبحانه ؛ وشت ف الصحيح : « أن الذزى 
صل الله عليه وآله وسلم شاور المكاية حين بلغه إِقْبَالَ أبى سُفْيّانَ7" وقد أطبق 
العقلاء على حسن الاستشارة ى الأمور ؛ ومعلوم أناجاع الرأى من رجلين أحزم من رأى 
الواحد ذفسه » فكيف إذا طابق على ذلك الرأى جماعة » كما قال القائل : 


وَرَأيَان أَخْرّم مِنْ واجد وِرَأَىُ الألائئسة لا ينْقَض 
وما أحسن قول القائل فى المشورة : 


ش الحوّافؤى وه لِلْقَسَوَادِمر 


0 0 د ا 2 م 
إذا بلغ الرّأى المشورة فاستين 0 
د م.م 2 ل ل .9 م اس 7 
وَلَاتَجْمَل الشورى عَلَيْعْصاصَة قري 


قوله :«مقدام حيث تجوز السلامة » . 


أقول : لابد أن يكون مّع الإمام فق ثوة القلب وروشد البناس_ما تحنل عل جره 
الأعداء » ومُتّاغرة الخارجين على الإسلام » فإِنْ كان من الجبن مكان يَمْئعه عن ذلك 
ققد أضيات بسبب هذه الغريزة الى يَبْعْضها الله بففدان أغل المقاصد من إمامته » 
لأنه يتكب عن مَوَاطن القتال » ويَضْعف عن مُصّابرة التزال » فيَسْرى جُبنه إلى غيره » 
وتعمٌ بذلك البلوى ويتسلط على امسلمين الأعداء » ومع هذا فقد يَحْمله جُبنه وضَعْف 
قلبه على عدم إقامة الحدود والقيصاص والتنكيل بن سَعَّى فى الأرض قسَاداً » وضَرْبٍ 
أعناق مَنْ أوجب الشرع ذلك عليه » وإن كانوا عددا جما » فمن كان مَعْروفاً مبذه 
الترووة :له مون لحل الكل والمقك: آنا يتايخة .و ]ذا ابعلر) عبايعته فلا يَجُوز لهم أن 


١(‏ ) المراد بالصحيح و سميح مسل » وكثيرا ما يطلق الشوكافى صغة الصحيح فى هذا الكتاب على صميح مسل . والمبديث 
هن رواية أنس رغى الله عنه فى غزوة بدر وأخرجه أحمد أيضاً وهو حديث طويل اقتصر المصئف منه على محل الشاهد . 
مسل بشرح التووى 4 / 4٠١‏ . 
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سضَِ 8 َ 5 م - 
يتابعوه ى فشله وجبنه » بل يقيمونه ويقومون معه » فإِن قعوده عن الحرب ف الوقت 
الذى تحِقّ فيه الحرب يفضى بالمسلمين إلى الضرر العظم فى أبدانهم وأمواحم وحريهم . 


قوله :٠ل‏ يتقدمه مجاب » . 


أقول : وجه هذا أنه إذا قد تقدّمه من أجابه الئّاس وبايعوه فالثانى ياغ خخارج 
على الإمام » وقد قدمنا أنها قد تواترت الأحاديت فى النّهى عن الخروج على الأئمة 
ما ل يتظهر منهم الكفر البَوَاح0؟ آذ يتركوا الصلاة » فإذا لم يَظْهر من الإمام الأول 
أحد الأثرّين م يَجْر الخروج عليه وَإِنْ باغ فى الظلم أى مبلغ ء لكنه يجب أَمْره 
بالعروف ونهيه عن المنكر بحسب الاستطاعة » وتتجب طاعته إلافى مَعْصية الله سبحانه » 
وقد ثبت ف الصحيح عنه صل الله عليه وآله وسلم الأمر ِقَثْل الإمام الآخر الذى جاء 
يُتازع الإمام الأول »وك هذا زاجراً وواعظاً . 


قوله ٠:‏ وطريقها الدعوة» . 


أقول : طريقها أن يَجْتمع جماعة من أهل الحل والعَقْد فَيَمْقِدون له البَيّعة »ويقبل 
ذلك سواء تقدم منه الطلب لذلك أم لا » لكنه إذا تقدم منه الطلب فقد وَكَع النهى 
الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عَنَ طلب الإمارة؟ » فإذا بويع يعد هذا الطلب 


)١(‏ يرجم إلى حديث عبادة بن الصامت رواه عنه جنادة بن أبى أمية قال : ٠‏ دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض 
قلناا : أصلحك الله , حدث يحديث ينفعلك الله به سممته من النى صلى الله عليه وسل . 

قال : دعانا النى صل الله عليه وسل فبايعناء : 

فقال : فيا أخذ عليئا أن بايمناء على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا » وأثرة علينا » وأن لا نتارع 
الآمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً عند من الله فيه برهان » , 

الفظ البخارى وأخرجه أحمد ومسل وغيرهما . الصحيح بشرح الفتح 1 / ه ومسل يشرح التووي 4 / 5٠05‏ . 

(؟) يرجم إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مس » وفيه : « ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
فليطه إن استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » . مسل بشرح النووى 81١/4‏ . 

(17) من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : « قال لي النى صل الله عليه وسل : يا.عبد الرحمن لا تسأل الإمارة » 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » وإن أعطيئها عن غير مسألة أعنت عليها » إلخ . 

الصحيح بشرح الفتح 1 / ١١‏ ومسل بشرح التورى 4851/4 . 


سماءم4 د 


قوله :: ويعقل عن ابن العبد وابن الزئا عاقلة أمه ». 

أقول الأول أن يعققل عن ابن العيد مَوَال أبيه ؛ وقد عرفت أنه لم يرد ما يُقيّد 
أحاديث العقل المطلقة » وأما ابن الزنا فلاقرابة له إلامن جهة أمه »وقد تقدم أن الخال 
يَعْقَل. عمن لاوارث له سواه وهو من عصية الأم وأرحام ابنها 5 

قوله :«والإمام ولى مُسلم قدّل ولاوارث له ولاعفو»... 

أقول : يدل على ذلك الأدلة المتقدمة التى ذكرناها قريباً » ويدل عل ذلك أيضاً 
غيرها من العمومات » وهو أيضاً ولّ أَمْرَات المسلمين كما كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ع قله المطالبة بم يجب لم وعليهم 4 ولا وجه لقشوله : وولا عَنُو » بل إليه 
العفو » كما تكون إليه العقوبة لعموم ولايته إذا كان ى ذلك مصلحة عائدة على 
المسلدين أو خصوصاً . 


--199؟ ل 


باب القسامة 
تجبف الموضحة فَصَاعِداً إِنْ طَلَبها الوارث وَلَونْساء »ولا يَسْتَبدٌ الطّالِبُ بالدية9 , 
قوله : وتجب ف الموضحة فصاعداء إلخ. 


أقول : القسامة قد ثُبِبَتْ فى هذه الشريعة فى الجملة » ولا يُتكر ذلك منكر » 
ولا يَذْفعه دافع » وقد أخذ لبها الجمهور » وعملوا عليها » وهى شرع مستقل لا يضرّها 
مخالفتها ليعض ما قد تَقَرّر اعتبارهءلى جهة العموم » فإن بناء العام على الخاص واجب » 
وقد قال قوم من السلف”؟ إنبا غير ثابتة مع اعترافهم بورودها وَرُقوعها فى رَمَن الثبوة » 
وفى أيام الخلفاء الراشدين » والقائلون بأنبا غير ثابتة هم أبو قلابة وسالم بن عبد الله 
والحكم بن عتيبة وقتادة وسلوان بن يسار وإبراهم بن عليّة ومسلم بن خالد وعمر 
ابن عبد العزيز » ومن أهل البيت الناصر . وعولوا على مجرد الاستبعاد لثبوتها مع اشيّاها 
على أكام تخَالف ماهو التقرّر فى غالب الأبواب . 


)١(‏ هراد صاحب المن أن الطالب بالدية يشترك فها هو وسائر الورثة لأنها سقان مختلفان فلا يسقظ حقه من الدية 
بإسقاط حقه من القسامة إلا أن يكون الذى أسقط حقه أسقط القسامة والدية جميعا . شرح الأزهار 405/4 

( ؟ ) نقل ابن حجر عن القانمى عياض تعليةا على حديث الياب عند البخارى قال : و هذا المديث أصل من أصول الشرع 
وقاعدة من قواعد الأحكام » ور كن من أر كان مصالح العياد » وبه أخذ كافة الأثمة و السلف من الصحابة و التابعين وعلياء 
الآمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين » وإن اختلفوا فى صورة الأخذ به . وروى التوقف عن الآخذ به 
عن طائفة فل يروا القسامة ولا أثبتوا بها فى الشرع حكا ثم أسند هذا الرأى إلى الآئمة الذين ذكرهم الشوكاف هنا إلا أنه أورد 
هناك اختلاف الئقل عن عمر بن عبد العزيز . 

وحبة هؤلاء الذين لايأخنون بالقسامة أنها غير ثايتة نخالفتها لأصول الشريعة من وجه : مها أن البينة على المدعى والهين 
على المنكر فى أصل الشرع . 

ومبا أن الهين لايحوز إلا على ماعلمه الإنسان قطما بالمشاهدة المسية أومايقوم مقامها . 

وأيضالم يكن فى حديث الباب حم بالقسامة » وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهلية » فتلطف لم التبى صل الله عليه 
وسل ليرهم كيف بطلاها . 

ولمن شاء مزيداً من التوسم فى هذا المقام فليرجع إلى : فتح البارى على الصحيح 1 ونيل الأوطار عل المنتق 78/07 


994 سس 


وعندى أنه لا وجه لهذا الاستبعاد » ولا مُقتضى للجزم يعدم ثبوتها لأن الننى صلى الله 
عليه وآله وسلم 0 أعَرها على ما كانت عليه فى الجاملية )1 كما فى صحديح مسلم 
عير #وكانت أولَ قسامة وقعت ف الجاهلية القسامة الى ادّعاها أبو طالب عَدٌ َم الى 


صل الله عليه وآله وسلم على فخذ من أَفْحَادْ افريش 0 والقصة مستوفاة فى صحيح الببخارى97) 
وغيره » وفيها أن أبا طالب قال للذى لم بقعل الفَثى من ببنى هائم : « ادر هنا 
إِحْدَى دَلاث : إِنْ شعت أن تودئ مائة من الإبل » فإنك قَمَلْتَ صَاحِينًا ؛ وإن شت 
عَلّن مَيّسون من قَرّْمك إنك ل قله فإنْ أب بَيْتَ قَتَلْنَاكَ به » فأتى رمه فََخيرمم 
فقالوا تَحْلِفُ » فالقسامة المشروعة هى هذه التى قرّرها النبى صل الله عليه وآله وسلم » 
وهى أنْيدفع المتهمون بالقتل الدّية أَوْ يحلفوا ولاديّة عليهم . 

وأما ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما فى قصة عبد اله بن سّهل الذى قَتَلَتّه يُهود 
حَيِيِر أن الننبى صل الله عليه وآله وسلم عَرَض على ورثته أتهم 0 ويَسْتحِقُون ‏ 
0 : كَيْفَ تَخْلِف وَلَمْ نَشْهَدْ قال فَحبْرِئكُمْيَهُودُ يِحَمِْين يِيناً فقالوا : 5 
تعد أيْمَان قَوْم م كقارٍ ٠‏ ؟ فَمَفله ال صل الله عليه وآله وسلم مِنْ عنده 76 » فينيغى 
أن يكون هذا ّ طريق الصلح ء لأن القسامة التى أُقَرّها رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم هى , قسامة أَنِى طالب » فَيحْمل ما خالفها كهذه القِصّة على ما ينبغى أن يُحمل 
عليه ما خالف ما هو الأصل. » وقد قيل إن النبى صلى الله عليه وآلدوسلم تلطف لورثة 
عبد الله بن سهل. ِيُرِيهم كيف يُطلانها » ولهذا أُمّمٍ الدّية من عنده لثلا يُهِدّر دم 
القتول. 


١(‏ ) الحديث أخرجه أيضا أحمد والنسافٌ . وهو عند مس من حديث سليان بن يسار مولى ميمونة زوج الى صل الله 
عايه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس من الأنصار . 

مس بشرح النووى 11/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار اذلف 

(؟ ) الحديث أخرجه البخارى عن ابن عباس ى باب القسامة ف الجاهلية وسيأق لفظه وهو حديث طويل فى قصة فق 
هائمى استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى وقتله » فلا أخبر بذلك أبو طالب قال قولته تلك . وتحديث بقية يرجع إلها 
ف الصحيح يشرح الفتم: له ه ١‏ 

(؟)الحديث رواه الجاعة وله طرق » والقصة واحدة اختلفت ألغاظ الرواة فها » ويرجم إلى يشما فى الصحيح 
شرح الفتح 174/117 ومسل بشرح التووى 7717/4 والمنتى بشرح نيل الأوطار 0 لال 


476 ند 


وأما الجمع للمتهمين بين الأيْمان والدية فمخالف لم وَكَعَ فى قسَامة أنبى طالب 
الى قررها رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم » وليس فى ذلك إلا ما يُرْوَى عن عُمر 40 
ولايجوز العمل به لمخالفته لماصح عنه صل الله عليه وآله وسلم . 

ع 

وإذا عرفت ما ذكرناه من وُجوب تأويل ما خالف قسامة أنى طالب » فمن جُملة 
ما خالفها فى قصة عيد الله بن سهل أنه « يَخْلف من قرابته خَمْسون ويُسْتَحِقدون » 
فإن اليمين إما تكون عَلى يقين » ولهذا قالوا : ه كيف تخُليف ولم تشهدء » وهذا يُقَرَى 
ما قدّمنا من قول من قال : إنه تلطّف لورثة عبد الله بن سهل ليرهم كيف بطلانها. 

فالحاصل أن القسامة ثابتة فى هذه الشريعة » فمن ادّعاها على قوم فيقال للم يحلف 
منهم ده فإن افوا فليس عليهم شى* من 0 وإن تكلوا فعليّهم الدّية » وإن 
ابن سهل وليس غير هذا » ولكن فى قصة ألى طالب أن الدعوّى وقعت على مُعّين » فيدل 
ذلك على أن التّعيين لا يُبْطل القسامة بل يتوجه على قوم ذلك العيّن ها يتوجه على 
قوم وقعت الدعوى على واحدمنهم غير المعين » وعللى جماعة منهم غير العينين . 

وأما قوله : ه تجب ق الموضحة فصاعدا » فمبنى على صِحّة إلحاق ما دون الثفس 
بالنفس 4 ولكنه يقال : مقتضى قواعدهم أنه لد يقاس على ما ورد مخالفاً للقشياس 
بل يقر فى موضعه » وإن كان الحق ما قدمنا أن كل الشريعة المطهرة واردة على القياس 
الطابق للحكمة الى ينتفع ها العباد عاجلا وآجلا . 

5 1 

وأما قوله : « إن طنبها الوارث » إلخ فوجهه ظاهر لأن هذا شأن حقوق الآدميين 
لا تجب إلا بعد الطلبٍ كما تقدم فى الدَّعرّى » وقد قَدَمْنَا. هنالك ما يُنْبْغى الرجوع 

)١(‏ أخرج الثورى فى جاءعة وابن أب شيبة وسعيد بن منصور يسند صميح إى الشءى قال : وجد قتيل بين حيين من 
العرب فقال عمر : قيسوا مابينهما فأمهما وجدتموه أقرب فأحلفوه سين يمينا وأغرموهم الدية » . 

وأخرج الشافنى بنحوه وفيه : ٠‏ فأحلفهم ثم قفى عليهم الدية.فقال : حقنت أيمانكم دماءم ولا يطل دم رجل مس » . 

وأخرج الببق عن عمر أنه قال : « القسامة توجب العقل ولا تسقط الام » أقول : وفى قول الشوكاق 0 لابجوز ٠‏ 


العمل به . . ) إلخ نظر لما فيه تجاوز 
فتح البارى على الصحيح 788/5١‏ والسئن الكبرى للبهق ١75/8‏ 


]07 لد 


5 وكذا اما 7 0 2 ِ* _- 0 لمم هق 
ال" عو يبطل حق من ل يعف عنها من عفا » وليس فى هذا تبرع 5 


وأما كونه لا يّسّتبد بالدية الطالب فوجهه أنباعوض عن دم القدول »وهم يستحقونه 
- جميعاً ولا ييطل حدق الساكت يسكوته . 


: 1 ر. 0 7 2 ار اص 1 5 مم ع 78م م وير 
فصل : فمن قتل أو جرح و وجد أكدره فى أئ موضع يحختص بمحصورين 


كه 


و0 » ولو بين قريتين اسدويًا فيه » أو ني 2 أو دار 2 أو مَرَرَعَةَ » 0 تير 5 
أوْ لم يدع الوارث عل غيْرهم ؛ أو معينين فَلّه أن يَخْتار من مُستوْطنيها الحاضِرين 
وقَت اقل خحسين 1 مكلفين أحْراراً وت المّل إلا هرما أو مذثفاً : يَحْلِفُون 
ما قَتَلّئاه » ولا عَلِمّنَا قَائِله » ويحبس التاكلُ حَتى يَخْلِفْ » ويُكرر على من شاء إن 
تَقَصُوا » ويُبدل مَنْمَات » ولاتَكْرار مم وُجود الخشين » ولَوْ تَرَاضِوَا » وتُعَدّد بسعَددِو؟؟ » 
ثم مَدْزم الديّة عَرَاقدَهم شم فى ماهم شم ف بيت المّال » فإن كَانُوا صِمّاراً أو نِسَاء 
منفرة ين فالدية والقسّامة على عَوَاقِلهم 2 وإن وَحِدّ بين يق فَعَل الأقْرَب إليه من 


) 


ٍ- 7 لمى مامه ٠‏ 
ذوى جراحته 0 من رمأة وغيرهم . 


قوله :«فصل : فمن قتل أو جرح إلخ. 


أقول : وجوده على هذه الصّفة مُقْتض لتمرّق الثهمة بأمل امحل » فكان ذلك 
سبياً لشبوت القسامة وجعلوا هذا قائماً مُقام اللّرْث!" الذى اغتبره بعض أهل العلم . 


. ١ 7 5 1 1 . ١ 
» وأما اشتراط أن يختص امحل بمحصورين فلكونها لاتصح الدغوى على من لم ينحصر‎ 
كالدن الكبار وقوله : « غيره » يُفيد أنه لو كان امحل مُخْتَصا بالتهم كانت القَسّامَة‎ 


(١)ف‏ الأصل المخطوط : و ولين فق هذا نوج ». 
(؟)المراد بغيره : غير الى عليه , 
(؟)إذا كان القتيل أكثر من واحد وجب أن تعدد القساءة بتعدده . شرح الأزهار 450/4 
( 4 ) المراد إن كانت الجراحة من الرى فعلى الرماة وإن كانت من السيف فملى أهل السيوف الخ . 
شرح الأزهار 415/4 
( ه ) اللوث بالفتح ‏ كا فى المصباح - : البيئة الضعيفة غير الكاملة » وفسرها فى الهاية بقوله : هو أن يشبد شاهد 
واحد عل إقرار المقتول قبل أن بموت : أن فلاناً قتلى » أو يشبد شاهدان على عداوةبينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك , 


ل 


1و 


عليه وَحْدَه » وقد قيل إن ذلك إجماع » وفيه نظر ء فإِنْ قسامة أنى0» طالب كانت 
على فَرّد معين » وم يكن ذلك قادحاً فى القسامة فهكذا لا يُقنْدح فيها إذا كان القعيل 
مُوُجوداً فى مكان يختص يالتهم . 1 

قوله ٠:‏ ولوبين قريتين استويا فيه ٠»‏ 

2 

أقول : وجه ذلك أن التهمة قد تعلّقت بأعل القريتين جميعا مع الاستواء بينهما 
بالنسبة إل الموضع الذى وجد فيه القتيل » وأما إذا كان مَرْضع القتيل أقرب إلى 
أحدهما فالتّهمة متعلقة به تعلقاً أَقُوى من صاحب الكان / الأبّعد » ويدل على ذلك 
ما أخرجه أحمد والبيهى من حديث أن تسد قال :7 وجد رسول الله صلل الله عليه وآله 

م خم امه ومكه 5 غْ 5 م7 
وسلم قتيلا بين قردتين فامر رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم قرع ما ا ازيل 

4 2 02 اعم صم 29 > عه لمر د ركه 
زاد البيهق : ٠‏ فُوْجد إلى أَحَدٍ الحيين أقرَب بشبر فالقى ديته عليهم » قال البيهى 
الم ع 5 5 

تفرد به أبو إسرائيل عن عَطيّة ولا يُحْتج هما » وقال العْقَيْل : هذا الحديث ليس له 
أصْل » وروى الشافعى عن عمر أنه : « كب فى قتِيل وجد بَيّْن يوان 'وَوَادعَة أن 
يُقّاس ما بَيْن القَريتيُن 6( قال الشافعى : « ليس يثابت إنما رواه الشعبى عَنْ الحارث 

١ (‏ ) من حديث ابن عباس الذى سبقت الإشارة إليه قال : و كان رجل من بى هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ 
أخرى » فانطلق معهى إبله » قر به رجل من بى هاشم قد أنقطيت عروة جوالقه » فقال : أغثنى بعقال أشد به عروة 
جوالق لا تنفر الإبل » تأعطاء عقالا فشد يه عروة جوالقه فلا نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرآ واحداً ء فقال 
النى استأجره : ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل ؟ قال : ليس له عقال . قال : قأين عقاله ؟ قال : فحذفه بعصا 
كان فيا أجله » فر به رجل من أهل المن ذقال : أتشبد الموسم ؟ قال : ما أشبد وربما شهدته قال : هل أنت مبلغ عنى رسالة 
مدة من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فكتب إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش . فإذا أجابوك » فتاد : يا آل بنى هائم » 
فإن أجابوك فاسأل عن أن طالب » فأخيره أن فلاناً قتلى فى عقال » ومات المستأجر » الخ الصحيح بشرح الفتم /رهه١‏ 

(؟ ) لفظ الببى من هذا الحديث : « أن قتيلا وجد بين حيين » فأمر البى صل لله عليه وس أن يقاس إلى أمهما أقرب والخ 
وقد أدرج فى الخير : و قال أبو سعيد : كأنفى أنظر إلى شبر رسول الله صل الله عليه وس » وأخراجه من طريقين كلاها عن 
أبى إسرائيل الملا عن عطية الموق . ' 

وأبو [سرائيل هو إسماعيل بن مق من أهل الكوفة . قال أبن حبان : كان رافضيا يشم أصحاب محمد . تر كه أبن مهدى 
و حمل عليه أبو داود الطيالمى حملا شديداً » وهو مع ذلك متكر الحديث . 

ألستن الكبرى لليبى ١75/8‏ وامحروحين لابن حبان 1١١4/١‏ 

() تمام الأثر عند الببى : « فإلى أيهم كان أقرب أخرج إلهم مهم خسين رجلا حى يوافوه مكة فأدعلهم الحجر 
فأحلفهم » ثم قفى عليم بالدية »م . 
الثايت أنه بدأ بالمدعين فلا لم حلفوا قال : « فتبرثم هود مخمسين يمينا » 

وخوان و وادعة من قرى الين . السين الكبرى للبيى ١74/8‏ 


18 ل 


الأعُور » وقال البيهق : ه رَوَى عن مُجالد عن الشعبى عن مَسْروق عن عمر [ وَمُجَالِد 
ا 1 5 5 07 1ه 

غير محتج به ] ء قال : وقد روى عن معأرف عن أنى إسحق عن الحارث بن الازمع 
عن عمر 9(" قال ابن حجر" : لكن لم يسمعه أبو إسحق من الحارث فقد روى عَلّ 
ابن للدينى عن ألى رَيْد عن شعبة : سمعت أبا إسحق يحدث حديث الحارث بن الأزمع 

8 - م * امك - 55 - 

يعنى هذا قال : فقلت :يا أبا إسحق من حَدئك ؟ قال : حدثتى مُجّالد عن الشعبى 
عن الحارث بن الأزمع » فعادت رواية أى إسحق إلى حديث مُجالد 0 ومجالد غير 


محتج به »انتهى . 


وأماقوله :و أوسفينة أو دار أو مزرعة أويرة فالأمر كذلك . 


وأما قوله :« ما لم يدع الوارث » على غيرهم » فوجهه ظاهر لعدم وجود ما هو 
المناطء وهو التهمة ٠‏ 


وأما قوله : «أو معينين» فقد قدمنا الكلام عليه فى أول الباب . 
قوله :«فله أن يختار» إلخ . 


أقول : الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن ألى حَثْمَة 
ورافع بن مَدِيجٍ وغيرهما بألفاظ ليس فيها إلا أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : 
١‏ فتبرئكم يهود بخَمْسِين ينا »9؟ وى بعضها 00 قيحلفون » » وليس فى هذا ما يدل 
على أنّ لمدحى القسامة أن يَخْتار لليمين من أراد . وهكذا فى قسامة ألى طالب ليس فيها 
أنه اختار الخمسين بل طلب أَيْمان خسين » فالظاهر أ التهمين يحلق متهم خمسون 


لي 7 


يعينونهم من أنفسهم وليس للمدعى إلا ذلك . 
وأما اشتراط أن يكون الحالفون من مُسْتوطنيها الحاضرين وقت القتل فوجهه أن 
مناط القسامة التهمة » ولا تهمة على من لم يحضر وقت القتل . 
١ (‏ ) الزيادة بالرجوع إلى عيارة آلببى من المصدر السابق . 


(؟ ) هذه الجملة من عبارة الببق وهى متصلة بعيارته السابقة . يراجع المصدر السابق 
(؟) تقدم ذكر الحديث فى أول الباب » زياجع فى اشتلاف العبارات , المنش بشرح نيل الأوطار 0لا 


-936ة ب 


وأما اشتراط كونهم أحراراً فوجهه أنهم يدُفعون عن أنفسهم باليمين لزوم الدية 
ولايلزم العبيد من ذلك شىء فلا يمين عليهم . 

وهكذا اشتراط كونهم ذكورا لأن التهمة لا تتعلق بالنساء » وما استثئاء المريض 
والدنففوجهه أن التهمة غير متعلّقة به فهو كمن لم يحضر . 

قوله : : يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتله 6. 

أقول : قد ثبت فى صحيح البخارى فى قسامة ألى طالب الى أقرها الشّرع بلفظ : 
ون شت حَلْف خمسونمن قَوّْمك بأنّك م تله "2 فهذا يدل على أنه لابد أن يحلف 
الخسون على أن العيّن لم يقتله » أو على أنهم لا يَدْلمون له قاتلا حيث لم يكن مُعينا 2( 
وهذا من جملة ما ورد خاصاً بالقسامة » فإن اليمين على أن العين ل يقتله وبعد وقوع 
الدعوى عليه لا يكون إلا باعتبار الرجوع إلى الأصل وهو عدم صدور الفغل من اذى 
عليه » وفيه ما فيه . 

قوله ٠:‏ ويحيس الناكل حى يحلف».. .. 

أقول : قد قدمنا أن إيجاب اليمين عليهم أجل إنقاط الدية على ما قررناه من 
أنه لا دية عليه بعد حفه ' فمن نكل منهم خوطب بتسلم نصيبه من الدية كما 
يُخاطب من نكل عن اليمين فى سائر الحقوق » ولا وجّه للحيس لأنه قد يكون فيه 
إكراه عن اليمين الفاجرة . 

قوله : «ويكرر على من شاء إن نقصوا». 

أقول : قد تقرر أن أعان القسامة خمسون ع فحيث لا يم إلا بالتكرار على بعض 
من حلف كان ذلك حقاً للمدعى » لأنه سيترتب على كمال القسامة ‏ وهى الخمسون 
اليمين - سقوط الدية » ولكن ليس له أن يختار من تكرر غليه اليمين كما قدمنا » 
لأنه ليس له أن يختار من يحلف » بل لم أن يُعينوا من يكون التكرار عليه . 


470 هذه العيارة سبق أن أوردها المصئف عند ذكر الحديث ص‎ )١( 


ساء.44 لس 


وأما كونه يبدل من مات فوجهه أنه لابد من الخمسين اليمين » لكن يكون البدل 
ممن تتعاق به التهمة لامطنقا. 


وأما كوثه لا تكرار مع وجود الخمسين فظاهر لأنا لجأت الضرورة إلي التكرار » 
فلا تكرار مع السعة . 


وأما كوا تتعدد القسامة يتعدد ما تجب فيه فظاهر لأَنها واجبة لكل قتيل كما حكم 
به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


قوله : «وتلزم الدية عواقلهم ....٠‏ ' 


أقول : قد عرفتاك ما هو الصواب قى أول الباب فلا ثعيده ٠‏ فلا يجب عليهم إذا 
نموا ولا اقلم » ويجب ق بيت المال مع الليس كما تقدم . 
حلفوا ولا على عواقلهم ب فى بيت المال مع اللبس 1 


وأما قوله /: « فإن كانوا صغارا أو نساء منفردين» إلخ فالذى ينبغى اعيّاده أن التهمة 
إذا تعلقت بالنساء والصغار حلف من تعلقت به التهمة من النُسام » وير بلوغ 
الصغار » ثم يَخْلفون » فإن حلفوا أو حَلفن فلا دية عليهن ولا عليهم ولا على عَرَاقلهم » 
وإن لم يحلفوا كانت الدية عليهم وعليهن وأما العواقل فقد تققدم فى فصل ضان العاقلة 
مالايحتا ج معه إلي إعادته هنا . 


قوله :«فإن وجد بين صفين »إلخ. 

أقول : قد ثبعت القسامة فى وجوده بين قريتين » فثبُوتها فى وجوده بين صفين 
أول » لأن التهمة أقوى والسبب أظهر » فإن كان أحد الصفين أقرب من الآخمر كان 
تعلق التهمة به أقوى إلا أن لا يكون فى سلاحهم ما هو المؤثر ى الجناية عليه ؛ ووجد 
ذلك فى سلاح الصف الأبعد » فإِن التهمة تنصرف عن الأقربين إلى الأبعدين » فما ذكره 
الصنف ها هنا صواب لأن قوله ٠‏ فعلى الأقرب إليه من ذوى جراحته » ندل عَلى أنهم 
إذا لم يكونوا من ذوى جراحته كانت على ذوى جراحته وإن كان صفهم بعيداً منه . 


0-7 


14 1ظ 


5 9-2 م 9 3 كسم . ممه رى 5ه 7 
فصل : فَإِن لم يُخخص أو ل يَنْحَصِرُوافى بيت المال7"©» ولا تقبل شهادة أَحّد من 
يلد القَسَامَة » وهى لاف القياس ١‏ وتسقطعن الحاملين فى تابوت وتشرونة©) 2 وبتغيييه 
م 0 ٠‏ 7 
الخْصّم قبّل مَوْتِه » والقوّل للوارث فى إنكار وقوعها. ويحلف . 


قوله : «فصل : فإن لم يختصء إلخ . 
أقول : هذا وجه من وجوه الالْتِبّاس » وقد قلمنا أنها تكونمعه على بيت امال » وأيضاً 
لايهدر دم امرىو مسلم. 
وأما قوله : « ولا قبل شهادة أحد من بلد القسامة » فوجهه ما تقدم فى الشهادات 
من أنها لا تقبل شهادة من له فيها حلب نفع أو دَفْم ضرر » وقد حققننا ذلك هنالك ء 
فارجع إليه . 
وأما قوله : د وهى جارية على خلاف القياس » فمرادهم عند إطلاق مثل هذا أن 
ما أطلقوه عليه مخالف لغالب ما ثبت ف القواعد الشّرعية » وقد قلمنا الإشارة إلى شىء 
من علا 
وأما قوله : « ويسقط عن الحاملين » إلخ فيجاب عنه بأن مثل هذا الفعل لا يستلزم 
انتفاة التّهمة التى عللوا ا لاعلا ولا شرعاً ولا عادة » فكيف يكون مُوجباً لسقوط القسامة 
وأما قوله : 9 وبتعيينه الخصم قبل موته » فقد قلمنا أن قسامة أنى طالب الى قدرها 
الشرع كانت على مُعّين عينه القتول قبل موته . 
وأما قوله : ٠‏ والقول للوارث فى إنكار وقوعها » فوجهه أن الأصل عدم ذلك » 


فيكون القول قوله مع بمينه وعليه البينة أنه قد وقعت . 


١ (‏ ) إن لم مختص الموضع الذى و جد فيه القعيل بأحد بأن كان قفرا غاليا » أو كان يمختص بأناس و لكلهم لم يتحصروا 


كأهل مصر عظيم فالدية فى بيت المال . شرح الأزهار 477/4 
( ؟ ) علل الشارح ذلك بارتفاع الهمة علهم لأن القاتلين لايفعلونه فى المادة . ٠‏ شرح الأزهار 4710/4 


سب 1412 سم 


فصل : وَإئما تؤخذ الدية وما يَلَرْم العاقلة فى ثلاث مينين تَقسِيطاً . 
قوله :«فصل : وإنما تؤخذ الدية »)إلخ. 


أقول :غاية ما روى ف هذاما أخرجه البيهق من طريق ابن لهيءة عنيحبى بن سعيد 
عن دين للقي أنداقان :ا هق «السسه أن تتجم الدية فى ثلاث مين »20 ويقويه 
ما حكاه الشافعى9؟) من الاجماع على ذلك » وكذا ما حكاه التَّرمِذى فى جامعه وابن المنذر » 
وقد روى ف التنجم فى ثلاث سنين عن جماعة من الصحابة » وقد حكى الرافعى إجماع 
الصحابة على ذلك9 , 


(1)السان الكبرى لبي ١/6‏ 
١ (‏ ) الأم الشافنى 48/1 
(؟) نيل الأوطار على المنتتى 4.١/7‏ 


44# سه 


كتاب الوصاب 


ارركم و -- مه إلى . 536 3 ه 
فصل : إنما يصح من مُكَدّف مُخْتار حَالها بِلَفْظِها أو لَفظ الأمْر لِبَعْد الموت » وَإِن 


© ,#00 
يذكر وصيا 


قوله :«دفصل : إغاتصح من مكلف». 

أقول : الوصية تكليف من التكاليف الشرعية ورد الأمر جا » والترغيب إل فِمْلها » 
والترهيب فى تركها » وهى أيضاً تَتَضمن إخراج جزء من امال لفلان » أو للقربة 
الفلانية » أو عند فلان كذا » أو يَمْعلَ الوارث كذا ؛ أو يترك كذا » وهذه أمور لاتصح 
إلا من لكلف لامن الصغير الذى لم يلع التكليف ء وهذا يكى فى الاستدلال على 
اشتراط التكليف من فاءلها » ولا يصلح لمعارضة هذا ما أورده ابن حجر فى الدلخيص : 
« أن غلاماً من غَسَان حَضَرنه الوَقَاةٌ وَلَهُ عُشْر سئين فَأرْصَى لنت غم لَه وَلَهُ وار ثّ 
فَرْفِمَتْ القيصة إل عُمَر فََجَارَ وَصِيمَهُ » وعَرّاه إلى مالك من حديث عَمْروْ بن سدم 
الْرَفَى : « أثّه قيل لكُمر بن الخطاب [نْمًا هنا غلاماً [يمَاعا ] م يحتلم مِن غَسّان » 
ووارثه بالشام » [ وهو ذو مّال] » ولّيّس له ها هنا إلا ابئة عَم لَه ] ؟ فقال عمر : 
َنْيُوصٍ لَه »2 الحديث . ورواه أيضاً من وجه آخر وفيه: « أن الغلام كان ابن الْنَتى 
عَشْرَةَ سَنَةَ أَوْ عشر سنين 9" » وقال البيهىق9© : علق الشافعى: القوّل بجواز وَصِيّة 
0 (١)الأثر‏ أخرجه مالك فى الموطأ عن عبد الله بن أب يكر بن حزم عن أبيه عن عمرى بن سليم الزرق » وقد أثبت الزيادة 


ألى بين قوسين يالرجوع إلى النص فيه » وأمامه : 
« قال : فأومى لا يمال يقال له بثْر جثم . قال عمرو بن سليم : فبيع ذلك المال بثلاثين آلف حرم وابنة عمه الى أوسى لها 


هى آم جمروبن سليم الزرق ‏ فهى أم راوى اللير , الموطأ بشرح الزرقاف 1٠١/4‏ 
(؟) أخرج الأثر فى الموطأ عل ألشك فقال : م كان ابن عشر سنين أو اثنتى عشرة سئة ع وهى من رواية أبى بكر بن 
حزم : و أن غلاما حضرته الوفاة » الخ . الموطاً بشرح الزرقاق 11/4 


(؟) أخرجه البهق فى السئن الكبرى وفيه أن ابنة عم الفلام الى أومى لها هى أم عمروين سليم راوى المبر . وعبارة 
ألبهى تعليقاً على الاثر تفيد ترجيحه فهو يقول : «٠‏ والشافعى رحمه الله علق جواز وصيته وتدبيره يقبوت اللير فيها عن مر 
رغى الله عنه » والمبر منقطع فمروبن سل الزرق لم يدرك عبر رغى الله عنه إلا أنه ذكر فى اللير انتسابه إلى صاحب 
القمة » . السئن الكيرى للبيى 787/5 


- 558 سس 


55 ابن حجر : قد أنه كان يوْم قل عمر جَاوَرٌ الحلم» وكأنه 
أ من قول الواقدى إنه كان حِين قتل عمر رَامّق الاحلام . انتهى . 


وإنما قلنا إنه لا يُارض ما ذكرنا لأنه اجتهاد يُخَالِنِ ما جرت عليه قَوَاعد هذه 
الشريعة » وأدلتها من اشتراط الْتَكْليفء وقد أمر اله الأَوْلِياة بحفظ أَموال اليتائى وقال : 
« فَإِنْ آنُسثم منهم رشداً فَاذقَعوا الي أَْوَالَهِمٌ و2 وهكذا يقال فيا أخرجه ابن ألىشيبّة 
من طريق الزهرى : :أن عُثْمان أَجارَ وْصِيَةَ غلام ابن [ِحُدَى عَدْرةَ سَنَة ». 


وآنا اشتراط الاختيار/ فلعدم صحة تصرف المكره لإ بوصية ولا بغيرها كما تقدم 5 


وأما قوله : ١‏ بلفظها أو لفظ الأمرو فقدعَرفناكغير مرةأن المعتبر ما يدل ءلى 
المقصود ويُشعر بالمراد ولو بغير لفظٍ فضلاً عن أن يكون بلفظ معيّن . 


وما إضافة الوصية إلى [ ما ] بعد الموت فلأجل تفرق الحال بين الوصية والوكالة . 
وأما قوله : و وإن لم يذكر وصيا ؛ ا أن ذلك النى 5 بأن يقفل تعداموتة 
كذا قد صار وصيا عجرد هذا الأمر كما سيق للمصنئف ق قوله :3 ويم وإن سمى 
معينا » إلخ . 


8 م اس 


فصل : وَمَا تَفَدَ فى الصّحة وأوّائل المرّضٍ غير الخوف فين رأْسٍ الْمَال » وإلا فَمِنَ 
الثلث ء ولا رجُوع فيهمًا. 


قوله : و فصل : وما نفذ فى الصحة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس امال » 
وإلافمن الشلث»). 


أقول : المال ما دام لصاحبه عين تَطْرِف فهو ملكه » وله التُصرف فيه بما شاه كيف 


*» : سورة النساء الآية‎ )١( 


ه44 سه 


ةر 


٠ 0‏ مه - 
شاء : لكنه لا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لسعْد بن أنى وُقاص”) : والثّلث 
1 5 ب 07 8 أن 2 اي آ.- 2 ' أن م 0 عَالَه ص 8 - 
والثلث كثير أو كبير ‏ إذك أن تذر ورثتك أغزياع خير من أن تدعهم يتكففون 


الئاس » بعد أن قال له سعد : نه مرك أن يَتَصَدَقَ بعلثى" مالو قال : لا . قال : 
2 0 7 2 
َالدعطر يا رسول الله ؟ قال : لا . قال : فالثلث ؟ قال الثَّلث والثلث كير #والعدية 


قَ الصحيحين وغيرهما : كان ذلك دليلا على عدم جواز مجاوزة الثلث أن له وارث 0 
لأنه عَذّل النع بذلك . 


وأما من لا وارث له فلا يدل تدحت هذا النهى » ولا يَصِح الاستدلال على وجوب 
الاقتصار على الثلث بقوله صل الله عليه وآله وسلم : « إن الله تَصَدَقَ عَلَيْكُمْ علش ' 
أنوَالِك عِنْدَ وَقَاتِكم ِيَادَة فى حَسَنَاتِكم لِيَجْمَلّها زَيَّادَة لكم فى أَعْمَالِك »9 أخرجه 
أحمد وابن ماجه والْبّزار والدَارَقَطى والبيْهى من حديث أنى هريرة » وف إسْتاده ضَعْف . 
وأخرجه الدارقطنى والبيهتى 9؟ بنحوه من حديث أل أُمَامة وى إسْتّاده مُقَال » ورواه 
العُقَيْلى فى الضعفاء" عن أبى بَكْر الصٌّديق وف إسناده مَدْروك لأن الحديث لا تقوم به 
حُجة كما ترى » وعلى فَرْض قيام الحجة به فالتصدق منه تعالى عليهم بالثلث لا يُثانى 


)١ (‏ الحديث رواه الجاعة . وفيه أنه قال : و جاءى رسول الله صل الله عليه وسل يعودن من وجم اشتد بى » فقلت + 
يارسول الله قد بلع بى من الوجع مائرى » وأنا ذومال » ولا يرثت إلا ابئة لى » أفأتصدق بثلى مالى ؟ » الخ . 

وف رواية لأكثرهم : ه جاءف يمودنى فى حجة الوداع » واتفق أصحاب الزهرى عل أن ذ لك كان فى حجة الوداع إلا آن 
ابن عبيئة قال : « فى فتح مكة » أخرجه الثرمذى وغيره من طريقه واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه . 

قال ابن حجر : وقد وجدت له مستنداً وذلك فبا أخرجه أحمد والبزار والطبر انى والبخارى فى التاريخ وابن سعد من 
حديث عمروبن القارى : و أن رسول الله صل الله عليه وس قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين » فل) قدم من 
الجعرانة ممتمراً ودخل عليه وهو منلوب ٠‏ . 

قال ابن حجر : فلمل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث . 

الصحيح بشرح الفتح 54/0 صحيح الثر مذى 4٠/4‏ والمنتى بشرح نيل الأوطار 47/0 

(؟) قال فى الزوائد : فى إسناده طلحة بن عمروالحمضرى ضعفه غير واحد . ورمز له السيوطى بالضعف ف الجامم 
ألصغير . وق إستاد ابن ماجه حفص بن عمرو الأبل » قال ابن عدى : أحاديثه كلها منكرة المن والسند وساق منبا عذا 
الحديث . الجا.م الصغير بشرح فيض القدير ؟/ 7٠١‏ ويل الأوطار على المنتتى ه/ 4 وسان ابن ماجه 404/9 

( 8 ) فإسناد الخبر إسماعيل بنعياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان سئن الدارقطى ؛ / ٠‏ ه ١ونيل‏ الأوطار عل المنتى 4/0 4 

( 4 ) فق إسناد امبر حفص بن عمروبن ٠يمون‏ وهو مّروك » وأخرج الحديث بلفظه الذى أورده أحمد : الدارقطى 
والبزار من حديث أبى الدرداء . وقد الميثمى : فيه أبو بكر بن أب مريم وقد اختلط . وذكره ابن حجر ف التلخيصس 
و يتكل عليه . المنتى بشرح نيل الأوطار 46/0 والجامغ الصغير بشرح فيض القدير 0/١؟؟‏ 


-151 سد 


تَصَّتَقَهمٍ بزيادة عليه » لأنه تعالى قد جَدّل كل مالك مُفوض فى ملكه » فلا يخرج عن 
ذلك إلاما ورد المنع منه.ما لايجوز مخالفته . 

وأما رده صل الله عليه وآله وسلم لِيَيْضة الذذهب”" لمن تَصََّقَ ا » وكذلك رَدَه 
من تصدق بأحد ثوبيه”" فالوجه فى ذلك ما هو مذكور فى الحديثين من أنه « يََعٌد 
يَسْتَكِفّ الناس فهذا هو اللوجب لرد هذه الصَدقة » وقد قدمنا الكلام على نحو هذا 
فى الهبة وق النذر فارجع إليه . 


والحاصل : أن من له وارث م يصح تصرفه فى زيادة على الثلث » ومن لا وارث 
له يصح تصرفه فى جميع ماله إذا لم يُخْش عليه الحاجة إلى الناس » والوقوع فى السألة 
المحرّمة » ولا فرق بين المرض والصحة » ولم يرد ما يدل على هذا الفَرْق الذى ذكره 
الصئف » وكونه صل الله عليه وآله وسلم قال ذلك لسّعد فى حال هرضه فقد عَلْله 


بولّة يستوى فيها المرض وغيره حيث قال : ٠‏ إِنّك أَنْ تَذَرَ وَرتتك أَعْنِياء » إلخ . 

٠ 3 84 5‏ مه ع # 
وهذا الحديث يقيد به ما ورّد فى الكتاب العزيز من قوله عز وجل : ٠‏ ون بُح وصميةر 
يُوصى بها أَْ مَيْن »7 » ويؤيده النهى عن وصية الضرار » ويؤيده أيضاً حديث7 


١(‏ ) يرجم إلى حديث جابر بن عبد الله عند أن داود ولفظه : و كنا عند رسول الله صل الله عليه وس إذ جاء رجل 
بمثل بيضة من ذهب » فقال : يارسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهى صنقة ما أملك غيرها » فأعرض عنه رسول الله 
صل الله عليه وس » ثم أتاء من قبل ر كنه الأيمن فقال مثل ذلك» فأعرض عنه » ثم أتاه من قبل ر كنه الأيسر فأعرض عنه 
رسول الله صل الله عليه وسلء فأتاه من خلفه » فأخذها رسول الله صل الله عليه وس فحلفه بها » فلو أصابته لأوجعته » 
أولعقرته » فقال رسول الله صل الله عليه وس : يأق أحدم بما بملك فيقول هذه صدقة ء ثم يقمد يستكف الناس » شير الصدقة 
ماكان عن ظهر غى . وق رواأية : م شذ عتا مالك لاحاجة لنا به » . 

و يستكف الئاس معناه يتعرص للصدقة وهو أن يأعذها ببطن كفه , متصر ألسان المنذرى ؟/ 68؟ 

(؟) من حديث أب سعيد اللدرى عند أى داود ولفظه : ٠‏ دخل رجل المسجد تأمر الى صل الله عليه وسل الناس أن 
يطرحوا ثياباً فطرحوا » فأمر له منها بثوبين » ثم حث على الصدقة » فجاء فطرح أحد الثوبين ء فصاح وقال : خذ ثوبك ». 

و أخرجه النساق أتم منه بإسناد فيه مقال وأخرجه الترمذى بهذا الإسناد بقصة دخول المسجد والإمام يخطب وم يذكر فيه 
قصة الثوبين وقال : حسن صميح . 1 مختصر السأن للمنذرى ١4/9‏ 

( ) سورة النساء الآية ١1١:‏ 

( 4؛ ) حديث الضرار فى الوصية أخررجه أبو داود والترمذى من حديث أب هريرة عن رسول لك علا 
قال : و إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة ثم حضرها الموت فيضاران فى نوصية » فيجب لا النار » ثم قرا 
أبو هريرة ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ) حى بلة ( وذك الفوز العظيم ) ولأحمد وابن ماجه 
معناه وقالا فيه و سبعين سنة م . المنتى بشرح نيل الأوطار 48/0 ومختصر السئن للمنذرى ١44/4‏ 

( © ) يرجع إلى حديث عمران بن حصين عند الجاعة إلا البخارى وقه تقدم الكلام عليه ص 574 ال+جزء الثالث 

كا يرجع إليه فى المنتي بشرح نيل الأوطار 48/1 


--42697 سم 


الرجل الذى أعدق ستة أغْبد عند مُوْته ليس له مال يرهم فأُعْمق النبى صل الله عليه 
وآله وسلم انْنَين وأَرْقّ أزبعة . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائئ » ورجال إسئاده رجال 
الصحديح » وقد قدمنا الكلام عليه فى العدق » وفى آخر هذا الحديث أنه قال صل الله عليه 


وآله وسلم فيه :8 ل هته قبل أن يُدْفن م يدقن فى مقابر المسلمي بن ؟ . 
قوله :5 ولا رجوع فيهاة.٠‏ 


أقول : ما صدر عن طيبة نفس بنفوذه فى الحال فقد حصل المناط الشّرعى المقتفذى 
لخروج املك من مالكه إل غيره » وأما إذا كانت نفسه لا تيب بالتّفوذ مادام حي 
فلا ينفذ ذلك إلا بالموت » وله الرجوع قبله » لأ المناط الشرعى لم يوجد هاهنا . 

فصل : وَتَحِبْ وَالإشْهاد" عَلّ مَنْلَهُ مَال بكُلَ حَقَ لآدَ أوْ اله ملى » أو يَتَعَلّق 
به ابتداء » أو انتهاء"؟ » فَالئلائة الأول مِن رأس الال ٠‏ وإنْ لم يُوضٍ » ويُقسّط 
النَاقِضُ بَيْنَها » ولا تَرْتِيبَ والرابع من ثُلث الباق كذلك إِنْ أَوْصَى » ويشاركه 
التطوع . 


قوله :«فصل : تجب والإشهاد على من له مال ؛ ٠‏ 


51 3 0 و 2 >ومة و - 2 > مره 5 
قول وجه الوجوب قول الله عز وجل : ٠‏ كدب عليكم إذا حضرٌ أحَدَكم الموت 


« ميس ”هم م ع فسا مه 05م 2 و2 
إن دراك ديرا الْوْصِية للوالدين والاقردين كن له يستازم نسي وجوها لغيرهم » ويويك 


١ (‏ ) تجب الوصية والإشباد على من له مال : فن كان بملك مالا وعليه حق لآدى أو اه تمالى وجب عليه الوصية 
بتخليصه » ووجب عليه أن يشهد على وصيته » وهذا إذا لم يمكنه التخلص ف الخال فإن أمكن فهو الوا جب . 
شرح الأزهار ١174/4‏ 
(؟ ) بيان ذلك أن كل حق واجب تلزم الوصية بتخليصه وهو أربعة أنواع : الأول حق لآدى كالدين والمظلمة المتمين 
أرباها . الثانى حق الله فى المال لاف البدن كالز كاة والأعشار والفطر والأخاس والمظالم الملتبس أهلها . الثالث : حق لله 
تعالى متعلق بالمال ابتداء و بالبدن انتهاء وهى الكفارات لليمين والظهار والقتل الرابع : يععلق بالبدن ابتداء ويالمال انهاء وذلك 
كالمج و كفارة الصلاة و الصوم وأجرة الاعتكاف . شرح الأزهار +/؟/#7 
(؟ ) سورة البقرة الآية عمال . 
قال القرطى : اختلف العلاء فى هذه الآية : هل هى منسوخة أو محكة ؟ فقيل : هى محكة ظاهرها المموم وممناها 
الخصوص ف الوالدين اللذين لاير ثان كالكافرين والعبدين » وى القرابة غير الورثة . قاله الضحاك وطاوس والمحسن واختاره 
الطإرى , ع 


اخ41 ده 


الوجوب الحديث الثابت فى الصحيحين وغيرهما عن ابن عدر أن الثبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ٠:‏ ما حَقَ امْرىه ملم بيت ٠‏ لمْلعَيْنِ وله شىث يريد أن يُوصى ؤيه 

إل ووصيتة توي عمد 5 و » وق هذه العيارة ما يقتضى الأبجاق عل طريق 
لمبالعة » ولم 7 أرَاد دَفْم دلالة هذا الحديث على الوجوب بطاتل » وقد حققننا 


هذا المبحث ف شرحنا للمنعة 9) » فليرجع إليه . 


والحاصل : أن وُجوب تخدّص العبد من الحقوق اللازمة له لله ولعياده معلوم بأدله » 
فإذا لم يكن التخلّص عنه فى حال الحياة كان التخلص عنه بالوصية واجباً » والجمهور 
وإن قالوا بأنها متدوبة فهم لا يُخَالفُون فى مثل / هذا لأهم يُوافقون على وجوب التخلص 
من الواجبات بكل ممكن » فإذا لم يكن إلا بالوصية فهم لايتكرون الوجوب . 


وأما الوصية عا يريد الإنسان أَنْ يتقرّب به من القَرٌب فمعلوم أن ذلك إايه وراجع 
إلى اخقياره لأنه لا يجب عليه غير ما هو واجب عايه » وأمْل التقربات الى لم يوجبها 
الشرع النّدبُ فلايزيدءليها ماهو متفرع عليها وهو الوصية 


وأما وجوب الإشْهاد فإذا علم الوصى أن وصيته لانَيِمْ إلا بذلك كان واجباً عليه » 
وإلافلا وجّه للوجوب . 


وأما قوله : على من له مال » فوجه ذلك أن من لامال له قد تعدّر عليه التتخلص 


وعن الزهرى : أن الوصية واجبة فيا قل أو كثر . وقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العل عل أن 
الرصية الوالدين اللذين لايرثان والأقرياء الذين لايرثون جائزة . 

وقال ابن عباس والمسن أيضاً وقتادة : وتقرر الحم بها برهة من ألدهر ونسخ مها كل من كان يرث بآية الفرائش . 
وقد قيل : إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى وهى قوله عليه الصلاة والسلام : وإن الله قد أعطلى لكل ذى سق 
حقه فلا وصية لوارث » فنسخ الآية إنما كان بالسئة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال الماء . 

ومبذا القدر يتضح ما أشار إليه الشو كافى هنا من الاختلاف فى قضية النسخ ومن شاء التوسع أن يرجع إلى شرح الآية 
فى تفسير القرطى . 

. الحديث رواء المماعة . قال صاحب المنتقى : واحتج به من يعمل باللط إذا عرف‎ )١( 

الصحيح بشرح الفعم ه / 6ه8 والمنتقى بشرح نيل الأوطار /م؟. 

(؟) نل الأوطار عل المنتقى 8 / 59 . 


456 ل 


لظ 


عن الواجب » والتقرب بالندوب » قلا فائدة ى وصيته » ولغذا قال صل الله عليه وآله 
وسلم 0 وله س2 و يريد أن يوصى فيه و00 لكن إذا عَلِمِ أنه إذا أوصى حصل تخلي يلي 
عليه من بيت امال أومن إخوانه المسلمين كان ذلك واجياً عليه لأنه توع 10 


وقوله : ديكل حدق لآدى أو لله) وجهه ظاهر كما قلمنا. 


وأما قوله  :‏ أو يتعلق به ابتداء أو انتهائ » فليس المراد إلا بوت ذلك عليه قبل 
موته » فإذا تقرر ثبوته كان له حكم الدين فيخرج من الرأس لقوله عز وجل : ٠‏ مِن 
بَعْد وَصِيةَ يُوصى بها أَوْ دَيْن و" » وإن كان ثبوته قبل موته غير متقرر كالتّذر 
والجية ووصايا القربة مع إضافة ذلك إلى [ما] بعد الموت فمخرجه من الثلث لا قدمناء 
ومَعى وقنة فى لزوم الوصية بالحج من مات وقد لزمه الحج » وقد أوضحت ذلك ى 
حاشييى على الشفاء » بل فى كونه يقع عن الليت الى به نظر إذا لم يكن الذى يحج 
عن الميت قرِيباً له » فكيف يقال يجب التحجيج وإن م يوص اميت به » ويخرج من 
رأسماله . 


1 ِ لا يدق فى ملك كر ع عقر 2 0 2 0 8 
فالئّلث ققَّط إن م يتم 0 3 77 وت 2 ار م 8 أ 00 : 
00-0 الساعرو 2 «( 1 
ويصح إقرارهم » وبين ا التَؤليج” 

قوله :« فصل : ولاينفذ فى ملك تصرف و إلخ. 


. جزء من حديث ابن عمر السايق‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النساء الآية : ١١‏ © وقد سبق الاستشباد بها . 

() علل ق الشرح المعاوصة الممتادة وهى الت لم يغين فها : بأنها ليست تبرعاً » فإن غين فها غبنا فاحشاً كان قدر 
ألغين من الثلث . شرح الأزهار 4 / 474 . 

(؛ ) التصرف ف تلك الأحوال الذى ذكرت ف المن لا تنفذ إلا يزوالحا : فإذا تصرف المريض بهبة أو نحوها ثم 
برىء من مرضه نفذت البة » وكذلك المبارز إذا سل » كذلك من عليه القود إذا عفى عنه » والحامل إذا وضعت وعوفيت » 
وإلا فالنافذ حينئذ نما هو الثلث فقط إن لم يستفرق ماله يالدين . شرح الأزهار 475/4 . 

(0 ) إذا ادعى الورثة أو بعشبم أن إقرار المريض ونحوه إنما هو توليج ليدخل علهم النقص وجب أن يبين مدعى 
التوليج بذلك والبينة مستندة إلى إقراره » أو أمارات قاضية بأن ذلك مقصده .. 1 


ما 86 نم 


أقول : ماذكره المصنف ها هنا إلى قوله : «فالثاث فققط» صواب ء ووجهه ماقدمنا 
عندقوله دوما نفذ فى الصحة وأوائل المرض غير للخوف». 


وآبا قوله : ذدوما أجازه وارث غير مُعْرور 6 إلخ 5 فوجهه واضح لأنه بذلك اط 
حقه فزال المانع مع وجود الملقتضى » ولاشك ق صحة الإجازة من المريض والمحجور كما 
يصمح الإقرار لأنه مكلف وإقراره حُجة عليه » فكذا إجازته . 


وأما قوله : 9 ويُبين مدعى التوليج » فوجهه أن الأأصل عدمه فالقول قول نافيه » 
والبينة على مُدّعيه إلا أن توجد شواهد التؤليج وقرائنه وثبت بذلك الظاهر » والظاهر 
. مُقدم على الأصل كما هو امعلوم بالوجدان. 


فصل : وَيُجَبْ امْتثَالَ ما ذَكْرَهُ » وعُرفَين قَصْدِوء ما لَمْ يكن مُحُْظورا » وَيصِح 
بَبْن أهل لدم هيما يَيكون , ولو لكريسة أو بَيْمَمَ » وتصبح للد » وَلِمَِل المَْد 
إن تأخرت وَلِلْحَمْل وَالْعَبّدِء وَبهمًا( 2 وَبَالرقَبَةَ دون امتفعَة 0 وَالْمَرْج دون الأضْل » 
8 الثابت دون المنيت 5 ريه 5 وعكس ذلك » وَلِذى الخدم لقرعي 00 3 والكلب 
وعَلَيّه الثفقة والفطرة “ وكِذى الرقبة الأَضْلِيّة والجتاية 0 » وَهِى عَلَيّه » وأغواض 
المتافع إن استهلك يغير القَدْل لِلْحَيْلولَةِ إل موت الوص لَه » أَوْالْمّبد) » وَلَا تسقط 
ِالْبيْع » وَهى عَيْب » وَيْصِح إسقاطها" . 


. يهما : أى بالحمل والعيد‎ )١( 
(؟) إذا أوعى لإنسان يخدمة عبده ولآتخر بالرقية أو استثناها الموصى كان للى المسة فوائدء الفرعية وهى المهر‎ 


والأجرة والكسب الحاصل من العيد . شرح الأزهار ؛ / 18١‏ . 
(+) تكون لنى الرقبة الفوائه الأصلية وهى الولد والصوف والبن والقر » وله أرش الخناية عليه فإن قتله قائل 
وجب عليه قيمته لمالك رقيته . شرح الأزهار 4 / 44٠١‏ . 


( ؛ ) أعواض المنافع على مالك الرقبة يسلمها الستحق خدميه إن استبلكه مالك الرقية بنير القتل نحو أن يمتقه 
أو يبيمه تميلولة بينه وبين المنافع إلى موت المومى له أو موت العبد . وأما إذا استبلكه بانتعل فإنه لا يلزمه للى المدمة 


ا شرح الأزهار 141/4 ٠.‏ 
() لا تسقط الوية. باللدمة لشخص دون الرقبة بالبيع » وهى عيب فى العبد المبيع ويصح إسقاملها إذا أسقملها 
المومى له باللدمة . شرح الأزهار ؛ / 187 . 


ب [هة5 د 


قوله : فصل : ويجب امتشال ماذكره ؟إلخ . 


أقول : وجه هذا أن اميت إن كانت وصيته تتضمّن تخليصه من شىو واجب 
عليه فقد فعل: بالوصية ما يجب عليه » وكان تَنْجِيزها واجبأعل وصيّه أو على وارثه 
أو على سائر المسلمين إن لم يكن نّم وصئ ولا وارث » والإمام والحاكم أوْلى المسلمين 
بالقيام بذلك والإلزام به لأنه من باب الأمر بالعروف والنهى عنالمنكر » وإن كان الذى 
أَرْمى 'به ااوصى من اقرب الى ليست بواجية عليه فقد فعل ذلك ف ماله الذى أن 
لله سبحانه له بالتُصرف فيه كيف يشاك » وإنفاذ ذلك واجب على الوصئ أو على 
الوارث أو على الإمام والحاكم ء لأن فى إهماله إهمالا لحق امرىومسلم » وهومنكر يجب 
إنكاره » وما عرف من القصد فله حكم الافظ إذ ليس امراد باللفظ إلا مجرّد الدلالة 
على المعنى الذى يُريده اللافظ ‏ وقدحصلت هذه الدلالة بالقصد. 


وأما قوله : « ما لم يكن محظوراً » فوجهه ظاهر أن ذلك منكر » وهو يجب دفعه 
على كل مسلم وين ذَفْعِهِ تَرْك تَنْفيذه وعدم امتثال أمر الموصى بذلك . 


قوله : «ويصح بين أهل الذمة » إلخ. 


أقول : وجه ذلك أنهم مقرون على شريعتهم فليس لنا تغيير ما فعلوه » ولا التعرض 
لإبطاله إلا أن يترافعوا إلينا ‏ ويطلبوا هنا حكر الإسلام بينهم ذلك كان علينا الحكم 
بينهم بحكم الإسلام كما صرح الله سبحانه به فى كتايه العزيز : 9 ل بيتهم يما 
“ل لله »'" وهكذا تصح الوصية من السام لِلذّى لعدم وجود مات شرعى من ذلك 
كان الذى أَوْصى له به مما يجوز لنا معاملة أهل الذمة به » فقد صح عن رسول الله 
له عليه وآله وسم أنه قال" : ٠‏ فى كل كُبّدِ رَطْبَّة أجْر » وهو أيضاً يشمله 


. سورة المائدة الآية : م4‎ )١( 
» (؟) الحديث أخرجه أحمد فى مسئده وابن ماجه من حديث سراقة بن مالك كا أخرجه أحمد من حديث ابن عبر‎ 
. 408 / 6 ورمز له السيوطى بالصحة . مسند أحمد 987/1 المامع الصغير بشرح فيض القدير‎ 


د 5867 سم 


الإذن العام يقوله عر وجل لا لا ينهم اله عَنْ الذين ل يُعَاتِلوكم ف اللدين وَل 
يُخْرِجُوكم ون دِيارٍكم أن تَبَروم2 الآية . 


قوله : وتصح لقاتل العمد إن تأخرت» . 


أقول : لا وجه للتقييد / بقوله : ٠‏ إن تأعّرت » بل تصح مُطلقا » لأن القعول 
تصرف ماله الذى أياح له الشرع التصرف فيه » ولا مانم من ذلك » وكوّنه قد عَصَى 
بالجناية لا يُستلزم عدم صِحّة الإحسان إليه » بل الإحسان إليه قد يكون الشواب فيه 
أكثر من غيره ؛ لأنه من مشابلة الإسّاءة بالإحسان » وهو مُنزلة ءَظِيمة عند الله » وقد 
تَدب الله إل ذلك بقوله : ٠‏ اقم بالْتِى هى أحْمّن فإذًا الى بِيْتك وُبِيْنَهُ عداو 
كانه ول حَوم » وما يُلقَاها إلا الَذِينَ صَبَرُوا وما يُلَمَامَا إلا ذو حَطاٌ عظم +99 أى 
ما يل هذه الخصلة » وهى الدفع بالى هى أحسن إلا من كان كذلك » نعم إذا رجع 
الموصى عن الوصية بعد الجناية » أو مرف زدو رما يتجفين: ارجرع »عن الومنية 
كان ذلك مُبْطلا ها لعدم وجود المناط الشّرعى » وهو الرّضا وطِيبة النفس . 


وأما قوله : « وتصحم للحمل والعبد » إلى آخر ما ذكره المصنف فوجهه واضح. » 
والتفريع على ذلك قدعرف ف مُوَاطنه »فلاحاجة إلى الكلام مناءايه هنا . 


فصل : وتصح بالمجهول جنساً وقذراً » ويُستفسرٌ وَلَوْ قرأ » وثلث الما 
لإلمقتول وغَيْرهِ وَلَوْ دَيْناً» فإِنْ كان أعَيّنٍ شارك ف الكل » ولا فإِل الْوَرَثَةَ تغيينه 5 
وثلث كذا لِعَثْرِهِ مِنَ َم ولو شيراءه ومسعى الجئنس كشاة لجنم لجنسه ولو شرا ودين 
لِعيّنِهِ إن بَقِيَت ؛وثىء وتَُوه لِمّا شَاموا » والتصيب والسم ليمذل أقَلهم 7 ء ولا يتَعَدٌ 
بالسهم السدس ء والرغِيف لما كان يُنْفِق قَِنْ جل فَالْأنوَن » 2 أنواع اليرَ 


. » سورة الممتحنة الآية : له غ و تمامها : ووثقطوا إلهم إن الله يحب المقسملين‎ )١( 
. » (؟) سورة فصلت الآيتان : 4 ماع و” . وصدر الأولى مهما : و ولا تستوى الحسنة ولا السيثة‎ 
إذا قال لقلان ثىء وصية من مالى ونحوه بأن يقول و حظ أو قسط أو سجزه» فنكل ذلك لما شاموا أن مخرجوه‎ 6 
. من قليل أو كثير لكن لايد أن يكون مما لهاقيمة . وأما التصيب والسهم فهو لمثل أقلهم نصياً‎ 
. 484 / شرح الأزهار ؛‎ : 


دب 46# سس 


اذاي 


الجهادٌ » وأَعْقَلَّ الثايس رمثم . ؛ يكنا وَكذَا نِصْفَان ء وَإِذَا عبت عل كذَا لقيو 


5 2 
عليه و ساعة 00 5 وأغطوة م ادعَى ين 7 والفقراءٌ وَالَأَوْلادُ وَالقَرابَة والاقار ف 
والوّارث كما مر 00 . 


عي سه 


قوله : «فصل : وتصح بالمجهول » إلخ . 


أقول : ؤجه هذه الصحة أنه قد وجد المقتضى وفقد المانع . وليس مجرد الجهالة 
ابتداء مما يصاح للمانعية لأنها ترتفع بالتفسير أو بالرجوع إل أقل ما يُصَّنَّق ذلك 
اللفظ » لا يُقال إن قَسْره على التتفسير إكراه ‏ والإكراه مانع » لأنا نقول هو إنما أكره 
على تَفْسير ما قال حال اختياره وقد ثبت عليه الحق جرد الوصية باللجهول » فامتناعه 
5 تفُسيره كامتناع من تقرر عليه حق معلوم من تسليمه » وللحاكم أن يُجبر' المتمرّد 
كما تقدم . 


قوله :د وثلث المال للمقتول.وغيره ؛. 


.. أقول : هذا ظاهر ما يُتنتضيه لفظ المال. إلا أن بمنع من الجرى على هذا ظاهر عرف 
للمويى وأهل محله » فإنه مقدم على ما تقتضيه اللغة » ولا فرق بين المعيّن وغيره 
فى استحقاق امقاسمة للورثة ولا وجه يقتضى تخصيص المعين بذلك لامن رواية ولا من 
دراية ' » لأن التعيين..مع ذكر لفظ الثلث مشعر أتم إشعار بأن المراد أن هذا الموضى 
له يأخذ ثلث هذا العيّن رم الوارث أم كره » وهكذا له أن يأعذ ثلث ما قال فيه : 
لفلان ثلث كذا » ولا وجه للانتقال إلى جنسه إلا أن بُعرف ذلك من قَصّد للوصى 5 
وإنما يُعْدل إلى الجدس ف نشي ١‏ الجنس كنا قال السدس 6 ونس ١‏ دين لعتيند 
والمعين لعيغة » ومن المعين قوله : ثلث كذا كما لا يَحْفَى » فكلام الصنف متدافع . 


)١(‏ صورةالمسألة : إذا قال الموصى إذا ثيث فلان على كنا الإملام مثلد 2 أو عل عر النكاح - فاعطوه كنا 


فإنه يستحقه لثبوته عليه ولؤ ساعة وكان ذلك. كافياً فى استحقاق ألوصية . : - شرح الأزهار. :م4 1 
(؟ ) 'بيان ذلك فما إذا قال أعطوة :ذا لد كلذ اللاري كدض لكام 0< شرح الأزهار 4غ / إه4 . 


ا ا لل 


سد 508 ده 


وأما قوله : ه وشىء ونحوه لما شانوا » فوجهه أنه يصّدق على كل ما شاعه أنه ثبى* 
إلا أن يعرف من قصد الموصى ما يخالت ذلك ٠.‏ 2 


قوله :«والتٌعصيب والسهم ادل أقلهم ٠‏ 1 


أقول : وجه هذا أنه لا يريد إلا نصيباً من أَنْصياء الشركة ) ل 
فإن كان فى ذلك عرف معلوم وجب الرجوع إليه » وإلا كان المتيقن هو أقل ما يصدق 
عليه أنه سهم من سهام الثركة ٠‏ ونصيب من أنصاما » ولا وَجْهِ لقول اللمصدف : 
« ولا يتعدى بالسهم السدس » فإن الوقوف على السدس تحكم محض لا يدل عليه شرع 
ولا غقل ولا اخة » ولا وجه للفرق بين التصيب والسهم » » إلا أن يكون المصنت قدي 
ذلك على عرف قد عرفه » ولكئه لا يُفيد شيئا لأن الاعتبار يعرف المتكلم حال التكلم » 
ل 


آنا قوله :9 والرغيف نا ينف منه لي أن لمنبادز ما هو كذلك 3 فإن كان. 
مجهولا رجع إلى عرف أهل يُلدمء فإن م يكن لم عرف » وكان ابركابايها ناز 
لأنه الديقن . 


قوله :«وأقضل أنواع البر الجهاد». 


أقول : أمًا أفضل أنواع البر من غير نظر إلى خضوص الوصية فقند اخعلفت الأدلة 
فى أفضل الأعمال7) » فتارة يذكر الجهاد » وتا تارة الصلاة لول وَْها » وتارة ذكر الله "0 
وتارة بر الواللدين وتارة الصدقة »وما لوم 


وينيعى الجمع بسن هذه الأحاديث المختلفة بأن يقال إن ذلك يختلف .ياختالاف 
الأشخاص 4 فمن كان مغلا :قوى القلب مستعداً للجهاد فالجهاد أفضل أعماله :» ومن. كان 
غير قادر على الجهاد أو يقدر عليه مع ضعف يلحقه وعدم لايد عن ا فأفضل 


ش )١(‏ يراب ج اطع اسن بتر يض لمر / 14 وما بها كاعر ع الكير 1114/1 وم ينا . 


- ه466 0 


أعماله الحافظة على صلواته وأذكاره أو على بروالديه ؛وإن كان كثير المال فأفضل أعماله 
الصّدقة على ذّوى الحاجة . والحاصل أن أفضل أعمال كل رجل ماهو أكثر تفعاً لغيره 2 


وأجود مرة ؛وأتم فائدة . 


وأما الوصية إذا أوصى بجزء من ماله تصرف فى أفضل أعمال البر فذلك يختلف 

باختدلاف الأرقات ؛ فأقضل 5 اع البرف سِنِى الشدة عو أيام المجاعة هو الصلقة »و أفضل 

١اظ‏ أنواع البر فى / أيام المثاغرة للكفار ومُدّافعتهم عن بلاد الإسلام هو الجهاد » وأفضل 
أنواع البر فى غير هاتين الحالتين هو الصّرف ف العلماء ولمتعلمين وتحشيدهم لنشر 

العلم والاستكثار هن التدريس وتخريج الطلبة وترقيتم فى العلوم ».فإنه بذلك يحصل 
تكاثر ثر العلم وتكاثر أهله فيزدادالدين جمالا والإسلام رَونقاء لأحملة العلم هم نجومه 


الذين يسْتضاءً بأنوارهم ومبتدون مبدهم 5 


والحاصل أن العالم العارف بالوازنة بين الأعمال مع اختلاف الأوقات لا يحْقى 
عليه رَاجحها من مَرجوحها » وفاضلها من مفضوها . 


قوله : «وأعقل الناس أزهدهم » . 


أقول : إن عرف من مُْصِد الموصى بجزه من ماله لأغقل الناس أنه يريد أعقلهم 
من حيث ها يُقنتضيه الشرع فلاشك ولا ريب أن من رغب عن عرض الدنيا الفانى 
وطلب عرض الآخرة الباق هو الذى يستحق يستحق امم العقل الكامل » والإدراك- الصحيح 
والنظر المطابق اراد الله سبحانه » وإن عُرف من مقصد الموصى أنه يريد أَعَقلهم باعتبار 
أمر غير هذا الأمر كالتيصر بإصدار الأمور وإيرادها » 7 الصلاح » والنظر ى 
عواقب الأمُور » وإصابة الرأى والفكر فيا تَكول إليه مبادئ الأمُور » وتّنتهى إليه الحوادث 
كان الصرف إلى من كان هو المقصود للموصى ولا حجر فى ذلك » فله أن يجعل ما شاء من 
ماله حيث شاء مالم يكن معصية لله عز وجل . 

قوله : ووبكذا وكذا نصفان ٠.»‏ 


- 506 مه 


أقول : هذا هو الظاهر من حيث اللنة إلا أن يُخَالفه عُرف للموصى » فهو مقدم 
لأنه لا يتكل المتكل فى الغالب إلا بما يَفتضيه عرفه » وما يعتاده أهل بلده » وهكذا 
قوله : « وإذا ثبت على كذا لثبوته عليه ولو ساعة » فإنه قد حصل الثبوت على ذلك 
الى مما يُصُدق عليه مسمى الشبوت إلا أن يجرى عرف بيخلاف ذلك . 

وأما قوله : ه وأغطوه ما ادعى وَصِيَة » فغير مسل » فإن هذا إقرار منه بأنه يسدق 
من تر كته ما يَدّعى به » وحمله على الوصية خلاف الظاهر. 

وأما قوله : ه والفقراء والأولاد والقرابة والأقارب والوارث كما مر» فقّد قدمتا 
الكلام على ذلك فى الوقف فليرجع [ليه . 

فصل : وَلَوْ قال أرْض كذَا لِلفقَرَاء » وتباعٌ لهم ء فَلَهم القلّةَ قَبْل البَيْع إن 
لَمْ يقصِد تَمَنهًا » وثَلَاثّة مضاءفة لِستة » وأَضعافها ثُمّانِية عشر » وَمَطْدَقُ الغْلّة 

9 .6 - * 95 ره م 07 

والتّمرة والنتّاج لِلْمرْجُودةَ » وَإلاً فمؤبدة كمطلق الخِدمة والسكْتى ٠»‏ ويُنْفذ من 
سُكْتَى دار لا يَمْلِكَ غَيْرَمَا سُكْتَى ثليهًا » ومن أؤْصى ولا يَسلِكِ شيْئاً أو ثم مليف 
أَوْ نَقَص فَالْعِيٌرة بحال اموت » فإن رَادَ فبالأقل. 

قوله :فصل : ومن قال : أرض كذا للفقراء» إلخ . 

أقول : وجّه هذا أن التَّمْلِيك قد دل على أنّها لم من وقْت التلّفظ با يدل عليه » 
فيسكرة ما تسل يها من التلة لأا عه يلكهم إل أن يُْرف من قوله ٠:‏ وتباع 
لم » أن مراده أن الذى يَصِير إليهم هو ثَّمَنْها فقطء فإنُ الغلة تكون قبل البيع للورئة ؛ 

م96 - .8 0 - ل اه 
وهو مَمى قوله ٠:‏ إن ل يقصد ثمنهاء واحتاج إل هذا الاحتراز لاحيّال قوله : « أَوْ تبّاع 
شم' للأمرين . 

قوله :« وثلاثة مضاعفة ستة و. 

أقول : ضِْمْف التَّى ومضاعفته وتَضّعيفه أن يُجعل فوقه مِثْلاه » فإن أطلق على 
مثله فقط فهو مجاز وليس من باب الاشتراك » وإذا كان الضعف يُطلق. على مِذْلى 


حك 569 سمه 


الأضْل كما عرفت فالجمع يدل على أن هذين المثلين مُضاعفة ثلاث مرات » فيكون 
ثمانية عشر لأن ذلك أقل الجموع إلا أن يَظهر له قَضْد أو عُرف يُخَالف ذلك » فكلام 
المصنف رحمه الله صَحِيح لا إشكال فيه ولا غبار عليه . 

قوله : «ومطلق الغلة والثمرة والْمّاج للموجود » . 

أقول : وَْه ذلك أن اللّفظ يَنْصرف إلى ما هو مُؤْجود فى الحال » فلا يَتثاول غيره 
إلا لقرينة » وأا إذا قال : ذلك الشىء غير موجود » فلظاهر أنه أراد ما يَحْصل من 
بعد » ومع عدم الدُفييد بالمرة أو المرات يُُحْمل على الأَقَل » وهو ما يَحْصل أَرّل مرة » 
إليه إلا لقرينة . 

قوله ٠:‏ وينفذ من سكنى دار لا ماك غيرها سكبى ثلثها)» . 


أقول : هذا يُخَالف ماتقدم للمصنف من التفصيل ف قوله :0 ومانفذ فى الصحة » إلخ 
وقوله : ٠‏ ولا ينفذ فى ملك تصرف» إلخ » والأَؤْلى أن يُقال إن الوصية يسكنى الدار تنفذ 
فى جميع الدار إذا لم يكن وارث على حسب ما قدرناه فيا تققدم . 


وأما قوله ٠:‏ ومن أوصى لا ملك شيثا » إلخ فوجهه أن وقت الموت هو وقت 
النفوذ » فالاعتبار به وجوداً 5 عدما » وزيادة ونقصا » ولا وجه لقوله : « فإن زاد 
فبالأقل». 

فصل : وَبْطل برد الموؤضَى له » وموته » وانكشافٍِ مَيتاً قبل المووى » وَيِمَملِه 
الوصى عَمْداً » وإن عَنَا » وانقضاء وَكْتٍ اموقتة ٠‏ وَبِرْجُوعِهِ » أَوْ المُجيز فى حيَّاتهِ 
عم لَايَسْتَقِرَ إلا م09 ٠‏ عمل يِنَاقِضَةٍ الأول9 , 


)١(‏ أوضح المصنف ف هذا الفصل ما تبطل به الوصية » وبما تبطل به الوصية أن يرجع الموصى عن الوصية أو يرنجم 
الحيز لها فى حياة الموصى »© وذلك عما لا يستقر إلا موته , وهى الوصايا الى يضيفها إلى ما بعد الموت دون ما تفسذه فى 


الخال . شرح الآزهار 4 / 459 . 
(؟) إذا صح الرجوع عن الوصية فإنه إذا أوصى بثىء ثم أومى بعد ذلك وصية تنقضس وصيته المتقدمة انتقضت » 
فيعمل بالوصية الثانية الى نقضت الوصية الأولى . شرح الأزهار ؛ / 4944. 


10/6 سل 


قوله : فصل : «وتيطل برد الموصى له . 

أقول : وجهه أنء لا يلزم الإنسان حما إدخال شىء ملكه بل ذلك مفوّض إل 
اختياره فإن رَضى صار ملكا » وإن رده لم يَصِر ملكاً له » وأما اعتيار القبول لفظاً 
فلا يوافق رواية ولا دراية » بل المعتبر ق القسيول هو اقيض والتصّرف غ؛ وق عدم 
القيول هو الرد. 


وأما قوله : ( وموته 6 فوجهه / أنه لم يوجد من قصد الموصى الإيصاء له » فلم تصح 
الوصية وهكذا انكشافه ميتاً قبل الموصى إن كانت الوصية مضافة إلى [ ما ] بعد الموت . 


قوله :«ويقتل الأوصى عمداً ». 


أقول : لا وجه لإطلاق هذا » فإن القتل إنما هو مُبطل للميراث لا مبطل لإحسان 
المقتول إلى القاتل بوصية ونحوها »ء ولاسيا إذا وقع منه العفو » فإنه قد سمح بنفسه 
فكيف لا يَسْمح بجزء من ماله » وقد قدمنا عند قوله : ٠‏ ولقاتل العمد إن تأحرت » 


ماينبغى الرجوع إليه . 


وأما قوله : و وانقضاء وقت المؤقت » فظاهر لا يحتاج إلى ذكره » لأن الوصية 
قد انقطعت بانقطاع وقتها. 


11 0 01 

وأما قوله : و وبرجوعه » فوجهه ظاهر لأنه رجع قبل الوقت الذى تنفذ فيه الوصية 
ويستحقها من هى له »وهو وقت اموت . 

وأما قوله : « أو المجيز فى حيّاته » فوجهه أن قاط حتنه إنما يستقر بموت الموصى 
لأنه وقت النفوذ » فإذا رجع قبله كان الرجوع صحيحاً » وإذا رجع بعده لم يصحح 
لأنه مكلف مختار رضى لنفسه » فلا يبطل ذلك الرضا بعد وقت الاستقرار » وإلا استلزم 
هذا الرجوع عن الرضا جواز الرجوع عن سائر ما يرّضئ به الإنسان » فلا تستقر 
معاملةٌ » وقد عرفناك أن الرضاهو المعتبر فى جميع المعاملات . 


- 1054 


ار 


وأما قوله : ٠‏ فيعمل بناقضة الأولى » فوجهه أنه وقع نقض الأولى فى الوقت الذى 
يجوز له فيه أن يرجع » لأنه رجوع قل وقت الاستقرار » فكان العمل على ما ثبت الموصى 
عليه إلى وقت الاستقرار » وهو موته . 


5 الاب 07 2 7 

فصل : ونا يتين ويا من غينه ليت ويل عو حر عَدْلَ ء وَلَْ 
د أو إل من قبل ؛ فيّجب قَبُوها كفايّة » ويغنئ عَن عن الْقَبُول لروع وتَبطل 
بِالزّدٌ » وَلَا تعوذ كبرل يندت الخياو ربتعي ولا ينها :: إن رد ف وَجهه ) 


ةا من قبل يُعْذَهُ وْ قَبْلَهُ إلا فى وَجْهِهِ » وتَعُمْ وإن سمى مُعيناً مَا لم 
ومهام "* 7م - 3 عام * 5 5 - - 5 

5 جر عن يرول 0 والمشارف 6 والرقيب 2 وَالمَشُروط علمه وصوى » لا المشرّوط 
٠.‏ ما مره 8 5 2 2 #لراس. م5 85 كينل اج 5 ٠.‏ . 

حضوره ء وَلِكُل منهما أن ينعرد بالتصرف »ولو فى حصرة الآخر إنلم يشرط الاجْتمّاع » 

وَلَاتشاجا9 , 


قوله : «فصل : وإنما يتعين 0 من عيته الميت » إلخ . 
أقول : أما اشتراط القبول فلابّد منه إذ لا يُذْرْم الإنسان الدخول فى شىء حي 
وأما اشتراط الحريّة » فلا وَّجْه له ء بل العبد كالحر إذا أَذن له سيده » وإذا مات 


السيد ولم يأذن له المالك الآخر كان ذلك ف حك موت الوفو نال حيث رضن 4 
فتكون الولابة لاوارث أو للإمام والحاكم فل نا عب 


وأما اشتراط التكليف فقد قدمنا فى أول كتاب الوصايا وجه ذلك » وما اشتراط 
أن يكون عَدْلا فلم يَرِدْ ما يدل على اعتبار العدالة فى الموصى كما لم يرد اعتبار العدالة 


)١(‏ ولاية الوساية تعم جميع التصرفات الى تصح من الوسى وإن لم يجملها الموصى عامة بل سمى شيئا معيناً ما لم 
محجره عن غير ذلك الثىء المعين . شرح الأزهار 4 / 458 . 

(؟) صورة المسألة أن يقول ا مومى للمومى له : امض وصينى وفلان مشارف عليك أو رقيب عليك أو لا تسرف 
إلا إذا كان فلان عالماً به فإن كل واحد من هؤلاء يكون وصيا مع ذاك الومى المأمور بالتصرف . أما المشروط حضوره 
فى حال التصرف فلا يكون وصيا بالاتفاق . 

وإذا كان له وصيان أو وعى ومشارف ونحوه جاز. لكل مهما أن ينفرد بالطرف :ولو تمسرو أمدهها فى. حضرة 
الآخر جاز تصرفه ونفذ بشر طين : أحدها إا م يشرط الاجتاع قال أ لايرف فدح الى بتر لاسرا 

شرح الأزهار 4/ 0٠6ه‏ . 


- .41 ده 


فى الوكيل والرسول والشريك ونحوهم ع وقد رضصيه اميت 6 0 وأقَامّه مقامه بعد 
موته فوجب امتغال ذلك وإذا اتصرف تصرقاً يُخَالف الدق فسياتى أنماتبطل وصايته . 
وأما قوله : و ولو متعددا» فليس فى هذا نزاع » فللموصى أن يوصى إلى الواحد 
وأما قوله : ه وإلى من قبل فيجب قبوها كناية » فلا وجه لمذا الإيجاب » بل لكل 
أحد أن متنع من قبوها إذا لم يرد ما يدل على أنه يجب على الإنسان واجب بإيجاب 
إنسان آتعر عليه فإذا لم يقبلها أحد كان ذلك لعدم الوصى من الأضْل عوسيأتى الكلام فيه . 


وأما كونه يُعْتِى عن القبول الشّروع فوجهه ظاهر » لأنه لا يَشْرع إلا وقد رَضِىَ . 


وأما كونها تيطل بالرد فوجهه أنه لا يجب على الإنسان أن يدث منفسه فى أعمال 
م يُوجبها عليه الشرع » بل ذلك مفُوض إلى اخدياره . 


وأما قوله  :‏ ولا يعود بالقبول بعده فى الحياة إلا بتجديد ؛ فوجهه أن كونه وصياً 
قد يطل بالرد فلا يعود وصياً إلا بتجديد الوصّاية. إليه من لأوبى » وإلا كان ذلك تصَرفاً 
ف مال الغير بغير مقتض » وهو ممنوع لشيوت العصمة لأموال العباد إلا بإذن من الله 
سبحانه أو من أرباما . 


وأما قوله : « ولا بعدها إن رد فى وجهه » فقد عرّفناك أن الوصاية قد بطلت بالرد 
ولافرق بين الرد فى وجه الموصى أو فى غير وجهه . 

وأما قوله : دولا يرد بعد الموت مَنُْقبل قبله » إلخ فلا وجدله لأن استمراره على ذلك 
لم يجب عليه بإيجاب الشرع » ومجرد قبوله لعل استمراره حتى يقال إنه أوجب 


ذلك على نفسه قله أن يعزل نفسه متى شاه » وكام لا وصى من الأصل » فيكون لكل 
وارث ولاية كاملة إن وجد وإلا فالإمام والحاكم كماسياق. 


قوله ٠:‏ وتعم وإن سمى معينا؛ ص 
-111 سه 


أقول : لا وجه لهذا لأن التعيين يَقتَضِى قَضْر إقامته مقام نفسه على ذلك المعين 
فتصرفه فى غيره تصرف ف مال الغير يغير إذنه » ولا بإذن الشر عإلا أن يفهم ذلك من 
قصده كان التعمدم من حييث القصد لامن حيث تسمية المعين . 


قوله : «والمشارف والرقيب والمشروط عِلّْمه وص » 


أقول : ليس ها هنا ما يَقتضى أن يكون وصياً لا من لفظ ولا قَضّْد » وإثبات أحد 
7 هذه الأمور لشخص لا يَسْتازم إثبات ما هو زائد عليها » وهو الوصاية المقتضية لما سياق/ 
من التصرف » وغاية ما هنا أنه يكون إلى المشارف المشارفة على التصرفات الواقعة من 
الوصى » فيُشير على الوصى بما يستحسته ويراه صواباً » وهكذا الرقيب يكون مُراقياً 
للوصى » فيُخبر عا وقع منه » وليس إليه غير ذلك وأما المشروط علمه فغاية ما هنالك 
أنه لا ينفذ تصرّف الوصى حتى يعلم به » وإذاعلم نغغذء وليسلهحلولا عقد » ولا إمضاء 
ولا إيطال إلا أن يَظهر من قَصْد الموصى زيادة على ما تدل ءايه هذه الأنفاظ كان الاعتبار 
بالقصد » فإذا قصد إثبات الوصاية لكل واحد من هؤلاء كان المؤثر فى ذلك هو هذا 
القَصْد لا تلك الألفاظ » وأما إذا كان الأَرْصياء اثنين أو أكثر فالأمر كما ذكره المصنف 
من أن لكل واحد منهم أن يرد بالتصرف ولو فى حضرة الآخخر » إلا أن يشرط الموصى 
الاجاع ‏ فهو كالحجر لكل واحد منهما أن يتصرف مُنْقَرداً »وهكذا إذا حصل' التُشاجر 
بينهم فإن ذلك يُوجب التوقاف عايهم حتى يجتمع وأعو 
فصل : وَإِلَيّه نيد الوَصَايًا وقَضَاءَ اليو » واسَدِيقَاومًا » وَالوَارث أوْل بَالمبيع 
ِالْقِيمةٍ مَا لَّمْ تَنْقُض عن اللديّن َبالشْمَنٍ » ولا عد فيهمال" . وَيَنْمُض البَالِغْ مَا لَمْ 
أََدْ » أ يَرْض ء وَإنْ تَرَاعَى"" وَالصّوِيرُ بد يلوم كَدَلِك إن كَانَ لَهُ وَقْت 


اس الى الا يس 
البيّع مَصْلَحَة ومال » وإلافلا. 


. إذا أخذ الوارث العين المبيعة بالقيمة أو بالمّن فلا عقد يحتاج إليه فهما . شرح الأزهار 4 / 08ه‎ )١( 
(؟) ينقض الوارث البالغ بيع الومى للعين ما لم يأذن له بالبيع قبل العقد » وينقض أيضاً البيع إذا لم يكن قد أذن‎ 
لكنه لم يرس بالبيع عند بلوغ الخير به . وإن تراخى عن النقض بعد بلوغ احبر ولم يصدر منه رضا ولا نقض فإنه ينقض‎ 
. مى شاء . شرح الأزهار 4+ /040ه‎ 


--4115 له 


قوله 9 «فصل : وإليه وحده تتفيد الوصايا وقضاك الديون » . 


أقرل : وجهه أنه أقامه مقدام نهفسةه يعلموته »فكان إليه تنفيذ الوصايا 3 لأن هذا هو أعظم 
القاصد الى قصدها الوصى » وقضاء الدتيونهومن تنفيذ الوصّايا يل منأَمّمّها »ومن ذلك 
استيفات الديون الى للميت على الغير إذا كان لها مَدْخَل فى تَنْفيذ الوصاياء وإلاكان أمرها 
5 8 - 5 7 3 . 0 000000 - 
إل الوارث لأثبا قد صارت ملكا له ء فلا يحل التصرف فى ملكه , وقدانقطع حق الميت 
عن التركة »فلم يَبّق إلى وصيه إلا مَالَهُ تعلق بوصايأة. 


قوله :ه والوارث أولى بالمبيع» إلخ . 7 


أقول : الوجه فى هذه الأَوْلويّة أن البيع إنماهو لقصد قضاء ماعلى اميت أوما يحتاج 
إليه ق تجهيزه » فإذا بذل الوارث ما يَبذْله المشترى كان أحق به علأن التركة اقلت 
من ملك الميت إلى ملكه » فلا يَّخْرجٍ عن ملكه مع بذل القيمة » ويكون بين الورثة 
على التُوريث» وكأنه من جملة الميراث لا يحتا ج إلى تجديد عقد؛ ولكنه لاوجهلقول المصنف 
بالأقل من القيمة أو الثمن » بل هو أحق بقيمته الى سيباع ما من الغير » فيسلمها موفرة 
حتى تي العين فى ملكه » وإذا وقع البيع من غير اطلاع الوارث كان له النقض لا وقع من 
8 0 
المشترى أن يطاليا بذلك فيأخحذ أو يئرك ؛ وليس له أن يترانخى بعد العلم »لا كما قالالملصنف. 
وأما الصّخير فإن كات له فى البيع مصلحة ومعه مال كان وَلِيّه مُفَرَطاً فى ترك الطلب » فله 
أن يطلب عند يلوغه وإن لم يكن له مصلحة ومال فليس ف الإمكان أبدع مما كان » 
وقد نفذ تصرف الولى والوصى . 
فصل : وَلَهُ أَنْ يَسْتَقِلَ يقضاء ١‏ لممجمعر عَلَيْه والختذّف فِيه بَعْد الحكمر مَطْلّقَاً » وقبْله 
حَيْتْ دَيقَتَهُ » وَالْوَارث صَذِيرٌ أو مُوَافِقَ » ولا قلا » وَلِلْمُوافِقٍ امراف إلى المخَاليي" , 
)١(‏ يجوز للموافق الوسى من الورثة فى و-جوب القضاء المرافعة للوصى إذا أراد أن يقغى ذلك الدين وإن كانا متغقين 
عل وجوب قضائه فله مرافمته إلى الحا احالف لعله يحكم بسقوطه فيسقط عنْهما جميما حكم المخالف لما . 
شرج الأزهار 4/لاءه . 


409 لس 


و حون دض ضام و” ل 0 م ٠.‏ فى لان 7 7 مهم 1 

وما عَلِمّه وحده قضاه سرا ء فإن من أوْ ضمن ضين » ويَعْمّل بِاجْتَهَادِهِ » ويصبح 
ل سس كل م 

الإيصاء ينه لا النضَب. 


قوله : فصل : وله أن يستقل بقضاء المجمع عليه »إلخ . 


أقول : وجه هذا أن الوصية من الموصى ليست بحكم على الغير يلزمه امتثاله » 
فوصِيّهُ كذلك لأنه مأمور من جهته » فما كان لازرّاع فيه ولا خلاف ولا ضرار ولا مخالغة 
لاشرع بوجه من الوجوه كان للوصى الاستقلال بفعله ؛ وما لم يكن كذلك لم يكن له 
إلا بحكم الحاكم لقطع الخلاف ودَفْع مَمرّة النقّض من بَعْد » وليس كل مختلف فيه 
يحتاج إلى حك, حاكم » بل إذا كان مذهب الموصى والوصئ هو وجوب التخلص من 
ذلك » ولم يكن نَم مُتاع من وارث أو غيره كان له الاستقلال فهكذا ينبغى أن يُقال » 
وإذا كان الوارث صغيراً كان الأمر إل وليه » فإن لم يكن له ولى كان له عند بلوغه 
الدعوى على الوصى عالّه فيه حَقْ شرعى . 


وأما كون للموافق المرافعة إلى المخالف فلابد أن يكون على بصيرّة بأن عند المخالف 
الصّواب » وبيّده الحق » وإن فَمَل ذلك كان الواجب عليئا الأخذ على يده » ومئعه 
من ذلك . 


وآما قوله : « وما علمه وحده قضاه سرا » فوجهه أنه على بصيرة » وقد أمره الموصى 
بالنيابة وأقامه مقامه » فكان عليه أن يقضى ديونه الثابتة عليه بالشرع » وأثبتها 
وأحقها بالقضاء ما كان الوصى يعلم به ' ويتيقنه » وإذا نوزع رافع إلى الحاكم ليقطع 


عنه اللجج . 
ولا وجه لقوله : « فإن مع أو ضمن ضمن ٠»‏ بل ليس لأحد من الورثة مئعه 
ولا تضمينه فيا هو معلوم لديه ومتيقن عنده » وغاية ما يستحقه المخاصم له هو 
المرافعة إلى الحاكم فيحكم فى ذلك بوجه الشرع ويقطع ما عرض بينهم من الخصومة . 
قوله : «ويعمل باجتهاده ) 


-554 لس 


أقرل : إذا عرف للموصى قصد كان العمل عليه ووجب عل الموصى امتثاله لأن التنجيز 
والتقييد هو عائد إلى أمره للوصى بالنيابة» فليس له أن يفعل غير / مارسمه له الموصى 
إلا أن بامزدعا لأاوَخل فليس له الامتثال كما تقدم ٠‏ ومع التباس الأمر عليه » ووقوع 
الخلاف فى الحادثة ترافع إلى حاكم الشرع فما قفى به عمل عليه ؛ وقد قدمنا ا 
عن التكرار ها هنا . 


وأما قوله : ٠‏ ويصح الإيصاء منه » فوجهه أنه قد ثبت لهالتصرف فما أقامه اللووى 
فيه مقامه فله أن يجعله إلى الغير فى حال حياته »وتكون له بمنزلة الوكيل » وله أيضاً 
أن يُوصى به بعد موته إلى وصيه » وليس فى الشرع ما بمنع من هذا » فالأصل الجوازء 
وبذا تعرف أن له أن يَنْصب معه من يُعينه على التنفيذ ء لأن الأمر قد صار إليه » 


5 7 م 
والتنفيذ قد تعين عليه »وليس بذا باس ولاعنه مانع من رواية ولا دراية . 


: ا 0 مه امر إل“ كك كمه 
فصل : وَيُضَمّن بالتعدى والتراخى تَفْرِيطاً حَنَّى نلف امال » فإِن أخرّج 


8 باس مي 0 ٠.‏ فر ‏ # شيع من العام  ”‏ "ا موا -ه (6) 
الصذير متى بلغ 4 وعمل باجتهاد الودى » وبمخالفته ما عين 5 ويحوة 3 


ما 


وَلَرْ حاف مُذْمْبّهِ » قيل إلا ف وَهْتِ صَرْفٍ » أو فَمَضْرف وَاجب » أَوْ ثيراء رَكَمَئيْنٍ 
بألفن ٠‏ شق 3 كر واحذة به )' 000 أجيراً 00 0 0 بح د 


2 ّ- ال نل 5 
على مَاهو مت 9) 8 


)١(‏ من أسياب تفسمين الومى لما وصى فيه أن يحصل منه التراخى على جهة التفريط أى لا لعذر يسوغ تراخيه حى 
يتلف المال . شرح الأزهار 4 روءه. 

(؟) من الأسياب الى يضمن فيها الومى أن يخالف ما عيئه الومى من مصرف ونحوه . ٌْ 
شرح الأزهار :/ ١٠ه‏ 

(؟) من أسباب يان الوسى إذا لم يكن متبرعاً بالتزامه الوصاية بل شرط لنفسه أجر ما يعمل فيه أو كات يمتاد 
الاز ام الوصايا بالأجرة فإنه يضمن ما تصرف فيه ضبان الأجير المشترك . 

ثم إن الأجير يستحق الأجرة إن شرطها لنفسه أو كان يمتاد أخذ الأجرة » أو عمل الورثة فقط . 

شرح الأزهار :)/؟١اه‏ . 

(؛ ) أجرة الوصى إذا استسق الأجرة تكون من رأس المال » وهى أيضاً مقدسة فى وجوب إخراجها على [خراج 

ما هو من رأس المال . شرح الأزهار 4 / +01 . 


ب 416 سم 


كار 


قوله :: فصل : ويضمن بالتعدى 00 

أقول : التعدى سب مُستقل للغمان لأنّه أمر بِأَمْر فليس له أن يتَعَداه ولا يُخالفه ع 
فإن فعل فقد اختار لنفسه ضمان ما تلف بسبب تَمَدّيه » وهكذا إذا تراخى تفريطاً 
لا لسبب من الأسياب فإن تراخيه تساهل منه » ومخالفة لأمر الوصى يُوجب عليه 
الفيان » لأن التنجيز قد صار واجباً عليه » وإن أراد الخلوص من الوصايا فعل قبل 
أن يُقرط بالتراعى فيتلف مال الغير يسببه . 


وأما قوله : : فإن فعل أخخر جالصغير متى بلغءفالذى ينبغى: فى هذا أن يقال : 
قد بطلت وصايته يِتَمَديه أو دفمريطهءفإن لم يتلث لمال كان الأمر إلى الوارث كما 
سياتى أن لكل وارشولاية كاملة مع عدم الو صى » فإن كانالوارث صغيراً كان الأمر 
إلى وليه » وإلا ناب عنه الإمامأو الحاكم »ولا وجه لا نتظاربلوغه » ولا للعمل باجتهاد 
الوصى + وذكذا يضمن الوصى مخالفته ما عَيّن الموصىإذا تسبب عن ذلك تلف 
شىء من المال » لأنه ا بأمر فمخالفته له سبب (لغيانه . 

وأما قوله : « وبكونه أخيرا مشت ر كأ » فوجهه أنه قد صار بالأجرة أجيراً مع كونه 
وصياً فيضمن غيان الأجِير » وقد قدمنا الكلام على ما صرح به المصدف من تقسم 
الأجير إلى خاص ومُشترك » وإثبات أحكام لكل واحد منهما » فليرجع إليه9" . 

وأما كونه لا يستحق الأجر ة إلا مع الشّرط أو الاعدياد فذلك ظاهر » أما مع الشرط 
فلكون الموصى قد رضى بذلك » فكان عليه القدر المشروط من الأجرة » وأما مع الاعتيار 
فلكون معاملته:: مََحْمولة على ما جرت به عادته » ولكن إذا لم يعلم بذلك الموصى لم يجب 
عليه ولا على وارثه دفع يعتاده من الاأجرة »بل يدفع إليه اجر المثل . 

وأا قولة : ١‏ أو عمل.للورثة » قلا وَجْه له بل لابدمن الشرط عليهم » أو الاعتدياد 
للأجرة فى مثل ذلك » وإلا فالأصْل عتدهم فح المنافع عدم العوض » فكان عليهم هنا 
أن لا يجعلوا مجرد العمل للورثة سبياً لاممتحقاق الأأجرة . 


. 5١8 يرجم إلى الجزء الثالث ص‎ )١( 


-111 ل 


وأما دعوى أن أجرة الوصى من رأس امال ومقدّمة على ما هو منه فكلام م برط 
بدليل ولا اقتضاه رأى صحيح » وغاية ما هذاك أن تكون أجرته من مخرج ما يباشر 
إخدراجه وتئفيذه » فما كان من الرأس كانت أجرته فيه من الرأس » وما كان من الثّلث 
كانت أجرته فيه من الثلث تَنْزيلاً له منزلة الستحقّين لشىء من التركة من دَيْن 
لم » أو صرف [أيهم . 

فصل : فَإِنْ لم يَكُنْ مَلِكُلٌ وَارِث ولايّة كَايلّة فى اتنيز » وفى القَضَاه ع 
وَالاقْتِضَاء من جنْس الولجب فَقَط » ولا يبد أحد بمًا قيض » وَلَوْ عدر حصيه » 


ا ا الا2 الى 306 0 506 . 20 :د ع 
ويملك هما شرىئ 0 62 ويرجءول عليه لا على ا الْغَريميّن » فإن لم يكونوا فالإمام 


- 


مه 


وتحوة. 


قوله ٠:‏ فصل : فإن لم يكن فلكل وارث ولاية كاملة » . 
٠. : 2 2‏ 2 م 

أقول : القَرّابة لها زِيّادة اختيصاص » والورثة لهم أَيْهَاً مزيد خصوصية على سائر 
القرابة الذين لا يرون » ويدل على هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه وابن سعد وعَبّد 

2 َه و 
ابن حميد واين قانع رالباوَرّدى والطبرائى ف الكبير والضياء فى المختارة بإسناد رجاله 
1 3 ا 
ثقّات عن سعد [ بن ] الاطول : ١‏ أن أخاه مات ودر ثلاثمائةر درهم وترك عد 
قال : فرذت أن أَنْيِقَهًا عل عيالِه » فقال النى صلى الله عليه وآله وسلم ل حال 

مم اق ٠.‏ . 58 مامه ك2 3 75 إلى #اللي 

ا بِدَيْئهِ فاقض عنه » فقال : يا رسول الله قد ديت عنه إل دينارين ادعتهما 
ك2 ّ ا 5 “ىرس > © ا ناصية:* )0( 
امرأة وليس لها بيئة ؟ قال : فاعطها إن محعة ع ام 

وأنا تقييد القضاء والاقتضاء والتنفيذ يكونه من جنس الواجب فوجهه ظاهر 3 
لأن فى العدول عن الجنس مُخالفة الموصى » وقد يكون فيه مخالفة لفرض سائر 


الورثة . 


)١(‏ الحديث ى إسناده عبد الملك أبو جعفر ولا يعرف امم أبيه » وقيل إنه ابن أ نضرة . قال فى اازوائد إستاده 
سحي ء وعبد الملك أبو جمفر ذكره ابن حبان فى الثقات وباق رجال الإسناد سميح » وليس لسمد هذا فى الكتب الستة 
سوى هذا الحديث الواحه . سان إبن ماجه 7 / 11م مسئد أحمد 4 والمنتقى بشرح نيل الأوطار موه 
وأسد الغابة 8 / 5817 . 


2197# له 


وأما كونه لا يستبد أحد من الورثة ما قبض فوجهه واضح لأنه مشترك بين جميعهم ٠‏ 
ولا وجه لقوله :« ويمالك ما شرى به » ' ولكنه ببى على عدم تعين النقد .فيملك ويغرم 
لم مله » والظاهر أن ل المطالبة بإرجاع عين النقد الذى قبَضه لأنه فيا عدا _نصيبه . 

غاصب » وقد قدمنا فى الغخصب ماقدمئا . 
وأما قوله :0 فإن لم يكونوا فالإمام والحاكم لوحي برل ولايتهما ممذل هذا 
او برظل فإن تنفيذ وصايا / الموصى عا يجب عليه التخلص عنه ومما يتقرب به من القرب حَقَ 
عليهما » لأن إهمال ذلك منكر » والقيام بر عفزوت: 2 وهنا أحق: النان. بالآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . ْ 
فصل : ونيب ممّن لَه مَالَ غَيْر مُستفرق بِْلَقِهِ ف القرّب » وَكَرُ لِوَارثْ »وين 
العْيم أن يبَرَه الإخحوان . 
قوله :0 فصل : وندب ممن له مال غير مستغرق بثلثه ف القرب © 26 
أقول : التقريب إلى الله عز وجل بطاعاته مُشْروع لعباده ى كل وقت » وإليه 
وقع الترغيب بالآيات و الأحاديث الكثيرة » وحالة الوصمية من جُملة الأْقات الى تدخل 
تحت تللك الأدلة » ولاسيا والموصى ش أحوج ما كان إلى الت لدشرب ال والإحسان » ومثل 
هذا لا يَحَْاجٍ إلى الاستدلال عليه بمثل قوله" : و إن الله تَصَدَق عَدَيْكم ثلث آَم الِكُمْ ( 
الحديث اتقدم . 05 1 ْ ْ 
وأما اشتر اط أن يكون ما ماله غير مُستذرق بالدين فوجهه أن ع ما يجب قضاؤه 
أهم من التقرب بم ليجب ورم وأحق 5 1 
أذ التفييد بالثلث فإن كان له وارث فهو صحيح 50 1 يكن له وارث قله 


أن يجاوزه كما قلمنا تحقرقه . 


قوله :.. ولو لوارث؛ : 586 


1 0( حديث أن عريرة المتقلم ص 441 : 


خا ب 


أقول : إن كان الدليل على جواز الوصية للوارث هو ما ورد فى القرآن7' من الوصية 
للوالدين » والأقربين فقد وقع.الاتفاق على أنه منسوخ غير ثابت الحكم » والقول 
بأنه ع الوجوب ويّقبى التّدب غير هسام » ولو سَدمّنا لكان ما ورد عئه 0 عليه 
وآله وسلم من أنه « لا وصية لوارث » رافعاً لهذا الندب » ودَافِعًا له» فإنه قد ثبت 
ذلك من طرق : مها ما أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وصححه » وابن: ماجه والدارقطنى' 
والبيهق من حديث عَمْرو بن خارجة : و أن النى صلى الله عليه وآله وسلم خطّب عل 


مام مالا 


َاقَيهِ » وأنَا تَحْتَ جِرَانِهًا » وه تفصع يحريهًا » من لامها يل ين يفي ؛ فَسحْئه 
تقول : إن اله قَدْ أغطى َك ذى حَق يم »أفلا. ل لوَارث ين" ومنها ما ألترنية 
عن وأبو داود والترمدى واين هاجه وحسته الترمذى من حديث أن أَمّامة قال 

« سيعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إِنْ الله قَدْ أُعطَى كل ذِى حق 0 
َل وَصِيةَ لِوَارِث »”© . وما قيل من أن فى إسناده إمماعيل بن عياش" فقدتقرر عند 
الأئمة الحفاظ أنه قوى إذا روى عن الشاميين » وهذا من. روايقه عن الشامييى » لأنه 
رواه عن شرَحرِيل بن مسلم وهو شا ثقة » وقد صرح فى روايته بالتَحْدٍيث 3 ؛ فلم 
يَبْقَ للحديث علة يَعَلُّ بها » ومنها ما أخرجه الدارقطى ل ديك ابن مان قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : و الاتجوزوصية لِوَارِث إل أن يَغَاءَ الوركة +( 
:وقد حسنه ابن حجر فى التلخيص » وقال فى الفتتح : رجاله ثقات . قال : لكنه معلول » 


3 00 سورة البقرة الآية : ٠ملء كا يرجم إلى ص 447 ناا جلك أقرال الأئمة‎ )١( 
. النسخ ليست عل إطلاقها كا قال المصنف‎ 

(؟ ) جران البعير : يكس أبلي مقلم عنقه من مذيحد إلى منحره .واخرة : بالكسر كا فى الهاي يا ع بعلا 
عن بطنه ليمضفه ثم يبلمه . يقال : اجتر البمير يحتر . والقصع : شدة المضغ . أراد شدة المضغ وغم بعض الأسنان عل البعض . 
وقيل : قصم الحرة خروجها من الموف إلى الشدق ومتابعة بمضها .بعضاً وإنما. تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة » وإذا 
. خافت شيا لم تخرجها ‏ و أصله من تتّصيم ألير بوع وهو خا تراب قاصعائه وهو جحره . ين الدابة. :- لمايها وزيدها 
الثى يخرج من فيها ممه وقيل هو الزيد-وحده . : : 

سند أحمد 181/4 المنتقى بشرح نيل الأوطار ا 0 0 

الج اح فل الا ٠‏ 4 وض ل لسري لي لي اماه الل 

( 4 ) الحديث صرح فيه بالتحديث عند الترمذى . صيح ألثر مذى. 4 /41509. فتح اليارى على الصحيح ه م . 

) ه ) سان الدار قطى ل ل ا ولد 


ا هد 


فقند قيل إن عطاء الذى رواه عن ابن عياس هو الخراساتى » وأخرج نحوه البخارى0) 
من طريق عطاء بن أى رباح عن ابن عباس موقوفاً قال :29 9 إلا أَنّه فى تفسيره إخبار 
عا كان من الحكم قبل نزول القرآن » فيكون فى حكم المرفوع » . انتهى » وقد تقرر 
أن المرفوع زيادة غير منافية » والعمل بها واجب ء فلا علة حينئذ للحديث . ومنها 
ما أخرجه الدارقطنى أيضاً عن عَْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صل الله عليه 
وآله وسلم قال : « لا وَصِيَة لِوَار ث إل أَنْ يُجيرٌ الوَرَمَة »© وى إستاده مقال » وى 
الباب عن أنس عند ابن ماجه©© » وعن جابر عند الدارقطنى » وعن على عنده أيضا » 
وإسناده ضعيف وأخرجه أيضاً ابن ألى شيبة© » وقد حكى ابن حجر عن الشافعى أنه 
قال : « وَجَدْنَا أَهْلَ الفئيًا ومن حَفِظنًا عنهم 78 أهْل العلم بالمعازى من فُرَيْش وغَيْرهم 
ل يَخْتَلِفُون فى أن الدد بى صل الله عليه وآله وسلم قال عام الفح ( لا 1 لِوَارث ) 
ويُؤئِرُونه عَمْن حَفيِظُوه عَنْه مِمّن لَقُوه من أمل لي » فكان تَقْل كاقة عَنَ كَاقّة » 
فهو أَقَوَى مِنَ تقل واحد»" انتهى . 


ولا يخفاك أن هذا حك م على الحديث بأنه متواتر » فلم يبق ما يُوجب الاشتغال 
بالكلام على طرقه والعمل بالمدواتر واجب » وهو يتسخ الكتاب العزيز إذا تآخر » 
فلو قدرنا أن آية الوصية للوالدين والأقربين لم تنسخها آية المواريث لكان هذا الحديث 
يكنى فى نسْخها » وقد قدمنا لك أن الاتفاق كائن على أَنّها مُمْسوخة إما بآية المواريث » 
أو بالحديث » وأيضاً هذا الحديث يُقَيّد ما ورد مطلقاً فى القرآن لقوله تعالى : و م 


. 307/6 صميح البخارى بشرح فتح البارى‎ )١( 

(؟) الفسير يعود إلى الحافظ ابن حجر » وهو نص كلامه فى قفتم ألبارى ٠‏ / 1/8" . 

(؟) ف المغى على الدار قطنى : وق إمسناده مهل بن عمار كذه الحاكم ى سنن الدار قطنى 48/4 وقال ابن حجر ى 
التشخيص : إستاده وآأه . المتتقى بشرح فيل الأوطار ه / 41 وفتتح البارى على الصحيح ام 

( 4 ) لفظ حديث أنس عند ابن:ماجه: : « إذالته قد أعطى كل ذى حق حقه. ألا لا وصية لوارث » وفى إسناده محمد بن شعيب 
قال فى الزوائد : إسناده صصحيح و محمد بن شعيب و ثقه دحيم وأبو داود وباق رجال لإا عل قرط البخارى . 

سكن أبن ماجه 7 / 5ه ١‏ وفتح البارى على الصحيح 7077/٠5‏ . 

( 5 ) فتح البارى على المصحيح ه | 607 فيل الأوطار عل المنعتى . 

(5) يرجع إل العبارة بنصها مع اختلاف فى بمشى ألفاظها بما لا ينير الممنى فى : 

الأ ؛ /6؟ وفتح البارى على الصحيح ٠ه‏ / 98م . 


7 - 


َمْدِ وَصِية يُوصى يها أَؤْ دَيْن 206 » وما ورد فى السئة كالحديث الذى تدم من قوله : 
وما حَقَ امْرىء مسيم يَبِيت لَيْلتَيْن وَلَهُ عَىء يُرِيدُ أن يُوصِىّ فيه 9" :وهكذا يقد 
قَرْلّه صل الله عليه وآله وسلم : « إن اله تَصَدَقَ علي ِل نولك ,"9 » وهكذا 
سائرها ورد مشروعية الوصية مُطلقاً » فا يَبّق فى المقام مايَقدَفِِى التوقف عن إيصال 
الوصية للوارث » وقد أفردنا هذا البحث يرسالة مستقلة » وكتبنا فيه أبحاثاً مطولة 
جوابات أسئلة . 


1 
قوله مرا ومن المعدم بان يبره الأخحوان؛ 8 


أقول : وجه هنا أن ذلك قد يكون مُنشْطاً للم إلى صلته بالدّعاء وغيره » وأيضاً 
إذا قد وقعت منه الوصية لَحقَّه ما وصِلَ به »لان الوصية سَنْى » فيدخل تحت قوله : 
وَأنْ لَيْسَ لِلإنسان إل مَا سَتَى »© » وقد وردت الأدلة الكثيرة بأنه يلحق الإنسان/ 44؟م 
أنواعٌ من القرب وإن لم يُوص » وقد ذكرنا هذه الأنواع الى وردت مما الأدلة فى شرحنا 
للمنتتى فليرجع إليه" . 


. 1١ : سورة النساء الآية:‎ )١( 
. 445 (؟) يرجم إلى حديث عمران بن حصين وقد مر ص‎ 
. 4465 يرجم إلى الحديث ص‎ 2) 
. سورة النجم الآية : و8‎ ) 4( 
. » ه ) يرجم إلى ما علق به الشوكاى على ه باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموق‎ ( 
. المنتقى بشرح ثيل الأوطار ليل‎ 


ل الا سم 


كتاب السير 


5 م ل مات 3 . > 7ه بير اضيا 8 عه و2 ع 8 5 5 

فصل : ويعجب على المسلمين شرعا نصب إمام مكلف ذكر حر علوى قفاطموى 
سكور ىن كيوظي» )0 م ىه ل. م 6 8 0 ع اكانيا زا 8 
ولوعتيما لامدعى 4 سل.م الحواس والاطراف » مجدهل عدل سرحجى بوصعر الحقوق 
وض ا ورة 1 6 3 2 4 2 27 7 لو 000 اه 5 هه 2 
ف مواضعها » مدير » أكثر رأيه الإصابة 2 مقدام »حيث يجوز السلامة لم بتقلمه 
هه صوم ِ م 7 


2 »وطريقها الدغوة وَلايْصِح إِمَامَان . 

قوله :« فصل : يجب على المسلمين نصب إقام » » 

أقرل : قد أطال أهل العلم الكّلام على هذه المسألة فى الأصول والقُروع » واختلفوا 
فى وجوب نَضُب الإمام : هل هو قَطَى أو ظَنَّى ؟ وهل هو شَرْعى فقط ؟ أو شرعى 
وعَقلى ؟ وجاعوا بحجج ساقطة وأددّة خارجة عن مَحَلٌ النزاع . والحاصل أنهم أطالوا 
فى غير طائل » ويُغنى عن هذا كله أن هذه الإمامة قد ثَبَتَ عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الإرشاد إليها » والإشارة إلى مُنْصِبِها كما فى قوله :« الأَئِمَةُ من قُرَيْش ل" 
وثبت كتاباً وسنّة الأمر بطاعة الأئمة ؛ ثم أرُشد صلى الله عليه وآله وسلم الاستئان بسنة 


م 
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لخلفاء لراشدين » فمال : و عل 9 بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين الحادين 6" » وهو 


)١(‏ من الشروط الواجب توافرها فى الإمام عندهم أن يكون علوياً فاطمياً ولو كان الفاطمى عتيقاً نحو أن يتزوج 
فاطمى بجملوكة لخيره فتلد فإن و لدها فاطمى علوى وهو مملوك فإذا أعتقه نيد الأمة صلح أن يكون إماما أما إذا كان مدعى بين 
علوى وغير علوى فإنه ما لم يحكم به للملوى دون الآخر لم يصح إماماً . شرح الأزهار 4 / هاه . 

)١(‏ الحديث أخرجه الحام والببقى من حديث عل رضى الله عنه » وأخرجه يعقوب بن سفيان وأبويعل والطيرا 
من حديث أنى برزة الأسلمى » وأخرجه الطيالسى والبزار والبخارى فى التاريخ من حديث أنس » وله طرق متعلدة عن 
أنس » وأخرجه أحمد من حديث أب بكر الصديق المسند 0/ه ىا أخرجه من حديث أنس 5/7( ؛ ما ومن حديث 
أب برزة 451/4 . 

وقد نقل المناوى عن ابن حجر أنه جمع طرق خير « الأئمة من قريش » فى جزء ضخم عن نحو أريعين صحابياً . 

السئن الكبرى للبيهقى م / ١4١‏ والخامع الصغير بشرح فيض القدير 5 / ١84‏ وفتح اليارى على الصحيح 1١١‏ / 114 . 

() عن حديث العرباض بن سارية عند أبى داود والترمئى واين ماجه » وقال البرمذى : حسن صحيح ولفظه عن 
رسول الله صل الله عليه وسل : « أوصيكم يتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشى فإن من يعش منكم بعد فسيرى اختلاناً 
كيرا » فعليكم بسنى وسنة الللفاء المهديين الراشدين . نمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز » وإيام ومحدثات الأمرر 
فإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة » مختصر السأن للمنذرى 07 / 11 . 
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حديث صديح » وكذلك قوله الخلاقة بَعْلدى فَلاتُونُ عَاما ّم يَكونٌ ملكا ع وض «ل 
ووقعت منه الإشارة إلى من سيقوم بعده . ثم إن الصحابة لما مات رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسلم قَنَموا أمر الإمامة ومُبّايعة الإمام على كل شىءع حتى إنهم اسْتَمْلُوا بذلك عن 
تَجْهيزه صلى الله عليه وآله وسلم » ثم ما مات أبو بكر مهد إلى عمر على عهِد"؟ [عمر ] 
إلى التفر المعروفين » ثم لما قتِل عثان بايعوا علياً وبعده الحسن » ثم اسدمر السلمون على 
هذه الطر بيقة حيث كان السلطان واحداً وأمر الأمة مُجتمعاً الم ما انّسعت أقطار الإسلام 
ووقع الاختلاف بين أهله » واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه 
إذا مات بادروا بنصب من يقوم مَقَامه » وهذا معلوم لا يُخالف فيه أحدء بل هو 
[جماع التلمين اعمدين عند فيضن ردول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الذاية » 
فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدذيا » ولو لم يكن منها إلا جمعهى على جهاد 
عدوم » وتَأمِين سبلهم ؛ وإنْصاف مظلومهم من ظالة ء وأمرهم ا أمره الله ء وتهيهم 
عما نجاهم لله عنه » وتشر السئن » وإمّاتة البدع » وإقامة حُدود الله » فمشروعية السلطان 
هى من هذه الحيثية »ودع عنك ماوقع فى المسأنة من الخبط والخلط والدّعَاوى الطُويلة 
العريضة الى لا مُستند لا إلا مجرّد اليل والقال أو الاتكال على الخيال الذى هو كسَّراب 


بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا . 
م 7 


0 . : ع 
ثم من أعظم الأدلة على وجوب تصّبٍ الأئمة » وبَذْل البيعة لم ما أخرجه أحمد 
. 2-2 2 12 
والترمذى وابن خزيمة وابن حبان ى صحيحه من حديث الحارث الاشعرى بلفظ : 
© 2 دوم 0 م ل بن لكاي _" م لي م 1 5 
ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية *” رواه الحا هن ديت 


ابن عمر » ومن حديث معاوية » ورواه البزار من حديث ابن عياس. 


)١(‏ من حديث سفينة أخرجه أبو داود والترمني والنسان . وقال الترمئى : حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد 
ابن جمهان وصححه ابن حيان » ولفظ أبى داود : و خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤق اله الملك من يشاء» . 

مختصر السان للمنذرى 7 / اا وفتح البارى على الصحيح 1١‏ / 711 . 

(؟) زيادة يستلزمها السياق . 

(*) من حديث الخارث الأشعرى ف المسند 7١1/4‏ و بنحوه من حديث عامر بن ربيمة 448/8 كا يرجع إلى هذه 
الأحاديث فى فتح البارى على الصحيح ١١‏ / ا ء 


41/97 سم 


وأما اشتراط أن يكون مُكََماً فوجهه واضح » لأَنّ الصغير لا يَضصْح لتدبير أمور 
المسلمين » بل لم يصلح لتدبير أمر نفسه » فكيف يَضْلح لتدبير أمر غيره . 


وأما كونه ذّكرا فوجهه أن النساء ناقِصات عَقنل ودين27 » كما قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم » ومن كان كذلك لا يَضْلاح لِتَذْبير أَدْر الأمة » ولحذا قال صلى الله عليه 
وآله وسلم فها ثبت عنه قَْ الصحيح سر لن يقلح كوم ولا مره امْرَأَة »19 , 

قوله :«وحرهة. 

أقول : أما الإمارة والسّلطنة فلا مانع من ذلك » ولا ورد ى الشرع ما يدْقعه » يل 
ورد ما يُقَوٌيه » ويُويّده كما فى الأحاديث الصحيحة المصرحة يطاعة السلطان : و وَإِنْ 
لون رم 8# 0 2 
كان عدا حرشياء 3 وقد أَمْرٌ صل الله عليه ©) وآله وسلم مؤلاه زيد بن حارثة » وكذلك 
وَلَدَهِ أسّامة بن رَيْدا» على أكابر المهاجرين والأنصار » كما ذلك معروف فى كتب 
الحديث والسير » وأما الإمامة فقد بين النبى صل الله عليه وآله وسلم مُنصبها وصرح 


1 
ما يصلح لها كماسياتى 9 


قوله : علو فاطمى؛ . 


أقول : العلوى الفاطمى هو خيرة الخيرة من قَرّيش »ء وأعلاها شرفاً وبيتاً » ولا ينى 


)0020 ير جم إل ص 58684 .2 

(؟) تقدم ذكر الحديث ص 4م86 . 

(7) يرجع إلى حديث أنس عند أحمد والبخارى وابن ماجه . و لفظ البخارى : « اسمموا وأطيموا وإن استعمل عليكم 
عبد حبشى كأن رأسه زبية » . 

الصحيح بشرح الفتح ول 1١١17‏ واخام الصغير بشرح فيض القدير ١‏ / ده 5 

00( يرجع إلى باب غزوة مؤؤتة من أرض الشام فى الصحيح بشرح الفتتح 6١/1‏ ٠ه.‏ 

)20( يرجع إلى باب بعث الى صل الله عليه وسل أسامة بن زيد رغى اله علّهما فى مرضه الذى توق فيه . الصحيح 
بشرح الفتح م/ 16١١‏ . 

(1) ستأق هذه الأحاديث فبا يل 


76 د 


ذلك صِحّتها ف سَائِر يُطون قريش كما تدل عليه الأحاديث المصرحة بان(" و الأَئمّة 
ين فَرَيْش ؛ » وهى كثيرة جداً ) وإن م تكن فى الصحيحين » بل عَدّدها فى كل مَرْتية 
من الصحابة والتابعين وتايعيهم ومن بعدهم زيادة على عَنَد التّاتر » والمتوائر قطعى ع 
ويؤيد ذلك ما ثبت فق الصحيحين وغيرهما من طرق أن : ١‏ الثاس تبّع لِعَرَيُش ف 
اشر وَالْخَبْر »© وقد بَيّن هذا الخير والشر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : و قُرَيُش 

وُلَاةَ الاين فى الخيْرٍ وَالشَرٌ إل يَوْمْ الْعََامَةٍ و" كما فى حديث عَمْرو بن العاص 
عق التُرمذى والنّسائى: ؛ وكما فى حديث ابن عمر ق الصحيحين وغيرهما بلفظ : 
و يرال مدا لمث 3 قري م بقَى ينهم انان ولك وهو مروى هن طريق غيره ق 
الصحيح (أيضاً . 


فهذه الألفاظ تدل على أن المراد الإمامة الإسلامية » وأما أمرالجاهلية فقد انْفَرض » 
وق جملة نا يدل عل هذا أحاديت .و الأنمة عن ككثفن :6 كما ذكرنا »ومن جملة 
ما يدل على ذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم : الخلا بَعْيى ثلانُونَ عَم ثم مُنْك 
يَعْدَ ذَِّك 006 » وهو حديث حسن » ومعنى الخلافة معنى الإمامة فى عَرْف الشرع » وهؤلاء 
الذين نَصّ الننبى صل الله عليه وآله وسلٍ على خجلافتهم هي الخلفاء الأربعة » وليس اراد 
بالإمامة هّنا هو المعنى اللغوى الشامل لكل من يتم به الناس » ويتبعونه على أى صفة 
كان » بل المراد الإمامة الشرعية » ومن هذا قول أنى بكر يوم السّقيفة محتجاً على 


. تقدم ذكر الحديث فى أول الياب‎ )١( 

( ؟) الحديث رواه أحمد ومسل ءن حديث جابر بن عبد الله ولم يمخرجه البخارى . 

مسل بشرح النووى 4 / 48١‏ الحامع الصنير بشرح فيض القدير 5 / 144 . 

() الحديث أخرجه أيضاً أحمد ورمز له السيوطى بالصحة . صحيح الثرمذى 005/4 المامع الصغير بشرح فيش 
القدير ؛ /لاه1. 

( 4 ) الحديث أعرجه أحمد أيضاً . 

الصحيح بشرح الفتح ١١4 / ١‏ ومسل بشرح النووى 4 / 48١‏ والخامع الصتير بشرح فيض القادير 5 / 40٠‏ . 

( ه) من ذلك حديث معاوية الذى رواء عنه محيد بن جبير بن مطعم بلفظ : و إن هنا الأمر فى قريش لا يماد يهم 
أحد إلا كبه الله فى النار على وجهه ما أقاموا الدين » , العسحيح بشرح الفتح 1١‏ / 117 . 

(1) تقدم الحديث فى أول الياب . ويرجع إليه أيضا فى يح الترملى 507/4 
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ااخرية 


ا« لومت م و يها دح الوص الى الم #26 مع 
الأنصار :إن العرّب لا تَعْرِف هَذَا الأمرٌ لير هَذَا الْحى من قَرَيْش »2 وقد حكى 
القاضى عِيّاض والنووى”؟ الإجماع على أن الخلافة مختصة بقريش لا تجوز فى غيرهم . 
قوله : وسلم الحواس والأطراف» . 


أقول : وجهه أن المقصود بالولاية العامة هو تَدبير أمور الناس على العموم والاخميويم 
#2 0 حي ع . 5 5 . 
وإجراء الامور مجارها » ووضعها مواضعها » وهذا لا يتيسر ممن فى حواسه خلل ء لأنها 
تقتضى نقْص التدبير » إمّا مطلقاً أو بالنسبة إلى تلك الحاسة . 


وأما سلامة الأطر اف ء فلا وَجْهِ لاشتراطها » فإن الأَعْرج والأشل لا ينقص من 
تدبيره شىء » ويُقُوم ما يقوم به من ليس كذلك » ومَمْلوم أنه لا يراد من مثل الإمام 
السباق على الأقدام »ولا ضَرْبٍ الصولجان ولا حمل الأثقال . 


قوله :«١مجتهد»‏ . 


كول : اللقصود من تَصْبِ الأئمة هو تنفيذ أحكام الله عز وجل » وجهاد أعداء 
الإسلام » وحفظ البَيْضة الإسلامية » ودَفْع من أرادها بمكر ء والأخذ على يد الظالم 
وإنصاف المظلوم ا السّبل » وأخذ الحقوق الواجبة على ما اقتضاه الشذرع » ووضعها 
فى مُوَاضعها الشرعية » فمن بايعه المسلمون وقام هذه الأمور فقد تَحمّل أعباء الإمامة » 
فإن انضم له إلى هذه الإمامة كؤْنه إماماً فى العلم مَجْتهداً مطلقاً فى مسائله فلا شك 
ولا وبي أنه - انين من الإمام الذى لم يَبْلغ رتبة الاجتهاد » لأنه يُورد الأمور 
ويصادرها عن علم » ولكن لا دليل على أنه لا يول الأمر إلا مَنْ كان ببذه المنزلة من 
الكمال » وفى هذه الغاية القصوى من محَاسن الخصال » وليس النزاع فى الأأكمل » ولا فى 
الأفضل ؛ بل المراد فيمن يضح لتولى هذا المنصب » ومن قام بتلك الأَمُون وتبض مها 


)2000 السيرة لابن هشام بتفسير الروض الأنف 4 / 851 والثقات لابن حبات ١56 / ١‏ وفتخ البارى عل الصحيح 
وشح التووى على يح مسل 4 / ١ . 48٠6‏ 
(؟) شرح النووى على سيم مسل 4 /481 . 
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فهو المراد من الإمامة » والمراد بالإمام ‏ وعليه أن يَْدَجْب منالعلماء المبرّزين المجتهدين 
المحقّقين من يشاوره فى الأمور ويخْرجها على ها وَرَدَ به الشرع » ويجعل الخصومات 
إلى أل هذه الطبقة » فما حكموا به كان عليه إِنْفَاذه »وما أُمَرُوا به فعله » ومعرفة 
ابل عت رةه لا يَحْمَى على العقلاء الذين 00 الم عازه الايد أن يرْفع 
له لم من /ألصيت والشّهرة ما يَعْرف به الناس نهم الطيقة العالية ين جنس أهل العم 
وليس للإمام إذا لم يكن مُجْتهدا أن يَسْتبد ما يتعلق و الدين » ولا يُدْخَل نفسه 
فى فصل الخصومات ؛ والحكم بين الناس فها يتوم ؛ لأن ذلك لا يكون إلا من ممجتهد 
كما قدمنا فى القضاء . 


والحاصل أنه لا دليل فى القام يُوجب علينا اشتراط اجتهاد الأئمة » حتّى يجب 
المصير إليه » ولا إجماع حتى يكون الثعويل عليه » وليس فى اقام إلا مَجّرد المجادلة 
بمباحث راجعة إلى الرأى البحت» كما يعرف ذلك من يعرفه وما أهون مثلها على المحققين 
من علماء الدين المتقيدين بالدليل المحكمين للشرع . 


قوله : وعدل» . 


أقول : العدالة ِلآك الأمُور » وعليها تَتُور الوائر » ولا يَنْهض بتلك الأمور الى 
ذكرنا أنها المقصودة من الإمامة إلا العَدْل الذى تجرى أفعاله وأقواله وتدييرَانه على 
مَرَاضى الرب سبحانه » فإن مَنْ لا عدالة له لايؤمن على نفسه » فضلا عن أَنْ يمن على 
عياد الله ؛ ويوثق به فى تدبير دينهم ودُنيام » ومعلوم أن وازع الدين وعزية الورع 
لايم أمور الدين والدنيا إلا ما » ومن لم يكن كذلك حيط فى الضلالة » وخلّط فى 
الجهالة واتبع شهواتنفسه » وآثرها علىمرَاضىالله ومراضى عباده » لأنه مع عدم تلبسه 
بالعدالة وشعلوه من صفاتالورع لا يُبالى زواج رالكتاب والسّنة »ولا يبَالى أَيْضاً بالناس » 
لأنه قد صار متوياً عليهم » نافذ الأمر والذهى فيهم؟ » فليس لأهل الحل والعَقْد أَنْ 
0 يكن علا إن قد اشتهر بذلك إلاأن يتوب» ويتعذرعليهم العدول إلى 
و فعليهم أن يأعذوا: عليه بأعمالالعادلين » والسّلوك فى مُسَالك المثّقين » ثم 


إذا” 1م ] يثبت على ذلك كان عليه / أمْره ما هو مَعْروف » وتهيه عما هو منكر ء 
ولا يجوز لم أن يُطيعوه فى معصية الله » ولا يجوز لم أيضاً الخروج عليه ومُحَاكمته إلى 
السيف » فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك :لاله أوْضِح من شمس التّهار» ومن 
له اطّلاع على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره لهذا » فَإِن به يجتمع شثل 
الاحاديث الواردة فى الطّاعة معما يَدْهد لها من الآيات القرآئية » وشمل: الأدلة الواردة 
فى الأ بالمعروف والثّهى عن المنكر » وشمل الأدلة الواردةى أنه لا طاعة فى مَنْصية 
لله ؛ وهى كثيرة جداً لا يتسع لا إلا مُولّف بسيط . 


قوله : «سخى بوضع الحقوق فى مواضعها» . 


م 0 ع 4 
أقول : قد عَرفناك أن هذا مِن مَقَاصد الإمامة » ومن الأمور التى تراد با » ومثل 
٠. 0 000 8 01 0‏ 
هذا أن لا ياخذها إلا من مَوَاضعها الشرعية » ولافائدة لإلتنصيص على جزئيات ما توجبه 
العدالة وتقتضيه » فإنه إذا أخذ الششى* من غير مَوْضعه كان ظالاً » والظالم ليس 
بعَذْل »وإذا شَّعرٌ عن وضعه ف مَوْضعه كان أيضاً ظالاً لمن هو له » والظالم ليس يعدل . 


قوله ١:‏ مدبر أكثر رَأيه الإصابة » 


أقول : وجهه أن من نم يكن أكثر رأيه الإصابة هو فى عدّاد الحمقى الذين لا يتصلحون 


لتدبير أنفسهم فضلا عن تدبير سائر المسلمين 5 


والحاصل أنه إذا كان عاقلا مِمَأنياً فى الأمور » متجنباً للعجل والحَرّد7" »ومباشرة 
الأمور حال الغضب كان غالب تدبيره الإصابة » ولاسيا إذا اقْتّدىيكتاب الله وسنة 
رسوله فى المشاورة لأهل الرأى » فإن الله سبحانه - قد ندب إلى ذلك رسولهالمعصوم » 


. زريادة يستلزمها السياق‎ )١( 
. (؟) المرد : النضب‎ 


اخ - 


فكديف لا يقتدى به عر ٠‏ ومتشل مر الله سبحانه » وتيت فى الصحيح : ه أن الذنى 
صل الله عليه وآله وسلم شَاوْرٌ الصحابة حِين بَلْمَهُ إِقَبَالُ أبى سُفْيّانَ7" وقد أطبق 
العقلا على حسن الاستشارة فى الأمور » ومعلوم أناجمّاع الرأى من رجلين أحزم من رأى 
الواحد دفسه » فكيف إذا طابق على ذلك الرأى جماعة » كماقال القائل : 


وءمار 


وَرَأَيّانَ أَحْرْم 7 واحجسسد ل التلائسة لا ينقفض 


وما أحسن قول القائل فى المشورة : 


أ 00 3 و ىت د 2 امم 

وه وز 2 ص م مص ام 520117 

ولا تجعل الشورى علي كغضاضة فَرِيشُ الحوافى قو ري 
قوله : مقدام حيثث تجوز السلامة 6 . 


أقرل : لابد أن يكون مع الإمام فخ كو القلب » وشدة البأس ما يحُمله على متاجزة 
الأعداء » ومُقّاغرة الخارجين على الإسلام » فإِنّ كان من الجبن عكان يمْنعه عن ذلك 
ققد أصنب: سب عذه القريرة اتن منعضها لك بعتنان َع المقاصد من إمامته ع 
لأنه. يتكب عن مواطن: الققال وتضعق عن مُصَابِرة الثرال + فسترى به إلى غيرة 2 
وتعم بذلك اليلوى ويتسلط على السلمين الأعداء » ومع هذا فقد يَحْمله جُبنه وضَعْف 
قلبه على عدم إقامة الحدود والقِصاص والتنكيل عن سَتَى فى الأرض قَسَّاداً » وضَرْب 
أعناق من أوجب الشرع ذلك عليه » وإن كانوا عددا جما » فمن كان مُتْروفاً مهذه 
الغريزة لا يَجُوز لأهل الحل والعقد أن يُبايعوه » وإذا ابثلوا مبايعته فلا يَجُوز لم أن 


)١(‏ المراد بالصحيح و صحيح مسلم » وكثير | ما يطلق الشوكافى صفة الصحيح فى هذا الكتاب على صميح مسل . والحديث 
من رواية أنس رغى اله عنه فى غزوة بدر وأخرجه أحمد أيضاً وهو حديث طويل اقتصر المصنف منه على محل الشاهد , 
عسل بشرح التررى 4 / 4٠١‏ . 


1/64 ب 


يتابعوه ى فشله وجينه ؛ بل يقديمونه ويقومون معه » فَإِنٌ قعوده عن الحرب فى الوقت 
الذى تحِقّ فيه الحرب يُفضى بالسلمين إلى الضرر العظم فى أبداتهم وأموالم وحُريهم . 


قوله :ول يتقدمه مجاب ؛ . 


أقول : وجه هذا أنه إذا قد تقدّمه مَن أجابه النّاس وبايعوه فالثائى باغ خارج 
على الإمام » وقد قدمنا أنها قد تواترت الأحاديت قَ النهى عن الخرو ج على الأئمة 
ما لم يظهر منهم الكفر البَّوَّاج0© أو يتر كوا الصلاة » فإذا لم يُظهر من الإمام الأول 
أحد الأمرين لم يج الخروج عليه وإِنْ بلغ فى الظلم أى مبلغ لكنة ينجن أدرة 
بالعروتاوتهيه عن الذكر يحَسب الاستطاعة » وتجب طاعته إلافى مَعْصية الله سبحانه -» 
وقد ثبت فى الصحيح" عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بَِثْل الإمام الآخعر الذى جاء 
نازع الإمام الأول »وك مبذا زاجراً وواعظا . 


قوله : «وطريقها الدعوة؛ . 


أقول : طريقها أن يجتمع جماعة من أهل الحل والعَقْد فِيَعْقِدون له البَيّْعّة »ويقبل 
ذلك سواءٌ تقدم مِنْه الطلب لذلك أم لاء لكنه إذا تقدم منه الطلب فقد وكع النهى 
الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم عَن طلب الإمارة” » فإذا بويع بعد هذا الطلب 


)1١(‏ يرجم إلى حديث عبادة بن الصامت رواه عنه جنادة بن أب أمية قال : و دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريضص 
قلنا : أصلحك الله . حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من التبى صل الله عليه ول . 

قال : دعانا البى صل الله عليه وسل فبايعناء : ٠‏ 

فقال : فيا أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا » وأثرة علينا » وأن لا ننازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً عندم من الله فيه برهان » . 

اللفظ للبخارى وأخرجه أحمد ومسل وغيرهما .2 الصحيح بشرح الفتح ١‏ / ه ومسل بشرح التروى 4 / 605 . 

(؟) يرجع إلى حديث عبد الله بن عمرو بن الماص عند مسل ء وفيه : « ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه 
فليطعه إن استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » . مسل بشرح التووى 51١/4‏ 

() هن حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : « قال لى الى صل الله عليه وس : يا.عبد الرحمن لا تسأل الإمارة » 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إلا » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علها » إلخ . 

المحيح بشرح الفتتح 1 / ١١#‏ ومسل بشرح التووى 4861/4 . 


لاءةمة ده 


انعقدت ولايته © وإن أَنِم بالطلب » هكذا ينبغى أن يُقال على مُقْتَمِى ما تدل عليه 
السّنة للطهرة » ومن طريقها أيضْاً أن يَمْهد الذليفة الأول إلى الخليفة الآخر كما وقع 
ين أى بكر لعمر وم ينكر ذلك الصحابة » ومن طرقها أيضاً أن ينْصٌ الإمام الأول 
على واحد / من جماعة يتوالون عليه ويبّايعونه كما فعل عمر إلى أولئك النفر من الصحابة 


وم ينكر ذلك عليه . 


والحاصل أن المعتبر هو وقوع البيعة له من أهل الحل والعقد » فإنها هى الأمر الذى 
يجب بَعْده الطاعة » ويَّثْبت به الولاية » وتَّحْرُم معه المخالفة » وقد قامت على ذلك 


الأدلة وثبتت به الحجة . 


قوله : دولا يصح إمامان » ٠‏ 


أقول : إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد 2 والأمور راجعة إليه مرَبوطة 
به كما كان فى أَيّام الصحابة والتّابعين وتابعيهم فحكم الشرع فى الثانى الذى جاء بعد 
شبوت ولاية الأول أن يُقعل إذا لم يكب عن المنازعة » وأما إذا بايع كل واحد منهما 
جماعة فى وقت واحد فليس أحدّهما أَوْلى من الآخر » بل يجب على أهل الحلّ والعقند 
أَنْ يأخذوا على أيدهما حتى يُجعل الأمر فى أحدهما » فإن استمرًا على الخلاف كان على 
أهل الحل والعققد أن يَخْداروا منهما مَنْ هو أصاح للمسلمين ولا تَحْفَى وجوه الترجيح 
على المتأملين لذلك . 


وأما بعد انتشار الإسلام » واتّساع رقعته » وتّبّاعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار 
فى كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أرٌ سلطان » وى القطر الآآخر أو الأقطار كذلك » 
ولا يَنْفذ لبعضهم أئْر ولا وى فى قطر الآخر وأقطاره الى رجعت إلى ولايته » فلابأس 
بتعدّد الأئمة أو السّلاطين » ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البَيّعة له على أهل القطر 
الذى ينفذ فيه أوامره ونواهيه » وكذلك صاحب القطر الآخحر » فإذا قام من ينازعه 
فى القطر الذى قد ثبتت فيه ولايته » وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقل إذا لم يتب » 


١م14‏ سه 


موا 


ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته » ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار » فإنه 
قد لا يَبْلغْ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها » ولا يُدْرَى من قام منهم أو ماك 
فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف ما لا يَطّاق » وهذا معلوم لكل من له اطألاع على 
أحوال العباد والبلاد » فإن أهل الصين والهند لا يَذْرون بمن له الولاية فى أرض المغرب 
قَضْلا عن أن يتمكنوا من طاعته » وهكذا العكس » وكذلك أهل ما وراء النهر لا يرون 
من له الولاية فى اليمن » وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية » 
والمُطايق لما تدل عليه الأدلة » ودع عنك ما يقال فى مخالفته » فإن الفرق بين ما كانت 
عليه الولاية الإسلامية فى أول الإسلام وما هى عليه الآن أوضح من شمس النهار » ومن 
أنكر هذا فهو مُبّاهت لا يَستحق أن يُخَاطبٍ بالحجة لأندلا يَعقلها . 

فصل : وَعَلَ من توائرت له دغوته دوق كَمَالِهِ أن يَنْهضَ فَيَْحَتَهُ عَمّا يَْرِقُه » 
وَغَيْره عَمًا لا َعْرِفه" وبَعْدَ الصَحَةٍ تَجِبُ طَاصمُه ونْصِيحَتُه » أز بَيْعيْه إن طَلَبَهًا » 


8 بوره ومخ م ره 


ام و © 6م ٠.‏ 0 > ّ. 
وتسقط عدالة مَنْ أَيَاما 3 ونصيبه من الفىء » ويودب من يشيط عنه » وينقى » ومن 
0000 اا الما 0 وام 95 525 ل ِ اللي 5 - - 
عاداه : فرشليه مخطى 2 4 وبلسانه فاسق وبيده مخارب 4 وله نصيبة من الفى* 
ام 
إن نصر”. 
م م .2 22 ل 2 وام* 3 2 2000 
والجهاد فرض كفاية » ويخر ج له ولِكل واجب مم مُندوب غالبا وإن كره الوالِدان 


ل 


مَالَمْ يتضررًا. 
قوله :«فصل : وعلى من تواترت له دعوته »إلخ . 


أقول : قد أَغنى الله عن هذا النهوض » وتجدّم السفر » وقطع المفاوز بيعة من بايع 
الإمام من أهل الحل والعقد » فإنبا قد ثبتت إمامته بذلك » ووجبت على المسلمين 


)0010 من تواترت عنده دعوة الإمام ولم يعرف حاله من الكال وعدمه فيجب عليه أن ينهض للبحث غن حال الداعى 
فى الكال وعدمه » فيبحث عما يعرفه من ألشروط نحو الشجاعة والسخاء والمدالة . وعليه أن يسأل غيرء عما لا يعرفه وهو 
الملم - قص عليه فى الشرح -- فإ الباحث إذا لم يكن مهدا لم يمكنه ممرفة اجتهاد الإمام . شرح الأزهار 4 / اه . 

(؟) الباغى على الإمام يحب له نصيبه هن الفىء إن نصر الإمام فى يعمن أحواله . شرح الأزهار ؛ /1١81ه‏ . 


85م ده 


طاعته » وليس من شرط ثيوت الإمامة أن يُبَايعه كل من يَصْلح للمبايعة » ولا من شرْط 
الطّاعة على الرجل أن يكون من جُملة المبايعين » فإِنَّ هذا الاشتراط فى الأمرين مَرُدود 
بإجماع المسلمين أوهم وآخرهم » سابقهم ولاحقهم » ولكن التحكم فى مسّائل الدين » 
وإيقاعها على ما يُطابق الرأى المبنى على غير أساس يفعل مثل هذا . 


وإذا تقرر لك ما ذكرناه فهذا الذى قد بايعه أَمْل الحل والعقد قد وجبت على أهل 
القُطر الذى تنفذ فيه أوامره وتَرّاديه طاعته بالأدلّة المتواترة » ووجبت عليهم نصيحته 
كما صرحت به أحاديث النصيحة لله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 


وأما قوله : « وبيعته » فقد عَرّفناك أنها السبب الذى ثبعت به الولاية » ووجبت 
عنده الطاعة ولكن على كل مسلم فى ذلك القطر 0 إمامته بعد وقوع البيعة له » 
ويُطيعه فى الطاعة » ويعصيه ف المعصية »ولا يتازعه »ولا يَنصر من يتازعه » فإن لم يفعل 
هكذا فقد خالف ما تواتر من الأدلة » وصار باغياً ذاهب العدالة مُخَالَاً لما شرّعه الله » 
ووصى به عِبّاده فى كتابه من طاعة أولى الأمر » ومخالفاً لا صّعٌ عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من يجاب الطاعة ‏ وتحريم المخالفة كما عرفناك . 


م 1 
وأما كونه ينْقط تَصِيبه من الفىء فلم يَرِدْ ما يدل على هذا لأنه رجل من المسلمين 


له مالم وعليه ما عليهم . 


وأما قوله : و ويُودب من يُكبط عنه » فالواجب دفعه عن هذا التثبيط » فإن كف 
وإلا كان مُستحقاً لتغليظ العقوبة » والحياولة بينه وبين من صاريَسْعى لديه بالتثبيط 
تحصن اق لاه تدك لحرم عظم » وسّاع فى إنّارة فثئة ترَاق بسببها الدماه » 
وتهتك عندها الحرم »وق هذا التشبيط نع ليده من طاءة الإمام #ولانية ل الاسم 
تسل اك عد ران ردم أنه قال ٠:‏ من نْرَع ينَهُ مِن طاعَدَ الإمّامر فَإِنْهُ يجى2 
9 0 


يوم م القيامة وله له 6 ومن مات وهو ارق لِلْجَماعَمَ فإنه يموث 4 / موتو كآؤأأر 


4 هه 


الي 
جاهلية ؛) ' 


وأما قوله :9 ومن عاداه» إلخ فلا يخفاك أن الممنوع منه إتما هو المعصية له » وترك 
الطاعة فى غير المعصية » والخرو ج عليه لما تواتر من الأحاديث كماعرفت » ومن مقدمات 
الخرو ج عليه ما تقدم ذكره من التشبيط وثبييج الشرء وإذكاء ناره » وفتح أبوابه . 


وأما كون له نصيبه من الفىء إن نصر فالظاهر أنه لا يسقط نصيبه وإن أثم جرد 
عدم النصرة وترك الطاعة كما تقدم . 


قوله :«والجهاد فرض كفاية » ٠‏ 


أقول : الأدلة الواردة فى فرضيّة. الجهاد كتاباً وسّنة أكثر من أن تكتتب هاهنا » 
ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية » فإذا قام به البعض سقط عن الباقين » وقبل 
أن يَقُومٍ البعض هو فرض عينى على كل مُكلف » وهكذا يجب على مُن اسْتَنْصره الإمام 
أَنْ ينفر » ويتعين ذلك عليه » ولهذا توعّد الله سبحانه - من م ينفر مع وصوله «فيتل 
الله عليه وآله وسم فقال9 : و إلا تَنفيروا يُعَدْبّكُمْ عَذَاباً أيماً» وعائم لا تَخَلّمُوا عن 
رسول 8 مل اه جيه و41 وسلم فقال : « وما كان لأمْلٍ المديئة ومن 20 
الْأَعْرَابٍ أن يَتَخَلْفُوا عَنَ رَسُول الله »”© إلى آخر الآية » وعلى استنفار الإمام يشل 
قوله سبحانه  :‏ انفروا خفافاً وَثِقَالاً 40 ' » ويدل على عدم وجوب الجهاد على الجميع 


١(‏ ) الذى بين يدى من يح مسل بلفظ : و من خلع يدا من طاعة لق الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس 
فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . 

وهو من حديث عبد ألله بن عمر وف سياقه قصة . مس بشررج التووى 4 / 1ه . 

(؛؟) سورة التوبة الآية : هم 

0 سورة التوية الآية : ١٠٠١‏ © وتامها : و ولايرغيوا بأنفسهم عن نه ©» ذلك بأ نهم الا يصبيهم ظمأ 
ولا نسب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطثون موطئاً يفيظ الكفار ولا ينالون من عدى نيلا إلا كتب لم به مل صالم إن اه 
لا يضيع أجر الحسنين » . 

( 4 ) سورة التوية الآية : 4١‏ ء وتمامها : و وجاضوا بأموالكم وأنفسك فى سيل الله ذلكم خير لكر إن 
كنم تملمون » . 


- 486 م 


قوله عز وجل : ه وما كَانَ المؤينونٌ لِيَنْقِرُوا كَاقّةَ »© » فتحمل هذه الآية على أنه 
قام بالجهاد من السلمين من يكفى » وأن الإمام لم يَسْتثْفِر غير مَنْ قد حرج للجهاد » 
وهذا تعرف أن الجمع بيّن هذه الآيات ممكن » فلا يضار إلى القول بالترجيح » أو 
النسخ9؟ . 


وأما قوله : « ولكل واجب » فوجه ذكره ها هنا اسّدِيفاء ما يجب الخروج له » 
أو يندب » وإن كره الوالدان ما لم يتضررا » ولا يخفاك أن الواجبات مُختلفة » فمنها 
ما لا يم القيام به إلا بالخروج إليه كالجهاد والحج والهجرة ونحو ذلك » وكل واحد 
من هذه وجوب الخروج له مُقيّد بقيود مشروطة بشروط هى مقررة فى مواطلها » وأما 
ضضم الخروج للمندوبات إلى الخروج إلى الواجيات مع كراهة الأبوين فغير صواب » 
لآن تجنّب ما يكرهانه واجب » فكيف يخرج للمندوب مع كراهتهما لخروجه ؟ وكيف 
يجوز ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فيا ثبت عنه فى صحيح البخارى 
وغيره من حديث عيد الله بن عمرو ‏ قال : جا رَجُل إلى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فاستَادنَه فى الجهاد » فقال : أَحَىّ وَالِدَاك 4 ؟ قال نعم . قال : قَنِيهمَا فَجَاعِدْ +9 
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان من حديثه أيضاً :د أن رَجْلاً جَاء إلى 
الننبى صل الله عليه وآله وسلم فقال : يارسول الله أَريدٌ الجهَادٌ مَمَكَ » ولَقَدْ أَنَيْت 


)١(‏ سورة التوبة الآية : ١١7‏ »© وتمامها : و فلولا ثفر من كل فرقة مهم طائفة.ليتفقهوا ف الدين ولينذروأ 
قرمهم إذا رجعوا إلهم لملهم يحذرون» . 

(؟) يشير المصنف إلى ما وزد من أن الآية الكريمة : و وما كان لأهل المديئة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول الله ع منسوغة بالآبة : «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» وأن .حك الأولى كان حين كان المسلمون ف قلة , 
وقال مجاهد : بمث النى صل اله عليه وس قوماً إلى البوادى ليملموا الناس فلما نزلت هذه الآية افوا ورجموا فأنزل الله 
تعالى : ووما كان المؤمنون لينفروا كافة » . 

وقال قتادة : كان هذا خاصا بالزى صل الله عليه وسل إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتسخلف عنه إلا بعلر » وأما غيره 
من الأئمة والولاة فلمن شاء أن يتخلف خلفه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حابة إليه ولا ضرورة . 

وقال الأوزاعى وابن المبارك والنزارى و ابن السبيعى وسعيد بن عبد العزيز : إنها لأول هذه الآمة وآخرها . يمون أنها 
مححكة ل يراجع تفسير القرطى للآيات . 

(؟)-الحديث رواء أيضاً النسال وأبو داود والترملى وعصحه . 

الصحيح بشرح الفتح ١4٠١ / ١‏ ومختصر السئن المتلرى 8 / 574 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 3181/10 . 


س 186 هه 


وَأَنّ وَالِدى يكيان ؟ قال : فَارْجِمْ إلَيْهِما فَأَضْحِكْهمًا كما أبْكَيْتَهمَا «© » وأخرج 
أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أنى سعيد ٠:‏ أن رَجلاُ هَّاجَرٌ إلى الذبى صل الله 
عليه وآله وسلم من اليمن فقال : هَلْ لَكَ أَحَدْ باليمن ؟ فقال : أيَمَاى » فقال . 
ْنا لك ؟ قال : لا . قال : ارّْجعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهمًَا فَإِنْ أَذِنَا لَك مَجَامِدْ » وَإلاً 
قبر هما "© » وأخرج أحمد والبيهق والنسائى من حديث معاوية بن جَاهِمَة السلمى : 
د أن جَاهِمَة أَنتَى البى صل الله عليه وآله وسلم فقال :يا رسول الله أَرَدْتْ العَرْوَ » 
وَجِنْتك أَسْتَثِيركَ ؟ فقال : مَلْ لَك مِن ] أ ؟ قال . : نَعَمٌ . فقال : الْرَمَْا فَإِنّ الجنة 


عند رِجُليهَاء" . 


وإذا كان هذا فى الجهاد الذى هو سّنَام الدين وأساسه فما بالك مما عداه من الواجيات 
فضلا عن المندوبات » وقد ذهب الجمهور إلى وجوب استئذان الوالدين للجهاد » وجَرّموا 
يتحرعه إِذا منعامئه » أو أحدهما . لأن بِرُهما قَرْض عَيّْن والجهاد فرض كفاية . 


فصل : وَإِلَيّْه ممه إقَامَة الحُدودٍ » وَالْجُمّع » وتَضْب الحكّام » وتَنْفِيذُ الأَحْكَام » 
رام مَنْ عَلَيّه حَقَّ الحْروج مِنْه ؛ والحَثل عَلَى الواجب » ونَضب ولاة المَصَالحر » 
وَالأيْتَام » وغَرُو الكفار والبُعَاة إلى ايم » وأنخذ الحقوق كُرهاً » ولَّهُ الاسدمانة من 
خالوِضٍ الال يما هُرَ فَاضِل عن كفايّة السَنَةَ حَيْثْ لا بَيْتَ مال وَلَا تمدن ون ىه 
يَسْتَحِقّه » أَوْ اسْتِعْجَال الحقوق » أو هَرُض دا قْ المتتقبل » وى اسْتِعصَال 
قَطْر من أَقْطّار المنلمين » والامستعائة بالكفار » والفسّاق حَيْث مَعَهُ مُسلمون يَسْتَقِلّ هم 
ف إِمْضَاءِ الأحْكام » وقَثْل جاسُوس » وأميير ير كافِرَيْن » أَوْ يَاغِيَيْنَ قَتَلاً » أَوْ يِسَبّبِهمًا 


)١1(‏ مستد أحمد 144/6 © 148 مختصر السئن للمنذرى م / ولام وسئن ابن ماجه ؟ / 4٠‏ والمنتقى بشرح نيل 
الأوطار ٠‏ / 771 . 

(؟) قال المشرى : فى إسناده دراج أيو السيح المصرى وهو ضعيف ودراج وثقه ابن معين وذكره ه أين حبات 
قات وبر جيه فى صينه + لكا خ له لتزبلى سيدا وص فالا فى الراك ور افد للع + 

مختصر لسن المشرى © / 768 » كلام والمنتقى بشرح نيل الأوطار ٠7‏ / 381 . 

() جاهمة : هو ابن العياس بن مرداس السئمى أبو معاوية قال ابن ماكولا : يقال له صحبة . 

ألسئن الكبرى لليهقى 4 / 75 مسند أحمد 4174/8 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 10 / 781 . 


-1481 سه 


والحرابة غائمة » وإلاً خيس الْبَاغى ويد » وأنْ يقب بِأَغْدٍ امال وَإفْسَادِِ » وعَلَيْه 
القيام بما إلَيْه أمره » وتسهيل الحجاب إلى قت أَهْلِهِ » وخخاصة ره وتَغُريب 
أَمْل الفضل تيمم واسيتشارتم وَتَعَهّد الشضاه + وامصّالخ + ولا بعتس ما مه 
تاصِراً إلا لأَنْهضَ مِنه » وأن يومر عَلّ ارد أبيراً صَالِحاً لها وَلَوْ فَاسِقاً » وتَقلِيم 

دعا الكفار إل الإسْلام غَالِياً اليا ِل الطاعَّ » وندبه أن يكرره عَلَيْهِم دنا » 
وتنْشَرٌ فِيهًا الصحف ء وَيُرَئّبٍ الصفوف. 


قوله :«فصل : وإليه وحده إقامة الحدود» 0-6 


أقول : لاشك أنه الأَوْلَ بذلك من غيره لعموم ولايته » وما كان عليه الأثْر فى أيام 
النبوة وأيام الخلفاء الراشدين » وأما كوا إليه وّحده لا يجوز لغيره إقامتها فَمَيْر مُسَلْم » 
وقد قدمنا ف الحدود مافيه كفاية 4 وكذلك قدمنا ف القضاء ما يُعْنى عن الإعادة هنا 5 


وأما تنفيذ الأحكام فإن كان القاضى قادراً على إِنََاذ ما حَكَّم به فذلك إليه » وإلا 
كان على الإمام بل وعلى كل قادر تنفيذ ما حكم به إذا كان جارياً على الحق موافقاً 
للصواب » لأنه من باب الأمر بالعروف والنهى عن المنكر » وهكذا إلزام من عليه حق 
الخرو ج منه هو من ياب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإمام أولى الناس بذلك » 
ولكنه إذا تقاعد م يط الوجوب على غيره من أَمْل القدرة على الإلزام . 


قوله ٠:‏ والحمل على الواجب» ٠‏ 


أقول : أدلة الكتاب والسئة الكثيرة المتواترة قد دلت على أن الأمر بالعروف والنهى 
عن المذكر واجب على كل مسا : وهذا هو أعظم أعْمدة الدين » وأقوى أساساته » وأرقع 
مّتاراته » ولا شك أن الحمل على فِثْل الواجب يَخعل تحت / أدلة الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » فإذا قام بذلك الإمام فهو رأس الأمة وصاحب الولاية العامّة » وكان قيامه 
مقطا للوجوب على غيره » وإن لم - فالخطاب بالأمر بالعروث والنهى عن المنكر باق 
على كل تكن يَغْدِر على ذلك » والعلماءٌ والرؤساءٌ لم مزيد مخصوصية فى هذا الأنهم 


ب لاقمة بل 


كولاظ 


1 
رؤوس الناس والمميزون بينهم بعلو القدر ورفعة الشان » وقدجاء «١‏ الجلال » قى شرحه 
لهذا الكتاب فى هذا الموضع بماهو سراب يقِيعة وتَعَرَض للكلامعلى ما كان له عنه مُتدوحة » 
فإنه وقع فى خلاف إجماع المسلمين »وضرورة الدين . 


إلى الإمام بل يكون إلى كل صالح له من المسلمين » ولم يرد مايوجب اختصاصه بالإمام 


لامن دراية ولا رواية 8 
قوله : «وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم» : 


أقول : أما غزو الكفار ومُتّاجزة أهل الكفر » وحملهم على الإسلام » أو تسليمالجزية 
أو القشل فهو معلوم من الضرورة الدينية » ولأجله بَعَتْ الله رُسله » وأنزل كتبه » ومازال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُنْذ عه الله سبحانه - إلى أَنْ قبضه إليه جاعلا 
لهذا الأمر من أعظم مَقّاصِده » ومن أهم شئونه ؛ وأدلة الكتاب والسنة فى هذا لا يتسع 
كم ؛ ولا لبعضها » وما ورد فى موادعتهم أو ف تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك 
منسوخ باتفاق المسلمين ا ورد من إيجاب المقائلة لم على كل حال مع ظهور القدرة 


عليهم والتمكن من حرهم » وقصدهم إلى ديارهم . 


وأما غَرو البغاة إلى ديارهم » فإن كان ضررهم يَتَعدى إلى أحد من أهل الإسلام 
إذا ترك المسلمون غَرْوهم إلى ديارهم فذلك واجب ذدَفعاً لضررهم » وإن كان لا يتعدى 
فد أخلّوا بواجب. الطاعة للإمام » والدخول فيا دخل فيه سائر المسلمين » ولاشك أن 
ذلك معصية عظيمة » لكن إذا كانوا مع هذا مُسَلَّمِين() للواجبات يز عو ل دن 
ما يجب عليه تركوا وشَأَْهِم مع تكرير الموعظة لم » وإقامة الحجة عليهم . وأما إذا 
امتنعوا من ذلك فقد تظاهروا بالبغى » وجاهروا بالمعصية » وقد قال الله عز وجل : 


 خسانلا ف الأصل الخطوط و المسلمين» وهو سهو من‎ )١( 


«قَإِنْ بَعَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَ الأخرى فََائِلُوا الى تَبْغى حَنّى تَفِىء إل أَمْر الله و0 وقد 
اع الصحابة على العزعة الى عَزّمها أبو بكر الصديق رضى الله عنه من المقاتلة 
من فرق بين الصلاة والزكاة » وسيأتى الكلام على صفة مُقائلة البذاة فى الفصل الذى 
عقده المصنف لذلك . 


وأما قوله : « وأَخذ الحقوق كرها » فوجهه ظاهر واضح بل يجب عليه مقاتلتهم 
إذا الل 0 الأحاديث الصحيحة ار قله سل ال علي ول ومل : 
«أمزت أن أُقَاتِلَ الناس حَعى يَقَولُوا لا إله إلا الله » وَيقيموا الصلاة » وَيُوْتوا الركاة :0 
إلخ » وقد دخل أخذ الحقوق كرهاً تحت ما دَقَدَم من قوله : ٠‏ وإلزام من عليه حق 
الخرو ج منه » والحمل على الواجب ؛ لأنها أ الحقوق الواجبة » ومَنْعها ظلم لمن جعلهم 


اله مَصْرٍ فألا من الانية الأَضْنَاف . 


قوله : «والاستعانة من خالص الال » إلخ . 


أقول : وجه هذا أن مع خشية اسسْتِئْصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين مع وجود 
بيت مال المسلمين » وعدم التمكن من الاقتِرّاض » واستعجال الحقوق قد صار الدفع عن 
هذا القطر الذى حدىّ استمٌصّاله واجب على كل مسلم ؛ ومُتّحتم على كل من له قدرة 


)١(‏ سورة الحجرات الآية : ه 

0( أخرج البخارى من حديث أن هريرة قال : « لما توف رسول الله صل اله عليه وس وكان أبو بكر رضى الله 
عنه وكفر من كفر من العرب فال عمر رضى الله عنه : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صل الله عليه وس : 
و أمرت أن أقاتل الناس ححمى يقولوا لا إله إلا الله فن قالحا فد عصم منى ماله ونفسه إلا يحقه وحسابه على الله . 

فال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الال . والله لو منعوف عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول 
اله صل الله عليه وسل لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضى لله عنه : فواله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أن بكر رضى الله 
عنه فعرفت أنه الحق » . 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد طرق الحديث وألفاظه وبعض مذاهب الفرق فى هذا المقام : و لذلك افق الصحابة 


على قتال من جحه الزكاة . الصحيم بشرح الفح 800/11 . 
ف من حديث أبن عمر رغى الله عنما وهو متفق عليه و تمامه "كما فى الببخارى : د فإذا فعلوا ذلك عسموا مى دماءهم 
وأموالم إلا يحق الإسلام وحسايهم على الله » المسيح بشرح الفتح ١‏ / 76 . 


- 541 


1و 


على الجهاد أن يجاهدهم عاله ونفسه » ومع الاستعداد له 5 ؛ كالباعة فى الأسواق 
والحرّائين تجب عليهم الإعانة للمجاهدين با فضل من أُمْوَ الى » فإن هذا من أهم 
ها أوكلة الله على عباده » والأدلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة تدل عليه 0 
الإناع انارت فرزيك ال عدر ولا يَيْضَاء 2 ويعين بفاضل ماله الخالص ولكن 
الواجب أن يأخذ ذلك على جهة الاقتراض ويقضيه م بيت ال لامر سرلمين عند حصول 
ما ممكن القضاءك منه لأن دفع مايئنوب المسلمين من النوائب يتعيئن إخراجه من بيت 
مالم » وهو مقدم على أخذ فاضل أموال الناس > لأن أمواهم خاصة مهم » وبيت امال مشتراك 
بينهى » فإِن كان لا يمكن القضاء من بيت المال فى المستقبل فقد حَقَّ الوجوب على 
المسلمين كما قَدّمنا. 


وإذا تقررلك هذا فاعلم أن هذه الاستعانة المقَيدَةَ مبذه القيّود المشروطة باستصال 
قطر من أقطار المسلمين هى غير ما يفعله الملوك فى زمانك من أذ أَمُوال الرعايا زاعمين 
آن ذلك مموتة لجهاد موف ليمتوه انا هو :مركت يه يمرن بيت امال السلميزب + أن حدهاة 
من أى من الرعايا أن يُسلم ما يطلبونه منه من الظلم البحت الذى / لم يُوجِبْه الشرع » 
أو جهاد من يُعارضهم فى الإمامة » ويتازعهم فى الزّعَامة » فاعرف هذا » فإن هذه المسألة 
قد صارت ذريعة لعلماء السوء يُفتون با من رهم من الملوك » وأعطاهم تَصِيبهم من 
الحطام » ومع هذا يَدسوْن أو يتناسّون هذه القيود التى قيدها المصنف بها وفاء بأغراض 
من يرجون منه الأعراض » والأمر لله العلى الكبير . 


قوله ٠:‏ والاستعانة بالكفار والفساق» . © '.. 


أقول : أما الاستعانة بالفساق فلامانع منها نِم من جٌملة المسلمين »ولم يردما يدل 
على أنه لا يُستعان إلا من كان مؤمنا صحييح الإبمان غير مُلابس للمعاصى » وقد استعان 
الع صل لل علية وال ومسل بالنافقين فى كثير من حروبه » وهم فى الظاهر شر مِن 
فساق المسلمين »ء وف الباطن أضر من المعلدين بالشرك ء ولهذا كانوا فى الدرك الأسفل 
من النار . 


اا اه 


وأما الاستعانة بالكفار فلا تجوز على قتال المسلمين لأنه من تعاضد الكفر والإسلام 
على الإسلام » وقبيح ذلك معلوم » ودفعه بأدلة الشرع لا يختىء وأما الاستعانة بالكفار 
على الكفار فد وقع ذلك منه صل الله عليه وآله ول فى غير مُوْطِنَ » ووقع منه 
الرد من أراد إعانته من الشركين على قتال المشركين » وقال لم : ١‏ إنه لا يَستوِين 
بمشرك 1" ع ويمكن الجمع بأن الجواز مع الحاجة ورجاء النفع » والرد مع عدمهما 
أو أحدهما » فيكون ذلك مفوضاً إلى نظر الإمام . 


وأما قوله :-َ حيث معه مسلمون » إلخ فوجهه أنه صل الله عليه وآله وسلم ما استعان 
يأحد من المشر كين 3 المنافقين إلاومعه طائهفة من علض المسلمين 5 


قوله :«وقتل جاسوس وآسير كافرين أو باغيين » ٠‏ 


أقول : أما الكفار فدماؤه على الأصل الإباحة كما فى آية السيف » فكيف إذا 
نصبوا التدك ظفل السلدوة: باسيز أو جاسوس منهم » فإنه يجوز للإمام قتلهما » كما 
قتّل صل الله عليه وآله وسلم من قتل من أسرى بدر »وكما فعل ق بنى قريظة »وكما 


١ (‏ ) مما استدل به الملماء على جواز الاستعانة بالمشركين أن الى صل الله عليه وس استعان بصفوان بن أمية يوم حنين » 
وأن قزمان خرج مع أصماب رسول الله صل امه عليه وسل يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بى عبد ألدار حملة لواء المشركين 
حتى قال صل الله عليه وسل : و إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر » كا ثبت ذلك عند أهل السير . 

وأيضا ما رواء أبو داود فى مراسيله عن الزهرى : ٠‏ أن الى صل الله عليه وس استمان بناس من الهود فى خيير فى 
حريه قأسهم لم ه 57 9 

كا أخرج أحمد وأبو داود عن ذى مخبر قال : و سممت رسول الله صل الله عليه و آله وس يقول : ستصالحون الروم 
صلا تغزون أثم وهم عدوا من ورائكر» . المنتقى بشرح فيل الأوطار 17 / ٠*1‏ ومختصر السأن المنشرى 5 / 11 . 

6 أعرج أحمد ومسل من حديث عائشة قالت 5 ه خرج رسول اله صل الله عليه وسل قبل يدر فلما كان بحرة الوبرة 
أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أسحاب الرسول صل الله عليه وس حين رأوء » فلما أدركه قال لرسول الله 
صل الله عليه وسل : بعت لأتبعك وأصيب معلك قال له رسول الله صل الله عليه وس : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : لا . 
قال : فارجع فلن أستعين بمشرك . قالت : ثم مفى حى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كا قال أول مرة فقال 
الى صمل الله عليه وسل كا قال أول مرة : قال : فارجع فلن أستمين بمشرك . قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال كا قال أول 
هرة : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال : نعم . فقال له رسول الله صل الله عليه وس : فانطلق . 

وأيغا فقد أخرج أحمد والشافمى والبهقى من حديث خبيب بن عبد الرجمن عن أبيه عن جده بنحوه , 


المتتقى بشرح نيل الأوطار 17/ ١*6‏ وملم يشرح التووى 4 / ولا والسئن الكبرى البجقى ١‏ / لال . 
11١ -‏ 


قال الله عز وجل : (مَا كان ب أن يَكون 53 ادر قن يُشْحِنَ فى الأَرْضٍ ,20 2 
وله المن أو الفداة كما قال الله عز وجل : « فَِمّا مَنا بَعْدُ وما فِدَاه »9 فعرفت بهذا 
أنه لاوجه لقوله : « قَتَلا أو بسيبهما» فإنه لم يرد فى الشرع ما يدل على هذا الاشتراط 
فى حق الكفار أبدا » وأما البغاة فدماؤهم معصومة بِعِضّمة الإسلام » لا يجوز قتلهم 
إلا دقّاعاً ذا صالوا على المسلمين » ويَعْوًا عليهم » ولم يرد فى الشريعة ما يدل على قتل 
أسيرهم ؛ ولا قتل جاسوسهم سواء كانت الحرب قائمة أم لا ء بل ورد ما يدل على 
على أنه لا يُقعل أسير البغاة© كما سياتى فى الفصل الذى أفرده المصدف لذكر أحكام 
البغاة » فإن كان الأسير أو الجاسوس من البغاة قد قدلا قتلا يُوجب عليهما القصاص 
كان قتلهما قصاصا »وهو باب آخر غير باب البَغى . 


وأما قوله : و أو بسببهما» فلا وجه له ء لأن التسبب للقثل لا يُوجب القصاص 
كما تقدم فى الجنايات . 


والحاصل أن هذه المسألة مّذِية على غير أساس فى طرفيها جميعا » والصواب ماذكرناه 


فاعرفه . 


وأما قوله : « وإلا حبس الباغى وقيد» فهذا إن رآه الإمام صَلاحاً كان ذلك 
جائزاً » لأنه قد استحق ببغيه ما يستحقه العصاة من التَْزير »ولو لم يكن إلا كفه 


عن البِعُى بحبسه حتى يصلح ويتوب . 


: » سورة الأنفال الآية : لا" » وتمامها : و تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم‎ )١( 
. ويرجم إلى -حديث عمر بن اللطاب الذى رواء عنه ابن عباس فى قصة الفداء وسيب نزول هذه الآية‎ 
. مس بشرح التووى 4 / 4لا"‎ 
(؟) سورة محمد الآية : 4 © ويرجع إلى ياب و فإمامنا بعد وإما فداء» لزيد من الدراسة فى‎ 
. 3161/5 الصحيح بشرح الفعم‎ 
: أخرج الحا والبهقى من حديث ابن عبر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلْ لعبد الله بن مسمود‎ )( 
ويا ابن مسمود أتدرى ما حك الله فيمن بغى من هله الأمة ؟ قال ابن مسعود: الله ورسوله أعل قال : فإن حكم الله فهم‎ 
. » أن لا يتبع مدبرهم » ولا يقتل أسيرهم » ولا يذفف على جريحهم‎ 
السئن الكبرى لليجقى 8 / 147 والمنتتى بشرح نيل الأوطار 115/1 ء‎ 


-ب45 سه 


قوله ٠:‏ وأن يعاقب بأد المال أو فساده» 


أقول : قد تقرر بالأدلة الذابتة فى الكتاب العزيز » وفى السنة المطهرة عضّْمة مال 
المسلم وتحريم أكله بالباطل »وأنه لايحل إلا بطيبة من نفسه » وأن أصل دماء المسلمين 
وأمواهم وأعراضهم الحُرْمة » قالواجب العمل على هذا الأصل » والتّبوت عليه » وعدم 
الخرو ج عنه إلا بدليل ذاهض يَصّلح للتّقل » فما ورد على وجه الصحة ممافيه العقوبة 
بأّخذ المال أو إفساده كان مَفْصوراً على محله لا يتعدّاه » كما هو شأن ما ورد على شملاف 
القياس » فضلا عن خلاف ماهو قطعى من قطعيات الشريعة »هذا على فرض أنها لم 
تنُسخ العقوية بالمال ء وأنها ثايتة فى تلك المواضع التى كان ورودها فيها ء وأما إذا 
كانت منسوخة فقد انقطع عِرْقَ مفسلتها وانبدمت ذرِيعتها » وبطل حكمها » وأراحنا 
الله من الاشتغال مها » فإن هذه المسألة صارت ذريعة يتَوصّل ا الظلمة إلى نَهُبٍ أموال 
الرّعايا » ويّصٌّولون بها على من أنكر عليهم » وقد تكررت منى الأبْحاث فيها » وأفْردتها 
برسالة مُستقلة » فاشدد يديك على ما ذكرناه » ولا تقبل إلا حجة صحيحة ثابية عَمٌن 
تقوم به الحجة ء فإنه لا حجة فيا ورد عن بعض الصحابة » ولا يجوز العمل به فيا 
م يرد فيه دليل » فكيف والدليل القطمى قائم بعصمة مال المسلم . 

قوله : دوعليه القيام مما أمره إليه ‏ . 

أقول :لما فرغ المصدف رحمه الله من ذكر ماهو للإمام من الرعية / ذكر ماهو عليه » 
ومن جُملة ذلك القيام با أئْره إليه » وقد تقدم ذكره مفصلاء لأن ذلك هو الغرض 
المقصود من نصبه إماماً . 

وأما قوله : ه وتسهيل الحجاب » فوجهه أنما للا كانت حَوّائج المسلمين متعلّقة 
به وهم محتاجون إليه لدفع ما ينوم » ورَفْع مانزل بهم كان احتجابه إضراراً بهم » 
وإحمالا لحوائجهم »وهذا غعلاف ماهو المقصود من إمامته )واللاوي بن رغاته »فلو لم 
يرد فى النهى عن الاحتجاب ثىء لكان هذا كافياً » فكيف وقد وردت الآدلة المصرحة 
بأشد الوعيد عليه إذا احتجب عنهم » كما فى حديث أى مريم الأزدى عند ألى داود 


- 1# 


باواطظط 


والترمذى أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ من وَلأَهُ الله شيْعاً من أُمُور الملمين 
فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَيِومْ وَحَلَِمْ ومَفْرِم اْتَجَب اله كُونَحَاجَورٍ وعدي وقَفْرِه يم 
القيَامّة »27 » وأخرجه أيضاً أحمد”) والترمذى والحاك,م من حديث عمرو بن مرة 
الجهنى » وهذا الوعيد عن الاحتجاب لا يختصّ بالإمام بل يعم كل من ول شيثاً من 
امزال المسلمين » ولا يجب عليه استغراق الأوقات» لآنه يحتا جإلى النظر فى أمورالسلمين 
خالياً » وتدبير ما يتعلق جم » ومفاوضة وقت طعامه وشرابه » ونومه وما بمسحاجته 
إليه » وقد أشار المصنف إلى بعض هذا بقوله ١:‏ إلا فى وقت حاجته وخاصة أمره » 


قوله : دوتقريب أهل الفضل وتعظيمهم» . 


أقول : قد كان رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم يَحَانن أكان الصسابة » وينشاورهم 
5 ؛ ويَأَذن لم فى أوقات لا يذ لغيرهم فيها كاهو هتروت يل كان رشرل الل 
صل الله عليه وآله وسلم يَخُلط نفسه يكثير من الصّحابة » ويجلس إلى أهل الصّغة 
وهم فقراء السلمين الذين لا أهل لم ولا مسكن » والأمر فى هذا معلوم . وفى تَقْريبِ أهل 
الفضل فوائد جليلة : منها أن الإمام يُجرى الأمور على ما عندهم من النظر فيا فيه 
صلاح المسلمين » فإِنّ فضلهم يقتضى ذلك ء وأما تعظيمهم فهو أيضاً من حَّق المسلم 
على المسلم » ومن تنريل الناس منا زم كما ورد بذلك الدليل الصحيح . وأما استشارتهم 
فقد قدّمنا الكلام على ذلك عند قوله ٠:‏ مدبر أكثر رأيه الإصابة» 


قوله ٠:‏ وتعهد الضعفاء») .. 


أقول : هذا من أهم الواجبات على الأئمة » وأعظ معين عليه تَسْهيل الحجاب » 
والبحث عن أحوالم بثقات يرْفعون حَوَائجٍ المحداجين إليه » ويُوصلون أغراضهم إلى 

(1) مختصر السئن المنذرى 4 / ٠١‏ . صحيح الث مذى /100 1 

(؟) قال المنذرى تعليقاً على حديث أن مريم السابق : وقيل إن أيا مرمم هذا هو عمرو بن مرة ابلهنى وقد أخرجه 


الترمذى من حديث عمرو بن.مرة وقال : غريب » وقال : وعمر بن هرة يكنى أبا مريم ثم أخرجه من حديث أب .ريم كا 
أخرجه أبو داود . مسئد أحمد 7781/4 والمرجمان السابقان . 


4658 سدم 


مُقَامة » وقد كان الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يَدُور بالليل اثل هذا 
١7‏ 
المقصد » فياتئ منازل الضعفاء والمحداجين و يسألم عن حالم . 


قوله : دولا يتشحى إلا لأنبض منه» ٠‏ 


أقول : الأنبضيّة هى باعتبار ما هو مُعْظلم المقصود من نصب الأئمة » ومن ذلك 
حِيّاطة المسلمين ؛ ودقع عادوهم والأخذ على يد ظالهم ؛ وإنصاف مُظُلومهم ٠‏ وتأمين 
سبلهم 55 عملم فيهم على ما أوجبه الشرع » فمن كان ناهضاً ذه الأمور 
ونحوها فيه يحصل حمر الإمامة » وينتفع الناس بولايته ؛ ويَشْملهم الأمن والدعة » 
ويطيب عيشهم ؛ ويأمنون فيه على أنفسهم وأموالم وحُرمهم » رك 
منه » أو أوسع عبادة » ) و أعظم وَرَّعاً » 'فإنه إذا كان غير ناهض ذه الأمور فلا يعود 
على المسلمين من علمه وعبادته وورعه فائدة ؛ ولا يتفعهم كونه مُريداً للصلاح وإجراء 


الأمور مجارما الشرعية مع عجزه عن ذلك ؛وعدم قدرته على إنفاذه 1 
قوله :ون يؤمر على السرية أميراً صالحاً لهاء . 


أقول : صلاح أمير السرية أن يكون عارفاً بقيّادة الجيش بصِيرًا بترتيب المحاريين 
فى مرَاطن الحرب » ثابت القدم عند ملآحمة القتتال » قو القلب » واسع الصدر » 
حسن التدبير » خبيراً بالكيفية الى يكون ما رجا انتصار الجيش » يُقْدم إذا وجّد 
الإقدام مَغْثْماً » يحجم إذا رأى الاحجام حَرْماً » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا يبعث سرية قليلة ولا كثيرة إلا وجعل عليها أميراً كما هو معلوم من كتب 
الحديث والسير . 


وأماقوله : وولو فاسقا» فإن اقتضت ذلك الضرورة » وفعت إليه الحاجة فلا باس » 
ويأخط عليه الإمام ما يخثى على لظن من جعزة لتقف +بوباعة على الجيش أن لا 
يطيعوه فى معصية الله » وق الصحيحين وغيرهما من حديث ل" :«ابعث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم سَرِية واسدعْمّل عَذَيْهم رَجُلاً مِنّ الأنصّار وَأمرَمم. أن 


146 سه 


مكار 


وم 2 


ترا له ويظيوا فاعصيرة فى شىء » فقال : اجْعَمُوا لى حَطَباً » فَجَمَعُوا »ثم قال : 
5 ذاراً رتكا ثم قال : ألم 1 سر وسيول اله صلى | الله عليه وآله وسلم 5 
يَكْمَيُوا [4] ودطيموا ؟قالوا بّلّ . قال : فَادْخْلُومًا . فَدَظر بَعْضهم | إل بَعْضٍ » وقالوا : 
إِنَّمَا فَرَرْنَا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الدَارٍ » فَكَانُوا كَذَلِكَ / حَتّى 
سَكنَّ عَضَبُهُ » وطْفِيّت الثّارُ » فلمًا رَجَعُوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فكوا ذلك لَهُ » فقال : لَرْ دَخَدُومًا ل يَحْرَّجُوا مِنْها أَبّداً » وقال : لا طَاعَة ى 
مَْصِيةَ الله »نما الطّاعة المَعْر و20 . ش 


قوله : ووتقديم دعاء الكفار إلى الإسلام 6). 


أقول : كان على المصدف أَنْ يريد على هذا فيذكر أنهم إذا أَبَوًا دَعَام إك الجزية 
والأحاديث الواردة فى توصيته صلى الله عليه وآله وسلم لأمراء الجيش أن يُقَتّموا الدعوة 
على الحرب كثيرة جداً » حى أخرج أحمد وأَبو يعلى والحاك والطيرائئ بإسناد رجاله 
رجال الصحيح من حديث ابن عباس قال: و ما قال رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم 
قَوْماً قَعد إل م © وأخرج أحمد وأبو داود والترمذىوحَسّنه من حلديث فروة 
ابن ميك قال : و قلت 0 مول م ؛ ؟ قال : نَعَم » فلما 


وعسمعم ل 


وإذا رأى الإمام فى ترك الدعوة صَلاحاً فعل » فقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما 
من طريق ناقع لا كنب إليه ابن عَوْن ٠:‏ يَسْأَنّه عن الدعًاء قَبْل القِسّال » فكعب إلَيِّْ : 
8 كان ذَلِكَ فى أو الإسْلام » وقَدْ أَغَارَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسم عَلَ 

بَنِى المصطلق وهم غارونٌ ؛ وأنْمَامهم تسنقى: عَلَ الماء » فَقَمَل مُقَاتلَتَهِم » وسَبّى قَرَارِهِم » 


. 541 / 10 مسلْ بشرح التووى 4 / 4 ٠ه والمنتقى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 
. 747 / 0 (؟) المنتقى بشرح تيل الأوطار‎ 
8/1 (؟) قال البر مذى : هذا حديث حسن غريب . صحيح الثر مذى 751/6 ومختصر السأن اللمتذرى‎ 
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لوا ص فس يه دره صب لكام 7 ِ/ 55 ا و 0 
وأَصَّابَ يومئد جويرية ابنة الحارث ,00 ؛ ثم قال نافع : « حَدَئى به عبد الله بن عمر 


وكان ف ذلك السجيّش » » وأخرج البخارى وغيره عن البراه بن عاب قال : ٠‏ بَعَثٌ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رَهْطاً من الأنْصَارٍ إك أبى رَافِع » قَتَخَلَ عبد الله 
ابن عَتِيك بَيْنَه لَيْلاً » فَمَمّله )وهو نائم 3 ؛ وق الصحيحين وغيرهما من حديث 
الصعْب بن جَثَامَة : « أَنّ رسول الله صل الله عليه وآله وسع سيل عَنَ أَهْل الدار من 
المشركين يُبيتونٌ » فَيْصَابٍ ون سَائوم رايهم » فقال : ُمْ مِنْهم »9 » وقد جُمع 
بَيْن هذه الأحاديث وما ورد فى مَعْناها يأنه يجب تَقْديم الدعوة أن لم يَبلغهم الدّعوة » 
ولا يجب إن كانت قد يلغتهم ولكنها تستحب فقط . قال ابن امنذر : وهو قول جُمهور 


أهل العلم . 


وهكذا تقديم الإمام دعاء البغاة عليه إلى: الرجوع إلى طاعته ٠‏ لأنْهم. بَعوَا بسبب 
الخرو ج من طاعته » فإن لم يرُجعوا إلى الطاعة الى أوجبها الشرع للأئمة فقد بَعْرًا » 
وقد قال الله عز وجل : « فَإِنْ بَمَتْ إِحْداهُمَا عَلَ الأخرى فَقاتِلوا الَيِى تَبنِى حَتَى تَِىء 
إِلَ أمْرِ الله ل" 


وأما كون الدعاء يُندب أن يكون عليه ثلاثا فلا دايل على ذلك ؛ وإن كان التكرير 
أَبْلعْ فى المعذرة » وأدخل ف الإنذار . 
قوله : ووتنشر فيها الصحط؛ .. 


1 م‎ ٠. 3000 ٠. 56 ٠ 
أقول : هذه بلاعة لم يرد بها الشرع » ولكنه إذا رأى الإمام-أن فى ذلك مُزييد تآثير‎ 
: 5 / 1 ل ا‎ 
. من بتى » وارّعِواء من فارق الحق فلا باس به » لاما قد ترتبت عليه مصلحة‎ 


: الحديث رجه أيضا أبو داود والنساق‎ )١( 

مسل يشترح التووى 4 / 58٠‏ والمنتقى بشبرح نيل الأوطار /ا/ ه4؟ ومختصر السان المنأرى 8 / 411 . 

)22 أبو ر افع هو عبد الله بن أنى الحقيق . ويقال سلام بن أن الحقيق وكان فى حصن له بخيبر . وكان يؤذى رسول الله 
صل الله عليه وسل ويعين عايه . الصحيح بشرح الفح 56٠ / ٠١‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 0 / 14 ه 

(؟) الصحيح يشرح الفتح 1/5 ومسل بشرح التووى 4 / 841 : 

(4*) سورةالحجرات الآية : 5 . 
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وأما ما ذكره من ترتيب الصَّفُوف فذلك أمر يرجع إلى الممارسين للحرب » العارفين 
ا فيه رجاء الغلب » وتمام النّصرة » فإن كان ترتيب المجاهدين صفوفاً هو الذى يقتضيه 
الددبير أُمّر الإمام بذلك » وإن كان الأنفع جعلهم كراديس » أو تفريقهم فى الجوانب » 
أوخرو ج بعضهم إلى القتتال ووقوف البعض الآخر رِدْعا له فعل ذلك . 


.امف ام ام موروم هام عرب ا اس 


0 م« مل اسم 0 ات 22 ١‏ 2 2 لها - 
فصل : فإن بوا وَجَبّ الحرب إن ظن الغلب ) فمفسق من قر إلا متديزا إلى 


ب بطي 00 ات 00 الى بر لي - ْ ا مه م 0 « 

ولا يقتل فان » ومتخل » وأعمى » ومقعد » وصببى » وامرأة »وعيد إلا مقاتلا 
أو دا رَأى أَرْ فى به للصَُّورة » لا بر إلا لِكَذْيّة الاسيئْصَال9؟ » وفيه الليدُ 
و ذا رأى أو متقى به للضرورة » لا بمسلم إلا لخشية الاستئصال” » وفيه الدي 

0 رت ويم > اللي ال مما لم عمال م" به 
والكفارة ؛ ولا يقتل ذو رحم رحمه إلا مندافعة عن نفسه 


صاصم 


أَوْ غَيْرهِ » أو لِعَّلاُ يَحْقَدَ 
2 


من قتله 9 . 
قوله : «فصل : فإن أبوا وجب الحرب إن ظن الغلب» ٠‏ 


أقول : هذا هو الذى تبت فى الأدلة الصحيحة الثابتة عنه صل الله عليه وآله وسلم 
0 8 ِ “ 5 5 5 2 ل اماه 
أنه كان يأمر أُمَراء الجيش بالدغوة إلى الإسلام أو الجزية9؟ » فإن أَبَوَا قاتلوهم » 


)١(‏ إذا اتقى الكفار بصبيائهم أو نسائهم أو عبيدهم أو شيوخهم أو عبيانهم أو مقعديهم جاز قتل الترس للضرورة 
أما إذا اققوا مس فيحرم قتل الترس إلا الخشية الاستنصال وإذا قتل الترس المسم وجبت فيه الدية . 
شرح الأزهار 0/4 4ه 9 
(؟) المراد : ثلا محقد على من قتل من المسلمين . 
() يكتى فى هذا المقام يحديث بريدة عند مسل قال : « كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا أمر أميرا على الحيش 
أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خير! » ثم قال : اغزوا بامم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خضال - 
أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ء ثم أدعهم إلى الإملام فإن أجابوك قاقبل منهم وكف عنهم » ثم أدعهم 
إلى التحول عن دارهم إل دار المهاجرين » أخير هم أنهم إن فملوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعلهم ما على المهاجرين » فإن 
أبوا أن يتحولوا منهما فأخيرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يحرى عليهم حكر الله الذى يحرى عل المؤمنين » ولا يكون 
لم فى الغنيمة والنىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فسلهم المزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف علهم » فإن 
هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » إلخ مسل بشرح النووى 4 / 881 . 
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وأما تقد ذلك بظن الغلب فلم يَرِدْ ما يدل عليه » بل يجب القتال مع تجويز أن 
يكونوا غالبين أو مُغْلوبينَ »والحرب سجال : 


ره دن #2 هرم لالم دعر 7 ع © مروت 
ومن ظَنْ من يلاقى الحروب بأن لا يْصَابٍ فَقَدْ ظن عَجْرَا . 


وأما إذا عَلِموا بالقرائن القويّة أن الكفار غالبون للم » مستظهرون عليهم فعليهم 
أن يتنكبوا عن قتاهم ٠‏ فيستكثروا من المجاهدين ع ويسْتصرخوا أهل الإسلام » وقد 
استدل على ذلك بقوله عز وجل : ؛ وَلَا تلقوا يكم إلى التهلكة 06 وهى تقتضى 
ذلك بعموم لفظها » وإن كان السبب خاصاً » فإِن سبب تُزوقًا أَنْ الأنصار ا قابُوا على 
رايعم ؛ وإصلاح أمواهم » وتركوا الجهاد أَنْزل الله فى شأنهم هذه الآية » كما أخرجه 
أبو داود2 والنسائى والدرمذنى ومح والحام وصححه أيضاً » وقد تقرر فى الأصول 
أن الاعتبار بعموم الدّفظ لا يخصوص السبب » ومعلوم أن من أُقُْدم وهو يرى أنه 
مقتول » أو مأسور ء أو مغلوب فقد أَلْقَى بيده إلى التهلكة . 


قوله : «فيفسق من فر»إلخ . 


أقول : قد ثبت أن اليرار من مُوبقات النوب كما فى حديث أنى هريرة عن النى 

ل قال ٠‏ لي المرقات 06© 5 يو ونم أله : 

صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ اجَتيِبوا السبع اإوينات *" ثم عد منهم الزرار : 
0 نوم م 2 1 رض * ا ععيي” الى ع وس 0 ا امير ل ية 

« التولى يوم الزحفي» » وقد قال الله عز وجل : « ومن يولهم يومئدٍ دبره إلا متحرفاً 


21 5 >2 يخ سما بت و م 01 2 ٠.‏ سر 
لمعال أو 7 إل فكه فقل باع يعضب من الله +0 وناهيك كحصية يبو صاحيها 
اس 2 1 8 8 


.196 : سورة البترة الآية‎ )١( 

( ؟) سبق إيراد الحديث ويرجع إليه فى المنتتي بشرح نيل الأوطار 511/4 . 

() الحديث متفق عليه . و لنفظه كا فى المنتقى قال : « اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ 
قال : الشرك بالله » السحر ء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليم » والتول يوم الزسف »* 
وقذف الحصئات الغافلات المؤمئات » . الصحيح بشرح الفتح ه / 74 والمنتقى بشرح فيل الأوطار 85/1 . 

( 4 ) سورة الأنفال الآية : 31١‏ . 
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4 يبغضب الله عليه » ولكن لابد / أن يكونوا كما أخرجه البخارى وغيره عن ابن عياس 
قال : و لما نزلت ( إن يكن ونم عشرونٌ صَابِرُونَ يخْلبوا ماين ) ذَكُتِب عليه 
أن لا يفر عشرون من مائتيّن 0 نزلت الآية ( الْآنَ خف الله عنَكم) الآية » فَكيب 
أن لا يفير مائةٌ من ماعن »9© ٠‏ فإذا كان المسلمون مثل نِضف المشركين حرّم عليهم 
الفرار » وإلا كان جائزاً » وقد استثنى الله سبحانه المتحرّف للقيتال ٠‏ والمتحيز إل فْئة » 
فليس هذا من الفرار المحرم » والفئة تكون رِذْءًا » وتكون منعة كما قال المصنف » وهذا 
قال رسول لله صل الله عليه وآآله وسلم للطائفة الى قرت إليه : « أنَا فِتَتكةع9؟ كما 
فى حديث ابن عمر عند أحمد وألى داود وابن ماجه والترمذى وحسنه » وق إسناده يزيد 


ابن أبى زياد وفيه مقال معروف . 


وأما قوله : « أو لخشية الاستئصال » أو نقص عام » فوجهه أن المصابرة والإقدام 

5 8 
على القتال مع أحد الأئْرين يعود على المسلمين بالوهن والضعف » وقد وقع الفرار فى 
أيام النبوة فى غير موطن » وعذيرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كانوا قد 
خَشُرًا مثل ذلك » بل سمى رسول لله صل الله عليه وآله وسلم رجوع خالد بن الوليد© » 


(1) روى الحديث سفيان عن مرو بن ديتار عن ابن عباس . ولفظ البخارى بعد الآية الأولى : و فكيب عليهيم 
أن لا يفر واحد من عشرة » فقال سفيان غير مرة : أن لا يفر عشرون من مائتين » إل . قال ابن حجر : أى أن سفيان كان 
يرويه بالمعى فتارة يقول باللفظ الذى وقم فى القر آن محافظة على التلاوة وهو الأكثر » وتارة يرويه بالممى وهو أن لا يفر 
وأحد من عشرة . 

الصحيح بشرح الفتح + / 51١‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 107/ 785 ومختصر السن للمنثرى 488/8 . 

(؟) لفظ الحديث --. كا فى المنتقى - قال ابن عبر : « كنت فى سرية من سرايا رسول الله صل الله عليه وسل فحاص 
الناس حيصة وكنت فيمن حاص » ققلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب » ثم قلنا : لو دخطلنا المدينة 
فبئنا . ثم قلنا : لو عرضنا نفوسنا على رسول الله صل الله عليه و آله وس فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا . فآتينا قبل صلاة 
الغداة فخرج فقال : من الفرارون ؟ فقلنا : نحن . قال : بل أثم السكارون أنا فتمكم وفئة المسلمين » قال : فأتيناء 
فقيلنا يده ه . المنتقى بشرح نيل الأوطار 10 / 765 ومختصر السين للمنذرى 478/8 . 

(؟) فى الصحيح من حديث أنس رغى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل عندما نعى الأمراء للناس قبل أن يأتيهم 
خيرهم قال : و حت أخذ الرأية سيف من سيوف الله حت فتح اله علهم ه وقد اختلف أهل النقل فى المراد بقوله : وح 
فتح الله علمم » بما بينه ابن حجر فى شرح الحديث . الصحيح بشرح الفتح 0 17١ه‏ . 


مماءو.ة0 د 


واستخراجه من ملاحمة المشركين فتحاً » والقصة معروفة فى كتب السير والحديث » 
وكان ذلك بعد أن قتل أمير الجيش وهو زيد بن حارثة » ثم الأمير الذى بعده وهو 
عبد الله بن رواحة » ثم أخذ الراية خالد0) ورجع بالمسلمين . 


قوله : «ولا يقتل فان»إلخ . 


أقول : وجهه ما أخرجه أبو داود من حديث أنس : أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم قال : «انطَلِقوا بام الله » وبالله » وعل ملّة رسول له لا تَمَتلُوا ا 
َانِياً » ولا طفلا صغيراً » ولا امْرأة»”" »وف إسناده خالد بن الفُرْز » وفيه مقال . 
وأخخر ج أحمد من حديث ابن عباس بلفظ : دولا توا ال دان ولا أضْحاب الصوامع_ 96 ع 
وى إسناده إبراهم بن إسباعيل بن أنى حبيبة » وهو ضعيف » ووثقه "أحمد » وف 
الا وخر من حديث ابن عمر: « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى 
ع كثل النساء والصَبيان و9 » وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم والبيهى من حديث رباح بن ربيع عنهصلى الله عليه وآله وسلم : ولا تقتلوا 


ميلا 
٠‏ و 


درية ولا عَسيفاً 0 8 وأخرج حبق بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن كعْب بن مالك 


)١(‏ لعل فى عبارة الشوكاف هنا اختصارا أو وقع فيها سهو من الناسخ لآن الأمير الأى قاد الميش بعد زيد بن حارثة 
هو جعفر بن أن طالب . وف الصحيح من حديث ابن مر : « فقال رسول الله صل الله عليه وس : و إن قتل زيد فيسمفر 
وإن قتل جعفر فد الله بن رواحة» . السحيح بشرح الفتح 00/ 01١‏ م 

(؟) تمام الحديث : وولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا ( إن الله يحب الحسنين ) أما شالد بن الفرز 
فقال ابن معين : ليس بذاك . وضسبطه الشوكافى بكسر الفاء . 

ختصر السبن المتذرى © / 418 والمنتقى بشرح تيل الأوطار 1 388 . 

(+) ف المخطوطة : و إسماعيل بن إبراهيم ع والصواب ما أثبتناء وإبراهيم بن [بماعيل بن أن حبيبة عن داود بن الحصين 
قال البشارى : مذكر المديث . وقال النسائ : ضعيف . وقال ابن معين مرة : صالح الحديث ومرة : ليس بتىء وقال ابن 
على : يقال صام ستين ستة . المنتقى بشرح نيل الأوطار 7 / 116 والضعفاء السخير للبخارى ١١‏ 1 

( ؛) الحديث أعرجه أيضاً أبو داود والترمذى والنسائ . وقال ف المنتغى : رواه المماعة إلا النساق , 

الصحيح بشرح الفتح + / 144 وغتصر السن للمنذرى + / 17 والمنتقى بشرح ثيل الأوطار ٠ 58١/1‏ 

( ه) لفظ أن داود من الحديث : و قل للهالد لا تقعلن امرأة ولا عسيفا » و لفظ ابن ماجه : و لا تقتلن ذرية و لا عسيفا » 
والمشبور أن اسمه رباح بن الربيع ويقال ابن ربيمة وقيل رياح بالياء المثئاة وهو الذى قال للنى صل الله عليه وس : يا رسول 
الله الهود والتصارى يوم فلو كان لنا يوم فئزلت سورة الممعة . 


مختصر السأن المنظرى 4 / ١1‏ وسن ابن ماجه + / 448 والمتتقى بشرح نيل الأوطار 7 / 15٠‏ وأسد الغابة 6 / 1*1 


[.0 سه 


عن عمه قال  :‏ تَهَى رسُول الله صل الله عليه وآله وسلم عن قثل النسّاء والصّبْيان» . 

وأخرج أحمد أيضاً بإسناد رجاله رجال الصحيح منحديث الأسُود بن سَرِيع قال : 
ام وبع 8 5 3 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ولا تقتلوا الذرية فى الْحرب »29 . وأخرج 

كيه وار ملي وصسعة من ديك سيره يلظ و اقتارا 2 المشركين وامْتديوا 


1 
0 


شرخهم 6 . وأخرج البيهى 9 من حديث على نحو حديث ابن عباس . وأخرج ابن أى 
حاتم من حديث جرير نحوه أيضاً . 


فهذه الأحاديث قد دلت على المنع من قتل الشيخ الفانى » والمتخلى للعبادة » والنساء 
والصبيان » والعييف وهو الأجير » ولابد أن يكون الشّيخ فانياً لا إذا بَقِى له قوة 
بحيث يقدر على القتال فإنه يُقتل وإن ل يُقاتل كما يدل عليه حديث سمُرة المذكور » 
ولكن هلا الحديث من رواية الحسن عن سمرة» وقل هر غير مرة أنه لم يسمع مشةه إلا 
حديث العٌقِيقة" » وأيضاً فى إسناده الحجاج بن أرْطاة وفيه مقال مشهور » والأولى 
أن يقال : إن وَصْف الشيخ يكونه فانياً مُقَيد ما أطلق فيه ذكر الشيخ » فيحمل المطلق 
على المقيد » ولا يحرم إلا قعل الشيخ الفانى » ولم يرد ما يدل على عدم جواز قتل الأعمى 
واللقعد إلا أنهما عنزلة الشيخ'فى عدم القدرة على القتال؛ فيجوز إلحاقهما به . وأما العيد 
فلم يرد ما يدل على عدم جواز قتّله » وقد كان المسلمون يَقْتَلون من قاتل من المشركين 
58 أحرارهم. وعبيدهم » وقد يكون للعبد مزيد تأثير فى القِمّال على الأحرار كما كان 
من وحشى يوم أحد » ولا يصح قياسه على العسبيئ» لأن العسيف لا يقاتل » وإثما هو 
لحفظ المناع والدواب وإن قاتل جاز قتله » ولهذا قال المصنف ؛ ١‏ إلا مقاتلا » فمن 
قاتل من هؤلاء جاز قتله . 1 

. المنتقى بشرح نيل الأوطار 7 / 11؟ والسئن الكيرى للبيقى 4 / لالا‎ )١( 

(؟) تمام الخير : و فقالوا : ها رسول الله أو ليس هم أولاد المشركين ؟ قال : أو ليس خياركر أولاد المشركين » . 

المنتقى بشرح نيل الأوطار ٠7‏ / 751 والسئن الكبرى للبيقى ١‏ / لالا . 

() الحديث أخرجه أيضا أبو داود . وهو من رواية الحسن عن #مرة . والشرخ هنا جمع شارخ وهو حديث السن . 

مسئك أحمك ه11 مم الجامع الصغير بشرح فيض القدير ٠٠ / ١‏ و مختصر السين للمتذرى غ4 ١/‏ . 


(4 ) السعن الكيرى للبيقى و / 1١‏ . 
(5) يراجم المزء الأول ص 1107 . 


ا ال 


وأما جواز قتل ذى الرأى فلم يرد ما يدل عليه بعد اتصافه بوصف يوجب عدم 
جواز قتله من كونه شيخاً أو مُتخلياً للعبادة » أو امرأة » إلا أن يُقال : إن تُحوق الضرر 
بالمسلمُين ا يضدر عندمن الرأى قد يكون أشد من مُقَاتلة المقاتل » ولكن هذا رأى 
مجرد » والشخصيص ‏ للأدلة بمجرد الرأى لاايصح عند المنصفين . 


قوله : وأو متى به للضرورة» . 


أقول : الوجه فى قل التّرس ما يَنْحق السلمين من الضَرر بتركه ٠‏ فإن الكفار 
لو جعلوا من لا ببيح الشّرع قتله منهم تروساً لم إيحصنوا أنفسم من سهام المسلمين 
ورماحهم » وكان يخشى من مخالطته للمسلمين بالقتال أن يكثر القتل فى السلمين » 
أو يغلبوا جاز قَثْل الترس دفعاً للمفسدة العظيمة بمَفْسدة دُونا بمراحل » وأدلة الشريعة 
الكلية تَقتضى هذا . وأما إذا كان التٌّرس مسلما وخشى استتصال المسلمين لمخالطة 
الكفار لم بالقعال وملأحمتهم لم » فلا شك أن قَثْل واحد أو جماعة أهون / من استئصال 
جيش المسلمين » وإدخال الوهن على كل مُسلم فى الأقطار الإسلامية » فهذا أهون من دفع 
المفسدة الكبيرة ممفسدة صغيرة » وف الشر خيّار » ولكن لا يَكْتتى فى ذلك بمجرد الظنون 
الكاذبة والخيالات المختلة » فإن خطر قتل المسلم عظيم ؛ بل لابد أن يكون خشية الاستئصال 
ماتَتَفق عليه عقول أهل الرأى والتجارب . 


وأما لزوم الدية فوجهه واضح لأن المقتول مسلم لايُهدر دمه » وهكذا زوم الكفارة 
على ماقد مر تحقيقه فى موطنه 75 


قوله : دولا يقثل ذو رحم رحمه ) : 


أقول : الأدلة الكثيرة من الكناب والسنة قد دلت دلالة أوضح من الشمس على 
قتل المشركين » ولم يقبت فى المنع من قتل ذى الرحم لرحمه ما تثيت به الحجة قط ؛ 
حتى يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة » ومع هذا فهو معارض بثله » فيجب الرجوع 


ع 0.9 سم 
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إلى ما ثبت ف القرآن والسئة » فاغرف هذا فليس ها هنا ما يوجب التخصيص 

ولا التقييد . 
8 رماو ل# بره له رم © ف“ ات مع ا رك هن ورهب 00 راك ما م 
فصل : ويَحرق ويغرق ويخئق إن تعذر السيف » وخلواعمن لا يقتل""” » وإلا فلا » 
0 مه 21 فى 0" حي ثاب موه هو مه ٠.‏ 3 2م 

إلا لاضرورة ويَستعين بالْعبيد للضرورة » ولا مان عَلَيّهِ لا غيْرِهِم من" الأمْوّال » 


>س * م 2 أبس و ره 
فيضمن » وترّدٌ النّساء مع الغنيم . 


قوله : «فصل : ويحرق» إلخ , 


أقول : قد أمر لله بقل امشركين » ولم يُعين لنا الصّفة التى يكون عليها » ولا أخذ 
علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذا »ء فلا مانع مِن قتلهم بكل سبب للقعل من وى 
أو طعن أو تفريق أو هَدْم أو دقع من شاهق أو نحو ذللك »وم يرد المنع إلامن التّحريق » 
فقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره من حديث أنى هريرة قال : ٠‏ يَعَثَنّا رسول الله صلى 


لله عليه وآله وسلم فى بِمْث فقال : إن وَجَدم فلآناً وفلاناً ‏ لِرَجُلَيْن - فَأْحْرقُوهُما 
لي و 2 بي ده 2 عا ىلك ى م ىنث ىم ا ل 2 

بالثار . ثم قال حِين أَرَدْنا الخروج : إنى كنت أُمَرتَكُمْ أَنْ تَحْرِقُوا فُلآنَا وفلآناً , 
4 م عل عي 2 لم >2 سم لمر ور مور رم 3 5 

وإن النار لا يعذب بها إلا الله » فإذا وجدتموهما فاقتلوهماء”" » فهذا الحديث قد 

دل على منع التحريق على كل حال فإن النبى صل الله عليه وآله وسلم قاله بعد الأمر 

بإحراق رجلين مُشركين قد بَالَعَا ى الأذى لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم » واستحقنًا 


القعل » ث, عدّل ذلك ببذه العلة: الى تفيد أنه لا يجوز التحريق بالنار لأحد من عياد 


)1١('‏ يجوز الإحراق والتغريق والفنق بشرطين : أن يتعذر إيقاع السيف بهم لتحصنهم بقلاع ونحو ذلك . وأن يكونوا 
قد خلوا ممن لا يجوز قتله من صبيان ونساء و نحوهم . شرح الأزهار 4 / 54١‏ . 
(؟) غيرهم : المقصود غير العبيد من الأموال فلا يجوز الاستعانة بها إلا برضاهم  .‏ شرح الأزهار 4 / 247 . 
(8) حديث أب هريرة أخرجه أيضاً أبو داود والترمنى وصصحه »ع كا أخرجه أبو داود من حديث محمد بن حمزة 
الأسلمى عن أبيه وفيه : وأن رسول الله صل الله عليه وسل أمره على سرية . قال : فخرجت فها وقال : إكى آخر الحديث 
ولكن فيه : و إن وجاتم فلاثاً » بالإفراد » والمراد به حبار بن الأسود أما ألثاى فهو زقيقة » وكانا قد خرجا وراء زينب 
بنت رسول الله صل الله عليه وس ورضى اله عنما عندما جهزها زوجها أبو الماص بن الربيع فنخسا بميرها فأسقطت ومرضت 
من ذلك . ١‏ الصحيح بشرح الفتح 6 / ١44‏ ومختصر السان للمنذرى 4 / ١١‏ والمنتقى بشرح ثيل الأوطار 07 / 581 . 


088 سس 


الله سواء كان مشركاً أو غير مشرك ؛ وإن بلغ فى العضّيان والتمرد على الله أ مَبْلْ 5 


فما وقع من بعض الصحابة!© محمول على أنه ل يبْلغه الدليل . 


ومما ذكرناه » نعرف أنه لاوجه لقول المصنف : 9 إن تعذّر السيف» » ومن جملة 
مالا يجوز أن يكون القعل به الْمَثْل » لثبوت التّهى عنها فى الأحاديث الكثيرة9) »فيكون 
ذلك مخمّصاً لأدلة قتل المشركين على كل حال » وبكل سبب من أسباب القعل » 
وأما حديث ٠:‏ إذَا َعَلتَمْ فَلَحْسِنُوا القِدْلّة 6" فامراد بالإحسان ترك التُعذيب » وتْجيل 


ما يحصل به الموت » وليس ذلك مختصاً بقتل السيف . 


وأما قوله : ٠‏ وخلوا عمن لا يقتل ؛ فوجهه ما تقدم من النهى عن قتلهم » فإذا لم 
تدع الضرورة إلى ما يعم من يجوز قتله ومن لا يجوز قدله كان الواجب اجتناب قتل 
من لا يجوز قتله » وترك السبب الذى لا يُمكن فيه تخصيص من يجوز قثله ومن 
لا يجوز » كالرى بالمنجنيق والمدافع وما يشابه ذلك » وقد قلمنا ما يدل على جواز 
تَبِّيث الكفار » وهو سبب يعم من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله » وذا تعرف صحة 
قول المصنف من التقييد بقوله ١:‏ إلا للضرورة ؛. 1 


قوله : «ويستعين بالعبيد للضرورة ؛ :, 


أقول : إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة مهم وجب على المالكين لم أن يأذنوا 
بذاك ؛ ولا يجوز لهم أن يَمْتنعوا من الإذن » فإن العبيد من جملة أنُوال المسلمين »و 
تقدم فى الاستعاتة من خالص امال ما تقدم » ولِيس للإمام أن يَسْتعين هم من غير 
المالكين لم » وعلى هذا يحمل رد من رده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه 0 . 


)0010 ما أشار إليه المصنن من فعل الصحابة رغى اله عنهم أن أبا يكر رغى الله عنه حرق البغاة بالنار بحضر 
وحرق خالد بن الوليد فاساً من أهل الردة . فتح البارى على الصحيح ١‏ 

(؟) يراجم فى ذلك المنعقى بشرح نيل الأوطار 581/19 ٠‏ 

() تقدم الحديث من قبل ص ٠ 58٠‏ 

(+) يرجع إلى ص .4856 . 


وال 


وأما قوله : دولا ضهان عليه » فظاهر » وقوله ١:‏ لا غيرهم من الأموال 2 فقد أغى عثه 
ما تقدم فى الاستعانة بخالص امال بتلك الشروط . 


قوله :«وترد النساء مع الغنية» ٠‏ 


6 


أقول : أخرج البخارى!" وغيره من حديث اريم ِنْتٍِ معودر قالت : « كنا نغزو 
مَمّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتستِى الْقَوْم حلمم 0 الْقَدَل والْجَرْحَى 
إل الديئة ». وأخرج مسلم وغيره من حديث أَمّ عطية الأنصارية قالت : ه روت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 غَوُوَات أخلفهم ف رِحَالِهِمْ ؛ وأضتع لم 
الطَّعَامٌ » وأدَاوى المجَرْحى » وأقوم عَلَ الرَمَتى »© . وأخرج مسلم أيضاً وغيره عن أنش 
قال ١:‏ كَانَ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 1 0 ليم وَنِسُوة مَعَهَا من الأَنْصَارٍ 


4ن كم وام 0 
يسقين الما » ويداوين الجرحى »”( 5 


فهذه الأحاديث تدل على جواز خروجهن مع الغزاة » لاسيا إذا كان لحن حاجة ى 
ذلك » ولا يتافى فى هذا ا أخرجة اليخارى وغيره من حديث عائشة أنها قالت : « قلت 
يا رسول الله / ترَى الجهاد أَفْضَّلَّ اليل » أَقَل نُجَامِدُ ؟ قال : لكِن أَفْضَلَ الجهاد حَج' 
مَبْرور »9 فإنه إما يدل على أن أفضل الجهاد الحج المبرور » وهو غير محل النزاع . 


5 م مق 2 2 9 3 ٠‏ ل 7 6ه 0 اللي 
فصل 9 : ويغتم من الكفار تفوسهم إلا المكلف من مردد ولو أَنْنَى 4 وعربى كبر 
غَبْرٍ كاب » َالإِسْلم أو السيف ء وأَموالهم » ولا يَسْتَِدَ غَاقِم يما غَيِمَ » ولو طلِيعة 


(1) اللير رواه أحمد أيضاً » وهو من رواية خالد بن ذكوان عن الربيع . زاد الإسماعيل من طريق أخرى عن خالد : 
دولا نقاتل و . الصحيح بشرح الفتح ” / ١‏ والمنتقى بشرح ثيل الأوطار 7 / 769 . 

(1) خبر أم عطية رواه أيضاً أحمد وابن ماجه . و لفظ مسل وابن ماجه : ووأقوم على المرغى » . 

مسل بشرح النووى 4 / ه/ا4 وسين ابن ماجه ؟ / 1017 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 0 / 789 . 

(؟) اللير رواه أيضاً الترمذى و صححه . مسل بشرح النووى 4 / 41١‏ والمنتقى بشرح تيل الأوطار 0 867 . 

(4) الصحيح بشرح الفتح 5 / هل والمنتقى بشرح نيل الأوطار 07 / 5017 . 


ا كك 


أو سريّة بقوة يهم" إلا بشَرّطٍ الإتامر أو تَنْقِيلِه »قلا يع الح وتخره » 
ومن وطىء رَدمًا وعَفرها 0 ولَاحَدَ عَلَيِْ ولا نسب » ولِلإمام - قِمِلَ ول 
غَائباً - انين ؛ وهو شىء ولحي , يقسم الباقى يعد لكيس والتنفيل بَيْن 

د ذكور مُكل ين أَخْرَارٍ مُسُلمين قَائَلُوا وا رِذعا » ولم قروا قبل إحَرَازِمًا : للراجل 
سَهم ون الي لا غَيّرها سَّهِمّانَ إن حَضر بهًا »ولو قائل راجلا »ومن عات أو أنة 


غ وارتدٌ بعد الإحراز فلورثته ؛ ويرضخ وجوباً ان حفر من يوم وَلَايَطهر بالاستيلاء 
مر * رو 


لما يَدجْش يتذكتيوم . أذ وطوبييم” ' » ومن وَجَدَ مَا كان له : فَهِرَ أَوْلّ به بلا ثىء 


0-7 


قبل القرسّمة » وبَعدّها بالقيمة 4 يِمْةَ إلا العدد ١‏ بق . 


قوله :»فصل : ويم من الكفار نقوسهم ٠ ٠‏ 


أقول : هذا مَعْلومٍ من أدلة الكتاب والسّنة وإجماع الملغين سابقهم 0 5 
وأما استثناء المرتد فوجهه قوله صل الله عليه وآله وسلم ٠:‏ من بَدلَ ديئه فَافْتلوه »!© 

وقوله : لا يحل وم امْرىه مُسْلمر إلا بلِدْتى ثلآث ,ل والحديئان صحيحان مشهوران » 

وإنما لم يجز استرقاقه لأنه لما خرج من دين الإسلام كان علينا إرّجاعه إليه أو قتله » 


ولهذا يقول الله عز وجل 00 ومن يبتغ_ غَيْرَ الإسلام ر ديئاً فلن قبل منه 6 ارين » فإذا 


)١(‏ لا يستيد الغائم بما عنم دون سائر العسكر الذين لم يحضروا الغنيمة ولا أعانوه إعانة مباشرة ولو كان ذاك الغائم 
طليعة من طلائع المسكر أو سرية أرسلها الإمام إذا كان اقتدارهم عل تلك الغنيمة إنما حصل بقوة ردتهم وهيبته , 
شرح الأزهار ؛ / 044 . 
(؟) عللوا بذئك بأنه وطىء ما لا بملك . 
() الصفى : شىء واحد يختاره الإمام كسيف أو قوس أو سبية واستندوا فى ذلك إلى اصطفاء النبى صل الله عليه وسل 
لصفية وريحانة . ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أطعم الله نبيه شيئأ كان لمن بسده يقوم مقامه» . 
شرح وحاشية الأزهار ؛ / 4ه . 
(4) إذا غم المسلمون ما يمتفكه الكفار وهو نجس فى حك الإسلام فإنه لا يطهر بالاستيلاء عليه إلا ما ينجس 
بتذكيتهم أو 35 بهم كالسمون والأدهان والآنية . شرح الأزهار ؛ / 4ه . 
( ه) تقدم الحديث ويرجم إليه ص ٠ه"‏ 0 
() تقدم الحديث ويرجم إليه ص 15١6١‏ . 
() سورة آل عران الآية : هم 


ا9.م سس 


ابتغى أن يبى على الكفر الذى خرج عليه بعد أسره ويصير عبداً أن أسره لم يقبل 


منه ذلك . 


قوله :«وعربى ذكر غير كتابى ؛) . 


أقول : الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز استرقاق الكفار من غير فرق بين عربى 
وعجنى » وذكر وأنثى » ول يقم دليل يصلح لاتمسك به فقط فى تخصيص أسراء 
العرب بعدم جواز اسعرقاقهم بل الأدلة قائمة متكائرة على أن حكمهم حكم سائر المش ركين » 
وقد سبى صلى الله عليه وآله وسل جماعة من بنى مم » وأمر عائشة أن تعتق منهه 7 
وبالغ صل الله عليه وآله وسلمة فقال : مَنْ فعل كذا فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل9؟ و 
وقال لهل مكة : ١‏ اذهبوا فانم الطلقاعن9 . 


6 


والحاصل أن الواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة الصّحيحة من التخيير 
فى كل مشرك بين القتل أن والفداء والاسترقاق » فمى ادُّعى تخصيص نوع منهم » 
أو فرد من أفرادهم فهو مُطالب بالدليل . وأما ما يُرْوَى من أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال يوم يبر ٠:‏ لَوْ كان الاسْرقاق عَلَ الْعَرَب جَائيزا لَكَانَ الْيَوْمّ » وَإِثَمَا 


- . 
هو أثر و(4) فلم يصح هذا من وجه ‏ بل فى إسناده من هو غاية فى الضعف. 


, للطبراف فى الكبير من حديث دريج بن ذؤيب : و أن عائشة قالت : يا نزى الله إفى نذرت ععيقاً من ولد إسماعيل‎ ) ١( 
: ققنال لها النبى صل الله عليه وسل : و اصيرى -حى يجىء ىء بن العنير غدا م و ينو العنير بطن شهير من بى ميم . وعناء الإسماعيل‎ 
. و فلما قدم مرى بى العنبر قال : ابتاعى فإنهم ولد إسماعيل‎ 

وفى حديث أب هريرة المتفق عليه قال : وماأزال أحب ب تم يمد ثلاث سمعتهن من رسول الله صل الله عليه وسل يقولما 
فهم . ممته يقول : هم أشد أمّى على الدجال . قال : وجاءت صنقاتهم فقال رسولٍ الله صل الله عليه وسل : هذه صدقات 
قومنا . وكانت سبية منهم عند عائشة فقال : اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل » . 

الصحيح بشرح الفتح ه / 17١‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار ه / 4 . 

(؟ ) من ذلك ما أخرجه طبر افى عن رجل من الأنصار : ومن صل قبل الظهر أربعا كان كمدل رقبة من بنى إسماعيل » 
وحسته السيوطى «١‏ الخامع الصغير بشرح فيض القدير 1١6/5‏ . 

(؟) الروض الآنف 54/4 . 

(4) اللبر من حديث معاذ أخرجه الشافعى واليهقى . وقد أورد البهقى فى السئن الكبرى عن الشافعى قال : وقد 
سبى رسول الله صل ته عليه وس بنى المصطلق وهوازن وقبائل من العرب وأجرى عليهم الرق حت من علهم بعد » فاختلفت 


بد هه 0 مده 


وأما أسر ساء العرب فالأمر أظهر من أن يُذكر والوقائع فى ذلك ثابتة فى كتب 
الحديث : الصحيحين” وغيرهما » وى كتب السير جميعها ؛ ولهذا قيد المصئف العربى 
يكونه ذكرا » ولا وجه لقوله : و غير كتابى لأنه إذا كان استرقاق العربى الذدى 
ليس بكتابى غير جائز عنده فكيف يجوز استرقاق من له مُزِيّة مع كونه عربياً لا توجد 
فى سائر من ليس بكتابى من العرب » وهو كونه متبعاً شريعة مُقتدياً بنبيه » فإنه 
أولى بالاحترام من عابد الوثن . 


قوله : «وأموالم» 3 
أقول : ليس فى هذا خلاف وأدلة الكثاب والسئة مصرحة يذلك . 


وأما قوله : ٠‏ ولا يستبد غائم بما غنم » فوجهه أن العذيمة جعلها الله للغائمين » وفوض 
قسمتها إلى نظر رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم »ومن بَعْدِه إلى أثمة المسلمين ؛ فاستبداد 
أحد الغامين ا غنمه خلاف ما شَرّعه اله لعياده » وخيانة المسلمين » ولول الغنيمة » 
وكل ذلك قبيح' قد دلت الأدلة على مَنْعه وتحْرمه فانم صاحبه » ويخرج من ذلك 


سأهل المل بالمفازى : فزعم بعضهم أن النى صل الله عليه وسل لما أطلق سبى هوازن قال : ه لو كان على أمد من العرب سبى 
لم على هؤلاء ولكنه إسار وقداء ‏ 

قال الشافعى : فن ثبت عنده هذا الحديث زعم أن الرق لا حرى عل المرب بحال . وهذا قول الزهرى وسعيد بن المسيب 
والشوى » ويروى عن عمر بن الخطاب ر غى الله عنه و عمر بن عبد العزيز » م 

ثم أورد أثرا عن عمر رغى الله عنه يلفظ : ولا يسترق عرب » ثم قال الشافعى : ومن لم يثبت الهديث عن الى صل الله 
عليه وسل ذهب إلى أن العرب والعجم سواء » وأنه تجرى عليهم الرق حيث جرى عل المجم . والله أعلٍ» قال الربيع : ويه 


يأخذ الشافعى . 
أما اللبر الذى أورده المصتف فبمد أن أخرجه الببقى بسنده إلى مماذ بن جيل قال : و وهذا إسئاد ضعيف لا يحتج به» . 
ا : 


وفى إسناده محمد بنجمر الواقدى ومومى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى . أما الواقدى فهو صاحب التصائيف وأحمد 
أوعية العمل ولسكن أكثر أقرال أئمة الحديث ليست فى جائبه . ومومى ل يشهد له أحد بخير . 

وقد أخرج الطبرانى الحديث هن طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضمفاً من الواقدى . 

السئن الكبرى للبجقى 5 / لا والمنتقى بشرح ثيل الأوطار م / ,ا والجروحين لابن حيان ؟ / 141١‏ 6 .74 
والميزان 5557 2 18/4؟. 

٠. 4/4 يراج المنتغى بشرح نيل الأوطار‎ )١( 


مك0 هه 


تااورة افر فين انيه ماق جنيعاةابن عبر عبد اللخارى وغيرة قال :و كنا :تصيي 
فى مُعَازِينا العسَلّ والعتب فنأ كله لتر" ليه أخر جه ديجمت 
عبد لله بن امَف قال : ٠‏ أصبْت جراباً ين شح يوم خيْبر فَالترّمته » فقلت” : 
ا أغطى اليَرْمَ أحدا ين هَذَا شَيْئَاً » فَالتَفَت 0 رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


يسما 2 . وى الباب أحاديث . 


وإذا عرفت هذا عرفت أن ما غنمه الجيش مشترك ينهم جميعاً من غير فرق بين 
أن يكونوا هم الغائمين له بأنفسهم » أو غنمته طليعتهم أو سريتهم الى لم تدم تلك 
الغنيمة إلا بقوة الجيش الذى أرسلها . أما لو لم يكن الأمر كذلك فإن الطليعة والسّرية 


تَصِيرٌ كالجيش المستقل » وتستحق ما انفرَدّت به . 
قوله : «إلا بشرط الإمام ؛ ثم, 


أقول : وجهه ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى قباد أن النبى صلى 
لله عليه وآله وسلم قال يوم حنين : « من قبل قديلاً له عَلَيْه بيئةٌ فَلَهُ سَلَبّهُ ,9ع 
وفى الحديث قصة » وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث 
أن نس أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال يوم حُنين :« من كَبَلّ رجلا قله 
سلبة » فقبّل أبو طلحة عِشرِين رَجْلاً وأَحَدَ أملابه ,9 ؛ وأخرج مسلم وغيره : 


« أن عَرْفَ بن مالك قَالَ لِحَالِد بن الوليد : أَمَا عَلِمْتَ أن النبى صل الله عليه وآله 


. زاد أبو داود فى روايته : وفل يؤخد مهم الخمس»‎ )١( 

لسن سح قف 0 ده دللض شرج دل اولان بجو وطس قك لقاري 1 

0,0 الحديث رواء أيضاً أحمد وأبو داود والنساقٌ » وأخرجه البخارى ومسل بلفظ آخر 8 

مسل بشرح التووى 4 / 54٠0‏ و المصحيح بشرح الفتح 5ه ؟ والمنتقى يشرح نيل الأوطار ٠0/7‏ ومختصر السئن 
4/4“ . 

(؟) الصحيح يشرح الفتتم م / 4" ومسل.يشرح النووى 4 / ٠5م‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار ]707 و مختصر 
السن للمنثرى 4 / 4١‏ . 

(4 ) فى لفظ عند أحمد من هذا الحديث : « من تفرد يدم رجل فقتله فله سلبه » فجاء أبو طلحة يسلب أحد وعشرين 
رجلا» . مستد أحمد 48/8 1 مختصر السأن للمنذرى 4 / 47 والمنتقى بشرح تيل الأوطار 107 / /1/ا1؟ . 


2.١‏ لد 


وسم قَمَى السب لِلْقَاتِل ؟ قال : بل »0 »وى الصحيحين” وغيرهما من حديث 
سلمة بن الأخوّع أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال فى قِصة قَثْله للرجل صَاحب 
الجمل الأحْمر : « من قَثَل الرّجَلٌ ؟ قالوا : سَلَمَةُ بن الأكْوّع . قال : لَهُ سَلَبُهُ 
الو ا صل الله عليه وآله وسلم قَضَى سلب أبى 
جل معاذ بن عَمّرو بن الجموح »9 لكونه الذى قتله » وقد ذهب الجمهور إلى أن 
القاتل يستحق طلب من قتله سواء كان أمير الجيش”2 1 قال ] قبل ذلك : ه من قتل 
قتيلا فله سلبه » أم لا » وذهب من عَدَام أنه لا يستحقه القاتل إلا أن يشترط الامام 
له ذلك » ويدل على ما ذهب إليه الجمهور / أن الأمر كان مشتهراً عند الصحابة فى ١٠مو‏ 
حياته صل الله عليه وآله وسلم أن السّلب للقاتل وإن ل يقل الإمام ذلك كماى حديث 
عوف بن مالك ال ذكور . 


قوله :« أو تنفيله » . 


كول ٠:‏ وجهه ٠‏ أن النى :صل لل عليه وآله نوم َقْلَ الرّيّعم بِمْد الخْمُس فى 
بَدَأَتَهِ ظ تفل الثلث بعد الخمسن فى رحعته © أخرجه أحمد وأبو داود واين ماجه 
من حديث حَبِيبٍ بن مَسْلمةَ » وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاكم ؛ وأخرج أحمد 
وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث عّبادة بن الصامت ٠:‏ أن النبى صل الله عليه 
وآله وسلم كان ينفل ف البَنَأة اربع وف الرجّْعة الثّلث :99 » وأخرج أحمد وأبو داود 


(1) هم بشرح التووى 4:/ لاه" والمنتقى بشرح نيل الأوطار 7 / لالا؟ . 

(؟) الصحيح بشرح الفتح 1١8/١‏ ومسل بشرح النروى 4 / ذه" . 

() الصحيم بشرح الفتم + / ١45‏ ومسل بشرح التروى 4 / 304 . 

(4 ) زيادة يستلزمها السياق . 

(ه) ق الأصل اتخطوط : وويدل كا وهو سبو من الناسخ . 

() الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق عن حبيب بن مسلمة . قال الماذرى : أنكر بعغبم أن تسكون لمبيب 
هذا سحبة وأتْبها له غير واحد » وقد قال فى حديئه هذا : « شهدت رسول الله صل الله عليه وسل ع» وكان يسمى حبيب 
الروم لكثرة مجاهدته الروم . 

مختصر السن المتثري 4 / لاه مسد أحمد 4 و سين ابزعاجه ؟ / 401 والمنتقىبشرحتيل الأو طار لال ة؟. 

(؟7) سئن ابن ماجه ١‏ / 401 والمنتتى بشرح نيل الأوطار 07 0589 . 


0 


وصححه الطحاوى من حديث مُعْن بن يزيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول  :‏ لا تَقَلَ إلا يَمْد الخمس :99 , وى الصحيحين وغيرهما من حديث 
ابن عُمر :أن النبى صل الله عليه وآله وسلم كان يتل ينض فك عن لتنا 
لأنَفْسهم خاصة ميوى قَسْم عَامُةَ الْجَيْش » والخمش ف ذَلِكَ كله وَاجب :© وق 
المسدية وفيرهما تق سلف أبن عُمْن يفا 57 صل الله عليه وآله وسلم 
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ل 0 عَشْر يُعيراً » وتفلنا 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يعيراً بعيراً وا وق الياب أحاديث كثيرة . 


وأما قوله : « فلا يعتق يعتق الرحم ٠‏ فوجهه ا فى الثزيمة غير مُسْتقر حتى 
يتعيّن له سهمه فيها ؛ وو الرحم إنما يَعْتق على رحمه إذا ملكه مِلكاً مُسْتقرا لاسيا 
مع تجويز أن يخصن الإمام بعض الغانمين بشىء من الغديمة على جهة التنفييل »أو يرضح 
أن حضر من غير الغائمين . 


00 لا ى كله لاف ينف » وما كونه لا يحد فوجهه أن مجرد 
كون له نصيياً فى الغديمة فى الجملة شبهة » والحدود تثراً بالشبهات . 


قوله : ووللامام ‏ قيل ولو غائيا- الى ا 


أقول : وجهه ما أخرجه أبو داود والتنسائى ورجاله رجال الصحيح عن يزيد 
ابن عبد الله قال : « كُنَا بالمرْيّد ذْ دَحَل رجل مَعَهُ قَطْمّة أديم فَمَرَ أنَاها فإذًّا فيها : 


)١(‏ الحديث رواه أبو المويرية الخرى عن معن قال : و أصبت يأرض ألروم جرة حمراء فيها دتانير فى إمرة معاوية 
وعلينا رجل من أصحاب النى صل اله عليه وسل من بنى سلم يقال له : معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين و أعطافى منها 
مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال : لولا أنى سممت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « لا نفل إلا بمد الدمس» لأعطيتك » 
ثم أخذ يمرض على من نصبيه فأييت » . مسئد أحمد 47١/8‏ مختصر السأن المتذرى 4 / 51 . 

(١؟)‏ الصحيح بشرح الفتح > / 7510 والمنتقى يشرح تيل الأوطار 1 / 541 ٠‏ 

() المصدران السابقان . 


1 كت 


من محمد رسول الله صلى الله ءايه وآله وسلم إل بنى زَعَيْر بن أُقَيْش إنكم إن شهدت 
أن لا إله إلا الله أن محمداً رسول الله وَقَمْتُم الصّلاة تيشم الزّكاة وأَديْكم الخْمْس 
مِنَّ الفثم وسَهم النبى صل الله عليه وآله وسلم وسهم الصَنى . أَنم آمنون يمان الله 
[[ ورسوله ] » فَعَلْنَا : مَنْ كَتَبَ لَك هَذَا ؟ قال : رسول الله [ صل الله ءايه وس ]99 ء 
وأخرج أبو داود9) بإسناد رجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان والحاكم من حديث 
عائشة قالت : « كانت صَفِية من الصف » » ولكنه يءارض هذا ما ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أَنّس بن مالك قال : و صَارَتْ صَفِيَةٌ لِيحْية الكَلْبِى ثُم صارت 
لرسول الله صلل الله عليه وآله وسلم وله طرق ى الصحيحين ٠‏ وما فيهما مرجح 
عل ماهو خارج عتهما كما هو معلوم . 


وبما يدل على ثبوت الصفى للأئمة ما أخرجه أحمد والترمذى وحسنه من حديث اين 

عياس : ١‏ أن النى صل الله عليه وآله وسل تَنَفَلَ سيّفه االتتار َوه يوا اهو أخرج 

بو داود والنسائى عن عامر الشعبى مرسلا قال : وكان للنى صل الله عليه وآله وس سهم 
ل رم مه 


9 6م 24 هام 2 مام امس 15 2 
يُدْعَى الصَفْىٌ إِنْ شاء عَبْدَا » وإ شَاء أَمَةَ » وإنْ شاء قرسا يَحْدَارَه قبل الخمس »© ؛ 


-2 مو و ُ-_ 
وأخرج أبو داود بإسئاد رجاله ثقات عن ابن عَرْن قال : وسَأْلْت محمدبن سيرين عَن 
سهم النىّ صل الله عليه وآله وسلم والصَفِىّ » قال : كان يُضْرَبْ لَه سهُم مع المسليمين 

وميم سو 


*#دوراءت لم رع الا 2 4 5 عو * مه 
وَإِنْ لَمْ يَشهد » والصنيى يوذ لَه رأس من الخمس قبل كل شىءع :0 وهو مرسل . ومجموع 


ما ذكرنا يدل على ثبوتالصفى للإمام بعد أن يضرب له بسهم حضر أو غاب . 


. المريد : محلة بالبسرة من أشبر محلها وأطيها » وقد سمى الرجل فى بمضص الروايات فقيل إنه الفر بن تولب‎ )١( 
. وينو أفيش حى من مكل . والزيادة الي بين قوسين بالرجوع إلى لفظ الحديث عند أن داود‎ 

مختصر السأن للمنقرى 4 / 71 وس النسال 17 / 111 والمنتقى بشرح نيل الأوطار ٠‏ / 148 . 

(؟) عنعصر الستن المنذرى 4 / 514 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 107 / ٠114‏ 

6 الحديث أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه . 

الصحيح يشرح الفتج 4غ ومختصر السأن المشرى 4 / 7٠‏ . 

(4) حديث ابن عياس أشربجه أيفاً ابن ماجه والام وصححه . وقال الترمذى بعد إخراجه وتحسينه : إتما تعرفه 
من هنا الوجه من -حديث أب الزناد . المنتقى بشرح نيل الأوطار 10 154 وسن ابن ماجه ؟ 5154 . 

(ه ) المنتقى بشرح نيل الأوطار 0 / 4؟؟ ومختسر السأن المنذرى 4 / 15؟ وسن أبن ماجه 10 / 151 

(1) مختصر الس للمنذرى 4 / 4 والمنعقى بشرح نيل الأوطار 10/ ٠154‏ 


ل 017 سه 


قوله : ويعد التخميس والتتفيل». 


أقول : نا كزد القسمة تكون بعدالتخميس فذلك بئص القرآن » قال الله سبحانه : 
٠.‏ ص © ١!‏ 


ووَاغْلمُوا نما ع يم من شىءٍ فأن لله محمسه 076 الآية »ولا حلاف قى ذلك » وأما كون 
القسمة تكون يعد التتفيل فوجه ذلك ما قدمنا ذكره قريباً . 


وأما قوله: وبين ذكور» فوجهه أن النبى صل الله عليه وآله وسلم لم يجعل لمن كان 
يحضر من النساء سهما كسهم الرجال كما صحيح علي وغيره من حديث اينعياس : 
أن البى صلى اشعليه وآل وسلم كان يرو بالناء نارود الجركن و يكرين فق 
الْعْنِيمَة 3 عأ بسهمو لم يَضْرٍ ره ربا لهن :9 : 


وأما ما أخرجه أحيد وأفق داود من حلي رع بن زياد عن جَلته أم أبيه 0 وأن 
النبى صلىالله عليه وآله وسام مهم نهَاوان مَعَهَا عن التنتاء كما أَسْهم لِلرَجَالِعِنْدَ قَدْح 
عم فحذرج هذا مسجهول وق بقية إسناده ضعيف » فلا تقوم به حجة فضلا عن 
أن يُعارض ما فى الصحيح » وقد حمل ذلك على الرضح . 


قوله : «مكلفين» . 
أقول : وجه اشتراط كونهم مكلفين أن الغنيمة جعلها الله للمقاتلين من الرجال » 


٠١ : سورة الأنفال الآية‎ )١( 

00 حديث ابن عباس أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والترمنى وصححه وهو عند مسل مطولا . 

مسل يشرح النووى 4 / 471 ومختصر السئن للمنذرى 4 / 44 والمنتقى يشرح نيل الأوطار 7 / 848 . 

(؟) لفظ امبر عند أب داود عن حشرج عن جدته أم أييه : وأنها خرجت مع رسول الله صل الله عليه وسل فى غزوة 
خيير سادس ست نسوة » فبلغ رسول الله صل الله عليه وسل » فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال : مع من خرجان ؟ 
وبإذن من خرجتن ؟ فقلنا يارسول الله : خرجنا نغزل الشعر ونعين فى سييل الله » ومعنا دواء المرحى » ونتاول السهام » . 
ونسقى السويق . فقال : قن . حت إذا فتح الله عليه خيير أسهم لنا كا أسبم الرجال . قال: فقلت لما : يا جدق وما كان 
ذلك ؟ قالت : مرا ىم . 

قال المنفرى : أخرجه النساق » وجدة حشرج هى أم زياد الأشجعية وليس لحا فى كتابهما سوى هذا الحديث . 

وذكر اللطان أن الأوزاعى قال : يسبم لمن قال : وأحسيه ذهب إلى هذا الحديث . وإسناده ضعيف لاتقوم به الحجة 
> مختصر السن المنذرى 4 / 44 والمنتقى بشرح تيل الأوطار 107/ 79457 - 


- 6158 


و 
وليس الصبيان من يقادل 4 ولهذا أن الى صل اند عليه وآله وسلم كان لو يدنلا قَْ 
الغزو إلا لمن قد صار مُكلفا كما فى كنب الحديث والسيرء ولا تقوم الحجة با أخرجه 
الترمذى7 عن الأوْزاعى قال: د أَْهُم الثنى صلى الله عليه وآله وسلم لاصبيان بصَيْبّر» 


لاسيما مع إرساله ومخالفته للأحاديث الصحيسة ؛ وقد حمل هذا الإسهام على الرضح . 
قوله : وأحرارا» . 


أقول : وجهه أن العبيد ليسوا من أهل الغزوء وكما تقدم » وإنما يستحق الغذيمة 
العَانِمُون لها وقد أخرج مسلم وغيره عن اين / عباس : «أنّه سيل عن المرأة والْمَيْد : 
هُلُ كان لَهمَا سهم مَمْلُوم ؟ قال : إِنّه لَمْ يَكُن ذَهمَا سَهم مَعْلُوم إلا أن يُحْنَيا ين غَنَائِم 
الْقَوْم ا وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى » وصححه من حديث ابن عباس أيضاً 
قال : «كَانَ اذى صلى الله عليه وآله وسلم يُغْطِى المرأة والمَبّد والمئلُوك مِنَ العَنَائِم مُون 
ما يُصيبُ الجيش 0( » وهذا مَُحْمُول على الرضخ » ومشله ما أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذى وصححه من حديث عمير [مؤلى] آنى اللحم قال : شهدت 1 مع سَادتى 
فَكَلُمُوا فى رسول الله صلى الله علبيه وسلم َمْر بى مدت سَيًْا » قَِدًا أنَا أَجرّه » وأخير 


ل الى 2 م -, 25نم م 
ألئ مملوك » فامر لى بشىع من خربى المتاع »0 : 


قوله : «دقاتلوا أو كانوا ردعلا) . 


(1) يرجع فى ذلك إلى حديث ابن عمر رغى الله علهما عند مسل وفيه : وعرضنى رسول الله صل الله عليه وسلم يوم 

أحد فى القتال وأنا ابن أريع عشرة سنة فل يمر » وعرضنى يو المندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازف » . 
مسل شرح النووى 4 / 1717© . 

(؟) صميح الترمذى 5/4؟1 المنتقى بشرح نيل الأوطار 148/17 . 

)2 يرجع إيه فى سميح مسلم 4070/4 : 

( 4 ) المنتتى بشرح ثيل الأوطار 145/97 ومختصر السأن المنذرى 48/4 ٠‏ 

( ه ) آن اللحم بمد الممزة اسم قاعل من أَبى امه الحويرث بن عبداقه الغفارى وقيل غير ذلك قتل يوم حنين فى السئة 
الثامنة من الهجرة . وقيل له آل الحم لأنه كان لا يأكل افحم . وقيل كان لا يأكل ما ذبح عل النسب . وقيل إن هنا 
اسم لبطن من بثى ليث بن عمار . ومولى عير من هذا الببكن . 

وخرث المتاع : أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم . 

مختصر_السان المنذرى 0/4ه والمتشش بشرح نيل الأوطار /5//9ة؟ ٠‏ 


02198 مه 


.مط 


أقول : وجهه ما قدمنا لك من أن الغنيمة إنما هى لمن غَنِمّها من العرّاة » والرَّدْءُ له 
حكم الجيش المقاتل لأنه يزيدهم قوة ورغية فى القعال ؛ ويزيدالعدو ضغفا وفثلا ورهية 
للإقدام على من قابلهم من جيش المسلمين » وما ورد من إعطائه صل الله عليه وآله وسلم 
من حضر عنك القسمة ولم يكن مقاتلا ولا رِدْعا فهو مَحُمول على الرّضخ لا على الإسهام 
لم كما ى الصحيحين وغيرهما من حليث أ مومىٍ : أنه َي حو وجتفر بن أب طالب 
ومن كان مَعهمّ فى السفييئة الى رجعوا فيها من الحبشة إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
ول » أنه لومم عليه صمل الله عليه وآله وس «حِمن تتح حير » انهم لا : 
أَرْ قال : فَأَعْطَانًا مِنْها ها ء وما قَسَمْ لأحَد عَابَ عن فدح يبر ينها شِيًْا إلا لمن سهد معَه 
ل لا 


وأما قوله : إن لم يقرو كيل إتتراؤفا فرسهد أن هؤلاء مع الفرار لم يكن لم أثر 
فى تَخْصيل الغنيمة » بل ما حصل بسبب فرارهم من الوّهن الداخل على القرة ع أكثر 
ما حصل من التّقوية بحضورهم قبل إحراز الغنيمة . 


قوله : «للراجل سهم ولذى الفرس لا غير سهمان» . 


أقول : الحق ما ذهب إليه الجمهور من أنه يُعطى الفارس مع فرسه ثلاثة أسهم 
والراجل سهما واحدا » وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة الكثيرة » وم يرد دليل صحيح 
ولا حسن يدل على ما قاله المصنف من[ أن] لذى الفرس مع فرسه سهمين فقط ا 
ما استدل به المصئف ومن قال بقوله عوك قلح بن بن جارية الأَنُصّارى قال : قسّمت 
خيْبر على أَطل الحديبية » فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسام على ثَمَانِيّة عَشْرَ 
سَهُمًا » وكا الجَيْشٌ أَلْفًا وحَمْسِمَائَةٍ فيهم ثَلاثْمَانة فارص قَأَعْطَى الْمَارس سَهْمَيْن » 


(1) الصحيم بشرح الفتح 857/1 والمنعق بشرح فيل الأوطار 4/90 50 . 
(؟) زيادة استلزمها السياق . 


ا كت 


والراجل سَهُمَا ولا" أخرجه أحمد وأبو داود وقد صرح الحفّاظ بفمعف إسناد هذا الحليث 
مع تَؤهيم راويه حيث قال : «فِيهم ثلائمائة فارس» ٠‏ وإِنْمًا كانوا ماثئى فارس » ومع هذا 
فهو بمكن تَأويل قوله : «فَأَءْطَى القَارس سَهْميْنِ والراجل سهمًا » أنه أعطى الفارس سهم 
فرسه وذلك سهمان » وله سهم ثالث مع سائر الرجال » ويدل على أن هذا هو المراد أن 
ابن أنى شيّبة روى9) هذا الحديث ف مُصَدْفه مذا الإسناد فقال : «للفرس٠»‏ وأخرجه 


أيضاً ررم عن أى أرامة وابن د معا بلفظ :دنهم للفرس» 4 


1 
والحاصل أنه يجب على كل حال تأويل ذلك اللفظ المذكور فى <ديث مجمع بن 
جارية ؛ لأن الأحاديث الكثيرة الصديحة؟) عن جماعة من الصحابة أنه صل الله عليه 
وآله وسم : «أمنْهم لِلرَجُل وَلَِرَسِهِ ثلّائة أنهم : سهم له وَسَهمَان لِفَرَسِهِ. 


وأما قوله : وإن حضر الوقعة مما واو قاتل راجلاء فوجهه أن الننبى صلى الله عليه وآله 
٠. 0 .‏ 300 . .ع 5 3 
وسلم أننهم لكل قارءن وفرسه دثلاثة أسْهم َ ولم يسال هل قاتل عليها أ لاء وترك 
الاسْتِفصال يتزل مُنزلة العموم . 


وأما قوله : دومن مات؛ إلخ فلا حاجة إلى ذكره » لأن ما صار إلى الميت يُورث عنه 


من غير فرق بين الغنائم وغيرها . 


)000 أخرج أبو داود من حديث ابن عمر عن طريق أن معاوية : « أن رسول الله صل الله عليه وسل أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاثة أمهم : ممما له وسهمين لفرسه» . 

ثم قال عقب حديث مجمع : حديث أب مماوية أصح والممل عليه » وأرى الوهم فى حديث مجيع أنه قال : « ثلاماثة 
فارس ع وكانوا مائى فارس هم . : 

وقال الإمام الشافعى : مجمع بن يمقوب شيخ لا يعرف . وقال اليبقى : والنى رواء مجمع بن يعقوب بإسناده عن 
عدد الحيش وعدد الفرسان قد خولف فيه » ثم ساق الروايات الخالفة له , 

سند أحمد 4٠٠/8‏ مختصر لسن المنذرى 4 / 8ه والمنتقى بشرح نيل الأوطار ٠144/07‏ 

(؟) ثيل الأوطار على المنتقى 7 / .230٠‏ ” 

() المصدر السابق , 

(4) يرجم إلى حديث أبن عبر النى أوردنا لفظه فى التعليق على -حديث مجيع ء وقد أشرجه البخارى . ومسل 
والترمذى وابن ماجه . مختصر السئن المنلرى 4 / ١ه‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 07 744 . 


0 


لبر »8 


قوله : دويرضخ وجوبا لمن حضر من غيرهم » . 


أقول : لا دليل على مَمْروعية هذا الرضخ إلا ما تقدم فى الما والصّبيان والعبيد » 

5 َ م 5 دما اه 85 58 5 
وأما من عداهم فيجوز للإمام أن يُخصص بعضمنله قَدَّم فى الإسلام بشىء من الغنيمة » 
كما قَْ حديث أى 0 المنقدم قريباً. وأما ما يروى بلفظ 1 «الْعَدِيمة لمن شه 


الوقعة » 00 6" فلم يصح رفعه » فلا تقوم به حجة . 


والحاصل أن الغنيمة قد صارت مستحقة للغائمين» فإيجاب شىء فيها لغيرهم بل 
ذدبه يحتاج إلى دليل بل لا يجوز أن يُقال أن الرضخ مُباح » لأنه تصرّف فى ملك الغير 
بعير مره 4 ولا يجوز قياس غير النى صلى الله عليه وآله وسلم عنيه 4 لأنه أَوْل باو منين 
من أنفسهم 5 


قوله : دولا يطهر بالاستيلاء إلا ما ينجس بتذ كيتهم أو رطوبتهم ؟. 


أقول : وجه هذا ما أخرجه ا وأنز داود و حديث جابير بن عيد اللد قال : 
كن تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وس قْصِيب من آنية المشر كين وأسقيتهم 


فنستمتّع ما » ولا ذنعيب ذلك 2 عَلَيْهُم » و(" . فالمصدف رحمه الله لما اعتدقد نجاسة رطوبة 
الكفار » ؤوقف على مثل هذا الحديث ظن أن الاستيلاء عجر ده يُوجب/ الطهارة » وليس 
الأمر كذلك » وقد تقادم أنه لا وجه للقول بنجاسة الرطوبة » وكذلك ما ينجس بالتذكية 
لا نفس المذكى » فقد تقدم الكلام عليه فى الذبائح . 


فإن قلت : حديث أنى تَْلَبَّة الثابت ف الصّحيحين وغيرهما قال : «قُلت يا رسول 


. تقدم حديث أن موسى ص 1ه‎ )١( 

(؟) اللسر رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح وابن أب شيبة أن عمر قال : والغنيمة لمن شبد الوقعة ع وأخر جه الطبرافه 
والبيقى مرفوعاً وموقوفا وقال : « الصحيح موقوف . وأخرجه ابن عون من طريق أخرى عن على موقوفا » وأخرجه 
الشافنى من قول أن بكر وفيه انقطاع . السئن الكبرى البهقى ه / ٠ه‏ ونيل الأوطار .عل المنتقى 07 / ه٠‏ له 

زفق يراجم الحزء الأول ص 6” . 


لاكرأه هس 


!1 ”# تكس 2م كه 2 > 4ر2 م 500 2 اوه عورد ادي ملعه 
الله إنا بِأرضٍ قَوْم أهل كتاب أفتاكل من آزِيتِهِم ؟ قال : إن وَجَنْدَم غَيْرَها فلا تأكلوا 
9 ا ل 0 
فِيها » وَإِن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوافيها»!" يدل على وجوب غسلها ؟ قلت : 
5 عاد هه 95 ع2 1 7ه 5 0 
قد ثبت فى رواية أحمد وألى داود أنه قال فى السؤال :د وأنهم ياكلون لَحْم الْخنزيرٍ 
> قسير م وجوم 7 5 2 
ويشربون الْحْمْر و29 فالأمر بالغسل هو هذا لا لمجرد الرّطوية » وقد صَّحٌ عنه صلل الله عليه 
ست #6 عي 3 21030 
وآله وسلم أنه توضا فى( مزادّة مشزكة كما تقدم : وأكل من الشاة التى أَمِدَتها له 
0 0 


2 ى ٠.‏ مه *وى ات يي 
يهودية من يبر » وأجاب دغوة بودى إلى خبْز شير وَإِهائَة سنخة . 
قوله : «ومن وجد ما كان له» إلخ . 


أقول : ل يغبت ما يدل على أنه يَخْرجٍ عن ملكه حتى يقال هو أولى به قبل القسمة 
وبعدها بالقيمة بل هو باق على ملك مالكه » وأخذه منه على غير ما أَذْنَّ به الشرع لا يترتب 
عليه حكم املك أصلا » فيأخذه قبل القسمة وبعدها » ولا يلزمه شى » ويرجع هَنْ قد 
صار فى نصيبه بالقسمة على الغنيمة فيُعطى منها بقدر ما استحق ؛ ولا فرق بين العبيد 
وغيره » وقد ثبت فى الصحيح© أن المشركين أخذوا نَانَةَ رسول الله صل الله عليه وآله 
وسم الْمَضْبَاء » فَأحَدَتهَا ره ين الأَنْصَارٍ كَانَتَ فى أَسْرِهِمْ وَرَجَمَتْ لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ » وثبت فى الصحيح : دأنه نَم قرس لابن عُمر » فَأََدَهُ الْمغْرٍ كون » 
طهر ََيْهمْ المثلمون» قود عليه ى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وق عبد 
لَهُ قَلَحِقَ بأَرْض الروم » قَظَهرَ عَدَيْهِمٍ امملمون » فَرَدْه عليه حَالِدُ بن الوليد بعد النبى 
صل الله عليه وآله وسلم ع(" . وهذه التكاليف إنما وقع الصنف فيها لما سيق من أنهم 
بملكون علينا » وآن دار الحرفب دار إباحة » وسيأق الكلام على ذلك . 


() المرجع السابق . 

(؟) المرجم السابق . 

(؟) المرجع السابق . 

(؛ ) المراد صميح عسل أخرجه مطولا من حديث عمرآن بن حصين . 

عسل بشرح التووى 4 / ١8٠‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 07 / 709 . 
(ه ) الصميم : صميح البخارى » وأعرجه أينا أبو داود وابن ماجه . 
الصحيح بشرح الفتح 5 / 181 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 504/9 ٠‏ 


ب 215 سه 


صاماه © مم 7 م و سليام 
فصل وا تخت أرق ؛ والوان بند اللدج # ريصتل من كان يجوز قثله 2 
> ىت .0 


والسلاح يدفن ا عر 6 ول يَمْلِكُونَ عَلَيًا م لَمْ يَدْخل دَارهم قَهرًا 4 ولا الْبَعْاةَ 3 
وَغَيْر ذى الشركة مِنَ الكُفار مُطْذَفًا . 


قوله : «فصل : وما تعذر حمله أحرق ؛ . 


أقول : قد ثبت الإشراق والقَطْم فى تَخْل ب الْنَضِير كما فى الصحيحين وغيرهما 
فق فييك ابن تر ا ا د 2 
نر فى ذلك قَوْله عر وجل : (مَ قَطَعْدم مِنْ لِيئة أَوْ تَرَكْتَمُومًا)!؟ » الآية » وثيت ى 
الفماحتسي والنافنا عر ب علد لل حرق 3الشتكة باكارة لررلة عل اله عليه 
وآله وسلم على يل أحمس وَرِجَالِهَا نحَمْسَ مَرَات:9؟ » وأخرج أحمد وأبو داود وابن 
000 بن زيد قال ا إلى قر قَريَة يه يقال لها 
وذ بى ) » فقال : انها صبَاحًا ثم حَرّق :0 » وق إسناده ضعيف » وقد ذهب الجمهور 
إلى جواز التحريق والتخريب ف بلاد العلو »و كرهه الأوْرّاعى والليث وأَبْو ثور » وليس 
معهم على المنع دليل » ولا يصح التّمسك مما فى الموطأ عن أنى بكر أنه قال لِيَزِيد بن أى 
سَفْيّان حين بَعَدَهُ إلى الشّام : دولا تَعْقِرَنُ تَخْلَا وَلَا َحَرَهْه و8 » فإن قول الصحالى لا تقوم 


. 4١ / " الصحيح بشرح الفتح 07 / 7984 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 7 / 754 ومختصر الستن المنثرى‎ )١( 

(؟) من حديث جرير بن عبد الله » ولفظه كا ى صميح البخارى : «قال لى البى صل الله عليه وسل : ألا تريح 
من ذى الخاصة » وكان بيت فى خفعم يسمى الكعية المانية » فانطلقت فى سين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحماب خيل » 
وكنت لا أثيت ت على الليل » فضرب فى صادرى حى رأيت تآ ثر أصايمه فى صدرى وقال : الهم ثبته واجمله هادياً مهدياً » 
فاتطلق إلها فكسرها وحرتها ثم بعث إلى رسول الله صل الله عليه وسل » فقال رسؤل جرير : والذى بعشك بالحق ما جتعتك 
حى تركتها كأنها جمل أجرب . قال : قيارك فى شيل أحمس ورجالما خجس مرات» . 

الصحيح بشرح الفتح م / ٠١‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 0 / 584 . 

( ؟) أبنى موضع من بلاد فلسطين بين عسقلان و الرملة وتنطق اليوم يبى بالياء ‏ 

مختصر السان للمننرى " / 415 وسأن ابن ماجه ٠‏ / +44 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 7 / 518 . 

(4 ) لفظ الخير فيا بين يدى من الموطأ قال : و وإفى موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ولا صبياً و لا كبيرا هرما » 
ولا تقطعن شجرا مثمرا » ولا تخرين عامرا » ولا 3 تعقرن شاة ويلا بعير | إلالأكلة » و لا تحرقن فلا ولا تغرقنه » ولا تغلل ‏ 
ولا تجن . الموطأ شرح الزرقافى * / ١9‏ . 


بح 2 ]0د 


يه الحجة منفردا : فكين إذا حالف ١‏ صح عن الشار 4 وقد تددم فى قوله :#ةويحرقٌ ٠»‏ 
ويغرق » ويخنق» قيام الدليل على عدم جواز إحراق من استحق الْقَدل من كافر وغيره » 
10 ظ 


1 5 


1 
وأما قوله : «ويقتل من يجوز قتله » فذلك ثابت بأدلة الكتاب والسنة : ويإجماع 
المسلمين . 


ونا قوله : «والسلاح يدفن أو يكسرهفإذا تعد حمنه عن رلاد العدو كأن عل الإمام 
0 
أن يأمر المسلمين بإتلافه ونحوه من آلات الحربٍ بأى سبب من الأُسبابٍ المقتضية للدلف. 


قوله : «ويملكون علينا ما لى ندخل دارهم قهرا؛ . 


أقول : التعرض خثل هذا من فُمول العلم التى لاتَدْعو إليها حاجة » فإن كون الكافر 
تملك ما أخذه على المسلم » ويخرج بذلك عن ولك المسلم لم يرد فى كتاب ولا سنة ولا قياس 
صحيح ولاه إجماع ٠‏ وإئما قال : هما لم يدخل دارهم » لأنه سيق أن دار الحرب دار 
إباحة » قَحَلَ هذا أنهم لا ملكون علينا إلا ما أخذوه ولم يَحُوزُوه إلى دار الحرب » وهذا 
من عجائب الأحكام وغرائب التفريع . 


وأما الاستدلال با روى من قوله صلى الله عليه وآله وسام : دهل ترّك لَنا عقيل ين 
5 2 00 5 5 
رباع و[ فليس فيه أن النى صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأنه قد ملكها » وغاية ٠‏ 
ما هنالك أنه صل الله عليه وآله وسلم ترك المطالبة للمشْتَرى ذَهَا من عقيل » ولا سيما 
وقد صَارُوا مسلمين عند أن قال صلى الله عليه وآله وسلم هذه المقالة 


١‏ وآ قوله : دولا البغاة وغير ذى الشوكة » فظاهر وبجب0 [ أن] يجعل الكفار 
وأَربانٍ الشوكة مثل هؤلاء لا ملكون علينا . 


. من الحزء الثالث‎ 4١ يرجم إلى حديث ص‎ )١( 
. (؟) زيادة تستلزمها السياق‎ 


0 0 


فصل : ودار الحرب دَارُ إبَاحة, يَمْلِكُ كل فيها ما تبت يِذَهُ عليه » وَلَنَا شراؤه 
رن :”7 8 00 8 52 
ولَوْ والدا من ولد إلا حرا كَنْ أَسْلّم ولَوُ ارد » ولا قصاص فيها مُطْلَما 4 ولا تارش 
م رع ىم 5 4 و ٠.‏ كت . > 7 2 500 
1 . كوي ؛ وأماتهم مم مان لهم مله » فلا ينم عليهم 5 ما اشترّاة 
7 عار مره آَ 


عمن غنمه عد الأمان | ولايفٍ يمحظور شرطه من ليث و0 ع( وله اسيجاع الْعَيّدِ 
البق » وَلَِيْر المأمن أد ما نير به 43 وباس عَلَيِّهِ 


قوله : «وفصل : ودار الحرب دار إباحة » إلخ . 


آقولة وعة هذا أن أشات مامه ت أمرقا بقعال أهل الشرك » وأباح لنا دماءهم » 
وأموالهم » ونساءهم » فكانوا من هذه الحيثية على أَصْل الإباحة سواءٌ وجَدْناهم فى دارهم 
١0ظ‏ أو فى غير دارهم » وينبغى تَقييد هذا الإطلاق بأن المسلم وماله إذامكانفيهما فعضمة 
دمه وماله باقية لا يجوز لأحد من المسمين أن يُخالئْتلك العصمة» لأن كون دار الحرب 
دار إباحة هى'من تلك الحيقية الى ذكرناها لا مُطلقاء وقد أشارالمصنف إلى هذا بقوله : 
«إلا حرا قد أسلم» : 


وأما جواز شراء ما أخذ من دار الحرب ممّن هو ى يله فذلك ظاهر ء لأن الآخذ له 
قد ملكه ته : «وولؤ والدا من ولد لآن المسلم مُخَاطب 
بأُحكام الإسلام » ومن جملتهاء: تقرحمه عليهء وإن كان كافراء فلا ا بشراء رحمه 
منه ©“ لأنه وإن كان مخاطياً بالشرعيات فذلك ياعتبار إثمه عل تركهاء وأا صحتها 
مئه فى حال كفره فلا » لأَن الإسلام شرط . 


)000 لفاس يون أعل ابلتايات لا سواه كانت اللتايات ينيع لم وين التطمين أم بين الكفار وبين المسلمين 
وكذلك لا يحب أرش لكل جناية وقمت من د بعض أهل دار الخرب عل بعضص إلا إذا كانت الحتايات بين المسلمين فإنه وإن 


سقّعل القصاص لم يسقط الأرش . شرح الأزهار 4 ]هه 5 
220 المستأمن لا بي بمحظور شرطه لم على نفسه فى مقابلة الأمان من لبث معهم فى دار الحرب مع كونه ممظورا 
على المؤمنين وغيره كالمود إلهم و الإعانة للم . شرح الأزهار ؛ / ؟هه . 


عت 676 امه 


وأما قوله : «ولو ارتد» فوجهه ما تقدم من أن المرتد لا يُسترق ٠‏ بل يُطالب بالإسلام 
فإن فعل ء وإلا تل . 


قوله : وولا قصاص. فيها مطلقاً , . 


أقول : هذا لا وجه له لا من كتاب ولا سنة » ولا قياس صحيح ولا إجماع ؛ فإن 
أحكام الشرع لازمة للمسلمين فى أى مكان وجدوا » ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام 
الشرعية » أو لبعضها » فما أوجبه الله على السلمين من القصاص ثابت ق دار الحرب 
كما هو ثابت فى غيرها مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا : ولا فرق بين القصاص وثُبوت 
الأرش إلا مجرد الخيال المبنى على المباء » فإن كل واحد منهما دق لآدى محض يجب 
الحكم له به على خخضمه » وهو مُفُوض إلى اختياره » وغاية ما ثيت فى ذلك ما وقع منه 
صل الله عليه وآله وسله'"! من وضع الدماء الى وقعت فى أيام الجاهلية » وليس فى هذا 
تعرض للماء المسلمين » فهى على ما ورد فيها من أحكام الإسلام؛ ولا يرْفع شيثاً من هذه 
الأحكام إلا دليل يصلح للنقل » وإلا وجب البقاء على الثابت ف الشر عمن لزوم القصاص 
ولزوم الأرش . 

قوله : «وأمانهم لمسلم أمان لهم منه» . 

أقول : لا ملازمة بين الأمَاذين لا شرعا ولا عقلا ولا عادة » فيجوز للمسلم 

الدناخل ذان الكربة بأماة أملها أن ياعدما تترعلنه من أموالهم » ويَسْقِك ما تمكن منه 
من دمائهم » فلا يتم قوله : دفلا يذغم عليهم» » ولا قوله : «ويرد ما اشتراه من غنمه 
بعد الأمان) . 

وأما قوله : دولا يف بمحظور »إلخ . فوجهه ظاهر » لأن هذا الأمان هو فى حكم المصالاحة 
فى قدر ملته ؛ ولا يجوز الدخول فى الصلح الذى يُحل حراما أو يُحِرّمٍ حلالا كما ورد 


مختصر السان المنذرى ١‏ / 788 وسأن ابن ماجه ؟ / 1١11‏ . 


2795# له 


يذلك الدليل الصحيح ؛ وأيضاً المحظور محظور بحكم الشرع فكيف يجوز شرطه للكفار 
فضلا عن أن يجوز الوفائ به لهم . 
وأما قوله : ووله استرجاع العبد الآبق) فقدٍ قلمنا أنه يجوز له أن يأخذ من أمواهم 
ما قدر عليه » فنجواز أل عبد المسلم النى أبق منه ثابت يفحوّى الخطاب . 
وأما قوله : «ولغير المستامن ما ظفر به » فقد أغنى عنه ما تقدم من أنه يغنم من 
١‏ 
الكفار تفوسهم وأمواهم » وما تقدم فى أول هذا الفصصل من قوله : «ودار الحرب دار 
"إياحة » . 


وأما قوله : و ولاخمس عليه » فلا يخفاك أنه إذا صدق على ما أحذه أنه غنيمة. فقد 
دخل تحت قوله و وَاعْلَمُوا أنما عنمت من فى وه( » فلايد من دليل يخصص هذه الصورة 


ولا دليل . 


73 رس * ىم 2 م 117ل 5 و 2:37 م - ضِ اهلر 
فصل : ومن أسلم فى دارنا لم يَحْصَن فى دارهم إلا طفلة لا فى ذارهم فطفله 

مر #4 مي 7 ع عم موص 4ه مس رةه 5 م نع مايه إلى بم مرن# 

وماله المنقول إلا ما عند حرف ان 3 وَأ ولد المسلدم ديا بِالْوداء ولو بقبى دينا » 

ع اسه 2 م لمث . امه 2 _ م مي رردت 6065774 268ه 

والمثبر بالفِدَاء » ويعتقان موت الأول » والمكاتب بالوفاء للاخر » وولاؤهم للاول . 
قوله : «فصل : ومن أسلم فى دارنا لم يخْصن ف دارهم » إلخ . 


أقول : الإسلام عصمة لِمالٍ الرجل ولأولاده الذين ل يبْاغوا » فمّن زعم أنه يحل شى* 
من مال من أسلم لكون امال فى دار الحرب لم يُقبل منه ذلك إلا بدليل يدل على الثقل 
من عصمة الإسلام ولا دليل » وقد قدهنا الإشارة إلى هذا فى الكلام على دار الحرب . 


ليق من أسل من الحربيين وهو عند إسلامه فى دارنا فإذا كان له أطفال فى دار الحرب لم يجز المسلمين سبيهم لأنهم 

قد صاروا مسلمين بإسلامه . وأما أمواله الى فى دار الحرب فللمسلين اغتنامها أما إذا أسل فى دارهم فطقله وماله المتقول 
محصنان تر مان إلا ثلاثة أشياء من المنقول : ها استودعه عند حرف غيره » وأم ولد المسل » والمابر . 

شرح الأزهار 4 م4هه . 


254 سمه 


وإذا عرفت هذا علمت أنه لاحاجة إلى الاستد لال على هذا بما لا تَقُوم به الحجة » 

0 
فإِن الاحاديث الصحيحة المصرحة بأن الكفار إذا تكلموا بكلمة الإسلام عصموا مها دمّاةهم 
وأمواهم يُخنى عن غيرها » ومن غرائب الرأى المبنى على غير صواب الفرق بين إسلام 
الكفار فى دارنا وبين إسلامهم فى دارهم » وبين المال المثقول وغير المنقول » فإن هذا 
ليس عليه أثارةمن علم ؛ وَيَرّد هذا الفرق ماأخرجه أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات : 


أن النى صلى الله عليه وآله وسلم رد على بكر سُلَيّم أَرْضَهم وقال : وإذًا ألم الرجل 


-2 مم للم عر 
فهو أ بارضه [وماله ] 010 4 وأخرج سعيد بن منصور بإسداد وداله نات دن 


/ رمصض مومه >لى>م سودمة رامةه - 5-7 
النبى صلى الله ءايه و آله وسلم حاصر بي قريْظة ) ألم ؟ ا ٠‏ فأخوز 


م وب وى لع ساس مروف م ثم يه ( 7 
لَهِمًا إسلامهما أَمْوَالَهمَا وَأوْلَادَهمًا الصغار »© » وف الباب أحاديث . 


وكما أنه لا وجه لهذا كله لا وجه لقوله: «إلا ما له عندحريىء فإن الإسلام يحصن 
جميع أمواله سواء كانت فى دار الإسلام أو فى دار الحرب » وسواءة كانت عدد مسلم أو 
عند حرق . 


وأما قوله : «وأم ولد امسلم فيردها بالفداءء فقند قَثَمنا لك أن مال المسلم يعود إليه 
على أى صفة كان ؛ وممَاليكه الذين ل يُنجز عتقهم من جُملة أمواله » فتخصيص أم الولد 
والدبر والمكاتب بالذكر من عجائب الرّأى امبنى على الخيال / » وإيجاب الفداء على السيد 
ليس هو إلا بمجرد المحافظة على ما تقدم من أن الكفار يدّلِكون علينا » وقد عرقت ما فيه . 


:وإذا تقرر لك هذا فلا حاجة لنا إلى الكلام على ما ذكره من التفصيل ف العتى . 


عر و هي مر 


ره 07 00 2 5 #٠‏ 00 6م م 
فصل : وَالْاغى مَنْ يُظورأَنَهُ مُِوَوَالِممٌ مبْطِل » وحار أوْ عَرْم » أو مََمَ نه » 


١ (‏ ) الحديث عن صخر بن العيلة - والعيلة أمه - : و أن قوما من بنى سل فرو! عن أرضهم ين جاء الإسلام فأخلتها ع 
فأسلموا » نخاصموفى فيها إلى الى صل اله عليه وسل فردها عليهم وقال : إذا أسل الرجل فهو أحق بأرضه وماله» وعند أبى 
حاود قال : ويا سخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم» . 

مختصر السئن المنفرى » / 711 مسند أحمد 8١٠/4‏ والمنتقغى بشرح نيل الأوطار 8 / 12 . 

. 117 / نيل الأوطار عل المنتقى هم‎ )١( 


056 - 


و 


اسمس .4 ص اكه ص0 رار يو 2 تم 2 

, عه واا »أو قَام بمًا أمرة ليه ؛ وله منعة 2 مهم جدِيعٌ ما م010 6 إلا أنه 
75 وااعله 20 و2 4+2 5 5 0 0.0 2 5 همير 5 م و 

لا يسبون » ولا يقل جريحهم » ولا ميرم إلاذا ؤئة » أَوْ لِحَمْيَةَ الود كَلِكُل مبْئِى 
مره م أن 4#م :قله 26 00 ع 6م 5 مم 
عليه 77 » ولايغتم ون أُمْوالم إلا الما ما أَجلَبُوا به من مال » وآلَهٍ حَرْبٍ » ولَوْمُسْمَمَاا 
كك > ع ”هم ت مد ده ل 5 2 اكأشمت ممه 
لذلك إلا غصمبا”" » ولا يجوز ما عدا ذلك» لكنللامام فقطتضوينهم وأعوانهم دى 
حرفي الحقوق :ولا تتفغرلة نا رضمو هد أكالية ‏ تخو )كن تنه 
يستوفى الحقوق » ولا ينقض وصعوه من موالهم فى قربة » ود مر 0 
2 ا 2 “رةه إلى عن - ٠‏ مد هى 3 . 

71 مُحْظُورٍ » وقد تيف » وَلرِْمُسْلِم أذ ما ظَفِرٌ به مِن مال الممعهم لِنقسِهمْسْعجقا أولِيضرف. 


قوله : فصل : والباغى من يظهر أنه محق » إلخ . 


أقول : قد جاء القرآن والسنة بتسمية مَنْ قَائّل المحقين باغياء فقال الله عز وجل : 
دوذ عَيِمتَان من الؤيِيَ ال اأسْلِسُوا تجا كذ بمّتْ امنا عل الأشترى 
فقَاتلوا المي تبقى 6 وثبت فى الصحيح أن عَمَازَ بن ياسر : «وتقثلة الْفِعَةُ الباغية »© 5 
فالباغى هو من خرج من طاءة الإمام التى أوجبها الله على عباده » ويقْدح عليه فى القيام 
بمصالح السلمين ودفع مفاسدهم من غير بصيرة ولا على وجه المناصدة » فإن انضّم إلى ذلك 
المحاربة له » والقيام فى وجهه فقد تم البغى' وبلغ إلى غاييته » وصار كل فرد من أفراد 
المسلمين مطالبا مقاتلته » لقوله سبحاذه : فَإِنْ بعت إحُداهماء الآية » وليس القعود عن 
نْصْرة المحق من الورع بعد قول الله عز وجل : هفَإِنّ بِمَتْ إحُداهما عل الْأُرَى فَمَاتِلُوا 


ف كم . 
الى تبخى؟ . 


. المقصود ما مر ذكره ق قتال الكفار‎ )١( 

(؟١)‏ كل ميثى عليه يجوز له هذه الأحكام الى جازت للإمام . شرح الأزهار 4 / 1ه . 

(؟) إذا كان ما أجليوا به منصوباً فإنه لا يفم بل يرد لمالكه . شرح الأزهار 4 / هه . 

( 4) لا يحوز من أجل التضمين أن ينقض ما وضعوه من أموالم فى قربة كصلة الرحم وإطمام الخائع ونحو ذلك » 
أو مباح كالدايا والمبات . فليس للإمام نقض ذلك مطلقا سواء كان باقياً أو تالف فى يد المملى . شرح الأزهار 4 / وهه . 

(0) سورة الحجرات الآية : و . 

(1) الحديث أخرجه أحمه والبخارى » ولفظه من حديث أبى سعيد - وكان يتحدث عن ذكر يناء المسجد - فقال : 
كنا تحمل لبنة لبنة وعمار لينتين لبنتين فرآه البى صل الله عليه وسل » فينفض اراب عنه ويقول : ويح عمار ثقتله الفئة 
الباغية » يدعوهم إلى الذنة ويدعونه إل النار . قال : يقول عمار : أعوذ بالله من الفئن » . 

الصحيح بشرح الفتح 4١1 / ١‏ والمامع الصغير بشرح فيض القسدير 5 م 5868 . 


-6؟6 ده 


والحاصل أنه إذا تبين الباغى » ولم يلتبس » ولا دخل فى الصلح كان القعود عن 
مقاتلته خلاف ما أمر الله به » وأما مع اللبس فلا وُجوب حتى يبن امن من المبطل » 
لكن يحب السعن فى الصلح كما أمر الله به » وليس من البغى إظهار كَرْنَ الإمام سَدَّكَ 
فى اجْتِهاده فى مسألة أو مسائل طريقاً مُكالفة لما يقعضيه الدليل » فإنهما زال امجدهدون 
هكذا » ولكنه ينبغى لمن ظهر له غلط الإمام فى بعض المسائل أن يُتاصحه » ولا يُظهر 
الشناعة عليه على رغوس الأشهاد »بل كما ورد فى الحديث أنه ياخل بيده" » ويّخْلو بيه 
ويَيّذُل له النصيحة » ولا يذل سلطان الله » وقد قدمنا فى أول كاب السير هذا أنه لا يجوز 
الخرو ج على الأئمة وإن عا فى الظلم أى ميلغما أقاموا الصلاة”؟ ؛ ولم يظهر منهم الكفر 
الواح » والأحاديث الو اردة ذا المدنى متواترة ولكن على المأمو م أن يُطيع الإمام فى طاعة 


لله » ويعْصيه فى معْصِية الله » فإذه لا طاءة لمخلوق فى معصية الخالق , 


وأما قوله : أو منع منه 6 فوجهه أن المأمور إذا لم يدفع إلى الإمام ما يجب دفعه إليه 
فهو باغ من هذه الحيثية » وهكذا إذا لم يطعه فى واجب أوجبه الله عليه للإمام من جهاد 
أو ولاية بالحق » أو تّصِيحة » وهكذا إذا قام بما أُمْرْه إلى الإمام فإنه أقعد نفسه فى 
المقعد الذى لا يصلح له إلا0© من ] ثبتت له الإمامة عبايعه المسلمين » فيكون من هذه 
الحيقية باغيا . 


قوله : ووحكهم جميع ما مر» . 


أقول : هذه الإحالة غير حسنة » فإنه إذا لم يَْنم من أهل البغى نفوسهم ولا أموالهم » 
ولا يجوز فيهم الأحكام الى سنذكرها كان غَالب أحكامهم المخالفة لما مر فى أحكام 
الكفار » فلم يكن لهذه الكلية وجه ؛ لأنه يبقتحتها يعد الاستثناء إلا النادر من الأحكام. 


)١(‏ يرجع إلى حديث عياض بن غم أخرجه البيقى وغيره ولفظه عنده : ومن كانت عنده نسيحة للى سلطان 
فلا يكلمه يها علانية و ليأخذ بيده فليخل به فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذى عليه والنى له» . 

السئن الكيرى اليبقى 8 / 154 وأسد الغابة 4 / 518 ٠‏ 

)0( يرجم إلى ص ١خ؛‏ وما يعدها . 

(؟) زيادة يستلزمها السياق ٠‏ 


09 مه 


وأما قوله : إلا أنهم لا يسبون» فهذا معلوم لا يخالف فيه أحد من السلمين أجمعين . 


من حديث ابن عمر أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود : ويا ابن أم عبّد : 


7 َم من بعَى ون أُمىي ؟ قال : الله ورسوله أعلم » فققال رسول الله صلل الله عليه وآله 
٠‏ لا ركيم م 0 ا 7 مم لا وق 00 9 
وسلم : لا يتبع مديرهم » ولا يجهز على جريحهم » ولا يقتل أمريرهم»” » وق إسناده 
كوْثّر بن حَكِيم وهو ضَعِيف »ء قال البيهقى : هذا الحديث ضيعيف . انتهى » ولكنه 
يقويه ما أخرجه ابن ألى شيبة والحاكم والبيهقى من طريق عبد خَيْر عن علّ يلفظ : 
«تادى مُنَادِى عل يوم الْجَمَل : ألا لا يُتبعٌ مثبرهم ولا يُدَفْفُ على جريجى لا 5 

. ون 5 20 2 و ام 
وأخر ج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم قال : «وصر خ صار خ لعلى يوم الجمل . 


ومسم # نري 


# 1 ماهس ع 
فهو آمِن 96 . قال ابن حجر : قد صح عن على من طرق » وأخر ج البيهقى عن أنى أمامة 
* و 85 - سيم #4 معي ا ا 20 اهبكر عابي يس أو د 
قال : شهدت صِفَينَ » فَكَانُوا لا يُجِيرُونَ عْلَ جَرِيح » ولا يَتَعلُونَ مُولَيًا » ولا يسْبُوُ 
م ابي 01 - 2 42 5 م 
قتيلا0) 2 وأخر ج أيضاً عن أى فاختة : أن علا أن بأسير يوم 07 » فقال : 
٠.‏ و 
ين م وتره 


لَا تفتلي صَيْرًا . فقال : لا أقْتلكَ صَبرًا إِنّى أَخَافٌ الله رب العالمين » ثم حك سَبِيلِهِ ,© ع 


- 


وف الباب آثار كثيرة عن على لأنه ابتلى بقتال الْبّمّاة على اختلاف أنواعهم . 


قوله : د إلا ذا فثة » أو لخشية العود » . 


. لفظ البجقى ف تعليقه على الحديث : تفر د به كوثر بن سكيم وهو ضعيف‎ )1١( 

وكوثر بن سكيم قال البخارى : منكر الحديث . وقال أبن معين : ليس بثىء . وقال أحمد بن حنبل : أحاديثه بواطيل 
ليس بثىء . وقال ابن حبان: يروى المناكير عن المشاهير ويأق عن الثقتات ما ليس من حديث الأثيات . وساق له هذا 
الحديث ٠.‏ ألسن الكيرى للبهقى م / 187 ونيل الأوطار عل المتتقى /ا /) 174 والحروحين لابن حبان ٠‏ / 778 . 

(؟) يذفف على جربحهم : يجهز عليه . السئن الكبرى اليبقى ه / 187 ونيل الأوطار على المنتقى ١1/9/10‏ . 

(؟) المنتقى بشرح ثيل الأوطار 1179/10 . : 

( 4 ) يحزون على جريح : يقتلونه ومنه حديث أن ذر : وقبل أن تجيزوا على » أى تقتلوف وتنفنون فى أمرم , 

السئن الكيرى للبهقى ‏ / 187 والهاية . 

(5) السئن الكبرى اليبتى ه / 1١81‏ . 


لآم ا 


أقول : ظاهر الحديث المتقدم قريباً » والآثار عن على أنه لا يتبع مُذْبرهم » ولم يشيت 
التقييد بأن لا يكون ذا فئة » أو يُحْتْى عرده / » فالواجب الوقوف على ما دلت عليه 
الأدلة » وإن كان الباغى هارباً إلى فثة أو مشى عوده » وتخصيص الدليل بمجرد الرٌأى 
غير مقبول على أنه لا يُحتاج إلى الاستدلال على عدم جواز قتل الهارب من البغاة بما ذكرناه 
بل يكفى فى ذلك العصمة الإسلامية الثابتة بمثل قوله صلى اللهعليه وآله وسل0) : «فإدًا 
قَالُوهًا عصَموا وى دماءهم وأَْوَالَهمْ إلا ِحَفَهَا؛ » والباغى مسارمعصوم الدم والمال » وإنما 
جاز قِتَاله مادام باغيا مُقاتئلا لقوله عز وجل : «فَإِنْ بِمَتْ إِحْداهُمَا عَل الأغرى ذَمَاتَنُوا 
الى تَجْنِى »29 » فلا يجوز قتال الباغى ء ولا مُقَاتلته إلا حال الحرب لا بعد المرب رجوعا 
إلى العصمة الإسلامية . 


قوله : كلكل مبغى عليه» . 


أقول : ليس معى البغى مُختصا بنوعمنه دون نوع »ء أو بطائفة دون طائفة » بل 
يشمل كل من حصل منه البغى سواءٌ كان البغى منه على الإمام أو على طائفة من المسلمين » 
أو على فرد من أفرادهم » فإن ذلك يَدُدرج تحث قوله عز وجل : «قَإِن بِعّتْ إِحْدَامُمًا 
عل الى فَنَاتدُوا الي تَبْنِى حَىّ تنبىي» إل أثر الله . 


قوله : وولا يغدم من أمواقم» الخ . 


أقول : البغاة مسلمون » فأَموالهم - من غير فرق بينما حضروا به معهم فى القعال » 
5 لم يحضروا به - مُدُصومة بالعصمة الإسلامية » فمن ادّعى أن شييًا منها قد خر ج عن 


-ه. عي الاسم 
العصمة الاسلامية فعليه الدليل » على أنه قد تقدم عن أ ىأمامة أنه قال : وشهدتصفين 
إسلامية فعليه الدل , 4 

إرملام 


ررم 2 مرت 2 ا مر رص ومو مص مي 
فَكَانُوا لا يُجِيزودٌ على جريحهم ولا يقتلون مولياء ولا يسلبون فيلا » وأما ما روى 


. 511 يرجم إلى الحديث فى الجزء الأول ص‎ )١( 
. (؟) سورة الحجرات الآية : 4 » وقد مرت من قبل‎ 
. (م) الحديث أخرجه البهقى وتقدم ذكره فى الصفحة السابقة‎ 


-55آ09- 


0ه 


عن على أنه قال يوم الجمل : و وَاذْظَرُوا إلى ما حضَروا به الْحَرْبٍ من آل فاقيضوةٌ » 
وما مرك ذَلِكَ فهو لِرَرَتَيِهم»!؟ فقد قال البيهقى : إنه منقطعء قال : ووالصحيح أنه 
م يأئعد شيئاً » ولم يسلب قتيلا؛ انتهى » وأخرج البيهقى أيضاً عن على : «أنّه كَانَ 
لا يد سَلَيا,0) » وبذا تعرف أنه لا فرق بين ما أجلبوا به » وما لم يُجُلبوا به » وبين 
آلة الحرب وغيرها » وبين المغصوب وغيره . 

قوله : وولكن للامام فقط تضمينهم وأعوانهم ‏ إلخ 1 

أقول : هذا براي 5 م أخذوا هذه الأموال من غَيردِذّها » قتجاز للإمام أن يأخذها 
منهم أو أو مثلها » لأنه اموز بالأمر بالعروف والنهى عن المنكر » والأخذ على يد الظالم » 
وإنصاف المظلوم » وهذا منه » ولا فرق بين أن يكون الذى أخذوه من أموال بنى آدم 
أو من الأموال التى لبيت مال المسلمين لأن الكل مظلمة » ومن استشكل مثل هذا » وأورد 
ف تأبيد بحثه فيه مالا يُسمن ولا يُى من جوع فلم يُصب . 


قوله : دولا ينقض له ما وضعوه من أمواهم ؛ إلخ . 


أقول : قد قدمنا أن تَضّمينهم لما أخذوه ظلماً وعدواناً حق » ولكن ما تقربوا به من 
أملاكهم وأخرجوه عنهم قد وقع مؤقعه » فليس للإمام أن يثقضه » ويجعله عوضاً عما 
أتلفوه » لأن ذلك قدخرج عن أملاكهم » وصار ضْرِفِه » فلا يحل تَقْضُه بحال » وهكذا 
ما أخرجوه عن أملاكهم فى مياح أو محظور » لأن الذى أخرجوه لم يبق م فيه ملك » 
وصار ملكا لمن قد صار فى يده ؛ والخطاب عليهم فى المان إنما هو فى أملاكهم الباقية 
تحت أيهم . 


وأما قوله : «وللمسل أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه » فلا وجه له ابل باعل 
ويرده إلى بيت مال المسلمين ليصرفه الإمام ىمصارفه » وليسله أن يضرف ف نفسه مع 
وجوده وإن كان مستحقاً . 


(1) السئن الكيرى للبييقى 181/2 . 
(؟) المصدر السابق . 


ءام ده 


فصل 
ن أرصل أو أمنه قبل نه الاعام رن كلق مر مدهو فسن .3" ماشادة 
ومن ازرمم و قبل نهى ام ف مسلم متمنع منهمدونسنة » ولو بإشارة 
هامرم .مم مه 0ل بتي م م ام 5 2 
أرُ «تَعَال؛ لم يَجْرْ خرْمه » فإن اخمل فيد رد نه غَالِبًا » وَيَحْرُمْ لَِمَثْر") » ولايمكن 
4 2 36 ال#ااة ينم الل 02 م 5 َ 0 
المستأمن من شراء آلة الْحرْبِ إلا بافضل » والبيئة على المؤمنٍ بعل الفح إلا الامام ء 


لون 1 


قوله : «فصل : ومن أرسل» إلخ . 


ف 


أقول : وجهه أن تأمين الرسل ثابت فى الشريعة الإسلامية ثبوتاً مغلوما » فققد كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَصِل اليه الرّسِلُ منالكفار»فلا يتعرّض لهم أحد من 
أصحابه وكان ذلك طريقة مستمرة وسنة ظاهرة» وهكذا كان الأمر عند غي رأهلالإسلام 
من ملوك الكفر » فإن النى صل الله عليه وآله وس كان يُراسلهم من غير تَقدْمٍ أمان 
منهم لرسله » فلا يتعرض طم متعرض . 


والحاصل أنه لو قال قائل إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن ذلك بعيدا 
وقد كان أَيضاً معلوماً ذلك عند المشركين أهل الجاهلية عَبّدة الأوثان » ولذا أن الى 
صل الله عليه وآله وسلم يقول 1 للا أنَّ الرسل لا مَل لُضربُت أغنائها »9 قاله 
لرسولى مُسَيُلمة » أخرجه أحمد وأبو داود » فقوله : لرْلَا أن الرسل لَاتَقَدلُ فيه التصريح 
بأن شأن الرسل أنهم لا يُقعلون فى الإسلام وقبله » ومثل هذا ما ثبت فى حديث آخخر أنه 


4 


صلى الله عليه وآله وسلم قال لرسولى يلك : ولو كنت قَائِلا رَسولًا ان 


. بحرم عقد الإمام للناس بالإجماع‎ )١( 

6 من حديث نعي بن مسعود الأشبيمى قال : سممت وسول ألله صل اله عليه وسلْ يقول هما سين قرأ كناب مسيلمة : 
وما ثقولان أنبَا ؟ قالا : نقول كا قال » قال : أما واه لولا أن الرسل . . . إلخ » . مختصر السن المطرى 4 / ١4‏ . 

(+) من حديث ابن مسعود أخرجه أحيد والحاك مطولا » ومنه ما أورده المصنف ها هنا » وأخرجه أبو داود 
والنسا متسر » وعند أن داود : أن ابن مسعود رضى اله عنه ظفر بأحد |ارسولين وهو ابن النواحة بمد ذلك واستند إلى 
قول رسول الله صل الله عليه وس : ٠‏ لولا أنك رسول لشربت عنقك م فأمر به فضربت عنقه . 

المنتقى بشرح نيل الأوطار ل / ؟” وتختصر السأن المنذرى 4 / 16 . مسد أحمد 5937/1 


69١‏ سمه 


إرانتنا 


35 


9 ص احم #0©» خم عر 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائئ: والحاكم » وفيه أن ابن مسعود قال : « فمضّت السئة 


أن الرسل لا تقجّل» . 
قوله : وأو أمنه قبل نهى الإمام مكلف مسلم» . 


أقول : الأدلة فى هذا كثيرة جدا »فمن ذلك حديث على عند لحمد وأق داود والتسائى 
٠.‏ - *مه علي 
والحاكم عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ذم المسلمين واجدة يَسْعى بها أَدْناهم ,7 
ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود واين ماجه من حديث عمرو بن شعيّبٍ عن أبيه عن 
5 ءِ- 2 صرت عه و رع -. .ّ-< 
جده مرفوعا بلفنظ : ويد المسلمين عَلَّ من عَداهم تتكافا دماؤهم وَيُجِيرٌ علَيْهم أَدْنَاهُم 5 
صر الى م ع ارربم م ع 4 . أرضاً :م 
وَيردٌ عليهم قصَاهم » وهم يد على من سواهم »'"' وأخرجه أيضا ابن حبان " فى صحيحه 
من حديث ابن عمر مطولا و رجه ابن ماجه من / (“#أحديث معقل ين يسار مختصرا » 
وار أيضاً مسلم من حديث ألى هريرة بلفظ : ٠‏ ذمة المسلمين وَاحِدَة » فَمن أخفر مَسْلم 
يزه لَْنَةٌ الله والملائكة والنّاس أَجْمَعِينَ »© » وهو أيضاً متفق7© عليه من حديث على 
يْهِ لَعْنَةَ الله والملائكة والناس أَجْمّعِين ” » وهو أيضا متفق عليه من حار 
بأطول من هذا وأخترجه البخارى9" من حديث لين » وق الياب أحاديث »وقد دخل 
فى قوله : وأَدْنَاممع العيد وامرآة والصنى » لكنه حكى ابن المنذر© الإجماع على أن أمان 


. لفظ أب داود من هذا الحديث : و المؤمنون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسى بنمهم أدنام » إلخ‎ )١( 

لمنتقى بشرح نيل الأوطار م / ٠م‏ ومختصر لسن النتفرى 5 / 708 . مسند أحمد 81/1 

)00( حديث ععرو بن شعيب عند أفى داود كحديث على السابق » وزاد فيه : « ويجير علهم أقصام ويرد مشدهم 
عل مضعفهم ومتسريهم على قاعدم » . مسند أحمد 8١0/9‏ مختصر السئن للمنقرى 5 / 78٠‏ وسن اين ماجه 6 / 846 . 

(؟) نيل الأوطار على المنتقى 8 / "١‏ . 

(4) سنن ابن ماجه ؟ / 56م -. 

)2 لفظ مسل : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » إلخ وف نجايته : و لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف » 

مسل بشرح النووى ”7 / 861١‏ . 

(1) لفظ البخارى من حديث على رضى الله عنه : « المديئة حرم هأ بين عير إلى كذا » فن أحدث فيها حدثاً أو آوى 
فيها محدثاً قعليه لعنة الله والملائئكةٍ أجممين لا يقبل منه صرف ولا عدل » ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك » وذمة المسلمين 
واحدة فن أخفر مسلياً فعليه مثل ذلك ع . الصحيح بشرح الفتح 5 / 37 . 

. لفظ حديث أنس : و لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف بهه‎ )١( 

الصحيح بشرح الفتح 5 / 187 والمنتقى بشرح تيل الأوطار م / 5١‏ . . 

(8) علق ابن حجر على كلام ابن المنذر هذا بعد أن أورده فى الفتح فقال : ووكلام غيرء يشعر بالتفرقة بين المراهق 
وغيرء » وكذلك المميز الذى يعقل » والفلاف عند المالكية والحنايلة » . فتح البارى على الصحيح اا. 


ار كت 


الصبى غير جائز » فكان هذا الإجماع مُخْرجا له من الدخول تحت ذلك اللفظ » وأما 
المرأة فقال ابن المنذر” أيضاً : أجُمع أما ل العلم على جوّاز أمان المرأة »: . انتهى. ويدل 
على ذلك ماخرجه الترمذى وحسنه من حديث أنى هريرة عن النى صل الله عليه وآله » 
وسلم قال : ف إِنَ المرأة لتأخذ للفو يقر تيز على السليمين الل ”7 وأخرج أو كاوه 
والنسائى عن عائشة قالت : : إِنْ كانت المرأة تيز على المؤمدين ل فَيَجُورْ ”" » وثبت فى 
الصحيحين وغيرهما هن حديث أَمّهانى : و وَأَنْهَجَارتَ رجَلَاقَالُ لدفّلان بن مْييرة » 


فةال رسول الله-صل الله عليه وله وسلم : هقد أجَرنَا من أجرْت ياأم مَانبىو:8 , 


لايور أيضاً فى قوله : «يسعى بذمتهم أدناهم » » وقدأجاز أمانه المجمهور 
وقال أبو حنيفة : د إِنْ قاتل جاز أمَانه » إل فلا » وأما اشتراط الإسلام فلكون الأدلة 
إنما دلت على الأمان الصادر من السلمين أو أحدهم » وهكذا اشتراط أن يكون عتنعمنهم 
لأنه لو كان تحت حككهم لم يجز أمانه لأنه تى حك الْمَكْره ؛ ولايد فى صِسّة الأمان من 
الاخعيار . 


قوله : دون منة ع . 


أقول : لا دليل على هذا الترقيت قيت » بل التعين الرجوع إلى ما فى الأدلة من الإطلاق » 
وقد جاءت بتصحيح الأمان » 5 يقيد بوقت ء لكن يجوز للمسلمين إذا كان الأمان 
الواقع من أحدهم مطلقاً أن يُؤقدوه » وإن كان لمدة طويلة أَنْيجْعلوه للمدة الى تقعضيها 
المصللحة » فإن رضى من وقع له التأمين بذلك وإلا رد إلى مأمنه . 


)١1(‏ تمام عبارة ابن المنذر كا أوردها أبن حجر فى الفتح : و إلا شيثاً ذكره عبد الملك بن الماجشون لا أسفظ ذلك 
ا فتح البارى على العسحيح ١‏ / 9/7 . 

(؟) المنتقى بشرح نيل الأوطار ه / 7١‏ . 

(؟) مختصر السئن المنذرى 4 / 16م 

(4) الصحيح بشرح الفتح ١‏ / 377 . 

(ه ) وقال سمنون : إن أذن له سيده فى القعال صح أمانه وإلا فلا . فتح البارى عل الصحيع ١‏ / 53074 . 


- 


وأما قوله : «ولو بإشارة أو (تعال): فظاهر لأن المراد الإشعاربا مين بكل ثىء 
يحصل به الشعور . 


وأما قوله : هلم يجز خرمه؛ فليس فى هذا خلاف بين أهل الإسلام » بل هو من 
ضروريات الدّين » وقد تكرر الأمر بالوفاء به » والنهى عن عدم الوفاء به فى الآيات 


الق رآذية والأحاديث الصحيحة » وصح الذم للغادر » والوعيد له فى غير حديث . 


وأما قوله : وفإن اخحل قيد رد مأمنه » فوجهه أن الأمان لم يصح والذى قد وقع الأمان 
له قد اعتقد صحته » ولولا ذلك لم يأت إلينا » فوجب على المسلمين إرّجاعه إلى مأمنه » 
ولا يحل هم استحلال شىع من دمه أو ماله »ولو كان التأمين له يعد تهبى الإمام عن التأمين 
إذا كان من وقع له التأمين جاهلا للنهى . 


وأما قوله : «ويحرم للغدر» فقد أغنى عنه قوله : لم يجز خرفه » والوجه فى هذا 
التحريم هو ما قدمنا 5 


وأما قوله : دولا يُمكّن المستأمن من شراء آلة الحرب» فوجه ذلك أنه يعود ما إلى 
دار الحرب فتكون قوة للكافرين على المسلمين إلا بأفُضل » فلا بأس لأن المصلحة فى مثل 
ذلك كائنة » وأما ما كان مماثلا له فالظاهر أنه لا بأس بذلك لأنها قد اندفعت المفسدة . 


قوله : «والبينة على اأؤمن » . 

أقول : أى على الذى وقع له التأمين © ووجه ذلك أن الأصل عدم الأمان » فالمقول 
قول المنكر والبينة على المدعى » ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الفتح أو بعده إلا أن 
يظهر من القرائن ما يشبت به الظاهر لمن وقع له.التأمين » فإن الظاهر مُقَنَم على الأصل م 
فيكون القول قوله كما تقدم . 

وأما قوله : وإلا الإمام فالقول له» فوجهه أن له أن يُتشىء الأمان متى شاء »٠فيكون‏ 
القول قوله فى تأمين من قد أمنه على كل حال . 


074 مم 


تمل : ولِلإمام عقد الصلح مضلّحة مده و ؛ قَيقى بما وضع ولَوْ على رَدٌ من 
جاءنًا مُسْلِمًا ذ 8 تخلية لا مُبَاشرَة”" , أو يذل رمن » أَؤْمَال منًا أوْ ينهم » ولا 
ريق مُسْلم 3 وتحلك زهان الكقار بالتكث 3 ويردٌ ما أخل السارق 0 وَجَاهِلُ الصدّح 2 
ويدى من َتِِ فيه وَيوَدِنُ م فى دَارِنا أنه إن تَعَدّى السنة مزع الخرو ج وصار ميا 0 
فإن تَعَدَامًا جَاهِلا خير الإمَامُ . 


قوله : وفصل : ويجوز للامام عقد الصلح لمصلحة » إلخ . 


أقول : وجه هذا أن الله سبحانه قال فى كتابه : ووَإِنْ جِدَحُوا يللم فاجتح لهاء9؟ » 
قول ذلك على جواز المصالحة إذا طلبها الكفار وجئحوا إليها » وقيل لا يجوز ذلك لقوله 
سبحانه : دقلا تهنوا وَتَدْعوا إلى المّلم, وأنتك الْأَعْلَرْنَ »© » ولا يخفاك أنهلا معارضة 
بين الآيتين » فإن الآية الأولى دلت على أن الكفار إذا جنجوا للسّم جَتَمْنا لها » والآية 
الأخرى دلت على عدم جواز التعاء من المسلمين إلى السلم فالجمع يينهما بأنه يجوز عقّد 
الصاح إذا طلب ذلك الكفار » ولا يجوز طلبه من المسلمين إذا كانوا واثقين بالنصر » 


)١(‏ لو صالمهم الإمام على رد من جاءنا من الكفار مسلما فإنه يجوز الصلح على هذا الشرط إذا كان المشروط رده 
من أسل ذكرا أما إذا كانت امرأة فإنه لا يجوز ردها . ويكون الرد بالتخلية بيهم وبينه إذا طلبو! استر جاعه إليهم ولا يجوز 
أن نياشر الرد . : شرح الأزهار 4 / 8ه . 

(؟) سورة الأنفال الآية + 1غ قال القرطى فى تفسيرها : و اختلف فى هذه الآية هل هى منسوخة أم لا ؟ فقال 
قتادة وعكرمة : نسخها وفاقتلوا المشركين حيث وجادتموهم » و وقاتلوا المشركين كانة » وقالا : نسخت براءة كل 
موادعة حتى يقولوا لا إله إلا الله . وقال ابن عياس : الناسخ لما و فلا نوا وتدعوا إلى السل وأنم الأعلون » . 

وقيل ليست بمشوخة بل أراد قبول المزية من أهل المزية » وقد صالح أصعاب رسول اله صلل الله عليه وس فى زمن 
عمر بن الطاب رضى الله عنه ومن بمده من الأئمة كثيرا من بلاد العجم » وكذلك صالح رسول الله صل الله عليه وسلم كثيرا 
من أهل البلاد على ما يؤدونه من ذلك خيير . 1 1 

وقال اين إحمق : قال مجاهد : عنى بهذه الآية قريظة لأن المزية تقبل منهم » فأما المشركون فلا يقبل مهم شىء . وقال 
السدى وابن زيه : ممى الآية إن دعوك إل الصلح فأجيم ولا نسخ فيها . قال ابن العربى : وبهذا يختلف المواب عنه 
قال الله عز وجل وفلا نوا وتدعوا إلى السل » فإذا كان المسلمون عل عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة » 
فلا صلح . 

وإن كات المسلمين مصلحة فى الصلح لنفع يجتلبوته أو ضرر يدقمونه فلا بأس أن يبتنىء المسلمون إذا احتاجوا إليه ٠‏ 

إلى آغر ما أورده القرطى من أراء الفقهاء فى هنا المقام ولمن شاء من الباحثين المزيد فى ذلك قلير جع إليه فى تفسيره للاية . 

)ع سورة محمد الآية : ه* . 


| ه60 م 


وقد أوضحنا الكلام على الآيتين فى تفسيرنا!» فليرجع إليه » وقيل لا يجوز المصالحة 
*0٠*ظ‏ أصلا وأن ما ورد فى جوازها منسوخ / بقوله : واقْتلُوا الْمُمْركِينَ »9 ونحوها » ولا وجه 
لدعوى النسخ » وأيضاً الجمع ممكن بام يُتَلون وَيُقَاتَنُونَ ما لم يجنحوا إلى السلم . 
وأما كون المدة معلومة فوجهه أنه لو كان الصلح مطلقاً أو مُوَيّدا لكان ذلك مُيُطلا 
للجهاد الذى هو من أعظم فرائض الإسلام » فلايد من أن يكون مدة معلومة على ما يرى 
الإمام من الصلاح » فإذا كان الكفار مُسْتظهرين وأمرهممسْتعلناجاز له أن يقضره على 
مدة طويلة ولو فوق عشر سنين » ولي فى ذلك مخالفة لعقده”؟ صلى الله عليه وآله وسلم 
للصاح الواقع مع قريش عشر سئين » فإنه ليس فى هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون 
المدة أكثر من عشر سنين إذا اقتضت ذلك المصلحة . 


وأما قوله : «فيفى ما وضع » فهذا معلوم لا خعلاف فيه » والآيات القر آنية والأحاديث 
الصحيحة فى هذا اللمعنى أكثر من أن تحصر . 


قوله : وولو على رد من جاعنا مسلما» . 


أقول : وجهه ما وقع منه صل الله عليه وآله وسلم فى صلح©) الحديبية مع قريش » 
فإنهم شرطوا عليه أن يرد من جاء منهم مسلما فوَفَى لم بذلك » ووصل إليه بعد عقد الصاح 
وهو ى الحديبية أبو جندل وأبو بَصِير فردٌهما كما هو أابت فى الصحيح » وثبت أيضاً 
فى هذا الحديث أنهم أجازوا للنى صلى الله عليه وآله وسلم أبا جندل »فلم يرده إليهم » 
وثبت فى هذا الحديث أنه صل الله عليه وآله وسلم لم يرد إليهم النساء لقوله عز وجل : 
ددا جاءكم المؤيئات: إلى آخر الآية » وهكذا لم يرد إليهم العبيد كما أخرجه أبو 


. 788/١ فتص القدير‎ )١( 

(؟١)‏ سورة التوبة الآية : ه . 

(") المنتقى بشرح نيل الأوطار ه / 59 . 
( 4 ) المصدر السابق . 

(ه) سورة الممتحنة الآية : .31٠١‏ 


امد 


داودوالترمتى » وقال حسن صحيح من حديث على قال( : «خرج عِبِدَانُ إلى رسول الله 
الله عله آله - م م العامة ل 0 5 4 00 
صلى 3 و 0 يعى يوم الحذيبية ‏ قبّل الصلح » فكتب إليه مواليهم » 
فقالوا والله يا محمد ما رّجوا إليك رَعْبَةٌ ى دِيئِك » وإنما حَرَجُوا هَريًا من الرّق » فقال 
5 1 4 1 عو#"ى ابى 000 
ناس : صذقوا يا رسول الله [ردهم إِلَيْهمٍ ] فَعْضِب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
5 1 2 مم2 0 الى 07 فى © ل" 3 5 
وقال : ما أراكم تنتهون يا مُعْشْرٌ يش حَى يبْعث الله عليكم مَنْ يَضْرِبُ رقَابَكُمْ على 
- مخ م *#ه* ر#* م إلى 4 رمب #2 1 ٍ 
هذا » وَأَق أن يردهم » قال : هم عدَقَاء الله عز و جل» فقوله صل الله عليه وآله وسلم : 
وهم عتقاء الله يدل على أنهم يصيرون أحرارا بغرارهم إلى المسلمين » وهكذا لم يرد 
1 6 مم ١‏ 9 
صل الله عليه وآله وسلم من هرب إأيه منعبيد الشركين9؟2 يوم الطائف ومنهم أبو بُكرة 
كما قى صحيح البخارى ومسند أحمد وغيرهما . 


وأما قوله : ويَّخْلِيَةٌ لا مُباشرة » فوجهه ظاهر » لأن ف المباشرة إعانة على منكر سَوّغته 
الضرورة » فيجب التوقف على مجرد التخلية . 


ما . 2 
واعلم أن إرجاع من قر من المشركين إلى المسلمين وأراد الدخول فى الإسلام فيه من 
المخالفة لما تقعضيه الشريعة » وتُوجبه العرّة الإسلامية مالا يخفى » فلا يجوز ذلك إلا عند 
أن يغلب على ظن الإمام أنه إذا لم يفعل ذلك وقع بالسلمين من ضرر الكفار ما هو أعظم 
7 ذلك وأشد إضْعَاقًا للشوكة الإسلامية » قوّاها الله سبحانه . 


000( الحديث أخرجه أبو داود والترمنى من حديث ربعى بن عراش عن على . وقال الترمقى : لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وقال أبو بكر البزار : ولا نعلمه يروى عن على إلا من حديث ربعى عنه ؛ ٠‏ 

مختصر السن المنذرى 4 / لم والمتقى بشرح نيل الأوطار م / ٠ 1١‏ : 

60 لفظ البخارى فى غزوة الطائف : و وأما الآخر - يعى أبا بكرة -. فنزل إلى الزى صل الله عليه وس ثالث ثلاثة 
وعشرين من الطائف ١ ٠.»‏ 

ولفظ أسشمد من حديث ابن عباس قال ء و أعتق رسول الله صل الله عليه وسل يوم الطائف من خبرج [إيه من همس 
ا مشركين » . 

ولف أى داود عن الثم من جل من ثقين قال : وسألنا رسول الله سل اقه عليه وسل أن يرد إليا أبا يكرة وكا 
ملوكا ذأسل قبلنا فقال : لا هو طليق الله ثم طليق رسوله ». 

الصميح يشرح الفتح 8 / 40 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 8 / ٠ 1١‏ 

لالكلثزمة - 


وأما قوله ٠:‏ أو على بذل رهائن أو مال » إلخ فإذا رأى الإمام ى ذلك صلاحاً فعله . 


وأما قوله : دويرد ما أخذه السارق؛ إلخ فهذا ظاهر » لأن مقتضى الصلح أن لا يقع 
ثى2 من ذلك . 


وأما قوله : «ويؤذن من فى دارنا» إلخ فلاوجه للتوقيت بالسنة بل يجوز للإمام أنيصالحه 
على ما يرى فيه صلاحا » وإن طالت المدة » وإذا انقضت المدة رد إلى مأمنه » وإذا تعدى 
المدة عامدا كان الإمام مُجَيّرا فى شأنه لا إذا تعداها جاهلا » فإن جهله عدر له فيرد إلى 
مأمنه » هكذا ينبغى أن يقال . 

فصل َ يجوز فك أسراهم بأمثرانا وطولا بالمالوء ورد اللجسد مجان 21 حمل 

2 3 كم م مام 1 34 3 

قوله : وفصل : ويجوز فك أسراهم باسوانا ون 

أقول : قد قال الله عز وجل : ه فَإِمَا مَنَا بمْدوَمًا فداءع”؟ » والفداء أعم من أن يكون 
بالدال أو بفك الأسرى منهم بالأسرى منا » فإن ذلك كله فداءٌ » وقد وقع منه9© صلى الله 
عليه وآله وسلم فك أسير من بنى عقيل بأسيزين من أصحابه كانا عند ثقيف كما فى 
صحيح مسلم وغيره 1 


وأما قوله : هلا بالمال» فهذا ملدفوع مما وقع منه© صلى الله عليه وآله وسلم ى يوم 
بدر من أخذ الفذاء من أسراء المشركين » وهو أيضاً مدفوع بالقرآن : «فَإِمًا منّا بمّد وإمًا 


9 9 5 عم امك 2 ل ار ام 71 8 و 
فدات » ولا يعارضه قوله عز وجل : وما كان لذبى أن ب ن لَه أسرى حى بخن فى 


. + : سورة محمد الآية‎ )1١( 

(؟) اللبر أخرجه مسل فى النذور مطولاوفيه قصة المضباء الى فرت بها الأسيرة وأخر جه أحمد أيضاً مطولا ومختصرا 
من حاديث عمران بن حصين » بلفظ : م أن رسول الله صل الله عليه وس فدى ر.جلين من المسلمين برجل من المشركين من 
ب عقيل » . وأخرجه الترملى وصصحه وم يقل فيه من بى عقيل . صحيج الترمنى ١7/4‏ ومسل بشرج النووى ١80/4‏ 
ومسئد أحمد 4/4 المنتقى بشرح تيل الأوطار 7 / «0” » 086" . 

)2 الأحاديث فى هذا كثيرة ومشهورة ويراجم المنتقى بشرح نيل الأوطار 0١7‏ / 797 . 


اام ل 


ّ.. زفق مره ا أقفوزه 8 ٠.‏ 2 . 
!2 فإن غاية مافى هذء الآية تقنديم الإشخان على الفداه » وليس فيها أنه لاييجوز 
الفدات . 


وأما قوله : دويجوز رد الجسد مجاناء فلا وجه للتقييد بقوله «مجاناء لأن أموال 
الكفار يجوز ال لتسلف ها بكل ممكن » وليس هذا من باب المبايعة حى تدخل فى بيع اليتة 
وبيع النجس . 


قوله : «ويكره حمل الرتٌوس » . 


أقول : إذا كان فى حملها تقوية لقلوب السلمين » أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا 
مانع من ذلك » بل هو فعل حسن » وتدبير صحيح ولا وجه للتعليل بكونا ذجسة ذإن 
ذلك ممكن بدون التلوث ما والمباشرة لها » ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك ّ الى 
صلى الله عليه وآله وسلم ) فإن تقوية جيش / الإسلام » وترهيب جيش الكفار مقصد 
من مقاصد الشرع ؛ ومطلب من مطالبه لاشك فى ذلك » وقد وقع حمل الركوس فى أيام 
الصحابة » وآماما وى من حملها فى أيام النبوة فلم يغبت شىء من ذلك . 


قوله : ووتحرم المثلة ) . 


أقول : الأحاديث فى النهى عنها كثيرة جدأ ؛ وقد قدمنا طرفا من ذلك » وقد كاث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصى من يبعفه من جيوش المسلمين للجهاد بالوصايا 
المشهورة ومنها أن لا تعلو 9 . 
ست 

() الأولى سورة محمد الآية : © » والثانية سودة الأنفال الآية : #داء وقد ذكر القرطى أن المفسرين اختافوا 
فى #فسير الآية الأولى مهما على خسة أقوآل منها قول سعيد بن جبه , لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإنخان والقتل بالسيف لقوله 
تمالى : وما كان وبي أن يكون له أسرى سخ يشخن فى الأيض ل فإذا أسس 


با 
5 مسد أحمد للق المنتقى يشرح نيل الأوطار 7 / 111 ومن ابن ماجه 1 / ٠34817‏ 


لام هس 


و 


وأما قوله : وقيل ويحرم رد الأسير حربياً) فلا وجه له فقد رد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسام أسرى بدر وهم باقون على كفرهم » وقد خير الله عباده بين المن والفداء 
كما ف قوله : و فَإماما بَعْدُ َم فدَاة» » ومقتفى جواز أذ الفداء أن يرجعوا على دينهم 
الذى كانوا عليه » لأنهم لو أسلموا لم يؤخذ منهم الفداء » بل يجوز للإمام أن يرد الأسير 
حربيا بدون فداء إذا رأى فى ذلك صملاحا » وهو مقتضى التخيير بين المن والفداء » فإن 
لمن هو أن عن عايه بفك أسره » وإرجاعه إلى قومه إلى ما كان عليه » وقد وقع ذلك 


من النى صل اله عليه وآله وسلم فى غير موطن . 


لها 


قصل : 2 م تأبيد صلح العجهى والكتابى بالجزية رن حَرَبِيّين 
رقو 5 يمون يه فيه صثار من ِنَارٍ لسن غِيار8) » وج وسط اناي 
ولَا يكن علّ الكت إلا عَرْضًا" ء وَلَا يُظهِرِونَ شِعَارَهم' إلا الْكَنَائس » وَلايُحْدِنُون 
ِيْعَة » وَلَهُم تَجْدِيد ما خرب ء ولا يسْكُئون فى غَيْر خَطَطِهمْ إلا إن السْلِوِينَ مصْلّحة » 
ولا يُظهرون الصلْبانٌ فى َعْيادِهِم لا فى لبي وَلَايرَكَبُونَ الْخَيّل » ولا يُرفعون دورهم 
على دور الملمين 2 ويبيعو 5 قا فيليا شرؤه » ويعدق بإذخالم إياه دار الحرب رأ 5 


لها 


قوله : وفصل : ويصح تأبيد صلح العجمى والكتالى بالجزية ؛ . 


أقول : ظاهر الأدلة يقَدّضى أَنّ يذل الجزية من أى كافر يُوجب الف عن مُقاتلته » 
وقد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يَبْععث الأمراء من أصحابه بالجيش على الطوائف 
المختلفة » فيذكر فى جُملة ما يُوصِيهم به أنهم. إذا بََلُوا الجزية قبل منهم ذلك » كما 
فق ينيك ريد عند سم وغيزة قن »كان رسول الله صل الله عليه و آله وسلم إذا أمر 
أميرًا ءَلَ + جَيْش أو سرِية - ثم ذكر فيه فَإِنْ هم وا فسَذْهِم الْجزيّة » فَِنْ أجَابُوك 


)١ (‏ المراد يلبس غيار ليسا مغايرا الباس المسلمين م 
(؟) الأكف : يفم الحمزة جمع [كاف وهو الوقاء اللى يوضع على ظهر الدابة ليقيه ونى حكه سروج اميل 


وحقائب الإيل ‏ شرح الأزهار + / 1ه . 


ش08 سمه 


َال ينهم » وك عنه م0" ؛ فإن قوله : دكان رسول الله صل الله عليه وآله وسم إذا 
أمر أَويرا على جيش أو سرية » يدل عل أن هذا كان شأنه فى كل جيش يبعش » ولاشناى 
هذا قوله تعالى فى أهل الكتاب : «حتى يُمْطُوا الْجزية عن يد وهم صاغِرُون» » فإن 
أهل الكت هم نوع من أنواع الكفار الذين يجب الكف عن تالم إذا أعطوا الجزية » 
ولا يُنافى ذلك أيضاً ما ورد من الأمر بقتال المشركين فى آية السّيف!© وغيرها » فإن 
قتالهم واجب إلا أن يُعطوا الجزية فإنه يجب الكف عنهم » كما يجب الكف عنهم إذا 
أُسْلَّمُوا » ولا يا هذا التعميم ما وقع منه صل الله عليه و آله وسلم من الأمر بإخراج 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب ٠‏ لأن غايته ألما لا تجوز مصالحتهم بالجزية فى 
جزيرة العرب » وذلك لا يناى جواز اللصالحة لم بضرب الجزية عليهم إذا كانوا فى غير 


جزيرة العرب . 


والحاصل أن من ادعى أن طائفة من طوائف الكفار لا يجوز ضرب الجزية عليهم » 
بل يُخَيّرون بين الإسلام والسّيف فعليه الدليل » ولا دليل تقوم به الحجة إلا ما ورد 


١ (‏ ) الحديث أششرجه أيضاً أحمد واين ماجه والترملى وصححه . 

مسا بشرح النووى ؛ / 781 وسئن ابن ماجه ٠‏ / 401 والمنتقى بشرح فيل الأوطار 0 / 47؟ « 

)١(‏ سورة التوبة الآية : ١4‏ » وثمام الآية : وقاتلوا الذين لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخرولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الخق من الذين أوتوا الكتاب جى يمطو المزية عن يد وهم صاغرون » ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فيمن تؤشذ منه اللزية : فقال الشافمى لا تقبل الزية إلا من أهل الكتاب خاصة عرباً كانوا أو 
عجماً لحذه الآية فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه اللمكرم لهم دون سوام لقوله عز وجل « قاقتلوا المشركين حيث 
وجدموم » وم يقل حى يعطوأ الخزية كا قال فى أهل السكتاب . قال : وتقبل من المهوس بالسنة وبه قال أحمد وأبو ثور 
وهو مذهب الثورى وأنى حنيفة وأحابه . 

وقال الأوزاعى : تؤخطذ المزية من كل عابد وثن أو ثار أو جاحد أو مكذب » وكذلك مذهب مالك فإنه رأى أن 
الخزية تؤشذ من جميع أجناس الشرله والحخد عرباً أو عجميا تغلياً أو قرشياً كائياً من كان إلا المرته . 
ّْ وقال ابن القاسم وأتبب ونون : تؤخذ المزية من مجوس العرب والأم كلها » وأما عبدة الآوثان من العرب قل 
يستثن الله فهم جزية ولا يبق على الأرض مهم أحد » وإنما لم القتال أو الإسلام ‏ 

يراجع القرطى فى تفسير الآية . ش 

() آية السيف سورة التوبة الآية : ه و فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وسدموهم ه 
إلى آغر الآية . قال السيوطى ف الإ كليل : هذه آية السيف الثاسنة لآيات العفو والممفح والإعراضص والمسالمة . 
: ش محاسن التأويل القاسمى م / 701/4 . 


- 0141 مس 


فى المرتد!» كما قدمنا » وكما سيأق إن شاء الله . 


وأما قوله : «ولا يردون حربيين » فقد تقدم قريباً أن التخيير بين المن والنيداء يغيد 
أنه يجوز ردهم حربيين يعد المن عليهم » أو يعد أخذ القداء منهم » ول يرد ما يدل على 
المنع من هذا » وغاية ما هنا نهم عند تسلم الجزية فى أمان أهل الإسلام بتسليم ما يستحقون 
به عِصّمة دمائهم وأموالهم وهو الجزية » وقد تشدم أن المؤمن يرد إلى مأمنه » فإذا أراد 
الإمام ردهم إلى دار الحرب كان له ذلك لمصلحة يراها » كما كان له أن يرد الأسْرى 


٠ حرريس‎ 


قوله : «ويازمون زياً يتميزون به فيه صغار » إلخ . 


قا 


أقول : وجهه أن الله سبحانه قد قال فى كتابه : وحتى يُعْطُوا الجزية عن يَد وهم 
صَاغِرُونَ»؟ فهذه الجملة الحالية قد أفادت أنه ينزل سم ما فيه صِعّار فى مَلْبوسهم 
وبيوهم ومركوهم » وتحو ذلك من شئونهم ويمّنعون مما يُخَالف الصعّار » وهو التشبه 
بالمسلمين فى ملبوسهم وبيوتهم ومركوبهم ونحوذلك » وقد أخذ علليهم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عهدا ذكر فيه ما يعتمدون عليه فى حالم ومالهم وكنائسهم ومن جملته أنهم 
لا يتَشَبهون بالمسلمين فى ملبوساتهم فى قلنسوة » ولا عمامة » ولا نعلين » ولا فرق شعر » 
وفيه نهم يجزُون مُقَادِيم رعُوسهم وأن يَشُدوا الزتانير على أوساطهم ولا يظهرون 
صليبا ولا شيئاً من كتبهم فى طريق المسلمين » وفيه أنبي لا يضربون ناقوساً إلا ضرباً 
خفيفاً » ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة فى شىء من حضرة المسلمين . وهذا العهد العمرى 
3 جه ابن حزم 9 عن عبد الرحمن بن عَنْم قال : 9 كتيُت لعمر حين صالح نصارى 
الغام » وشرط عليهم أن لا يحدثوا فى مدينتهم ولا حولها ديرا ولا كنيسة وفيه أنهم 
لا يجددون ما خرب منها؛ . 


. 59 الموطأ بشرح الزرقانى 4 / 7 والمنتقى بشرح تيل الأوطار ه/‎ )١( 
. (؟) سورة التوبة الآية : 4؟ » وقد تقدم ذكرها‎ 
: 8٠17 / في كتاب عمر بن المطاب أخرجه أيضاً اليبتى ويرجع إليه فى السئن الكيرى و‎ 


65495 ده 


والحاصل أن إازامهم ما ذكره المصئف » وما ذكره غيره من الفقهاء قد دلت عليه 
الآية القرآنية المتقدمة » وكفى با / . 


قوله : دولا يسكنون فى غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة » . 


أقول : الأحاديث الصحيدة الثأبتة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة 
وقد تضمنت الأمر للأمة بإخراج اليهرد() من جزيرة العرب » فلا وجه أنعهم من سكون 
غيرها » وإلزامهم أن يسكنوا فى خخططهم » فإنهم قد صاروا بتسليم الجزية والتزام الصغار 
أهل ذمة » ووجب على المسلمين رعايتهم » وحفظ دمائهم وأمواهم وت ركهم يسكنوت حيث 
أرادوا فى غير جزيرة العرب » ولا يدان الأمر بإإخراجهم من جزيرة العرب ما ورد فى حديث 
آخر من الأمر بإخراجهم من الحجاز كما أخدرجه أحمد من حديث [أَبى [ عْبَيُدَة بافظ : 
«أَخْرِجُوا يهود أَمْلٍ الحجاز » وأهلٍ نُجْرانَ مِنْ جزيرة الْعُرّب9؟ » » فإن ذلك هو من 
التنصيص على بعض أفراد العام . وقد تقرر فى الأصول أنه لا يصلح للشتخصيص » وهو 
الحق » وغاية ما فيه الدلالة على تأكيد الأمر فى ذلك الخاص لتخصيصه بالنص عليه 
وحده » ومثل هذا لا يوجب إهمال دلالة الدليل على ما عداه . 


وأما قوله : ٠‏ إلا لمصلحة » فهومن الشخصص للدليل الصحيح بنوع من أنواع المناسب7 
المذكورة فى علم الأصول » ولا يص لح لذلك ؛ فقد قرر أهل الأصول أنفسهم أن من شرط 
العمل به أن لا يُصادم دليلا » وهو هنا قد صادم الدايل . 


وأما قوله : ولا يُظهرون الصليان فى أعيادهم إلا فى البيع » فقد تقدم فى العهد العمرى 
أنبم لا يظهرون صليبا ولا شيثاً من كتبهم: فى طريق المسلمين » ولا منع من إظهار ذلك 
قَْ كنائسهم حيث ل يضرهم أحد من المسلمين ١‏ 


 » يرجم إلى الموطأ والمنتقى بشرح نيل الأوطار وقد سيقت الإشارة [إجهما‎ )١( 
. الحديث أخرجه البهقى أيضاً وتمامه عنده : وواعلبوا أن شر الناس الذين اتخلوا قبورهم مساجد»‎ 0) 
السئن الكبرى البهقى 4 / 08؟ والمنتقى بشرح نيل الأوطار اء‎ 146/١ مستد أحد‎ 
. (م) تقدم التعليق على هذا المصطلح‎ 
ل267 سمه‎ 


لل 


وأما قوله : دولا يركبون الخيل؛ فوجهه أنه يالف الصغّار » وق العهد العمرى 
أنهم لاي ركبون سرجا ولا يتقلدون سيفاً » ولا يتخذون شيثاً من السلاح . 


وأما قوله : ولا يرفعوث دورهم على دور المسلمين» فوجهه أيفاً أن ذلك يخالف 
الصعّار . 


وأما قوله : «ويبيعون قا مسلما شرؤه »فوجهه أيضاً أن ثبوت ملكهم للعيد المسلم 
يخالف الصغار أيضاً لأنه واحد من المسلمين » وللمالك على ملكه من العزة والعلو ما هو 
عكس معنى الصغار » وأيضاً هو من السبيل على المؤمنين » وقد قال عز وجل ٠:‏ وَلَنَ يَجْعل 
الله لِلْكَافِرِينَ عَلَ الْمَومِنِينَ سَبِيا»9 . 


وأما قوله  :‏ ويعتق بإد الم إياه دار الحرب قهرا» فوجهه ما تقدم من أن دار الحرب 
دار إباحة علك كل فيها ما تبت يذه عليه » فإذا ثبتت بده على نفسه صار حرا ووجه 
التقييد بقوله : «قهرا» أنه إذا دخلها راضياً مختارا كان ذلك قادحا فى إسلامه ميطلا 


2 9 ا" 9 3 © م6 م »دوعر هيل م 
فصل : وينتقض عهدهم بالنكث من جميعهم» أَوْ بعضصهم إن لم يباينهم الّاقون 
َرْلَا وملا » وعهد من امْتَئع ين الجزيّةٍ إن تَعذّر إكراههٌ » قيل أو تكح صئلمة » أو 


0 م الماك هه 2 فى ااي ال ىل دآ ئّّ 1 
زنا بها » أو قتل مسلما » أو فتنه » أو ذل على عوريه » أو قطع طرِي 1 
قوله : «فصل : وينتقض عهدهم بالنكث » إلخ . 


أقول : ثبوت الذمة لهم مشروط يتلم الجزية ؛ والتزام ما أَلْرّمهم يه المسلمون من 
الشروط » فإذا لم يحصل الوفاء بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحة الدّماء 


1 . ١4١ : سورة النساء الآية‎ ) ١( 

قال ابن العربى : ونزع علماؤنا بهذه الآية ى الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد المسل ويه قال أشبب والشافعى 
لآن الله سبحانه نفى السبيل فليس للكافر عليه بالشراء سبيل فلا يشرع له ولا ينمقد المقد بذلك , 

يراجع تفسير القرطى للاية . 


- 258 سمه 


والأموال 00 معلوم ليس فيه نخلاف » وق آآخر العهد العمرى : «فإن حالفو شيئاً 
مما شر طوه فلا ذمة لهم » وقد حل للمسلمين منهم ما يحل هن أهل العنّاد والشقاق » انتهى » 
وهذا الانتقاض ليدم إن كان من جميعهم فأّمره واضح » وأما إذا كان من بعضهم 
فليس على الآخرين إلا مباينتهم - قال المت » فإن لم يفعلؤا لم تكن مجرد المخالطة 
نقضا لعهد من لم ينكث إلا أن يُظْهر منهم الرضًا بذلك النكث » والموافقة للناكثين . 


وآما قوله : «وعهد من امتنع من الجزية » فوجهه ظاهر » فنا هى السبب الأكير فى 
حَفْن دمائهم » وعضمة أمواهم » ولا وجه يبد بقوله : «إن تعذر إكراههء لأنه قد 
صار بالامتناع من الجزية غير ذى » فيحل منه ما يحل من الحرلى » وهو قد صار بهذا 
الامتناع كما قال الشاعر : 


ارصمة ري 


فَكنت كالساء عِى ِل متُعَبٍ موائلا ين سبل الراعاي() 
قوله : «دقيل أو بكح مسلمة » إلخ . 


أقول : إذا فعل الذى ما يُستباح به دم المسلم كان دمه حلالا بفحوى الخطاب » وذلك 
كأن يطعن ف الإسلام » أو يسب نبينا صل الله عليه وآله وسلم » وأما هذه الأمُور الى 
ذكرها المصدئف حاكياً لها عن الغير » فإن كان قد أخذت على الذى فى عهده فق د حل دمه 
جرد المخالفة للعهد الأخوذ عليه » وإن لم يُوْخيد عليه فى عهده كان مستحقا لما يوجبه 
عايه الشرع فى ذلك الفعل فيل إن قتل ملم » ويّحد إن زذا بمسلمة » ويحدحد المحارب 
إن قطع طَر يق » ويفرق بينه وبين السلمة الى نكحها مع التْزير له وها إن كانا معتق دين 
صدحة َه ذلك ؛ وكذلك يُعرّر إن فتن مسلما ذالم تسكن الفيتنة له بشىء مما يرجع إك الطدن 
فى الدين » فهكذا يتبغى أن يقال . 


210 المتعب : يقال 5 ثب الماء والدم يشعبه با فجرء كا ينثعب الدم من الأئف ومنه اشتق مثعب العلر » وموائلا ٠‏ 
لاجنا من واءل مواءلة لخأ . والراعب : يقال وعب الوادى فهو راعب إذا امتلأ بالماء ورعب السيل الوادى إذا ملأء . ٠‏ وه 


كتوم ' كالمستجير من الرمضاء بالنار . 


أت 056 مم 


د وخ -- .8 ام راص م6 ابي - 7707م 2 احم اجو 
فصل : وَدَارٌ الإسلام ما ظهرت فيه الشهادّتان والصلاة » ولم يظهرٌ فيها خحصلة 
.9 ع َ* 0 2 مال راها م بت 5 500 
0 2 وَلَوْ تأويلة0» إلا يجوار » وإلا فَذَارَ كفر 4 وإن ظهرتا©) فيها لاف (م) 4 
ادفاو رم 28 0 الو يذ 4 َه إلى 8 و ماب 
وتجب الهجرة عنها وعن دار الْفسق إلى خلى عما هاجر لاجله » أو ما فيه دونه بنفسه 


وأهلد ِل لصلحة أو عدر » مي ا الإمام ا 
قوله : وقصمل : ودار الإسلام إلخ 1 


أقول : الاعتبار بظهور البكلمة » فإن كانت الأوامر والثواهى فى الدار لأهل الإسلام 

٠‏ بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه / مأذونا له بذاك من 

أهل الإسلام فهذه دار إسلام » ولا يضر ظهور الخصال الكفرية ما لذنها لم تظهر بقوة 

الكفار » ولا بِصَوْلتَهم كما هو مشاهد فى أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين 
السّاكنين ف المد ائن الإسلامية » وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس . 


وأما قوله : «ولو تأويلا» فياطل من القول » وخطل من الرأى » فإن هذه المسائل الى 
اخقلف فيها أهل الإسلام » » وكفر بعضهم بعضا تعصبا وجُرأة على الدين ء وتأثيرا 
للأهوية لو كان ظهورها فى الدار مُقفتضيا لكونما دار كفر لكانت الديارالإسلامية بأسرها 
يان كعد عفرا لاتكن ماين ون امداق وله قرية دم القزف فق اهب اها هن 
إليه الأشعرية أو العدزلة أو الماتريدية » وقى اعتقدت كل طئفة من هذه الطوائف ما هو 
كفر تأويْل عذد الطائفة الأتخرى «وكفاك من شر سماعه». والحق أنه لا كفر تأويل 


. الكفر عندهم كفر تصريح وكفر تأويل - وقد سبقت الإشارة إلى ذلك‎ )١( 

ومن الأمثلة الى أوردها فى الشرح لكفر التأويل القول بالمبر والتغبيه أو نحو ذلك كالقطع بدخول فساق هذه الآعة 
الحنة وإن ماتوا على الفسق والقرد . قال : وهذا كله كفر تأويل لا تصريح فإذا ظهر فى دار من غير جوار كانت دار 
كفر . هكذا ؟ شرح الآزهار 4 / الام . 

(؟ ) دار الكفر تنم بأحد أمرين : إما بألا تظهر فيها الشبادتان إلا يجوار . أو بأن تظهر فيها خصلة كفرية من غير 
جوار فإنها تصير بذاك دار كفر . وإن ظهر فها الشبادتان من غير جوار خلاف (م) المريد بالله وأبى حنيفة 

فإنهما يقولان إن الحسكم لظهور الشبادتين فى البلد . فإن ظهرتا فيه من غير جوار فهى دار إسلام » ولو ظهر فيها 
خصلة كفرية من غير جوار فلا حكم لظهور ذلك مع ظهور كلمة الإسلام . شرح الأزهار 4 / الام . 

(؟) المراد بتضيق وجوب الحجرة . 


46م د 


أصلا ؛ وليس هذا موضع البسط هذه المسألة فخذها كلية تنج ما من مويقات لا تُحمى 
2 / ٍْ 

ومهدءكات لا تحصر » وسياق عذد اللكلام على قوله : «والمشأول كالمرتى» ما ينبغى أن 

يهم إلى ما هنا لكل الفائدة . 


واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدالما قدمنا لك فى 
الكلام على دار الحرب » وأن الكافر الحرثنى مُباح الدم والمال على كل حال ما م يمن 
من المسلمين » وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام فى دار الحرب وغيرها » وإن 
كانت الفائدة هى ما تقدم من كونهم ملكون عليناما دخل دارهم قَهُرا » فقّدأوضحنا لك 
هنالك تب لا يملكون علينا شيثاً » وإن كانت الفائدة وجوب المجرة عن دار الكفر فليس 
هذا الوجوب مختصًا بدار الذكفر بل هو شريعة قائمة» وسنة ثابتة » عند استعلان المنكر » 
وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنههى عنالمنكر وعدم وجود من يأل 
على أيدى المذتهكين لمحارم الله » فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفير بدينه إن 
تمكن من ذلك » ووجد أرضاً خالية عن التظاهر لمعاصىالله » وعدم التناكرعلى فاعلها » 
فإن لم يجد فليس ف الإمكان أحسن مما كان » وعليه أن يأمر بالمعروف وينهمى عن الذكر 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فيقلبه كما أرشد إلى ذلك الصادق7 
الصدوق فيما صح عنه ء وإذا قدر على أن يغلقعلى نفسه بابه » ويضرب بينئه وبين 
العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه » وقد أوضحت أمر الحجرة وما هو باق 


منها وما قد نُسخ فى شرحى المنتقى” ؛ فليرجع إليه . 


وأما ما ذكره المصنف من إثبات دار الْفِسْق تقليدا لمن شذ من المعتزلة فلا وجه لذلك 
أصلا ولا تتعلق به فائدة قط » وإن زعم ذلك من لم يكن مستيصرا . 


0 يرجم إلى -حديث أى سميد عند أحمد فى سند ومسل فى صصيحه وأب داود والثر مذى والنساق وابن ماجه ولفظه ٠‏ 


ومن رأى مشكم متكرا فليغيرء بيده فإن م ينطع فيلسائه فإن م يلع فيقلبه وذاك أضمف الما 6 
الخامع الصغير بشرح فيض القدير 5 / 11١‏ . 


- 307/4 نيل الأوطار على المنتتى‎ )١( 
لد‎ 2597/-- 


وأما قوله : «إلى َل عما هاجر لأجله» فوجهه ظاهر لأن الانتقال من شر إلى شر ومن 
دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا تعاب النفس يقطع المفاوز » فإن كان التظاهر 
بالمعاصى فى غير بلده أقل مما هو يبلده كان ذلك وجها للهجرة » وف الشر خيار . 


وأما قوله : ٠‏ إلا لمصلحة » فوجهه ظاهر » فإِنها إن كانت المصلحة العائدة على طائفة 
من السلمين يبقائه ظاهرة كأن يكون له مدخل فى بعض الأمر بالمعروف » والنهى عن 
النكر » أو تعليمه معام الخير بحيث يكون ذلك راجحا عل هجرته وفراره بدينه 


فإنه يجب عليه ترك الحجرة رعاية هذه المصلحة الراجحة » لأن هذه المصلحة الحاصلة 
له بالهجرة على الخصوص تصير مفسدة بالنسبة إلى اللمصلحة المرجوة بت ركه للهجرة . 


وأما كون الحجرة نتضيق بِأّمر الإمام-بافوجهه ما قدمنا من وجوب طاعة الأئمة فيما 
ع 
يأمرون به من الطاعة » والأدلة على ذلك من الكتاب والسئة كثيرة جدا . 


فصل : والرَدةٌ اعْتِقَادٍ 1 فِغل 1 زِئ» أو لظ كقرئ وذ لم يَعْتَقِدْ مَعْدَاه 
إلا حَاكِيًا » أَوْ مُكْرَهًا » وينها السجوة لِعَيْرٍ الله » وبها بين الرْوْجَة » إن تاب الكن 


ع 


ترثه إِنْ مات 4 أ لدى 27 فق فى الهدة » وباللحوق تختق عأ وَللو 3 ون الثلث لبر 2 


2 سام بيرك مو ملم 


ويركة وَرُكته الناهوة #فإن عاد رد ما لَمْ يُسْتَهْلَكَ جساء أو حَكْمًا . 


ْ وتكتهم أن يقل يقل تكلقهم إن لم ترم )نولا تم نْوَانُهم » ولا يمْلِكُونَ علينا 

0 ذَوى شوك 2 وعَقَودُهم قبل اللْحُوق لغو فى القرب ؛ وَصَحِيحَة فى غَيْرها موقوقة 
وتَلّغو بَعْده إلّا الامتيلاد » وَلَا تَسُقط مها الحقوق » 3 كم لمن حل به فى الإسلام 
به » وفى الْكْر به ؛ ويسترق ولد الولد + وفن الود لض رد أحد 
يون » ويكونه فى دارنًا ييا وي م لِمُلْتيس بالدار » والمتَأول كالرتدُ ء وقِيل 
كلت » وقيلَ كالسلم . 


. شق : المقصود لحق بدار الحرب‎ )١( 


مكنع د 


قوله : «وفصل : والردة با عتقاد» إلخ . 


أقول : اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام » ودخوله فى الكفر 
لا ينبغى اسم يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عايه إلا يبّرهانٍ أوْضح من شُّمْس النهار » 
فإِنه قد ثبت ف الأحاديث الصحيحة اأروية من طريق جماعة من الصدابة : و أن من قا 
لأخيه : يا كافر فقد با مها أحدهما» » هكذا فى الصحيد”" وق لفظ آخر فى الصحيحين 
57 1 3 مع م تر ,وه 01 8 رهة إل ”موس 2 9 14 و ا وف 
وغمرهما لمن دعا رجلا بالكفر 3 وقال . عدو الله وليس كذلك إلا حار عليهة 
أى رجع » وف لفظ فى الصحيح : «فَقَدْ كَفَرَ أحدّهماءء فى هذه الأحاديث وما ورد 
مؤْردها أعظم زاجر » وأكبر واعظ عن التسرع ف التكفير » وقد قال الله عز وجل : 
« وَلكِن من شرح بِالْكُْر صدرًا »© فلابد من شرح الصدر بالكفر » وطمأزينة القلب به ء 
وسكون / النفس إليه » فلا اعتبار بما يقع من طرق عقائد الشر » لاسيما مع الجهل 
مخالفتها لطريقة الإسلام » ولا اعتبار بصدور فعل كفرى لم يُرِدْ به فاءله الخروج عن 


الإسلام إلى ملة الكفر » ولا اعتبار بلفظ تافظ يه السلم يدل عنى الكفر وهو لا يعتقّد 
معثاه » فإن قلت : قد ورد فى السنة ما يدل على كفر من حلف تر مل الإسلام ٠‏ 


وورد ف السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مُْلما” كما تقدم » وورد فى السنة الطهرة 
5 مره مم :. كك مهم لل عه عم م 
إطلاق الكفر على من فعل فعلا يخالف الشرع كما فى حديث : «لا ترجعوا بَعْدى كفارا 


اه 7 4 


يضرب د م رقاب بَعْض ع0 ونحوه ثما ورد مورده » وكل ذلك يفيد أن صدور ثىع 
- - و 


)غ00 من حديث ابن عمر رضى الله علهما عند مسل ولفظه : و إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدها م ولفظ البخارى : 
«أبما رجل قال لأخيه : يا كافر » إلخ . مسلم شرح التووى ١‏ / 48؟ والصحيح يشرح الفتح /1١‏ 614 . 

. 148/١ ومسل يشرح النووى‎ 454 / ٠١ الصحيم بشرح الفتح‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية : 1١5‏ » وتمامها : ومن كفر بالله من بمد إيمانه إلا من أكرء وقلبه مطمئن بالإيمان » 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعاهم غضب من الله ولم عذاب عظم » . 

( 4 ) يرجع فى ذلك إلى سحديث ابن عبر بلفظ : ومن حلف بنير الله فقد كفر م أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه 
كا حسنه امام وسصححه » ويروى أنه قال : ٠‏ ققد أشرك ى وهو عند أحمد من هذا الوجه . 

مسئد أحمد 175/7 وصحيح الترملى ١1١/4‏ 

(0) تقدمالمديث . 

(1) من حديث أب بكرة فى خطبته صل الله عليه وسل يوم النحر فى حجة الوداع . رواه البخارى وأحمه وعند 
البخارى أيشاً من -حديث ابن عباس . المنتتى بشرح نيل الأوطار © / 0م الصحيح بشرح الفتح ؟ / *لاه . 


ة؟ةع 


.مط 


من هذه الأمور يُوجب الكفر وإن لم يرد قئله أو فاه الخروج من الإسلام إل ملّة الكفر ؟ 
قلت إذا ضاقت عليك سبل الأويل » ولم جد طريقا تسلكها فى مثل هذه الأحاديث فعليك 
أن تقيرها كما وردت » وتقول من أطلق عليه رسول الله صلى الله علي عليه وآله وسلم اسم 
الكفر فهو كما قال » ولا يجوز إطلاقه على غير من سّماه رسول اله صل الله عليه وآله 
وسلم من المسلمين كافرا إلا من شرح بالكفر صدرا » فحينئذ تنجو من مَمرُة الخطر » 
وتسلم من الوقوع ف المحنة » فإن الإِقْدام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشح على 
دينه » ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه » ولا عائدة » فكيف إذا كان يخثى على نفسه 
ذا أخطأً أن يكون فى عداد من سماه رسول الله صل الله عليه وآله وس كافرا » فهذا يقنود 
إليه العقل فضلا عن الشرع . ومع هذا فالجمع بين أدلة الكتاب والسنة واجب » وقد 
2 بز را دجو سير مد ل سرع اراح ا 
إلا على من شرح بالكفر صدرا ويقصر ما ورد هما تقدم على موارده »: وهذا الحق ليس 
به خفاء .. فلعنى من بنيّات الطريق . 


ع 5 5 م ث5 
ياب الفتى إل انبَاع الهسوى ومتْهاج الحق لله وَاضِح 


وأما قوله : «إلا حاكياً أو مكرهاء فالأمر فيه واضح » ووجهه بين » وكيف يحكم 
بالكفن عل :من حكى افولا كنريا اصائر من “اقرء فإن القرآن الكريم قد اشتمل على 
ما لا يأ عليه الحصر من حكاية ما هو كفر يواح من أقوال الكفار » وهكذا لايحكم 
يكفر من كفر مكرها » فقد استثناه القرآن الكزوم مقرل : إلا من أكردة وَقَلبَهُ مُطْمين 
بالإيمان »0 وكفى به . 


وأما قوله : «ومنها السجود لغير الله فلابد من تقييده أن يكون سُجوده هذا قاصدا 
لربوبية من سجد له » فإنه مبذا السجود قد أشرك بالله عز وجل » وأثبت معه ها آخرء 
وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيرا لمن دخل على ملولك الأعاجم أنه 


. تقدم ذكر الآية فى الصفحة السابقة‎ )١١( 


0م م 8 5 
يُقيل الأرض تعظيما له فلميس هذا من الكفر ى ثىء » وقد علم كل من كان من الأعلام 
أن الشكفير بالإلزام من أعظم مَرَالق الأقدام » فمن أراد المخاطرة بديئه فعلى نفسه جى . 


قوله : «ومها تبين الزوجة » . 


أقول : وجه ذلك اختلاف الملتين » وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بمايدل على 
ذلك على تفصيل فى ذلك قد تقدم فى النكاح عند قول المصئف «وينفسخ بتجدد 
اختلاف الملتين ؛ فليرجع إليه . 


وأما قوله : «لكن يرثه صاحبه إن مات أو لحق» فالظاهر أن مال المرتد باق على 
ملكه » ولم يرد ما يدل على أنه يخرج عن ملكه عجرد الرّدة » فإن مات كان مالهلن 
يَستحق ميراثه فى حال كفره » وإن لحق بدار الحرب ضارله ماله كأموال أهل دار أهل 
الحرب ف الإباحة » ومن زعم أن ماله يخرج عن ملكه بمجرد الردة من غير لحوق فعليه 
الدليل . 


وأما كونها تعتق أَم ولده ومدبّره فوجهه ظاهر لأنه قلد أوقع سيب عتقها فى حال إسلامه 
فاستحقا تنجيز ذلك . 


وأما كونه يرثه ورثته المسلمون فلا أعرف لهذا وجها » ولا أجد عليه دليلا » والأدلة 
مصرحة أنه لا تَوارث بين مسل وكافر على العموم » ولا يضْلح للتخصيص إلا دليل تقوم 
به الحجة ولا حجة فيا يُرُوى عن يعض الصحابة » فإِن ذلك محمول على الاجتهاد ؛ 
واجتهاد الصحاق لا يخصص ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع 
السلمين . 

وأما قوله : دفن عاد رد ما لم يُسْتهلك حسا أو حكماء فلا وجه لهذا الرد » فقد خرج 
المال عن ملكه باللحوق » فإن كان قد ثبعت عليه يد أحد السلمين فقد استحقه » وصار 
ملكاً له » فلا ينزع عنه إلا بوجه يُوجب رفع ما دل به فى ملكه » وأما إذا عاد المرتد 


د [00 سم 


3 


إل الإسلام قبل لحوقه فقد عرفناك أن ماله باق على ملكه » فمن أتلف شيقاً منه ضمئنه » 
وما كان باقيا فهو باق على ملكه . 


قوله : ووحكلهم أن يقتل مكنفهم إن لم يسلم» . 


أقول : وجهه / ما أخرجه البخارى وأحمد وهل السئن من حديث | بن عباس يلفظ : 
دمن يدل ديه فَاتوة»” ' » وما فى الصحيحين من حديث ألى موسى فى بعض المرتدين 
أنه قال : ولا أَجْلِسُ حتى يُقَجّل : قَضَاء الله ورسولةع7 ؟ » ومن أدلة قتل المرتد حديث : 
دلا يَحِلٌ دم امْرىه سل إلا ببدى ثلاث ,0 وقد تقدم » وف الباب أحاديث »وقتل 
الرتد إن لم برجع إلى ا 0 ؛ ويؤيد هذا قوله عز وجل : ١‏ ومن يُبْتَغْ غَيْرَ 
الإسلام دينا فلن يقبل مِنْهُع9'؟ » فإن مُقتضى هذه الآية أنه لا يقبل منه إلا الإسلام » 
فإن لم يفعل قتل » لأنه لو ترك مرتدا لكان قد قبل منه غير دين الإسلام » ولا فرق بين 

د 
الذكر والأنى لعموم قوله : «ومن يبتغ» » وقوله : «من يدل دينه » » ولم يثبت ما يدل 
على تخصيص الإناث . 


وأما قوله : دولا تغنم أموام » فقد عرفتاك بما قدمنا أنها قبل اللحوق باقية فى ملكهم » 
وبعد اللحوق يصير فيئا لمن يسبق إليها . 


)١(‏ لتحاديث قصة وردت مطولة ومختصرة فى بعض الكتب ولفظ اليخارى منها : و أن عليا رضى الله عنه حرق قوماً 
فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لأن البى صل الله عليه وسلْ قال : م لا تعذبوا بمذاب الله » ولقتلهم كا 
قال صل الله عليه وسل : ومن بدل ديته فاقتلوه ع . 

وعند أب داود أن عليا : « أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام » وفيه بعد أن أورد قول ابن عياس : « فيلغ ذلك عليا 
رمى الله عنه فقال : ويم أم ابن عباس م . 

الصحيح بشرح الفتح 4/5 ومختصر ألسان المنذرى 5 / ١57‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 6 ١٠؟.‏ 

مسئد أحمد 7117/1 

)١(‏ الحديث أخرجه أيضاً أبو داود والنسا وفيه : أن الى صل الله عليه وسل أوقد أبا مومى الأشعرى إل المن 


24 ثم أتيعه معاذ بن جيل : و فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال : اتزل وإذا رجل عنده موئق قال : ما هذا ؟ قال : كان مبودا 


فأسل ثم تهود قال : لا أجلس حى يقتل : قضاء الله ورسوله » 


. 7١17 / 7 والمنتقى بشرح نيل الأوطار‎ ١46 / 5 الصحيح بشرح الفتم ؟ / 8148 و مختصر السن للمنذرى‎ ٠ 


(؟) تقدم إيراد الحديث ص 840 . 
() سورة آل عمران الآية : هم 


-ب 005 سه 


وأما قوله : وولا ملكون علينا؛ إلخ » فقد قدمنا أن أهل الحرب لا يمُلكون علينا » 
والمرتدون مع اللحوق حكمهم حكهم . 

وأما قوله : «وعقودهم قبل اللحوق لغو فى العَرّب » قوجه ذلك أنه قد صار بالردة 
كافرا قبل لحوقه » ولا قربة لكافر . 


وأما قوله : وصحيحة فق غيرها موقوفة هفلا وجهلقوله : «موقوفة » لأن ماله باق 
على ملكه قبل لحوقه » فيصح منه كل تصرف فيه . 


وأما قوله : «فيلغو يعده» فصحيح لأن ماله قد خر ج عن ملكه باللحوق . 


وأما قوله : « إلا الاستيلاد » فمراد المصئف أنه إذا كان قد استولد أمة له قبل 
أن يرتد فإن هذا لا يلغى لأنه قد فعل السبب مسلما » فلا وجه لإلغائه » وقد أغنى عنه 


ما تقدم من قوله : «وباللحوق تعتق أم ولد» . 
قوله : وولا يسقّط ما الحقوق » . 


أقول : الحقوق الثابتة على المرتد من دين أو نحوه باقية ى ذمته » وهى باقية ى 
ملك مالكها فلا يجوز الحكم 
ماله الذى تركه ببلاد الإسلام » فإن لم يكن له مال كان أن له الحق مطالبته به مبى 


ظفر به . ٠‏ 


عليه ينها قد خرجت عن ملكه بارتداد من هى عليه لآن 


قوله : «ويحك, من حمل به فى الإسلام به » إلخ . 
أقول : لا فرق بين من حُمل به فى الإسلام ومن حُمل به فى الكفر أنهما يولدان على 
: 1 5 50 ل 1 
الإسلام لما ى الصحيحين وغيرهما من حديث أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و آله | 
5-3 اه 7 1 أ 2 مو مم ٠‏ 
وسلم قال : وما من لو إل يولك على الِطرة ؛ قابواه يهودَانِمِ أ يتصرَانو أ 3 


007 لس 


يُمَجِانِهِ كما تَدْتَجٌ الْبويمة [بَهِيمّة ] جَمْعَاء مَلتُحِسُونَ فيهًا مِنْ جَدْعَاء . ثم يقول 
أبو هريرة (فِطْرَة الله الى قَطَرَ الناس عَدَيَّا ) الآية "٠06‏ فالمواود من الكفار مطلقاً يُولد على 
الفطرة الإسلامية حتى يعرب عنه لسانه » فإن كفر فأبواه هما اللذان كفراه » وقد أخر ج 
أحمد عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « كل مَولُود يُولَد عَلَ الْفِطرّة 
حبّى يمرب عَنْه لِسائه » قدا أرب عَنْه لِسَانُه قم شَاكِرًا وَإِما كفُوراء"؟ . ْ 


وأما قوله : «ويسترق ولدا ولد » إلخ قلا وجه له »بل هذا الولد الذى حمل يه ق الإسلام 
أو الكفر إذا اختار الكفر جاز استرقاقه فضلا عن استرقاق ولده » ولا وجه لاعردد » وقد 


قدمنا البحث عن هذا فى استرقاق كل كافر من غير فرق بين عرلى وعجمى . 
قوله : «والصبى مسلم بإسلام أحد أبويه » . 


أقول : إذا كان مولودا على الفطرة الإسلامية » وكان ذلك كافياً فى الحكم له بالإسلام » 
فإسلامه مع إسلام أحد أبويه أظهر وأظهرءولا يحتاج إلى الاست دلال بدليل يخص هذه 
الصورة » وهكذا لا يحتاج إلى الاستد لال بدليليخص قوله : ووبكونهف دارنا دونهما» 
لأنه قد اجتمع له الولادة على الفطرة » والكون فى دار الإسلام » فكان من جٌّملة من يُحكم 
له بالإسلام بالسببين المذكورين » كما استحق من أسلم أحدأيويه أن يحكم له بالإسلام 
بالسببين » وهما الولادة على الإسلاممع إسلام أحد أبويهء وقد كان أبواه هما اللذان 
يُهوّدانه » أو ياصّرانه » أو يمجسانه » فمع إسلام أحدهما قد صارداعياً إلى الإسلام ؛ 
كما صار بدعوة الآخخر إلى الكفر ودواعى الإسلام أرجح وأقدم » لأن الإسلام يعلو » 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . 


وأما قوله : دوللملئيس بالدار؛ فلا وجه له يل ينبغى الحكم للملعبس بالإسلام لأنه 
مولود على النطرة » كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم . 
)١(‏ الحديث متغق عليه . وجمماء ‏ كا فى النهاية - سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملا فلا جدع بها ولا كى . 


الصحيح بشرح الفتح © / 15؟ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 8311/10 . 
(؟1) مسند أحند 987/8 المنتقى يشرح قيل الأوطار 107 / 717 . 


حب 0268 مد 


قوله : «والجأول» كالمرتد إلخ . 


أقول : ها هنا يُسكب العبرات » ويناح على الإسلام وأهله بما جتاه التَعضّب فى الدين 
على غالب المسلمين من التراى بالكفر لا لِسنّة » ولا ل رآن ء ولا لبيان من الله » ولا 
لبرهان » بل لما غَلَتْ مُرَاجل العصبية فى الدين » وتمكنالشيطان الرجيم من تفريق 
كَلِمّة المسلمين لَعَنهِم إلزامات بعضهم لبعض / عا هو شبيه المباء فى المواء » والسّراب 
البقيعة » فيالله وللمسلمين من هذه الفاقرة الى هى من أعظم فواقر الدين والرزية الى 
ما رَُى عذلها سبيل المؤمنين » وأنت إن بقى فيك نصيب من عقل » وبقية من مراقبة 
لله عز وجل » وحصّة من الغيرة الإسلامية قد علمت وعلل كل من له علم هذا الدين أن 
البى صل الله عليه وآله وساى لما سكل عن الإسلام قال فى بيان حقيقته » وإيضاح 
مفهومه7 : وإنه إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت ٠‏ وصوم رمضان » وشهادة 
أن لا إله إلا اللّهه ء والأحاديث ذا المعنى متواترة » فمن جاء هذه الأركان الخمسة » 
وقام مها حق القيام فهو المسلم على رغم أنف.من أَبَى ذلك كائنا من كان » فمن جاءك 
ما يُخالف هذا من ساقط القول » وزائف العلم » بل الجهل » فاضرب به فى وجهه » وقل 


له: قد تقدم هَذّيانك هذا برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . 
# مى مه ا كى و م ل يا عم 

دعوا كل قول عند قول محمك. فما امن فى دين سك كمخاط سر 

ع ” َ 20 


وكما أنه قد تقدم الحكم من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن قام .بذه الأركان 
الخمسة بالإسلام فقد حك 3 «آمن بالله وملائكته وكتبه وَوقله والقَدرٍ خيره وشره» 
بالإعان » وهذا منقول عنه نقلا متواترا » فمن كان هكذا فهو اومن <تاً » وقد قدّمنا 
قريياً ما ورد من الأدلة الشتملة على الترهيب العظيم من تكفير المسلمين » والأدلة الدالة 


على وجوب صيانة عرض السلم واحترامه يدل بفحوى الخطاب على تجثب القّدْح ى 


010 يرجع فى ذلك إلى كتاب الإيمان فى الصحيح بشرح الفتح ١‏ / 40 وإلى هسم يشرح النووى ١‏ / 161 والمنتقى 
بشرح نيل الأوطار 5895/١‏ . 
00 يرجح إلى حديث عبد لله ين عمر عن أبيه رغى القه عا قى صمح مس برح التووى 1 / 118 . 


سم 000 سم 


ريه 


دينه بأى قادح . فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إل الملة الكفرية » فإن هذه جناية 
لا تَمِْها جناية » وجُرأة لا ثُمائلها جرأة » وأين هذا للجترى” على تكفير أخيه من قول 
زعزل ال تن لذ عليه رورمل 60ل ترون ووو 11 ال لتك نان مدي 
لأَخِيه ما يُحِب لتقي و0 ترق فين 1 ومن قول رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسلم الثابت عنه فى الصحيح أيضاً : «الْمسلم أ خو المسلم لا يَظْلِمَهُ ولا يسَلِمةُ»9؟ ع 
كدرو ا" صل اليلية.: روم انيت به المح أيضاً : ماب مسيم 


ارو 


0 > وقباله كف :0 » ومن قول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : 906 دماء كم ع 
وَأَمْوالَكم » وَأَعْرَاضَكهْ علَبْكمْ حَرَام :7 “)؛ وهو أيضاً فى الصحيح ء وكم يعد العاد من 


0 الصحيحة والآيات القرآنية» والهداية بيد الله عز وجل (إِذَلكَ لَا تَهَلى من 
0 حْبِيْتَ ولَكن الله يهدى من يَشائ 90 


فصل : وعَلَ كل لشم ا لأَمرُّ يما عليمه معْروقاء والنّهىْ عَمَّاعلِمَه مُنْكَرَاء ولو 
م9 أو - 28 .مم 
بالفثل إن ظَن التاثير"© والتم "ول 7 يُوَدَ ل مثله أَوْ أذكر منه ء أو تَلَنِدِ » أو 
عضو مِنه » أَوْ مال مُجُحِف فيقيُحُ«غالياً: ولا يُحَشْن إِنْ كفى اللين » ولا فى مُخْتَلّف 


. الحديث أخرجه أحمد والبخارى ومسل والترمنى والنساقٌ وابن ماجه واللفظ لس من حديث ث أنس‎ )١( 
. 447 / ١ 5ه والامع الصير بشرح فيض القدير‎ / ١ والصحيح بشرح الفتح‎ 77٠ / ١ مسل بشرح النووى‎ 
(؟ ) من حديث ابن عمر عند البخارى و مامه : و ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مس كربة‎ 
. 41 / ٠ فرج الله عنه كرية من كربات يوم القيامة » ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» . الصحيح بشرح الفتح‎ 
(؟) الحديث أخر جه أحماه والبخارى ومسل والترمذى والنساق وابن ماجه من حديث ابن مسعود وعتد أبن ماءجه‎ 
أيضاً من حديث أبى هريرة وعن سعد » والطيرافى فى الكبير عن عبه الله بن مغفل وعن عمرو بن النعمان بن مقرن . كا‎ 
. أخر جه الدارتطنى فى الأفراد عن -جابر ورمز له السيوطى بالصحة . المامع الصير يشرح قيض القدير 4 / 4ه‎ 
. 487 (؛ ) يرجع إلى حديث أن بكرة وقد سبقت الإشارة إليه ص‎ 
. (ه) القصص الآية : 6ه‎ 
. من شروط الأمر بالمعروف أن يغلب على ظظنه أن لأمره أو بيه تأثير فى وقوع المعروف و زوال المنكر‎ )*( 
. شرح الأزهار 4 /89ه‎ 
. من شروط الأمر بالمعروف أن يظهن أنه إذا لم يقم به فى ذاك ألوقت عمله و بطل وكناك النهى‎ )7( 
. شرح الأزهار ؛ /4مه‎ 


ع 60015 سه 


. 2 م.م رو بر ىت ده #اس . .  »‏ *» 
فيه على من هو مَدَهِبِهُ » ولا غَيّْر ولى على صفير بالإضرار إلا عَن إضرارء”" . 


قوله : «فصل» : ويعجب على كل مكلف الأمر مما علمه معروفاً والنهى عما علمه 
منكراً» . 


أقول: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هما العمّادان العظيمان من أعمدة هذا الدين» 
والركنان الكبيران من أركانه » ولا يتسع لما ورد فى ذلك من الآياتالقرآنية والأحاديث 
الصحيحة النبوية إلا مؤلفمستقل » وهو مجمععلىوجوبما إجماعاً معاوما من سابق هذه 
الأمّة ولاحقها لا يُعلم فى ذلك خلاف » وإئما وقع الخلاف بينهم فى قيود قَيّدوا با هذا 
الوجوب » وسيأق الكلام عليها . 


وإذا عرفت هذا كان كل مس يجب عليه إذا رأى منكرا أن يغيره بيده » فإِن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقابه » كما صح" ذلك عن رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسلم » وظهور كون هذا الشئء منكرا يحصل بكونه مخالفاً لكتاب الله سيحانه 
أو لسنة رسوله صل الله عليه وآله وسلم » أو لإجماع السلمين » ثم إذا كان قادرا على 
تَغييره بيده كان ذلك قَرْضا عليه ولو بالمقاتلة » وهو إِنْ قتل فَشَهيد » وإن قتل فاعل 
المذكر فيالحق والشرع قتله » ولكنه يقدم الموعظة بالقول اللين » فإذا لم يؤثر ذلك جاء 
بالقول الخشن » فإن ل يؤثر ذلك انتمل إلى التغيير باليد » ثم المقاتلة إن لم ممكن التغيير 
إلا ما » فإن كان غير قادر على الإنكار باليد أنكر باللسان فقط » وذلك فرضه » 
فإن لم يستطع الإنكار بالاسان أنكر بالقلب » وهذا يقدر عليه كل أحد » وهو أضعف 
الإعان كما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم »ومبذا تعرف أن اشتراط ظن 


)١(‏ لا يجوز أن يتكر غير وى للصغير أو الجنوت على صغير أو مجنون إذا رآه يفعل منكرا فليس له أن ينكر عليه 
بالإضرار به بالضر ب أو الحيس إلا أن يداقمه غير و ليه عن إضرار . شرح الأزهار + للكده . 
() يرجع إلى حديث أبى سميد المدرى بلفظ : «من رأى متكم منكرا فلينيره بيده فإن لم يستطع فبلسائه فإن م يستطع 
فبقلبه وذلك أضمف الإعان» . 
أخرجه أحمد فى المسند ومسل فى الصحيح وأبو داود والترمذى والنسالى واين ماجه . 
الجامع الصغير بشرح فيض القدير .31١ / ١‏ 


ل6هم سد 


لاو 


التأثير إنما هو فى الإنكار باليد » ثم فى الإنكار باللسان » وأما الإنكار بالقلب فهو فرض 
1 
على كل مس » ولا يحتاج إلى تقييده بظن التاثير لأنه أمر كائن فى القلب لا يظهر ى 
0 
الخارج ولا يحصل به تاثير . 


وأما قوله : «والتضيق » إلخ فوجه ذلك أنه لا يكون الشىء منكرا من فاعله إلا عند 
قءله » أو عند الشروع فى مقدماته » ولكنه إذاظن أتالمنكر لا محّالةواقع من فاعله ولو 
بعد حين كان عليه أن يُنكره وإن م يحضر وقت فعلهء لأن الكف عنه قبل الشروع فيه 
أو الانتهاء لفعله أقطع لعرقه ع وأحسم لادته . 


قوله : إن لم يؤد إلى مثله أو أنكر منه؛ . 


أقول : اعتبار هذا الشرط منه فإنه إذا كان القيام فى مقام الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر يؤدى إلى تجرىء من وقع الأمر أو النهى له كما يفعل ذلك كثير من الظلمة 
الذين لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ولا ينزجرون بزواجر الله » بل يجاوزون ما هم 
فيه إلى ما هو أشد منه قمعاً لمن ينكر عليهم » وسدًا / لباب إقامة حجة الله عليهم » وحسما 
لمادة موعظة الواعظين لم » وقطعاً لذريعة المناصحة من الناصحين » وتأييسا للمظلومين 
عن الفرج » فلا يطمعون بعدها فى الالتسجاء إلى أهل العلم والفضل »ع فها هنا يحق السكوت » 
والرجوع إلى الإنكار بالقلب » لأن التعرض للإنكار باليد واللسان ينشاٌعنه اتساع دائرة 
المذكر على المظلومين » ويحل بم زيادة على ما هم فيه من المصيبة النازلة مهم » وف الشر 
خيار ؛ وقد ارتفع الوجوب » بل ارتفع الجواز » لأنه يُوجب حدوث مظلمة مع تلك المظلمة » 
ومنكر مع ذلك المنكر » ومن أعظم ما يُؤدى إليه الإنكار أن يُفضى إلى تلف نفس النكر ؛ 
أو عضو منه ؛ أو يذهب ماله مع عدم حصول التأثير الذى هو المطلوب بالإنكار » وأى 
تأكيروةداتضاءق بسبيه الشرء وتزابد لأجله الظلم » وانتهكت حرمة مع الحرمة » وانضمت 
مصيبة إلى مصيبة بخلاف ما قدمنا من أنه يجب عليه اللقاتلة إذا لم بمكن التغيير إلا بها ؛ 
فإنه هناك على ثقة من التاثير » وتمام ما تصدى له ء وأقل الأحوال أن يحصل معه 


د66 - 


الاحتمال » وأما هنا فقدد انقطع طمعه » وارتفع رجاؤه مع ما انم إلى ذلك من النأدية 
إلى ما هو انكر 


قوله : دولا يخشن إن كفى اللين» . 


أقول : وجه هذا أنه يجب التوقف ف الإنكار على قدر الحاجة » وقد حصل المطلوب 
هنا بدون التخشين فالانتقال إلى التخشين مع تأثير الكليين انتقال لم ناذه اق + 
ولا اقتضته الضرورة » وقد أشار إلى سلوك هذا المسلك قول الله عز وجل : «فَقُولَا لَهُ قَولا 
ينا لعله يتذكر أو يخثى :27 فإذا كان الله سبحانه قد أرشد رسله إلى ١‏ تأدب مبذا الأدب 
مع أكفر الكفرة وأعظم العتاة المنمردين عليه » فسلوكه مع القائمين مقام الإنكار الذين 
هم غير رسل مع بعض العٌصاة أو الظلمة من المسلمين أولى وأحق وأقدم وألزم . 


قوله : دولا فى مسختلف فيه على من هو مذهيه؛ . 


أقول : هذه القالة قد صارت أعظم ذُريعة إلى سد باب الأمر بالعروف والنهى عن 
النكر ء وهما بالمثابة التّى عرفناك » والمنؤلة الى بيناها لك » وقد وجب بإيجاب الله عز 
وجل » وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة الأمر ما هو معروف من 
معروفات الشرع » والنهى عما هو منكر من منكراته ومعيار ذلك الكتاب والسنة » فعلى 
كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما » وى أحدهما معروفاً » وينههى عما هو فيهما أو فى 
أحدهما منكرا » وإن قال قائل من أهل العلم ما يخالف ذلك فقوله منكر يجب إنكاره 
عليه أولا » ثم على العامل به ثانياً » وهذه الشريعة الشريفة الى أمرنا بالأمر معروفها 
والنهى عن منكرها هى هذه الموجودة فى الكتاب والسئة » وأما ما حدث من المذاهب 
فليست بشرائع مستجدة ولا هى شرائع ناسخة لما جاء به خاتم النبيين صل الله عليه وآله 
وسلم » وإنما هى بدع ابتدعت وحوادثف الإسلام دشت » فما كان فيها موافقاً لاشرع 
الغابت فى الكتاب والسنة فقد سبق إليهالكتاب والسنة» وما كان منها مخالفاً للكتاب 


. 4# : سورة طه الآية‎ )١( 


004 سه 


والسنة فهو رد على قائله مضروب يه فى وجهه كماجاءت بذلك الأدلة الصحيحة الى 

: منها : كل أُمْرِ دَيْسَ عليه مرا فهُو رد»”» فالواجب على من علم بهذه الشريعة » ولو 
به حقيقة منمعروفها ومنكرها أن يأمر ها علمه معروفاء وينهى عما علمهمنكرا » فالحق 
لا يتغير حكه » ولا يسققط وجوب العمل به » والأمر بفعاه؛ والإنكار على من شخالفه 
يعجر د قول قائل » أو اجتهاد مجتهد » 3 ابتداع مبتدع . ش 


فإن قال تارك الواجب » أو فاعل المنكر : قد قال ببذافلان » أو ذهب إليه فلان أجاب 
عليه أن الله م يأمرنا باتباع فلانك » بل قال لنا فى كتابهالعزيز: وما آنا كم الرّسُولُ 
فَحْدُوهُ » وما نهاك عَنْهُ قَانتهواء9) فإن لم يقنع هذا حاكمه إلى >تاب الله وسئة رسول 
صل الله عليه وآله وسلم كما أمرنا الله سربحانه فى كتابه بالرد إليهما عدد التنازع . 


قوله : دولا غير ولى على صغير بالإضرار إلا لإضرار» . 


أقول : وجه هذا أن قلم التكليف مرْفوع عن الصغير » فإذا رآه يعمل معصية من 
المعاصى فتلك إنما هى معصية بالنسبة إلى المكلفين لا إلى من لا تكليف عليه » لكنه 
يَحُول بينه وبينها لأنه إذا اعتاد الإقدام عليها قبل التكليف هان عليه مُقارفتها بعد 
التكليف » والولى أقدم من غيره » ثم أهل الولايات » ثم سائر الناس . وأما إذا أقدم 
الصغير والمجنون على يدن الغير » أو على ماله وجب عاينا الدّقع عنه لأن بدنه وماله » 
*ظ مَعُصومان / يعصمة الإسلام » وترك الصبى أو المجنون يفعلان ذلك منكر لا بالنسبة إليهما 
يل بالنسية إلينا » ونحن مأمورون بإنكار المنكر بل يجب ذلك غلينا ولو كان فاعله 
من غير بنى آدم » فإن الذابة إذا أقبلت على يدان المسلم أو ماله كان حقاً علينا أن ندفعها 
عنه » ونحول بينها وبينه حفظا لحرمته وحرمة ماله » وقياماً ما أوجب الله له علينا » 
فإن لم يندفع فع الصبى أو اللجنون أو الدابة إلا بالإضرار هم كان ذلك واجباً علينا . 


. تقدم إيراد المديث‎ )١( 
 : سورة المشر الآية‎ )( 


0 ل 


فصل : ويَدْخْلُ الْمَضْب للإنكار » ويهجم من لَب فى ظَنْه النكّر" » ويريق عصيرا 
ظَنْهُ حيرا » ويضمن إِنْ أخطاً وخمرا رَآعَالَهُ » أو لمم ولو بي الخَلّ » وخلا لولج 
ِنْ خَدْر » وَيُرالُ لَمْنْ غَيْرَ التى فى كب الهذاية » وتحرق قازر الكفر إن تعر 
تَسْوِيثُمًا ورَدها » وَتُضمن » وَتُمَرّق » وَتكْسرٌ آلآت اللاجى اللانى لا توضم فى الْمَادة 
لاني »وإ تشم فى مباحرء ير ين الكنثور مق قيمة إلا ويه وي يفاك 
حيوّان كامِل مُسْتقِلْ مُطلقا أوْمِنْسُوج » أو مُلَحُم إلا فراش" ء أَوْ غَيْر مُسْتعْمل » لَاالطبوع 
مطلقًا » ويُدكر عَيْبَة من طَاهِرهُ لسر ء وَهِى أنمَدْكْر الْعَائِبِ يما فيه لِنقصه ما لا يُنقِص 
ديته » » قِيلَ أوْ يُنقيِصّه إلا إشَارةٌ أَوْجرْعا9؟ » أو شكا ء وِيَمَْذِر الْمَعْتَابُ َيه إن علِم » 

0 


للم الى لت وى هوام 
ويوذِن من عَلِمَها بالتوبة ككل: مغصية . 
قوله : «فصل : ويدخل الغصب للإنكار» . 


أقول : وجه هذا أن النُهى عن امنكر فرض » وإذا ل يتم إلا بدخول المنزل وجب 
ذلك » لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه » وهذا المنزل الذى فيه المنكر إن 
كان لِفَاعِل المنكر فلا حرج فى دخوله قط » وإن كان لغيرهم فليس فى دخوله من العصية 
ما يوازن بعض ما فى ترك إنكار المنكر من المعصية » ولااشك ولا ريب أن مفسدة ترك 
إتكار المنكر يجب تقدعها على مفسدة دخول المكان الغصب »ء لإجماع أهل العلم على 
تأثير أعظم الفسدتين على أخفهما » فالقول بأن إنكار المنكر بالدخول معارض ثثله 
من دخحول الغصب جمود وغفلة . 


(1) يجوز أن يدعل المكان النسب لإنكار المتكر أو للأمر بالمعروف ولا إثم عليه » كا يجوز أن يهجم على دار 
الغير من غلب على ظنه وقوع المنكر فى تلك الدار . شرح الأزهار + / لاذه . 
(؟) المراد أنه لا يحب تغيير الصورة إذا كانت فى موضع الإهانة كنسو أن تتكون فراشاً يوطأ بالأقدام . 
شرح الأزهار 4 / ١ؤه‏ . 
( + ) لا تجوز غيبة من ظاهره الستر إلا إشارة على مسل يخشى أن يثق به فى شىء من أمور الدين أو الدنها أو كان ذلك 
جرحا له عند الماح لعلا حكم بشهادته . أو كان على سبيل الشكوى عند من يرجو أن يعينه عليه . 
شرح الأزهار 10/4 : 


ل 


قوله : «ويغلب من غلب فى ظنه المنكر» . 


أقول : أما مجرّد الظن فلا يَكْفَى فى مثل هذا بل لابٍّكمن العلم على ما فيه من التجسس 
المنهى عنه بنص القرآن الكريم ولكن مصلحة إنكار المنكر أَرْجح من مصلحة ترك 
التُجسس ومفسدة ترك إنكار المنكر أشد من مفسدة التجسس » وأيضاً بمكن الجمع 
أن تحريم التجسس مُقَيّد يعدم العلم بوقوع المنكرء لأنه يسمى تجسساً إلا إذا كان 
فاعله على غير بُصِيرة من أمره » 0 
أنيمة َل على بن أى طالب: » وقعد فى بيته يَثْرب وتَعَئيه القَيَنات كما هو ثابت 


فى الصحيح . 
قوله : «ويريق عصيرا ظئه خمرا» . 


أقول : وجهه كون ذلك مظنة للمنكر » ولكن مجرد الظن لا يغنى فى مثل هذا بل 
لا يجوز الإقدام على الإراقة إلا بعلم » فإذا علم يَذلك وجيت عليه الإراقة » لأن بقاء الخمر 
مع وجود من يجوز عليه شرمها من الفسقة واجب » وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس بإراقة الخمور9؟ عند نزول تحرعها » وفعل ذلك كل من عنبده شىء منهاء فهذه 
سنة قائمة وشريعة ثابعة ؛ والقول بأ امحرّم نما هو شربها لا ينها كلام لاحاصل له 5 
ولا يدل عليه رواية » وهذا القول بأن إراقتها عند نزولتحرمها إنما كان لقطع ذريعة 
شرما فإن هذا بعينه كائن فغيرزمنالصحابة الذينهم ير القرونء وهم أَتَقى لله 
من أن يكونوا مظِنة لعدم انتدالة جا قد لل تزه عنمن جهة. الأسيبطاة. ابل يذل 
هذه المظنة حاصل فيمن يعدهم من الفسقة المنجرين فى محارم الله سبحانه : 


وأما قوله : «وخمرا رآها له أو لمسام» فوجهه ظاهر إذا كان على بصيرة » ولم يكن 
ذلك عجرد الظن . 


, تدم ذكر الحديث ص 547 من الهزء الثافى‎ )١( 
«175 / 8 والمنتقى بشرح نيل الأوطار‎ 76/٠١ (؟) السحيح بشرح الفتح‎ 
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وأما قوله : «ولو بنية الخل » فلا وجه له » لأن هذا العصير لم يُقصد به العصية » 
بل قصد يه ما هو حلال جائز » كما روى عنه صلىالله عليه وآله و © أن الخلّ ير : 
الإدام وهكذا قوله : ووخلا عولج من خمر فإنه لاوجه له لما ذكرناه » والأمرى هذا 
ظاهر . 


قول : وويُزال لحن غَيْر المعنى فى كتب الهداية » . 


أقول : وجه ذلك أن بقاءه- لاسيما مع مظنة أن يعمل به عامل ممن ليس له بصيرة 
كاملة - منكر يجب على الواقف عليه أن يُغْيّره بحسب الإمكان » ومثل هذا داخل تحت 
أدلة الأمر بالمعروف والنهى عن امنكر » لأنه لم يخص صورة دون صورة » ومن هذا قوله : 
«ويحرق دفاتر الكفر» لأن بقاءها منكر » لتجويز أن يَقِفْ عليها من ييل إلى شىء مما 
فيها » وإذا أمكن تسويدها فقند حصل امطلوب » ول يبق فيها ما يجب قطع ذريعته » 
حنم مادّته » فإرجاعها دالكها يعد التسويد متوجه » لأنها باقية فى ملكه » وقد زال 
ما كان فيها من المنكر . 

قوله : «وتمزق وتكسر آلات الملاهى » إلخ . 

أقول : وجه هذا هو ما قدمناه فى إراقة الخمر » وقد أخرج أحمد وغيره من حليث 
أنى أمامة عن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : « إن الله َعْتىٍ رَحْمةوَمَدَى لِلْمَالَيين » 
وَأمَرَنِى أَنْ أنْحق الرَامِيرَ والكبّارات - يَعْى الْبَرايط - والعَازِفَ والأؤْنان الى كانت 


تُعْبْدُ فى الجاهلية 29 . ولا يخفالك أن مَحْقها تكسيرها وتمزيقها » وإذا كان هنا فى مثل 


)١(‏ لفظ الحديث : وتعم الإعام الل » وهو من سحديث جابر عند أحمد ومسل وأَنٍ داود والترمنى.والنساق وابن 
ماجه » ومن حديث عائشة عند مسل والترمنى » وله شواهد أخرى . 

الحامم الصغير بشرح فيض القدير 5 / 186 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 8 / 115 5 

فق الحديث رواه عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القامم بن عبد الرحمن عن أفى أمامة قال البخارى : عبيد 
الله بن زحرثقة » وعلى بن يزيد ضعيف » والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ثقة . 

والكبارات : جيع كير بفتستين وهو - كأ فى الصحاح - الطبل له وجه واحد وجممه كبار مثل جبل وجبال وهو 
فارمى معرب » وهو بالعربية أصف بصاد مهملة وزان سيب . والبر بط -. كا فى اللهاية - ملهاة تشبه العود . 

المنتقى بشرح نيل الأوطار .٠ ١/4‏ 


ا ل#ذكم سم 


مو 


آلات هذه اللاهى الى هى أقل مفسدة من عين الخمر فإراقة الخمر ثابتة بالأولى كما 
قدمنا » وفى إسناد هذا الحديث على بن زيد الشاى » وقد تكلم فيه بعض أهل العلل بما 
لا يوجب طرح روايته » وترك العمل بما جاء من طريقه . 


وأما كونه يرد من الكسور ما له قيمة فلابد من / تقنييده يكونه لا يصلح نتجديد 
آلة أخرى لا كلا ولا بعضا . 


قوله : ووبغير تمثال حيوان كامل » إلخ 8 


أقول : الأدلة فى تحريم التصوير كثيرة جداً ؛ وورد ما يدل على تغْييرها على العموم 
سواء كانت تمثال حيوان أو غيره » كما فى -حذيث عائشة عند البخارى وغيره قالت : 

00-0 عفرن ع ال و نر فق نت ماو 
«إن النى صلى الله عليه وآله وسام لم يكن يثرك فى بَيْتِهِ شيّتا فيه تصاليب إلا نقضه» 2 
والتصاليب صور الصليب » وى لفظ فى البخارى وغيره : «لَمْ يكن يدع ف بَيْتَهِ تَوبَا 


5 8 ا أن و 5 ٠.‏ 
فيه تضليب إلا نفضة :»29 » وق الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة  :‏ أنها نصبت 
سِثرًا وفيه تَصَاوِيرٌ فَدَخَل رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم فَتَرّْعهُ » قالت : فَقَطعبّه 


وسادتين » فكان يرْتَفِقَ عليهماء”؟ » وورد مايدل على عدم تحريم تصوير غير الحيوان » 


ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأيو داود9) والترهملى وصححه من حديث ألى هريرة قال قال 


: الحديث أخرجه أيفاً أبو داود وأحمد كا أشرجه ألنسائق » ورواية البخارى عن محى بن عمران بن حطان‎ )١( 
: و أن عائشة رغى الله عنبا حدثيه » » وأخرج أبو داود الطيالمى فى مسنده من رواية صالح بن سرح بن عمران قال‎ 
. و سممت عائشة ع فذكر حديثاً آخر » وق الطبرى الصغير بستنا قوى من ووجه آخر عن عمران وقالت لى عائشة ع‎ 

الصحيح بشرح الفتح 88٠ / ٠١‏ والمتتقى بشرح نيل الأوطار ؟ / 117 . 

(؟) وقع فى رواية الإسماعيل : وشيئأ فيه تصليب » وى رواية الكشمهيى : «تصاوير » بدل « تصاليب » 
وقد أخرجه النسان من وجه آخر عن هشام فقال : « تصاليب » وكذا أخرجه أبو داود من رواية أبان بن المطار عن' 
يحى بن أ كثير . فتح اليارى عل المسحيح 788/٠١‏ . 

(©) الحديث متفق عليه وفى لفظ لأحمد : و فقطمته مرققتين » فلقد رأيته متكتاً على إحداهما وفها صورة » . 

الصحيم بشرح الفتم 85/٠‏ ومسل بشرح التووى 4 / 814 والمنتقى بشرح نيل الأوطار 8 / 116 

( 4 ) تمام الحديث كا فى مان أبى داود : وومر بالستر فيقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن » ومر بالكلب 
فبخرج .ففعل رسول الله صل الله عليه وس » وإذا الكلب لسن أو حسين كان تحت نضد لم فأمر فأخر ج » 

مختصر ألسان المنذرى 8 / ١‏ والمنتقى بشرح نيل الأوطار 9 / .31٠6‏ 


كت 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «أَانِى جبريل الَلِلَدَ فُقال : إنى [كنت] أَنيتكَ 
لَه البَارِحَة » فَلَمْ يمْتَعْى أن دل الْبَينت الى أَنْت فيه إلا أنه كان فى الْبِيْتِ تَمُثَالُ 
رجُل » وكان فى البَيْتِ قِرَامٌ سيثر فيه تَمَائِيلُ » وكان فى البَيْتِ كَلْب » فمُر برأين 
التممال الى فى ياب المت لكل سن عدر كهيْئةٍ الشجرَة الحديث » فإن قوله 
«حى يَصِيرَ كَهيْمةَ الشجرة» يدل على جواز تصوير ما عدا الحيوان » ومن ذلك ما فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابْن عباس .. وجاءه رجل فقال : دإنى أَصَوّر هذه 
التصّاوير فَأَدْتِنِى فيها» ؟ فقال : سمعث رسول الله صلى الله عليه وآله سٍِ يقول : 
دكل مُصَوْرٍ فى الثار يمل له يكل صورة ة صورها نفسا يعذبَهفىجهئم ) » فَإِن كنت لايد 
قاعلا فَاجْعل الشّجّرٌ » وما لا دص لَه" » ولا يخفاك أن قوله:«يجعل له بكل صورة 
صورها نفساً» يدل على أن هذا الوعيد هو فى تصوير الحيوان » وأما قول ابن عباس : 
دفإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر ومالا نفس له» فليس هو من الرواية بل من قوله » 
واقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم فى هذه الرواية على الوعيد على تَصُوير ما له نفس 
لا يتَافى وجوب تغيير ما كان على غير صور الحيوانات من سائر اللخلوقات » كما يُفيد 
ذلك ما تقدم من خدينى عائشة » لكن حديث أنى هريرة اللذكور قددّل على جواز تَضُوير 
الشجر فيمكن الجمع بأن التصّاليب فيها صُورة حيوان » وهكذا التصاوير المذكورة 
فى حديث عائشة الآخر » فيكون المنع مُتَوجها إلى تصوير الحيوان فقط . 


وأما قوله : «أو منسوج أو ملحم» فوجهه أنه يصدق على ذلك أنه تصوير » ولا 
يصلح لتخصيص يعض صور التصوير ما ورد عن بعض الصحابة من قوله : 9 إلا رَكُما 
فى ثوب » » كما يصلح قول ابن عباس لتخصيص التحريم با هو من الحيوانات . 

وأما قوله ا ا 
نزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسّادتتين » وكان رسول لله ير تفق عليهما » 


وق لفظط لأحمد ٍِ : فَلقَدْ رأيته متكثاً على أحدهما وفيه صورة) . 


: 1١17 / ١ والمنتقى بشرح فيل الأوطار‎ 8١5 / 4 ؟و؟ ومسل بشرح النووى‎ / ٠١ الصحيح بشرح الفتتح‎ )١( 


- 616 - 


قوله : «وينكر غيية من ظاهره الستر » إلخ . 


أقول : الغيبة قد تطّابق على تخرعها الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فقوله 
عز وجل : «وَلَا يَغْتَبْ بنضكم بَعْضاء"؟ فهذا نبى عام لكل ها يطلق عليه [دع العيبة ١‏ 
ثم ذكر لله سبحانه لذلك مثالا يؤكد تحربها ويشدد إثمها فقال : «أَيُحِبٍ أحدكم أنْ 
يكل لَحْمَ أخيه ينان" » فإن لحم الإنسان مُسدكره من حيث الطبع للنوعية الواقعة بين 
الأفراد الإنسانية ولو كان لحم عدو » فكيف وهو لحم أخ » فكيف إذا كان ميتا . 


وأما السئة فإن الأحاديث الصحيحة: القّاضِية بتحريم الغِيبةالثابتة ى الصحيحين 

وغيرهما » ومن ألفاظها الثابتة فى الصحيح أنه شثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

عن الذيبّة فقال: «الؤيبَةٌ :وذِكْرلكَ أَخَالهَ بمَا يَكْرهُ » فقال السَائِلٌ: أَفَارأَيْت إنْ كان فى 
جو مقعم 


7 1 م ع لوي ل كم م 
أخيى ما ول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقَد اغتبته وإن لم يكن فيه فق بهته ع9 . 


1” 


وأما الإجماع على التحريم فقد نقله الثقات .وإذا تقررلك هذا فقد :علمت أنها من 

أشد المنكرات » وأعظم المحرمات » فإنكارها على فاعلهاواجب على كل مسلم » وقد صحت 

أحاديث تحريم الأَعْراض كتحريم اللعاء والأموال » كما فى نحديث خطبة الوداع©) 

وغيره » وقد أفردنا هذه المسألة برسالة مستقلة سميناها ورفع الريبة فيما يجوز وما لا 

يجوز من الذيبة» » وتكلمنا على كل صورة من الصور الست الى استثناها العلماءٌ مما يشفى 
ويكفى مما لم يسبق إليه أحد » فليرجع إلى ذلك إن شاء الله ل 


وأما قوله : «لنقصه با لا ينقص دينه » فلا يخفاك أن 'الأدلة قد دلت على تحريم 


«٠ظ‏ ذكره بما يكره من :غير فرق بين ما يُنقص دينه » وما لا يتقصه / » وما يزعمونه من 


.1١ : سورة المجرات الآية‎ )١( 

(؟ ) جزء من الآية الكرمة السابقة . 

(7) من حديث أن هريرة عند مس وصدره : و أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : و أتدرون ما الغيبة» إلخ . 
مس يشرح التووى ه / 445 : 

(4) تقدم ذكر الحديث غير مرة . ش 


لت 


أنه ووة خحنية97؟ بجواز د الفاسق مما فيه ف لذلك | » واستثئاء عفن 1 
2 . . هل 
العلم المجاهر بالمعاصى 4 وعموم الأدلة وإطلاقاتها ترد عليه . 


وأما ما استدل به البعض وهو ما أخرجه الطبراقى بلفظ : «مى تورعُون عَنْ ذكر 
الاجر » اميَكُوه حتى يَخْذَرَهُ اناس »29 فين يقع هذا الحديث على فرض أن له إسناداً 
يغبت » وكيف يُخّصص به الجبال الروَامى من الكتاب والسنة والإجماع » على أنه 1 
يكن فى لفظه ما يُمَابه ألفاظ الثبوة التى أعطى صاحبها جوامع الكلم » فلا يبعد أن يكون 
مرُضوعا » ومن اسْترُوح إلى مثل هذا الدّليل الذىلا يُسمن ولا يغنى من جوع فقد اسْتجره 
الشيطان إلى الوقوع فى هله المْصية العظيمة المعّادِلة لظم الظالمين بِسَفّك الدماء » ونيب 
الأموال » فهذا المنتاب قد صار فى عِدَاد الظالمين » وف المنزلة الى هم ما من الإئم والءقوبة 
بلا فائدة له »ولا عائدة إلا عَضّبالله عليه وءُقوبته له » وأما الظلمة بسفك الدماء وأخذ 
الأموال فقد انتفعوا يُظلمهم فى الدنيا بالتُشفىء والانتفاع بالأموال » وهذا البائس صار 
كما قال الشاعر : 


رعررة # رم ٠.‏ قم م :3 :)4 2 5 
وَيَكْتْ حَظا النّفْس فِى اليا وَنى 2 الأخرى ورّحْت عن الْجَمِيع بمشزل 


قوله : « الإشارة» . 


)١(‏ الرأى عنسم أنه إذا كان ناقص الدين فهو غير مخترم العرص لقوله صل الله عليه وسل : ولا غيبة لا 
اذكروا الفاسق مما فيه كيا تحذره الناس » . 

قال فى الدرر : له طرق كثيرة » وقال أحمد : متكر . وقال الحم والدارقتلنى واللطيب : باطل . وروى ألما 
وابن عدى فى الكامل والقضاعى عن معاوية بن حيدة مرفوعاً بلفظ : « ليس لفاسق غيبة » وأخرجه الحروى فى ذم ال 
له وقال : إنه حسن . 

قال ف المقاصد : وليس كذلك فقد قال الحا فيا نقله البييقى فى الغعب : إنه غير صصحيح ولا معتمكا . 

شرح الأزهار 4 / وه كشف اللضا ومزيل الإلباس للعجلوف ؟ / ١4؟‏ © ٠51١‏ 

(؟) اتدير أخرجه أبو يمل والحكي الترمنى فى نوادره والعقيل وابن عدى . وابن حهان والطبراف والبيهة 
بلفظ : « أترعون عن ذكر الفاجر » إلخ . 

وفى مسنده الحارود » رى بالكذب » وفى مستد الطيرانى أيضاً عيد الوهاب أغو عبد الرزاق كذاب . وبابا 
كا قال المقيل :٠‏ ليس له أصل . وقال الفلاس : إنه منكر . كشن الفا ومزيل الإلياس العجلوف ١‏ 
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أقول : وجهجوازذلك أنه قد ثبت مشروعية المشاورة » شم مُشروعية المناصحة ؛ وهى 
من جملة حقوق المسم على المسلم » كما ثبت ذلك فى الصحيح » ولكن ليس ها هناما يضطر 
هذا المشير إلى الغيبة » فإنه بمكن القيام يذلك يدونها » كأن يقول للمستشير : لا أشير 
عليك بهذا » أو لا تفعل كذا » أو نحو ذلك » وليس عليه زيادة على هذا » فإن"الدخول 
فى اغتياب من وقعث فيه الشاورة فضول من المشير لم موجه لطاع ايع وله تعيلة + 
ولا ألجأئه إليه الضرورة . 


قوله : وأو جرحا». 


أقول : وجه هذا إجماع المسلمين سابقهم ولاحقهم على جرح., من يستحق الجرح 
من الرّواة والشهود ولولا ذلك لوجد الكذايون إلى الكل عل رعو الله صل الله عليه 
وآله وسلم مجالا واسعا #وثالرانها شانوا » ووجد شهود الزور إلى أخذأموال العباد طريقاً 
قريبة » ولكنه يجب الهف من ذلك على قدر الحاجة 0 دي الإجمال لم يجز 
للجارح أن يتعرض للتفصيل » وإن لم يكف الإجمال كان له أن يأق من. التفصيل ا 


لايد مئه . 
قوله : وأو شكاء . 


أقول : ل ل ا 
عسوغ للغيبة » وإن كان ينتفع به ويرجو منه إراحته هما وقع فيه فهذاجائز » وقد استثشى 
لله سبحانه ذلك فى كتابه بقوله : لا يحب الله الجَهْر بالسوء من م الْقَولِ إلا من ظُليم»!. 


قوله : وويعتذر المغتاب إليه إن علم) . 
أقول : وجهه أن الذيبة: مظلمة وجتاية على عرض مسلمُعْصوم » فالئوبة منها واجية » 
ولا يكون ذلك إلا بالتحلل من المظلوم » والتفرّع إليه بأن يَعَُْوء ولا وجه لقوله : «إن 
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ماهيكم - 


عل » لأن المظلمة قد وقعت سواء علم بها اللظلوم أو لم يعلم » فلا مَخْلّص عنها إلا عفوه عنه . 
قوله : «ويؤذن من علمها بالتوبة ككل معصية ». 


أقول : وجه ذلك أنه يدفع عن نفسه استمرار اعتقاد من علم منه ذلك بأنه ممن 
ترف ناهر ا#رديمقه بن التبية ريه لراس الللتنزار قو واد 10 ل 
سببه » وتخليصا لنفسه من أن يكون مُحِلا لذلك مخيرا عليه عاصيا لله بسببه » وهكذا 
سائر المعاصى » وما يرشد إلى هذا ما ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 
لرجلين رأياه وهو بمثى مع بَعْضنسائه فقال لهما:إنها فلانة » فاستنكراهذه امقالة منه 
صل الله عليه وآله وسلم لأنه المعصوم عن كل ذنب البرأ من كل شين فقال لهما: وعشِيت 
أَنْ يَنْذِفَ الشيْطان فى قُلُوبَكُما »27 يعنى فتظئان ظن السوه . 


فصل : ويجب ِعَانَةٌ الظالِم عَلَ إقَامة مَعرُوف » أو إزالَة مُنك رء والأقَلَ ظَلْمًا على 
٠. 3-0‏ *ص مكوم مره 9 3 66 1 سال ة 
إزالّة الأكتر مهنا 2 عل الأ وم ود إل فو ذه تي ما م الاين وَأكل 
طَعامد 3 ولول عليه 3 وَإِنْاله وَإعائتةٌ ؛ وإبناسة 5 لِحِصَالٍ خيّر فيه 0 


ميم 


إرحْمة » لا لِمًا هر عَرَيْهِ 00 » وَتَْظِيمه » والسرور بمسرّته فى حال والعكُس فى حال 


2-6 ا مي 7 2 8 مرفي #2 5 مرة 95 
وتحرم الموالاة » وهى أَنْ تحب له كل ما تحب 0 ما تَكْرَهُ » فيكون 
م وم سارت 


كفرًا ء أَوْ فِسْفًا بِحَسّب الْحَالٍ . (ص بالله) » أو يَحَالِفه وَيَناصِره9؟ » انتهى 


() تقدم إبراد الحديث من قبل 
6 00 يريد حصول المافم 0 كانت تلك الحبة واقعة للصال خير 
فيه من كرم أخلاق أو شجاعة فى جهاد أو حمية على بعض المسلمين أو نحو ذلك » أو يحبه لرحمة مئه . 
شرح الأزهار + /54ه . 
69 قال الميصور يالله يحرم أن يحالفه بأن عدوهما واحد وصديقهما واحد كا يحرم أن يناصره . 
شرح الأزهار 4 )5ه . 
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قوله : فصل : ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر» . 


أقول : قد قررئا فيما سبق أن الأمر بالمعروف والثهى عنامنكر من أعظم الفرائض 
الإسلامية وأهم الواجبات الدينية » والظالم إذا قَامٍ بذلك فقد قام بحقء وإذا احتاج إلى 
من يُعينه على ذلككانت إعانته واجبة لأنّها إعانة على حق» وقيام لأجل الحق لا لأجل 
الظالم نفسه » ومعلوم أن الحق لا يحْفَى » فهذا المعينللظالم على الحق قد دخل تحت قول 
المصئف فيما سبق : «فصل : ويجب على كل مكلف الأمر بما علمه معروفا والنهى. عما 
علمه منكراء لأنه مع حاجة الظالم القائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى إعانته 
قد صار مكلفاً بذلك كتكليفه يه ابتداء » فلا حاجة إلى ذكر هذه الصّورة يخصوصها 
ها هنا » ومن هذا القبيل إعانة الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما إذا كان يَتدفع 
هذه الإعانة ظلم الأكثر / ظلماً » أو بعضه » فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهى 
عن النكر . ش ش 


وأما قوله : دمهما وقف على الرأى» فوجهه أنه إذا لم يققف على رأى المعينين له من 
المؤمنين خبط ف الصّلالة » لكن ليس المطلوب إلا توقّفه على رَأْمِم فى نفس دفع. ظلم 
الأكثر ظلماً إلا فى جميع أموره » فإن المفروض أنه ظالم » وعليهمالإنكار عليه فى ظلمه 
الخاص به بما يجب عليهم » وما يستطيعونه . 


وأما قوله : دما لم يؤد إلى قوة ظلمه ؛ فليس له كثير فائدة ؛ لأن المفروض أنه أقل 
ظلماً » وأنه يندفع بقيامه » وإغَانة العينين له ظلمْ الأكثرظلما » أو بِمْضه » فلو كانت 
هذه الإعانة مؤدية إلى قوة ظلمه بحيث يُصِير مثل الظاللالآخر أو أكثر ظلماً منه كان فى 
إعانته إنشاء ظلم لم يكن » وإحداث منكر لم يقع » وترك التعرّض لذكر مثل هذا أقدم 
من التعرض لدفع منكر هو واقع لا بسبب إعانتهم لفاعله » لأنهم مشاركون فى هذا الظلم 
لا فى ذاك : 


قوله . «ويجوز إطعام :الفاسق وأكل طعامه » . 
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أقول : هذا الجواز معءاوم لا شك فيه » وقد جاز.فى الكفار قال الله عز وجل : بطْعام 
الذينَ أوتوا الْكِنَاب حل لَكُمْ وَطَعَامُكُم حل هئ ١‏ وقد أكل النى صل الله عليه 
وآله وسلم من طعام الكفار كما فى الشاة الى أهدتها له اليهودية9© بعد أن طبختها » 
لكن إذا كانت مؤاكئة الفاسق تُوٌتّى إلى فتور ااؤمن عن القيام ما يجب عليه إنكاره 
على الفاسق أو تؤدى إلى تجرّى الفاسق على فسقه كان هذا وجها للمنع من هذه الحيئية 
لا من حيقية كونه فاسقا . 


قوله : «والنزول عليه » إلخ . 


أقول : الدليل على من زعم أنه لايجوز النزول على الفاسق » ولا إنزاله » ولامحيته » 
فإنه رجل من المسلمين له ما لى » وعليه ما عليهم » وما هو فيه من الفسق يجب إنكاره 
عليه بما يقعضيه الشرع باليد ثم باللسان » ثم بالقلب » وليس اللمنوع إلا أن يُحبه لأجل 
فسقه ومعصيته لا لأجل كونه رجلا من المسلمين » ولا لأجل كونه رحما له » وإذا كان 
.. مجرد الأخوة الإسلامية كافيا فى جواز المحبّة كان جوازها لخصال الخير والرحامة بما لا 
ينبغئ-أن يتردد فيه » ولا يحتاج إلى النص عليه » وقد قال الله سبحانه فى الكفار : 

انها كه الله عن الَذِينَ لم يَُاتَُوكُمْ فى الدينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكم ون ديا ديا ركم أن تَبَروهُم 8" 


الآية . 
قوله : «وتعظيمه والسرور عسرته » إلخ . 


أقول : هذا يكفى فى جوازه كَوَّنْ الفاسق رجلاً من المسلمين كما قدمنا » ومعلوم وجود 
الأخوة الإسلامية بين المطيع والعاصى من للسامينٍ » وقد صح ا الله صلى الله عليه 


2 5 7 


وآله وسلم أته قال : وَالّنِى و بيدو ل يؤمن من أَحَد كم حَتَى يجب ٠:‏ لأخيار ما يجب 


)١(‏ سورة المائدة الآية : ه 
)١(‏ تقدم ذكر الحديث ويرجم إليه ص "1١‏ . 
(9) سورة المتحنة الآية : 8 . 


ل إلام هه 


تراج الرار 


لنفسه ع( وقال :قدا مَتلة أخو الْمئْلِم لا يَظلِمَهٌ ولا يسلمه ان » والأحاديث ق هذا 
الياب كثيرة » وكذلك العمومات القرآنية . 

وبذا تعرف أنه لا وجه لتقييد الجواز بقوله : «لمصلحة دينية» وإنما الممنوع أن 
يعظمه لمعصيته وفسقه » أو يُسر ما يَسّره من ختصال الشر الى هى من معاصى الله سبحاته . 

قوله: «وتحرم الموالاة». 

أقول : هذه الموالاة للفاسق هى واجبة من حَيّث كونه رجلا من ١‏ أسلميز » ومن -عحديث 
كونه أخاً للمؤمنين » كما يدل على هذا الحديث المتقدم : «والّنى نفيى بِيّدِهِ لا يؤمن 
أحدكم حتى يجب لأنيه ما يحب لَه وهو فى الصحيح ”!ا #ربداة كيت فى الكعاب 
والسنة ثبوتاً لا يخفى » ولا يتحقق عدم جواز الموالاة إلا فى موالاته لأجل ما هو عليه من 
الفسق والفجور . 1 
وأما قول المصنف : وفيكون كفرا أو فسقاً» فتسرّع إلى التكفير والتفسيق على غير 
بصيرة » وهكذا لا تحرم مُخالفة الفاسق على حق » ومناصرته حيث تحق المناصرة » وذلك 
بأن يكون محقاً فيما حُولف به » أو توصر.عليه » وإنما الممنوع محالفته فى باطل » 
ومناصرته على ما هو عليه من الفسق . 

وبذا نعرف أنه لابد من التفصيل ى جميع ما ذكره المصنف ها هنا . فإن قلت : 
إذا التيس علينا ما هو المقصود من هذه المداخلة لِلْفْسّقة » والمحبة والموالاة والمحالفة » 
والمناصرة ؟ قلت : يجب علينا حمل ذلك على الْمحمل الحسن » والمقفصِد الصالح » فإن هذا 

3 

مع كونه الواجب علينا بأدلة الكتاب والسنة هو أيضاً من أسباب الفوز بخير الدنيا 
والآخرة 0 

[ والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم] . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد والبخارى ومسل والترمذى والنساق وابن ماجه من حديث أنس . ورمز له السيوطى 
بالصحة . الجامع الصغير بشرح فيض القدير 5/ 447 . 

(؟) السميم بشرح الفتح ٠/7و‏ . 

(8) سصميح مسل بشرح التووى 5٠١/١‏ . 
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خاتة 

وبهذا ينتهى « كتاب السبل الجرار المتدفق على حدائق الازهار » 
لشضيمخ الاسلام الضوكانى رحمة الله وأجزرل له المثوئة ويسر النقع بآثاره 
العلبية القيمسة . 

ورحم الله الشيخ قاسم غالب أحمد فهو صاحب الفضل فى السعى 
وراء هذا الكتاب ودفعه الى المجلس الأعلى للششثون الاسلامية للسهر عليه 
تحقيقا وطبعا . 


ولله الحمد والمنفه على عوته وتوفيقة . أسأله سيحانه الآجر غيما 
يذلت والعفو عما قصرت . 


المحقق 


“الأمه 


القبامئنّ 


غهرس الموضوعات 


المفحة 

مقدمة جنة إحياء التراث .. 1 

كتاب الايمان 
فسل : شروط وجوب الكفارة 9 
الحلف بالله أويصفة منصفاته ١‏ 
رأى الغ وكا ق اللي بالأمانة,.. ل 
رأى الشو كان فوالحلف بالتحريم 0 
الحم فى قول الخالف : أحلف . أعرم .أتسمى ... 4 
الحم فى قول الحالف : أشبد ك5 0 
الحلئ على أمر مستقبل 11 
هل تنعقد اليين عل الغير ١‏ 
مى يقع الإثم على ال حالف 8 1 
فصل : ف اللفو » و الفموس » والمركبة ... .. ول 
تفسير اللغى لغة واصطلاحاً .. يل 
الفين الغموس 14 
المين المر 'كبة 0 5 1 
الحلف يغير الله ... : 1 
التسوية فى التعظيم 1 
فصل : نية المحلفو الحالث لل 
نية الحالفتف 2200 14 
و" 7 
فصل : فق وقوع الحنث .. 7 
فصل : اسمين المركبة يف 
رأى الش وكانفى فى المر كبة .. رف 
باب الكفارة 

م تجب الكفارة .. 04 
التعجيل بالكفارة 7 
الكنارة بالمق . فى 
مناقشة حول اشير اط الإمان 0 
الكفارة بالكسوة 8 رف 


الكفارة بالإطعام 
الكفارة بالصيام 


باب النذر 


فصل : شروط لزومه . 
اشر اط التكليف والاغتيار 
أدلة وجوب الوفاء بالندر . 
أدلة البى عن النذر 
حك النذر فى اللاعة 
حم النذر ف المعصية 5 
نذر الكفارة 
ألفاظ النذر 6 ,2 
أشتراط القربة فى المسرف ... .. 
اشير اط النفاذ من الثلث 


مناقشة الش و كال المذهب ' ... ... ... . 


اشتر اط الملكية فى المنذور ... 


غيان المنذور 506 

تعلق النذر بالعين و اجزاء القيمة . 

النذر الفقراء 

اشتر اط كونه مقدورآ 

اشتر اط وجوب جنسه و رأى الشوكاق 
كفارة التثر قير المقدور ‏ ... ... ... .. 
كفارة غير معلوم الجنس ودأى لشو كاف 
الإيساء بالنذر 3 535 
إذاءين الصلاة 5 وألصوم و المج 0 


باب الضالة واللقطة واللقيط 


فصل : شروط ممة الالتقاط 
التقاط ماخثى فوته 
مى يتم التارك عند الشوكاف 


1 
حل 


فصل : فى أحكام اللقطة , 


جواز الوضع ف المريد 00 


الميس عمن ل حك له ببينة ... 
و-جوب التعريف يما لايتسامح يمثله 
مدة التعريف د 
انتراط البأس التصرف فى اققطة ... 
رأى اللشوكاق فى اشتر اط اليأس .. 
انقطاع المحق إن ضلت 


فصل ؛ حك اللقيط من دار الحرب ... 


حم اللقيط من دار الإسلام .. 
الر د الواصف 


تعدد ألو أصفين ٠.‏ 
باب الصيد 


قصل : فى أحكام صيد البحر و البر . 
صيد البحر 
صيد ألبر فى غير الحر مين 
ألصيد بالكلاب المعلمة 
ألضية بالياز ‏ ... ... ... ..ء 
أشتراط القتل بالفرق لابالصدم .. 
التسمية عند الإرسال 
اشتر اط الإسلام ورأى الشوكاف .. 
رأى الشوكاى ف الصيد بالبنادق 
فرق بين البندقة و البنادق 
أشتر اط القصد عند الرى . 
مشار كة الكافر عند الرى .. 
الصيد لمن أثر مهمه 


باب الذبح 
فصل : شروط سحة الذبح 5 

اشتر اط الإسلام ورأى الشوكاف... 
ذبيحة أهل الذمة .. 
اشير ال فرى الأو داج . 
رأى الشو كاق فى هذا الشغرط . 
لة الذيح وأدلة من السنة ... ... 
المعتبر عند الشو كاف إنهار الدم .٠‏ 
التسسية إن ذكرت . 


النسيان لايسقط فريضة الذكر . 
تقدم التسمية ع اعجو تجا ل ده 
استقبال القيلة و رأى للشو كالى ... 
لاتغى تذاكية السيع . 
ذكاة الجنين . 
ماتعذر ذمحه 
باب الأضحية 
حك الأضحية . 
على من تجب الأحية 
أدلة من السنة 5 
الاش اك فى البدنة . 
الاشير اك فى اليقرة 
الاشتراك فى الشاة . . 
أدلة من السنة نوه يمه مهاف اده 
إمايجرىء الأهل ‏ ... ...الي ملياء 
من الضحية فى القم وى غير ها .. 


عيوب الأضسية ... ل.. لن. للماء 0 
الشرقاء والمثقوية ‏ ... ... ...ا .لء اه 
مسلوية الذنب و الألية 

يموعن اليس .ا .د مم لتر دده 555000 


فصل : أحكام فى الأضحية 


د 5 00 8 
قت الأيح ‏ ... ... ل لماه 


آخر وقت 


فصل : تصير أفحية بالشراءبنيها ٠.‏ 


نقض لر أىالزيدية ممه عمه ميم ممم ام 
ذبح الأضحية عند السلب 


لايجوز بيع الأضحية 2 ... ...ا ..ء 22 
مى يحب اليدل 


ندب تولى الذبح ينفسه د همه ممم سمه أ ووه 


مكان التضحية . 

اشثيار الأضحية كم لك 
أقضل الأضاسى ... ... ... ... 
ينتفع و يتصدق . 

يكره البيع 


العقيقة 
أنسك هى أم عقيقة قيقة 

لزاب التقيقة .رد لوي وام 20 
متاقشة الشوكافى للمذهب 


باب الأطعمة والاشرية 


ثمل 5 رذ 


0" 
سكم البغال .. 

لك الحمر الأعلية ل 

أدلة من السنة موق 
مك مالا دم له من البحرى ب 
حم الميقتين والدمين . 

ما استوى طرقاه من البيض .. 


ا 31 ثم. ممه 


أكل الفيه ‏ م اددا مةء 238ظغ51' 


رأى الشو كاق وأدله من السئة . 


أدله النبى عن أكل الضب و تضعيفها 520 


أكل التنفذ 
أدلة الجواز 
أكل الأرانب 


مناققة المذهب وأدلة من السنة ... ... .., . 


فصل الات اجو الشكرات وغيطا 
التتجاسة ف المائعات : 


مياشرة النجاسة لجامدات ‏ ... ... ..ء .هه . 
تحريم المسكر وإذ قل ... مع" موأ الول + 


حم للقطر ‏ ... ... 


التداوى بالتجس هوه عمو أعقه ممه اعونهة ‏ ا ء؟ 


رأى للشوكاف ف التداوى ... ا 
ممكين غير المكلف منالحرمات . 


مناقشة الشو كالى المذهب ‏ ... ,.. ... مده » 


. تحريم البيع و الانتفاع وعم هقف ملم اومة 


84 استمال آنية الذهب و الففة .. 
81 استعال الخرير 
لام قصل ؛ الولائم المندوبة ... 


ىم ندب حور هذه ألو لاثم حيث عمت ا 
14 رأى للشوكاق 
لاتتعدى يرومن 


45 خلو الولام من التكرات .. 
إجابة الدعوة 

3 تعدد الدعوات 

51 


سين الأكل المثر ‏ ... ... اي .اماه 
مناقشة الشو كاف لا 

8 باب اللباس 

46 فصل 0 فى الحرمات 5 


1 المباح من الخرير الخالصس 0 ومه ا موه وقء ووه 


ب المشبع صقرة وجمرة ...اين لل ملم م0 مم 
4 إباسة امحظورات للإرهاب هوم هوه معمة .موه ه. 

48" مناقشة المذهب ههه قوعم عقم ا عوهة وقمء ‏ ا فونم عمم 
م5 الإباحة الشرورة لومالوعهة ا فوة ومه ا ل ثماممم 


34 الإباحة ف الفر اش فوةاعءم عووة ا اممو قير عنم 


14 حلية اليف والطوق والارع 2 ... 320000 

و٠[‏ الملضاب عمو مويه عمو ا معنم دفر 

6 فصل : ف النظر والعورة والزينة . 

٠‏ حرمة النظر إلى الأجنبية .. م 
يل أدلة من الكتاب والسنة ,.. ... 2*0 
57 النظر [لالطفلة والقاعدة ,.. 205 
0 نظر الخاطب و الطلبيب والشاهد وا ها كم 2000 
6 العورة المغلظة .. 500 

06 اللمس محائل ويغير صائل .., ... ... .,ء م 
5 غفى البصر من المرأة ... ... ..ء امه 0 
يل التشكر عن لايم الى ...اميه لمي عرة ميم 
كل التسثر من الصق ... ..ت. مي يمه مير ا 

كل التسير من المملوك 007 

ال ع لشيس والوشرو لوثم والوصل بار 

53 حك تشبه النساء بالرجال والمكس 0 


م١٠‏ قصل : تحب سر المقلظ ... ... عي مي ممع مره 


| 61/97 سس 


القبلة و العئاق بين الجنس 
فصل : ف الاستثذان 
كتاب الدعاوى 
عل الماعى البينة وعلى المنكر اليين ا 
فصل ؛ لبيان الماعى والماعى وشروط حة الدعوى . 
الماعى من معه أخى ى الأمرين 
تحديد الشوكاق للمدعى لوخ وس هوه 
اشير ال ثبوت يد الماعى عليه على الحق 200 
مناقشة الشو كاق لمذا الشر ل 
اشر اط تعيين أعواض العقود 
يك ف التقد المتفق . 
اشر اط الوصف ف القيمى .. 
شول الدعوى مبين عليه 
حم البينة المركبة 


فصل : اق الثابت لاير تفع إلا ببينة 2 
فصل : شروط سماع الاعوى 2 ... 000 


سماع الدعري على ملك كات فمة عليه وهم 


إقامة الدصوى من المتبرع ‏ . 0 


دعوى الإقرار يفساد النكاح مع ثى غيره 4 
يكن مدعى الإرث دعوى موت مورثه مالكاً 
فصل : فى أحكام إجابة الدعوى وغيرها ده 
هل يوقف الحا الحم سحى تقع الإجابة ؟ 0 
هل يجوز حبس المدعى عليه لإحضارالبينة ؟ .. 
مدة الكفيل فى المال وفى التكاج 
لاتقبل دعوى الوصى إلا ببرهات . 
لايثبت حق بيا ... .. قمع امك عادها وخ 
فصل : إذا كات المدسى فى يد أحدغما. ٠‏ الخ ا 
إن بينا فالخارج... 5 
مناقشة الشوكانى ذا الإطلاق ادا دواد 
إن كان كل خارجاً اعتير الثر جيح من 
قصل : فى فقدان البيئة أوتعارضى البيتين 10 
0 القوية . 7 
0 ل يقراد سن لم 


الخ .. 
0 وعاف مها مق 
لاتسقط الهين الأصلية بغياب البينة ... . 2 


50 
يفل وجوب اق بالتكول 
00 قيول الهين بعد التكول 

قبول البيئةبعد الهين ... 
14 58 1 
ا تفسير الشوكانى لمعنى الرد فى آية المائدة 0098ظ 
3 المين الو كدة للبينة غير امحققة 
فل د 
0 اقشة الشوكانى للمذهب ا 
00 0 0 وأسكانه 550 
5-9 تأكيد الىين بوصف صحيح .. 5 
0 التكرار اطلب التفليظ ‏ ... أب لي .ن للء 
8 اليزعل القطم ا 
ا لايلزم تعليق المين إلا جمحل التزاع 1500( 
1 ألمين حق المدعى فور همه" وه اه 
8 الإبراءمنأمين ... ... م.. .مي مم مي مره 
8 لاتجلب متكر الشمادة ... ... م ثيراء 
5 ا يات "كاله > ا 
فل لايضمن مذكر الوئيقة 
1 كتاب الاقرار 
ليل شروط حة الإقرار 
18 شرط التكليف 
1 جدية الإقرار 
ل إقرار الأعرس 


14 إقرار الو كيل فبا و ليه 


14 فصل : اتاد الأ قر البو و وال طن : 


١4١‏ شرط حة إقرار المأذون 
14١‏ إقرار العيد هه ههه 
يل فصل : ولا يصح لمعين إلا لمصادقته 5 
١4‏ اشير اط قيول المقرله .. 200011 
1١4‏ أشير اط التصادق ق الثسب والسبيب ل 1 
14 الإقرار عن الغير 
144 صمة الإقراربالملوق .. 

إقرار السبى فالرحامات 01100 
14 ألبيئة على مدعى توليج المقريه 


14 يشرط فى التكاح تصادقها وارتفاع الموائع قي 


فصل : أحكام الإقرار 5 الإرث والنسب .. 
إذا أقر يأحد عبيده فات قبل التعيين 
إذا أقر بدين على مورثه 


فصل : أحكام ثثر تب على ألفاظ الإقرار م 


الشوكاق بحم العرف 1 
مادخل فى المبيع تبعاً دخل فيه 
الإقرار بالفرع بثيت الأصل 
بللان الإقر ار بالشرط المستقبل 
فصل : الإقرار با خهول جنساً وقدراً 
تحكي العرف 0 
العرف فى الفقراء تجهالة . 


فصل :فى شر ويل صحة الرجوع عن الإقرار 25008 


كتاب الشهادات 


فصل : ويعتير فى الزئا وإقراره أربعة رجال الخ . 


الشبادة على الإقرارو رأىالشوكاق 
الشبادة فى حق الله ل 
الشبادة قا يعملق بسورات الثساء 55 
اشتر اط العدد فى الأحكام 
فصل : فبا يطلب من الشاهد و مايستحق له . 
يحب على متحملها الأداء لكل أحد 
اشتراط الحام امحق و رأىالشوكاق 
أجرة القبادة ... ... ... .. 
فصل : فى أحكام تتملق بالأداء . 
ألفاظ الشبادة 
عدالة الشبود 
. حضور الدعرى .. 
تحليئ الشرود للهمة . 
تفريق الشبود 
ا 
لايسأل عن سيب ملك شبد به 
فمل : شروط حمة الشبادة 
شهادة الأخرس 
الكافر تصرعاً ‏ ... . 
شهادة الى على مثله 
شهادة الفاسق.جارحة ل أ اناه 
شجادة من له ق الدعوىنقع .. 


188 


شبادة كثير السهو 
ثبادة ذى المقد مقع عا مط و وماق" مك 


شبادة ذوى القرن والأزواج 


فصل : ف اجرح والتعديل عقف عه ومع قوم اف م 


الجرح والتعديل خير لاثبادة ‏ ... ... ... 
الجارج أولى وإن كثر الممدأت ,ىى ..ى .. 


فصل : والشبادة عل الثبادة .. 


مناقشة الشوكاق للإرعاء . 
ألفاظ الارعاء .. 


قصل : فق عدد الشمود ... ... ... ... 


يكى شاهد مع امرأتين : 
مي حت شبادة لم تؤثرمزية الأخرى ... ... ... 


قصل : فى اخملا الثمرد ‏ ... .,. ...ا ...ا ا.لء 


اختلاث الشاهدين 2 ... ... .., 20000 
الاختلات فى العقود ... ,.. ... ...ا مين مع 
الاختلات ف قدر العرض ... ...ا ...ا نل مه 
الاختلاف فى الزمان أو المكان ا 


فصل : ق تعدد المدعى به ... و.مه اميه ملم رفم اث 
فصل : فى تعارض البينتين .. 


ترجيح الخارجة #«و ههه عومو علد ععم ووو 
تر جيح المؤرضة ممه موه فقوو عرمه ووم .وم لدعو 


فصل : الرجوع قالشبادة ٠6امممى‏ وم. أفرم 6 


رأى الشوكاف فى الرجوع . 
الاقتصاص من الشبود 


فصل : صورمن الشبادات تفتة 20 


يكل بالتدريج ومناتشة المأهعب وه 4 لل اك 
الشهادة على المبيع بلا تعيين .. 

الغبادة على الإرث من الجد 5 

و د ب لفق ا 


فصل: فى شبادات لاتقبل ... اا فاه 


0 ادة على الى ... مرم ‏ أوقه قرم مر مقي ففم 


لاتصح على حاكم كذيهم 
ثبادة تسقط حقاً عن الشاهد ‏ ... ... ... ...ء 
القيادة لقير الملعى ‏ ... ...ا ... 6ه من عي 
بحث فى دعؤى الإجاع وتصسره ... .,2 ... ممم 
شبادة من فرع اختل أصله 


ل الات سل 


الشبادة على ماو جد ف ديران الحام 

شبادة كل من الشريكين للآثعر . 
فصل : فى أسباب تيقن الشبادة .. 

ألرؤية فى الشهادة على الفعل . 

الرؤية والسماع ف الأقوال . 

الشهادة فى النسب والتكاح 

الاستناد إلى الخط ف الشبادة 


كتاب الوكالة 


فصل ؛ فيا يصح التو كيل به 
التوكيل ف إيحاب القرب البدنية . 
التو كيل بالغظور . . 
التو كيل بإيقاع الظهار و الطلاق . 
الت و كيل يما ليس له تولية بنفسه . 
فصل : فى الوكالة الصحيحة . 
الوكالة المعلقة . 
ألفاظ التوكيل ‏ 
فصل : فى بملك الحقوق بالو كالة 
فصل : وينقلب فضولياً بمخالفته المعتاد الخ 
فصل : و لايصح تصر قه قبل العم ألخ 
لايلزم الأصل زيادة المشرى 
إذا نوى الوكيل فيا عينه الأصل فللأصل 
لاتكرار إلا بكلا 06 
فصل دم أ جو رف ملا يايد ستو ميا 
تولى الخصومة وإذكره الحصم . 
آلو كيل القبض قبا تولى إثباته 
ليس للوكيل صلح و لاتوكيل ولا إبراء 
فصل : ق عزل الوكيل 
ينعزل يموت الأصل . 
يك ف العزل خير الواحد .. 
ينعزل يفعله ماو ليه 


باب الكفالة 


أحكام الكفالة 3 0 
نجب الكفالة إن طلبت من عليه حق ثل. أفرم ووم 
طلب الكفالة من استخلف ثم أدعى ببيئه 


الكفالة يالمال عيئاً مفمونة أودينا 
كفالة الوجه . 2306# 
التبر ع بالكفالة ولو عن ميت معسر 
ألفاظ الكفالة 
فصل : وبحبس حى بى أويغرم 
يسير د العين إن سل الأصل 58 
فصل : ق سقوط الكفالة . 2 : 
برا الأسل ف الصلع إن | يشترط قا سه اه 
فصل ؛ الكفالة الصحيسة و الفاسدة : 
فصل : ويرجع المأمور بالتسلم مطلقاً 


باب الحوالة 
شروط صحة الحوالة . 
ألفاظ الخوالة 
أشتر اط استقرار الدين على امال عليه . 
رأى لشوكاق . 
الحم فى تدارج الحوالة 
فصل : ومن رد مشر برؤية الخ 


باب التفليس 


الفرق يبن المعسر والمفلس وحكه] 
يقبل قول من ظهر من حاله 
يحلف كلا ادعى إيساره وأمكن .. 
لايؤجر الحر 
لايازم قبول الحبة 
غفاء الإعسار و الإفلاس 
قبول ألبينة بعد الحبس .. 
رد للشو كان على المذهب 
فصل : والبائع أولى ما تعذر يمنه 
المروج من الملك قبل الإفلاس 
تعذر الفن .. : 
لا أرش لاتعيب ورا 5 لش وكا .. 
للمشترى كل الفوائد ولو متصلة . 
للمشترى كل التصر ف قبل الححر 
استحقاق الأن بالشفعة 5 55 
فصل : في الحجر على المديو ذ وأحكام أعرى . 


لسداءوةرةه دم 


الحجر على جميع مال المفلس و تفريقه 
امسر قبل إقامة البينة ... 


الحجر لايتناول التصر فات الى نفذت 


لايدخل دين لزم يعد الحجر 
لايكفر بالصوم .. 

فصل : ويبيع عليه بعد تمرده ا 
لتنج بلا إجحاف 


المجر الصغر والرق والمرض 00 


باب الصلح 
شروط ضضمة الصلح 5ك 
فصل : فى أحكام يخقص بها الملح . 
المسلم عن الجهول بمعلوم : 
الصلم عن الخدود 

باب الابراء 
ممى الإبراء وألفاظه . 


فصل : ويعمل تخير العدل فى إبراء الغائب اله 


لايصح الإبراء مع التدليس .. 
لايبرأ الميت بإبراء الورثة ل 
باب الإكرامه 
يحوز بإكرآه القادر بالوعيد 
ميان المال ... 
يتأول كلمة الكفر 
مالم يبق فيه فعل فكلا فعل 
يجوز بالإضرار ترك الواجب 
باب القضاء 
حكه شروطه . 
يجب على من لايغى عنه غير ه 
أدلة الترغيب فى القضساء 
أدلة الثر هيب 
من أحاديث ألثر هيب 1 
القضاة ثلاثة 271 
مدهب الشو كان فى تولى القضاء . 
شرطالذكورة ... ... ...الى 


شرط التكليف . . 
ألسلامة من العمى والخكرس 9 
شرط الاجباد . 

شر ط العدألة الحققة 
ا 1 


اي قل فى المذعي بين ن القاضى والإمام 


إذا نصبه غخسة . 


فصل : فى واجبات القافى 
عليه اتخاذ الأعران 


التسوية بين اللصمين . 

الثر تيب فى سماع الدعوى 

طلب تعديل اليينة الممهولة . 
الأمر بالتسليم 

حبس ألوالد لظل ولده .. 
الحبس لنفقة لفله 

نفقة ألحبوس من ماله ... 
أجرة السجان والأعوان ... 


يندب الحث على الملح ‏ ... ... . 
ترتيب الواصلاين ‏ ... ... ... ... 


تقدع أفمت للاعين ... ... ... 
استحضار الملاء . 
يحرم تلقين أحد اللصمين 


يحرم اللوض مع أحد المصدين فى القغمية 


لاحم بمد الفتوى 

الحم حال التأثى 

لاحك وهو ذاهل 520 
القضاء قى الساجدر ... 
القضاء يما يعلم . 

رأى الشوكاق .. 


أمقبا, الود ب ...ا ...ا يمي ف 


الحم عل النائب 
مناققة الشو كاف المذهب 

لاجر إلا بمجمع عليه 66 
القاضى ينفذ حم غير * 201000 


حت امه 7 


الحم بعد دعوى قامت عند غيره . 

الحم بكتاب قاض آخر 

إيقاف المدعى حى يتضحالأمر فيه 
فصل : فباينفذ من الأحكام ظاهراً و باطناً ومالايتفة ... 

الفرق بين الإيقاع و الوقوع و القطعية و الظنية 

يجوز امتثال ما أمريه 

طاعة القاضى فى قطمى مالف مذهيبه 

لايلزمان الغير اسبادهها قبل م 

إجابة الاستدعاء 5 


فصل : لايتتقض حم حام . انف 2 
لاينتقضس محم خالفه إلا بمر افعة 


من حك بخلاف مذهبه عمداً ضمن . 


ميان بيت الاك ... ... عي مي منماء 2 

أجرة القافى ,.. ...بي على لله ملل 00 

حم الأجرة من مال الزكاة 3 2 
كتاب الحدود 


فصل : تحب إقامنها فى غير المسجد على الإمام وواليه .. 
أدلة من الكتاب وألسنة 
للإمام إسقاط الحدود . 
خالفة الشوكاى المذهب 
إسقاط القصاص 4 
دق السيد فى إقامة الحد على عبد . 


لوف مبيمة يكرء أكلها 


وجوب الحد بالإقرارمطصلا ... .ىن لن. مه 
أدلة من السنة عو وو اكفة عقاف قف 10 
تكرر الإقراد ْ 

رأى الشو كاى 


لها 


الثبادة على الزنا 

شهادة الذميين عللى الى 

جلد الكلف المختار ... 
الجلد تحر البكر مائة 5 
ألرجل قاماً والمرأة قاعدة ... 
أداة الجلد .. 

مكان الجلد 


زمان الجلد ام لفو واو م 1 0 
الجلد يمتكول 00 
أشدها التعزير وعالفة الشو كاقى المذهبي 20006 


لاتغريب عند الزيدية ٠.‏ 6 
رد الو كاق عل المذهعب مم معن 


فصل : فى ثبوت الزنا على المحصن ‏ ... . 


رضم السكلقه بد 

الجمع بين اطلد و الرجم 20 
أذلة من المنة ‏ ... ... لنب مي ممه عله ممه 
تقدم الشهود ‏ ... ... ... مي لمي مير مره 
ترك من جا إل المرم ‏ ... ا 0000 
ترك للإرضاع إلى القصالك ... ... .ب ...ل 
يندب تلقين مايسقط الحد ... ... ... 3 
الحقرللمرجوم ... ... ... مي. م.ى عنم ملة 
للمرء قتل من و جد مع زو جته 
مخالفة الشو كانى ليذهب 


فصل 00 وعواامعمهة 


سقوط الدعوى باختلال الشبادة 
على شاهدى الإحصان ثلث الدية ... ... ... . 
سقوط الحد بالإقرار بعدها دون الأريم 
مخالقة الش و كاق المذهعب 

الرجوع عن الإقرار . 0 
سقوط الحد عن الرتقاء أو العثراء ... 
إترزار الأخرس ... ... ... ... 
عل الإمام استفصا كل المسقطات 


بابم حد القنف 


باب : أحكامه وشروطه وقدره وألفاظه 01111 
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حلصن 
كران 


اشتراط أن يكون المقذوق حرا ... . 
الشوكافى مالف الزيدية 

اشتر اط الإسلام ... ... . 

اغتر اط العفة 5 
القذف بزنا فى حال يوجب الله ... . 
إذا لم تكل البينة عدداً 

جلد القاذف ولو والدا 

يطلب فى نفسه ولايورث .. 


رأى الشو كاى لايسقط المد بالموت م 


اد يتعدد بتعدد المقذوف . 


لايسقط امد إلا العفو قبل الرقع ... ... 


باب حد الشرب 


كيفية إثبات الحد ومى يقام 
شبادة العدلين أو الإقرار مرتين . 
خلاف الشوكاق 


القدر الى يثبت به الحد ميم وم هوم 


مي يقام الحد عل السكران . 
الشبادة على الثم والقء 


باب حد السارق 


كيفية إثبات الحد وشروطه . . . الخ . 
الشهادة أو الإقرار 
شرل أ التكليف والاختيار ٠.‏ 


القدر الثى يجب فيه القطع ... ... ... 


أدلة من السنة 

مناقشة للآدلة 

مقدار الدرهم 

لوسرق جاعة جاعة 

سرقة الذى مرم ميم ومو ام 

شرط الإخراج من الحرز ... ... 
أدلة من السنة .تي ... .., . 


لوأخرج الممروق حملا أورمياً ... ... 


لوسرق من شخرق بلفته يده . 
رأى لشوكاق . 


من سرق حرا وماق يله .., ... ,.. 


من سرق غئيمة | , 


فض فصل : فق بيان الحرز وأتواع ... .. 


تتريف الخرل ...ال ال لل 
تحكم العرف ف تحديد الحرز 2 . 


فصل : فى أحكام تتملق بالقطم 


قطع الى من المفصل وف و 0 
أدلة المنة فى ذلك لط فل اممف كأ 
قطم الرجل اليسرى 


خلاف المذهب وأدلة من المئة 
سقوط الخد إذا قطع خملا 


سقوط الحد يعو القصوم ... ... ... ... . 
رأى للش كاف مع الأدلة 07ظ1 
سقوط الحد بنقص القيمة 

لايغرم بعد إقامة الحد ... . 

استرداد المسروة الباق ... ... ...ا على ء 


لإيقطع والذ لولفهة ٠‏ موي وناو ووه جود وة 


كم فصل قأشكاماارية .ين لي مي مني من 


تحديد المحارب هوم فوع هوهو اورو فعهة عمم ا هوه 


إخافة السبيل فى غير المصر ... ... 1 


سقوط الحلود بالتوية ‏ .,. ... ... ... 
عخير الإمام فى المراسل 


فصل : ق حد الحرفى والمرئد والساحر وع. اموه 


الاستتابة ثلاثا ... 
جد الذيرث ‏ ... ... ...ا مل ميم ام 


للإمام تأذيب الماسصن ابي .يي .ل مله مله 
تأديب ألزئديق معي لقم ممة فمم وف 00 


الإغراء بين الميوان . 
حيس الدعار 


كتاب الجنابات 


فصل : فى أحكام القصاص 


إنما يجب القصاص ق جتاية المكلف العامد 0000 


القصاص فق النفس 

القصاص فق الأطراف 

القصاص فى الجروح عند الشوكاق 
اشتر اط أن يكون مأمون التمدى .. 
القصاص فى الأنف والأذن 0 
القصاص ق اللسان والذكر 

مالا قصاص فيه .. 

اللطمة والضر بة بالسوط 

يحب بالسراية إلى مايجب فيه 

سقوط القصاص 

لايجب القصاص الفرع ‏ ... 
لايحب القصاص للعبا ... ... ... 
مناقشة الأدلة فى قتل السيد بعيده ... 
لايقعل مسلم بكافر 151010 
لايقعل أمه بأبيه ... ا 


الكفارة فى قتل العمد و رأى الشوكاق 


0 رن قصل : والمسيب المضمون جناية ما وضع بتعد فى سق عام 
فصل : وتقتل المرأة بالرجل ولا مزيد عام ٠.‏ لوقو قاذ اب امور 1 ا 
مناقشة الشو كاف المذهب فى قتل الرجل بالمرأة فض جناية المائل إلى غير ملك 
أدلة من المنة 58 ا جناية الإفزاع 
قتل جاعة بواحد” نض جناية ألدابة 
على كل منهم دية كاملة 4 قصل : فى الكفسارة ...الي لل لماه 
صل : وما على قاتل جاعة إلا القعل الخ د 29 شرط البلوغ والعقل غ121 
على قالع أعيهم القصاص ... ... فلاس مناقشة المذهب حول كفارة قتل اللطأ ل 
فى الأمن الأعن .. 0 0 فصل : فى الناية على العبد 
من هثم أو أوضع وأرش المشم ا ع الوه ا ”ياس أرقه وجئيفة كينها ...اذى العامة امه أللء 
لاثىء فيمن مات يحد أوتعزير أوقضاص ..٠‏ ...020395 فصل : فى الجناية على الدواب ونحوها 0000 
تقديم قصاص الأطراف على القعل 00 ل قف عين الذاية وتحوها ...ليت مي. عمء امم عله 
من أقتص فتعذر على غيره استيفاء حقه 000 ينض لايقتل من الحيوات إلا الحية ...ا ...مله 
فصل : فى حقوق ولى الدم 0 را فصل : ق جتاية البد م 4 الاوك اعافد لور 0ه 
ققد جملا لولية سلطاتاً ‏ ... ... ... ...ا .ني قلاع مخير مالك العيد الجانى فيا لاقصاص فيه ... ... .., 


50 
كيان يقعص بفضر ب العتق . 
قوم لاإمهال إلا لوصية 


إذا قتل غير المستدق المعسر 

فصل : فى سقوط القصاص 
0 العفو ولو من أحد الشر كاء 
55 إذا كان أحد المستحقين فرعاً 
إذا قال اجى عليه أخطأت . 


للقن 

كم فصل : لاثىء فق رأقى نخلة مات بالرؤية . . الخ 

م لاثىء على الممسك والصابر ... 

590 المعرى والطابس .. 

55 فى المكره خلاف 

م02 فصل : فى جنابة الخطأ 

95 إذا كان غير قاصد المقتول 

595 أنواع من جنايات الخطأ شيه العمد قا تك 
4 إذا كان السبب منه فهدر . 

لذن قصل : فى الديات ومعحملها ‏ ... ... ...ا ...ا .نه 
لضن تحمل الماقلة ‏ ... .يي لي م عمى عمف مل 
م جائر اليكر كمدياً ...ا بت مني مني ممم مل 
م خطأالطيبي ... نت ين مين مم عمو قله 
هسم من أسقطت بشراب أو عرك... 200000 


لضن فصل : ف الفرق بين غمان المباشرة والتسبب .., ... 


- 84م لم 


القصاص من المكاتب 

تحمل المكاتب للأرش ... 5 م 
فصل : فى جناية العيد على العيد ... . 
فمل : فى جناياث الهاثم ... ... ... 


باب الديات 


فصل : فى أنواع الديات وقدر كل نوع 
تنويع دية الإيل 1 
أدلة من السئة 
دية القعل عمدآ 
الدية من البقر 
ألدية من الذهب 7 
ألدية من الفضة . 
تخيبر الجاف 

فصل : وتلزم فى نفس المسلم . . الخ 
دية الى ... ..., ... .عا .ء 
دية اوس والمعاهد 
دية الحواس 2 ... ... 
دية المقل إذا ذهب 


النطق وسلس البول وانقطاع الولد ‏ ... ... ... 


دية الذكر من الأصل ... ... ... 
دية الأنف ... . 

دية اللسان .. 
دية كل زوج من البدن 
دية الأصبان ‏ ... ... ... 
دية الأصسايمع م 6 
دية الائفة 
دية المقلة ... 0 8 
دية الهاة .. 
دية الموضحة 00 
لاحم حي يتبين الخال ... 

فصل : فباعدا ذلك الحكومة ... ... 


فىجناية ال رأس والرجل ضعف ماعل مثلها فى غير ها 


جناية المرأة على النصف ‏ ... ... 
فى حلمة التدى ربع ألدية 


فصل : ف العاقلة 


يفف 


أدلة من السنة 
العاقلة ودية الممتر ف 8 
جنابة الفقراء على الأغنياء ... 
المائلة ‏ ... ... 
الفقير من العأقلة 0 
مى يتتحمل الجانى و رأى الشوكاق 
تحمل بيت امال ... ... ... . 
عاقلة ابن العيد وابن الرنا . 
باب القسسايمة 
شرط و-جوب القسامة وام عو م م دن 
رأى الش وكا ف ثبوت القسامة , 
قصة عيد الله بن صمل ... ... اب.. لمء ملم م 
الجبع بين الأعان والدية ... ... ... 
تجب ف الموضحة فصاعدا 
فصل : فيمن تقع علهم القسامة وكيفيها . 
أشتر اط أن مختص الل بمحصورين ... ... ... 
هل لمدعى القسامة أن تار ,., ب.. مر م مله 
هل يحيس التا كل 
يكررعلى من شاء إن نقصوأ ‏ ... 
هل مجمع بين ألدية والقسم 
إن وجد القتيل بين صفين ... ... ... مي مهم 
فصل : فى شروط سقوط القسامة 
لاتقبل ثمادة أحد من بلا القسامة ‏ ... ... ... 
القول الوارث فى إنكار وقوعها 
فصل : فى تقسيط الدية ... .5ن ... .ل مه 
كتاب الوصايا 
قصل : شروط صمة الوصاياً .,. ... ...ا ..ء مره 
أدلة من الفقة "...وح قله مناه 
ألقاظ الرصية ...ب ... م .يه عن مف عه 
فصل : متى يكون من رأس المال ؟ ومى تكون من الثلث 
أدلة المعة .مون وها هوم قم مه 
من لأوارث له ...ب .ير مي عرو عي فنع مرق 


الرجوع ف الوصية 


. 
0 
. 
- 
. 
٠. 
- 
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عل عل مل الح 


فصل : فق و-جوب ألوصية 
الوصية بالحقوق اللازمة 
الوصية بالقرب ... 


فصل : ف التصرفات التافلة وغيرها ... ... ... 
فصل : ويخب امتثال ما ذكره . . . الخ ... 


الوصية بين أهل الذمة .. 
الوصية لقاتل العمد 
الوصية تحمل والعبد . 


فصل : وتصح بانجهول جناً وقدراً . . . الخ 


ثلث المال للمقتول وغيره .. 
النصيب والسهم مثل أقلهم . 
الرغيف لا ينفق منه . 
أفضل أنواع البر الجهاد 
الشو كان يح المرف 
أعقل الناس أز هدم 5 
بكذا وكذا تصغان 

فصل : لبيان ألقاظ من الوصايا 
من قال : أرض كذا الفقراء 
لوقال : ثلاثة مضاعفة 
لو أطلق الغلة والقّرة والتتاج 


لو أوصى بسكى دار لايملك غيرها 6 


فصل ؛ فبا تبطل به الوصية 
تبطل برد الموصى له . 
تبعلل بموت الموصى له 
تبلل بقتل الموصى عمدا 
تبطل بانقضاء وقت المؤقت . 
فصل ؛ فى أحكام الومى .. 
تبلل بانقضاء وقت الموقت .. 
قصل : فى أحكام الوصى .. 
قعيين ألوصى 
اشتراط التكليف 
لايرد بعد الموت من قبل قبله 
المغارف والرقيب والمشروط علمه وصى 


فصل : فى تصرفات الوصى والوارث ‏ ... 
و ا 5258 


.الوارث أولى بالمبيع . 
فصل : : له أن يسعقل بقضاء | 0000 


يعمل باجبادهء . 
يصح من ألوصى الإيصاء 
فصل : ف تضمين الوصى وأجرته 
يضمن بالتعدقن ... ... ... 

يضمن بكونه أجيراً مشتر كا 

لايستحق الأجرة إلا مع الشرط 
قصل : قيا فم يوجد وصى ... ... ... 

إن م يكن فلكل وارث ولاية كاملة 
فصل : مايتدب الإيصاء به ه 

مايندب الايصاء به الوار ث 

رأى الشو كانى وأدله من البسئة 

وصية المعدم 


قصل : فى وجوب نسب الإمام وشروطه 
أدلة من ألسئة 


اشتر اط التكليف والذ كورة اي ش 


علوى فاطمى 
رأى الش و كان وأدلته 
سليم الحواس 
مهد 
حى وضع الحقوق فى مواضعها .. 
مدبر أكثر رأيه الإصاية 
مقندام ححيث تجوز السلامة 
م يتقدعه مجاب . 
طريقها الدعوة . 
لايصح إمامان . 
تعدد الأئمة فى يلاد الإسلام . 
فصل : فيا للإمام على الرعية وماهو عليه 
وجوب البيعة 1 
تأديب من يقبط عنه 


الجهاد فرضص كفاية 

الشروج مقيد بشروط مفروضة . 
فصل : فى واجبات الإمام وحقوقه ... 

إليه وحده إقامة المدود 

الحمل على الواجب 

غز و الكفار والبغاة إلى ديارهم 


اطاهه م 


أغذ الحقوق كرها 

الاستعانة من خالص المال . 

الاستعانة بالكفار والفساق .. 

قتل الجاسوس والأسير 

المقوبة بأخذ المال أوفساده ... 

عليه القيام بما أمره عليه 

عليه 0 احجان “ان دن 
يب أهل الفضل وطيوم ‏ 

2 تعهد الضعقاء 

مى يتنحى الآمام 

اختيار القواد الصالحين 

تقدم دعوة الكفار إلى الإسلام 

فصل : فإن أبوا وجب الحرب إن ظن الغلب 

فسق من يفر 


لايقعل فان ولا مغل ولا أعى لاد 


أدله من السنة 6 
لايقتل متى به إلا للضرورة 
لايقتل ذو ررحم رحمه . : 
نصل : فى شروط بجوازالإسراق والتفريق الخ 
الاستمائة يالعبية ... ... ... ..ء 
ترد النساء مع الغنية 
فصل : فى الغناتم .. 
يغم من الكفار نفوسهم 
استر قاق العرفلى 
الأموال.. 
لايستيد خانم بما مم 
إلا بشرط الإمام... 
حق الإمام فى الصى 
اانا 5 

قسمة اغنام بعد التجميس والتتفيل ‏ 
القسمة على المكلفين 
الأحرار.. ع ل الا 2 
المستحق من يقاتل أو “كان 53 5 
نصيب الراجل والفارس 
الرضخ من حضر 
مايطهر من الغنيمة بالاستيلاء 


له 
لدليكن 
اه 
رن 
كن 
014 
لان 
هله 
كله 
هماه 
مضه 


فصل : وماتعذر حمله أحرق . . . الخ 
يملكون علينا مالم ندخل دارم قهراً 


خلاف للش و كال ق هذه المسألة . 


فصل : فى أحكام دار الحرب . 


دار الحرب دار إياسة 
لاتصاص ف دار الحرب 
أمائهم كسل أمان لحم مته 
رأى الشوكاق . 

أسير جاع العبد الآبق . 


فصل : فيمن أسلَ فى دارنا أودار الحرب 


من هو الياقى ‏ ... ... ... . 
لايقتل جر نحهم و لامديرهم 55 
لايغنم من أمواهم 


للإمام فقط تضميئهم وأعوالهم 5 
قصل : أحكام الرسل والأمان ‏ ... 


تأبين الرمل ‏ ... ... .. 
تأمين المسل قبل نهى الإمام ... . 
توقيت الأمان ورأى الشوكاق . 
البيئة على المؤمن ... ... ... 
قصل : فى الصلح وأحكامه 
عرز للإنام عد المليم 
اشير اط رد من جاء نا مسلا 
فصل : فى تبادل الأسرى وحرمة المثلة 
فك الأسرى بالأسرى .. 
فك الأسرى يالمال 
رد الجد مجاناً . 
يكره حمل الرءعوس . 
جرم الكلة .به 


فصل : ف مدة الصل وأحكام أهل ال الأمة 


جواز أخذ الجزية من الكافر 
ورأى الشوكاق 

لايردون حربيين 

يلزمون زيا يعميزون به ... 


إمكائهم فى لهم 


ب لاإلممه ب 


فصل : ف انتقاض العهد .. 


فصل : دار الإسلام 2 وأحكام ا مجرة 
كف التأويل 


ذكر دار الإسلام ودار اكد تيل اقائدة 


فصل : فى أحكام الردة 56 
الردة باعتقاد 

أنواع من الردة . 
بالردة تبن الزوجة 


لاتغم أمواهم 

لايسقط بها المقوق 

الصى مسل بإسلام أأحد أبويه 
المتأول كالمرتد فى المأهعبي . 


تمليق الشوكافى : هاهنا تسكب 0 


فصل ؛ في الأمر بالمعروف والنبى عن المتكر 
وجوب الأمر بالمعروف والهى عن المذكر 
لايدقع المتكر بالمنكر . 

لايخشن إن كى الين . 

حق إيقاع الإضرار على الصغير . 


م 


“مم6 امورة 


و.م أووهة 


ييه سس 


فصل : 


يدخل المكان المنصوب للإنكار 
غلبة الظن فى معرفة المتكر . 
يريق عصيراً ظنة خخراً 
يزال لحن غير المعى من كتب المداية 
تمزيق وتكسير آلات الملاهى 
تغيير تمثال حيوان كامل 

إنكار غيبة من ظاهرء الستر 

إباحة القول المشير 

جرح من يستحق اجرح 


الجرح من الشاكى 


7 


يؤذن من علمها بالتوبة ككل معصية .. 


فصل : : وجب إعانة الظالم على إقامة معروف 


يحوز إطعام الفا ق وأ كل طعامه . 
بحوز التزول عل الفاسق 

يحوزتعظي الفاسق والسرور يمسر ته 
تحرم مولاة الفاسقت . 

رأى الشوكاق 

خائمة التحقيق 00000 
فهر س الأعلام ا 
فهرس الموضوعات 


000 


غهرس الأعسلام 


ص : يرمز بها ألى الصحابى 
“م يرمز بها الى من شسمله التعليق ٠‏ 


)10 


آ التحم الغقارى ص 
اه 

إيراهيم : عليه السلام 
81 

إبراهيم بن إسماعيل : اين أن حبيية 
46 »2 4255 

إبر اهم بن عبد الأعلى 
/7ا١1‏ 

إبراهيم بن علية : إبراهيم بن إسماعيل 
يضف 

إبراهيم بن الفضل الزوى “ا 
رض 

إبراهيم بن محمد بن أى يري الأسلمى “ 
8 

إبر اه النخعى : بن يزيا بن قيس 
لاه 6») .بم 

أبن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد 
9 

ابن أى شيبة : محمد بن عمان بن محمد 
لل ل ل ا ل لان 
كلام 

ابن ألى العتاهية 
المليل 

أبن الأثير : جد الدين أبو السعادات 
7 

ابن إحماق : محمد بن إمحاق بن يسار 

ابن الأكوع : صلية ص 

ابن الجارود : أحمد بن على 
ل ل 


ابن جريج : عبد املك بن عبد العزيز 
الا 1ك 

ابن جرير : محمد بن جرير الطبرى 
نف 

ابن الجوزى : عبد الرحمن بنعل 
لم1 

ابن حبان : أبوحاتم محمدين حبان 
١!‏ © لا" 6 2586 “لا ؛ إلا ؛ كلم)2 لا ؟ ١م‏ 
5 © 2486 الل )2 +4235 4256 55 >2 ١١٠ل ١184‏ 
يف ل الى ل للش ل ضف يي 
كم 6 4٠١‏ 415 4112 ا 79 4ه 
4 2 “2:1 ال 2 48# 41412 41152 كننوه 
للللك ف يرن 

ابن حجر : أحمد ين على بن حجر :صاحب فتح البارى 
اما 4 لل""2 أ" 6" ) 85060 )م1525 )؛ 5١ل‏ > 
ل جل 0ت ل الل كان شك 
"4:١‏ "2 54 :)2 64" :ال" 1١12‏ » 
ألا 2ه 2+ ءلا4 147824451 5غ 
454 62 5لم » 

أبن حزم : عل بن أحمد 
ل ل 

أبن خز ممة : محمد بن إححاق 
ا ال ا لل 0 ام لقف 

أبن دقيق العيد : محمد بن وهب 
4ل ء هو 

أبن رشد : صاحب نباية المحهد : محمد بن أحمد بن محمد الأنا امو 
لت لل ب فرت ليف 

أبن سعد : محمد بن سعد 
146 

ابن السكن : سعيد بن عبان 
هم © كم1 

ابن الصلاح : عمّان بن عبد الرحمن 
ال 


- 8564 - 


ابن طاورس : عبد الله 
417 

ابن الطلاع : 1 
١‏ 2 5" 

ابن عياس : عبد الله ص 
١1‏ 2 8 2)لخا2 95" د "م 2 411١‏ م5 مضا ء كم 
ذم 5١2135٠6‏ > )6؟ة4لالا 1 4؛ 1اء ١ه‏ 564خ1 
لحت وار ل اال ل رت الا 0 امنا 3 مضيكا 
24٠٠١2 ١ 2 “4‏ 2:0 2 لا": 862" »> 47١‏ 
4 )» 159 ع 65٠+‏ ) إأ[أه»756[(ه > #أم»ع6. .وه 
رلك 

ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله 
خخ 6 +54" ) 217 6 للا 

ابن عدى : عيد الله بن على 


نا 

أبن عساكر : على بن الحسن 

ل خا 

ابن عقيل : عيد الله بن محمد بن عقيل 
الم © هم 


أبن عمر : عبد الله بن مر ص 
6 6 الع كل وم معنن )2 
18١ 2) ١٠١] 6) 55 © 5٠‏ »)2 4ع 11811554 
توي ل افر ل برض 2 رض ب ايرفر يت لضا الريك 
كل" © الا4 2 "الا ©» 556 86 2:5 0866455١٠ه‏ »> 
0٠‏ 6 لازاه ») لهّأه ؛ كلام غ؛ هعثلم 


أبن عون : عبد ألله 
5+4 ) اأه 

ابن عييتة : سقيان 
4١١‏ 

أبن قائع : عيد الباق ين قانع : أبو الحسن 
25١‏ 

ابن القعلان : أحمد بن محمد 
4ل" 6)كىمىم 

ابن القيم : محمد بن أبى بكر 
مدنت رقض 

ابن كعب بن مالك 
45 


ابن لهيعة : عيد الله 
شاب لشت 3 


ابن ماجه : محمد بن يزيد 
لمع ل١؟‏ '» لالاءل" 4 ذخ" ع 1# 11 ا كو 
17 6 655658656 ٠١لا؛‏ إالاء 1لا 4 لالاء) عم 
١٠١6 6» ١٠١١ 6 ١٠٠١٠١ ©‏ علمزلاءع ,اه )2 هملإالز. 
1 2 18 2 #6 2 لالم ع مهعم , هودع 
الا ع تل 2 لع ا ا 1ن ا املع 
2*4 255 "#“" 4 #4" 6 وثالاء 1م" 4 وو“ 
لاك" ؛ "الا" عء"ل" 4 لاللى" 6 ه6ث" 6لاء5 وارهؤ » 
1١ ؟24ة41١1١6 4١١٠‏ ©6ا41 6 ثَمزغ؟ يي الو 
٠‏ 2956 2 لا؛ »199 ٠‏ 55 2 23560 اعلاأاودذة,2 
هذ 4582 2 555 © 5ه 846١م‏ ).من 

ابن المديى : على بنعيد الله 
يضف 

أبن مسعود : عبد ألله ص 
كلا )6 مك 4"““” 2 و" »4 ؤم" 2 لم١1‏ 2 "لمهم 
0 


أبن معن بن زائدة 


ابن المنذر : أبو حاتم : محمد بن إدريس ين المنذر 
4" © لالا ١ل!ا١!‏ ©» 54خ" 22 1خ" © 44١‏ )2 156 


أبن مير : محمد بن عبد ألله 
6ه 

ابن وهب : عبد ألله بن وهب بن مس 
ث."# م لء” هوم 

أبو أسامة : حاد بن أسامة 
6ه 

أبو إسححاق : السبيعى : عمروين عيد الله 
يفف 

أبو إسرائيل : إسماعيل بن إسماق »ا 
خرف 

أبوإسرائيل : ص 
كن 


.046 لب 


أبو أمامة بن سبل : ص 
0 
أبو أمامة الباهل : سهل بن حتيف ص 
00 ا ا 0 0 ا 
أبو أيوب الأنصارى : غالد بن زيد ص 
56 » الا 
أبو بردة بن نيارص 
ان 
أبو بصير : عتبة بن أسيد بنجارية ص 
رك 
أبو بكر الصديق ص 
0 ل بت يرقف ب انض ل يات 0 3000 
لم4 © 5مأاه 
أبو بكر ين عبد الرحمن بن هشام 
178 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
46 
أبو بكرة الثقتى : نفيع بن الحارث ص 
لاك5 » ولام 
أبو ثعلية اللشى ص 
0 0 1 7 اا 
أبو ثور : إبراهيم بن خالد بن أنى الياى 
للك 
أبو جندل : 
ةماه 
أبو جهل 
5ه 
أبو حاتم الرازى : محمد بن إدريس الحنظل 
نت ل للطان الشان ايل 
أبو حنيفة : النمان 
4 )2 "الم 2586 2١1١5‏ ث١"‏ © 55" )2 اكه 
أبو الللاب 
3ق 
أبو داود : سليان بن الأشعث 
ا 0 ال كن ل يض 7 فت لات ليان 
اع 4 26 244 ل عه 646 كخم 4 1ع 
659٠‏ 65 “2# م5" 2 254 إلاء بالا ءلالا 6لا 
ل ا لق 
0 1 ل الل سف فل 2 ليل 


بن مهيل بن عمرو العامرى ص 


1١5 ©» ١86‏ »© 8ط ؛ نكاما 
١ع‏ ؛ ك8 2 لاسا و مولا ؛ امل : ؤه؟ 6 2 1و_ 
004 2 عق ) كن؟ لامع ا زاغل ) ١‏ 54 6 ولو 
4 551 1542 )لاز يؤل ا ل انل 
للا ل ل ل ل لض ل برشا ب ترف ارش 3 لين 
١غ"‏ ؛ ١أهدخ"‏ ,ع 0#" 2ع هخ ا مخ ا ملم ا 
«لاثلا ) ال و اقم" ؛ لالم ) ١خ"‏ ) وؤ“م ي؛ زذم 
لا 51١6 2٠5‏ ١)ألاغأع‏ 417411 82 1ز)» 
24٠١)‏ 2455 24586 2455 4416لا151» 
لالم ؛ 6484 15١‏ 454)2ا لاؤة “584 6 14554 » 
لم١‏ 2 6 4٠ه‏ 6 ©284١‏ ه»> ل؟إه )“"#إأهمهءع»هزه ل 
كزأه) لا ةع مأام)2 “"الام)؛ الماع عاو "١‏ م. 
وثلاة > للاكم 

أبو داود الطيانبى : سلبان بن داود بن الجارود 
147 

أبو الدرداء : ص 
لع ٠04‏ 

أبو ذر : ص 
24822114 745 

أبو رافع : عبد الله بن أنى ال حفيق 
456 

أبو راقع : مولى رسول اقه صلى أله عليه وسلم ص 
الم » هم 

أبررزين : مسعود بن مالك 
54" 

أبو زرعة : عبد الرحمن بن عمروالامشى 
+14 4152 

أبو الزناد : عبد الله بن ذكران 
15824 

أبرزيد : عن شعبة 
يضف 

أبوسر بحة النفارى : حذيفة بن أسيد 
آلا 

أبو سعيد المدرى ص 
6" 2 4ل 4 أل 4 لاو ع "٠645|!‏ 2ا51" 4 ام 

أبو سقيان بن حرب ص 
يفف 

أبو سمية عا 
لض 


11م سه 


أبو شريع اللزاعي ص 
ون ت للا ف اش ف اللتر ا تفضا 
أبو الشيخ : المناق الممداق 
ل ب لرلرانا 
أبو طالب : ع الثبى صلى الله عليه وسل 
"5 © "4 46 "2# © 40 6 138 
أبو طلحة الأنصارى : زيد بن صبيل ص 
لين 
أبو عبد الرحمن السلمى : عبد الله بن حبيب 
00 
أبو عبيد : القاءم بن سلام 
1 
أبو عبيد بن الجراح ص 


١4ه‏ 
أبو العشراء : الدارى : عن أبيه 
1565١‏ 
بو عوانة ؛ يعقوب بن إححاق بن يزيد الإسفرايبى 
ايض 
بو عيسى بن ميلة الفزارى »ا 
ل ل 
أبو فاختة : المانئمى : سعيد بن علاقة الكو 
ف 


تح الأزدى : محمد بن الحسين بن أحمد 


٠ 


ا ذؤيب بن حلحلة ص 
: عبد الله بن زيد بن عبر الجرى 


المجدرى 


د ين صاعد 

4١ 
مريم الأزدى : عمروبن مرة الجهى ص‎ 
١ 41١ 


أبو سل المكى 


يلض 


أبو المليحم بن أسامة بن مير 


مدنا 


أبو مومى الأشعرى ص 


580١ 62 “05 2 85] 6١‏ 6 4م606 5أام ».مه 


ل ف لعن 


أبو هريرة ص 


4251١ 2552© 1١ال 6> ١:‏ لاكء ك2 الا ء)١لل‏ )يكم 
20١١# 4 ١١ا‎ 62 1١٠٠١ © 5564‏ 2016مّااه 
47 اللا ء لاا 2خ 2 555 )ا لا"؟ا2 لإجلاء 
8غ 2 41545 ١ه"‏ 6752 #2 دخ 2ع 017151١‏ 
1١1 2 “4 592517‏ 5ك ا ال 
“اه .اذه" »2 ؤهث"ا ؛ ١ك"‏ ؟5)4ةث" ؛ 114 2 //اؤة؛ 
لا ٠ه‏ ) هثام ؛ [إ'"اهم غ) إهه ) لاهث6 © "م 42 "ك٠‏ 


أبو يعلى : الموصلى : أحمد بن على بن المثى 


4؛ ©»)وه"؟ 2 454 


أبو يوسف : يعقوب بن إبراهم 


كمض 


أبى بن كعب ص 


ك م27 


أحمد بن حتبل الشيباف : أحمد بن محمد ين حتبل 


لا ل 4 0 لتر ف ألو 3 رت رضت رنوت 3 
4" 146472 17/2 2 أام2 ه20 5م2١51‏ ك2 
ه21 8" 2 535 2 آلا ع 8لا ء 5لا ؛ لاا 6 لا ء اقم 
14م) 63٠١# 6 ١٠١١ 24355 260 5+ 2485 248482628٠0‏ 
2١15 2 ١182٠8‏ هلا ١‏ 6 ٠ما2‏ هالا 615482 
عله" 562 2 هخ" 2 "8٠١‏ 856" ؛ ماخ" :6 
551١65٠‏ 2 515 2 لاؤ7 2 230١] 2 0٠+‏ /اض١‏ »6 
ل لراك اريراك ار 7 لشف ل ارا ل الارشضا لان 
"اه" ء 5د" 2 5ه" ع +5" "5" ؛ الات ع 61 
"الا" ملا" )"28 لاخ" 2 ١ح"‏ 2 دك" 582" 2 
/ا* 6 لم١٠:‏ 6 2235241١6١2241١“ 2 53١1١24١١‏ 
15٠١245 5١86 4117‏ 582لا 1 245562 1:87 2 
4غ 5522 2»ك": ؛ 468654556215514 2لا215 » 
2/١‏ “مة )14م: 154661415125572 2 255 


> )اارءة )6 ة8٠دة© [أمه»6 لازمع " [|:ه ) ه5ه‎ 6+٠ 


4190م 


645 6 لاله 6هّإآهةء “7ت 6 لاه ) ١‏ ثاهة 4 هله ؟ 
]1 2 ٠2866غ‏ لاأمه © ١5م‏ وي)لكه 
أحمد بن عبدة الفبى 
رفن 
أحمد بن يحرى بن المرتفى مصنف الأزهار : المهدى 
ذف ال ف قلض 
أخت عقية بن عامر ص 
نا 
أسامة بن زيد ص 
لاه 4 4*7" 172 )ماه 
أسامة بن عمير الحذلى ص 
45 
إتمق بن رأهويه 
الا )2 4ة"ع 2 كاكىر 
تمق بن أن طلحة 
ارقف 
أسماء بنت أن بكر ص 
81 
إسماعيل بن إيراهيم : عليه السلام 
كمه 
إماعيل بن عياش 
م0٠‏ 6 16م 7582 2 055 ؛ 854 41 
[تاعيل بن مسل المكى 
5م ع .مم 
الأسود بن سريم ص 
هو6 
أسيد بن خضير ص 
اران 
أسيد بن سعية : القرظى ص 
اوفك 
الأشءث بن قيس ص 
1١‏ 
الأشبب 
734 
الأعرج : عيد الرحمن بن هرمز 
قلا 
الأععش : سلبان بن مهران 
لفرضس 


أم بلال : بنت هلال الأسلدية ص 
لف 

أم زياد الأشجعية : جدة حشرج ص 
ذلك 

أم سلمة : ينت ألى أمية بن المغيرة: أم المؤمنين 
للا المت للش 

أم عطية الأنصارية 
64 

أم كرز الكعبية ص 
84 

أم كلثوم بنت على بن أن طالب ص 
386 

أم هاقء بنك أبى طالب ص 
لله 

أنس بن ملك ص 
اا هلا ا 2 1 :1 لال 14 
م ع م 4ل" ؛ زلا" ع خا" 2 5؟1 كؤده 
لل ف ترف ف 

أئيس : بن الفحاك الأسلبى ص 
ل ل اط ل امس ل كن 

الأوزاعى : عبد الرحمن بن عبر 
4 2 فلاأء 54م لله 4 ماه 


0 نسيبة بنت الحارث ص 


رب 

البساوردى : 
253 

البخارى : محمد بن [عاعيل 
ا الو ل ل ااا لير ل الى الى لا 
ما 6 ولا هلا )246 ١١259‏ 16ل ١‏ 4 6١لا‏ 6 
ا لل ل الل لي ل فار الاك 
لا 0 لاطا اللطال للش ل المضيت يناك 
فوم ؛, 1١/7‏ 4؛||:؛ )458615521410 64813545 
مع ة] ) إأدة) وده )عه ) الات ) 536 م6 
لوه )اه 

بديل بن ورقاء الخزاعى ص 
1 

ألبر اء بن عازب ص 
416 "لا ع +5 )2 6ؤ"9 ؟ 174 


07 


بريدة الحصيب ص 
1 لل ال لان فلن 
البزار : أحمد بن عمر 
1# 6 4لا ع ١١٠ل‏ علاهد” م لثملا © كلخ 2غ +95" 
+١‏ 5942[ ؛ إلا؛ 2 257 )؛ 1:44 ؛ 10خ 
بنو[سر اثيل 
ااه 
بنى زهير بن أقيش 
١ه‏ 
بنوسلم 
وفك 
خرن 
بنى قريفلة 
كلم 
بز بن حكم بن مءاوحة بن -ميدة 
ايان 
البيى : أحمد بن الحسين بن على 
١‏ 2 "” ا ام-2 5ه 2 كال 8ل ع لاغ 5ل :١1م‏ 
4م 66م ؛ 2848 5١‏ )© عق كله هملاز )؛ [4٠١‏ 
١4‏ 2 “25 45 2 إودلا 2 ؤهوخ# :+75 :6 5خ78 2 
لح ل الل ا ال كارف ب ترشف ا ب ارتفراك 
دو" 6 ١ه"‏ ؛ 5ه" ؛ حك" ) 6" 6 254 ؛ وا“ 2 
"٠‏ 6 5ق" ) ١5خ"‏ , هثث"ا . 15و" 6 +76 4م١٠1 6٠‏ 
156641١41 4٠‏ ا66841ماة 2 271 55-7 ل 
/495 »6 8لا ء2 ك5" 2لا“ ؛ ٠45:42 :176 44١‏ 
ل/ا55 © لل © 5ؤشة 6 ٠.٠ه‏ »6 كلام 2 مزه 


(ت)2 
ألبر مذى : محمد ين عيسى 
١10‏ 2 6" 2 ه6١45‏ 256 55 غءلا 2 إلاء بن 
الا 6 4لا © لالا ؛ الم» لالم 2 كلم 6 لم2 اميادو 
8 © "5 غ2 ١١ 6 ١1١١‏ 2 6١ل‏ 41 وَّالء معز 
0 )2 كل" ؛ لالالما 446 0 دولا ء لاه 215.6 
"54٠‏ 2 5خ 2 5١‏ 62 2 5# 2 ؛زؤلاء 1" ) 
نشي بت نض ب يات ال ترات بطرت ال 0 
5 ) ١١1»؛ 245١ 241١#‏ 41441 لإاكقاع2 إلاع 


*ا/ا1 © 541 © 154 »© لا5:؟ © 158 2 ٠مده)‏ إزم 
مه © إثاه © ونثاه © لاذه 
التلب بن ثعلية العتيرى ص 
45 
(ث) 
تعلبة بن سعية : وقيل : ابن يامين ص 
رفك 
ثعلبة بن عسل المثعى 
ا 
ثوبان : مولى ألتى صلى الله عليه وسلرص 
ُ6«" 


(ج)2 
جابر الجعى 
ا ء 56م 
جابر بن زيد 
5١‏ 
جابر بن عبد الله ص 
لا »> اه 6 خا 6 ؟لا 6 لالؤمغمم 2 حوا هملارء 
هع 2 ## 2ع" ع6" ص الاءه4ء 4٠١‏ 1562لا 
6"؛ 2 كزلم2ء لمه 
جاهمة بن العباس بن مرداس السلمى ص 
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روا 
تميلة الفزارى 
ها 


التووى : ي>ى بن شرف بن مرى الخحزاى 
لا غ6 5لا )2 الالاء “لا ؛ء) نر ١»‏ "ا ١‏ 1552 2 4ل!اؤض ٠‏ 


ره 
أطذلية ص 
له 


ا 


هشام بنعروة بن الزبير 
خلا 


الميثمى : عل بن أن بكر 


(2)5 
وائلة بن الأسقع ص 
كن 
الواقدى 
456 2 “44 
والد أ العشراء ص 
5" 
والد عبد الرحمن اللطمى 
66م 
وائل بن حجر ص 
اا ؛ ٠١6‏ ؛ 54" 
وكيم بن الجراح 
وو 


(ى) 


يحى بن سعيد : ألقطان : أبو سعيد البصرم 
آلا " 2 441١‏ 


يحرى بن سلم : القرثى أبو محمد الحزاز 
0 
يحي بن أب كثير 
يق 
يى بن ممين 
6417 411 
يزيد بن أن زياد الغاى »ا 
2 4# 4 418 
يزيد بن أبى سفيان مس 
16 
يزيد بن عبد الله 
ل كن 
يعلى بن أمية ص 
ان 
الهودية 
قلكه 
بوسف : عليه السلام 
147 


والحمد له رب العالمين 
.والصسلاة والسلام على خاتم المرسلين 


0 


